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 مقدمة
م، وكنـت   ١٩٧٢بدأت حياتي المهنية مهندس تخطيط عمراني في وزارة الشؤون البلدية والقرويـة بعـام                  

وزملائي في دائرة شؤون التخطيط العمراني نقوم بدراسة ووضع المخططات التنظيمية لمدن وبلـدات وقـرى                
ع اليد الواحدة، ولم يدر في خلدي       محافظات القطر، إذ كان مهندسي تخطيط المدن في حينه قلة لا يتعدون أصاب            

في السنوات الأولى لعملي أنه لتنفيذ ما نضعه من تصاميم يتوجب وجود أداة قانونية قوية وسليمة، وأنه في كل                   
صحيفة عقار حكاية وخاصية تختلف عن الأخرى، وبالتالي فإن تنفيذ الأفكار التي وضعناها في الدولة أصعب                 

  .لتنظيميبكثير من عملية وضع المخطط ا
انتقلت للعمل ميدانياً في بلديات محافظة ريف دمشق، وهناك بحكم طبيعة العمل بـدأت بـالتعرف علـى                     

الأنظمة التي بموجبها سيتم تنفيذ تلك الخطوط الجميلة والأفكار المعمارية التي نبتكرهـا في عمليـة دراسـة                  
  .المخططات التنظيمية

  . الأنظمة والقوانين التي تحكم عملية تنفيذ المخططات التنظيميةومن هنا بدأ المشوار، مشوار التعامل مع
المشوار لم يكن طيعاً في حينه، فالأنظمة والبلاغات والتعاميم كانت غير متوفرة بل ومحتكرة لدى من سبقنا من                  

كـان لزامـاً    . للحصول عليها كان لابد من السؤال حيناً والاستجداء حيناً آخـر          ، مساعدين فنيين وغيرهم  
للحصول على المعلومة القيام بزيارات عديدة لمرجعيات ذات رتبة وظيفية مختلفة من مدير أنظمة وتشريعات في                
وزارة إلى مراقب فني في بلدية، وكنت ألحظ الاختلاف بطريقة كل مرجعية في خطط هذه الأنظمة وإن كان                  

 ،خزائن حديدية ومرتب بشكل جيد    بعض هذه الأنظمة كان يحفظ في       . التوافق مشترك وهو السرية والاحتكار    
 ومنها ما كان محفوظاً ضمن مصنفات كرتونية        ،ولكن لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة مفتاح صاحب الخزنة         

 بحيث لا يمكن الحصول على المعلومة إلا بواسطة         ،تدل على محتوياتها وموضوعة بشكل فوضوي      تحمل أسماء لا  
  .ب موضوعهاحيث يعرف أين يجد المعلومة حس واضعها

 وحافظاً لتلـك    ،ومع تدرجي الوظيفي صرت بحكم الخبرة وعامل الزمن قادراً على الوصول إلى تلك الأنظمة             
حفظت الأنظمة في ملفات يدوية خاصة بالإضافة إلى ما هو          . التي تصدر تباعاً سواء تعديلات أم أنظمة حديثة       

ودرءاً للجيل الجديد من المهندسين من معاودة تكرار الصعوبات الـتي           ،  متناثر من الأنظمة السابقة هنا وهناك     
 ، ونظراً لفراغ المكتبة الهندسية من مرجع يضم القوانين والأنظمة العمرانية مبوبة حسب تخصـصها              ،واجهتها

 بمجلد كامل يحوي جميع هـذه القـوانين         ، متبرعاً لفرع نقابة المهندسين في ريف دمشق       م١٩٩٥تقدمت بعام   
 كـل   بجزأين حيث أصدرها الفرع وبتشجيع كبير من رئيسه في حينه المهندس خليل الخالد              ،نظمة النافذة والأ

  . صفحة٥٠٠جزء يحوي 
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مع دخول عالم البرمجيات والأتمتة جميع فروع العلم ومع التسهيلات التي قدمتها هذه البرمجيات في الحصول على               
 -بلاغـات ( المتناثر من الأنظمة والتشريعات بكافة أنواعهـا          كان لابد من إشراك ذلك الكم الهائل       ،المعلومة
 حيـث  ، بعـالم البرمجيـات  إشراكها) الخ.... مراسيم تنظيمية   - مراسيم تشريعية  - قوانين - تعليمات -تعاميم

 الجزء الثالث الذي يتضمن ما تم تعديله أو تحديثه من قوانين وتشريعات عمرانية بـين                م٢٠٠٦أصدرت بعام   
  . بحثي لهذه الأنظمة الحديثة والمحدثةPDF مع إضافة هامة وهي قرص م٢٠٠٦ حتى م١٩٩٥الأعوام 

 مـن  القـوانين      ءاً بمراجعة جميع الأنظمة والقوانين والتشريعات النافذة بد       لكي يكتمل هذا العمل قمت مجدداً     
 ترتيـب هـذه      وتم م،٢٠٠٨عام  في   تشريع لمعالجة مخالفات البناء      آخر وحتى   م١٩٢٦العقارية الصادرة بعام    

 متبرعـاً لجميـع     ، بحثي ليستفيد منه جميع المعنـيين      PDFالأنظمة والتشريعات حسب تخصصها ضمن ملف     
الجهات المعنية بمواضيع أنظمة وتشريعات التخطيط العمراني بالإفادة منه ووضعه بين أيدي كافـة الـزملاء في                 

  : إلى وكلمة شكر ووفاء لابد وأن أقدمها،مواقع شبكاتها الإلكترونية
  .السيد المهندس عرفان علي مدير مشروع تحديث الإدارة البلدية على الرعاية الكريمة للمشروع -
على مساهمتها في إغناء مواد     / مديرية تنفيذ التخطيط في وزارة الإدارة المحلية       /السيدة المهندسة وفاء داغستاني    -

  . الكتابهذا
  .في تنفيذ وإخراج مواد هذا الكتابا ما وأناتهبرهمعلى صوالآنسة ليلى كلش  هنادي الحسن  الآنسة-

  متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح
  حسام صفدي
   وزير سابق-استشاري في تنظيم المدن

  م٣٠/١٢/٢٠٠٨دمشق  
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  دستور الجمهورية
@@العربية السورية
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   السورية العربية الجمهورية دستور
  :الفصل الأول

   المبادئ السياسية
  :المادة الأولى

الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء                -١
. لة اتحاد الجمهوريات العربيةمن أراضيها وهي عضو في دو

. القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي -٢
  . الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة -٣

  :المادة الثانية
. نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري -١
  . لمبين في الدستورالسيادة للشعب ويمارسها على الوجه ا -٢

  :المادة الثالثة
.دين رئيس الجمهورية الإسلام -١
  . الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع -٢

  . اللغة العربية هي اللغة الرسمية: المادة الرابعة
  . عاصمة الدولة دمشق :المادة الخامسة
  . بكل منها يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة : المادة السادسة
  : يكون القسم الدستوري على الشكل التالي: المادة السابعة

أقسم باالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور 
والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في 

  .لحرية والاشتراكيةالوحدة وا
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية              : المادة الثامنة 

  . تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية
 قوى الشعب العاملة من أجـل تطـوير        المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم      :المادة التاسعة 

  . المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها
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مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون من خلالها حقـوقهم في              :ةالمادة العاشر 
  . إدارة الدولة وقيادة المجتمع

ن سلامة أرض الـوطن وحمايـة       القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة ع      : المادة الحادية عشر  
  . أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية

الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير            : المادة الثانية عشر  
  . حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً

  : الفصل الثاني
  المبادئ الاقتصادية

  :المادة الثالثة عشر
. الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال -١
  . يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي  -٢

   :ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع : المادة الرابعة عشر
وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها     : ملكية الشعب  -١

الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجـب المـواطنين              
. حمايتها

والوحـدات الإنتاجيـة    وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الـشعبية والمهنيـة         : ملكية جماعية  -٢
. والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها

وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعيـة في خدمـة            : ملكية فردية  -٣
  .  مع مصالح الشعبالاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها

  :المادة الخامسة عشر
. لا تترع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون -١
. المصادرة العامة في الأموال ممنوعة -٢
. لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي -٣
  . تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل -٤
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 ١١

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعـي             : المادة السادسة عشر  
  . من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج

  . حق الإرث مضمون وفقاً للقانون :المادة السابعة عشر
    . الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه: المادة الثامنة عشر
  . تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية: المادة التاسعة عشر

يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة           : المادة العشرون 
  . الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب

  : الفصل الثالث
  المبادئ التعليمية والثقافية

يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي الـتفكير             : والعشرونلمادة الحادية   ا
مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته             

  . في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها
يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية           : رونالمادة الثانية والعش  

  . والاقتصادية والثقافية
  :المادة الثالثة والعشرون

الثقافة القومية الاشتراكية أساس لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القـيم                -١
ا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة علـى            الأخلاقية وتحقيق المثل العلي   

. تشجيع هذه الثقافة وحمايتها
تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبـداع الفـني علـى                 -٢

. ة لجميع المواطنينالاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفني
التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لإعداد جيل قوي بجـسمه                 -٣

  . وأخلاقه وتفكيره
  :المادة الرابعة والعشرون

العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمـع                  -١
.  وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشاملالعربي الاشتراكي

  . تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب -٢
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 ١٢

  :الفصل الرابع
  الحريات والحقوق والواجبات العامة

  :المادة الخامسة والعشرون
. الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم -١
. ادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولةسي -٢
. المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات  -٣
  . تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين -٤

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة            :المادة السادسة والعشرون  
  . ذلكوينظم القانون 

  . يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون: المادة السابعة والعشرون
  :المادة الثامنة والعشرون

. كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم -١
. لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون -٢
.ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلكينة لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مه -٣
  . حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون -٤

  . لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني: المادة التاسعة والعشرون
ويجوز لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي                  : المادة الثلاثون 

  . في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك
  . المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون :المادة الحادية والثلاثون
  . نسرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانو :المادة الثانية والثلاثون
  :المادة الثالثة والثلاثون

. لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن -١
لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيـذاً لقـوانين                    -٢

  . الصحة والسلامة العامة



 دستور الجمهورية العربية السورية  مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ١٣

  .  دفاعهم عن الحريةلا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو :المادة الرابعة والثلاثون
  :المادة الخامسة والثلاثون

. حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان -١
  . تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام -٢

  :المادة السادسة والثلاثون
. ميع المواطنينالعمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لج -١
. يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك -٢
تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهـم حـق الراحـة                 -٣

  . والإجازة والتعويضات والمكافآت
ة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائيـة           التعليم حق تكفله الدول   : المادة السابعة والثلاثون  

وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما             
  . يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج

لكتابة وكافة وسـائل  لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول وا         :المادة الثامنة والثلاثون  
التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البنـاء الـوطني               
والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنـشر           

  . وفقاً للقانون
ر مبادئ الدستور وينظم القـانون      للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطا      : المادة التاسعة والثلاثون  

  . ممارسة هذا الحق
  :المادة الأربعون

جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحتـرام دسـتوره                -١
. ونظامه الوحدوي الاشتراكي

  . الجندية إلزامية وتنظم بقانون -٢
  . العامة واجب وفقاً للقانونأداء الضرائب والتكاليف : المادة الحادية والأربعون
  . الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن :المادة الثانية والأربعون
ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العـرب            :المادة الثالثة والأربعون  

  .  العربيالسوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن
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 ١٤

  :المادة الرابعة والأربعون
. الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة -١
تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمـي                -٢

  . الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحيـاة              : المادة الخامسة والأربعون  

السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود الـتي تمنـع            
  . تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي

  :ونالمادة السادسة والأربع
. تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة -١
  . تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي -٢

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خـاص علـى             :المادة السابعة والأربعون  
  . لقرية رفعا لمستواهاتوفيرها ل

للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيـات             : المادة الثامنة والأربعون  
تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتهـا وحـدود            

  . عملها
 مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحـددة  تشارك التنظيمات الجماهيرية : المادة التاسعة والأربعون  

  : بالقوانين في تحقيق الأمور التالية
. بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه -١
. تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي -٢
. تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها -٣
.  التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج تحقيق -٤
.الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم -٥
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 ١٥

  المرسوم التشريعي
@@٢٠٠٤ لعام ٦٤ رقم 
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 ١٧

 /٦٤/المرسوم التشريعي رقم 
  رئيس الجمهورية

   على أحكام الدستوربناءً
  :يرسم ما يلي

وعبارة وزير الإدارة المحلية ، رة المحلية والبيئة محل وزارة الإسكان والتعمير تحل عبارة وزارة الإدا-١المادة 
والبيئة محل وزير الإسكان والتعمير أينما وردت في القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات النافذة في 

  :مجال تطبيق النصوص التشريعية التالية
  .٢٠٠٢ لعام ٤١انون رقم  المعدل بالق١٩٨٢ لعام /٥/المرسوم التشريعي رقم   -أ 
 ١٩٨٣ لعام ٢٠المرسوم التشريعي رقم   -ب 
 ١٩٧٤لعام /٩/القانون رقم   -ج 
 ١٩٧٤ لعام /١٤/القانون رقم   -د 
 .٢٠٠٠ لعام /٢٦/ المعدل بالقانون رقم ١٩٧٩ لعام /٦٠/القانون رقم   -ه 

  .١٩٧٤ لعام /٩٦/من المرسوم التشريعي رقم / ٨/ تلغى المادة -٢المادة 
عاملون في وزارة الإسكان والتعمير القائمون على رأس العمل في مديريتي التخطيط العمراني  يعتبر ال-٣المادة 

والطبوغرافيا منقولين حكما إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع كافة مستلزمات عملهم من التجهيزات 
 فيها بقرار من وزير الهندسية والمكتبية والأثاث والأرشيف والمباني والآليات وتجرى تسميتهم لوظائفهم

وتعد وظائفهم مضافة إلى ملاك وزارة . الإدارة المحلية والبيئة خلال شهر من نفاذ هذا المرسوم التشريعي
الإدارة المحلية والبيئة وتطوى من ملاك وزارة الإسكان والتعمير وتنقل اعتمادات أجورهم إلى موازنة 

  .هذه الوزارة بقرار من وزير المالية
  .تعتبر جميع النصوص التشريعية النافذة معدلة حكما بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي -٤المادة 
  . ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية-٥المادة 

  م٢٣/٩/٢٠٠٤هـ  الموافق لـ ١٤٢٥/ ٨/ ٨دمشق في 
  

  رئيس الجمهورية
  بشـار الأسـد
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 ١٩

  : الفصل الأول
  لأنظمة العقاريةا

  
  

  .م١٩٢٦ لعام ١٨٦نظــام التحريــر والتحديــد القرار : الباب الأول
  .م١٩٢٦لعام ١٨٩اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري القرار: الباب الثاني

 .م١٩٤٩ لعام ١٥٣قانون عمليات التحســين العقـاري رقم: الباب الثالث
 .م١٩٦٣لعام ١١٠٩نون الإصلاح الزراعي المرسوماللائحة التنفيذية لقا: الباب الرابع

  .م١٩٨٦ لعام ٢١يوع رقم ــــة الشـــون إزالـقان: الباب الخامس
 .م٢٠٠١ام ــ لع٦٥ة رقم ــيـرون الأملاك البحــ قان:الباب السادس
 دـالتحدي أعمال فيها تتم لم التي المناطق في الاختياري التحديد:الباب السابع 

 .م١٩٢٩ام ــ لعــ٢٥٧٦ـرار ــ القـرــوالتحري
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 ٢١

 والتحديد التحرير نظام
 م١٩٢٦ لعام /١٨٦/الصادر بالقرار رقم 

بواسطة قاضـي صـلح      يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات           :١المادة
  . الصلحيوضع عند الاقتضاء مهندس تحت تصرف قاضي .القضاء

قـضاة الـصلح      عن أحكام المادة الأولى، يمكن بأمر إداري من رئيس الدولة، الاستعاضة عن            رغماً :٢المادة  
المنقولـة في الأقـضية أو       بقضاة عقاريين للقيام بعمليات تحرير وتحديد العقارات والأمـوال غـير          

التحديد والتحرير لتسلم   عمليات   وفي هذه الحال ترفع حكماً يد قاضي صلح القضاء عن         . المحافظات
وبمؤازرة المأمورين المساعدين اللازمين، يقوم المهندس المكلف إجـراء         . إلى القضاة الأفراد العقاريين   

اللازمة لهـذه   قت للعقارات والأموال غير المنقولة، في أثناء جميع المدةؤالتحديد والتحرير الم عمليات
يعين هذا المهندس مدير الدوائر العقارية بناءً        .قاريالعمليات، بوظيفة كاتب لدى القاضي الفرد الع      

يستبدل المهندس الكاتب، بعـد انتـهاء عمليـات          .)كادسترو( على اقتراح ملتزم أعمال المساحة    
  .يعينه مدير الدوائر العقارية قت، بكاتب قلمؤالتحديد والتحرير الم

، أو  يعين احتياطياً قـاضٍ    .عيين القاضي العقاري  تحدد في مراسيم أو قرارات محلية، طريقة تسمية أو ت         : ٣المادة  
الأفراد العقاريين عند عدم تمكن هؤلاء من        عدة قضاة عقاريين إضافيين، يكلفون القيام مقام القضاة       

الدوائر العقارية في الدولة، وهذا المـدير يمكنـه أن           القيام بوظائفهم، ويوضعون تحت تصرف مدير     
يقومون فيها مقام القاضي الفرد العقاري، في جميع المهمات الـتي   يستخدمهم فيما عدا الأحوال التي

  .تتعلق بسير الدوائر
أو المحافظـة،    تمتد صلاحية قاضي الصلح القضائية، في مسائل التحديد والتحرير، إلى أراضي القضاء           : ٤المادة  

ذي أنشئت فيه هذه    الإداري ال  وتمتد صلاحية القاضي العقاري القضائية إلى الأماكن المعينة في الأمر         
  .السلطة القضائية أو في أوامر إدارية

يقومـون   إن قاضي الصلح الذي يقوم مقام اللجنة الدائمة، وكذلك القضاة الأفـراد العقـاريون،             : ٥المادة  
تحت تصرف سلطته    بعمليات التحديد والتحرير تحت مراقبة مدير الدوائر العقارية، وهم موضوعون         

عـن عمليـات التحديـد       لطة المكلفة بالمراقبة تبت في كل خلاف يتولد       إن الس . في هذه العمليات  
وهي تعطي علماً عـن     . المحاكم والتحرير، وذلك في جميع الأحوال التي يقتضي فيها القانون بمراجعة         

أما العقوبات الـتي    . القضاة الأفراد العقاريون   المخالفات أو التقصيرات التي يرتكبها قاضي الصلح أو       
الاقتضاء، بعد أخذ رأي مدير الدوائر العقاريـة، الإدارات الـتي            قانون فتحكم بها عند   ينص عنها ال  

  .تابعين لها يكون هؤلاء المأمورون
) عقارية(منطقة   في كل قضاء أو محافظة تجري عمليات التحديد والتحرير قرية قرية، وفي المدن منطقة             : ٦المادة  

تحت مراقبة قاضي الـصلح أو       علقة بالتحديد والتحرير  يوضع المهندسون المكلفون إجراء الأعمال المت     
المساحة فيما يخـتص بـالأمور الفنيـة         القاضي الفرد العقاري على أنهم يكونون تابعين فقط لدائرة        

على المهندسين قبل استلامهم وظائفهم أن يقسموا أمام قاضي الصلح           .ومراقبة الأشغال الطبوغرافية  
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القسم   يتعهدون بها القيام بوظائفهم قياماً حسناً بكل أمانة وينظم بهذاالعقاري، يميناً أو القاضي الفرد
  .محضر ضبط يضعه القاضي

أن يشرع بهـا في      تفتح مبدئياً أعمال التحديد والتحرير كل سنة ابتداءً من أول آذار، على أنه يمكن             : ٧المادة  
 ات التحرير والتحديد، في كل    يجب أن ينشر الأمر الإداري الذي تفتتح بموجبه عملي         .كل تاريخ آخر  

المترتبـة علـى     قضاء أو محافظة قبل شهرين على الأقل من تاريخ افتتاحها، ويذكر فيها الواجبات            
ويبلغ إلى أعلـى     .المعمول بها  السلطات الإدارية المحلية، وعلى الملاكين، وكذلك العقوبات الجزائية       

تؤمن تعليقه في المناطق العقارية ذات       ه السلطات وهذ. السلطات الإدارية في المحافظة واللواء والقضاء     
وكل ذلك بهمـة مـدير      . الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية     وينشر في الجريدة  . العلاقة والمناطق المتاخمة  

  .ةالدوائر العقاري
مـستقيمة،   في المناطق المسموحة يجري المسح بناءً على نقط تثليث أساسية محسوبة وفقاً لخطـوط             : ٨المادة  

  .قتؤالم سبة لتلك النقط التي يجب أن توضع قبل إجراء عمليات التحرير والتحديدبالن
حـسب إنجـاز     عاماً للتحديد، أول فأول،   ) كروكي(في المناطق العقارية، يضع المهندسون تصميماً       : ٩المادة  

اً لنتائج  الرسوم المساحية وفق   قت للعقارات والأموال غير المنقولة وتنظم     ؤأعمال التحرير والتحديد الم   
المساحة النهائية إلا بعد أن تختم، في كل منطقة          غير أنه لا توضع خرائط    . قتؤالتحرير والتحديد الم  

توضع هذه الخرائط النهائيـة بعـد    .أحكام الفصل الرابع التالي  عقارية، العمليات المنصوص عنها في    
وإذا وجد عدم وضـوح في      . الفرد العقاري  التثبت من مطابقتها لقرارات قاضي الصلح أو القاضي       

هذه القرارات حسب ما يقتضي الحال، إما مـن          منطوق هذه القرارات فدائرة المساحة تطلب شرح      
العقاري الملازم الذي يعينه لهذه الغاية مدير الدوائر العقارية،          أمين السجل العقاري، وإما من القاضي     

لخارطة أن التخوم المعينة بها الحدود      إذا عاين المهندس المكلف وضع ا      .القضاء وإلا فمن قاضي صلح   
 العقارات قد نقلت من أماكنها فيرجعها فوراً إلى أماكنها الأولى، إلا إذا كـان نقلـها                الفاصلة بين 

يصادق ملتـزم    .ناشئاً عن عملية طبوغرافية نتجت عن انتقال ملكية قانوني مذكور في محضر الضبط            
أعلاه، بعد التثبت من مطابقتها      ة على الكيفية المذكورة   أعمال المساحة على الخارطة الأساسية المنظم     

ملتزم أعمال المساحة محلفاً لهذه الغايـة،        يكون. لقرارات قاضي الصلح، أو القاضي الفرد العقاري      
أمام محكمة بداية الدعاوى الأجنبية التي يكون محل إقامتـه   وهو يقسم حالاً، وبعد إذاعة هذا القرار،     

توضع المصادقة على الخارطة وكذلك      .بها القيام بوظيفته قياماً حسناً وبكل أمانة       يتعهدتابعاً لها، يميناً    
بعدئذ تصبح لهذه الوثائق ذات القوة الإثباتية غير المرتاب بها التي لقيود             .على جدول التحرير النهائي   

 ،م١٩٢٦ آذار   ١٥ الـصادر في     ١٨٨العقاري، وذلك وفقاً للمادة الثامنة من القرار عـدد           السجل
الأساسية بـدون    وتودع دائرة أمانة السجل العقاري بصفة وثائق متعلقة بهذا السجل تحفظ الخارطة           

ويكون مبيناً فيها، بصورة دائمة، الحالة الناجمـة عـن           .تغيير في خزانة أوراق أمانة السجل العقاري      
 هيئة العقارات الأموال    إن التغييرات التي تطرأ على     .الفرد العقاري  قرارات قاضي الصلح أو القاضي    

 .من الخارطة الأساسية، مصدق على صحتها من ملتزم أعمال المساحة          غير المنقولة تذكر على نسخة    
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إيداع الخارطة   تكون هذه النسخة، الخارطة التي تحفظ في دائرة المساحة، وتستعمل ابتداءً من تاريخ            
 م المساحي، وفقاً لأحكام أنظمـة     التحديد العام، وكذلك الرس   ) كروكي(ينظم تصميم    .الأساسية

  .دائرة المساحة
بقرار من قاضـي     يعين تاريخ تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة، في كل منطقة عقارية،           : ١٠المادة  

إن قرار قاضي    .دائرة المساحة  الصلح أو القاضي الفرد العقاري، وفقاً لاقتراحات الأشغال الفنية في         
قت في  ؤالتحرير والتحديد الم   لفرد العقاري، الذي يعين فيه تاريخ افتتاح أشغال       الصلح أو القاضي ا   

المهندس الكاتب ليبلغـاه، بمهمتـهما، إلى        كل منطقة عقارية، يبلغ إلى رئيس الأشغال الفنية وإلى        
يـة  المتاخمة، ويبلغ أيضاً هذا القـرار إلى المحـاكم البدائ          المختارين في المنطقة العقارية وفي المناطق     

يدعى الملاكون والمجاورون، وعلى العموم كل من يدعي بحق          .هذه المناطق  والاستئنافية التابعة لها  
الأعمال، بواسطة المختارين لحضور التحديد الوجاهي، ليدلوا على حدود  أول فأول، حسب تقدم

 ىا الـدعو وينبهون، عدا ذلك، على أنه إذا لم يلبـو . ويثبتوا، عند الاقتضاء، مدعياتهم أملاكهم
تترتب على دائرة الأوقاف فيما يتعلق  .يستغنى عنهم، وتجري عملية التحديد كما لو أنهم حاضرين        

فيما يتعلق بأملاك الدولة، وعلى المأمور المكلـف         بالأوقاف المضبوطة، وعلى دائرة أملاك الدولة     
  . الملاكينوالبحرية، نفس الواجبات المترتبة على المحافظة على الأملاك العامة البرية

وأصـحاب   قت للعقارات بحـضور المختـارين     ؤفي اليوم المعين يباشر المهندس بإجراء التحديد الم        :١١المادة  
عينية عقارية،   ويعاين وضع اليد ووجود حقوق    . الأملاك ذوي الشأن والمجاورين والمدعين بحق ما      
لتصريحات عـن مـصدر     يجب أن يوضح في ا     .وفقاً لتصريحات ذوي الشأن المجاورين والمختارين     

فيوضح سبب وتاريخ تملك واضع اليد الحـالي أو          وإذا كان التملك بغير سند    . الحقوق المدعى بها  
وضع اليد بصورة هادئة مستمرة وعلنية منذ هذا         من اتصل إليه منه، وكذلك يوضح عن حدوث       

التي يجـب   غير المنقولةجميع الحقوق العينية ) أموال غير منقولة(يفهم في هذا القرار بلفظة       .التاريخ
هي ) العقارات(و. م١٩٢٦ آذار   ١٥ الصادر في    ١٨٨قيدها في السجل العقاري وفقاً للقرار رقم        

فيها مـن    قطع معينة من سطح الأرض ذات نوع شرعي واحد موجود ضمن خط مقفول مع ما              
ل مالـك  من قب البنايات أو الأغراس التي هي أجزاء متممة لها، وجار عليها حق ملك أو تصرف

الوحدة العقارية المساحية    فالعقار تتألف منه  . واحد أو عدة ملاكين مشتركين فيها اشتراكاً مشاعاً       
 ١٥ الـصادر في     ١٨٩الجديد للقرار     من النص  ٢٣فيما عدا المستثنيات المنصوص عنها في المادة        

 . السجل العقـاري   المنقولة التي يجب قيدها في     ، وتقوم عليه بقية الحقوق العينية غير      م١٩٢٦آذار  
في أحكـام    قت، إبان التحديد في المحضر المنصوص عنه      ؤيذكر المهندس المكلف إجراء التحديد الم     

ويقيد أيضاً في المحضر،      التالية، تصريحات ذوي الشأن والمجاورين والمختارين وهو يتلقى        ١٥المادة  
عترضون أو مدعوا الحقوق في أثناء     الم ، الاعتراضات أو الطلبات التي يقدمها     ٢١وفقاً لأحكام المادة    
 .وصل السندات، والوثائق الإثباتيـة المـبرزة       ويتسلم في الوقت نفسه، مقابل    . التحديد الوجاهي 

اليـد   ويجب أن يذكر في هذه التصريحات حالة وضع       . يكون ذوو الشأن مسئولين عن تصريحاتهم     
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الأراضـي أو   لشأن لأجل ضـم   الحقيقي، بقطع النظر عن الاتفاقات التي حصلت فيما بين ذوي ا          
بعـد   إن الاتفاقات، من هذا النوع، يستكملها ويثبتها عند الاقتضاء، القاضي العقاري،           .قسمتها

والمواد التي تليها من     ١٩قت للعقارات والأموال غير المنقولة، وفقاً للمادة        ؤالانتهاء من التحديد الم   
  .هذا القرار

المختـارين   راً في محل التحديد، فيجري التحديد بناءً على أقـوال         إذا لم يكن صاحب الملك حاض     : ١٢المادة  
وفي جميع الأحوال، إذا وقع خلاف       .والمجاورين الحاضرين، ويذكر ذلك في محضر تحديد العقارات       

أما . في المحضر كأنه صاحب العقار المفترض      على حق الملكية، فالشخص الذي يشغل العقار، يقيد       
وفي هذه الحال المذكورة أعلاه، إذا لم يمكن تعيين وضع اليد، فيقيد             .ضالمدعي بحق، فيعتبر كمعتر   

وعلى القاضي الفرد العقاري أن يعين، في ابتداء الدعوى،         . على السواء كمعترضين   مدعو الحقوق 
قـت إلا بحـضور     ؤلا يمكن للمهندس أن يشرع في التحديد الم        .واحد من ذوي العلاقة    صفة كل 

إن  .لأخير غائباً، فبحضور عضو مندوب من مجلس هيئة اختيارية المكـان          ا المختار، وإذا كان هذا   
اللازمـة لمعاينـة     للقاضي الفرد العقاري والمهندس الكاتب وكذلك لسلطات المراقبة، الصلاحية        

المحاضر المنظمة من قبل هـؤلاء       وتكون لهذه . قتؤالمخالفات المقترفة في أثناء عمليات التحديد الم      
  .خلاف ذلك الإثباتية، إلى أن تقوم الحجة علىالمأمورين القوة 

تخومـاً علـى      من الفقرتين الأولى والثانية، يضع المهندس      ١٢في الأحوال المنصوص عنها في المادة       : ١٣المادة  
ويضع تخوماً ضمن هذه الحدود على الأقـسام الـتي           .حدود وضع اليد الحقيقي للمالك المفترض     

أن يجعل منها عقارات قائمة بذاتها، ويحدد كعقارات قائمة          يطالب فيها الأشخاص الآخرون، دون    
على أنه يجب في الأحوال المذكورة أعـلاه إذا   .يمكن فيها تعيين وضع اليد بذاتها، الأقسام التي لا

يسمح بوضع تخوم لها، أن يذكر المهندس فقط الخلاف الواقع           كان صغر الأقسام المختلف عليها لا     
يبت في الحال قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري المكلـف            .كروكيال في محضر التحديد وفي   
التحديد ووضع التخوم المؤقت التي يجريها المهندس، في كل خلاف يقع بين             مراقبة قانونية عمليات  

بـه،   والملاكين بشأن العمليات المذكورة، ماعدا الخلافات المتعلقة بالحدود أو بحق مدعى           المهندس
إن المخالفات المعاينة يعاقب عليهـا       .ت يفصل فيها بعد انتهاء العمليات التمهيدية      فإن هذه الخلافا  

  .في الحال وفقاً للقانون
بصورة حسية على   المذكورة أعلاه تبين١٣ و١٢ و١١قتة المعينة وفقاً لأحكام المواد ؤإن الحدود الم: ١٤المادة 

رأس كل تغيير في اتجاه      ني، موضوعة في  الأرض، وعند الاقتضاء بواسطة تخوم طبق الأنموذج القانو       
  .الحدود

والتحديـد   قت يدونها المهندس في محضر التحريـر ؤإن الإيضاحات الناتجة عن عمليات التحديد الم   : ١٥المادة  
 .تحريـر العقـارات    قت، وكذلك في جدول   ؤالمنظم لكل عقار أول فأول، وفقاً لتقدم التحديد الم        

تعـدد   المالكين في المناطق العقارية، حيث يحوج إلى ذلـك        يوضع عدا ذلك فهرس هجائي بأسماء       
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 يجب أن يكون لكل من المحضر وجدول التحرير والفهرس الهجائي للمـالكين، مطابقـاً              .المالكين
 .للأنموذج المعين من قبل الإدارة

  :يشتمل محضر التحرير والتحديد لكل عقار على ما يأتي: ١٦المادة 
 .)اوعه الشرعي وحدوده المصرح بهموقعه وقوامه ون(وصف العقار  -١
الاقتـضاء تعـين     اسم وشهرة وعمر ومهنة وجنسية المالكين والشركاء في الملك المصرح بهم، وعند            -٢

 . في الفقرة الأخيرة٣٦الحصص المشاعة وفقاً لأحكام المادة 
 سـنة   تشرين ثاني  ١٢  الصادر في  ٣٣٣٩ من القرار رقم     ١٠ذكر الحقوق العينية وفقاً لأحكام المادة        -٣

وإذا كان العقار جارياً عليـه وقـف        . ه، وحقوق الإرتفاق والانتفاع المترتبة على العقار أو ل        م١٩٣٠
الوقف والمؤسسة والمتولي والمستحقين المعينين في    واسم) وقف ذري أو خيري   (فيجب ذكر نوع الوقف     

 الإرث إشـغاله    - ثمنالدفتر خانة و الحصول عليه بثمن أو بغير          قيده في (صك الوقف وأسباب الملك     
 .)ةالحال يجب أن تذكر المد مدة طويلة وفي هذه

 .الأخرى ذكر الاعتراضات على الحدود وعلى وجود ومدى حق الملكية أو الحقوق العينية -٤
 .عداد الوثائق والسندات التي يبرزها ذوو الشأنت -٥
الحقـوق في المنطقـة    تعيين محل الإقامة المختار للملاكين والشركاء في الصك والمعترضين ومـدعي      -٦

 .العقارية أو في مركز القضاء أو المحافظة
المفترضين والمجاورين   قت بتوقيع المهندس والملاكين المفترضين أو الشركاء بالملك       ؤيختم محضر التحديد الم   

 .المنطقة العقارية أو من ينوب عنه قت ومختارؤوالمعترضين أو ممثليهم الذين حضروا التحديد الم
بوظيفة كاتـب    قت القيام ؤيفتح جدول تحرير العقارات المهندس المكلف أثناء التحرير والتحديد الم          :١٧المادة  

مـسؤولية قاضـي     ثم يكلف كاتب القلم تحت    . وهذا المأمور يذكر فيه نتيجة التحديد الوجاهي      
ات وأن يدون فيه قـرار     الصلح أو القاضي الفرد العقاري، أن فيه التحويرات التي تقع في المحضر،           

 يسلم هذا الجدول بعد تصفية الاعتراضات أو الطلبات، وبعد الانتهاء من العمليـات في              .القاضي
  .كل منطقة عقارية، إلى دائرة المساحة ليستعمل لوضع خرائط المساحة

والفهارس الهجائية   إن محاضر تحديد العقارات وتصميمات التحديد العامة وجداول تحرير العقارات         : ١٨المادة  
العقاري عند انتـهاء التحديـد       ء الملاكين، يسلمها المهندس لقاضي الصلح أو للقاضي الفرد        بأسما

يستوجب هذا التسليم تنظيم محضر ضبط على نسختين يوقعه رئيس       .قت في كل منطقة عقارية    ؤالم
  .يذكر في هذا المحضر قائمة تفصيلية بالوثائق المسلمة .أو القاضي العقاري الأشغال وقاضي الصلح

محضر ضبط   قتؤينظم المهندس الكاتب في كل منطقة عقارية حالاً بعد انتهاء عمليات التحديد الم            : ١٩لمادة  ا
ويلصق هذا المحضر في     بختام العمليات يوقعه من القاضي الفرد العقاري ورئيس الأشغال والمختار،         

وتـذكر هـذه    .قـة العقاري في المنط غرفة كاتب القاضي ويبلغ إلى المكتب المعاون وإلى المكتب   
يعطـى علـم بختـام      . العمليات في محضر ضبط الاختتام في أسفل المسودة ويوقع تحتها الكاتب          

وفقاً للأحكـام المـذكورة      قتة للأهالي بهمة المختارين، ويتسلم الكاتب، عدا ذلك،       ؤالعمليات الم 
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ه الغاية بواسـطة  العقار وينبه لهذ   أدناه، تصريحات واعتراضات الملاكين، ويذكرها في محضر تحديد       
لم يحضروا أثناء     العموم كل المدعين بحق ما الذين      وعلى .المختارين، الملاكين المجاورين والمعترضين   

عليهم الحضور إلى مكتب الكاتب ليقدموا اعتراضاتهم أو طلباتهم ويبرزوا           التحديد الوجاهي، بأن  
  .سنداتهم أو وثائقهم الإثباتية لدعمها

التحديـد والتحريـر     دة ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ إلصاق محضر ضبط الختام لعمليات          في أثناء م  : ٢٠المادة  
 :سابقاً أن يتدخل المؤقت في المنطقة العقارية، يمكن لكل شخص لم يتدخل في الأمر

أو علـى    بطريقة الاعتراض فيما لو وقع خلاف على وجود حق الملكية أو على مدى هـذا الحـق                 -١
 .الحدود

  .السجل العقاري القيد عند وجود ادعاءات تتعلق باستعمال حق عيني يمكن تدوينه فيوبطريقة طلب  -٢
الـصغار   يحق، على الأخص للأوصياء وللوكلاء القانونيين وللأقارب أو الأصدقاء ولوكيل أملاك             

 القاصرين والصغار والغائبين   والغائبين والضائعين، أن يتدخلوا بطريقة الاعتراض أو طلب القيد باسم         
ليقبل مثولهم أمام السلطة القـضائية ذات   على أنه يجب على الأقارب والأصدقاء أن يثبتوا وكالتهم

  .الصلاحية باسم المعترض
الكاتـب   إن الادعاءات أو الاعتراضات المقدمة بطريقة التصريح الشفهي أو الكتـابي يـستلمها            : ٢١المادة  

يجب أن تـشتمل     أو الكتابية المذكورة أعلاه   إن التصريحات الشفهية    . ويذكرها في المحضر مختصرة   
على تعـيين محـل      على ذكر الحقوق أو السندات أو الأوراق التي يستند إليها الطلب، وكذلك           

إن التصريحات الخطية يجب أن تكون حاويـة         .الإقامة المختار في المنطقة العقارية أو مركز القضاء       
ثائق الإثباتية وجميع ما يذكر في المحضر، على        بجميع الو  على توقيع صاحب الشأن وأن تكون مرفقة      

وإذا كان هذا الأخير لا يعرف التوقيع،       . أن يوقعه صاحب التصريح    أثر التصريحات الشفهية، يجب   
لا يقبل أي اعتراض كان أو طلب قيد كان  .السلامية الأولى من إبهام اليد اليمنى     فيضع عليه بصمة  

وعدا ذلك يرقن حكماً الاعتراض أو طلب       . المادة العشرين  نة في بعد انتهاء مدة الثلاثين يوماً المعي     
في الأمر أثناء المدة نفسها، السندات أو الوثائق أو الوسائل التي ذكرهـا      القيد، إذا لم يبرز المتدخل    

  .٣١وله أن يراجع المحاكم العادية وفقاً للمادة . ادعاءاته لدعم
الصلح أو القاضـي     المعطاة للمعترضين ولمدعي الحقوق، يصدر قاضي     عند انتهاء مدة الثلاثين يوماً      : ٢٢المادة  

القرار على باب قاعة الجلسات،      يلصق هذا . العقاري قراراً بختام عمليات التحديد والتحرير نهائياً      
إلى المحاكم المختصة وينـشر في الجريـدة         ويعطى ذوو العلاقة علماً به بواسطة المختارين، ويبلغ       

 ضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، يباشر في كل منطقة عقارية بفحص محاضر            ثم إن قا   .الرسمية
ويتأكد من  . قتؤقت فحصاً مسبقاً حسب ترتيب قيدها في جدول تحرير العقارات الم          ؤالتحديد الم 

ذكـر في المحاضـر،      تتميم المعاملات المنصوص عنها في أحكام القرارات النافذة ويصادق على ما          
إذا وجد أنه لم يقدم اعتـراض أو    السجل العقاري، الحقوق العينية غير المنقولة،  ويأمر بأن تقيد في   

 مـن هـذا     ٢١ترقينها وفقاً لأحكام المادة      طلب ما، أو أن الاعتراضات أو الطلبات المقدمة يجب        
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الأصـلية   إن قرار القاضي هو نافذ بدون تبليغ أو إعلان، ويرسل، بلا تأخير، نسخ المحاضر     .القرار
ثم إن قاضي الصلح أو القاضـي        .ون فيها هذا القرار إلى رئيس المكتب العقاري في محل العقار          المد

قائمة ذات أرقام متسلسلة بالعقـارات       قتؤالفرد العقاري ينظم حسب ترتيب جدول التحرير الم       
 لذوي العلاقة مهلة خمسة عشر يوماً ابتداءً من تاريخ إلـصاق           .التي قدم بشأنها اعتراض أو طلبات     

بعلم عن رفع الاعتراضات أو طلبات القيد أو التصريح بأنهم راضون بهـا، وإذا               قرار الختام ليأتوا  
رفع  الفريق ذو العلاقة، على هذه الصورة، الاعتراضات أو طلبات القيد إما بإحضار علم عن              رفع

لح أو  الـص  هذه الاعتراضات وإما بالعمل بما تقتضيه تلك الاعتراضات والطلبات، فيمكن لقاضي          
العقاري باسم صـاحب     للقاضي الفرد العقاري، أن يأمر بقيد الحق العيني غير المنقول في السجل           

  .الحق، ويصادق على ما يذكر نتيجة لذلك في المحضر
جـدول تحريـر     يبت في الاعتراضات أو الطلبات في كل منطقة عقارية، وفقاً للترتيب الموجود في            : ٢٣المادة  

، بقرار من قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، المكان واليوم والساعة            يعين .قتؤالعقارات الم 
الإقامة  يبلغ هذا القرار إلى ذوي الشأن في محل. تفصل فيها هذه المسائل قبل خمسة عشر يوماً التي

 .يجلس فيه القاضي المختار، وإن لم يكن محل إقامة مختار فبواسطة الإلصاق على باب المكان الذي
في أثنـاء    .علماً بـه    حال يلصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات ويعطى المختارون          وفي كل 

إما حكماً وإما بناءً على      الخمسة عشر يوماً التي تسبق المحاكمة، يحقق القاضي في الدعوى ويمكنه،          
 وفي هـذه الحـال،    . أو لإجراء تحقيق   طلب ذوي العلاقة، أن ينتقل إلى محل العقار لتطبيق السند،         

والمتدخلين في الدعوى، ويبلغ انتقاله إلى هـؤلاء         يعمل القاضي بمؤازرة مهندس وبحضور المختار     
العلاقة، فيستغني عنهم، ويشرع بالعمـل كمـا لـو كـانوا             بواسطة المختارين وإذا تغيب ذوو    
يمكن للقاضي، عدا ذلـك، أن       .محضر ضبط ينظم وفقاً للأصول     حاضرين، وتثبت هذه العملية في    

الثامن من المهلة، وتبلغ هذه المذكرة أو تلك   المدعي تقديم مذكرته أو لائحته قبل اليوميطلب من
يطلع عليهما في غرفة الكاتـب بـدون أن يـسمح لـه              اللائحة إلى المدعى عليه الذي يمكنه أن      

أن يقدم مذكرته الجوابية قبل انتهاء مدة الخمسة عشر  بإخراجها، وله أن يأخذ نسخة عنها وعليه
وعند الشروع في المحاكمة، تقرأ البيانات المذكورة في المحاضر،          .المادة اً المنصوص عنها في هذه    يوم

بنتائج التحقيقات التي أجراها القاضي في محل الخلاف، وكـذلك المـذكرات أو              وعند الاقتضاء 
موجـودة   اتيةويحق لهؤلاء، عدا ذلك أن يطلبوا قراءة أية وثيقة إثب         . التي قدمها ذوو العلاقة    اللوائح

قبـل   ثم يسمع ذوو العلاقة أو وكلاؤهم وكذلك الشهود المـدعوون مـن           . في إضبارة الدعوى  
العمومية  فيما عدا الإدارات  . وبعد ذلك يصدر الحكم في القضية إما فوراً أو بعد المذاكرة           .القاضي

لتأجيل الدعوى،  وكذلك لا يقبل، تبريراً      .لا يمكن أن يمنح القاضي أية مهلة كانت لذوي العلاقة         
إذا طلب رد القاضي العقاري، فللقاضي       .ثبتت قانونياً  عذر كان، إلا ما كان ناجماً عن قوة قاهرة        

رد هذا القاضي الأخير فيعين مدير الدوائر العقارية         العقاري الملازم يبت في هذا الطلب وإذا طلب       
إن عريضة طلب رد  .رد أو طلبات الردقاضياً ملازماً، ليبت في طلب ال العام قاضياً فرداً عقارياً أو
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فالقاضي لا يعتد بهـا ويقـرر في        . باطلة القاضي المعين من قبل الدوائر العقارية العام، تعتبر لاغية        
  .جميع الأحوال عدم قبول الطلب المذكور

 محـضر   حكمـاً مـن    إذا لم يكن المدعي حاضراً في الجلسة، فيعتبر الاعتراض لاغياً باطلاً، ويرقن           : ٢٤المادة  
 ٣١من أحكـام المـادة       وفي هذا الحال يبقى للمدعي المتغيب حق الاستفادة       . التحديد والتحرير 

إن الأحكام الغيابية هي غير قابلـة        .وإذا لم يحضر المدعى عليه، فيحكم في الدعوى غيابياً        . التالية
 تلي تاريخ تبليغ    استئنافها في مدة الخمسة عشر يوماً التي       على أنه يمكن لذوي العلاقة    . للاعتراض

  .الحكم
  :إن قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري يحكم حكماً قطعياً وغير قابل للمراجعة: ٢٥المادة 
الاسـتئناف وفقـاً     في كل دعوى داخلة ضمن صلاحية قاضي الصلح، حتى ولو كان القرار قابلاً             -١

 .للشرائع المرعية
مثل الجـدران المـشتركة     (ر  لحدود أو العائدة للجوا   في الدعاوى التي تتعلق في الحقوق الجارية على ا         -٢

وهو يحكم بداية، إلا في حالة      ..) والمرور الخ  وحقوق الانتفاع والإرتفاق المتعلقة بالنوافذ وسيلان الماء      
أصول المحاكمات الحقوقية في جميع الدعاوى الأخـرى المتعلقـة            من قانون  ١٧٢تطبيق أحكام المادة    

دى حق ملكية أو حق عيني على مال غير منقول، وكذلك علـى موقـع               م بخلاف ما، على وجود أو    
 .حدود العقار

مفيداً، أن يأخذ    عندما تكون الدعوى من صلاحية المحكمة الشرعية، فيمكن للقاضي، إذا رأى ذلك           
إن للقاضي العقاري الصفة اللازمـة       .رأي قاضي الشرع قبل البت في أساس الحق أو اعتراض الفرع          

الاستئناف، في طلبات العطل والـضرر، عنـدما         النقدية، وللبت مع الاحتفاظ بحق     لفرض الجزاءات 
في هذه الحال، يمكن الحكم على المعتـرض        . سوء نية  يظهر أن الاعتراض هو اعتداء محض صادر عن       

لبنانية سورية، عدا العطل والضرر المسبب للفريق المتـضرر،          بجزاء نقدي قدره خمس وعشرون ليرة     
وفي جميع  . فهي على نفقة المعترض   ...) مصاريف كشف وانتقال الخ    من(الاعتراض  وكذلك نفقات   

التحقيق الإضافية على نفقة الذي طلب التحقيق إلا إذا جـرى التحقيـق              الأحوال تكون مصاريف  
 يبت القاضي العقاري في مسألة النفقات المصروفة، ويعين في متن القرار مبلغ .القاضي حكماً من قبل

القانونيـة   ويجري تحصيل هذه النفقات وفقاً للأحكـام      . النفقات والفريق المترتبة عليه   المصاريف و 
الدفع تأخير في تنفيذ     على أنه يجب أن لا يتسبب عن عدم       . المعمول بها في تحصيل النفقات القضائية     

 .القرار
الوقت الـذي     في نفس  إن استئناف الأحكام الصادرة في أثناء المعاملات القضائية، يجب أن يقدم          : ٢٦المادة  

إن استئناف القرارات الصادرة مـن القاضـي الفـرد           .يقدم فيه الاستئناف على أساس الدعوى     
 يومـاً  ١٥عدم قبوله، إلى محكمة استئناف المنطقة، في مهلة  العقاري، يجب أن يقدم، تحت طائلة

، ويذكر ذلـك في محـضر        التالية ٣٢يجري وفقاً للشروط المعينة في المادة        ابتداءً من التبليغ الذي   
يجب على كاتب محكمة الاستئناف أن يبلغ في الأربع والعشرين ساعة الـتي تلـي              الضبط وعليه، 
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 إيداع العريضة الاستئنافية هذا الاستئناف إلى القاضي العقاري الـذي أصـدر قـراره في               تاريخ
 ـ             . الدعوى  دا العطـل  كل ذلك تحت طائلة جزاء نقدي قدره خمس ليرات لبنانية سورية، مـا ع

يفصل في الاستئناف وفقـاً      .والضرر الذي قد يترتب على الكاتب المذكور دفعه للفريق المتضرر         
تعين مستشاراً مقرراً يكلـف القيـام        على أنه يجب على محكمة الاستئناف أن      . للأصول العادية 

 قلم محكمة   الخلاف، يعاون المستشار المقرر، كاتب     بالتحقيقات، وعند الاقتضاء الانتقال إلى محل     
طلب رئيس هذه المحكمة، مدير الدوائر العقارية في الدولة،          الاستئناف، ومهندس يعينه، بناءً على    

، ٢٣يجري التحقيق وفقاً للأحكام المنصوص عنها في المادة         . أعمال المساحة  بناءً على اقتراح ملتزم   
صول العادية على الحكم    على أنه يمكن الاعتراض ضمن الأ      .محكمة الاستئناف مبرماً   ويكون قرار 
الاستئناف لا يوقف قيد العقار في السجل العقاري، فإن هذا القيد يجري وفقـاً           إن. الصادر غيابياً 

 .ويذكر الاستئناف في السجل العقاري في القسم من الصحيفة المخصص لـذلك           . البدائي للقرار
خاضعاً لأحكـام    يصبح العقار وفي جميع الأحوال، وبدون أن ينتظر قيد العقار في سجل الملكية،            

البدائي تبليغاً جاريـاً وفقـاً     حالاً بعد تبليغ القرارم١٩٢٦ آذار ١٥ الصادر في ١٨٨القرار رقم  
  . أدناه٣٢لأحكام المادة 

القرار، مقامـة     من هذا  ٢٥يحكم أيضاً القاضي الفرد العقاري في كل دعوى منوه عنها في المادة             : ٢٧المادة  
قد صدر حكم في أساس       أو المحكمة الشرعية أو قاضي الصلح، عندما لا يكون         لدى محكمة البداية  

ولهذه الغايـة يجـب      .المنطقة الدعوى قبل تاريخ تبليغ قرار افتتاح عمليات التحرير والتحديد في         
المتعلق بافتتاح الأشغال، على محكمة      حالاً، بعد تبليغ قرار قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري         

المرفوعة أمامه الدعوى، أن يحول جميع أوراق الدعوى         أو المحكمة الشرعية أو قاضي الصلح     البداية  
وهذا يتابع، وفقاً لأحكـام هـذا       . الفرد العقاري ذي الصلاحية    إلى قاضي الصلح أو إلى القاضي     

  .جرت سابقاً القرار، المعاملات التي
 والتي  ٢٥المادة    الصلح في الدعاوى المنوه عنها في      إن الأحكام الصادرة عن محكمة البداية أو قاضي       : ٢٨المادة  

المنطقة العقارية، لا يمكن ابتداءً      لم تصبح نهائية عند تبليغ قرار افتتاح عمليات التحرير والتحديد في          
استئنافها في مدة ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ تبليغهـا   من هذا التاريخ، الاعتراض عليها، بل يمكن      

يبلغ هذه الأحكام بناءً على طلـب ذوي العلاقـة، بـدون             .إقامته ليه أو لمحل  لشخص المحكوم ع  
وهذا القاضي يحـور البيانـات      . القاضي الفرد ذي الصلاحية    مصاريف، قلم كتاب المحكمة إلى    

الأحكام، وكذلك تبلغ حكماً الاستئنافات على هذه الأحكام نفسها          الواردة في المحضر وفقاً لتلك    
  .العقاري وتذكر في المحضر إلى القاضي الفرد

المرفوعة وفقـاً    ٢٥تفصل حسب الأصول العادية، طلبات استئناف الدعاوى المنوه عنها في المادة            : ٢٩المادة  
تـاريخ افتتـاح عمليـات       لأحكام المادة السابقة، وطلبات الاستئناف التي كانت قد رفعت قبل         

  .التحديد
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الدعوى لدى حاكم     تابعاً لصلاحية المحاكم الأجنبية، فتبقى     إذا حصل اعتراض وكان أحد الفريقين     : ٣٠المادة  
 ١٨٦في أحكام القرار رقم      الصلح أو القاضي العقاري الفرد ويحكم فيها وفقاً للمعاملات العينية         

الحكم الصادر من حاكم الصلح أو       ر المذكورين أعلاه ويكون   . ل ٤٤المعدل بموجب القرار رقم     
الأحوال المنصوص عليها أعلاه، ورغم أحكـام         للاستئناف في جميع   القاضي الفرد العقاري قابلاً   

 بشأن تحريـر وتحديـد الأمـلاك        م١٩٢٦آذار   ١٥ الصادر في    ١٨٦ من القرار رقم     ٢٥المادة  
يقدم الاسـتئناف    .م١٩٣٢ نيسان   ٢٠الصادر في    ر. ل ٤٤والعقارات المعدل بموجب القرار رقم      

الفرد إلى محكمـة اسـتئناف       لح أو القاضي العقاري   المرفوع على القرار الصادر عن حاكم الص      
 المعدل بموجب القرار    ١٨٦القرار رقم     من ٢٦الدعاوى الأجنبية، ويحكم فيه وفقاً لأحكام المادة        

يفصل أيضاً حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفـرد في كـل             .ر المذكورين أعلاه  . ل ٤٤رقم  
ر قـد   .ل٤٤ المعدل بموجب القرار رقم      ١٨٦م   من القرار رق   ٢٥المادة   دعوى منصوص عليها في   

الصلح في المحاكم الأجنبية، إذا لم يكن قد صدر حكم في أساسها بتاريخ نشر               أقيمت لدى حاكم  
فعليه يجـب علـى      .القرار، إلا إذا كانت هذه الدعوى قيد المذاكرة أو ختمت المحاكمة فيها            هذا

لقاضي الصلح، أو للقاضـي      وراق الدعاوى قاضي الصلح، حال نشر هذا القرار، أن يحول جميع أ         
 .وفقاً للأصول المتبعة فيها قبلاً وهذا القاضي يتابع النظر فيها. العقاري الفرد ذي الصلاحية

  :٣١المادة 
يـصدر بـشأن    بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين وللمدعين بحق مـا الـذين لم        -أ 

في حـال   (الاستئناف   قبل القضاة العقاريين أو من محاكم     اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من        
المحاكم العادية ويجب أن يستعمل      حق إقامة أية دعوى كانت أمام     ) استئناف قرارات القضاة العقاريين   

يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري وقرار محكمة          هذا الحق خلال السنتين اللتين تليا التاريخ الذي       
 .الاستئناف مبرماً

المادة تابعة للاستئناف    كون الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوى المقامة وفق أحكام هذه           ت  -ب 
 .طرق المراجعة ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من

عند ويجب،   يجب أن يكون حكم قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري مثبتاً لمشروحات المحضر            : ٣٢المادة  
وكذلك على تصديق    الاقتضاء، أن يشتمل على أسباب التحويرات أو الإضافات التي أحدثت فيه          

القاضي، المهندس الكاتب  التصحيحية للحدود التي ينظمها، بناءً على أمر) كروكي(التصميمات 
ن قرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري تحرر مباشـرة علـى المحـضر،               إ. )السكرتير(

 يجب أن يكون هذا الجدول دائماً منطبقـاً       . القاضي، ثم تنقل إلى جدول تحرير العقارات       عهاويوق
العقارية التي   سيما فيما يختص بالشروحات المتعلقة بنقل الملكية والعمليات       على محاضر التحديد، لا   

ينقـل هـذه     يجب علـى كاتـب القاضـي أن       . استلمها ونظر فيها القاضي قبل صدور القرار      
والضرر الذي   ت، تحت طائلة جزاء نقدي قدره خمس ليرات عن كل سهو، ماعدا العطل            الشروحا

يجري تبليغ القرارات تبليغاً صحيحاً بإلصاقها مدة خمسة عـشر           .قد يتوجب عليه للفريق المتضرر    
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على أنه إذا كان الأمر يتعلق بقرار غيـابي،         . الذي يجلس فيه القاضي للقضاء     يوماً على باب المحل   
المتقاضون  وإذا لم يختر هؤلاء. التبليغ حكماً بمعرفة القاضي إلى محل إقامة المتقاضين المختار فيجري

في كل حال، يجري التبليـغ       .محل إقامة، فيكون التبليغ صحيحاً بطريقة الإلصاق المذكورة أعلاه        
أو التبليـغ   جميع معاملات التبلغ     .فيها للإدارات العامة في مراكز هذه الإدارات وإلى أكبر موظف        

ولا يـنجم أي    . تجري على الطريقة الإدارية    للمتقاضين ذوي الشأن المنصوص عنها في هذا القرار       
يثبت إجـراء    .بأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية     بطلان بسبب عدم مراعاة الأصول المعينة     

ي معفـاة مـن     أعلاه ه  إن التبليغات المنصوص عنها   . هذه المعاملات بذكرها مباشرة على المحضر     
  .الرسوم القضائية ومن رسم الطوابع

الفـرد   يجري تصحيح الحدود وتنظيم الخرائط النهائية وفقاً لقرارات قاضي الـصلح أو القاضـي             : ٣٣المادة  
الجهات غـير    العقاري، ويجري عند الاقتضاء، ضمن الشروط نفسها، قياس مساحة العقارات في          

  .الممسوحة
يحولهـا  ) القـضائية  ما عدا إضبارات المعاملات   (قة بالوثائق التي قدمها المتقاضون      إن المحاضر المرف  : ٣٤المادة  

القاضي الفرد العقاري أو     حكماً، حالاً بعد انتهاء مدة الاستئناف كاتب قاضي الصلح أو كاتب          
مـسؤوليتهم، إلى رئـيس المكتـب        عند الاقتضاء كاتب محكمة الصلح للدعاوى الأجنبية على       

رئـيس  (إذا استؤنفت فترسل فقط إلى أمين الـسجل          .مسك السجل العقاري  العقاري، المكلف   
نسخة مصدق عليها أنها طبق الأصل عن المحاضر، لتكون          ضمن الشروط نفسها،  ) المكتب العقاري 

أما إضبارات المعاملات العقارية المتعلقة بالدعاوى التي حكـم          .أساساً للقيد في السجل العقاري    
اضي الفرد العقاري، فتودع في مديريـة الـدوائر العقاريـة في الدولـة       الق فيها قاضي الصلح أو   

 المعاملات القضائية المتعلقة بالدعاوى المحكوم فيها لدى محاكم الـشؤون الأجنبيـة أو             وإضبارات
وخرائط المـساحة    .محاكم الاستئناف فتحفظ في قلم المحكمة التي أصدرت الحكم بداية واستئنافاً          

  .العقاري المحلي وفقاً لهذا القرار يها، يودعها ملتزم أعمال المساحة في المكتبالنهائية المصادق عل
المنقولة، وابتـداءً   قت للعقارات والأملاك غير   ؤفي كل منطقة عقارية وفي أثناء التحرير والتحديد الم        : ٣٥المادة  

مـر أو القـرار     حتى تاريخ الأ   من تاريخ التحرير والتحديد المعين في قرار القاضي الفرد العقاري         
ومكاتب التسجيل ) الطابو(الدفتر خانة  بالتصديق على محاضر الضبط، يقوم القاضي العقاري مقام

القانون التصريحات أو الاتفاقات الجارية علـى البيـع أو    لجبل لبنان ليعاين ويتسلم وفقاً لأحكام
شاء أو تحوير أو سقوط جميع      بالرضاء أو التأمين وبصورة عامة على إن       الفراغ أو المبادلة أو القسمة    

حقوق الإرتفاق والانتفاع ويقوم كذلك، بناءً على طلب الورثة، وبعد الإطلاع            الحقوق العينية أو  
يجـب أن    .الوثائق المثبتة التي يقدمها هؤلاء الورثة بتعيين الحصص التي تعود لكل واحد منهم             على

حقوق مثبتة بموجـب     لعقاري إلا بشأن  لا تجري المعاملات أمام قاضي الصلح أو القاضي الفرد ا         
 .التسجيل في جبل لبنـان     سند طابو أو قيد في سجلات الدفتر خانة أو صك أثبتته قانوناً مكاتب            

هـؤلاء   وإذا كـان . تدون هذه العمليات في المحضر، ويصدق عليها بتوقيع القاضي والحاضـرين    
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تـستوجب عمـلاً     ل الملكية هذه  وإذا كانت عمليات نق   . يجهلون التوقيع، فيذكر ذلك في المحضر     
وفقاً لذلك تصميم التحديد     طبوغرافياً مسبقاً، فيقوم بذلك المهندس، بناءً على أمر القاضي، ويحور         

  .العام
الورثة،  ليس لقاضي الصلح أو للقاضي الفرد العقاري، في أية حالة كانت، صلاحية الفصل في حق              : ٣٦المادة  

لاعتراضه أو لادعائـه، حجـج       لا إذا أبرز الفريق المدعي، تأييداً     فلا يمكنه أن يأمر بقسمة تركة ما إ       
وفي جميع الأحوال التي يدعي فيها المالك        .الوراثة أو شهادات الإرث المنصوص عنها في هذا القانون        

على حقه بطريق الإرث، فلا يؤخذ بعين الاعتبار اعتراض          المفترض لعقار قد جرت قسمته، أنه حائز      
إذا أثبت أنه قد أهمل في القسمة، وإذا لم يتمكن من ذلك فيرقـن                وراثته إلا  وريث آخر يثبت حق   
 .٣١هذه الحالة، بحق مراجعة المحاكم العادية ضمن الشروط المعينة في المـادة              الاعتراض، ويحتفظ في  

اءاتهم هؤلاء تأييداً لادع   وإذا كان الأمر يتعلق بعقار أو بمال غير منقول يملكه الورثة مشاعاً، ولم يبرز             
المال غير المنقول باسم ورثة المتوفى جميعاً،        مستندات الإرث التي ينص عليها القانون، فيقيد العقار أو        

على أنه إذا قدم وفقاً لهذا القرار اعتراض أو ادعاء           .مجهولين وكذلك إذا كان الورثة أو بعض الورثة      
 لم يتمكنوا من إقامة الحجة على صحة        كان الورثة غائبين أو مجهولين، أو      يتعلق بحقوق المورث، وإذا   

 الشرعي إلى المورث، فيمكن القاضي العقاري أن يقبل الوريث أو الورثة المعينين في علـم               انتسابهم
وإذا كان الورثة مجهولين، فيمكن أن يعين، لهذه الغايـة،           .وخبر المختارين، بشرط أن يرضوا بذلك     

 يعبر عن الحصص الإرثية، وكذلك عـن حـصص          تمثيلهم وفي جميع الأحوال    وكيلاً خاصاً يكلف  
 . سهم٢٤٠٠مشاع، بسهم أو أكثر من أصل  المالكين في ملك

الـدفتر خانـة أو      عندما يكون العقار أو المال غير المنقول مربوطاً بسند طابو أو بقيد في سجلات             : ٣٧المادة  
م الحق منه، يجري    به الحق أو الأشخاص الذين اتصل     مقيد في سجلات جبل لبنان القديم، فصاحب      

وإذا ادعى شخص   . القيد القيد باسمهم كأنهم أصحاب ذلك الحق المثبت بموجب السند أو بموجب          
التصرف، فيقيد الحق المدعى به      تثبيت وضع يده على عقار أو مال غير منقول بحق الملكية أو بحق            

 :باسم واضع اليد في الأحوال التالية
  ).الخ ....كالأحكام والوقفيات( القيد باسمه إذا أبرز صكوكاً أو وثائق تخوله حق -١
أو الأشـخاص    عند عدم إبراز شيء من ذلك، إذا شهد له بحقه صاحب الحق الثابت بسند أو بقيد                -٢

 .الذين اتصل إليهم منه هذا الحق، في حالة وفاة صاحب الحق
بدون انقطاع، مدة خمس    و إذا كان واضعاً يده على العقار أو على المال غير المنقول بصورة هادئة علنية              -٣

بحق، أو مدة عشر سنوات أو خمسة        سنوات هو بنفسه أو بواسطة مورثه أو بواسطة شخص آخر لحسابه          
 .المنقول الشرعي، إذا لم يكن واضعاً يده بحق عشر سنة، حسبما يكون نوع العقار أو المال غير

إحـدى    العقـار بواسـطة    ويفهم بالحق في هذا القرار السند أو الحادث الذي يثبت الحصول على           
بغير وصية، والهبة بـين      إشغال الأراضي الموات، أو انتقال الملك بالوراثة بوصية أو        : الوسائل التالية 

وإذا . إذا ثبت انقراض الورثة أو إخلاء الملـك        .الأحياء بدون عوض أو بعوض، أو البيع أو الفراغ        
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قرة الثالثة من هذه المادة، فيكـون القيـد         للشروط المذكورة في الف    كان واضع اليد الحالي غير متمم     
 .المادة التالية خاضعاً لأحكام

خانـة أو في     عندما يكون عقار أو مال غير منقول، مهما كان نوعه، غير مقيد أصلاً في الـدفتر               : ٣٨المادة  
الملكيـة أو حـق      سجلات التسجيل في جبل لبنان القديم، وكان مملوكاً بدون سند، فيقيد حـق            

هادئة علنيـة وبـدون      ب الاقتضاء، باسم واضع اليد الحالي، إذا كان امتلكه بصورة         التصرف، حس 
أو بغير حق، مدة عـشر       انقطاع، هو بنفسه أو بواسطة مورثه أو بواسطة شخص آخر لحسابه بحق           

. أميرياً أو ملكاً : المنقول الشرعي  سنوات أو خمس عشرة سنة، حسبما يكون نوع العقار أو المال غير           
الشروط، فيقيد حق الملكية أو حق التـصرف، حـسب            واضع اليد الحالي غير متمم لهذه      وإذا كان 

 أدناه، وإذا رفـض،  ٤٢بدل المثل مخمناً، وفقاً لأحكام المادة  الاقتضاء، باسمه إذا رضي أن يدفع قيمة    
  .أملاك الدولة فيقيد العقار باسم

. لصاحب السند  درجة في سند التمليك، تعتبر عائدة     المساحة التي تظهر عند المسح ضمن الحدود المن       : ٣٩المادة  
واحد قياسي آخر كان مـن       على أنه إذا كان العقار متصلاً إليه على أساس الذراع أو الدونم أو أي             

التي تظهر تعتبر خاضعة لـدفع بـدل    مقياسات المساحة، مع بيان سعر هذا الواحد القياسي فالزيادة       
   .أعلاه ٣٨ المادة فيما عدا الأحوال المبينة في. المثل

الأرض بواسطة   إذا كان العقار مجاوراً لأرض أميرية ولم تكن الحدود المندرجة في السند مثبتة على             : ٤٠المادة  
التحديد الوجاهي الجـاري     تخوم وعلامات وإشارات ثابتة أو إذا لم تكن الحدود معينة في عمليات           

المندرج في السند، يترك منها عشرون بالمائة        المقرربحضور ممثل الدولة، فالمساحة التي تظهر زيادة عن         
فيكون خاضعاً لدفع بدل المثل، فيما عدا الأحـوال          لتسجل باسم صاحب السند وما زاد عن ذلك       

  . أعلاه٣٨المنصوص عنها في المادة 
 ـ  ٤٠ و ٣٩ و ٣٨و) الفقرة الثالثة  (٣٧في جميع الأحوال المذكورة أعلاه وفي المواد        : ٤١المادة   دات تحسب م

 الـصادر في    ٣٣٣٩رقم    من القرار  ٢٦٠ و ٢٥٧مرور الزمن وفقاً للقواعد المعينة في أحكام المادتين         
 ٢٦١ و ٢٥٩ و ٢٥٨ و ٢٥٦ و ٢٥٥إن القواعد المعينة في المـواد        .م١٩٣٠ تشرين الثاني سنة     ١٢

حـوال  وفي الأ  .نفسه تطبق، ماخلا الاستثناء المنصوص عنه في هذا القرار          من القرار  ٢٦٦حتى غاية   
الاختيارية وأصحاب الملـك     نفسها عندما يكون القاضي قد استلم شهادة المختارين وأعضاء مجلس         

العقار، تكون هذه الشهادة، ما لم يكـن         المجاورين والمتدخلين في الدعوى الموقعين على محضر تحديد       
عينة في المواد   تثبت أن الامتلاك جامع للشروط الم      هناك برهان خطي يخالف ذلك، كافية وحدها لأن       

  .٤٠ و٣٩ و٣٨و) ٣الفقرة  (٣٧
أخذ رأي هيئة    يجري تخمين قيمة العقارات الخاضعة لدفع بدل المثل في كل قرية من قبل اللجنة بعد              : ٤٢المادة  

القيمة عن كل سنة خلت، اعتباراً       ويسير إسقاط العشر من هذه    . الاختيارية، وفقاً للأحكام القانونية   
أوجد فيه تحسينات في ظرف تلـك المـدة،          ليد على العقار، إذا تبين أنه     من تاريخ تصرف واضع ا    

وفضلاً عن ذلك يصير إسقاط الثلث مـن         .معارض وتصرف فيه تصرف المالك بملكه بلا منازع أو       
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يشتغل في العقار بنفسه ويحسنه بذاته أو بواسطة أقاربـه أو   القيمة المطلوبة أيضاً، إذا كان واضع اليد     
 .ممثليه الشرعيين

  .ملغاة :٤٣المادة 
  :٤٤المادة 

الرسوم العقارية رقـم     تعفى أعمال التحديد والتحرير من جميع أنواع الرسوم المنصوص عليها في قانون             -أ 
العقارية التي يجريهـا قاضـي        وتعديلاته ويستثنى من هذا الإعفاء العقود      م٢٩/٧/١٩٤٨ تاريخ   ٤٢٩

 . المعدلم١٩٢٦لسنة  ١٨٦ر رقم  من القرا٣٥التحديد والتحرير وفق أحكام المادة 
عـن أعمـال التحديـد       السابقة جميع الرسوم العقارية التي نجمت     ) أ(يشمل الإعفاء الوارد في الفقرة        -ب 

الشراء ورسـم الانتقـال    والتحرير قبل صدور هذا المرسوم التشريعي كرسم التصرف بلا سند ورسم          
الخزينة قبل صدور هـذا المرسـوم        صندوقوغيرها من الرسوم على أن لا ترد الرسوم التي دفعت إلى            

 .التشريعي
والرسوم المـسح    محاضر الضبط والسجلات والسندات   (يعبر عن المساحة في جميع الوثائق الرسمية        : ٤٥المادة  

أيضاً هذه المستندات، بنـاءً   على أنه يمكن أن تشتمل. بالهكتار والآر والسانتي آر...) والأحكام الخ
قـد   .القديمة وفقاً لجدول التحويل الرسمـي      على تعيين المساحة بالقياسات   على طلب ذوي العلاقة،     

  :يعينت معادلة القياسات القديمة مع قياسات الأرض المترية كما يل
  .المربع  من المتر٠,٥٧٤٥٦٤ = ٠,٧٥٨ × ٠٧٥٨: يساوي) الأرشين(أو )  الذراع المربع( _
  . متر مربع٢٢٩,١٢٥٦ = ١٥,١٦ × ١٥,١٦ ذراع مربع أو ٤٠: يساوي) الافلك المربع( _
 ٩١٩٣٠ = ٣٠,٣٢ × ٣٠,٣٢ ذراع مربـع، أو  ١٦٠٠، أو )مربعة( افلكات ٤: يساوي) الدونم( _

  .متراً مربعاً
، م١٩٢٦  آذار ١٥ الـصادرة في     ١٨٩ و ١٨٨ و ١٨٦في المناطق التي لا تطبق فيها القرارات رقم         : ٤٦المادة  

 أيـار سـنة     ٥في    الصادر ٢٧٥لخاضعة لأحكام القرار    وفيما يختص فقط بالأموال غير المنقولة غير ا       
القضاء مقـام المجـالس       بشأن بيع وإدارة أملاك الدولة الخصوصية، يقوم قاضي الصلح في          م١٩٢٦

 :الدفتر خانة الإدارية المحلية، ويفصل في المسائل التالية التي هي من صلاحية
 .التحقق من عدم وجود ورثة للأرض -١
 . القرار أو مقابل دفع بدل المثلإعطاء الأرض بطريقة حق -٢
الدفتر خانة بسبب    تصحيح قيود سندات الطابو، إذا كانت هذه القيود غير متفقة مع قيود سجلات             -٣

 . بشأن التصرفم١٩٣٢شباط سنة  ٢٨خطأ أو سهو مادي قد تحقق وفقاً لأحكام القانون الصادر في 
، ٣٧أحكام المواد     في الفقرة الثانية، يطبق قاضي الصلح       أعلاه ٤٦في الحالة المنصوص عنها في المادة       : ٤٧المادة  

  . من هذا القرار٤٢ و٤٠ و٣٩ و٣٨و
وكذلك  إن قاضي الصلح في القضاء، عندما يفصل في دعاوى تتعلق بالتحقق من عدم وجود ورثة،    : ٤٨المادة  

 المعـاملات   يطبق في الدعاوى المتعلقة بإعطاء الأرض بطريقة حق القرار أو مقابل دفع بدل المثل،            
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نه يجب عليه، في جميع الأحـوال، أن        أغير   . من هذا القرار   ٤١ و ٣٢ و ٢٤ و ٢٣المعينة في المواد    
في الـدعاوى   .، ليقوم هنـاك بـالتحقيق  ٢٣لأحكام المادة  ينتقل إلى محل المال غير المنقول وفقاً

خلة فيها كفريـق في     الدولة دا  المنصوص عنها في الفقرة السابقة يجب دائماً أن تكون إدارة أملاك          
 من هذا القرار    ٣٢ و ٢٤ و ٢٣المواد   الدعوى، ويجب أن ترسل إليها التبليغات المنصوص عنها في        

وإذا كان الأمر متعلقاً بتصحيح      .مسؤوليته تحت طائلة بطلانها، وذلك بمعرفة قاضي الصلح وعلى       
 كانت متبعة سـابقاً دون      فتطبق المعاملات التي   )الفقرة الثالثة  (٤٦قيد كما هو مذكور في المادة       

في  يحق لذوي العلاقة أن يستأنفوا قرارات قاضي الصلح الصادرة في الدعاوى المنوه عنـها    .سواها
يجب تقديم الاستئناف تحت طائلة عدم قبوله،        . إلى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص     ٤٦المادة  

إن محكمة   .٣٢قاً لأحكام المادة    تاريخ التبليغ الذي جرى وف     في خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي      
أنه إذا دعت الحاجة إلى      غير. الاستئناف التي تقدم إليها الدعوى تفصل فيها على الطريقة الإدارية         

 من هـذا  ٢٣بالتحقيق وفقاً لأحكام المادة  إجراء تحقيق، فتعين هذه المحكمة مستشاراً مقرراً ليقوم       
ة الاستئناف مهندس، بناءً على طلـب يقدمـه   محكم القرار، ويوضع عند الحاجة تحت تصرف في 

ويجب دائماً في جميع الأحوال أن تكون إدارة أمـلاك           .الدولة الرئيس إلى مدير الدوائر العقارية في     
 من  ٣٢ و ٢٤ و ٢٣ترسل لها التبليغات اللازمة وفقاً لأحكام المواد         الدولة داخلة في الدعوى وأن    

لا  . قابلاً للتنفيذ وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة         يكون قرار محكمة الاستئناف    .هذا القرار 
على أمانة الـسجل     ويمتنع. تنتقل الأرض إلى المتصرف مقابل بدل المثل إلا بعد وفاء كامل البدل           

الوفاء يحـق لإدارة أمـلاك    العقاري إجراء التسجيل قبل إبراز وثيقة من أملاك الدولة تثبت هذا
عن الأرض المقرر تفويـضها وفقـاً        المثل، أن تستوفي أجرة مقطوعة    حتى تمام وفاء بدل      الدولة،

يسري الحكم الوارد في الفقرتين السابقتين على جميع الأراضي المفوضة           .للأحكام الخاصة بالإدارة  
 المسجلة منها وغير المسجلة، ويحق لإدارة أملاك الدولة أن تطالب بأجرة الأشغال عن             في الماضي، 

  .المدة السابقة
الدولة، النظـر   ابتداءً من تاريخ إذاعة هذا القرار، يحظر على المجلس الإداري أو على مجلس شورى :٤٩ ادةالم

إن إضـبارات   .هـذا القـرار    من ٤٦في كل دعوى أو عريضة تتعلق بالمواد المعينة في أحكام المادة            
ر ما قبل إذاعة هذا القـرار،       فيها قرا  معاملات القضايا الموجودة حالياً أمام المجالس الإدارية ولم يلفظ        

وبهمة كاتب المجلس المذكور، إلى اللجنـة الدائمـة في           تحول بدون إمهال، بناءً على أمر من الرئيس       
إن القرارات التي صدرت قبل إذاعة       .المعاملات التي بدأت بها سابقاً     القضاء أو المحافظة، وهي تلاحق    

تراجع في أمر هذه القرارات دوائر      . في القانون  هذا القرار تكون نافذة ضمن الشروط المنصوص عنها       
  .الدولة ضمن الشكل المعتاد الاستئناف الإدارية أو مجلس شورى

كـل   يطبق رئيس اللجنة، ضمن حدود صلاحية قاضي الصلح، العقوبات المعينة في القانون علـى             : ٥٠المادة  
فيما عـدا    .عد أو مشارك له   مرتكب إحدى المخالفات في أثناء عمليات التحرير والتحديد، أو مسا         

مرتكبي المخالفات أو الجنح أو الجرائم       الأمور المنصوص عنها في المواد التالية، يحيل إلى المحاكم العادية         
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إن الأحكـام    .العادية والمساعدين لهم أو مشاركيهم فيها      المنصوص عنها في أحكام القوانين الجزائية     
قابلة لأي طريق كانت من       أدناه هي غير   ٥٢ و ٥١لمادتين  الصادرة في المخالفات المنصوص عنها في ا      

إن التعقيبات تجري بحق المأمورين بدون رخصة سابقة         .طرق المراجعة وهي قابلة للتنفيذ بدون إمهال      
  .من الإدارة التي يتبعون إليها

 ـ كل من يعارض في إجراء عمليات التحديد والتسجيل أو المسح أو يخلق، عن تعمد،    : ٥١المادة   عوبات في ص
لبنانية سورية، وعنـد     ذلك، يعاقب في الحال بجزاء نقدي قدره من خمس ليرات إلى خمسين ليرة            

  .تكرار الفعل يطبق بحقه دائماً الحد الأقصى من العقوبة
اختيارية أو   كل مختار أو عضو مجلس    : يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات إلى خمسين ليرة سورية          :٥٢المادة  

إذا ألحق أهالي قرية     .هذا القرار   يتهاون في تأدية واجباته المترتبة عليه وفقاً لأحكام        مهندس أو مأمور  
أثنـاء عمليـات التحديـد       واحدة ضرراً بحقوق شخص آخر، بسبب تصريحات مدبرة جرت في         

قت وإعادتها على نفقـة     ؤالتحديد الم  قت، فيقرر القاضي، عند الاقتضاء، إلغاء عمليات      ؤوالتحرير الم 
  .لك التصريحاتأصحاب ت

إذا كـان   من هذا القرار…  الخ٥٥ و٥٤ و٥٢ إلى ٥٠في جميع الأحوال المنصوص عنها في المواد      : ٥٣المادة  
أعلاه، إلى محكمـة     الأمر متعلقاً بالأجانب، فتحول بدون إمهال، المحاضر المنظمة، كما هو مذكور          

  .الدعاوى الأجنبية ذات الصلاحية
سندات  ل أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه تحت اسم كاذب وثائق أو           كل من سجل أو حاو    : ٥٤المادة  

سنوات وبجزاء   لغيره ملك الغير باسمه أو باسم شخص آخر، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث              
المطالبة بالتعويضات   ولا يمنع ذلك حق   . نقدي من خمس وعشرين ليرة سورية إلى مائة وخمسين ليرة         

  .الحقوقية
تـسهيل   يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من شهد شهادة زور بقـصد             : ٥٥المادة  

  .تسجيل عقار بلا حق باسم شخص آخر
لفظة  م١٩٢٦ آذار سنة    ١٥ الصادر في    ١٨٦في جميع الأحوال التي يستعمل فيها نص القرار رقم          : ٥٦المادة  

  ).ل غير منقولما(و) عقار(تستبدل بلفظة ) قطعة(أو ) غير منقول(
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 العقاري السجل لقانون التنفيذية اللائحة
  م١٩٢٦ لعام ١٨٩الصادرة بالقرار رقم 

المنطقـة   يتألف سجل الملكية في كل منطقة عقارية من مجموع الصحائف العينية العائدة لعقـارات              :١المادة  
منطقـة   كون لكل وي. وتجمع هذه الصحائف في شكل سجل، وتربط فيه بصورة ثابتة أو متحركة           

  .عقارية سجل أو أكثر
ويكـون  . تصنع السجلات، ذات الصحائف الثابتة أو المتحركة، من النموذج الذي تعينـه الإدارة            : ٢المادة  

إذا ألغيت صحيفة عينية مدرجة في سجل صحائف متحركة،          .للمتحركة منها جهاز يضمن وقايتها    
 الأملاك العامة، أو عن ضم عقارات بعـضها         حذف عقار بإدخاله في    سواء كان إلغاؤها ناشئاً عن    

مختلفة على طوابق أو أقسام طوابق بناء ما، أو عن إدغام هذه الحقوق              لبعض، أو عن إحداث حقوق    
تنظيم صحيفة جديدة اقتصر فيها إجابة لطلب المالك على ذكر الحقوق العينية  أو عن ضمها أو عن

  أمين السجل إلى وقف الصحيفة الملغاة وسـحبها مـن          العقارية المترتبة على العقار بادر     والتكاليف
العقارية الواقع   المجموعة المتحركة ليضمها إلى ملف العقار ويحفظ الملف المذكور في مستودع المنطقة           

 نفة الذكر على الصحائف التكميلية الموضوعة وفقاً للـشروط        وتسري أيضاً الأحكام الآ    .فيها العقار 
الـصحائف وعنـدما     دما تبطل أو تندغم أو تضم الحقوق المخصصة لها هذه         المعينة بالمادة الآتية، عن   

المتوالية الطارئة عليهـا، تـنظم       تصبح خريطة المساحة غير صالحة للاستعمال، على أثر الإضافات        
وتحفظ الخريطـة    .الملكية يوم تنظيمها   خريطة جديدة مطابقة لوضعية العقارات حسب قيود سجل       

أيضاً هذه الأحكـام علـى       وتطبق. الأصول في مستودعات دائرة المساحة    القديمة، بعد وقفها على     
وفي هـذه   . القديمة بنتيجة إفراز العقارات    الخرائط الجديدة التي تنظم بقياس مختلف عن قياس الخرائط        

ويدون في سجل الملكية وفي نسخ الـصحائف العقاريـة           الحال يعاد قياس مساحة العقارات المفرزة     
تختلف المساحة الجديدة عن القديمة بما يتجاوز الفوارق المتـساهل           ولا يجوز أن  . اكلما تقدم أصحابه  

  ويصدق ملتزم المساحة على صحة الخرائط الجديدة المنظمة        ١٨٨المادة الثامنة من القرار      بها المعينة في  
  .وفقاً لأحكام هذه الفقرة

وإذا كان للمنطقة عدة سجلات، ، أرقامهاتسجل عقارات كل منطقة في سجل الملكية وفقاً لتسلسل     :٣المادة  
كل سجل في ظهره ووجهه،      يذكر على غلاف   ترقم هذه السجلات وفقاً لتاريخ فتحها وعدا ذلك،       

وفي كل قضاء أو محافظة يدل على كل منطقة عقارية باسمهـا             .رقم أول صحيفة وآخر صحيفة فيه     
  . سجلات المنطقة وعلى وجههالبيانات على ظهر غلاف كل سجل من وبرقم متسلسل وتدون هذه

تخصص الأولى منها لوصف العقار ولذكر الأبنية        :يكون لكل عقار صحيفة مؤلفة من أربع صفحات       : ٤المادة  
مساحة أو حق أجارتين أو حق مقاطعة، ولتدوين حقوق الانتفـاع            أو الأغراس المترتب عليها حق    

عقـار التخمينيـة الموضـوعة لاسـتيفاء        على هذه الصفحة الأولى قيمة ال      ، ويذكر أيضاً  والارتفاق
 الصحيفة العقارية أما الصفحات الثلاث الباقية فتخصص لقيد الملكية أو التصرف           الضرائب، ومنشأ 

الـضمان   والحقوق الوقفية، وحقوق الانتفاع، وقصر حقوق التصرف، والرهونات العقارية، وعقود         
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أما الحقوق المختلفة، المنصوص عنها في       .كوالإيجار ولتدوين نسخ الصحيفة المسلمة إلى أصحاب المل       
السجل العقاري في صحيفة تكميلية تفتتح لهذه الغاية في سجل            أدناه، فيجري تسجيلها في    ٢٣المادة  

 الذي تعينه الإدارة وتوضع في سجل الملكية ملحقة بصحيفة العقار العينية العائدة            الملكية من النموذج  
الـصحيفة العينيـة     د المتبعة في تنظيم تلك الصحيفة، ويـذكر في        له، ويتبع في تنظيمها نفس القواع     

  .المفردات والبيانات الفهرسية الخاصة بالصحيفة التكميلية
  :يشتمل وصف كل عقار على البيانات الآتية: ٥المادة 
 .اسم المنطقة العقارية ورقمها المتسلسل -١
 .رقم العقار ونوعه الشرعي -٢
عنـدما تنتـهي     م توضع للصحائف المنظمة تباعاً لكل عقـار       سلسلة أرقا (رقم الصحيفة المتسلسل     -٣

 ).الصحائف السابقة
المعروفة أو الحي والـشارع      إشارة الرجوع إلى خريطة المساحة، فيما يتعلق بأقسامها ورقمها وبالمحلة          -٤

 .ورقمه
 .وصف العقار -٥
 يان قيمتـها  مع ب  وصف الأبنية والأغراس المترتب عليها حق سطحية أو حق أجارتين أو حق مقاطعة             -٦

 :البيعية الأميرية
 .موقعه وحدوده بالاستناد إلى خريطة المساحة  -أ 
 .مشتملاته ومساحته  -ب 
 .نوع الأبنية والأغراس الشرعي  -ج 
 .والارتفاقحقوق الانتفاع  -٧
 .قيمة العقار التخمينية المتخذة أساساً لتعيين الرسوم النسبية -٨
 . في حالة الإفرازمنشأ الصحيفة أي قرار تثبيت الملكية، أو العقار الأساسي -٩

المنظمـة تباعـاً    ويذكر في الفهرس الأرقام المتسلسلة للصحائف(فهرس الصحائف العائدة للعقار  -١٠
  ).العقاري بانتهاء الصحائف السابقة وتاريخ تنظيمها مع توقيع أمين السجل

نيـة، أو   إنشاء أب  إن التحويرات الطارئة على حالة العقار، بنتيجة تقسيم أو ضم أو تصحيح حدود أو             
المخصص لوصف العقار لدى إتمـام       تدون تباعاً في الحقل   .. إحداث أغراس أو هدم أو تخريب أبنية الخ       

والطلبات التي تؤول إلى تحوير في قـوام العقـار أو في             المعاملات الطبوغرافية طبقاً للعقود، والاتفاقات    
 المحورة بقيود لاحقة، فإنها تلغى بخـط        البيانات العائدة لمشتملات العقار    أما. مشتملاته أو في محتوياته   

الجديدة  وعندما يطرأ تحوير على محتويات العقار تذكر المحتويات    . الأحمر يشطر الحقل عرضاً    أفقي بالحبر 
أمـا التحـويرات     .الأحمـر  تجاه المعاملة التي نشأ عنها التحوير، وتشطب المحتويات القديمة بخط بالحبر          

أجارتين وحقوق مقاطعة، وهذه      المترتب عليها حقوق سطحية وحقوق     الطارئة على الأبنية والأغراس   



 الأنظمة العقارية -الفصل الأول  مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ٣٩

، ومقدار قيمـة العقـار      والارتفاقالانتفاع   الحقوق نفسها، وكذلك التحويرات الطارئة على حقوق      
 .لها في الصحيفة التخمينية، فإنها تدون في الحقول المخصصة

  :الآتيةإن القسم الثاني من الصحيفة معد لتدوين القيود : ٦المادة 
 .حق الملكية أو التصرف -١
 ).والارتفاق ويمكن تدوين هذه الحقوق في حقل الانتفاع(حقوق الوقف أو الاستغلال  -٢
 .قصر حق التصرف، والدعاوى العينية، والحجوز الخ -٣
 .الرهون العقارية -٤

 المعجل  وإيصالات الدفع  وتدون أيضاً في القسم الثاني من الصحيفة عقود الضمان أو الإيجار لمدة طويلة            
النسخ المـسلمة للمـالكين عـن        أو التنازل عن مبلغ معادل لإيجار أو ضمان أكثر من سنة، وكذلك           

أو  يجري تسجيل الملكية على الصحيفة العقارية بتدوين رقم محضر العقد، أو الاتفاقية            .الصحائف العينية 
اليومي وخلاصـة     السجل الإعلام الشرعي الذي يستند إليه التسجيل، وتاريخ قيد هذه المستندات في          

  :ولبيان اسم المالك يذكر .العقد أو الاتفاقية، وبيان اسم المالك
الاقتضاء كل ما يدل  الاسم، والكنية، والجنسية، والصفة أو المهنة وعند: بشأن الأشخاص الطبيعيين -١

 .كتاريخ الولادة والنسب الخ: على الهوية
والمركز، وكذلك نـوع    جاري أو الاسم، والجنسية   الاسم الت : بشأن الشركات والأشخاص المعنويين    -٢

 .الشركة أو الشخص المعنوي
بعـدد   ويجب أن يعين مقدار حصة كل من الشركاء عند تسجيل حق بالشيوع، ويعبر عن هذه الحصة               

القيود المدونـة   وإذا كانت الملكية مشتركة يجب أن يضاف إلى "٢٤٠٠" من أصل مخرج أساس قدره
ويجـري  . التي نشأ عنها الاشتراك     الحق وبخلاصة العقود، بيان الصلة القانونية      في الحقل المخصص بنوع   

الرهون العقارية يقتضي    وعند تسجيل . حق التصرف وفقاً للقواعد المتبعة لتسجيل الملكية       تسجيل قصر 
  :الإشارة إلى المدلولات الآتية

 .رقم عقد الرهن وتاريخ قيده في السجل اليومي   -أ 
 . إلى الوثائق الثبوتيةنوع الرهن والإشارة  -ب 
 .اسم الدائن  -ج 
 .اسم المدين  -د 
 .العقار أو العقارات الجاري عليها الرهن  -ه 
 .قيمة الدين واستحقاقه  -و 
 .الفائدة المتفق عليها والدرجة عندما يكون العقد تأميناً  -ز 

ضر قيد مح كل تسجيل أو شرح في الصحيفة يجري بصورة مختصرة، ويستلزم حتماً تعيين رقم وتاريخ: ٧المادة 
ويجب أن يذكر علـى      .العقد أو الاتفاقية أو طلب التسجيل في السجل اليومي لدى المكتب المعاون           

ويجري  .بواسطة ختم ذي تاريخ    العقود والاتفاقات أو الطلبات، تاريخ تسجيلها في السجل العقاري        
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 ـ   تدوين القيود والشروح في سجل الملكية بالحبر الأسود الثابت، بـدون شـطب أو              ا إضـافة أم
السجل العقاري كل   ويوقع أمين . التصحيحات فتجرى بالحبر الأحمر ويصدقها أمين السجل العقاري       

وتسري أيضاً الأحكام الأنفة     .الخاص القيود والشروح بعد تدقيقها وتاريخها، ثم يمهرها بخاتم الأمانة        
لحبر الأحمر تحتها مع    ترقين القيود بوضع خط با     ويتم. على الترقينات والتحويرات الطارئة على القيود     

أما فيما  . العقد أو الوثيقة القانونية المعتمد عليها في الترقين        الإشارة في ذلك القسم من الصحيفة إلى      
في  ويجري تحوير القيود وفقاً للقواعد المتبعـة      . العقارية، فإن ترقينها يجري تجاه قيدها      يختص بالرهون 

ديـن   كل شرح يتعلق بالتنازل عن: اري، وعلى العمومإن تحويل الديون المضمونة برهن عق   .الترقين
قيد الرهن وفقاً    ما أو بتحويله أو بتخفيفه والتغييرات الطارئة على رهن عقاري، يجري تسجيلها تجاه            

مع إشارة الرجـوع إلى الحقـل    للقواعد المقررة للقيود، فإذا لم يتسع الحقل يستعمل لها حقل جديد  
 .السابق

وتحفظ العقود   العقار مع أوراقه الثبوتية الناتجة عن عمليات التحديد والتحرير على حدة          يحفظ ملف   : ٨المادة  
بأرقام متسلسلة للسنة التي نظمـت       الناتجة عن المعاملات العقارية مع أوراقها الثبوتية بأضابير خاصة        

تـسجيل   ويمكن إتلاف سندات التمليك المربوطة بالعقود المذكورة بعد مرور سنة واحدة على            .فيها
 .العقد في السجل العقاري، وينظم ضبط بذلك

الإدارة  وتضع. إن السجل اليومي مخصص لإثبات تاريخ إيداع طلبات التسجيل في السجل العقاري           : ٩المادة  
 .أنموذج هذا السجل

 اسـم : غلافـه يتألف السجل اليومي من مائتي صفحة مرقومة من واحد إلى مائتين ويذكر على              : ١٠المادة  
رئـيس   ب العقاري المعاون، ورقم السجل، وعدد صفحاته، ويوقع هذا الشرح أمين السجل           المكت

محاكم البداية   وتذكر هذه البيانات نفسها على ظهر السجل، ويؤشر أحد قضاة         . المكتب العقاري 
  .على كل صفحة منه

ويجب أن يذكر    .عاونيمسك السجل اليومي نسخة واحدة، ويختمه يومياً رئيس المكتب العقاري الم          : ١١المادة  
التسجيل، ومحل إقامته، ونوع     في كل قيد الرقم المتسلسل، ويوم وساعة تقديم الطلب، واسم طالب          

بالطلب، مع بيان المنطقة العقارية الكائنـة   الحق المطلوب تسجيله، وأرقام العقارات التي لها علاقة
  .كتب المعاون كل قيد، ويوقعهويوقف رئيس الم. للطلب فيها، وتعداد الوثائق المبرزة تأييداً

أما التـصحيحات    .ويمسك السجل اليومي بدون شطب ولا إضافة وبدون ترك فراغ بين الأسطر           : ١٢المادة  
وعليه أن يـصدق دائمـاً علـى        . فيجريها رئيس المكتب المعاون العقاري بالحبر الأحمر ويوقعها       

ويحوله بموجب لائحـة إلى أمـين        نعند ختم السجل اليومي يوقعه رئيس المكتب المعاو       .الحواشي
وعلى . مستودع أمانة السجل العقاري    السجل العقاري خلال أربع وعشرين ساعة فقط ليحفظ في        

نفسه إلى رئيس المكتب المعاون، مع إشعاره عليها         أمين السجل أن يعيد اللائحة المذكورة في اليوم       
العقاري في خزائن مخصـصة لكـل       اليومية لدى أمانة السجل      وتحفظ السجلات . باستلام السجل 
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ويجب أن يذكر على غلاف كل سجل       . تسلسلها التاريخي  مكتب عقاري معاون، وتصنف حسب    
  .واختتامه يومي وعلى ظهره، تاريخ افتتاحه

 :عدا السجل العقاري يمسك في كل أمانة سجل عقاري: ١٣المادة 
  :لكل منطقة عقارية  -أ 

  . مصنف هجائي بأسماء المالكين-أولاً
 . مصنف هجائي بأسماء أصحاب الرهون العقارية والحجوز المثبتة-ياًثان

 :لجميع المناطق التابعة لأمانة السجل العقاري   -ب 
  .المعاونة  سجل متسلسل تدون فيه طلبات التسجيل المحولة من المكاتب العقارية-أولاً
  . سجل يومي تدون فيه الاعتراضات المقدمة رأساً إلى أمين السجل-ثانياً
علـى سـجل الملكيـة        دفتر تدون فيه قرارات أمين السجل العقاري بشأن التصحيحات الطارئة          -ثاًثال

  .وخريطة المساحة ورد طلبات التسجيل
  . دفتر تدون فيه تبليغات العقود-رابعاً

  .والاتفاقات وغيرها  دفتر للطلبات العائدة للمعاملات الطبوغرافية الناشئة عن العقود-خامساً
  .متسلسل للمراسلات سجل -سادساً
  . علبة ترقيم بجرد المحفوظات-سابعاً

 عدا السجل اليومي، يمسك لكل مكتب عقاري معاون، سجل متسلـسل لتـدوين المعـاملات              : ١٤المادة  
 .التمهيدية للتسجيل، وكذلك دفتر محاضر عقود من الأنموذج الذي تقرره الإدارة

  :١٥المادة 
إنـشاء حقـوق     عامة غير خاضع للتسجيل العقاري على أثر      عندما يطلب تسجيل عقار من الأملاك ال        -أ 

طلب مدعي الحق، بعد   علىعينية عليه أو تحويله إلى ملك خاص، يجري قيده في السجل العقاري بناءً
الصلاحية عن القرار القاضي بـإخراج   إبراز نسخة مصادق عليها أنها طبق الأصل من قبل الدائرة ذات

النسخة مصحوبة بصك إعطاء العقار أو صك بيعه  ة، ويجب أن تكون هذه    هذا العقار من الأملاك العام    
وفي هـذه الحـال،     ). أملاك الدولة أو البلدية حسب الظروف      دائرة(من الدائرة التي تنازلت أو باعته       

 .يباشر بوضع التخوم بهمة أمانة المساحة
يكون مستوفياً الـشروط     ب أن كل ادعاء بحق يتعلق بالأملاك العامة غير المقيدة في السجل العقاري يج             -ب 

ومستنداً إلى وثائق قطعية قانونية     م  ١٩٢٦ آذار   ١٥ المؤرخ في    ١٨٨ من القرار    ١٨المذكورة في المادة    
 .كأسناد التمليك وما ماثلها

له المصدق مـن     إذا سهي عن تسجيل عقار ما في السجل العقاري بسبب فقدان محضر التحديد العائد               -ج 
 على طلب   السجل العقاري بناءً   وراً في الخارطة المساحية، فيجري قيده في      القاضي العقاري وكان مذك   

المثبتة، نوع الحق المدعى به والعين المترتب عليه         مدعي الحق، الذي يجب عليه أن يرفق طلبه بالمستندات        
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 ١٨٩ وما يليها من القرار      ١٦شرائه وذلك ضمن أحكام المواد       هذا الحق ودرجة شموله وقيمته وسبب     
 .م١٩٢٦ آذار ١٥ؤرخ في الم

من قـرار    ١٧يجب أن يشمل على التعليمات المعينة في أحكام المادة          . يقدم طلب التسجيل كتابة   : ١٦المادة  
الملاكـين المجـاورين إذا لم       يجب أن يصدق عليه مختار وأئمة محلة      . تحرير وتحديد الأملاك العقارية   

 ١٨٨المنـصوص عليـه في القـرار         كليحضر هؤلاء شخصياً فيجب أن تصدق إمضاءاتهم في الش        
يقوم رئيس المكتب العقاري، على نفقة الطالب، بتحديد العقار          .بخصوص إنشاء السجل العقاري   

تجرى هذه العلمية بحـضور   ،بواسطة مهندس محلف من المكتب الطبوغرافي ورسم خارطته المؤقتة
 لة إلى مختاري محلة الملاكـين     يطلع رئيس المكتب العقاري بواسطة بلاغات مرس       .الطالب أو وكيله  

 .فيهما التحديد  المجاورين المعينين في الطلب، وكذلك ذوي العلاقة، عن اليوم والساعة اللذين يجري           
يجري التحديد في اليـوم والـساعة        .يرسل هذا البلاغ إلى المختار قبل ثمانية أيام من تاريخ العملية          

المواد التي تليها من قرار تحرير وتحديـد الأمـلاك          و ١١المعينين حسب القواعد المفروضة في المادة       
 :قت يذكر فيهاؤم العقارية تنظم خارطة ومحضر تحديد

 .يوم وساعة إجراء العملية -١
 .أسماء وألقاب وصفات ومحل إقامة الأشخاص الذين حضروا العملية -٢
 .الاختلافات الموجودة والادعاءات والاعتراضات المقدمة -٣
 .عدد التخوم وموقعها -٤
 .ندات التي يبزرها الفريقانالمست -٥

إذا  .الحقوق يختم المحضر بتوقيع المهندس والأشخاص الذين حضروا، متداخلين أو مدعين في حق من            
يعلن المحضر والطلب   . يعرفونه كانوا لا يحسنون التوقيع، فيذكر في المحضر أنهم يجهلون التوقيع أو أنهم           

الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد في المنطقة،        على حساب الطالب بواسطة رئيس المكتب العقاري في       
تجـدد هـذه   . خارطة التحديد، على باب المكتب المعـاون    وتلصق، عدا ذلك، هذه المستندات مع     

يطلب من جميـع المعترضـين    .شهرين من تاريخ إيداع الطلب  يوماً مرة ولمدة١٥الإعلانات كل 
تقدم الاعتراضـات علـى الـشكل       . الإيداع هذاتقديم اعتراضاتهم في الشهرين اللذين يليان تاريخ        

.  من قرار تحرير وتحديد الأملاك العقاريـة       ٢١و ٢٠ المفروض من قبل الأشخاص المعينين في المادتين      
 وإمـا بواسـطة   إلى رئيس المكتب العقاري إمـا مباشـرةً        تجري الاعتراضات كتابة وتوقع وترسل    

  .ندات التي يبنى عليها الطلبالوثائق أو الس التصريحات المذكورة أعلاه بجميع
. العقاري إلى الطالب تبلغ الاعتراضات المقدمة أثناء التحديد المؤقت أو التي يستلمها رئيس المكتب: ١٧المادة 

وإذا لم يفعل فتحـول     . التبليغ يجب على الطالب أن يدفع الاعتراضات في أثناء شهر من تاريخ يوم           
اللجنة الدائمة في المنطقة، وهي تفصل فيها وفقـاً          للطالب إلى الاعتراضات بعد انتهاء المدة المعطاة      

  .تليها من قرار تحرير الأملاك العقارية  والمواد التي٢٣لأحكام المادة 
  .لا يقبل أي اعتراض كان بعد انتهاء مدة الشهرين ابتداء من إيداع الطلب: ١٨المادة 
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أو إذا دفع الطالب   المذكورة وإذا لم يقدم أقل اعتراض١٦ بعد انتهاء مدة الشهرين المعينة في المادة: ١٩المادة 
الخارطة النهائية للعقـار     الاعتراضات، يشرع عند اللزوم، رئيس المكتب العقاري بالتحديد ورسم        

  .السجل العقاري بواسطة مهندس محلف من المكتب الطبوغرافي ويسجل العقار في
 جل العقاري يجب أن يكون كل جزء من أجزائه مـن         كل عقار مسجل في صحيفة خاصة من الس       : ٢٠المادة  

في  وكل قسم من عقار يختلف نوعه القضائي عن بقية الأقسام يجب أن يسجل            . نوع قضائي واحد  
  .صحيفة خاصة

يتألف منـها    كل عقار ينظم به صحيفة عقارية لا يمكن أن يتألف إلا من قطعة واحدة أو من قطع                : ٢١المادة  
بنايات وملحقـات    وبصورة استثنائية إن الأرض المنشأ عليها     . واحدكتلة واحدة من نوع شرعي      

ولو كان العقـار والبنايـات       يتألف منها عقار واحد حتى    ..) مثل الأفنية والحدائق الخ   (لاصقة بها   
  .الموجودة فيها من نوع شرعي مختلف

لهم جميعهم  و عدة أشخاصلا تستعمل الصحيفة الأساسية الواحدة إلا لعقار يخص شخصاً واحداً أ: ٢٢المادة 
وإذا وجد أو أنشئ حق ملكية على قسم لا يمكن           .حقوق مشاعة على جميع أقسام العقار بلا تمييز       

تنظيم صحيفة مختلفة، بل يذكر ذلك الحق في صحيفة العقـار            فصله من العقار، فلا يدعو ذلك إلى      
  .٢٣بأحكام المادة بصفته شريكاً في العقار مع الاحتفاظ  الأساسية، ويقيد اسم صاحبه

) كالأجـارتين ( شذوذاً عن أحكام المادة السابقة، إذا وجدت حقوق مختلفة على مجموع العقـار            : ٢٣المادة  
غرفها، فينظم، عدا عن     أو على طبقات البناية أو على     ) كحقوق السطحية والمقاطعة  (وعلى الأرض   

عندما يكون مبنيـاً علـى       .قالحقو الصحيفة الأساسية للعقار، صحيفة تكميلية لكل حق من هذه        
كشقق البيوت وطبقاتها وغرفهـا  (المختلفة  عقارات متلاصقة، بنايات بطريقة تكون معها أقسامها

تتجاوز حدود العقارات المجاورة، فتنظم صحيفة واحـدة         الجاري عليها حقوق ملكية مختلفة،    ) الخ
 من العقار أو البنايات جـار       الأقسام وصحائف تكميلية لكل قسم     لمجموع العقارات المغطاة بهذه   

  .عليها حق مختص به وحده
العقـاري إلا    عندما يكون الحق العيني منشأ على قسم معين من العقار، فلا يمكن قيده في السجل              : ٢٤المادة  

إن الحقوق   .الحق عليه  بعد قسمة العقار، وبعد تنظيم الصحيفة الأساسية لقسم العقار المطلوب قيد          
تقيد بعد تجزئتها أو ضمها،       صحيفة العقارات المجزأة أو المنضمة بعضها إلى بعض،        العينية المقيدة في  

وإذا كان العقار المجزأ جارياً عليه حقوق رهن أو تكاليف عقارية            .في مراتبها في الصحائف الجديدة    
وكانت قطع الأرض المنشأة بعد التجزئة قد أعطيت لمالكين غير متضامنين، فحقوق  مسجلة قانونياً

وفقـاً   أو التكاليف العقارية يوزعها أمين السجل، وتقيد في الصحائف الجديدة في مراتبـها             الرهن
الجارية عليهـا تلـك      للاتفاق المعقود بين ذوي الشأن وإذا لم يكن اتفاق، فعلى نسبة قيمة القطع            

إلى وإذا ضمت هذه العقارات بعضها       .الحقوق أو التكاليف كما هي مخمنة لوضع الضرائب عليها        
في الصحائف الأساسية العائدة للعقارات المنضمة،       بعض، فحقوق الرهن والتكاليف العقارية المقيدة     

  .في الصحيفة الجديدة تقيد بعد الضم، في مراتبها أو معاً
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جديدة   على طلب مفصل من صاحب الملك، صحيفة       يمكن لرئيس المكتب العقاري أن يؤسس بناءً      : ٢٥المادة  
  .حقيقة علـى العقـار      الباقية والارتفاقالحقوق العينية العقارية وحقوق الانتفاع      لا يذكر فيها إلا     

حذفها في الـصحيفة الجديـدة    يجب أن يذكر في الطلب المقدم الشروح التي لا فائدة منها، ويجب 
بكامله أو بجزء منه أو أن يرفضه،        يعرض الطلب على رئيس المكتب العقاري، الذي يمكنه أن يقبله         

  .غرفة المذاكرة ستأنف الطلب أمام محكمة المنطقة، ملتئمة فيما لم ي
المساحية، لا يمكن  في جميع الأحوال التي يستلزم فيها القيد أو الشرح في الصحيفة تحويراً في الخارطة    : ٢٦المادة  

وفي هذه الحال، إذا     .هذه العملية   رئيس المكتب العقاري إجراء القيد إلا بعد إنجاز        -لأمين السجل   
العقاري المعاون، يعتبر كأنـه      لم يكن ثمة نص ناطق، فطلب القيد الذي يودعه ذوو الشأن المكتب           

وعند استلام الطلب المذكور يطلـب       .مسبقاً مشتمل على طلب إنجاز هذه العملية الطبوغرافية فيه       
افظـة  العملية من قبل المهندس المحلف المكلف المح       إنجاز هذه ) رئيس المكتب العقاري  (أمين السجل   
 قتاً، أما القيد النهائي فيجري فـور اسـتلام        ؤوهو يجري في السجل العقاري قيد م       .على الخارطة 

وإذا ظهر للمهندس أثناء إجـراء العمليـة         .النسخة المستخرجة من الخارطة ومحضر وضع التخوم      
يدها حكمـاً  التحديد قد نقلت من أماكنها أو أتلفت، فيع الطبوغرافية المسبقة، أن التخوم أو أعلام 

على أنه إذا كان نقل التخوم من أماكنها الذي عاينه المهندس . المساحية إلى أماكنها وفقاً للخارطة
 امتداد الأملاك العامة عن قسم من الأملاك الخصوصية، فالمهندس يذكر حكماً الحـدود             ناجماً عن 

وضع   أسبابه في محضر   الجديدة على الخارطة، ويضع التخوم اللازمة ويدون هذا التصحيح مع ذكر          
وفقاً  وشذوذاً عن الفقرة الأولى من هذه المادة، يتلقى أمين السجل القيد المطلوب إجراؤه             .التخوم

وفي هذه الحال يجري     .لحكم يبلغ بواسطة دائرة الإجراء، بشرط إتمام العمليات الطبوغرافية الواجبة         
الأساسية للعقار، ويطلب من مهندس      ةقتاً للحق الواجب تسجيله في الصحيف     ؤأمين السجل قيداً م   

وإذا اقتضى الأمـر تنظـيم الـصحائف أو        - النهائي، أما القيد . المساحة إتمام العملية الطبوغرافية   
التخوم الذي ينظمه المهندس المحلف التابع لـدائرة المـساحة،     فيجري وفقاً لمحضر وضع-حذفها

  .راء يحضر العملية ويوقع محضر وضع التخومالحال مأمور من دائرة الإج ويرافق المهندس في هذه
الـسابق   يجب لكل حق حتى يمكن تسجيله، أن يكون مستحصلاً عليه رأساً من صاحب التسجيل             : ٢٧المادة  

جرى عليه تبديلات أو      قد والارتفاقوعليه في الأحوال التي يكون فيها الحق العيني أو حق الانتفاع            
قبل تسجيل جميـع التبـديلات أو        يل الأخير أو العقد الأخير    عقود متوالية، فلا يمكن تسجيل التبد     

  .بكاملها عن كل تبديل أو عقد العقود السابقة، وقبل دفع جملة الحقوق المستحقة
إجراء  في جميع الأحوال التي يطلب فيها تصحيح أو تعديل تسجيل ويرفض رئيس المكتب العقاري: ٢٨المادة 

المنطقة بإعلام يتخذ  ت التي أجريت، فتفصل في الأمر محكمةذلك أو لا يقبل الفريقان بالتخصيصا
  .في القضية بدون مرافعة
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الصحيفة، يمكن أن  إن القيود والشروح المغايرة للأصول والسهو أو الأغلاط الكتابية التي تظهر في: ٢٩المادة 
لـتي  يصلحها رأساً رئيس المكتب العقاري إذا كانت وقعت بسبب الوثائق لاسـيما الخـرائط ا              

  .استخدمت لتنظيم الصحائف أو جميع الشروحات الأخرى اللاحقة
أو  يعتبر من الأغلاط القلمية البسيطة عدم المطابقة بين شروح الـصحائف، وشـروح الـسندات     : ٣٠المادة  

  .الوثائق المقدمة تأييداً للتسجيل
مطابقـة   يم النسخة لجعلها  تبلغ دائماً التصحيحات لحامل نسخة الصحيفة مع إنذاره بوجوب تقد         : ٣١المادة  

  .للصحيفة
الترقين بوضـع   تسجيل الترقينات والتصحيحات والإلغاءات وإسقاط العقارات يوم حصولها، ويتم        : ٣٢المادة  

الـصحيفة، الـصك أو      خط بالحبر الأحمر تحت متنه، ويذكر في الوقت نفسه، في ذات القسم من            
  .الإلغاء الخ لتصحيح أوالمستند القانوني الذي اعتمد لإجراء الترقين أو ا

مثلـها   تنظم نسخ الصحائف العينية المسلمة إلى المالكين، على مطبوعات خاصة، لا يمكن وضـع             : ٣٣المادة  
تظهر كل  عدا ذلك، يستعمل لصنعها ورق خاص ملون بالأزرق، بصورة. بوسائل الطباعة العادية

، ١٨٨القـرار    مـن ٣٥ و٣٤ادتين غش أو تزوير، وتنظم هذه النسخ وفقاً للشروط المقررة في الم          
ويمر هذا الموظف، إزاء توقيعـه،       .ويوقعها أمين السجل العقاري وتمهر بخاتم أمانة السجل الناشف        

أثناء وظيفته، بالخاتم الرسمي المسلم إليه مـن     كل صك أو تصريح أو شهادة أو خلاصة صادرة عنه         
  .ويمنع استعمال أختام التوقيع. الدولة

تعديلـها أو     أو فراغهـا أو    وارتفاقلوثائق المشتملة على إنشاء حقوق عينية أو حقوق انتفاع          إن ا : ٣٤المادة  
تحتوي، علاوة على مـواد      انتهائها المقدمة والمودعة بقصد ذكرها في السجلات العقارية، يجب أن         

  :الآتية الصكوك والكونترات الجوهرية المتعلقة بها، على الأمور
 .لمتعاقدين وصفتهما وأحوالهما الشخصيةاسم ولقب وكنية الفريقين ا -١
وتاريخ العقد ومحـل     اسم الزوج وتاريخ الزواج والاتفاق الذي جرى بموجبه الزواج        : عند الاقتضاء  -٢

 .إقامة المأمور الرسمي الذي تلقاه
فيما إذا كان الفريقان غير  محل إقامة المتعاقدين ومحل الإقامة الذي انتخباه في منطقة المكتب العقاري -٣

 .قيمين في تلك المنطقةم
 .العقارية أسماء ومراكز العقارات الجارية عليها الوثائق المذكورة وكذلك نمر الصحائف -٤

في  يجب التصديق على إمضاءات الطرفين الموضوعة في ذيل الصكوك العادية، كما هـو مفـروض  
في  لـة أما هوية الطـرفين فهـي مكفو      .  الصادر بشأن تأسيس السجل العقاري     ١٨٨القرار عدد   

  .الصكوك الرسمية أو العمومية بواسطة القاضي أو المأمور الرسمي محرر الصك
مصالح الدول الواقعـة     إن القناصل ووكلاء القناصل والمأمورين القنصليين الفرنسيين المكلفين تمثيل        : ٣٥المادة  

ب العـدل،    من قانون كتـا    ١٢المادة   تحت الانتداب في الخارج، لهم الصفة اللازمة وفقاً لأحكام        
  .لقبول وتحرير جميع الوثائق وإعطائها صفة رسمية
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  بخـصوص  ١٨٨ من القرار عـدد      ٥١إن محضر ضبط التصريحات المنصوص عنه في أحكام المادة          : ٣٦المادة  
الـشروط   إنشاء السجل العقاري، يحرره رئيس المكتب المعاون بناء على تصريح الفريقين ضـمن            

  .ة في الوثائق الرسميةنفسها وحسب القواعد ذاتها المرعي
الـسجل اليـومي     تنظم محاضر العقود على نماذج متماثلة، وتدرج النسخ الثانية في مجموعة تقابل           : ٣٧المادة  

رئـيس المكتـب    -السجل  العائدة إليه تلك المحاضر، وعند قفل السجل اليومي، يرسل إلى أمين
تعاد إلى المكتـب المعـاون ذي        حةالعقاري، ليحفظ في مستودع الأمانة ويتم تسليمه بموجب لائ        

  .فتحفظ في دائرة المكتب العقاري المعاون أما مجموعة محاضر العقود. العلاقة، إشعاراً بالاستلام
جـاهلين اللغـة     في جميع الأحوال التي يكون فيها الطرفان الحاضران أمام رئيس المكتب المعـاون            : ٣٨المادة  

عدم وجوده فمن   ) حال (المعاون من كاتب العدل، أو في     المستعملة في البلاد، يطلب رئيس المكتب       
  .الترجمة على حساب المستدعي رئيس المحكمة تعيين ترجمان، تكون نفقات أجرة الترجمان أو أجرة

  :لا يمكن أن يتلقى رئيس المكتب المعاون التصريحات في الظروف الآتية: ٣٩المادة 
أحدهما في حالة حجر     هما شهود يعرفهم، أو إذا كان     إذا كان لا يعرف المتعاقدين ولم يثبت له هويت         -١

 .شرعي منصوص عنه في القانون
 .إذا لم يبرز الوكيل وكالة قانونية -٢
معاملة تزوير يضبط رئيس     إذا كان الاتفاق جارياً على أعمال مخالفة للقانون أو للأخلاق أو كانت            -٣

ينظم محضر ضبط، ويحول الكل إلى المـدعي        المقدمة و  المكتب المعاون في الحالة الأخيرة الوثائق المزورة      
 .العام لدى محكمة المنطقة

الخرج  إن تحويل كل طلب مودع بقصد التسجيل إلى المكتب العقاري في المنطقة، هو خاضع لدفع              : ٤٠المادة  
  .والرسوم القانونية

بياض أو    أو ترك  يكتب رئيس المكتب المعاون بيده محضر ضبط تصريحات المتعاقدين بدون اختصار          : ٤١المادة  
شطب إمـا    يجب أن يصدق على كل    . يذكر فيه المبالغ والتواريخ بكامل حروفها     . حك أو تحشية  

تحتـها الـنص     يجب أن يجري الشطب بخطة قلم أفقية يظهر من        . على الهامش وإما في ذيل النص     
يجب  ريحاً،إذا كان الأمر متعلقاً بصك بين فريقين فيجب أن يذكر فيه قبول الفريقين ص             . المشطوب

يجب عدا ذلك، أن يشتمل على جميع الشروح  .أن يحدد فيه، بكل وضوح، موضوع الاتفاق وسببه     
  . بخصوص إنشاء السجل العقاري١٨٨تليها من القرار عدد   والمواد التي٥١المفروضة في المادة 

بتصريح كتابي    يوضحا يجب على الطرفين عند الاقتضاء وبناء على طلب رئيس المكتب المعاون، أن           : ٤٢المادة  
وموضوعه وسببه وعن    يؤرخانه ويوقعانه، عن جواز تصرفهما وأحوالهما الشخصية ونوع الاتفاق        

وفي الأحوال التي يكون فيها الطرفان يجهـلان         .شمول الحق المطلوب وتسجيله وأساسه ومضمونه     
 .المكتب المعاون وينظم به محضراً التوقيع، يستلم هذا التصريح رئيس

  . ملغاة٦٤ حتى ٤٣واد من الم   
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الدفتر خانـة    إن السجلات، أي دفاتر الضبط، وسجلات التأمينات الموجودة الآن والمحفوظة لدى          : ٦٥المادة  
المناطق العقارية التي لا يكون  يحتفظ بها لقيد الفراغ والانتقال العقاري والاتفاقات الرهونية في جميع

  .إنشاء السجل العقاري  بخصوص١٨٨ فتح فيها سجل عقاري تنفيذاً للقرار عدد
التأمينات  كلما نفذت هذه الإصلاحات بكاملها في كل قضاء، تقفل دفاتر الضبط الدائمة ودفاتر            : ٦٦المادة  

الذي تستلم فيـه     في القضاء ويختمها رئيس المكتب وترسل لرئيس المكتب العقاري في نفس اليوم           
منه لـرئيس المكتـب      اً بالاستلام ويرسل نسخة   ينظم رئيس المكتب العقاري محضر    . هذه الدفاتر 

  .المعاون
والإرادات الـسنية     من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نافذاً لا يبقى من مفعول للقوانين             ابتداءً: ٦٧المادة  

بأصول المعاملات المنصوص عنـها      والأنظمة والقرارات العامة أو المحلية ولا لجميع الأحكام المتعلقة        
  .المسائل التي هي موضوع هذا القرار لقوانين والإرادات والأنظمة والقرارات فيفي هذه ا
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 العقاري التحسين عمليات قانون
  م١٩٤٩ لعام ١٥٣الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

 أصحاب حـق  إن القصد من التحسين العقاري هو تقسيم الأراضي الزراعية أو تعديل قسمتها بين: ١المادة 
إصلاح الأرض إصلاحاً    التصرف واستبدال القطع المتفرقة الكثيرة العدد بقطعة واحدة أو أكثر لتسهيل          

  .يزيد في إنتاجها
  :تجري العمليات المذكورة في الأراضي الآتي بيانها: ٢المادة 

 ـ     الأراضي المشاع وهي الأراضي العائدة لمالكين متعددين على أساس الحصة          -أولاً ري الشائعة والـتي تج
 .المذكورة في دورات معينة قتة لأجل الاستثمار ثم تعاد القسمةؤقسمتها بينهم قسمة م

من أصحاب حـق      الأراضي الصغيرة وهي الأراضي المتجزئة تجزئة مفرطة حيث يكون لكل واحد           -ثانياً
تحـسين اسـتثمار     التصرف عدد كبير من القطع متفرق في مختلف جهات القرية بشكل يحول دون            

  :تستثنى من العمليات المذكورة في المادة الأولى العقارات الآتية .يالأراض
 .والحدائق بيوت السكن وغيرها من مسقفات القرية وأماكن العبادة والمقابر والبساتين  -أ 
 .الأماكن المستثمرة استثماراً صناعياً أو منجمياً  -ب 
 .أماكن الآثار القديمة ضمن الحدود التي تعينها دائرة الآثار  -ج 
 .الحراج  -د 
ضرورة لاستثنائها فإذا    العقارات التي ترى لجنة التصنيف والتخمين المبحوث عنها في الفصل الثاني            -ه 

العقارات حكماً في نـوع الأراضـي        كان هذا الاستثناء بقصد إحداث بيادر ومراعي تدخل هذه        
 .المتروكة المرفقة

المـشروع وأقـرت لجنـة       الكروم والأراضي المشجرة إلا إذا طلب أكثر أهالي القرية إدخالها في            -و 
 .التصنيف والتخمين هذا الطلب

التـصنيف والـتخمين بغيـة       إليها من الأراضي بمعرفة لجنة     المراعي والبيادر والأقسام التي تضاف      -ز 
 .المضاف إليه توسيعها على أن يوحد نوع ما يضاف من الأرض مع نوع العقار

وجود النفع العام في   على قرار من وزير العدلية يعلنتجري عمليات التحسين العقاري في القرية بناءً: ٤المادة 
للمصالح العقارية ويعلن من قبله في القريـة   إجراء هذه العمليات ويصدر بناءً على اقتراح المدير العام

  .أن هذا القرار قطعي وغير قابل للمراجعة. الصحف اليومية نفسها وفي الجريدة الرسمية وفي إحدى
 لعمليـات  ند افتتاح عمليات التحديد والتحرير في إحدى القرى أن أراضـيها خاضـعة            إذا تبين ع  : ٥المادة  

إجراء هذه العمليـات     التحسين العقاري فيجب أن يصدر القرار المتضمن إعلان وجود النفع العام في           
دون تقيد بالإفراز الجاري بـين       قبل تحديد أراضي القرية وأن ينص على تحديدها على أساس المقسم          

أسناد التمليك أساسـاً لتعـيين حـصة         الحقوق ولو كان مسجلاً في دوائر التمليك وتتخذ       أصحاب  
أيدي المتصرفين بها إلى أن يعلن ختام عمليات         أصحابها من مجموع مساحة القرية وتبقى العقارات في       

مقاسم في عقار واحد إذا كانت عائدة لجميع الملاكـين في            التحسين العقاري، ويجوز أن توحد عدة     
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لفريق من الملاكين دون الآخرين فيجب أن يعتبر عقاراً مستقلاً ويحـدد             أما المقسم الذي يعود   . لقريةا
  .على حدة

تنفذ فيها عمليات التحسين   العقارية برنامجاً سنوياً يعين أسماء القرى التيتضع المديرية العامة للمصالح: ٦المادة 
 :جالعقاري ويشترط لإدخال قرية ما في هذا البرنام

قرارات القاضـي    أن تكون عمليات التحديد والتحرير قد تمت فيها وفصلت محكمة الاستئناف في            -١
 .العقاري المستأنفة بصورة نهائية

 .المساحة أن تكون خرائط المساحة النهائية العائدة لها قد نظمت وصدقت من قبل مديرية -٢
 .العقاري فيهاأن يكون صدر قرار يتضمن وجود نفع عام بإجراء عمليات التحسين  -٣
 :تشتمل عمليات التحسين العقاري على الأعمال الآتية: ٧المادة 

المستعملة فيها وذلك بتعيين     تصنيف أراضي القرية حسب طبيعة تربتها ووسائل الري وطريقة الفلاحة           -أ 
إنشاء مقسم مستقل لتنظيم منطقة العمران  عدد أصناف الأراضي في كل من المقاسم ويجوز عند الحاجة         

 .الدائرة المختصة القرية بناءً على طلب ذوي العلاقة أوفي 
تعطي نفس الإنتاج الصافي في  تخمين قيم الأراضي المختلفة الأنواع بحسب التصنيف وتعيين المساحة التي         -ب 

 .الأراضي كل صنف من الأراضي لتكون أساساً للمبادلة عند توزيع
مجموع الحـصص    افظة على مبدأ اعتبار   حساب مجموع الحصص الشائعة لكل شخص أو عائلة مع المح           -ج 

 .والتخمين سهم وتعيين القيمة التي تعادل هذه الحصص بحسب التصنيف) ٢٤٠٠(
 .المخمنة تنظيم مخطط يتضمن حدود الأراضي الداخلة في كل صنف وتعيين مساحتها وقيمتها  -د 
علـى  القريـة    توزيع الأراضي بين أصحاب الحقوق حسب حصة كل واحد منهم في مجموع أراضي              -ه 

أو عدة قطـع تعـادل       أساس القيمة المخمنة لمختلف الأصناف على أن يعطى لكل مالك قطعة واحدة           
 .قيمتها مجموع القيم العائدة له بموجب التخمين المذكور أعلاه

 .التوزيع الجديد تعديل الطرق غير المعبدة ومجاري المياه والساحات والبيادر وفقاً لمشروع  -و 
بنتيجة هذه العمليـة بأسمـاء       قارات التي شملها المشروع وتسجيل القطع المحدثة      إلغاء القيود القديمة للع     -ز 

 .أصحابها وفقاً لنتيجة التوزيع الجديد
شملتـها عمليـات     نقل الحقوق العينية وقيود الحجز والدعاوى المسجلة في صحائف العقارات الـتي             -ح 

 .نهام التحسين العقاري إلى صحائف العقارات التي أعطيت لأصحابها بدلاً
من قيمة ما لأصـحابها في       تعيين قيم العقارات المفرزة من الأراضي المشاع والتي يجب أن تطرح قيمتها             -ط 

الإفراز وذلك بالنسبة لقيمة الصنف في       مجموع الأراضي المشاع لقاء تخصيصها لهم عند وضع مشروع        
 .المقسم الذي أفرزت منه هذه العقارات

ويـساعده   ت إشراف قاض عقاري يعين بصورة خاصة لهـذه الغايـة          تجري العمليات المذكورة تح   : ٨المادة  
 .موظفون ومستخدمون يضعهم المدير العام للمصالح العقارية تحت تصرفه

  :على الوجه الآتي تقوم بتصنيف وتخمين أراضي القرية الجارية فيها عمليات التحسين العقاري لجنة تؤلف: ٩المادة 
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 .راعة في المحافظة رئيساًموظف زراعي ينتقيه رئيس مصلحة الز -١
 .مهندس محلف من المصالح العقارية عضواً -٢
 .موظف ينتخبه أمين السجل العقاري في المحافظة عضواً -٣
العقاري أعضاء علـى أن      المختار الأول في القرية واثنان من أصحاب الأملاك فيها يعينهما القاضي           -٤

 عن حضور اجتماعات اللجنة يجـري      ءيكون أحدهما من أهالي القرية وفي حالة امتناع بعض الأعضا         
 .الحاضرين التصنيف والتخمين بمعرفة الرئيس وبقية الأعضاء

لأحكام قانون الموظفين    يعطى للموظفين لقاء اشتراكهم بأعمال اللجنة المذكورة تعويض الانتقال وفقاً         
 من قبل اللجنـة     الآخرون فيحدد تعويضهم   ويصرف من اعتمادات المديرية العامة للمصالح العقارية أما       

 .التشريعي  من هذا المرسوم٤٠ويصرف وفقاً لأحكام المادة 
مساعدة خبراء   تجتمع لجنة التصنيف والتخمين بناءً على دعوة من القاضي العقاري ولها أن تطلب            : ١٠المادة  

لهؤلاء صفة استـشارية وتتخـذ    من المزارعين في القرية نفسها أو في القرى المجاورة على أن تكون        
  .الأصوات يرجح الفريق الذي فيه الرئيس رارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساويق

بموجـب   تعين التفرعات العائدة لكيفية إجراء عمليات التصنيف والتخمين وتوزيـع الأراضـي           : ١١المادة  
  .تعليمات يضعها المدير العام للمصالح العقارية

 : بالعمليات الآتيةتقوم لجنة التصنيف والتخمين: ١٢المادة 
والأقسام الواجـب    الكشف الحسي على أراضي القرية وتعيين الأقسام الواجب إدخالها في المشروع           -١

 .الموجبة استثناؤها منه وتتخذ قراراً خاصاً بذلك تبين فيه الأسباب
بالنظر لنـوع التربـة      تعيين حدود مقاسم الأراضي التي سيجري تجميلها أو إفرازها مستقلة وذلك           -٢

 .وطريقة الاستثمار وأحواض الري
 .واحد تعيين حدود كل صنف من أصناف الأراضي المتفاوتة الإنتاج والداخلة في مقسم -٣
الإنتاج الصافي في كل     تعيين وحدة التعادل في مختلف الصنوف أي مقدار المساحة الذي يعطي نفس            -٤

 .لأرضإلى ا صنف عند تعادل وسائط الإنتاج وهي العمل ورأس المال بالإضافة
 .كل صنف تخمين قيمة اعتبارية للهكتار الواحد من -٥
جمع أراضيهم في قطعـة      بيان الرأي في شأن الرغبات والطلبات التي يتقدم بها الأقارب والورثة بشأن            -٦

 .واحدة أو في قطع متجاورة
 فهاوأصـنا  يقوم المهندس الموضوع تحت تصرف اللجنة بتنظيم مخطط يبين فيه مقاسم الأراضـي            : ١٣المادة  

  .المختلفة الإنتاج وأسماء المواقع المعروفة التي دخلت في كل مقسم وأرقام الأصناف للأراضي
وتوقع القرارات التي     تصادق اللجنة على الجداول والخرائط     بعد الانتهاء من العمليات المذكورة أنفاً     : ١٤المادة  

  .اتخذت بشأنها
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صـفة    اللجنة حسب أحكام المواد السابقة تكون لـه        إن مشروع التصنيف والتخمين الذي هيأته     : ١٥المادة  
وأصحاب العلاقة  قتة ويجب أن يعلن لمدة خمسة عشر يوماً كي يطلع عليه أهالي القرية والملاكون      ؤم

  .ويبدوا ملاحظاتهم واعتراضاتهم بشأنه في غضون المدة المذكورة
 :ه الآتييجري الإعلان المنصوص عنه في المادة السابقة على الوج: ١٦المادة 
ويكلـف   تودع نسخة عن كل من مخطط التصنيف وجداول التخمين في مكتب القاضي العقـاري              -١

المعلومات الكافية عنـها     المهندس طيلة مدة الإعلان بإطلاع ذوي العلاقة على هذه الوثائق وإعطائهم          
 .ليكونوا على بينة من محتوياتها

دائرة المساحة وتوزعها    رية وبواسطة نشرات تضعها   يعلم عن إيداع هذه الوثائق بواسطة المناداة في الق         -٢
الناحية وقائم المقام في القضاء وأمانـة الـسجل          على رؤساء العائلات وأعضاء الهيئة الاختيارية ومدير      

وتحفظ نسخة عن النشرة الأصلية في إضبارة التـصنيف والـتخمين            العقاري ورئاسة المكتب المعاون   
 .حسين العقاريدائرة الت ونسخة ثانية ترسل إلى

) ١(الفقـرة    يحق لكل شخص من الملاكين وأصحاب الحقوق أن يطلع على الوثائق المودعة حسب             -٣
 .طيلة مدة الإيداع البالغة خمسة عشر يوماً

 لكل شخص من أصحاب الحقوق في أراضي القرية أن يقدم خلال مدة الإعـلان اعتراضـاته أو                : ١٧المادة  
 تخمين وذلك بشكل استدعاء موجه إلى القاضي العقـاري        ملاحظاته بشأن مشروع التصنيف وال    

العقاري  يوضح فيه سبب اعتراضه أو ملاحظته وأن يعين محل إقامته في القرية أو في مركز القاضي               
الاعتراضـات وأن   وعلى كاتب القاضي العقاري الذي يتلقى الاعتراض أن يدونه فوراً في سجل

  .لام الاعتراضيعطي للمستدعي وصلاً يعين فيه تاريخ است
بـدرس   بعد مضي مدة الإعلان ينظم القاضي محضراً يعلن فيه انتهاء مـدة الإعـلان ثم يـشرع                : ١٨المادة  

والتخمين ويعيد   الاعتراضات ويستطلع عند الحاجة رأي أعضاء اللجنة التي قامت بأعمال التصنيف          
الاعتراض ويكون هـذا القـرار       النظر في الجدول والبيانات التي أعدتها اللجنة ثم يتخذ قراراً بشأن          

  .قطعياً غير قابل للمراجعة
 يصادق على  بعد أن ينتهي القاضي العقاري من البت في جميع الاعتراضات وتنفيذ ما قرره بشأنها             : ١٩المادة  

ينص علـى اتخـاذ      جداول التصنيف والتخمين وعلى الخرائط العائدة لهذه الأعمال ويتخذ قراراً         
مـشروع التـصنيف     اً لوضع مشروع التحسين العقاري ولا يجوز تجزئـة        الوثائق المذكورة أساس  

  .قابل للتجزئة والتخمين والتصديق على قسم منه دون الآخر بل يعتبر المشروع كلاً غير
وإلى رئيس المكتب    تبلغ نسخة عن القرار المبحوث عنه في المادة السابقة إلى أمانة السجل العقاري            : ٢٠المادة  

بالبيع أو المبادلة أو الهبة أو المقاسمة        ا التبليغ لا يجوز تسجيل أية معاملة عقارية تتعلق        المعاون وبعد هذ  
نهائياً ويتم تسجيل العقارات الناتجة عنه بأسماء أصحابها في     إلى أن يبت في مشروع الإفراز والتجميل      

  .السجل العقاري
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المعاملات العقارية   أو مبادلة أو غير ذلك من     يعلن القاضي لجميع الأشخاص الذين تعاطوا عقود بيع         :٢١المادة  
التصديق على مشروع التـصنيف      الخاضعة للتسجيل والتي لم يتم تسجيلها في السجل العقاري قبل         

الانتقال بأن يقدموا طلباتهم إليه خلال مدة        والتخمين وكذلك إلى الورثة الذين لم يتموا معاملات       
من هذا المرسوم التشريعي، وبعد انقضاء هـذه  ) ٢٢(ادة الم عشرين يوماً للبت فيها وفقاً لأحكام

  .هذا النوع المدة لا يقبل أي طلب كان من
العقاري الصلاحيات  يخول القاضي العقاري فيما يتعلق بالمنطقة العقارية العائد لها مشروع التحسين     : ٢٢المادة  

 :الآتية
أو بعدها حتى انتهاء مدة      لتحديد والتحرير تصفية معاملات الإرث والانتقال التي لم تتم أثناء عمليات ا           -أ 

 الغاية تضع أمانة السجل العقاري تحت تـصرفه        الإعلان المنصوص عنها في المادة السابقة، وتحقيقاً لهذه       
ويقوم القاضي العقاري بإجراء التحقيق عـن الورثـة وهويـاتهم        سجلات المنطقة والوثائق المتممة لها    

مام أو الرئيس الروحي والعرفاء في هذا الشأن وله أن يطلب أيضاً            المختار والإ  وتنظيم ضبط تصريحات  
حصر الإرث   دائرة الأحوال المدنية صوراً عن قيود المورث والورثة وأن يطلب من المرجع المختص             من

 .وتعيين أسماء الورثة وحصة كل منهم بحسب نوع العقار
المكتومـة بالاسـتناد إلى      رة وقيد الوقوعات  تكليف دائرة الأحوال المدنية بتسجيل الورثة المكتومين إدا         -ب 

المعاملات في سجل الأحوال المدنية دون تقيد  التحقيقات التي قام بإجرائها ويجب أن يجري تدوين هذه
 .الأحوال المدنية بالمراسم المنصوص عنها في قانون

 .ية والباقية بدون تسجيلرسم تصديق عقود البيع والهبة والمقاسمة والمبادلة الجارية بموجب صكوك عادية أو  -ج 
 .محاضر التحديد والوثائق المتممة تصحيح الأخطاء وإكمال النواقص التي تظهر في السجل العقاري بالاستناد إلى  -د 

السابقة بتطبيق   من المادة ) ج(يقوم القاضي العقاري حين إجراء المعاملات المنصوص عنها في الفقرة           : ٢٣المادة  
للاستئناف وفقاً للنصوص المذكورة     لتحرير ويكون حكمه فيها تابعاً    النصوص المتعلقة بالتحديد وا   

بصفته قائماً مقام أمين السجل العقاري ويكون        أما المعاملات المتعلقة بالتسجيل فيصدر قراره فيها      
في غضون عشرة أيام من تاريخ التبليـغ أمـام محكمـة             قراره في هذا الخصوص قابلاً للاستئناف     

المذاكرة بدون مرافعة تبت المحكمة في الاسـتئناف بـصورة           فيه في غرفة  الاستئناف حيث تفصل    
يجـري   .تعيد الإضبارة مع القرار فور صدوره إلى القاضي ذي العلاقة          مستعجلة وقطعية وعليها أن   

عنـها في هـذا      تبليغ الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاة العقاريين في الخصوصات المبحوث         
  .م١٩٣٢ نيسان٢٠ تاريخ ٤٤ من القرار رقم ٣٢ للمادة المرسوم التشريعي وفقاً

بأرقـام العقـارات     بعد تصفية المعاملات المذكورة في المواد السابقة ينظم القاضي العقاري دفتراً          : ٢٤المادة  
وحصة كـل واحـد منـهم     الخاضعة لعمليات التحسين العقاري تبين فيه أسماء المالكين الحاليين

كل عقـار مـن هـذه        لرهن والتأمينات والحجز المدونة في صحيفة      وا الارتفاقوكذلك حقوق   
العقاري باعتباره صـورة     العقارات ويصادق على هذا الدفتر الذي يتخذ أساساً لمشروع التحسين         

الوقوعات الطارئة علـى العقـارات       طبق الأصل عن السجل العقاري العائد للمنطقة حاوية جميع        
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وتوزيعها وإذا كانت عملية إحـصاء الحقـوق         سيم الأراضي المسجلة حتى تاريخ البدء بمشروع تق     
قانونية فيطلب جدولاً إحصائياً عن هذه الحقوق كي يضاف          المكتسبة في المياه قد تمت من قبل لجنة       

  .إلى الإضبارة
إضـبارة   بعد التصديق على الدفتر المنصوص عنه في المادة السابقة يضمه القاضـي العقـاري إلى              : ٢٥المادة  

التقـسيم    والتخمين ويرسل هذه الإضبارة مع نسخة عن قراره المتضمن البدء بمـشروع            التصنيف
بدراسـة المـشاريع     والتوزيع إلى دائرة المساحة فتستلمها دائرة التحسين العقاري المركزية وتبـدأ          

والخـرائط المـصدقة مـن       اللازمة على ضوء قرارات لجنة التصنيف والتخمين والجداول والدفاتر        
 :عقاري وتضع لهذه الغاية المشروعين الآتيينالقاضي ال

الأملاك العامة التي    مشروع تعديل شبكة الطرق غير المعبدة ومجاري المياه العامة وغيرها من عقارات            -١
 .العامة في المنطقة يشملها مشروع التحسين العقاري بعد موافقة مصلحة الإشعال

المخمنـة   سب عددهم ومجموع القـيم مشروع تقسيم الأراضي وتوزيعها بين أصحاب الأملاك بح -٢
قتة إلى  ؤلهذا المشروع صفة م    العائدة لما كان يملكه كل منهم في العقارات الخاضعة لهذه العملية وتكون           

 .ويعتبر المشروع وحدة غير قابلة للتجزئة أن يعلن ويصادق عليه القاضي العقاري بصورة نهائية
السكن  مساعدة بقدر الإمكان لتسهيل المواصلات بين بيوت      يجب أن تكون شبكة الطرق الجديدة       : ٢٦المادة  

لكل قطعة مـن      عقارية حيث تؤمن   ارتفاقفي القرية وبين الأراضي الزراعية دون استعمال حقوق         
المجاورة وتحقيقـاً لهـذه    الأراضي مدخل مباشر من الطريق العام وتحفظ سهولة الاتصال مع القرى  

 :قاً للقواعد الآتيةالغاية يحدد عرض الطرق والمسالك وف
 . م١٢ إلى ٦الطرق والمسالك التي تربط القرية مع القرى المجاورة من  -١
الحـدائق وبيـوت    الطرق والمسالك التي تربط مقاسم الأراضي في القرية مع بعضها أو المحدثة بـين              -٢

 . م٨ إلى ٦من : السكن
 . م٦ إلى ٤من : الطرق والمسالك الخاصة بالاستثمار الزراعي -٣
 . م٤ إلى ١من : ري المياه الذي لم تحدد مساحته بنص القانونحرم مجا -٤

الزيادة مـن    وإذا زادت مساحة شبكة الطرق والمسالك الجديدة عن مساحة الشبكة القديمة فتؤخذ              
مساحة الشبكة القديمـة     مجموع أراضي القرية قبل تقسيمها بين أصحاب الحقوق، أما إذا نقصت عن           

حسب نوع الأمـلاك العامـة الـتي     تقلة تسجل باسم البلدية أو الدولةفتؤخذ لقاء الفرق مساحة مس   
 .أخذت هذه المساحة بدلاً منها

 :يجب أن يبنى مشروع التقسيم على أساس تحقيق الأمور الآتية: ٢٧المادة 
 .أن تقسم أراضي السقي باعتبارها مستقلة عن أراضي البعل -١
المخمنة من قبـل     يل من القطع تعادل قيمتها    أن يعطى لكل مالك قطعة واحدة إذا أمكن أو عدد قل           -٢

 :للزيادة أو النقص لجنة التصنيف والتخمين مجموع قيم حصصه ضمن الحدود الآتية المقبولة
 .من القيمة في الحصص التي لا تزيد مساحتها عن هكتارين ونصف الهكتار %٢ •
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 .من القيمة في الحصص التي تتراوح بين هكتارين ونصف وخمسة هكتارات %١٣ •
 .من القيمة في الحصص التي تتراوح بين خمسة هكتارات وعشرة هكتارات% ١ •
 .من القيمة في الحصص التي تزيد على عشرة هكتارات % ٥ •

الـنقص في    ويشترط أن لا يكون الفرق المسموح به موجوداً بين قطعتين متجاورتين على أسـاس                
إذا كانت إحدى القطعـتين      أما. نهما حتماً أحداهما والزيادة في الأخرى بل يجب تعديل هذه النسبة بي         

هذه الحالة تحميل النقص المـسموح بـه     المتجاورتين لملاك كبير والأخرى لملاك صغير فيقتضي في مثل        
 .لكبار الملاكين دون صغارهم

المفرزة التي كانت له قبل      أن يكون بعد القطعة المخصصة لكل مالك متناسباً مع متوسط أبعاد القطع            -٣
 .حسين العقاريمشروع الت

الأملاك العامة أو  أن يجري توزيع أراضي السقي على أساس إبقاء أصحاب الحقوق المكتسبة في مياه -٤
الذي كانوا يمارسـونه قبـل وضـع     الينابيع الخاصة في أماكن تساعد على استفادتهم من حق الشرب     

تحقيق الغايات الآتية أثناء    الإمكان الوصول إلى     المشروع، وفضلاً عن ذلك يجب أن تحاول الإدارة بقدر        
 :درس المشروع المذكور

أعماله الزراعية   أن تشتمل الأراضي المخصصة لكل مالك على أصناف يستطيع معها أن يمارس-أولاً
 .السابقة دون أن يضطر لتعديلها

  .السكن  أن تؤمن لأصحاب الملكية الصغيرة أراض قريبة بقدر الإمكان بيوت-ثانياً
يـشار في المـشروع       المترتبة على بعض العقارات بقدر الإمكان وأن       الارتفاق حقوق    أن تزال  -ثالثاً

  .الجديد إلى الحقوق التي تقضي الضرورة الفنية ببقائها
 .الزراعي  أن يكون توزيع القطع الجديدة ضمن أشكال هندسية تلائم الاستثمار-رابعاً

المترتبـة علـى     لتأمينات والحجوز وحقوق الانتفـاع    تنتقل بملء الحق الحقوق العينية كالرهون وا      : ٢٨المادة  
استبدلت بها وفي حالة تعـدد   العقارات الخاضعة لمشروع التحسين العقاري إلى قيد العقارات التي

من عقاراته السابقة إلى قسم لا تقـل         العقارات المخصصة للمالك تنقل الحقوق المترتبة على قسم       
عليها تلك الحقوق وتعتبر في هذا التعادل القـيم    المترتبةقيمته عن قيم الحصص والعقارات القديمة

والتخمين وتحافظ الحقوق المذكورة على درجتها من حيث الأولية في  المخمنة بمعرفة لجنة التصنيف
  .التسجيل

بكامله من  إن مشروع التوزيع الذي تنظمه مصلحة التحسين العقاري حسب التعريف السابق يعلن  : ٢٩المادة  
 :ضي العقاري مدة ثلاثين يوماً تتم في غضونها العمليات الآتيةقبل القا

التقسيم على مقتضاها في  تطبق خرائط التوزيع على الأرض وإيداع نسخة عنها مع الجداول التي جرى  -أ 
ساحات القريـة وعلـى بـاب الجـامع      مكتب القاضي العقاري وتعليق نشرات عن هذا الإيداع في  

 .ذلك في جريدتين من الجرائد اليومية المحلية العامة وينشر إعلان عنوالكنيسة وفي محلات الاجتماع 
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وحـدود ومـساحة     تكليف مهندس من دائرة المساحة ليقوم بدلالة كل واحد من المالكين على موقع              -ب 
إعلان المشروع وعن المدة     الأرض المخصصة له بموجب مشروع التوزيع وتفهيم ذوي العلاقة عن تاريخ          

 .لاعتراضالتي يقبل خلالها ا
خلال  يمكن لكل صاحب حق في العقارات التي شملها التحسين العقاري أن يعترض على المشروع             : ٣٠المادة  

 :مدة الثلاثين يوماً المنصوص عنها في المادة السابقة في الأحوال الآتية
ت العقارات التي كان   إذا نقصت قيمة العقار أو العقارات المخصصة له عن مجموع قيم الحصص وقيم             -١

 .من هذا المرسوم التشريعي ٢٧له قبل وضع المشروع بمقدار يتجاوز النسب المبينة في المادة 
على متوسط أبعـاد     إذا كانت العقارات المخصصة له تبعد عن بيوت القرية مسافة تزيد زيادة كبيرة             -٢

 .أراضيه السابقة
 الـتي يقـضي   الارتفاق  سابق ما عدا حقوقارتفاقإذا كان التوزيع الجديد يحرمه من ممارسة حق  -٣

 .المشروع بزوالها
لم ينقـل إلى قيـد       إذا كان الحق العيني المترتب له بسبب رهن أو تأمين أو حجز أو دعوى عقارية               -٤

المترتب عليها ذلـك الحـق أو قيمـة          العقارات الجديدة المعطاة بدلاً من العقارات أو الحصص القديمة        
 .السابقة اراتالعقارات المنقول إليها لا تعادل قيمة العق

قيمة  وبصورة عامة يقبل الاعتراض من كل صاحب حق يرى نفسه متضرراً بسبب نقص طرأ على
الاشتراك والمجـاورة   الحق الأصلي الذي كان له قبل مشروع التوزيع أما المراجعات التي تتعلق بطلب            

ر البت فيها ضمن اختصاص     ولا يدخل أم   وما يماثلها فلا تعتبر اعتراضاً بالمعنى المقصود في هذه المادة         
 .القاضي العقاري

المعترضون  تقدم الاعتراضات إلى القاضي العقاري مباشرة وتسجل في الدفتر المخصص لها ويعطى           : ٣١المادة  
السابقة يقفل دفتـر الاعتراضـات    وصلاً بتسلمها وبعد انتهاء مدة الثلاثين يوماً المذكورة في المادة   

المقدمة والرقمان الأول والأخير من الأرقام       فيه عدد الاعتراضات  بشرح من القاضي العقاري يذكر      
ثم يشرع بتدقيق الاعتراضات المتعلقـة بجـوهر الحـق           المتسلسلة للاعتراضات المسجلة في الدفتر    

  .المرسوم التشريعي ويبت بكل منها إفرادياً  من هذا٣٠المنصوص عليها في المادة 
الجـداول   لاعتراض أن يكلف دائرة المساحة للتدقيق وإعادة النظـر في         على القاضي قبل البت في ا     : ٣٢المادة  

الاعتراض بيان   والحسابات التي بني عليها المشروع وبيان صحة ما يدعيه المعترض وفي حالة صحة            
الغير وبعد ذلـك يـدقق       الاقتراحات التي تساعد على إيصال المعترض إلى حقه دون الإضرار بحق          

من دائرة المـساحة ثم يـصدر    ارة ويدرس الأجوبة والاقتراحات الواردة القاضي العقاري في الإضب   
قراره بهذا الشأن قطعياً وغير قابـل        قراره بشأن الاعتراض في غرفة المذاكرة وبدون مرافعة ويكون        

  .المراجعة دون حاجة لتبليغ أو إعلان
فيما يتعلق   القرارات التي يتخذها  على القاضي العقاري أن يمسك لكل منطقة سجلاً يثبت فيه جميع            : ٣٣المادة  

  .بهذه المنطقة
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القرية من قبل    إذا كان الاعتراض يتعلق بحق الشرب وكانت عملية إحصاء هذه الحقوق قد تمت في             : ٣٤المادة  
تعديل طريقة ممارسة حقـوق      لجنة قانونية فيحق للقاضي العقاري أن ينظر في الاعتراض وأن يقرر          

  .المياه وتوزيع الأراضي يقضي به الوضع الجديد لمجاريالشرب في المنطقة تبعاً لما 
المقتـضية في    تبلغ القرارات الصادرة عن القاضي العقاري إلى المصلحة الفنية لإجراء التعـديلات           : ٣٥المادة  

التعديل ويرسل هذه    الخرائط ثم يصادق القاضي العقاري على مخططات مشروع التقسيم كلها بعد          
الأراضي وتنظيم محاضـرها وفقـاً    فنية لتثبيت حدود العقارات الجديدة على     الوثائق إلى المصلحة ال   

عقار إلى صاحبه محلياً ويعطى بـه مـذكرة    للأحكام المتعلقة بنظام السجل العقاري ثم يسلم كل
دون تكليف المالكين بدفع أي رسم لقـاء هـذه           تسليم موقعة من قبل القاضي العقاري والمهندس      

  .المذكرات
قراراً يعلن بموجبـه     بعد أن يتم التسليم على الوجه المبين في المادة السابقة يصدر القاضي العقاري            : ٣٦المادة  

وأمانة السجل والمصرف الزراعـي      اختتام عمليات التحسين العقاري في المنطقة ويبلغه إلى المحاكم        
  .صالح العقاريةإلى المديرية العامة للم ودائرة الأوقاف ومديرية أملاك الدولة وترسل نسخة عنه

أمانـة الـسجل     تودع الوثائق العائدة لمشروع التحسين العقاري بعد اكتسابها الدرجة القطعية إلى          : ٣٧المادة  
قيودها القديمة وتصحيح    العقاري لتسجيل العقارات الناتجة عن هذا المشروع بأسماء أصحابها وإلغاء         

  .التي ترسل إليه من دائرة المساحة ياناتأرقام العقارات التي لم يشملها المشروع بناءً على الب
في الموسم المقبل  بعد ختام عمليات التحسين العقاري إذا تبين أن أحد المالكين قد هيأ أرضاً للزرع: ٣٨المادة 

نصيب شخص آخر، فيحق له      أو وضع فيها سماد أو ألقى فيها بذاراً ثم أصبحت بنتيجة التوزيع من            
وإما بإبقاء الأرض في يده إلى حين         عن الأتعاب والمواد المذكورة    مطالبة هذا الشخص إما بتعويض    

في هذا الخصوص أمام حاكم الـصلح حيـث          انتهاء الموسم وفي حالة عدم الاتفاق ترفع الدعوى       
على القاضي العقاري والمهندس أن ينظما ضـبطاً         يفصل فيها وفقاً لأحكام القوانين العامة ويجب      

  .الجديدة لأصحابها  القطعببيان هذه الحالة عند تسليم
فيجـوز أن    إذا ألحقت أراض جديدة بمنطقة عقارية بعد اختتام عمليات التحسين العقاري فيهـا            : ٣٩المادة  

تلـك المنطقـة     تستأنف هذه الأعمال في الأرض المذكورة بغية جعلها متناسقة مع أوضاع أراضي           
هذا المرسوم التـشريعي    الرابعة منويعلن استئناف هذه العمليات بقرار يصدر حسب أحكام المادة   
لها فيحق للقاضي أن يوزع هـذه        إذا كانت الأرض الملحقة تعود لغير أصحاب العقارات المجاورة        

الذي تقدره لجنة التـصنيف والـتخمين        الأرض بين أصحاب العقارات المجاورة لها لقاء دفع بدلها        
ة ويعتبر البدل الـذي تقـدره اللجنـة         العلاق مضافاً إليها خبير من قبل كل من الفريقين أصحاب        

أحد الفريقين عن انتخاب الخبير يعينه حينئذ القاضي العقاري          المذكورة بدلاً نهائياً، وفي حالة امتناع     
العقارات المجاورة عن الشراء وتعذر تأمين الفائدة المتوخـاة مـن عمليـة              وإذا استنكف أصحاب  

كانـت   لن افتتاح الأعمال المذكورة في المنطقة التي      العقاري فتؤجل هذه العملية ريثما يع      التحسين
  .الأرض الملحقة تابعة لها
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العاملـة   يجب على أصحاب الأملاك التي يشملها مشروع التحسين العقاري أن يقـدموا اليـد  : ٤٠المادة 
عمليـة التـصنيف     والأدوات والمواد اللازمة للأعمال التي يستلزمها تنفيذ المشروع مثل نفقـات          

العقارات كل بنـسبة      وفتح الطرق والمجاري والخنادق وقلع أو وضع التخوم على حدود          والتخمين
بمعرفة هيئة من المالكين وعرفـاء   قيمة حصصه المثبتة في جدول التخمين وتجمع النفقات المذكورة

سند المحاسب في دائرة المساحة المحلية وتصرف بناءً على          القرية يعينها القاضي لهذه الغاية وتسلم إلى      
مصدق عليه من رئيس الأعمال وأمر صـرف موقـع مـن القاضـي        منظم من قبل رئيس الفرقة    

  .العقاري
  . ملغاة٤٢-٤١المواد 
 كل شخص يعارض في إجراء عمليات التحسين العقاري أو يخلق عن قصد بعـض الـصعوبات               : ٤٣المادة  

تـضاعف   حالة التكرار يعاقب بغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائتين وخمسين ليرة سورية وفي             
  .العقوبة

المفروضـة   كل مختار أو موظف أو مستخدم أو عامل أو خبير يظهر منه إهمال في إتمام الواجبات               : ٤٤المادة  
سورية إلى مائة ليرة     عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات           

  .سورية
التي  اس له يلزم بدفع مصاريف التحقيق والكشف وسائر الأعمالكل شخص يقدم اعتراضاً لا أس: ٤٥المادة 

  .يسببها هذا الاعتراض
وإذا كـان    تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة من قبل القاضي العقـاري مباشـرة             : ٤٦المادة  

التأديـب ويكـون     المخالف من الموظفين أو المستخدمين فلا تحتاج ملاحقتهم لقرارات من لجان          
  .المراجعة الحكم الصادر في هذه الخصوصات قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق

صلاحية حاكم  فضلاً عن الأعمال المنصوص عنها في المواد السابقة يفرض القاضي العقاري ضمن: ٤٧المادة 
يشتركون فيهـا أثنـاء      الصلح العقوبات القانونية على جميع الأشخاص الذين يرتكبون مخالفة أو         

حاكم الصلح فينظم الضبط     ت التحسين العقاري، وإذا كانت العقوبة خارجة عن اختصاص        عمليا
  .المقتضى ويحيل الفاعلين إلى المحاكم الخاصة

 تـاريخ   ١٥٩٨، والقـرار رقـم      م١٠/٣/١٩٢٦ تـاريخ    ١٧١ألغيت أحكام القـرار رقـم       : ٤٨المادة  
ــاريخ ٣٧والقــرار رقــم م ١٩/١١/١٩٢٩ ــاريخ ٢٧، والقــانون رقــم م٥/٢/١٩٣٤ ت  ت
  .م٢١/٤/١٩٣٨

  .ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ أحكامه: ٤٩المادة 
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 الزراعي الإصلاح لقانون التنفيذية اللائحة
  م١٩٦٣ لعام ١١٠٩الصادرة بالمرسوم رقم 

  :أولاً :١المادة 
تقدم بالبيانات المشار   ي على كل مالك لأرض زراعية أينما كان موقعها ومهما كان سبب ملكيته لها أن               -أ 

تـاريخ   /٨٨/  المعـدل بالرسـوم التـشريعي رقـم    م١٩٥٨ لعـام  ١٦١الزراعي رقم الاصلاح 
 .م٢٣/٦/١٩٦٣

 :تحدد المدد التي يجب خلالها تقديم هذه البيانات كما يلي  -ب 
ن إليها في المادة الأولى م     شهران اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم سواء بالنسبة للأراضي المشار           -١

تحديد مناطقها إلى قرارات من مجلـس         التي لا تحتاج في    م١٩٦٣ لعام   ٨٨المرسوم التشريعي رقم    
 .سبق تحديدها بمثل هذه القرارات إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أم الأراضي التي

للأراضي المبينة في    شهران اعتباراً من تاريخ صدور قرارات مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي           -٢
 . والتي لم تحدد مناطقها بعدم١٩٦٣لعام  ٨٨ثانياً من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم البند 

 :البيانات التي يجب أن يقدمها المالك هي :ثانياً
تصرف بهـا     والأراضي التي  م٨/٣/١٩٦٣ و   م٢٧/٩/١٩٥٨بيان بالأراضي التي كان يملكها بتاريخي         -أ 

 .بت التاريخ بقيد رسميبين هذين التاريخين إذا كان التصرف ثا
 المعدلة من المادة    )ب( بيان بالأراضي التي تصرف بها لمصلحة أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة              -ب 

 م١/١/١٩٥٠تم مـا بـين     إذا كان التصرف المـذكور قـد  م١٩٥٨ لعام ١٦١من القانون رقم ٦
 . سواء أثبت تاريخه بقيد رسمي أم لم يثبتم٢٧/٩/١٩٥٨و

تجـاوزت مـساحتها     إذام٢٧/٩/١٩٥٨ي التي كان يملكها المؤرث أو الوصي بتـاريخ    بيان بالأراض   -ج 
والأراضي التي تصرف بهـا     م  ١٩٦٣ لعام   ٨٨الحدود القصوى للملكية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم        
 .م٨/٣/١٩٦٣التاريخ بقيد رسمي قبل  الوريث إلى الغير بعد تاريخ الوفاة إذا كان التصرف ثابت

لأزواجه وأولاده طبقـاً   راضي التي يرغب المالك الاحتفاظ بها وكذلك التي يود التنازل عنهابيان بالأ  -د 
 . المعدلم١٩٥٨ لعام ١٦١لأحكام القانون رقم 

 .بيان بالأراضي التي يرغب المالك بالتنازل عنها للإصلاح الزراعي  -ه 
 .أكانت عائدة له أم لغيره ءبيان بالآلات الزراعية التي يمتلكها والمنشآت التي توجد في أراضيه سوا  -و 

 :الآتي ذكرهم على الأشخاص) أولاً وثانياً(تسرى أحكام البندين السابقين  :ثالثاً
لم تكـن مكتـسبة      من يملك أرضاً زراعية بسندات تمليك مهما كان نوعها أو بقرارات قضائية ولو             -١

 .الدرجة القطعية
 . مباحة أو مواتمن يتصرف أو يدعي التصرف بأرض زراعية أميرية أو خالية -٢
 .م١٩٥٨  لعام١٦١من القانون رقم ) ٧(الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة  -٣



 الأنظمة العقارية -الفصل الأول  مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ٥٩

ويقدم كل منـهم أو       أو الموصى إليهم   م٢٧/٩/١٩٥٨ورثة المالك أو المتصرف بالأرض المتوفى بعد         -٤
 .ف الذكرآن) ثانياً(البند  أحدهم أو من يشملهم قانوناً البيان المشار إليه في الفقرة ج من

نقلها على اسمه في     من تلقى الملكية بسبب الإرث أو بأي سبب آخر ناقل للملكية سواء تم أو لم يتم                -٥
 .السجل العقاري أو في دفاتر التمليك

  :رابعاً
الإصلاح الزراعي موقعة مـن    حسب النماذج التي تعدها لذلك وزارةنفاًآتقدم البيانات المشار إليها   -١

إلى فرع الإصلاح الزراعي في المحافظة حيث توجد     بالأرض أو من يمثلهما قانوناً     قبل المالك أو المتصرف   
أيضاً حتى لو لم تكن ملكيته تزيد عن الحدود القصوى للملكية فيما لو              فيها أراضيه، كما يلزم بتقديمها    

قـدم  ويكـون م  . المعدلةم١٩٥٨ لعام  ١٦١ من القانون رقم     ٢وأزواجه تطبيقاً للمادة     تنازل لأولاده 
 . عن صحة كل ما ورد فيها من معلوماتولاًؤالبيانات مس

والمكاتبات اللازمـة    على مقدم البيانات أن يبين المحل الذي توجه إليه جميع التبليغات والإخطارات            -٢
 .لتطبيق قانون الإصلاح الزراعي وهذا المرسوم

قبلها مباشرة وذلـك   جه منلمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك وتنازله لأولاده وأزوا          -٣
إذا تقدم بها واشتملت على معلومات غـير         إذا لم يتقدم بالبيانات المطلوبة منه خلال المدة المحددة له أو          

مؤسسة الإصلاح الزراعي من اعتبار المالـك متنـازلاً          صحيحة أو ناقصة على أن هذا التعيين لا يمنع        
الاستيلاء عليها دون تعويض وملاحقته جزائياً سـنداً        ذكرها في بياناته و    للدولة عن الأرض التي أغفل    

 ).المعدل (م١٩٥٨ لعام ١٦١ من القانون رقم ٢٧ والمادة ٢٣ من المادة ٤الفقرة  لأحكام
تعديلـه بالمرسـوم      قبـل  م١٩٥٨ لعام   ١٦١عفى الملاك الذين شملوا بأحكام القانون رقم        ي :خامساً

منهم بموجب أحكامه من     دموا بالبيانات المطلوبة   وسبق لهم أن تق    م١٩٦٣ لعام   ٨٨التشريعي رقم   
  . من هذا المرسوم١٣عليهم في المادة   باستثناء الملاك المنصوصآنفاًتقديم البيانات المشار إليها 

وذلك ضمن   يحق للمالك أن يتنازل لأزواجه وأولاده وأحفاده عن النصيب الذي أجازه لهم القانون            : ٢المادة  
  :الأحكام التالية

 .من هذا التاريخ  أو ولد قبل مرور ثلاثمائة يومم٢٧/٩/١٩٥٨كون الولد المستفيد حياً بتاريخ أن ي -١
الأولي   وقبل تاريخ صـدور قـرار الاسـتيلاء        م٢٧/٩/١٩٥٨أن يكون والد الأحفاد قد توفي بعد         -٢

 .ولهؤلاء نصيب والدهم المتوفى أو والدتهم المتوفاة
 .محضر الاستيلاء لات الأحوال المدنية بتاريخ تنظيمأن يكون الولد وعقد الزوجة مسجلين في سج -٣
قبل تعديلـه   م  ١٩٥٨ لعام   ١٦١تخضع التنازلات التي تمت للأولاد والزوجات في ظل القانون رقم            -٤

بكل ما لـه علاقـة        لأحكام هذا المرسوم الأخير    م٢٣/٦/١٩٦٣ تاريخ   ٨٨بالمرسوم التشريعي رقم    
التشريعي المذكور ويتم الاستيلاء على      من المرسوم ) ٢(بالمادة  بالنصيب الجديد للولد أو الزوجة المحدد       

لم يكن المتنازل له قد تصرف بحصته الـسابقة بعقـد            المساحات الزائدة حسب الأصول المحددة فيه ما      
 .م٨/٣/١٩٦٣ ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل
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  :٣المادة 
 م١٩٥٨ لعـام    ١٦١رقـم     من القانون  ١يحدد عمر أشجار الزيتون والفستق الحلبي المشار إليه في المادة             -أ  

التي لم يتم تنظيم محاضر الاستيلاء        في الأراضي  م٢٣/٦/١٩٦٣ تاريخ   ٨٨المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم     
وأما الأراضي   .بتاريخ صدور المرسوم التشريعي المذكور     بها من قبل لجان الاستيلاء الفرعية بحسب عمرها       

 .بالتاريخ الذي نظم به المحضر  فيتم تحديد عمر أشجارهاالتي تم تنظيم محاضر الاستيلاء بها
قياس تصرف المياه علـى       ساعة في اليوم الواحد ويتم     ١٦تعتبر المدة التي تعمل بها محركات نضح المياه           -ب 

 .أساس موردها الفعلي
ي الواقعة تعتبر الأراض ٨٨ مع مراعاة ما ورد في البند رابعاً من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم  -ج 

 .يمكن سقايتها على ضفاف الأنهر مروية ضمن حدود المساحة الزراعية التي
 م١٩٥٨ لعـام    ١٦١رقم    من القانون  ٥تعتبر الزراعة قائمة والأشجار مثمرة بالمعنى المقصود في المادة            -د 

 .المعدلة بمجرد بذر الأرض أو شتلها أو أزهار الأشجار
لعـام   ٨٨ المعدل بالمرسوم التشريعي رقـم       م١٩٥٨ لعام   ١٦١ون رقم   مع مراعاة ما ورد في القان     : ٤المادة  

التصرفات التالية غـير    بشأن التصرفات والعقود الباطلة أو غير المعتد بها تعتبر بشكل خاص م١٩٦٣
  :معتد بها عند تطبيق قانون الإصلاح الزراعي

إلا إذا كـان    م  ٨/٣/١٩٦٣ و   م٢٧/٩/١٩٥٨التصرف الذي قام به المالك خلال الفترة الواقعة بين            -أ 
 قبل تعديله   م١٩٥٨لعام   ١٦١ثابت التاريخ بقيد رسمي وضمن حدود المساحة التي أجاز القانون رقم            

ويسري هذا الحكم أيضاً على المـلاك         الاحتفاظ بها لنفسه   م١٩٦٣ تاريخ   ٨٨بالمرسوم التشريعي رقم    
 .المذكور الذين شملوا مجدداً بأحكام المرسوم التشريعي

 م١٩٥٨ لعام   ١٦١رقم    من القانون  ٦ات التي تمت لأحد من الأشخاص المشار إليهم في المادة           التصرف  -ب 
 .م٢٧/٩/١٩٥٨ و م١/١/١٩٥٠المعدلة إذا تمت خلال المدة الواقعة بين 

ما لم يكن الوريث     م٢٧/٩/١٩٥٨ التجزئة الحادثة بسبب الميراث أو الوصية إذا كانت الوفاة تمت بعد            -ج 
الحد الأعلى للملكية الذي أجازه القانون رقم  ية التي آلت إليه من مؤرثه ضمنقد تصرف بحصته الإرث

 .م٨/٣/١٩٦٣بقيد رسمي قبل   بعقد ثابت التاريخم١٩٥٨ لعام ١٦١
 .تاريخه بقيد رسمي  سواء ثبت أم لم يثبتم٨/٣/١٩٦٣التصرف الذي قام به المالك اعتباراً من   -د 

إلى مؤسسة ) المعدلة( م١٩٥٨ لعام ١٦١ من القانون رقم ٨ في المادة يؤدى بدل الانتفاع المشار إليه: ٥المادة 
 :الإصلاح الزراعي حسب الأحكام التالية

 لعام  ١٦١القانون رقم     من ٢ و ١عن المساحة التي تزيد عن الحدود القصوى للملكية المعينة في المادتين              -أ 
 وحتى  ١٩٥٩كانون الثاني عام     ١ بدءاً من  ١٩٥٨ لعام   ٨٨ قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم       ١٩٥٨

 .الاستيلاء بدء الموسم الزراعي الذي يلي تاريخ تنظيم محضر
 ١٩٦٣لعـام   )٨٨( عن المساحة التي تزيد عن الحدود القصوى للملكية المعينة في المرسوم التـشريعي   -ب 

 والمرسـوم   ١٩٥٨لعام   ١٦١وكذلك عن فروق المساحة بين حدي الملكية القصوى في القانون رقم            
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وحتى بدء الموسم الزراعي الذي      ١٩٦٤لتشريعي آنف الذكر وذلك اعتباراً من أول كانون الثاني عام           ا
 .يلي تاريخ تنظيم محضر الاستيلاء

بقرار مـن وزيـر      يجوز حسم كامل بدل الانتفاع أو جزء منه من أصل التعويضات المستحقة للمالك              -ج 
عقود الإيجار أو بدلات أجـر       دلات المحددة في  الإصلاح الزراعي، ولا تجوز عملية الحسم هذه على الب        
 .دامت باقية باستثمار المالك المثل عن الأراضي التي نظمت بشأنها محاضر استيلاء ما

 لعـام  ٨٨رقم  على كل مالك مشمول بقانون الإصلاح الزراعي وتعديله الصادر بالمرسوم التشريعي  -د 
خلال موعد لا يتجـاوز       توجد فيها أراضيه    أن يخطر فرع الإصلاح الزراعي في المحافظة التي        م١٩٦٣

يمتلكها أو يكون لـه نـصيب في    غاية شهر كانون الثاني من كل عام بمساحة الأراضي الزراعية التي
المصرح عنها في البيان السابق يذكر أسباب        منفعتها وذلك في حال وجود زيادة أو نقصان في المساحة         

 .منشئها
وزير الإصلاح الزراعي     من قبل لجان تشكل بقرار من      نفاًآلمنوه عنها   يقدر بدل الانتفاع عن الأراضي ا       -ه 

 .١٩٥٨ لعام ١٦١القانون رقم   من٩وتراعى في عملية التقدير الأسس المحددة في المادة 
  :٦المادة 

الحد المقرر في القـانون      يصدر وزير الإصلاح الزراعي قراراً أولياً بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن            -أ 
 .سؤولية مقدم البيان وينشر في الجريدة الرسميةعلى م

الزائدة وحصرها  تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجان فرعية تختص بالاستيلاء على الأراضي  -ب 
 .وتجميعها عند الاقتضاء وفرزها والمبادلة بشأنها

 القيام بمهامها كما    على للجنة الفرعية التحقيق عن ملكية المالك بكافة الوسائل والطرق التي تساعدها            -ج 
يحق له التنازل عنها لأزواجـه وأولاده إذا         يحق لها أيضاً أن تحدد أراضي احتفاظ المالك والأراضي التي         

في حال عدم حضوره أو حضور ممثله عند تنظيم محـضر            اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين أو      
 .من البند رابعاً من المادة الأولى من هذا المرسومإليها في الفقرة الثالثة  الاستيلاء أو في الحالة المشار

وتخطر به صـاحب الـشأن أو    تحدد اللجنة الفرعية موعداً لانتقالها للأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها      -د 
 .ممثله القانوني قبل موعد الانتقال بأسبوع على الأقل

للانتفاع بالأرض المـستولى عليهـا       زمةللجنة الفرعية الاستيلاء على الملحقات الثابتة وغير الثابتة اللا          -ه 
وتحدد بتعليمات صادرة عن الوزير القواعد والأصول        والأشجار سواء أكانت عائديتها للمالك أم لغيره      

 .الاستيلاء على هذه الملحقات الواجب إتباعها في عمليات
فة لجان الاسـتيلاء    بمعر إذا كانت الأراضي التي تقرر الاستيلاء عليها شائعة أو متفرقة فرزت أو جمعت              -و 

الأضرار بالشركاء ويبلـغ أصـحاب       الفرعية ويراعى عند تعيين نصيب المؤسسة مصلحة التوزيع دون        
وتحدد القواعد الواجب إتباعها في عمليات الفـرز         العلاقة بالطريق الإداري عن محاضر الفرز والتجميع      

ة عن المدير العام لمؤسسة الإصـلاح       المبادلة بشأنها بتعليمات صادر    وتجميع الحصص المستولى عليها أو    
 .الزراعي
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وتجميع الحصص المستولى عليها     تراعى عند قيام لجان الاستيلاء الفرعية بعمليات الفرز والتجنيب والمبادلة           -ز 
 .بكل ما له علاقة بتقدير قيم الأراضي م١٩٥٨  لعام١٦١ من القانون رقم ٩الأسس المحددة في المادة 

والتجنيـب والتجميـع     ية محاضر الاستيلاء ومحاضر المبادلة ومحاضر الفـرز       تعرض على اللجنة التنفيذ     -ح 
عليها فقط في الجريدة الرسميـة بقـرار         لدارستها والنظر في اعتمادها ويتم النشر عن الأراضي المستولى        

 .يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي
عليها أمام اللجنـة     ستولىلكل ذي شأن أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر عن الأراضي الم               -ط 

بما قد يكون له    ) المعدلة(م  ١٩٥٨  لعام ١٦١ من قانون الإصلاح الزراعي      ١٩المنصوص عنها في المادة     
الأرض المستولى عليها أو الرهون أو الديون العقارية         من اعتراضات تتعلق بعمليات الاستيلاء أو بملكية      

اضات على محاضر الفرز والتجنيب وتجميع الحـصص        كما تقدم الاعتر   أو الامتياز وغيرها من الحقوق    
مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها بالطريق الإداري لأصحاب العلاقـة إلى              المستولى عليها خلال  

 .نفاًآالقضائية المشار إليها  اللجنة
لإصـلاح  إدارة مؤسسة ا    يصدر مجلس  آنفاًبعد استكمال محاضر الاستيلاء لكافة إجراءاتها المشار إليها           -ي 

الاستيلاء الأول أو تعديله على ضـوء مـا          الزراعي قراراً نهائياً بشأن الاستيلاء إما بالموافقة على قرار        
 .التدقيق والفحص بالمسائل المشار إليها في المواد السابقة تعرضه عليه مؤسسة الإصلاح الزراعي بعد

إليه في الفقرة السابقة لاتخاذ ما       لنهائي المشار ترسل المؤسسة إلى المديرية العامة للمصالح العقارية القرار ا          -ك 
 .الدولة يلزم بشأن تسجيل الأراضي المستولى عليها باسم

ولم تفتتح فيهـا     إذا كانت الأراضي التي أقر بها المالك في بياناته غير مسجلة في السجلات العقارية             : ٧المادة  
ملكيتها بقرارات قطعية صادرة عن      تقترنأعمال التحديد والتحرير أو التجميل وإزالة الشيوع أو لم          

 المعدل فيتبع بـشأن  ١٩٢٦ لعام ١٨٦من القرار   وما يليها٤٦المحكمة المختصة وفاقاً لأحكام المواد    
 :الاستيلاء عليها الأحكام التالية

لها إلى ما لديها وما يقدم       تقوم اللجان الفرعية للاستيلاء بالتحقيق عن المتصرف الفعلي للأرض استناداً           -أ 
 .من بيانات ووثائق ومعلومات

للجنـة أنـه     لا تكسب عملية الاستيلاء على تلك الأراضي أي حق في الملكية للشخص الذي ظهـر                -ب 
للأحكام القانونية النافذة عن طريـق       المتصرف الفعلي ما لم يجر إثبات ذلك أمام اللجنة القضائية وفقاً          

 تلك اللجنة الذي يطلب فيهـا تـسجيل   لدى دعوى يقيمها مدعي التصرف ومندوب أملاك الدولة
القطعية الصادرة بهذا الشأن في دفاتر التمليـك وفقـاً           الأرض باسم الدولة، ثم يجري تسجيل الأحكام      

 .قانون الإصلاح الزراعي من) ٢٤(لأحكام المادة 
 تطبيق  المساحة الواردة بنتيجة   تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على مساحة الأرض التي تظهر زيادة عن            -ج 

 .الحدود
التصرف جرى   إذا صدر حكم قطعي بتسجيل الأرض المشار إليها في الفقرتين ب وجـ باسم مدعي               -د 

 .الأصول نشر محضر الاستيلاء على هذه الأرض ولكل ذي شأن الاعتراض عليه حسب
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  :٨المادة 
لن عنـها في    الرسمية ويع  تصدر قرارات توزيع الأراضي عن وزير الإصلاح الزراعي وتنشر في الجريدة            -أ 

المنتفعين ونصيب كـل منـهم مـن         القرية الموزعة على أن تتضمن هذه القرارات بشكل خاص أسماء         
 :الشروط التالية ويعتبر المنتفع مالكاً للأرض الموزعة عليه بدءاً من الموسم الزراعي التالي لتوفر .الأراضي

 .اكتساب الاستيلاء صفته النهائية -١
 .نتفعينتسليم شهادات التمليك إلى الم -٢
 .صدور قرار التوزيع واكتسابه الدرجة القطعية -٣

  .تسليمها له وفي حال عدم توفر هذه الشروط يعتبر المنتفع مستأجر الأرض اعتباراً من تاريخ
يوماً من تـاريخ     لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات التوزيع أمام اللجان القضائية خلال ثلاثين             -ب 

المنصوص عليها في الباب التاسع       في شأن هذه الاعتراضات الإجراءات     نشرها في الجريدة الرسمية ويتبع    
 .من هذا المرسوم

خالف تعليمات الـوزارة   إذا أخل المنتفع بالواجبات المفروضة عليه بموجب القانون أو بقرار التوزيع أو        -ج 
الزراعي قراراً  التنفيذية لمؤسسة الإصلاح     أو تخلف عن بذل العناية الواجبة في زراعة أرضه تصدر اللجنة          

وفسخ تسجيل قيدها على اسمه في السجلات العقارية بنـاء           بإلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه     
تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي ويحق للمنتفع الاعتـراض   على تحقيقات تجريها لجان خاصة

 .م١٩٥٨ لعام ١٦١قانون رقم  المعدلة من ال٢٠للأصول المحددة في المادة  على قرار الإلغاء وفاقاً
وتأجيرها طبقاً لأحكام    تحدد القواعد الواجب إتباعها في عمليات توزيع الأراضي المستولى عليها وبيعها            -د 

 .قانون الإصلاح الزراعي بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي
ل العقاري  السج إذا وزعت الأرض على المنتفعين بطريقة الشيوع وسجلت أنصبتهم حصصاً شائعة في             -ه 

الحـصص الـشائعة بمعرفتـها،       أو في دفاتر التمليك يحق لمؤسسة الإصلاح الزراعي عند اللزوم إفراز          
حصته الشائعة دون حاجة لأخـذ       ويخصص كل منتفع بجزء معين من الأرض يفرز على حدة بدلاً من           

 .رأي أو موافقة المنتفع
  :٩المادة 
اللجنـة   ة حسب الأصول القانونية باسـم رئـيس       تقدم اعتراضات ذوي الشأن إلى اللجان القضائي       -١

المعتـرض ومحـل    القضائية للإصلاح الزراعي على أن تكون من خمس نسخ ويضمن الاعتراض اسم
 .إقامته وأسباب الاعتراض والمستندات المؤيدة له

ة بحـق   العينية والديون الموثق   تقوم اللجنة القضائية في سبيل أداء عملها بالتحقيق عن الملكية والحقوق           -٢
لسماع أقوالهم وتكليف المـستولى لـديهم أو         عيني ولها تطبيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزوماً        

ما تطلبه منـهم مـن بيانـات أو     ملاحظاتهم وتقديم غيرهم من ذوي الشأن بالحضور أمامها لإبداء
 .الأقـل بالوصول قبل موعد الجلسة بأسـبوعين علـى          مستندات ويكون التكليف بخطاب مع إشعار     

وللجنة الاستعانة بمـن    ولذوي الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو أن ينيبوا عنهم محامياً أو أكثر             
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الخبراء ولا تتقيد اللجنة في عملها بقواعد أصول         ترى الاستعانة بهم من الموظفين الفنيين أو الإداريين أو        
ئها وتصدر قراراتهـا معللـة بالأغلبيـة    إلا بحضور جميع أعضا المحاكمات ولا تكون جلساتها صحيحة    

 .المطلقة
القضائية أن يعيداه إليها للنظر في    لمجلس الإدارة أو اللجنة العليا إذا رأيا عدم التصديق على قرار اللجنة            -٣

يمنع ذلك من إصدار الحكم الذي يريانه دون اللجـوء           القضية مجدداً على ضوء ملاحظاتهما على أن لا       
 .الحقإلى استعمال مثل هذا 

قبل تاريخ صـدور     تصدق جميع القرارات الصادرة عن المحاكم القضائية الخاصة أو اللجان القضائية           -٤
إدارة مؤسـسة الإصـلاح       والتي لم يتم تصديقها من مجلس      م١٩٦٣ لعام   ٨٨المرسوم التشريعي رقم    

 ـ     الزراعي حتى هذا التاريخ من قبل المرجع المعين في المرسوم          ا القـرارات   التشريعي آنف الـذكر وأم
 من المرسـوم المـذكور      ١٢من البند أولاً من المادة       الصادرة بشأن الدعاوى المشار إليها في الفقرة ج       

 من  ١٢دون الإخلال بأحكام الفقرة ب من البند الثاني من المادة            فتصدق من قبل اللجنة العليا وذلك     
 .١٩٦٣لعام  ٨٨ المرسوم التشريعي رقم

  :١٠المادة 
التوزيـع كمـا يجـوز      ة أرض لصالح الجمعية التعاونية على أن يذكر ذلك في قرار          يجوز تخصيص قطع    -أ 

الأسلوب وتعتبر أجور الرعي فيها إيراداً       تخصيص مراعي القرية المستولى عليها للجمعية التعاونية بنفس       
 استيفائها وقواعد إعفاء الأعضاء منها بتعليمات تصدر عن        لصندوق الجمعية وتحدد أجور الرعي وطرق     

 .مؤسسة الإصلاح الزراعي
من قانون  ) المعدلة (١٤المادة   يؤدي المنتفعون أقساط ثمن الأرض الموزعة عليهم بموجب الفقرة الأولى من            -ب 

 .الذي تتعامل معه الجمعية في حساب خاص الإصلاح الزراعي إلى صندوق الجمعية وتورد إلى المصرف
المعدلة من قـانون     ٢٨  من المادة  ٢ردة في الفقرة    تحدد قواعد كفالة المؤسسة للجمعيات وأعضائها الوا        -ج 

 .الإصلاح الزراعي بقرار من وزير الإصلاح الزراعي
التعاونية المشار إليهم    تتحمل مؤسسة الإصلاح الزراعي نفقات الموظفين الذين يشرفون على الجمعيات           -د 

 التعاوني والزراعـي    التدريب والإرشاد  كما تتحمل نفقات  .  من قانون الإصلاح الزراعي    ٣٠في المادة   
 .الذي تقرره المؤسسة

الأولى مـن   الـواردة في المـادة  ) أو ما يعادل هذه النسب من جميع الأنواع السابقة (يقصد بجملة   : ١١المادة  
من ) أو ما يعادل النسب الواردة في المادة الأولى       ( : ما يلي  ١٩٦٣ لعام   ٨٨المرسوم التشريعي رقم    

كمـا   .١٩٦٣ لعام   ٨٨ المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم        في جميع أنواع الأراضي المذكورة   
بما ورد  ) والرقة  هـ في محافظات الحسكة ودير الزور      ٣٠٠وترفع هذه المساحة إلى     (ينحصر حكم   

  . من أولاً من المادة المشار إليها ٣في الفقرة ج فقط من البند 
والمعتمدة مـن    ١٩٦٣ لعام   ٨٨رسوم التشريعي رقم    تعتبر محاضر الاستيلاء المنظمة قبل صدور الم      : ١٢المادة  

سابقاً خلال المـدة المحـددة       اللجنة التنفيذية دون الاعتراض عليها أمام اللجان أو المحاكم القضائية         
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تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم وإذا تبين بأن لدى  قانوناً نهائية ولا يجوز للمالك طلب إعادة النظر بها
 فيـتم   ١٩٦٣ لعام   ٨٨بنتيجة تطبيق المرسوم التشريعي رقم       ستيلاء مجدداً المالك أراض خاضعة للا   

 .السابق الاستيلاء عليها من احتفاظه
بموافقة  ١٩٥٨  لعام ١٦١تعتبر الأراضي التي حولت إلى مروية بمياه الآبار بعد صدور القانون رقم             : ١٣المادة  

البعل والمحددة في    د العليا للأرض  مسبقة من وزارة الإصلاح الزراعي كأراض بعلية وتخضع للحدو        
هذا الحكم إلا علـى المـلاك         ولا يسري  ١٩٦٣ لعام   ٨٨المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم       

  . آنف الذكر١٦١الذين سبق شمولهم بالقانون رقم 
لجنـة  قبـل ال  تقدر قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والملحقات والأشجار المستولى عليهـا مـن          : ١٤المادة  

الطعن بهذه التقديرات أمام      المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي، ويجوز      ٩المنصوص عليها في المادة     
، وتحدد الأصول والقواعد الـتي      آنفاًإليها   اللجان القضائية حسب الأحكام الواردة في المادة المشار       

رار يـصدر عـن وزيـر       قانون الإصلاح الزراعي بق     من ٩تتبعها اللجان المنصوص عنها في المادة       
  .الإصلاح الزراعي

القانون أمام  يحق لكل ذي شأن الاعتراض على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة التاسعة من    : ١٥المادة  
  .اللجان القضائية

 ١٦١الزراعي رقم   المعدلة من قانون الإصلاح١١تحدد القواعد الواجب إتباعها عند تطبيق المادة : ١٦المادة 
بتعليمات تصدر عـن وزيـر        بشأن حلول الدولة محل المدينين المشمولين بهذا القانون        ١٩٥٨ لعام

  .الإصلاح الزراعي
له  لكل ذي شأن أن يحجز تحت يد مؤسسة الإصلاح الزراعي ولحين صرف التعويض بما قد يكون: ١٧المادة 

التعـويض   ن قيمـة  من حقوق أو ديون شخصية قبل المالك المستولى لديه وللمؤسسة أن تقتطع م            
طبقاً للقانون علـى أن      المستحق للمالك ما يكون ثابتاً من هذه الحقوق أو الديون بمستند تنفيذي           

 ١١المدينين طبقاً لأحكام المـادة       تكون الأولوية فيها للديون التي سبق للمؤسسة الحلول فيها محل         
داً للدرجة الممتازة لكل ديـن      الديون استنا  المعدلة من قانون الإصلاح الزراعي ثم يتم صرف باقي        

  .حسب ما نص عليه القانون المدني
المعـدل   ١٩٥٨  لعام ١٦١ من القانون رقم     ٩لا تعتبر تقديرات اللجان المنصوص عليها في المادة         : ١٨المادة  

تعديل التقدير على ضـوء مـا        ولهذه اللجنة حق  . نهائية إلا بعد تصديقها من قبل اللجنة التنفيذية       
  . مؤسسة الإصلاح الزراعي من معلوماتتعرضه عليها

  .١٩٥٨لعام  ١٤١٧تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة قرار رئيس الجمهورية رقم : ١٩المادة 
إدارة  تحدد الأراضي الزراعية الواقعة ضمن نطاق حدود البلديات فقط بقرار يصدر عـن مجلـس              : ٢٠المادة  

  .اقتراح وزير الإصلاح الزراعيمؤسسة الإصلاح الزراعي بناء على 
 .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل من تاريخ صدوره: ٢١المادة 

  م٢٢/٩/١٩٦٣دمشق في 
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 الشيوع إزالة قانون
  م١٩٨٦ لعام ٢١رقم 

 :١المادة 
 ١٩٤٩لعـام    /٨٤/من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقـم       / ٧٩٠/خلافاً لأحكام المادة      -أ 

العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة      يلاته، إذا اختلف الورثة أو الشركاء على الشيوع في اقتسام         وتعد
العقارية أو دفاتر التمليك باسم المؤرث، أو الشركاء         بسبب الإرث أو التملك والمسجلة في السجلات      

بقرار من وزير العدل    من قبل لجنة أو أكثر تشكل في كل محافظة وتؤلف            في الملكية، فتتم إزالة الشيوع    
 :على الشكل التالي

 .رئيساً                قاض يسميه وزير العدل  -١
 عامل من الفئة الأولى من المديرية العامة للمصالح العقارية  -٢

 .عضواً              الزراعة والإصلاح الزراعي يسميه وزير
 .اً عضو      ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين يسميه رئيس الاتحاد العام للفلاحين  -٣
 .عضواً     عامل يسميه المحافظ من حملة الإجازة في الحقوق من العاملين في المحافظة  -٤

رؤية الدعوى والمتعلقة بذات     وتختص هذه اللجنة أيضاً بالنظر في الادعاءات المتقابلة بالملكية المثارة أثناء          
ن آخر في المحافظـة تـراه       المحافظة أو في أي مكا     العقارات محل التراع وتعقد اللجنة جلساتها في مركز       

  .اللجنة مناسباً
المبينة والواقعة ضمن المخطط     من هذه المادة العقارات أو أجزاء العقارات      / آ/يستثنى من أحكام الفقرة       -ب 

 .التنظيمي العام للوحدات الإدارية والبلديات
 .تكون قرارات اللجنة بالأكثرية وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس  -ج 
  :٢دة الما
 :اليمين التالية أمام رئيس اللجنة ترتبط اللجنة إدارياً بالمديرية العامة للمصالح العقارية ويؤدي أعضاؤها  -أ 

 ".أسرار المذاكرات أقسم باالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي "
وعها في المحافظات وكـذلك     وفر للجنة أن تستعين بخبرات العاملين في المديرية العامة للمصالح العقارية           -ب 

في المحافظات وذلك بطلب موجه إلى المديرية        بخبرات العاملين في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي      
 .إجابة الطلب المختصة في المحافظة والتي يتوجب عليها

م إلى اللجنة مـن     يقد تقادم دعوى إزالة الشيوع وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون باستدعاء           : ٣المادة  
محل إقامة بقية الورثة أو الشركاء في        قبل واحد أو أكثر من الورثة أو الشركاء على الشيوع، يبين فيه           

  .عن الجهة المختصة وبيان قيد عقاري حال معرفته له، مرفقاً به وثيقة حصر إرث صادرة
حال جهالـة    ة في محل إقامتهم، وفي    يتم تبليغ الورثة أو الشركاء على الشيوع لحضور جلسات اللجن         : ٤المادة  

وجودهـا في إحـدى    محل الإقامة، فيتم التبليغ بالإعلان في صحيفة محلية إن وجدت وفي حال عدم         
  .العقارية صحف العاصمة وتقع نفقات الإعلان على عاتق المديرية العامة للمصالح
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  :٥المادة 
المحكمة المختصة أصلاً للنظر     لتي تتمتع بها   بجميع الصلاحيات ا   - في سبيل الفصل بالتراع    -تتمتع اللجنة     -أ 

 .في هذا التراع
المحاكمات على أن لا تتجاوز      تحدد مهل المسافة للتبليغ خارج القطر ضمن المدة المبينة في قانون أصول             -ب 

 . في هذه الحالةللإخطارالثلاثين يوماً ولا موجب 
وأوراق التبليغ من جميع     تدعاء الدعوى تعفى قرارات اللجنة من الرسوم والتأمينات القضائية ويعفى اس          -ج 

 .الرسوم
الـدعوى   تقوم اللجنة بتبليغ صورة عن استدعاء الدعوى إلى مديرية السجل العقاري لوضع إشارة            : ٦المادة  

  .على صحيفة العقار أو الحصة موضوع الطلب
القضية الواحدة   موضوععلى اللجنة أن تبت بالطلب وأن تقوم بقسمة العقار أو العقارات أو الحصة              : ٧المادة  

  .تاريخ تسجيل الطلب لديها وأن تبت بالادعاءات بالملكية خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة من
  :٨المادة 

والأصول المتبعة في استئناف     تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد            -أ 
 .غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم الاستئناف فيقرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة 

بالتعويض عن الـضرر     يبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفاً بالتراع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر              -ب 
 .الذي أصابه أمام القضاء العادي

القانون إلى  هذا   تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقارات أو الحصص الخاضعة لأحكام          : ٩المادة  
  .العقارات الجديدة الناتجة عن عملية القسمة

  :١٠المادة 
يوجهه رئيس اللجنـة أو      تنفذ القرارات والأحكام المبرمة في السجل العقاري أو دفاتر التمليك بكتاب            -أ 

مرفقاً بصورة عن القرار الصادر بهـذا        رئيس محكمة الاستئناف إلى أمانة السجل العقاري ذات العلاقة        
 .مخططات القسمةالشأن و

 .أية جهة كانت لا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة العقارات بموجب أحكام هذا القانون لتصديق  -ب 
  :١١المادة 

 ٢/٢/١٩٥٢تـاريخ    /١٠١/ سيما أحكام المرسوم التشريعي رقم     للأحكام القانونية النافذة ولا    خلافاً  -أ 
العقارية قبل استيفاء رسم الانتقـال علـى         وتعديلاته، يتم تنفيذ القرار القاضي بالقسمة لدى الدوائر       

تسجل على صحائف العقارات الناتجة عن القسمة إشارة  التركات المترتب على الورثة وفي هذه الحالة
الدولة لقاء حقوق وديون الدولة، ويتم إعلام الدوائر الماليـة المختـصة             لصالح خزينة )) تأمين جبري ((

 .بواقعة التسجيل
والاختصاص الجاريـة إزالـة      دة في الفقرة السابقة على معاملات تسجيل الانتقال       تطبق الأحكام الوار    -ب 

 .للشيوع بشكل رضائي بين الورثة
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/ ٢/من المـادة     /ب/يمنح رئيس وأعضاء اللجنة والعاملون لديها والخبراء الوارد ذكرهم في الفقرة            : ١٢المادة  
من هـذا   / ١٠/المادة   نصوص عليها في  من هذا القانون، وكذلك العاملون على تنفيذ القرارات الم        

والإصلاح الزراعي بالاتفاق مـع      القانون تعويضات يحدد مقدارها بقرار تنظيمي من وزير الزراعة        
العقارية، وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمـة        وزير المالية بناءً على اقتراح المدير العام للمصالح       

  .النافذة
لهذه الغاية    المنصوص عليها في المادة السابقة من الاعتمادات المرصدة        تصرف النفقات والتعويضات  : ١٣المادة  

وسائط النقل لأعمال اللجـان      في موازنة المديرية العامة للمصالح العقارية ويقع على عاتقها تأمين         
  .والكشوف الجارية في معرض تنفيذ أعمالها

والتي لم يبت فيها بحكـم   ون والمقامة أمام المحاكمتحال إلى اللجنة جميع الدعاوى المشمولة بهذا القان     : ١٤المادة  
  .مبرم

وتعديلاته  م٤/٩/١٩٥٨تاريخ  / ١٣٤/مع الاحتفاظ بأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم         : ١٥المادة  
  .تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون

   .صدورهينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ : ١٦المادة 
  م٣/٨/١٩٨٦ هـ الموافق في ٢٨/٨/١٤٠٦دمشق في

  
  رئيس الجمهورية
  حافظ الأسد
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  ٦٥ رقم القانون
   البحريةالأملاكقانون 

  الجمهورية رئيس
   الدستورحكامأ  علىبناءً

   م٢٠٠١/ ١٠/ ٢٩هـ و ١٢/٨/١٤٢٢  جلسته المنعقدة بتاريخفيمجلس الشعب  قره أوعلى ما
  : يليما يصدر

  العامة البحرية الأملاك: الأول فصلال
  القوانين النافذة فيما لا    في  المنصوص عليها  أحكامها عليها   ي عامة تسر  أموال العامة البحرية    الأملاك :١ المادة

  .القانون هذا أحكاميخالف 
 : العامة البحريةالأملاكتشمل  :٢ المادة

 .بعدأ يهمأ الموج أو المد إليها يصل التي المسافة إلى  البحرشاطئ  -أ 
 . البحرلشاطئوالحصى المحاذية  شطان الرمل  -ب 
 .والغدران والبحيرات المتصلة بالبحر البرك  -ج 
 . البحرية والخلجان والرؤوس البحريةالأملاك فيالملحوظة  الألسن  -د 
 .أرواد جزيرة فيالخاصة  الأملاك وقعرها والجزر ضمنها ويستثنى من ذلك الإقليمية المياه  -ه 
 . الردمأو بطريق الالتصاق طئللشاالمكتسبة  راضيالأ  -و 
 .البحرية السدود  -ز 
 .ت التنوير والعلامات البحريةآالاتصال ومنش محطات  -ح 
 . البحريةوالأحواض ئالموان  -ط 

 :٣ المادة
عليه نص خاص وهى معدة       ما لم يرد   في العامة   بالأملاك العامة البحرية للقوانين المتعلقة      الأملاك تخضع  -أ 

 . الحجز عليهاأو تملكها بالتقادم أوالتصرف بها  يجوز ولاللمنفعة العامة واستعمال الجمهور 
العقارات المتاخمة لهـا العائـدة       وأجزاء العامة البحرية العقارات     بالأملاك تلحق   أنللمنفعة العامة    يجوز  -ب 

 .للدولة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء
 للأحكـام  استملاكه وفقاً  ي فيجر  الخاصة الأملاك العامة البحرية من     بالأملاكالعقار الملحق     كان إذا  -ج 

 .القانونية النافذة بالاستملاك للمنفعة العامة
 .وإشرافها للموانئالعامة البحرية لولاية المديرية العامة  الأملاكتخضع  :٤ المادة

 العامة البحرية واستثمارها الأملاك إشغال: الثاني الفصل
 :٥ المادة

 على ترخيص   القانون بناءً   هذا لأحكام  لمدة محددة وفقاً   إشغالها أو العامة البحرية    الأملاكاستثمار   يجوز  -أ 
 .من الجهات المختصة
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 العامة البحريـة    الأملاك  من حدود   وضمن عمق مئة وخمسين متراً     الرملي الشاطئ مناطق   فيالبناء   يمنع  -ب 
 .وذلك خارج المخططات التنظيمية

 :ها وفق المادة السابقة من قبلاستثمارأو  العامة البحرية الأملاك إشغاليجوز  :٦ المادة
 .الوطنيالمسلحة لضرورات الدفاع  القوات  -أ 
 . المشتركةأوالعامة  الجهات  -ب 
 .الأفراد أوالخاصة  الجهات  -ج 

 الترخيص شروط منح: الثالث الفصل
ويحدد بقرار مـن      الاقتصادية أوالاجتماعية   أوالترفيهية   أو للمشاريع السياحية    الإشغال تمنح رخصة  :٧ المادة

 في المختصة الشروط الواجـب توفرهـا        الأخرى  على اقتراح وزارة السياحة والجهات     ير النقل بناءً  وز
وقواعد هـذا    إشغالها يجوز   التي والأماكن بالطلب   إرفاقها يجب   التيترخيصها والوثائق    الجائز المشاريع
  . وشروطه والجهة المختصة بالترخيصالإشغال

 يجـوز   الـتي والسياحة النـسبة      النقل وزيري على اقتراح    الوزراء بناءً رئيس مجلس    يحدد بقرار من   :٨ المادة
 المستحق  الإشغال حساب مقدار بدل     أسسيحدد    كما الشاطئ واستثمارها من طول     بإشغالهاالترخيص  

  .لطبيعتها ولمساحتها ومدتها على المشاريع المرخصة تبعاً
 ـيجوز   القوانين النافذة ولا   في المنصوص عليها    تخضع المشاريع المرخصة للشروط الفنية والصحية      :٩ المادة  يأب

 والبيئة البحريـة والمرافـق      المائية الأحياءثر على سلامة    ؤت أن أو الشاطئ لوحدة    تشكل عائقاً  أنحال  
  .وأمانها العامة

  :١٠ المادة
رة النقـل   بالاتفاق مع وزا    العامة البحرية  الأملاك من    تشمل قسماً  التيالمخططات التنظيمية    يتم اعتماد   -أ 

 .التنظيمية لها  والصفةالأقسام الممكنة على هذه الإشغالاتعلى 
  تفقد صفتها هذه وللوحداتأصولاً العامة البحرية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المعتمدة الأملاك  -ب 

 هـذا   في إليهـا  المشار   والأوضاع للشروط   استثمارها وفقاً  أو بإشغالها ذات العلاقة الترخيص     الإدارية
 .القانون

فلا يجـوز    أمواج مكاسر   أو السنة بحرية    إقامة أو يستلزم ردم جزء من مياه البحر        الإشغال  كان إذا: ١١ المادة
  .وزارة النقل  على اقتراح بعد موافقة مجلس الوزراء بناءًإلاالترخيص بذلك 

  :١٢ المادة
 إلى الإداريـة للوحدات   ميالتنظي العامة البحرية خارج المخطط      الأملاك لإشغالالرخصة   يقدم طلب   -أ 

 العامـة   المديرية إلى تحيله   أنالقانونية النافذة وعلى هذه الجهة       للأحكام الجهة المختصة بالترخيص وفقاً   
 .اللازمة للترخيص  تبين تفاصيله وتثبت توفر الشروطالتي بالوثائق والمخططات  مرفقاًللموانئ

 لتوفر الشروط اللازمة    تبعاًا   برأيه رة النقل مشفوعاً  ا وز إلى الطلب ومرفقاته    للموانئالمديرية العامة    تحيل  -ب 
 .للترخيص
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 وطبيعتـه ومكانـه   الإشغال الرخصة عن الجهة المختصة بعد موافقة وزير النقل ويحدد فيها مدة        تصدر  -ج 
 .الإشغال في يتوجب توفرها التيوالشروط والمواصفات 

المديريـة العامـة      وموافقة أصدرتها التيافقة الجهة    بمو إلايجوز التنازل عنها     ولا الرخصة شخصية  :١٣ المادة
  .للموانئ

 .للترخيص الجديد  المقررةوالأوضاعلم تجدد بالشروط   بانتهاء مدتها ماوتنتهي الرخصة مؤقتة :١٤ المادة
 :١٥ المادة

 :التالية الحالات في أصدرتها التيالرخصة قبل انتهاء مدتها بقرار من الجهة  إلغاءيجوز   -أ 
 .روط الترخيصش مخالفة -١
 . المقرر بالوقت المحددالسنوي الإشغالبدل  عدم دفع -٢
 . من دون موافقة مسبقةالرخصة فعلياً التنازل عن -٣
  .الإشغال  مكان يتعارض مع هذافي أو المرخص الإشغال مكان فيمشاريع للنفع العام  إقامة -٤

مـن  / ١/٢/٣/البنود في الواردة   الأسباب لأحد الرخصة   إلغاءتعويض للمرخص له عن      يأيترتب   لا  -ب 
 .الفقرة السابقة

للمـرخص  / أ/الفقرة   من/ ٢/٣/٤/ البنود في المحددة   إلغائه أسباب الترخيص عند زوال     أفضلية تعطى  -ج 
 . رغب بذلكإذاالقديم 

  العامة البحريةالأملاكالمواد من  استثمار: الرابع الفصل
  :١٦ المادة

 علـى   الوزراء بناءً   على رخصة تمنح من رئيس مجلس      اءً العامة البحرية بن   الأملاك فياستثمار مواد    يجوز  -أ 
للجيولوجيا وموافقة الـوزارات المختـصة والمكتـب         والمؤسسة العامة  للموانئاقتراح المديرية العامة    

 .المختصة  لمجلس المحافظةالتنفيذي
وتنظيفهـا   والـشواطئ الملاحة   قنيةأ و الموانئالفقرة السابقة من هذه المادة على تعزيل          حكم ييسر لا  -ب 

 .الوطني تستلزمها ضرورات الدفاع التي الأعمال  علىييسر لضمان حسن استعمالها وسلامتها كما لا
 أو الـشاطئ  بجمـال  أوبالبيئـة   أضرار أي إلى بالفقرة السابقة إليها المشار الأعمالدى ؤت أنيجوز   لا  -ج 

 . العامة البحريةالأملاك استجرار الرمال البحرية من  المائية ويحظر ويمنع منعا باتاًبالأحياء
/ أ/بالفقرة إليها على اقتراح وموافقة الجهات العامة المشار        رئيس مجلس الوزراء بناءً    يحدد بقرار من   :١٧ المادة

 وبدل استثمار المـواد تبعـاً       والشروط الواجب توفرها   وأسسهمن المادة السابقة قواعد الترخيص      
  . ترفق بهأن يجب التيائق والوث لنوعها وكميتها وقواعد تقديم الطلب

الاستثمار وشروطه ومكانه    مدة الترخيص وكمية المواد المرخص باستثمارها وشكل       يحدد بالرخصة  :١٨ المادة
  .السابقة  للقواعد المحددة بالمادةوبدل الاستثمار وفقاً

  . بموافقة الجهة مانحة الترخيصإلايجوز التنازل عنها  ولا الرخصة شخصية :١٩ المادة
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من هذا  / ١٥/بالمادة  الواردة للأحكام الإلغاء مفعولها ويخضع    أوالرخصة قبل انتهاء مدتها      إلغاءيجوز   :٢٠ ادةالم
 .القانون

  القضائية الملاحقة: الخامس الفصل
 :٢١ المادة

 بالمخالفات المرتكبة خلافاً    صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق     للموانئالذين يسميهم المدير العام      للعاملين  -أ 
 .لأحكامه تنفيذاً  هذا القانون والقرارات الصادرةلأحكام

 الـتي محكمة البدايـة     أمام الفقرة السابقة قبل ممارستهم عملهم اليمين        في إليهمالعاملون المشار    ييؤد  -ب 
 .وأمانة بشرف أعمالهم  يمارسواأن على المكاني نطاق اختصاصها فييعملون 

 :٢٢ المادة
 إلى لأحكامـه المنفذة    هذا القانون والقرارات   لأحكام فات المرتكبة خلافاً  الضبوط المنظمة بالمخال   تحال  -أ 

 التأكد مـن    وانئمللالعامة   القضائية المختصة وعلى المديرية     الجهات إيداعها قبل   للموانئالمديرية العامة   
 . للجهات القضائية المختصةإحالتهاعليها قبل   المنطبقةوالأحكامصحة المخالفة 

 الدعوى إقامةبالغرامة قبل   حق المصالحة والتسوية على المخالفات المعاقب عليها      للموانئة  العام للمديرية  -ب 
 على اقتراح وزير النقل     يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً       الذي لدليل التسويات    العامة بها وفقاً  

 للغرامـة   الأدنىن الحد   م قلأ تتم التسوية على مبلغ      أنيجوز    ولا للموانئ المديرية العامة    يرأ خذأبعد  
 .المقررة على المخالفة المرتكبة

 للموانئللمدير العام  /أ/٢٣/التسوية المنصوص عليها بالفقرة السابقة توقف الملاحقة القضائية المادة إن  -ج 
وله حق متابعة الدعوى      المحكمة المختصة  أمام مباشرةً  مديريته حق الادعاء   في من يفوضه من العاملين      أو

 .بالتعويض  الصادرةالأحكام ومتابعة تنفيذ المدنيوالمطالبة بالتعويض  هاوالطعن في
 لم تـتم تـسويتها      التيبالمخالفات    الواردة بالفقرة السابقة بحق النيابة العامة بالادعاء       الأحكام تخل لا  -د 

لدولـة   قضايا اإدارة تخل بحق  الصادرة فيها كما لا حكاملأباوالطعن   وممارسة الدعوى العامة ومتابعتها   
  . الصادرة فيهاالأحكام فيوالطعن   بالدعاوىللموانئ تمثيل المديرية العامة في

 لزامات المدنيةوالإ العقوبات: السادس الفصل
  :٢٤ المادة

 المخصصة لذلك خلافـاً    الأماكن غير   في بالإقامة العامة البحرية    الأملاكمن يتجاوز على     يعاقب كل   -أ 
 لأحكـام  المحدد بالقرارات المنفذة     الإشغال بدل   أضعاف مة من ثلاثة   المقررة بهذا الشأن بالغرا    للأنظمة

 .أضعافهخمسة  إلىالقانون  هذا
 غير  في الشاطئ  والمخلفات على  والأتربة الأوساخ يقررة بالفقرة السابقة على من يلق     العقوبة الم  تفرض  -ب 

 .للموانئ  والشروط المحددة من المديرية العامةالأماكن
بـالحبس    ثابتة من دون رخصة    منشآت بإقامة العامة البحرية    الأملاكيتجاوز على     من يعاقب كل  :٢٥ المادة

المحدد بـالقرارات    شغالالإ بدل   أضعاف عشرة   إلى أضعاف سنة وبالغرامة من خمسة      إلىمن شهر   
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 العامة بعـد انتـهاء      الأملاك شغالإبالعقوبة بحق من يستمر       القانون وتفرض هذه   لأحكامالمنفذة  
العامـة   الأملاك طريقة كانت استجرار الرمال من       أيذلك وعلى كل من يقوم وب      غهوإبلارخصته  
  .البحرية

ثلاثـة    العامة البحرية باستثمار مواد دون رخصة بالحبس من        الأملاكيتجاوز على    يعاقب كل من   :٢٦ المادة
لمحـدد  الاسـتثمار ا    من بدل   خمسة عشر ضعفاً   إلى أضعاف السنتين وبالغرامة من عشرة      إلى أشهر

العقوبة بحق من يستمر باستثمار مـواد مـن           هذا القانون وتفرض هذه    لأحكامت المنفذة   ابالقرار
  . ذلكوإبلاغهانتهاء رخصته  البحرية بعد  العامةالأملاك

 أشـهر   ثلاثةإلى بالاستثمار بالحبس من شهر أو بالإشغاليتجاوز حدود رخصته  يعاقب كل من :٢٧ المادة
 .حصلها التي قيمة المنفعة أضعاف خمسة إلى أضعافوبالغرامة من ثلاثة 

 :٢٨ المادة
العامـة   بـالأملاك  حدث ضـرراً  أ ليرة سورية كل من      آلاف خمسة   إلى ليرة   ألفبالغرامة من    يعاقب  -أ 

 . قلة احترازأو إهمال أو أالبحرية عن خط
 أوالبحريـة   العامة   بالأملاك حدث عن قصد ضرراً   أ ثلاث سنوات كل من      إلىبالحبس من سنة     يعاقب  -ب 

 .القانون  هذافي لم تحدد له عقوبة إذات المقامة عليها آالمنش
لعقابه نص    هذا القانون ولم يفرد    لأحكام  الصادرة تنفيذاً  والأنظمةيخالف القرارات    يعاقب كل من   :٢٩ المادة

  . ليرة سوريةآلاف ثلاثة إلىخاص بالغرامة من خمس مئة ليرة 
السابقة مـن هـذا       المواد في إليها العقوبات المشار    في المخففة التقديرية    سبابالأاستعمال   يجوز لا :٣٠ المادة

القوانين النافذة وتطبق العقوبـة      فيشد منصوص عليها    أ عقوبة   بأيتخل هذه العقوبات     الفصل ولا 
  .الأشد

 : بالمواد السابقة بإليها الجرمية المشار الأفعالمن  يأيلزم مرتكب  :٣١ة الماد
 قيمة  ضعفييقل عن    بمبلغ لا  للموانئ فوتها على المديرية العامة      التيلضرر الواقع والمنفعة    ا التعويض عن   -أ 

 . الاستثمارأو الإشغال بدل أوالمنفعة 
 .كانت عليه قبل الفعل  ماإلىالحال  إعادة  -ب 

 :٣٢ة الماد
 العامة  ملاكالأ  زيادة عن الرخصة من    أولمصلحة الخزينة العامة المواد المستثمرة من دون رخصة          تصادر  -أ 

 . الاستثمار من دون رخصةفي المستخدمة والآليات  والوسائلالأدواتالبحرية كما تصادر لمصلحتها 
هـدمها دون    أو من دون رخـصة      للإشغالت المقامة   آ حق الاحتفاظ بالمنش   للموانئالعامة   للمديرية  -ب 

 . درجة القطعيةةبالإدان القضائي  على نفقة المتجاوز بعد اكتساب الحكمإزالتهاتعويض ولها 
وينفـذ هـذا   العامة البحرية  الأملاك بترع يد المتجاوز على   قتاًؤ م  يصدر قراراً  أن للموانئالعام   للمدير  -ج 

 . فور صدورهالإداريالقرار بالطريق 
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 واكتسب درجـة    بالإدانة القضائي صدر الحكم    إذا  بالفقرة السابقة مثبتاً   إليهنزع اليد المشار     يعتبر قرار   -د 
 . عدم المسؤوليةأوبالبراءة  القضائي حال صدور الحكم في تبر لاغياًالقطعية ويع

 عامة أحكام: السابع الفصل
العلاقـة    على موافقة وزارة النقل واقتراح الوزارات ذات       رئيس مجلس الوزراء بناءً    يجوز بقرار من   :٣٣ المادة

  .خاصة  دولةأملاك إلى العامة البحرية الأملاكتحويل قسم من 
 الإداريـة للوحدات    دخلت ضمن المخططات التنظيمية    التي العامة البحرية    الأملاك أوضاعتسوى   :٣٤ المادة

  .النافذة خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه الأخرى هذا القانون والقوانين أحكاموالبلديات وفق 
 العامة البحريـة    الأملاك  المقامة على  المنشآت أوضاعالسابقة تسوى   / ٣٤/ المادة أحكام مع مراعاة  :٣٥ المادة

 :يلي لما قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً
 العامـة   الأمـلاك   على بإقامتهات المرخص   آ المنش إشغال تعديل بدلات    للموانئالمديرية العامة    تتولى -١

 . هذا القانونأحكامالبحرية وفق 
لال فترة تحـددها     خ بإكمالها بإقامتها المرخص   المنشآت أصحاب بإنذار للموانئالمديرية العامة    تقوم -٢

 إزالتـها  أو إكمالها حال عدم التزامهم بذلك فللمديرية  وفي  بهدمها خلال فترة زمنية تحددها لهم      أولهم  
ذلك وتحـصل     الناجمة عن  الأضرارحسابهم مع تحميلهم النفقات والتعويضات عن        حسب الحال على  

 . العامةالأموال قانون جباية لأحكام النفقات وفقاً
 وتـرد   إزالتـها تمت   التيت  آ تعويضات لقاء المنش   بأي هذه المادة المطالبة     بأحكامولين  للمشم يحق لا -٣

 .الشأنالمطالبات بهذا 
مناسبة تحددها   خلال مدة  لإزالتهات غير المرخصة    آ المنش أصحاب إنذار للموانئالعامة   المديرية على :٣٦ المادة

 لأحكـام   وفقاً الإزالةولها تحصيل نفقات     قتهم على نف  بإزالتها تقوم المديرية    إزالتهان لم تتم    إلهم ف 
  .الإدارية بالطرق الإنذار  العامة ويكونالأموالقانون جباية 

 ولاسـيما   الأخرى والأنظمة القوانين   في وردت   أينما هذا القانون    لأحكامالمخالفة   تلغى النصوص  :٣٧ المادة
  .وتعديلاته١٠/٦/١٩٢٥/س تاريخ/ ١٤٤/ القرار رقمفي

  .للموانئالمديرية العامة   على اقتراحوزير النقل التعليمات التنفيذية لهذا القانون بناءً يصدر :٣٨ المادة
 . الجريدة الرسميةفيينشر هذا القانون  :٣٩ المادة

                                          م١٢/١١/٢٠٠١  الموافق لـهـ/ ٢٦/٨/١٤٢٢فى دمشق
  الجمهورية رئيس

  الأسد بشار
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 والتحرير التحديد أعمال فيها تتم لم التي المناطق في الاختياري تحديدال
  م٢٤/٥/١٩٢٩ تاريخ ٢٥٧٦الصادر بالقرار رقم 

 ٣ -١المواد  - أحكام عمومية :الفصل الأول
  ٢٦ – ٤المواد  -في معاملات التسجيل: الفصل الثاني

  إن المفوض السامي للجمهورية الفرنسية
 أيلول سنة   ٣و   م١٩٢٠ تشرين الثاني سنة   ٢٣مهورية الفرنسية الصادرين بتاريخ      على مرسومي رئيس الج    بناءً

  م١٩٢٦
  م١٩٢٦  آذار سنة١٥ الصادرة بتاريخ ١٨٩ و ١٨٨ و ١٨٧ و ١٨٦ على القرارات عدد وبناءً

لا تطبـق إلا علـى    ن إنشاء السجل العقاري للعقارات   أ بش ١٨٨وحيث أن الطريقة الموضوعة بموجب القرار       
 . المذكورين أعلاه١٨٧ و ١٨٦ للقرارين عدد ت المسجلة وفقاًالعقارا

العينية العقاريـة المترتبـة علـى        وحيث أن الطريقة القديمة المتعلقة بالإعلان التي لا تزال جارية على الحقوق           
 نزعها منهم بسبب تطبيق أوامر الإلغاء على المدة الـسابقة          العقارات غير المسجلة لا تحمي المشترين من خطر       

ذلك أصحاب الأملاك في المدن والقرى من التمكن عند وجود اعتمادات عقاريـة              لصدورها وتحرم من جراء   
 .طويلة من الحصول على الأموال اللازمة لاستثمار واستغلال مورثاتهم بطريقة معقولة لمدة

 : على اقتراح أمين السر العام قرر ما يأتيوبناءً
 أحكام عمومية: الفصل الأول

 يفتح في مركز كل قضاء أو محافظة سجل عقاري خصوصي معد لتسجيل العقـارات الواقعـة في                 :١ المادة
العقـاري   تقيد العقـارات في الـسجل     . المناطق المذكورة التي لم تنفذ فيها طريقة السجل العقاري        

  : للقواعد التاليةالخصوصي وفقاً
المذكورين  ١٨٩ و   ١٨٨نظام القرارين عدد    التسجيل اختياري وغايته وضع العقارات المسجلة تحت         :٢المادة  

  .هذا القرار أعلاه المتعلقين بإنشاء السجل العقاري فيما عدا الشذوذ المنصوص عنها في
 ١٨٩و ١٨٨ يجب عند تسجيل كل عقار تنظيم صحيفة حقيقية من الأنموذج المعين في القرارين عدد             : ٣المادة  

قارات في السجل العقاري الخـصوصي للمنطقـة        يجري تسجيل كل عقار من الع      .المذكورين أعلاه 
  للبيانات المذكورة في محضر ضبط التحديد ووضع التخوم وعلـى أسـاس            هذا العقار وفقاً   التابع لها 

  . الرسم الذي وضعه المهندس
  الفصل الثاني في معاملات التسجيل

 :الأشخاص الذين يمكنهم طلب التسجيل هم الأشخاص الآتي ذكرهم: ٤المادة 
 .ب الملكصاح -١
 .بالمشاع الشريك في الملك بشرط الاحتفاظ بحق الاعتراض عن هذا التسجيل لكل شريك في ملك -٢
 . المذكور أعلاه١٨٨ من القرار عدد ٩أصحاب الحقوق العينية المذكورة في المادة  -٣
 .ولحسابه الوصي أو القيم المعين لقاصر أو عاجز العامل باسم هذا القاصر أو العاجز -٤
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يجب أن يحتوي الطلـب علـى        .وضع طلب التسجيل كتابة ويستلمه مأمور الدوائر العقارية المحلي        ي: ٥المادة  
 :التعليمات الآتية

 ).ملك أو ملك أميري أو عقارات موقوفة أو وقف(النوع القضائي للعقار  -١
نـة  التقريبي وحـدوده المعي    البنايات والأشجار الموجودة فيه ومساحته ونوعه وقيمته البيعية واتساعه         -٢

المذكور في السند مع ذكر حـدوده والأمـلاك          والأملاك المتصلة به واسمه المعروف والشارع والرقم      
 .المتصلة به

وشـهرتهم وعمـرهم     اسم صاحب الملك واسم المالك السابق والشركاء في المشاع عند الاقتـضاء            -٣
 .وجنسيتهم ومحل إقامتهم

وحقوق الانتفاع   ه وجنسيته ومحل إقامته   نوع الحقوق المسجلة واسم صاحبها وشهرته وعمره ومهنت        -٤
تقسيم وقف ما، اسم الوقف ونوع   عنالسلبية والإيجابية ويذكر علاوة على ذلك إذا كان الحق ناجماً

 .الحق ومبلغ العوائد السنوية
 .اسم وشهرة وعمر ومهنة وجنسية ومحل إقامة الملاكين المجاورين -٥

  .لكيةيرفق بالاستدعاء سندات الطابو أو سندات الم
والأئمة في   عليه من قبل المختارين من قبل طالب التسجيل ومصدقاًيجب أن يكون الاستدعاء موقعاً: ٦المادة 

  .المحلة
 قيمـة   تقريبـاً   يعـادل   على ذلك لدى المأمور المقدم له الطلب مبلغاً        على الطالب أن يودع علاوةً    : ٧المادة  

المصاريف يحدد هذا المبلغ مـأمور        لدفع ة وذلك تأميناً  الجلسات والنفقات التي قد تتطلبها هذه العملي      
  .الدوائر العقارية المحلي

 منه ويقدمـه    ملخصاً  ساعة من إيداع الاستدعاء ينظم مأمور الدوائر العقارية المحلي         ٢٤بعد انقضاء    :٨المادة  
ي فيهما وضـع  والساعة اللذين يجر لرئيس اللجنة الدائمة وهذا الرئيس يحدد بموجب قرار منه التاريخ       

يدعى . ووضع التخوم اللذين يجريان وجاهياً      من اللجنة لحضور التحديد    قت ويعين عضواً  ؤالحدود الم 
 فيه وبالإجمال كل الأشخاص أصحاب      من يدعي حقاً    بهذا القرار صاحب الملك ومجاوره وكل      أيضاً

لدوائر العقارية المحلـي في     ينشر مأمور ا  . ادعاءاتهم أو اعتراضاتهم   الشأن لحضور هذه العملية ليقدموا    
 التالية ملخص الطلب وقرار رئيس اللجنة الدائمة في جريدة الدولة الرسمية وفي ثلاث             مدة الخمسة أيام  

القـضاء   جرائد محلية ويرسل نسخة من ملخص الطلب وقرار رئيس اللجنة إلى أعلى سلطة إدارية في              
يلصق هـؤلاء المـأمورون هـذا        .اضي المكان لى حاكم الصلح وق   إأو المحافظة الكائن فيهما العقار و     

دوائر المحكمة أو المحكمة الشرعية ويبقونهـا        الملخص وهذا القرار كل منهم في مكتبه في القضاء وفي         
لوضع التخوم وعند انتهاء هذه المدة يعيد هؤلاء المـأمورون           معروضين على الجمهور حتى اليوم المعين     

تنشر  .مور الدوائر العقارية المحلي مرفقين بشهادة تثبت تعليقهما      المذكورين إلى مأ   هذا الملخص والقرار  
وقرار الرئيس في المحلات      السلطة الإدارية في القضاء أو المحافظة بواسطة المختارين ملخص الطلب          أيضاً

ويجري هذا النشر في يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع حتى تاريخ وضـع               .والساحات العمومية 
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بالتفـصيل مكـان     سلطة الإدارية إلى مأمور الدوائر العقارية المحلي شهادة تبين فيها         ترسل ال  .التخوم
  .النشر وعدد المرات التي جرى النشر فيها

الدائمة عمليات التحديـد     يدير مأمور الدوائر العقارية المحلي بمؤازرة العضو المندوب من قبل اللجنة          : ٩المادة  
العقارية وذلك بحضور الطالب أو وكيلـه        ه رئيس الدوائر  ووضع التخوم بمساعدة مهندس محلف يعين     

يدعو المـأمور    . في الملك الموجودين في محل الملك      حقاً والمختارين والأئمة والمجاورين وكل من يدعي     
  :لحضور هذه العملية

 .الطالب -١
 .الشركاء بالمشاع وأصحاب الحقوق العينية -٢
 .الملاكين المجاورين -٣
 . الذين تقدموا بطريقة قانونيةالأشخاص المتدخلين في الأمر -٤
  .مختاري المكان -٥
وضع   أو بواسطة وكيل قانوني لحضور عمليات      تشتمل هذه الأوراق على الدعوة للمثول شخصياً      : ١٠المادة  

ويؤخذ وصـل    ترسل هذه الدعوات بالطريقة الإدارية أو بالبريد أو بواسطة مختار المكان          . التخوم
  .باستلامها

صـاحب الـشأن      للحدود التي يعينها بالاتفاق المالك     ندس بالتحديد ووضع التخوم وفقاً    يقوم المه : ١١المادة  
. المختارين والأئمة في المحلة    والملاكون المجاورون الحاضرون وعند تغيب هؤلاء تجري العملية بحضور        

ويضع المهندس الحدود مـن الأنمـوذج        يقدم جميع الأشخاص المتدخلين ملاحظاتهم واعتراضاتهم     
لتحديد المنطقة التي ذكرها الطالب لإيـضاح         كل تغيير في اتجاه الحدود وذلك      رأسنوني على   القا

عليها الأشخاص الآخرون بصورة جلية ثم ينظم المهنـدس          الأجزاء الداخلة في هذه المنطقة المعترض     
  . عن كل ما ذكر قانونياًرسماً

  :فيه تعلق بالتحديد ووضع التخوم يذكرينظم مأمور الدوائر العقارية المحلي محضر ضبط ي: ١٢المادة 
 .تاريخ وساعة العملية -١
 .اسم وشهرة وصفة وجنسية ومحل إقامة الحاضرين -٢
 .الاختلافات التي ظهرت والادعاءات أو الاعتراضات التي قدمت -٣
 .عدد التخوم وما تشير إليه -٤
  .لضبطا يذكر عند الاقتضاء المستندات التي قدمها الخصوم وترفق هذه المستندات بمحضر -٥

اللجنة الدائمة والمهندس    يقفل محضر الضبط بتوقيع مأمور الدوائر العقارية المحلي والعضو المنتدب ومن قبل           
. رفضهم إذا رفضوا وضع إمـضاءاتهم      وإذا كان هؤلاء يجهلون التوقيع فيذكر ذلك ويذكر       . والحاضرين

تندات التي قدمها الخصوم وتـنظم      التخوم والمس  يرفق بمحضر الضبط المذكور أعلاه الرسم المتعلق بوضع       
  .قائمة بالمستندات المرفقة بمحضر الضبط
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عملية من هـذا     إذا لم يحضر الطالب عملية وضع التخوم أولم يحضر أحد بالنيابة عنه فلا تجري أية              : ١٣المادة  
 وعلـى   التسجيل لاغيـاً   النوع بل يكتفى بذكر تغيبه في محضر الضبط، يعتبر في هذه الحالة طلب            

  .الب أن يدفع أجرة الجلسات والمصاريف التي أنفقتالط
الدولة الرسمية   ينشر الاستدعاء ومحضر الضبط المحرران كما ذكر أعلاه على نفقة الطالب في جريدة            : ١٤المادة  

أو المحكمة المحلية ذات  تودع هذه المستندات مع رسم وضع التخوم في قلم كتاب المحكمة الصلحية
يحق لكل من المعترضـين      .نفقة ل شخص أن يطلع عليها دون انتقال ولا       الصلاحية حيث يمكن لك   

تقـدم  . التي تلي تـاريخ هـذا الادعـاء        أن يقدموا اعتراضاتهم أو ادعاءاتهم في مدة الثلاثين يوماً        
 من القـرار عـدد      ٢١ و   ٢٠المعينين في المادتين     الاعتراضات في الشكل المقرر من قبل الأشخاص      

الاعتراضات والادعاءات إلى محضر الضبط باهتمام المأمور المقدم         نسخ هذه ت.  المذكور أعلاه  ١٨٦
 الادعاء وتعين إذا اقتضى الأمر على الرسم بواسطة خط منقط تحدد بموجبه أجزاء             له الاعتراض أو  

  .العقارات التي يطالب بها المعترضون
المخـصوص   عقار في السجل العقـاري    عند انقضاء مدة الثلاثين يوما المحددة للمعترضين يسجل ال        : ١٥المادة  

الـواردة في    يذكر في السند المعطى للمالـك التعليمـات       .  لتعليمات محضر الضبط والرسم    ووفقاً
أو الادعـاءات    يرفق القيد بالنسخ الأصلية لمحضر الضبط ورسم التحديد والاعتراضـات         . السجل

  .والمستندات المقدمة
الاعتراضـات    من محضر الضبط أو من السجل العقاري المخصوص        تشطب في الأحوال الآتي بيانها    : ١٦المادة  

والمدعين بحق ما وفقاً للمادة       المعينة للمعترضين  أو الادعاءات المقدمة قبل انقضاء مدة الثلاثين يوماً       
  :السابقة

 .إذا قدم الطالب تنازلا عن الاعتراض أو الادعاء -١
 التي الخمسة عشر يوماً لمكلف مسك السجل في مدة إذا لم يقدم المعترض أو المدعي بالحق إلى المأمور ا          -٢

  .الصلاحية برفع دعوى في المحكمة تلي تاريخ التسجيل شهادة من رئيس قلم كتاب المحكمة ذات
في المادة الرابعـة      المحددة تقبل وتقيد في السجل الاعتراضات المقدمة بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً          : ١٧المادة  

المتعلق بإنشاء الـسجل العقـاري       ١٨٨ للقواعد المعينة في القرار عدد       فقاًعشرة المذكورة أعلاه و   
  .للأملاك

 في محضر   قانونياً  للمواد السابقة والمذكورة   تبت المحاكم ذات الصلاحية في الاعتراضات المقدمة وفقاً       : ١٨المادة  
 ٢٦ و   ٢٥ و   ٢٤المواد   الضبط أو في السجل العقاري المخصوص بموجب القواعد المبينة في أحكام          

  .م١٩٢٦ آذار سنة ١٥ الصادر في ١٨٦ من القرار عدد ٤٣ و ٣٥و 
إن  ،١٨٨ مـن القـرار      ١يشتمل السجل العقاري المخصوص على المستندات المذكورة في المادة          : ١٩المادة  

البـاب    لأحكام الفصل الأول والثاني والثالث من      اصطلاحات تحوير السجل العقاري تكون وفقاً     
ن إنـشاء الـسجل     أ بـش  ١٨٩ و   ١٨٨تطبق أحكام القرارين عدد      .١٨٩قرار عدد   الأول من ال  
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العقارات المسجلة في السجل العقاري المخصوص وعلى تسجيل الحقـوق           العقاري للعقارات على  
  .ترقينها أو تغييرها المتعلقة بها أو

العقاري المخـصوص   في السجليمسك مأمور الدوائر العقارية المحلي المكلف بتنفيذ معاملات القيد          : ٢٠المادة  
 ـ    على  المذكورين أعلاه ويكلف علاوةً    ١٨٩ و ١٨٨ لأحكام القرارين    وفقاً مين تتمـيم   أذلـك ت

على رئيس المكتب العقـاري      المعاملات الأولية ومسك دفتر اليومية والسجلات الإضافية المتوجب       
  . لأحكام القرارات السابقةالمعاون مسكها وفقاً

صحيفة العقـار     السابقين في المنطقة العقارية تنسخ قيود      ١٨٧ و   ١٨٦ أحكام القرارين    عند تطبيق : ٢١المادة  
والإحصاء المنصوص عنه    الحقيقية المذكورة في السجل العقاري المخصوص إلى محضر ضبط التحديد         

أثناء أعمال التحديد والإحصاء   وتذكر فيه الاعتراضات المقدمة١٨٦ من القرار عدد ١٩في المادة 
المذكورين أعـلاه تبـت لجنـة التحديـد          ١٨٧ و   ١٨٦صوص عنها في أحكام القرارين عدد       المن

 ١٨٧ و   ١٨٦للقواعد المحددة في القـرارين عـدد         والإحصاء في الاعتراضات أو الادعاءات وفقاً     
 ١٧ و   ١٦ و   ١٥ و   ١٤ و   ١٣ والمـواد    ١٧٦٩القرار عدد    المذكورين مطبقة عند الاقتضاء أحكام    

  . المذكور١٨٨من القرار عدد 
 ويدفع وفقـاً    بالمائة من العقار السنوي غير الصافي      ١٠يخضع تسجيل العقارات لرسم وحيد قدره       : ٢٢المادة  

  . المذكور أعلاه١٨٦ من القرار عدد ٤٤لأحكام المادة 
ولمـأمور   يجب علاوة على ذلك على الطالب أن يدفع نفقات الجلسات المطلوبة للمهندس المحلف            : ٢٣المادة  

  .المحددة في الأحكام النافذة  للتعرفةائر العقارية المحلي وللعضو المندوب عن اللجنة الدائمة وفقاًالدو
المـساحة في    تعفى العقارات المسجلة ضمن الشروط المذكورة في هذا القرار من دفع رسوم دائرة            : ٢٤المادة  

  .لاه المذكور أع١٨٦ من القرار عدد ٤٤المستقبل، المحددة في أحكام المادة 
  .تلغى وتبقى ملغاة جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار: ٢٥المادة 
المفوضية العليـا     في نشرة  ه من نشر  أمين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداءً          : ٢٦المادة  

  .الرسمية
  

  المفوض السامي الفرنسي
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  :الفصل الثاني
  يمالتنظ
  
  
 

  .م٢٠٠٢ لعام ٤١م والقانون ١٩٨٢ لعام ٥المرسـوم التشريعي رقم : الباب الأول
 .م٢٠٠٢ لعام ٤١م والقانون١٩٨٢ لعام ٥التعليمات الموحدة للمرسوم :الباب الثاني

  .القـرارات والبلاغـات والمراسـلات المتعلقة بالتنظيم العمرانـي: الباب الثالث
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  / ٥/مرسوم تشريعي رقم 
  رئيس الجمهورية 

  بناءً على أحكام الدستور 
  :يرسم ما يلي 

  : يقصد بالتعابـير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها-١مادة 
انية وتتضمن  هي المبادىء الموحدة التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السك         :أسس التخطيط العمراني    -أ 

  :ما يلي
 .الأسس العلمية الهندسية العامة للتخطيط العمراني والبناء -
الخطوات والمراحل الواجب إتباعها في تحضير البرنامج التخطيطي الخاص بدراسة المخطط التنظيمـي         -

  . العام والتفصيلي، ونظام البناء لأي تجمع سكاني
الاحتياجات الآنية والمستقبلية لتجمع سكاني وفق أسس        هو البرنامج الذي يحدد      :البرنامج التخطيطي   -ب 

التخطيط العمراني استناداً على واقع هذا التجمع، ويحدد البرنامج عدد السكان والكثافات الـسكانية              
 . ونوع وتعداد الخدمات والمشيدات العامة اللازمة له

جمع السكاني وتوسـعه ويـتم       هو المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للت       :المخطط التنظيمي العام    -ج 
ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطريق الرئيسية واستعمالات كافة الأراضـي الواقعـة    

 . ضمنه ومنهاج ونظام بناء كل منها بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي
تفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية      هو المخطط الذي يحدد كافة ال      :المخطط التنظيمي التفصيلي    -د 

والفرعية وممرات المشاة والفراغات العامة وكافة التفاصيل العمرانية للأراضي حسب الاستعمال المرسوم       
 .لها كل ذلك بما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ونظام البناء

عتبارية والقرى والمزارع التي تتبع إحدى       المدينة أو البلدة أو القرية ذات الشخصية الا        :التجمع السكاني   -ه 
 .الوحدات الإدارية

 . المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة:المكتب  -و 
 . البلدية أو الوحدة الإدارية:الجهة الإدارية  -ز 
  . المجلس البلدي في البلدية أو المجلس المحلي في الوحدة الإدارية:المجلس  -ح 

ط العمراني بهدف تلبية متطلبات التجمعات الـسكانية         تضع وزارة الإسكان والمرافق أسس التخطي      -٢مادة  
ضمن الإمكانيات المتوفرة لكل منها في إطار التخطيط الإقليمي الشامل للقطـر العـربي الـسوري                

وإلى أن هذا المرسوم يستمر العمل بالأسس المعتمدة لدى وزارة الإسكان والمرافـق             . وتصدر بمرسوم 
  . يوفي حدود أحكام هذا المرسوم التشريع

  :-٣مادة 
في سبيل وضع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وأنظمة البناء تضع الجهة الإدارية المختصة لكـل                 -أ 

  . تجمع سكاني برنامجاً تخطيطياً ضمن حدود أسس التخطيط العمراني النافذة
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عليه أو  يعرض البرنامج التخطيطي الخاص بكل تجمع سكاني على وزارة الإسكان والمرافق للموافقة               -ب 
 . يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة وإلا اعتبر مقراً/ ٢٠/طلب تعديله خلال 

  . ويعتبر هذا البرنامج جزءاً مكملاً للأسس المذكورة في الفقرة السابقة بالنسبة لهذا التجمع
احلها وكذلك أنظمة البناء     تعد الجهة الإدارية مشاريع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية في جميع مر           -٤مادة  

  . للتجمعات السكانية بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع
  )م٢٠٠٢  لعام ٤١عدلت بموجب القانون (-٥مادة 
يعرض مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء على المجلس للنظر في                -أ 

 .وافقة على إعلانهإقراره والم
يعلن مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء وتعـديلاتها في بهـو                -ب 

الجهة الإدارية ويدعى من لهم علاقة بالمشروع المعلن للإطلاع عليه بطريق التبليغ الشخصي أو بموجب               
ثر انتشاراً لدى الجهة المعلنة، وتجـوز       بيان ينشر في صحيفتين محليتين أو بإحدى صحف العاصمة الأك         

 .الاستعانة بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية في القطر وذلك وفق ما تقدره الجهة الإدارية
/ ٣٠/يمكن الاعتراض على مشاريع المخططات وأنظمة البناء المشار إليها في الفقرة السابقة خـلال                 -ج 

 . ض باستدعاء يبين فيه المعترض ملاحظاتهثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، ويقدم الاعترا
  : تنظر في الاعتراضات لجنة فنية إقليمية يشكلها المحافظ رئيس المكتب برئاسته وعضوية -د 

  .عضو المكتب التنفيذي المختص -١
 .مدير الخدمات الفنية -٢
 .مدير الآثار في المحافظة -٣
 .المسؤول عن الطرق في مديرية الخدمات الفنية -٤
 .العمراني في مديرية الخدمات الفنيةالمسؤول عن التخطيط  -٥
خبيرين من المهندسين ذوي الخبرة في مجال تخطيط المدن يختار أحدهما وزير الإسـكان والمرافـق                 -٦

 .والآخر يختاره المحافظ
 .خبير في الشؤون العقارية من الحقوقيين يختاره المحافظ -٧

سؤول عن الشؤون الفنية فيها دون أن       يحضر اجتماع اللجنة رئيس الجهة الإدارية المختصة والمهندس الم         -ه 
يكون لها حق التصويت، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها أو أكثر مـن نـصف                  
الأعضاء، وترسل اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى المرجع المختص باقتراح أو إصدار المشروع المعلن              

  . عيبموجب المادة السادسة من هذا المرسوم التشري
   :لبرنامج التخطيطي لكل تجمع سكاني فيما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني وا-٦مادة  

تصدر المخططات التنظيمية العامة وأنظمة البناء وتعديلاتها لمدن مراكز المحافظات بقـرار مـن وزيـر                  -أ 
  .الإسكان والمرافق بناء على اقتراح المكتب
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تعديلاتها لمدن مراكز المحافظات ما عدا مدينة دمشق بقرار من          تصدر المخططات التنظيمية التفصيلية و      -ب 
 . المكتب بناء على اقتراح المجلس

 .تصدر المخططات التنظيمية التفصيلية لمدينة دمشق بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب  -ج 
  .بقرار من المكتبتصدر المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها في بقية الجهات الإدارية  -د 

  )٢٠٠٢ لعام ٤١ من القانون ٢عدلت بموجب المادة   ( -٧مادة 
تبلغ وزارة الإسكان والمرافق صورة عن أي مخطط تنظيمي عام أو تفصيلي أو نظام بنـاء أو تعديلـها                     -أ 

خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار الذي يتخذه المكتب أو مجلس محافظة مدينـة دمـشق                / ١٥/خلال  
  . وإلا اعتبر موقف التنفيذ حكماً منهابإصدار كل

خمسة وأربعون يوماً من تاريخ تسجيل القرار في ديوان لـوزارة           / ٤٥/لوزير الإسكان والمرافق خلال       -ب 
 . إيقاف تنفيذه في حال مخالفته لأسس التخطيط العمراني أو البرنامج التخطيطي الخاص به وإلا اعتبر مبرماً

  .رة السابقة فيعرض الخلاف على رئاسة مجلس الوزراء للبت فيهإذا نشأ خلاف نتيجة تطبيق الفق  -ج 
 فيما لا يتعارض من أسس التخطيط العمراني، والبرنامج التخطيطي يجوز تعديل المخطط التنظيمـي               -٨مادة  

  : العام والتفصيلي وأنظمة البناء المصدقة وفق المواعيد والإجراءات التالية
  . ور عام واحد على إصداره لأول مرة وتقبل الاعتراضات عليهيعلن المخطط أو نظام البناء بعد مر  -أ 
 .يعلن المخطط ونظام البناء مرة بعد ذلك كل ثلاث سنوات وتقبل الاعتراضات عليه  -ب 
في ظام البناء   أو ن للجهة الإدارية اقتراح إدخال التعديلات التي تقتضيها المصلحة العامة على المخطط              -ج 

 .  التشريعيالمحددة في هذا المرسومالمواعيد 
للمحافظ رئيس المكتب أن يستثني اقتراح إدخال التعديلات على أراضي البلدية أو أملاك الدولـة أو                 -د 

 . لتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام من شرط المدة المقررة في هذه المادة
  . يبت بالاعتراضات والاقتراحات المشار إليها في هذه المادة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي -ه 

  :-٩مادة 
يتولى المكتب سلطة المجلس في المناطق والأراضي غير التابعة لأية جهة إدارية في المحافظة كمـا يتـولى                    -أ 

  .المكتب سلطة رئيس المجلس
مع مراعاة أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي تصدر المخططات التنظيمية وأنظمـة البنـاء في       -ب 

  . لمحدثة بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح المكتبالقرى النموذجية والضواحي والتجمعات ا
يصدر المجلس الأعلى للسياحة نظاماً خاصاً لإقامة المنشآت السياحية في المناطق والأراضي غير التابعة                -ج 

  .للجهات الإدارية في المحافظة
   )٢٠٠٢ لعام ٤١ من القانون ٣عدلت بموجب المادة (  –١٠مادة 
ان والمرافق تكليف العاملين في الوزارة وخارجها بالعمل بوضع أسس التخطيط العمـراني             لوزير الإسك   -أ 

ودراسة وتدقيق البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وأنظمة البناء ضمن الدوام الرسمي وخارجـه             
  . ومنحهم تعويضات ومكافآت بقرار منه بعد موافقة وزير المالية
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ليف العاملين في الدولة بدراسة المخططات التنظيمية وتنفيذها على         يجوز للمحافظ رئيس المكتب تك      -ب 
 . الطبيعة مع أنظمة البناء ومنحهم مكافآت تشجيعية لقاء ذلك

يجوز للجهة الإدارية بموافقة المحافظ رئيس المكتب التعاقد مع أية جهة للقيام بدراسـة المخططـات                  -ج 
 . ءالتنظيمية وتنفيذها على الطبيعة ووضع أنظمة البنا

من هذا المرسوم التشريعي ومقررها تعويـضاً       / ٥/تمنح اللجنة الفنية الإقليمية المنصوص عنها في المادة          -د 
 .بقرار من المحافظ رئيس المكتب

لعام / ١٦٧/تستثنى المكافآت والتعويضات المشار إليها في هذه المادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم               -ه 
 علـى   سس يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاءً          وتعديلاته ويتم منحها وفق أ     ١٩٦٣

 .ارة المحلية والإسكان والمرافقاقتراح وزيري الإد
دات من اعتما )  د   -ج-ب(تصرف المكافآت والتعويضات وكافة النفقات الوارد ذكرها في الفقرات           -و 

  .الجهة الإدارية ذات العلاقة
  .مات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي يصدر وزير الإسكان والمرافق التعلي-١١مادة 
  . تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي-١٢مادة 
  .  ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية-١٣مادة 

  م ٢٣/٢/١٩٨٢  لـهـ  الموافق٤/١٤٠٢ /٢٩دمشق في 
  رئيس الجمهورية 

  حافظ الأسد
------------------------------------------------  

  )٤١(القانون رقم 
  رئيس الجمهورية 

هــ  ١٧/٣/١٤٢٣ على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلـسته المنعقـدة بتـاريخ                 بناءً
  .م٢٨/٥/٢٠٠٢و

  :يلي يصدر ما
  :لي المعدل وتصبح على الشكل التا١٩٨٢لعام /٥/ تعدل المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم-١مادة 

  -٥مادة 
  :  -أ 

يعرض رئيس المجلس مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء على              -١
  .المجلس للنظر في إقراره والموافقة على إعلانه في أول جلسة له حكماً

على المجلس أن يعلن مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البنـاء               -٢
لال مدة شهر من تاريخ عرضه على المجلس في أول جلسة له وفي حال عدم موافقته على الإعلان                  خ
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 المعنيةفعليه خلال هذه المدة أن يضع ملاحظاته ليتم عرضها على اللجنة الفنية الإقليمية في المحافظة                
  .للبت في هذه الملاحظات وإلا اعتبر المخطط مقراً حكماً وعلى رئيس المجلس إعلانه

 تعرض المواضيع التي أقرتها اللجنة الفنية الإقليمية والتي يراها أحد أعضاء اللجنة مخالفـة لأسـس                 -٣
التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي على وزير الإسكان والمرافق ليبت في موضـوع الخـلاف              

 المعنيةالجهات  يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة وإلا اعتبر مقراً وملزماً لجميع             /٣٠/خلال  
   .وعلى رئيس المجلس إعلانه

يعلن مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء وتعديلاتـه في بهـو                 -ب 
الجهة الإدارية ويدعى من لهم علاقة بالمشروع المعلن للاطلاع عليه بطريق التبليغ الشخصي أو بموجب               

بإحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً لدى الجهة المعلنة ويجـوز          إعلان ينشر في صحيفتين محليتين أو       
 . الاستعانة بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية الرسمية وذلك وفق ما تقدره الجهة الإدارية

 /٣٠/يمكن الاعتراض على مشاريع المخططات وأنظمة البناء المشار إليها في الفقرة السابقة خـلال                 -ج 
 يبين فيه المعترض    المعنيةأو التبليغ ويقدم الاعتراض باستدعاء إلى الجهة الإدارية         يوماً من تاريخ الإعلان     

وعلى الجهة الإدارية أن تجهز الإضبارة وتحيلها إلى مديرية الخدمات الفنية لعرضـها علـى                .ملاحظاته
 .لإعلانيوماً اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة ا /٦٠/اللجنة الفنية الإقليمية خلال مدة لا تزيد عن 

على مديرية الخدمات الفنية تدقيق وثائق الإضبارة وعرضها على اللجنة الفنية الإقليمية بعد التأكد من                -د 
 .جاهزيتها للعرض خلال مدة شهر من تاريخ إحالة الإضبارة إليها

  : تنظر في الاعتراضات لجنه فنيه إقليمية يشكلها المحافظ رئيس المكتب التنفيذي برئاسة وعضوية  -ه 
 . المكتب التنفيذي المختصعضو -١
 . مدير الخدمات الفنية -٢
 .مدير الآثار في المحافظة -٣
 .المسؤول عن التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية -٤
 . مهندسين اثنين من ذوي الخبرة في مجال تخطيط المدن يسميها وزير الإسكان والمرافق -٥
لشؤون العقارية من الحقوقيين يـسميها      وخبير في ا  .  ذوي الخبرة في مجال تخطيط المدن      مهندس من  -٦

 .المحافظ
  .رئيس الجهة الإدارية المختصة -٧

  : ويدعو المحافظ ممثلاً عن كل الجهات التالية
الاتحاد العام للفلاحين والاتحاد العام للتعاون السكني واتحاد الحرفيين ونقابة المهندسـين ووزارة الـدفاع               

سياحة وذلك عندما يكون لأي منها علاقـة بالاعتراضـات          ووزارة المواصلات ووزارة الرّي ووزارة ال     
  .المقدمة ويعتبر ممثل هذه الجهات عند دعوته عضواً في اللجنة وله حق التصويت

 يحضر اجتماع اللجنة المسؤول عن الشؤون الفنية في الجهة الإدارية المختصة دوم أن يكون لـه حـق                   -و 
ور  رئيسها ومهندسي وزارة الإسكان والمرافـق        التصويت ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحض       
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وأكثر من نصف الأعضاء ويتخذ القرار بأكثرية الأصوات وترسل اللجنة في هذه الحالة نتائج دراستها               
وتوصياتها إلى المرجع المختص باقتراح أو إصدار المشروع المعلن بموجب المادة السادسة مـن المرسـوم                

 . دل المع١٩٨٢لعام  /٥/التشريعي رقم 
 تعرض المواضيع التي أقرتها اللجنة الفنية الإقليمية والتي يراها أحد أعضاء اللجنة مخالفة لأسس التخطيط                -ز 

سكان والمرافق ويبت الوزير في موضوع الخـلاف خـلال    لإالعمراني والبرنامج التخطيطي على وزير ا     
 المعروض على اللجنة ويبلغ قرار      يوماً من تاريخ تسجيل المحضر في ديوان الوزارة مرفقاً بالمخطط          /٣٠/

  . لاعتمادهالإقليميةالوزير إلى اللجنة الفنية 
  :  المعدل وتصبح على الشكل التالي١٩٨٢لعام /٥/من المرسوم التشريعي رقم / ٧/تعدل المادة  -٢مادة 

لمخطط تبلغ وزارة الإسكان والمرافق صورة عن قرار المكتب أو مجلس محافظة دمشق مرفقاً بـا               -٧المادة  
نظام البناء أو تعديلها الصادر بموجبـه خـلال          التنظيمي التفصيلي العام أو المخطط التنظيمي التفصيلي أو       

حق الاعتراض على أي من التعديلات المقرة مـن          يوم من تاريخ القرار للحفظ لديها وليس للوزارة        /١٥/
  .اللجنة الفنية الإقليمية

   : المعدل ونصها كما يلي١٩٨٢لعام /٥/ التشريعي رقم إلى المرسوم/ ١٠/ تضاف المادة -٣مادة 
   -١٠المادة 

لوزير الإسكان والمرافق تكليف العاملين في الوزارة وخارجها بالعمل بوضـع أسـس التخطـيط                 -أ 
العمراني ودراسة وتدقيق البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وأنظمة البناء ضـمن الـدوام             

 . ت ومكافآت وفق القوانين والأنظمة النافذةالرسمي وخارجه ومنحهم تعويضا
يجوز للمحافظ رئيس المكتب تكليف العاملين في الدولة بدراسة المخططات التنظيمية مع أنظمـة               -ب 

  . لقاء ذلك وفق القوانين والأنظمة النافذةتشجيعيةالبناء ومنحهم مكافآت 
أي جهة للقيام بدراسة المخططـات      يجوز للجهة الإدارية بموافقة المحافظ رئيس المكتب التعاقد مع           -ج 

 .التنظيمية وتنفيذها على الطبيعة ووضع أنظمة البناء
 ١٩٨٢لعام  /٥/من المرسوم التشريعي رقم     / ٥/تمنح اللجنة الفنية الإقليمية المنصوص عنها في المادة          -د 

لأنظمـة  وفقاً للقـوانين وا   المعدل بهذا القانون ومقررها تعويضاً بقرار من المحافظ رئيس المكتب و          
 .النافذة

مـن  ) د -ج-ب(تصرف المكافآت والتعويضات وجميع النفقات الوارد ذكرهـا في الفقـرات             -ه 
  .اعتمادات الجهة الإدارية ذات العلاقة

   .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية -٤مادة 
                  م                                         ٦/٦/٢٠٠٢ الموافق لـهـ  ٢٥/٣/١٤٢٣دمشق في 

  الجمهوريةرئيس 
  شار الأسدب
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  م١٩٨٢لعام /٥/التعليمات الموحدة للمرسوم التشريعي رقم 
  م٢٠٠٢لعام /٤١/المعدل بالقانون رقم 

 إجراءات وضع   ٢٠٠٢لعام  /٤١/ المعدل بالقانون رقم     ١٩٨٢لعام  /٥/نظم المرسوم التشريعي رقم     : ةمقدمـ
 تحديـد صـلاحية كـل مـن     عوإصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء لدى الجهات الإدارية في القطر م       

عد وزارة الإسـكان والمرافـق      وجاء في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي أن ت          .السلطات المركزية والمحلية  
أسس التخطيط العمراني أن تستصدرها بمرسوم وإلى أن يصدر المرسوم فقد نصت على فترة انتقاليـة يجـري                  
العمل خلالها بالأسس التخطيطية المؤقتة النافذة حالياً وحدها في إعداد المخططـات التنظيميـة للتجمعـات                

  . من قبل الوزارةالسكانية وفق دفاتر الشروط الفنية الموضوعة 
  :  التالية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منهاتعابيريقصد بال -١المادة 

  .الوحدة الإدارية أو البلدية :الجهة الإدارية
  .حدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلديةوالمجلس المحلي في ال :المجلس

  .٢٠٠٢لعام /٤١/رقم   المعدل بالقانون١٩٨٢لعام /٥/ي رقم المرسوم التشريع :المرسوم التشريعي
  .اللجنة الفنية الإقليمية في المحافظة :اللجنة

من المرسوم التـشريعي وفي بقيـه       /١/من المادة   ) ج( يقصد بنظام ضابطة البناء المشار إليه في الفقرة          -٢المادة  
 المناطق حسب الصفة المقررة لهـا في        مواده شروط البناء التي تصدر رخص البناء بموجبها في مختلف         

  : المخطط التنظيمي ولاسيما الأمور التالية
تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لمساحة المقسم المسموح ببنائه بحيث لا يقل الحد الأعلى عن ضـعف                  -

 .الحد الأدنى
 .الحد الأدنى لطول واجهة المقسم المسموح ببنائه -
 .من كامل مساحة المقسمالنسبة المئوية المسموح ببنائها  -
 .ولا تعتبر مساحتها من النسبة المئوية المسموح ببنائها، تحديد مساحات المرائب وارتفاعاتها إن وجدت -
 .الوجائب الأمامية والجانبية والخلفية التي يجب تركها دون بناء بما فيها الاروقة إن وجدت -
 .تعريف منسوب الترخيص -
 .كل مقسمعدد الطوابق المسموح ببنائها على  -
 .عظمي للبناءالارتفاع الأ -
 .عظمي للبناء إن وجدتعامل الاستثمار الأ -
 .الأحكام المتممة لنظام البناء إن وجدت -
يثبت نظام ضابطة البناء مع الأحكام المتممة له حال وجودها على شكل جدول على المخطط التنظيمي          -

 .للدلالة عليه باعتباره جزء منه ويعلن معه
ت هذا الجدول يخصص لكتابة تواريخ وأرقام قرارات الموافقة على المخطط من كل             كما يترك حقل تح    -

  . من اللجنة الفنية الإقليمية والمجلس المحلي والجهة المصدرة له
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يعد البرنامج التخطيطي المشار إليه في المادة الثالثة من المرسوم التشريعي على شكل تقريـر شـامل                  -٣المادة  
لتخطيطية الآنية والمستقبلية للتجمع السكاني الذي يوضع من أجلـه لفتـرة            تحدد فيه الاحتياجات ا   

سنة قادمة ويجب أن يتضمن هذا التقرير عدد السكان وتوزيعهم والكثافة السكانية المقترحـة              /٢٠/
ن سـكن بمختلـف الفئـات       لهذا التوزيع على مختلف مناطق التجمع وفق الفعاليات المقترحة لها م          

ات ومناطق سياحية وغيرها حسب الحاجة مع تحديد المـساحة المخصـصة             وصناع ةومشيدات عام 
اللازمة لكل منها من أصل مساحة التجمع الكلية ونسبتها للفرد الواحد من عدد السكان المتوقـع                
للتجمع وكذلك تعداد مواقع وأبنية كل من هذه الخدمات والمشيدات العامة وشبكة الطرق الرئيسية              

يفها مع الاتجاهات المقترحة لتوسع هذا التجمع والمبررات العلمية لاختيـار           والفرعية وعروضها وتصن  
هذه الاتجاهات وتبرز المعطيات الواردة في البرنامج التخطيطي مع بيان خطوطه الرئيسية بتنــزيل              

أو ١٠٠٠/١هذه المعطيات والخطوط الرئيسية على المخطط الطبوغرافي لمنطقـة التجمـع بمقيـاس              
 بالنـسبة  حسب المتوفر    ١٠٠٠٠/١ أو   ٥٠٠٠/١ السكانية الصغيرة وبمقياس      للتجمعات ٢٠٠٠/١

  .للجمعيات السكانية الكبيرة
  : وضع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي للمرة الأولى -٤المادة 

 من المرسوم التشريعي مشاريع المخططـات التنظيميـة العامـة          /٤/تعد الجهة الإدارية بموجب المادة        -أ 
والمخططات التنظيمية التفصيلية الخاصة بها مع أنظمة بنائها في جميع مراحلها وفق الـبرامج الـسنوية                

 هذه المخططات مباشرة بواسطة جهازها الفني حال        لإعدادالمقررة في الخطة الخمسية وعليها أن تبادر        
نافذة لديها ووفق تعليمات     القوانين ال  لأحكاموجوده أو عن طريق التعاقد مع الجهات المختصة استناداً          

رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص وكذلك وفق دفاتر الشروط الفنية العامة الموضوعة من قبل الوزارة               
لهذا الغرض بالنسبة لمدن مراكز المحافظات أما بالنسبة للجهات الإداريـة الأخـرى فتراعـى نفـس                 

تبلغ الوزارة صورة عن العقد وعملاً بالمـادة        الإجراءات مع أخذ موافقة المحافظ المسبقة على التعاقد و        
من المرسوم التشريعي فإن الخطوة الأولى في إعداد أي مخطط تنظيمي عام لأي تجمع سكاني هـو                  /٣/

يعرض هذا البرنامج التخطيطي     .وضع البرنامج التخطيطي لهذا التجمع وفق الأسس التخطيطية النافذة        
يوم من تاريخ  /٢٠/ق للموافقة عليه أو طلب تعديله خلال مدة       بعد إعداده على وزارة الإسكان والمراف     

تسجيله في ديوان الوزارة ويرفع البرنامج التخطيطي للوزارة عن طريق البريد المسجل كما تعيده هـي                
مع الموافقة عليه أو طلب تعديله بذات الأسلوب وعلى الجهة الإدارية تنفيذ الملاحظـات وإجـراءات                

  .من قبل الوزارة في إعداد مشروع المخطط التنظيمي العامالتعديلات المطلوبة 
من القـانون    /١/ المعدلة بموجب المادة     ١٩٨٢لعام  /٥/من المرسوم التشريعي رقم      /٥/عملاً بالمادة     - ب

مع نظام بنائـه     يمر مشروع المخطط التنظيمي العام الذي تم وضعه بصيغته النهائية            ٢٠٠٢لعام   /٤١/
  :بالمراحل التالية

 رئيس المجلس مشروع المخطط التنظيمي العام ونظام البناء على المجلس للنظـر في إقـراره                يعرض -
 .والموافقة على إعلانه في أول جلسة له حكماً بعد أن تبلغ الجهة الإدارية به
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في حال عدم موافقة المجلس على مشروع المخطط حلال مدة شهر من تاريخ عرضه على المجلس في                  -
 .ن يضع ملاحظاته على مشروع المخطط بقرار منهأول جلسة له فعليه أ

يتم تنـزيل هذه الملاحظات المقرة في المجلس على مشروع المخطط التنظيمي بشكل دقيق وواضح               -
 .وترقيمها وفق ورودها بقرار المجلس )حبر أو فلوماستر(وبقلم 

وع المخطط المترلـة    يرسل المجلس إلى مديرية الخدمات الفنية إضبارة تحتوي على قرار المجلس ومشر            -
عليه ملاحظات المجلس التي تضمنها القرار حيث يتم عرضها على اللجنة الإقليمية وتعطى الأولوية              

 .في العرض
تتولى اللجنة الفنية الإقليمية دراسة الملاحظات والبت بها وتنظم محضراً بذلك ويتخذ القرار بأكثرية               -

سؤول عن التخطيط العمراني في مديرية الخدمات       الأصوات ويوقع رئيس اللجنة وخبيرا الوزارة والم      
الفنية على كل تعديل تم الموافقة عليه وتتريله على المخطط هذا بالإضافة إلى توقيع المحضر من رئيس                 

 .وأعضاء ومقرر اللجنة
في حال عدم موافقة اللجنة على أي من ملاحظات المجلس يعاد مشروع المخطط إلى رئيس المجلس                 -

يوماً من تاريخ تسجيل الإضـبارة في ديـوان الجهـة       /١٥/ خلال مدة لا تتجاوز      لإعلانه حكماً 
 .الإدارية

إذا ارتأى أحد أعضاء اللجنة أن موضوعاً أو أكثر من المواضيع التي أقرتها اللجنة الفنيـة الإقليميـة     -
سكان سس التخطيط العمراني أو البرنامج التخطيطي يتم عرض هذه المواضيع على وزير الإ          مخالفة لأ 

   :والمرافق بإضبارة تحتوي على الوثائق التالية
 .كتاب الإرسال يتضمن توضيحاً لمواضيع الخلاف  -أ 
 .محضر اللجنة الفنية الإقليمية  -ب 
  .التعديلات التي أقرتها اللجنة الإقليمية المخطط المعروض على اللجنة الإقليمية مترلاً عليه -ج 

  الكليـة  ( الخـلاف إمـا الموافقـة        يحق لوزير الإسكان والمرافـق عنـد البـت في موضـوع            -
أو عدم الموافقة على رأي اللجنة الفنية الإقليمية فيما يتعلق بكل موضوع ويكون هـذا               ) أو الجزئية 

الرأي ملزماً للجميع ويبلغ إلى اللجنة الفنية الإقليمية لاعتماده بموجب محضر اجتماع موقـع مـن                
 .رئيس وأعضاء اللجنة

عند وجوده مع المخطط المعروض عليهـا        /٥/قليمية المذكور في الفقرة     يحال محضر اللجنة الفنية الإ     -
إلى مديرية الخدمات الفنية لأجراء التعديلات التي أقرتها اللجنة الفنية الإقليمية بشكلها النهائي على              
نسخة الكونتركالك لمشروع المخطط التنظيمي ويراعى في ذلك الدقة التامة والالتزام الحـرفي بمـا               

اللجنة الفنية الإقليمية أما بالنسبة لمدن مراكز المحافظات فيحال محضر اللجنة الفنية الإقليميـة              قررته  
مع الإضبارة إلى مديرية الشؤون الفنية كي تتولى هي تتريل التعديلات كما هـو مـبين في هـذه                   

 .الفقرة
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 ـ            - دمات الفنيـة   يرسل مشروع المخطط المعدل بموجب الفقرة السابقة موقعاً أصولاً من مديرية الخ
ثلاث نسخ إلى رئيس الجهة الإدارية بطلب       : مرفقاً بمحضر اللجنة الفنية الإقليمية إلى الجهات التالية       

 .إعلان مشروع المخطط المعدل حكماً نسخة إلى وزارة الإسكان والمرافق للحفظ لديها
أو / ٦/فقـرة   أو تم إرساله بموجـب ال     / ١/يعلن مشروع المخطط الذي تم إقراره بموجب الفقرة          -

أعلاه لمدة ثلاثين يوماً في مكان بارز في بهو الجهة الإدارية لكي يسهل اطلاع النـاس                /١٠/الفقرة  
عليه مع دعوة ذوي العلاقة للاطلاع عليه وفق ما جاء بالمرسوم التشريعي وتقديم اعتراضاتهم خلال               

حظاته مع كروكي لحدود عقـاره  هذه المدة باستدعاء يقدم إلى الجهة الإدارية يبين فيه المعترض ملا     
 .وموقعه على المخطط التنظيمي

تحال الاعتراضات المقدمة على المخطط مع نظام بنائه المعلنين بكتاب من قبل الجهة المعلنة للجنـة                 -
  : الفنية الإقليمية عن طريق مديرية الخدمات الفنية ضمن إضبارة تحتوي على الوثائق التالية

 .ر المخطط والموافقة على إعلانهقرار المجلس المتضمن إقرا •
 .صورة الإعلان والصحف الناشرة له وكتاب الموافقة على البرنامج التخطيطي لمشروع المخطط •
 .في هذه التعليمات عند وجوده/١٠/أو الفقرة /٦/ الكتاب الوارد ذكره في الفقرة  •
عتراضات المقدمة  جدول بأسماء المعترضين مرتباً حسب تواريخ تقديم الاعتراضات مع كافة الا           •

 .من قبلهم
 مشروع المخطط المعلن مبيناً عليه مواقع الاعتراضات وأرقامها كما وردت في جدول أسمـاء               •

  .المعترضين
تتولى مديرية الخدمات الفنية تدقيق وثائق الإضبارة والتأكد من جاهزيتها للعرض علـى اللجنـة                -

 الاقتراح من قبلها على السيد المحافظ رئـيس         الإقليمية ضمن المدة المحددة في المرسوم التشريعي مع       
 /٥/من المادة    )هـ(اللجنة لدعوة ممثل عن جهة أو أكثر من الجهات التي عددها القانون في الفقرة               

والاعتراضات مع توضيح الأسباب الموجبة لهـذه        المذكورة عندما يكون لأي منها علاقة بالمخطط      
 .الدعوة

المذكور في الفقرة    دراسة الاعتراضات والبت بها وفق الجدول والمخطط      تتولى اللجنة الفنية الإقليمية      -
وخبيرا الوزارة والمـسؤول عـن    وتنظم محضراً مستقلاً لكل مخطط معلن يوقع رئيس اللجنة       / ١٢/

في مديرية الخدمات الفنية على كل تعديل يترل على المخطط هذا بالإضـافة إلى               التخطيط العمراني 
 . من رئيس وأعضاء ومقرر اللجنةتوقيع المحضر والمخطط

في حال ارتأى أحد أعضاء اللجنة أن موضوعاً أو أكثر من المواضيع التي أقرتهـا اللجنـة الفنيـة                    -
الإقليمية مخالفة لأسس التخطيط العمراني أو البرنامج التخطيطي يتم عرض هذه المواضيع على وزير              

  : ةالإسكان والمرافق بإضبارة تحتوي على الوثائق التالي
 .كتاب الإرسال يتضمن توضيحاً لمواضيع الخلاف •
 .محضر اللجنة الفنية الإقليمية •
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المخطط المعروض أمام اللجنة الفنية الإقليمية مترلاً عليه التعديلات التي أقرتها اللجنـة الفنيـة                •
  .الإقليمية

أو عدم  ) الجزئيةالكلية أو   (يحق لوزير الإسكان والمرافق عند البت في موضوع الخلاف إما الموافقة             -
الموافقة على رأي اللجنة الفنية الإقليمية فيما يتعلق بموضوع الخلاف ويكون هذا الـرأي ملزمـاً                
للجميع ويبلغ إلى اللجنة الفنية الإقليمية لاعتماده بموجب محضر اجتماع موقع من رئيس وأعـضاء               

 .اللجنة 
عنـد   /١٦/والمحضر المذكور في الفقرة      /١٤/يحال محضر اللجنة الفنية الإقليمية المذكور في الفقرة          -

جـراء  وجوده مع المخطط المعروض عليها مع إضبارة  الاعتراضات إلى مديرية الخدمات الفنية لإ             
التعديلات التي أقرتها اللجنة الفنية الإقليمية بشكلها النهائي على نسخة الكونتركالـك لمـشروع              

الالتزام الحرفي بم أقرته اللجنة الفنية الإقليمية أمـا         المخطط التنظيمي ويراعى في ذلك الدقة التامة و       
بالنسبة لمدن مراكز المحافظات فيحال محضر اللجنة الفنية الإقليمية مع الإضبارة إلى مديرية الشؤون              

 .الفنية كي تتولى هي تتريل التعديلات كما هو مبين في هذه الفقرة
مية إنهاء دراسة الاعتراضات وإجـراء التعـديلات   على مديرية الخدمات الفنية واللجنة الفنية الإقلي      -

على نسخة كونتركالك المخطط التنظيمي المعلن كما في البنود السابقة خلال مدة أقصاها خمـسة               
 .أشهر من تاريخ إحالة إضبارة الاعتراضات للجنة الفنية الإقليمية

محضر اللجنة الفنية الإقليمية  ترفع مديرية الخدمات الفنية إضبارة مشروع المخطط التنظيمي العام مع            -
بالإضافة إلى خمس نسخ تيـراج عن المخطط المعدل إلى المكتب التنفيذي لتوقيع المخطط وإصداره              

 في .بالنسبة لكافة الجهات الإدارية في المحافظة ما عدا مدينة دمشق وبقية مدن مراكـز المحافظـات             
لتنفيذي المخطط ويقترح إصداره ويرفـع      مدينة دمشق وبقية مدن مراكز المحافظات يوقع المكتب ا        

 .باقتراح الإصدار مع الإضبارة إلى وزير الإسكان والمرافق حيث يصدر بقرار عنه
تتولى مديرية التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق الأعمال المسندة إلى مديرية الخـدمات               -

 . التعليماتمن هذه )١٩-١٨-١٧-١٣-١٢-٩-٤(الفنية الوارد ذكرها في الفقرات 
المعدلة بالمـادة الأولى مـن      / ٥/من المادة   ) هـ(تشكل اللجان الإقليمية المنصوص عنها في الفقرة         -

 بقرار يصدر عن المحافظ المختص ويتم انتقاء الخبراء المهندسـين مـن             ٢٠٠٢لعام   /٤١/القانون  
ن العقارية مـن ذوي     المختصين بتخطيط المدن أو العمارة ذوي الخبرة كما ينتقى الخبير في الشؤو           

 .الخبرة في القوانين والأنظمة العقارية شريطة أن يكون من الحقوقيين
  :أما في محافظة دمشق المكونة من مدينة واحدة فقط يراعى في تشكيل اللجنة الفنية الإقليمية ما يلي -

المحافظ المتعلق بعضوية رئيس الجهة الإدارية في اللجنة كون         ) هـ  (من الفقرة   / ٧/البند   يحذف  -أ 
  .رئيس اللجنة الإقليمية هو رئيس الجهة الإدارية

يسمى مدير التخطيط والتنظيم العمراني في دمشق بدلاً عـن           )هـ(من الفقرة   / ٤/في البند     -ب 
المسؤول عن التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية كما يسمى رئيس قسم الدراسـات              
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راني بدلاً عن المسؤول عن الشؤون الفنية في الجهـة          التنظيمية في مديرية التخطيط والتنظيم العم     
  .الإدارية 

كل توسع عمراني بإضافة أراضي سكنية جديدة إلى مخطط تنظيمـي عـام نافـذ تـستدعيه                  -ج 
احتياجات التجمع السكاني الآنية والمستقبلية يعتبر في معرض تطبيق أحكام المرسوم بمثابة مخطط             

 وضع برنامج تخطيطي لمنطقة التوسع الجديد ينسجم        تنظيمي عام يوضع للمرة الأولى يستوجب     
مع المخطط التنظيمي العام ومن ثم عرضه على الوزارة للموافقة عليه أو طلب تعديله وبعد ذلك          
تستكمل الخطوات الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة من عرض على المجلـس وإعـلان               

  . ودراسة اعتراضات وإصدار
  :-٥المادة 

/ ٣/طات التنظيمية التفصيلية للمخطط التنظيمي العام وفق الإجراءات المبينة في المـادة             يتم وضع المخط    -أ 
من هذه التعليمات ويمر إعداد المخطط التنظيمي التفصيلي بذات المراحل التي يمر بها إعـداد المخطـط                 

لـسكاني  التنظيمي العام بما لا يتعارض مع الأسس التخطيطية والبرنامج التخطيطي الخاص بـالتجمع ا             
والمخطط التنظيمي العام لهذا التجمع وتؤخذ موافقة السيد وزير الإسكان والمرافـق علـى مـشروع                

 .التخطيط
يرفع مشروع المخطط التنظيمي التفصيلي ونظام بنائه مع بقية الإضبارة المتضمن موافقة الوزارة على                -ب 

 إلى المرجع المختص لإصـداره      ةالإقليميمحضر اللجنة الفنية     ،الاعتراضات ،الإعلان ،مشروع المخطط 
  : يلي على وفق ما

المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق لتوقيع المخطط ولاقتراح إصداره ومن ثم يحـال             ) محافظة دمشق ( -
 .لمجلس المحافظة ليصدر بقرار عنه

فيـذي  مجلس المدينة لتوقيع المخطط ولاقتراح إصداره وثم يرفع إلى المكتب التن          ) مدن مراكز المحافظات  ( -
  .لمجلس المحافظة ليصدر بقرار عنه

 .المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة حيث يصدر بقرار عنه) بقية الجهات الإدارية( -
مـن القـانون    /٢/ المعدلة بالمـادة     ١٩٨٢لعام  /٥/من المرسوم التشريعي رقم     / ٧/أوجبت المادة    -٦المادة  

عن أي مخطط تنظيمي عام أو تفصيلي أو         أن تبلغ وزارة الإسكان والمرافق صورة        ٢٠٠٢لعام  /٤١/
يوماً من تاريخ إصداره وليس للوزارة حق الاعتراض على أي من           /١٥/نظام بناء أو تعديلاتها خلال      

التعديلات المقرة في اللجنة الفنية الإقليمية بل ترسل للحفظ لديها وفي حال كان القـرار يتـضمن                 
 لإحدى مدن مراكز المحافظات أو نظام بنـاء لأي          اقتراح إصدار المخطط التنظيمي لمدينة دمشق أو      

من المرسوم  /٦/ المادة   لأحكاممنها أو اقتراح تعديله فيتم رفع الإضبارة إلى الوزارة لإصداره استناداً            
  .التشريعي

  :تعديل المخططات التنظيمية العامة وأنظمة بنائها والتنظيمية والتفصيلية وأنظمة بنائها بصورة دورية -٧ادة الم
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من المرسوم التشريعي إعلان المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية النافذة بتـاريخ           / ٨/أوجبت المادة     -أ 
  :ذه وفق الفترات الزمنية التاليةصدوره أو التي يتم إصدارها بعد نفا

 .كامل على إصدار المخطط لأول مرةانقضاء عام  -
تاريخ  أو انقضاء ثلاث سنوات على     انقضاء ثلاثة سنوات على كل إصدار يعقب الإصدار السابق،         -

ليـه أو رفـض       لعدم وجـود اعتراضـات ع      الإعلان السابق في حال عدم إصدار المخطط مجدداً       
  .الاعتراضات المقدمة

 من المرسوم التشريعي وضمن مدة الإعلان أن تقترح     / ٨/من المادة    /ج/ بالفقرة   للجهة الإدارية عملاً    -ب 
 ترى أن المصلحة العامة تقتضيها، تترل تلك التعـديلات علـى            بقرار يتخذ في المجلس التعديلات التي     

يحال قـرار   . طلاع والاعتراض على الاثنين معاً    نسخة من المخطط المعلن وتعلن مع المخطط ليجري الإ        
 .المجلس إلى اللجنة الفنية الإقليمية لدراسته مع بقية  الاعتراضات

ة وتقر ما هو مقبول منها فيما لا يتعارض مع أسـس     تبت اللجنة الفنية الإقليمية بالاعتراضات المقدم       -ج 
مـن  / ١٨/التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي الخاص بالمخطط المعلن ضمن المدة المحددة في البند             

من هذه التعليمات وتقتصر مهمة اللجنة بموجب أحكام المرسوم على دراسة           / ٣/من المادة   / ب/الفقرة  
 .دمة على المخططات المعلنةالاعتراضات والاقتراحات المق

 يمر تعديل المخططات التنظيمية العامة وأنظمة البناء والمخططات التنظيمية التفصيلية ونظام بنائها بذات              -د 
من المادة الثالثة من هذه التعليمات كما تستعمل        / ب/المراحل والإجراءات التي ورد ذكرها في الفقرة        

 الإعلان وفي القـرار المتخـذ في        فييشار   .رفقة بهذه التعليمات  في إعداد الوثائق والقرارات النماذج الم     
  : المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لسبب التعديل وهو

 . مرةلأولانقضاء عام على إصدار المخطط  -
مـن  / ٢/انقضاء ثلاث سنوات على الإصدار السابق أو الإعلان السابق حسب الحال وفق البند               -

 .الفقرة أ من هذه المادة
من المرسوم التشريعي للمحافظ رئيس المكتب التنفيذي أن يستثنى من          / ٨/من المادة   / د/زت الفقرة   أجا -ه 

شرط المدة المحددة بسنة وبثلاث سنوات الاقتراحات المتعلقة بتعديل المخطط فيما يتعلق بالعقـارات و               
عـام، ويراعـى في     الأراضي العائدة للجهة الإدارية وأملاك الدولة أو لتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع             

  :يلي تطبيق هذه الفقرة ما
 .أن يكون طلب التعديل متعلقاً بإحدى الحالات التي وردت فيها حصراً -١
يرفع طلب التعديل للمحافظ بمذكرة خطية تعدها مديرية الشؤون الفنية في مراكز المحافظـات أو                -٢

 الإدارية في المحافظة يبين في      قسم التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية بالنسبة لبقية الجهات         
المذكرة أسباب ومبررات طلب التعديل بالصورة الاستثنائية بما ينسجم وأحكام المرسوم التشريعي            

 .وتعليماته وبما لا يتعارض مع الأسس التخطيطية والبرنامج التخطيطي المعتمد للتجمع السكاني
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علان الاستثنائي تقوم الجهة الإدارية بتتريـل       في حال موافقة المحافظ على المذكرة المرفوعة إليه بالإ         -٣
على إحدى نسخ المخطط التنظيمي ليتم إعلانـه        ) الأحمر حبر أو فلوماستر   (التعديل المقترح باللون    

  .ودراسة الاعتراضات وإصدار التعديل وفق الإجراءات المبينة في هذه المادة من هذه التعليمات
  :-٨ادة الم

لس المحافظة إصدار المخطط التنظيمي ونظام البناء للمناطق المشار إليهـا في            يقترح المكتب التنفيذي لمج     -أ 
المادة التاسعة من المرسوم التشريعي كما يمارس فيها بقية اختصاصات المجلس المحلي للجهـة الإداريـة                
ا ويصدر رئيس المكتب رخص البناء في هذه المناطق وفق المخططات التنظيمية أو أنظمة البناء المقررة له               

  .كما يمارس بقية الاختصاصات الأخرى لرئيس الجهة الإدارية
المضافة بموجـب القـانون      /١٠/من المادة    /ج/تنفذ المخططات التنظيمية على الطبيعة وفق الفقرة          -ب 

 المعدل للمرسوم التشريعي بتثبيت المعلومات الواردة على المخطـط علـى الأرض             ٢٠٠٢لعام   /٤١/
وبقية الاستعمالات من ساحات وحدائق عامة ومدارس ومراكز صـحية          وذلك ببيان حدود الشوارع     

وثقافية وغيرها مما هو مخصص تنظيمياً للمصلحة العامة مع تنـزيل حدود ما ورد على المخطط مـن                 
 المباشر على العقارات الواقعـة      لأثرهاالمقاسم وتراعى الدقة التامة في عملية تنفيذ المخطط على الطبيعة           

 .طط وعلى حقوق الناس وعلاقاتهم القانونية مع بعضهم البعض ومع الجهة الإداريةضمن حدود المخ
 المعدل  ٢٠٠٢لعام   /٤١/المضافة بموجب القانون     /١٠/من المادة    /د/يمنح التعويض بموجب الفقرة       -ج 

للمرسوم التشريعي على ما تعقده اللجان الفنية الإقليمية ومقررها من جلسات وفق النسب التي تحـدد                
  .لقرار الذي يصدر عن المحافظ رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ووفق القوانين والأنظمة النافذةبا

الوثائق والبيانات التي ترفق بالمخططات التي ترفع للوزارة إما لإصدارها أو حفظ نسخ عنها بعـد                 -٩ادة  الم
  :إصدارها من الجهة المحلية

ي تجمع سكاني تتألف الإضبارة المرسلة إلى الوزارة من الوثائق          ب الموافقة على البرنامج التخطيطي لأ     لط  -أ 
  : والبيانات التالية

 /.١/كتاب الإرسال نموذج رقم  -
 /.٢/برنامج تخطيطي نموذج رقم  -
  /.٣/مصور البرنامج التخطيطي نموذج رقم  -

خ  تـاري  ١٤/١١ص خ /٧٢٦/كافة المعلومات والبيانات والمخططات المطلوبة بتعميم الـوزارة رقـم           
٣٠/١/٢٠٠٢.  

 . مـرة أو تعديلـه     لأولطلب إصدار المخطط التنظيمي العام لمدينة دمشق ومدن مراكز المحافظات             -ب 
  : تتألف الإضبارة المرسلة إلى الوزارة من الوثائق والبيانات التالية

 /.٤/كتاب الإرسال نموذج رقم  -
 /.٨/ محضر اجتماع اللجنة الفنية الإقليمية نموذج رقم  -
 /.٩/التنفيذي لمجلس المحافظة باقتراح إصدار المخطط نموذج رقم قرار المكتب  -
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  ).أربع نسخ موقعه أصولاً(المخطط الذي اقترح إصداره  -
عدا محافظة دمشق ومـدن     (إبلاغ الوزارة بإرسال المخططات التنظيمية العامة لبقية الجهات الإدارية            -ج 

  : يلي ديها وفق ماوالمخططات التنظيمية التفصيلية للحفظ ل ،)مراكز المحافظات
 /.١٠/كتاب الإرسال نموذج رقم  -
أو رقم  /١٦/نسختان عن قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المتضمن إصدار المخطط نموذج رقم              -

/٢٣./ 
 .نسختان عن المخطط الصادر بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة -
  /.٢٢/أو /١٤ /نسختان عن محضر اللجنة الفنية الإقليمية نموذج رقم -

 /٢/ والتعليمـات رقـم      ٥/٤/١٩٨٢ تاريخ   ٩٠/٢٥/٦المعممة برقم    /١/تلغى التعليمات رقم     -١٠ادة  الم
  .٣/٨/١٩٨٤تاريخ / ٢٢٠/٢٥/٦المعممة برقم 

  وزير الإسكان والمرافق
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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإسكان والمرافق

  ٣٣/٢٨/٩:الرقم
  م٢٣/١٠/١٩٨٥: التاريخ

  بلاغ
لما كان السكن الشعبي في الأصل، عملاً ذا طبيعة عمرانية فإن التشريعات الأساسية للسكن الـشعبي أناطتـه                  

باعتبارها الجهة المختصة بالشؤون العمرانية ولها من الحقوق والامتيازات في هذا           ) الوحدات الإدارية (بالبلديات  
لهذا السبب فإن القوانين والأنظمة الخاصة التي أحـدثت           .رونة وسرعة المجال ما يمكنها من القيام بهذه المهمة بم       

بموجبها المؤسسة العامة للإسكان وعهدت إليها بشؤون السكن الشعبي والإسكان وأعطتها نفـس الحقـوق               
ر رئيس  فقد نصت المادة الثانية من قرا      .والامتيازات البلدية التي تمكنها من القيام بمهامها بنفس المرونة والسرعة         

 الخاص بالمؤسسة العامة للإسكان أن تتمتـع المؤسـسة بجميـع            ١٩٦١لعام  ) ١٥٠(الجمهورية بالقانون رقم    
كما أن الفقـرة    .الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها البلديات فيما يتعلق بالعمليات التي تمارسها لتحقيق غايتها            

 ١٩٦٤لعام  ) ١٧٥٩(للإسكان الصادر بالمرسوم رقم     من النظام الداخلي للمؤسسة العامة      ) ٧(من المادة   ) د(
  :التي حددت صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة نصت على الصلاحية التالية

اقتراح المصورات التنظيمية والوجائب العمرانية للأراضي المخصصة لغايات الإسكان وكذلك إقرار أنظمة               "
على أن تصدر هـذه الأنظمـة        .ضي وطريقة التصرف بها   الأبنية المتعلقة بها وتحديد جهات استعمال هذه الأرا       

  ".في هذا الشأن ملزمة لكافة البلديات ذات العلاقةوتكون القرارات التي يصدرها الوزير بقرار من الوزير 
إلا أنه رغم استقلالية المؤسسة العامة للإسكان والحقوق والامتيازات التي تتمتع بها لتنفيذ مشاريعها فلابد من                

لـذلك وعمـلاً     .لانسجام بين هذه المشاريع وبين المخططات والأنظمة النافذة لدى السلطات المحلية          تحقيق ا 
وبناءً على توجيه رئاسة مجلـس الـوزراء         .١٩٧٤لعام  ) ٩٦(من المرسوم التشريعي رقم     ) ٣(بأحكام المادة   

ة للإسـكان بـأي      الذي يطلب أن لا تقوم المؤسسة العام       ١٧/١١/١٩٨٤ تاريخ   ٣١٦٥/١/٣١بكتابها رقم   
تخطيط أو بناء مساكن شعبية إلا بعد التنسيق مع السلطات المحلية فقد تقرر بناءً على مقترحات اللجنة المشكلة                  

  :من ممثلين عن وزارتي الإسكان والمرافق والإدارة المحلية ومحافظة مدينة دمشق العمل بما يلي
  : لمناطق الاستملاك للسكن الشعبيتصديق المخططات التنظيمية التقسيمية التفصيلية: أولاً
) ١٥٥٦(من القـرار التنظيمـي رقـم    ) ٣(من المادة ) ج(يرجع في كيفية تصديق هذه المخططات للفقرة       

 المتضمن نظام تخصيص المساكن الشعبية حيث بينت هذه الفقرة كيفية هذا التصديق في              ٣/١٢/١٩٨٤وتاريخ  
مة للإسكان أو من قبل الوحدات الإدارية والبلـديات ضـمن           جميع حالات الاستملاك من قبل المؤسسة العا      

  .الحدود الإدارية للمدن والبلديات أو خارجها ضمن المحافظة
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 سواء كانت مشادة من قبل المؤسسة العامة للإسكان أو من           ١٩٨٥المباني التي بوشر ببنائها قبل عام       : ثانياً
  :الوحدات الإداريةقبل الجهات التي اشترت مقاسم من المؤسسة في جميع 

تنقل الصحائف المفتوحة لهذه المباني لدى المؤسسة العامة للإسكان في السجل العقاري مباشرة وفق مخططات      
ويعتمد المساس بحق محافظة مدينة دمشق أو الوحدة الإدارية المختصة بضبط            .إفراز طابقية مصدقة من المؤسسة    

  .ز معاملة نقل ملكية المباني لأصحابها في السجل العقاريمخالفات البناء وتحصيل الغرامات بعد إنجا
 من قبل المؤسسة العامة للإسـكان أو مـن قبـل            ١٩٨٥المباني الجديدة التي يباشر ببنائها بعد عام        : ثالثاً

  :الجهات التي تشتري مقاسم منها في الوحدات الإدارية التي يوجد لديها سجل مؤقت
 المؤسسة العامة للإسكان مباشرة فترسل المؤسسة العامة للإسكان مخططاتهـا           إذا كانت المباني تشاد من قبل        

المعتمدة منها إلى الوحدة الإدارية المختصة لفتح صحائف للمباني المشادة في السجل المؤقت ويجري تخـصيص                
أو القطاع  أما إذا كانت المباني تشاد من قبل القطاع التعاوني           .المساكن للمستفيدين على أساس هذه الصحائف     

  .الخاص على هذه المقاسم فتطبق بشأنها الأحكام الخاصة بالسجل المؤقت عند الحصول على إجازة البناء أصولاً
  :في الوحدات الإدارية التي لا يوجد فيها سجل مؤقت: رابعاً
  .١٩٨٥ قبل عام تطبق الإجراءات المذكورة في الفقرة ثانياً من هذا البلاغ الخاص بالمباني التي بوشر ببنائها   

 في جميع الحالات التي يتعذر فيها فتح صحائف في السجل المؤقـت             تطبق أيضاً إجراءات الفقرة ثانياً    : خامساً
بموافقة مسبقة من وزير الإسكان والمرافق بناء على مذكرة مشتركة من المؤسسة والجهة الإدارية المختصة تبين                

شر المؤسسة في بناء أي مقسم أو بيعه إلا بعـد إنجـاز معاملـة               أسباب هذا التعذر ويراعى ما أمكن أن لا تبا        
استملاك الأرض التي أحدث عليها هذا المقسم ونقل ملكيتها إلى اسم المؤسسة ليكون في ملكيتها وبتـصرفها                 

  .قانوناً حين البناء أو البيع
  .م١٢/١٢/١٩٨٤وتاريخ  ٣٩/٢٨/٢ ويلغى البلاغ رقم ذا البلاغ الموحدبهيعمل : سادساً

  وزير الإسكان والمرافق
------------------------------------------------  

  ١٤/١١/ص/ ٣٥٤١:الرقم
  م١٩٧٨ /٦ /٦:التاريخ

  إلى وزارة الإدارة المحلية
 نبين فيما يلي المقصود لكل مـن المخطـط          ٢٦/٢/١٩٧٨د وتاريخ    /٣/ل /٣٧٢ إلى كتابكم رقم     إشارةً   

  .ع العمرانيالتنظيمي العام ومنطقة التوس
  : المخطط التنظيمي العام

   يقصد بالمخطط التنظيمي العام المصدق المخطط الذي يمثل الوضع الراهن لمدينة أو قريـة والتطـور العمـراني                  
يحدد  .المرسوم لأراضيها مستقبلاً وفي جميع المجالات ويكون هذا المخطط مصدقاً بقرار من وزير الإسكان والمرافق              

 احتياجات البلدة من المناطق السكنية والمراكز الإدارية والتجارية والمدارس والحدائق والمنـاطق             المخطط التنظيمي 
الصناعية والحرفية وكافة الخدمات الضرورية واللازمة لتطور البلدة خلال الخمس والعشرين سنة القادمة مع مـا                
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 . المناطق السكنية وكافة الخدمات الأخرى     يرافق هذا التطور من ازدياد عدد السكان وبالتالي ازدياد حاجاتهم إلى          
يكون المخطط التنظيمي العام مقيداً بنظام ضابطة بناء حيث يحدد هذا النظام الوجائب العمرانية ونسبة المـساحة                 

ولا تدخل في شمول المخطط التنظيمي العام المصدق الأراضي المحيطة سواء واقعة             .المبنية وعدد الطوابق وغير ذلك    
  .الحماية أو في الأراضي الزراعية والمزارع الوارد ذكرها على المخطط وفي نظام الضابطةفي منطقة 

  :منطقة التوسع العمراني
   نلاحظ أحياناً على المخطط التنظيمي العام مناطق تحمل اسم منطقة توسع وهذه المناطق يمكن أن تنشأ عـن                

  :عدة حالات وهي
ق المخطط التنظيمي وحاجة البلدة الملحة إلى لحظ منـاطق          قرب إكمال بناء كافة المناطق السكنية وف       -١

 .توسع عمراني ريثما تتم دراستها بشكل نهائي وريثما يتم وضع نظام ضابطة لها
يمكن تقسيم المناطق ضمن المخطط التنظيمي العام إلى أقسام يتم تنفيذها على مراحل زمنية مختلفـة                 -٢

ية مناطق التوسع على المناطق التي سيتم تنفيـذها في          على ضوء حاجة البلدة ويمكن عندئذٍ إطلاق تسم       
 .المدى البعيد

يمكن لحظ مناطق توسع عمراني عند الضرورة وحسب حاجة البلدة أو المدينة في الفترة مـا بعـد                   -٣
 .إن ذلك ما يحدث بالنسبة للمدن الكبرى والهامة. الخمس وعشرين عاماً القادمة

  رجاء الاطلاع
  افقوزير الإسكان والمر         

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة 

  ع/ث/ ص/٥١٣٠ :الرقم
  م١/٦/٢٠٠٥ :التاريخ

   ..........السيد محافظ
ميـة وخاصـة   حرصاً على استغلال الأراضي بالشكل الأمثل والحد من التوسع الأفقي في المخططات التنظي            

على حساب الأراضي الزراعية أو الحراجية وكذلك لترشيد نفقات تأمين الطرق والخدمات ولكثرة طلبـات               
  .الجهات المحلية

 يرجى التوجيه للجهات المحلية التي تعد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيميـة لمنـاطق التوسـع أو                 :أولاً
ة بما يؤمن تلبية متطلبات المواطنين من الفراغات العمرانيـة          بنيالتجمعات الجديدة أن تدرس ارتفاعات الأ     

  : وتستوعب الكثافات السكانية الإنسانية مأخوذاً بالحسبان
  .الطبيعة الطبوغرافية للمنطقة -١
  .العادات الاجتماعية وتقبل المواطنين -٢
  .حقوق الجوار -٣
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  .الانسجام العمراني والمعماري -٤
ية والتأكيد على عدم التوسع على حساب هذه المناطق قـدر           المحافظة على المناطق الزراعية والحراج     -٥

  .الإمكان
  .تحمل البيئة التحتية والطرق للكثافة السكانية المعتمدة -٦
  .للتجمع السكاني) السيلويت(المحافظة على المنظر العام  -٧
  .حماية المناظر والإطلالة في المنطقة -٨
  ).لإنارة والتهويةا_ التشميس والرياح (تأمين النواحي البيئية والمناخية  -٩

  .مواصفات التربة وقدرة تحملها -١٠
  .مراعاة الوجائب و الفراغات العمرانية -١١
  .استغلال الأراضي بالشكل الأمثل -١٢

يمكن تلبية رغبات الجهات المحلية بزيادة عدد الطوابق ضمن المخططات التنظيمية المصدقة بموجب مذكرة              : ثانياً
للجنة الفنية الإقليمية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقـم         تبريرية لذلك تدرس بجلسات استثنائية في ا      

ويمكن دراسة المقترحات المتعلقة بزيـادة      ،  بحيث يؤخذ بالحسبان ما ورد أعلاه في أولاً        ١٩٨٢لعام  / ٥/
من مساحة  % ٦٠طابق أو أكثر على كامل المخطط التنظيمي المصدق بحيث يكون الطابق الأخير بنسبة              

 علوية بحيث يكون سطح     إشغالاتالجهات وبدون أية     ت الدرج بتراجع متساو من كافة     البناء المتضمنة بي  
% ٢٠هذا الطابق إما مستو يمكن الوصول إليه بسلالم فقط أو سطح قرميدي مائل لا تقل زاوية ميله عن                   

المطـل   درجة بين كتلة البناء والطرف المقابل من الشارع          ٤٥في المناطق المناسبة لذلك وأن تتحقق زاوية        
مع التأكيد على حفظ حقوق الشاغلين للبناء والجوار مـن حيـث الملكيـات والإطلالـة                ، عليه البناء 

  .والتشميس وحقوق الارتفاق
  .التوجه بأن لا تقل وجائب المقسم الواحد عن أربعة أمتار دون السماح بالبروزات على الوجائب: ثالثاً
  .ققت الشروط الصحية متضمنة الخدماتيمكن إنشاء الأقبية للسكن فيما إذا ح: رابعاً

يجب تأمين مواقف للسيارات بحيث لا تقل عن موقف سيارة لكل شقتين وذلك ضمن رقعة المقـسم                 : خامساً
مع الحفاظ على الحد الأدنى لعرض الوجائب حصراً كحدائق أو تأمينها ضمن كتلة البناء ضمن الأقبية                

  .لمقسم أو في إحدى الطوابق حسب طبوغرافية الأرضالسفلية التي يمكن أن تمتد على كامل حدود ا
تعتمد الشروط والكودات المعمول بها من قبل نقابة المهندسين في دراسات الأبنية الجديدة بما في ذلك                : سادساً

  .تحقيق مقاومة الأبنية على قوى الزلازل والرياح
 يزيد ارتفاعها عن ثلاثة طوابـق وتـأمين         يجب تأمين فراغات مناسبة لتركيب المصاعد في الأبنية التي        : سابعاً

مضخات التوازن لضغط المياه للطوابق العلوية وتأمين ما تتطلبه السلامة العامة في الأبنية العالية والبرجية               
  .مثل سلالم النجاة وتجهيزات مكافحة الحريق

وكـذلك متطلبـات    قنية الفـضائية    يجب أن تتضمن جميع الدراسات لحظ هوائي موحد لاستقبال الأ         : ثامناً
  .تجهيزات وتمديدات الطاقة الشمسية
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يمكن أن تلحظ فعاليات تجارية خدمية محلية في الطابق الأرضي الذي يمكن أن يزيد ارتفاعه عن الطوابق                 : تاسعاً
  .السكنية حسب البرنامج الوظيفي للفعالية المطلوبة

قائمة استكمال البناء بموجب تعميم الـسيد       يسمح في معرض تطبيق هذه التعليمات بالنسبة للأبنية ال        : عاشراً
  .  والمرفق صورة عنه٢٤/١/٢٠٠٥ تاريخ ٤٢٢/١٥/رئيس مجلس الوزراء رقم 

التأكيد على عدم تجاوز الأبنية الواقعة تحت الطريق في مناطق المنحدرات لمنسوب الطريق للمحافظة               :إحدى عشر 
المـذكرة  ( المخططات التنظيمية المـصدقة      على الإطلالة والمنظر العام تخضع الحالات الواقعة ضمن       

التبريرية مخطط الوضع الراهن مخطط الوضع الراهن مخطط الوضع المقترح ومنهاج الوجائب ونظـام              
 .للتدقيق من قبل مديرية التخطيط العمراني قبل عرضها على اللجنة الإقليمية )البناء

   والبيئةوزير الإدارة المحلية
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة 

  ع/ت/ب/٤٨١٦:الرقم 
   ١٢/٩/٢٠٠٥:التاريخ 

  إلى السادة المحافظين
   بناءً على أحكام نظام الاستثمار النافذة لدى وزارة الكهرباء المتضمن وجوب تأمين مواقع وأرض لمراكـز                

ونظراً لعدم لحظ هذه المواقع في المخططـات     ،  ٢م/ ٤٠٠٠/د مساحتها الطابقية عن     ة التي تزي  التحويل في الأبني  
  :يرجى التعميم على كافة الوحدات الإدارية ومديريات الخدمات الفنية بالآتي، التنظيمية العامة أو التفصيلية

د مساحاتها الطابقية عن التقيد بنظام استثمار مؤسسات الكهرباء وإلزام كافة مالكي الأبنية التي تزي -١
 . بتخصيص موقع لمركز تحويل٢ م٤٠٠٠

 .لحظ مواقع مراكز تحويل كهربائية ضمن المخططات التنظيمية التفصيلية -٢
المرافقة لمؤسسات الكهرباء بتنفيذ التحويل المطلوبة والتي لم يلحظ مواقع لها حالياً ضمن المخططات  -٣

 . أو مناطق خضراءالتفصيلية ضمن المواقع الملحوظة حدائق عامة
شريطة أن ينفذ المركز تحت الأرض وأن لا يرتفع سقفه عن منسوب أرض الحديقة مع التقيد بالشروط الفنيـة                   

 التفصيلية بالاتفاق مع    ةمع التأكيد على ضرورة لحظ هذه المراكز ضمن المخططات التنظيمي         ،  والسلامة والأمان 
  .مؤسسة الكهرباء المعنية

   والبيئة وزير الإدارة المحلية
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  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة 

  ع/ت/ص/١٢٦٣٢:الرقم 
  م٢٢/١٢/٢٠٠٥: التاريخ 

  تعميم
 – الرقـة  – حلب - إدلب – اللاذقية - طرطوس – حماه – حمص :السيد رئيس مجلس مدينة   ،  السيد محافظ دمشق  

   . السويداء- درعا– الحسكة–دير الزور
الشحن البري للبضائع المتداول نقلها ضمن المحافظات السورية أو         (اقع لمراكز الشحن الموحد     يرجى لحظ مو     

 في مواقع مناسبة حين إعداد المخطط التنظيمي للمدينة وتوسعه، على أن يكون بمساحة كافية علـى                 )لخارجها
ظيمـي وسـهولة الـدخول      ضوء الحاجة الفعلية لهذه الخدمة مع تأمين الربط الطرقي المناسب مع المخطط التن            

مع العلم أن لحظ هـذه المواقـع         .والخروج وسهولة ربط البنى التحتية للمنشآت في الموقع مع الشبكات العامة          
من المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقـم        / د/يعتبر من المشاريع الحيوية ذات النفع العام وفق أحكام الفقرة           

س المدينة باستملاك الموقع الملحوظ على المخطط التنظيمـي وفـق            وتعديلاته، ويكلف مجل   ١٩٨٢لعام  / ٥/
  .أحكام القوانين والأنظمة النافذة

  وزير الإدارة المحلية والبيئة 
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
  رئاسة الوزراء

  /١٠٦/القرار رقم 
  لس الأعلى للسياحة رئيس المج–رئيس مجلس الوزراء 

  ١٩٧٢لعام / ٤١/ على أحكام المرسوم التشريعي رقم بناءً
   ٢٠٠٤لعام / ٣٥٩/وعلى أحكام المرسوم رقم 

   ٣٠/٣/٢٠٠٥تاريخ / ١٥٣/وعلى ما أقره المجلس الأعلى للسياحة بجلسته رقم 
  :يقرر مايلي 

للجنة الإقليمية ومصادقة الـسيد وزيـر        الاكتفاء بموافقة المكتب التنفيذي للمحافظة والعرض على ا        -١المادة  
الإدارة المحلية والبيئة على تعديل الصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء أو دمج العقارات بغيـة إشـادة                 

-٤٠-٣٩منشآت المبيت السياحية حسبما هو وارد في قرارات المجلس الأعلى للسياحة ذوات الأرقام              
  .ن عن هذه التعديلات إلى مدة شهر واحد فقط، وتخفيض مدة الإعلا٢٤/١٠/٢٠٠٤ تاريخ ٤١

  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢-المادة 
  

  للسياحة الأعلى المجلس رئيس          رئيس مجلس الوزراء



  التنظيم- الفصل الثاني  مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ١٠٤

  الجمهورية العربية السورية 
  رئاسة مجلس الوزراء

  تعميم 
التنظيمية وغيرها و الأراضـي الزراعيـة         لوحظ في الآونة الأخيرة التداخل بين التوسع العمراني للمخططات          

  .المستصلحة من قبل وزارة الري
يطلب من جميع الوزارات والمحافظات والوحدات الإدارية عدم التوسع بالمخططـات التنظيميـة والتوسـع           

العمراني والنشاطات الاقتصادية الأخرى في الأراضي المستصلحة من قبل وزارة الري وذلك منعاً لهدر المـال                
العام وحفاظاً على الأراضي المستصلحة والبحث عن بدائل للتوسع في أماكن أخرى والتنـسيق الـدائم مـن                
الجهات التابعة لوزارة الري المتواجدة في المحافظات كافة ومشاركتها اجتماعات اللجـان الإقليميـة وذلـك                

د التنفيذ أو قيد الدراسة تحت طائلة       ية التي هي قي   للمحافظة على الأراضي الزراعية المستصلحة والأراضي الزراع      
 وقـانون   ١٩٨٤لعام  / ٣/ونذكر بقانون استصلاح الأراضي رقم      . تطبيق الأنظمة والقوانين في حال المخالفة     

  . ٢٠٠٥لعام / ٣١/التشريع المائي رقم 
  .للتقيد و العمل بموجبه

 مجلس الوزراءرئيس 
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة السياحة

  /٦٩/القرار رقم 
   رئيس المجلس الأعلى للسياحة-رئيس مجلس الوزراء 

  ١٩٧٢لعام / ٤١/ على أحكام المرسوم التشريعي رقم بناءً
   ٢٠٠٤لعام / ٣٥٩/وعلى أحكام المرسوم رقم 

   ٨/٩/٢٠٠٤تاريخ  / ١٥٠/وعلى ما أقره المجلس الأعلى للسياحة بجلسته رقم 
  :يقرر مايلي 

 الموافقة على تغيير الصفة ضمن المخطط التنظيمي المعمول به إلى سياحي حيث يمكن وحسب رغبة -١المادة 
وزارة السياحة وكذلك لحظ مناطق سياحية في بعض المناطق المميزة ضمن مناطق التوسع وضمن 

قبل وزارة السياحة والوحدة الإدارية الحدود الإدارية لمراكز مدن المحافظات والتي يتم تحديدها من 
 على أسباب سياحية موجبة على أن يتم تثبيت هذه المناطق لدى تصديق المخططات التنظيمية بناءً

  .لمناطق التوسع
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢المادة 

       م٧/١١/٢٠٠٤ هـ الموافق لـ ٢٤/١٠/١٤٢٥دمشق في   
  للسياحة الأعلى المجلس ئيسر        رئيس مجلس الوزراء



  التنظيم- الفصل الثاني  مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ١٠٥

  الجمهورية العربية السورية
  رئاسة الوزراء

  /١٣١/القرار رقم 
   رئيس المجلس الأعلى للسياحة–رئيس مجلس الوزراء 

  ١٩٧٢لعام / ٤١/ على أحكام المرسوم التشريعي رقم بناءً
   ٢٠٠٤لعام / ٣٥٩/وعلى أحكام المرسوم رقم 

   ٢٣/١١/٢٠٠٥تاريخ / ١٥٥/ بجلسته رقم وعلى ما أقره المجلس الأعلى للسياحة
  :يقرر ما يلي

القـرار    الصادر عن المجلس الأعلى للـسياحة بأحكـام        ٧/١١/٢٠٠٤تاريخ  / ٦٩/ تشميل القرار    -١المادة  
 الصادر عن المجلس الأعلـى للـسياحة وبمـا يتوافـق مـع الـبلاغ رقـم                  ٢٠٠٥لعام  / ١٠٦/

 توجيهي لمنطقة المـشروع يراعـي        شريطة وجود مخطط   ٢٠٠٥ لعام   ٤٠٩٥/٤٠١٥/١٥/ب/١٦
  ).شبكة طرقية واستخدامات الأراضي(الربط الطرقي 

  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢المادة 
  م٢٠٠٥/ ٢١/١٢ الموافق لـ هـ١٤٢٦/ ٢٠/١١ دمشق في

   للسياحةالأعلى  رئيس المجلس         رئيس مجلس الوزراء   
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ق/٣٨٦/قرار رقم 
  وزير الإدارة المحلية والبيئة

   المعدل ١٩٧١لعام / ١٥/ على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم بناءً
   ٢٠٠٤لعام / ٦٤/والمرسوم التشريعي رقم 

   المعدل١٩٨٥لعام / ٥/تشريعي رقم والمرسوم ال
   ٢٠٠٦لعام / ٥٠/والمرسوم 

  وضرورات المصلحة العامة
  : يلييقرر ما

 شـركات  - شركات التأمين-المصارف(يسمح بترخيص مواقع الفعاليات المالية الاقتصادية الخاصة      –١المادة  
طوابق الأرضية وما يعلوها    في ال ) التوزيع الإجباري (ضمن المناطق السكنية ومناطق التنظيم      ) الأموال

  :والأقبية أو كامل البناء وفق الإجراءات التالية
يحدد المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية بقرار منه أسماء الشوارع التي يمكن ممارسة هذه الفعاليات                 -أ 

 .الاقتصادية الخاصة فيها



  التنظيم- الفصل الثاني  مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ١٠٦

لعـام  / ٥/سوم التشريعي رقـم     يعلن قرار المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية وفق أحكام المر           -ب 
مـن  ) د(، ويعتبر من المشاريع الحيوية وفق أحكام الفقـرة   ٢٠٠٢لعام  / ٤١/ المعدل بالقانون    ١٩٨٢
  . وإعلانه استثنائيا١٩٨٢ًلعام / ٥/من المرسوم التشريعي رقم / ٨/المادة 

  :السابقة الآتي/ ٢/ يشترط لتطبيق المادة – ٢المادة 
  . بالشبكة العامة للطرق ونافذاًم وأن يكون مرتبطا١٢ً يقل عرض الشارع عن أن لا  -أ 
 .تأمين موقف سيارات خاص بالفعالية بما يتناسب والمساحة المراد ترخيصها  -ب 
 .مدخل مستقل للمصرف أو شركة التأمين أو شركات الأموال  -ج 
 .دراسة واجهة البناء بما يتناسب مع الوظيفة وبحدود ملكيته  -د 
 .ة الإنشائيةتقديم تقرير فني لضمان السلام  -ه 
 .يسمح بإنشاء الأدراج والممرات الواصلة إلى الأملاك العامة بمواد خفيفة  -و 

  .تستوفي الوحدات الإدارية الرسوم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة – ٣المادة 
  .تلغى جميع التعليمات المخالفة لهذا القرار – ٤المادة 
  .يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه – ٥المادة 

  م٤/٢/٢٠٠٨دمشق في 
  وزير الإدارة المحلية والبيئة
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية و البيئة 

  ع  /ت/ل/١٧٤٩: الرقم
  م ٢٨/١٠/٢٠٠٧: التاريخ

  ................ السيد محافظ 
 المتـضمن   ١١/١٠/٢٠٠٧ تاريخ   ٧٧١٥/٢لدولة لشؤون المشاريع الحيوية رقم         إشارةً لكتاب السيد وزير ا    

بخـصوص الطلـب إلى رؤسـاء       / ٢٥/الإشارة لتوصيات مؤتمر العمران الأول في سورية و خاصة التوصية           
  . الوحدات الإدارية ومجالس المحلية و ضع برنامج سنوي لتهيئة الأراضي بشكل مقاسم معدة للبناء

ملاك أ لكم بلحظ مناطق للسكن الشعبي على        ة قبلكم على الوحدات الإدارية والبلدية التابع      يرجى التعميم من  
 ٥الدولة أو البلدية عند إعداد المخططات التنظيمية أو إصدارها أو تعديلها وفق إحكام المرسوم التشريعي رقم                 

 البـاب الثـاني     ١٩٧٤ لعام   ٩ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم         ، وتعديلاته ١٩٨٢لعام  
وخاصة على مناطق التوسع في المخططات التنظيمية المصدق أصولاً لتهيئة الأراضي بشكل            / التوزيع الإجباري /

 .   وموافاتنا بالإجراءات المتخذة بهذا الخصوص بالسرعة الممكنة،مقاسم معدة للبناء
  وزير الإدارة المحلية و البيئة

 



  التنظيم- الفصل الثاني  مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ١٠٧

  ية الجمهورية العربية السور
  وزارة الإدارة المحلية و البيئة 

  د /٤/٦٣/١: الرقم 
  م٢٤/١/٢٠٠٨: التاريخ 

  السادة المحافظون 
 المعطوف على كتـاب وزارة الـري رقـم          ٩٢٠٠٧/ ١٧ تاريخ   ١/ت/ ع/ ١٦٢٧   تأكيداً لكتابنا رقم    

  حول وجود تداخلات بين المخططـات التنظيميـة والمخططـات          ٢٣/٨/٢٠٠٧ تاريخ   )ه/ص م / ٥٥٤٥(
  . التنفيذية لمشاريع واستصلاح الأراضي في بعض الوحدات الإدارية والبلديات 

   يرجى الاطلاع والتعميم على جميع الوحدات الإدارية والبلديات ومديرية الخدمات الفنية والجهات العامة في              
ارد المائية في المحافظـة   المحافظة عدم التوسع في المخططات التنظيمية على الأراضي المستصلحة ودعوة مديرية المو           

  . ات والأراضي المستصلحةلدراسة التوسع في المخططات التنظيمية وتلافي أية تداخلات بين هذه المخطط
 وزير الإدارة المحلية و البيئة 

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية 

  زراء رئاسة مجلس الو
  )٤٠٩٥/١٥/ب/١٦(بلاغ رقم 

حكام الناظمة لترخيص المنـشآت      المتعلق بالضوابط والأ   ١٩/٤/٢٠٠٤تاريخ  /١٠/عطفاً على البلاغ رقم        
الصناعية بأنواعها كافة داخل وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع يـتم تـسوية أوضـاع                

  : المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور البلاغ المذكور وفق ما يلي
المنشآت الصناعية المتقاربة ضمن أو خارج المخطط التنظيمي أو أصبحت ضـمنه نتيجـة التوسـع                : أولاً

  :العمراني المصدق
تعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية مناطق صناعية وتعدل صفتها العمرانية على المخطط                -أ 

 المنشآت الترخيص الإداري الـدائم فيهـا     التنظيمي العام إلى صناعة حسب الأنظمة المرعية وتمنح هذه        
  :وتضع وزارة الإدارة المحلية والبيئة المخطط التنظيمي التفصيلي لها مع مراعاة ما يلي

هكتار ولا يقل عددها عن     /١٥/يجب أن لا تقل المساحة الإجمالية المشغولة بالمنشآت الصناعية عن            -١
 ألف نسمة وأن لا     ١٠٠زيد عدد سكانها عن     خمسة عشرة منشأة في مراكز المحافظات والمدن التي ي        

 . الإدارية هكتار وعدد المنشآت عن خمسة في باقي الوحدات٥تقل المساحة عن 
يلحظ في المخطط التنظيمي إحاطة المناطق الصناعية المحدثة بحزام أخضر ذو عرض مناسب وطريق               -٢

حدوداً خارجية لهـذه المنـاطق      تخديمي في كافة المواقع التي تسمح بذلك يعتبر هذا الطريق والحزام            
  .المحدثة ولا يسمح بالتوسع خارجه



  التنظيم- الفصل الثاني  مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ١٠٨

يسمح بتوسع المنشآت الصناعية ضمن المناطق الصناعية المحدثة وفق نظام ضابطة البناء المصدق والمعد                -ب 
 . لهذه التجمعات

افـة  تلتزم المنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق الصناعية المحدثة بالتقيد بنظم حمايـة البيئـة بك                -ج 
عناصرها وأيضاً بتحقيق الجودة والجمال في الاكساءات والألوان الخارجية فضلاً عن شروط النظافـة              

 .العامة قبل منحهم الترخيص الدائم
تشكل في كافة المناطق الصناعية المحدثة وبموجب قرار من المحافظ لجان مشتركة من المحافظة الوحـدة                 -د 

نطقة مهمتها إنشاء الخدمات العامة والبنيـة التحتيـة والطريـق           الإدارية والصناعيين المستفيدين من الم    
التخديمي والحزام الأخضر على نفقة كل من مالكي ومستثمري هذه المنشآت ومالكي الأراضي الحالية              

  .القائمة فيما بينها
مؤقتـاً  ترخص هذه المنشآت ترخيـصاً       :المنشآت الصناعية المتناثرة القائمة خارج المخطط التنظيمي      : ثانياً

يسمح لهذه المنشآت بالتوسع الأفقي في حال تحقيقهـا ضـوابط           . طة أن تحقق شروط السلامة البيئية     شري
 فيما يتعلق بالوجائب من كافة الأطراف والمساحات الخضراء وبنـسبة بنـاء             ٢٠٠٤لعام  / ١٠/البلاغ  

  . من البلاغ المذكورمن أولاً/ ٣/إجمالية حسب البند ج من 
 ـ   : لشاقولي التوسع ا  :ثالثاً  ٢٠٠٤ لعام ١٠ من البلاغ  من أولا٣ً من ج من البند ١خلافاً لما ورد في الفقرة ج

يجوز السماح بالتوسع الشاقولي للمنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق الصناعية المحدثة وفق ما ورد في               
على تصنيف وتوصـيف     البند أولاً من هذا البلاغ وللمنشآت المرخصة خارج المخططات التنظيمية بناءً          

يوضع من قبل وزارة الصناعة يحدد الصناعات التي يمكن أن تقام بشكل طابقي على أن لا يزيد الارتفاع                  
  .عن قبو وأرضي وثلاثة طوابق متكررة

  :القائمة داخل المخططات التنظيميةالمنشآت الصناعية المتناثرة : رابعاً
من أولاً من البلاغ رقم     / ٣/من البند   /آ/ الفقرة   تعرض كل من هذه المنشآت على اللجنة المدرجة في         -١

  . وترخص ترخيصاً مؤقتاً شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية٢٠٠٤لعام  /١٠/
يلتزم أصحاب هذه المنشآت الصناعية المتواجدة داخل حدود المخطط التنظيمي وبموجب تعهد لدى              -٢

ة عند تنفيذ المخطط التنظيمي التفصيلي لها وتنفيذ        الكاتب بالعدل بالانتقال إلى المدن أو المناطق الصناعي       
البنى التحتية والخدمات العامة لها وتحدد الفترة اللازمة للانتقال بمدة لا تزيد عن سـنتين مـن تـاريخ         

  .قاسم في المناطق والمدن الصناعيةتبليغهم توفر الم
يدة من الترخيص الـدائم بموجـب       يفرض على كافة المنشآت الصناعية المستف     : رسم مقابل التحسين  : خامساً

  .أحكام هذا البلاغ تسديد رسم مقابل تحسين لصالح الوحدات الإدارية
  :فيما يخص غوطة دمشق: سادساً
تمنح تراخيص لمنشآت صناعية تعتمد على المنتجات الزراعية وفق أحكام هذا البلاغ وحسب شروط               -١

 .٢٠٠٤لعام / ١٠/البلاغ رقم 
 .شآت صناعية ضمن غوطة دمشقيمنع الترخيص بإقامة أي من -٢
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 للمنشآت الصناعية القائمة والمرخصة إداريـاً       ٢٠٠٤لعام  / ١٠/يسمح بالتوسع وفق أحكام البلاغ       -٣
  .شريطة أن تكون المساحات المعتمدة للتوسع جرداء وغير مستثمرة زراعياً

البلـديات بإقامـة    دارية و  يسمح ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات الإ         :سابعاً
المدارس والمشافي والمشاريع السياحية والخدمية بما لا يتعارض مع  البرنامج التخطيطي للوحدة الإدارية أو               

  .البلدية وحرم الطرق الرئيسية وبعد إعداد مخطط توجيهي يراعي التوسع المستقبلي للوحدة الإدارية
ت ضمن مناطق الحماية نتيجة توسع المخطط التنظيمـي          ترخص المنشآت الصناعية والزراعية التي أصبح      :ثامناً

/ ٢/بالتوسع الافقي وتسري عليها أحكام البند        للوحدة الإدارية أو البلدية ترخيصاً مؤقتاً ولا يسمح لها        
  .من رابعاً من هذا البلاغ شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية

 واحد فقط حصراً خارج الغوطتين وخـارج         يسمح بترخيص المستودعات وصالات العرض من طابق       :تاسعاً
تخزينية ويمنع تغيير الصفة التي أنشأت من        غراضلأالمخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع وذلك       

 وعلى مالكي أو مـستثمري      ٢٠٠٤لعام  / ١٠/جلها شريطة تحقيقها شروط هذا البلاغ والبلاغ رقم         أ
لعـام  / ١٠/اعها وفق أحكام هذا البلاغ والبلاغ رقم        المستودعات وصالات العرض القائمة تسوية أوض     

  . خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا البلاغ٢٠٠٤
، زراعيـة ، صـناعية ( منـشآت    لإقامـة ن تكون أبنية التراخيص المؤقتة التي ستمنح مستقبلاً          يجب أ  :عاشراً

للفك والتركيب  من مواد وعناصر قابلة      وفق أحكام هذا البلاغ مشيدة     ..)صالات عرض ، مستودعات
والنقل ويجوز تجاوز هذا الشرط في حالات استثنائية بناء على توصيف دقيق تضعه وزارة الصناعة لبعض                

  .من رابعاً من هذا البلاغ/ ٢/الصناعات مع التزام أصحاب هذه المنشآت بمضمون البند 
شاء المناطق الصناعية الملحوظة على      تكلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظات كافة بمتابعة إن         :حادي عشر 

مـن  / ٤/المخططات التنظيمية التي لم تلحظ فيها مناطق صناعية وفق أحكام الفقرة ج من المادة               
 ٢٨١٠ المعدل بـالقرار  ١٩٨٦لعام  /١٨٥٨رقم    والقرار ١٩٨٣ لعام   ٢٠المرسوم التشريعي رقم    

  .١٩١٩/٢٠٠١ والقرار ١٩٨٩لعام 
 والأفـضلية رف الصناعة بدراسة وتجهيز مناطق صناعية حديثة مع إعطاء الأولوية   نوافق على قيام غ    :ثاني عشر 

للمدن المتوسطة والوحدات الإدارية الصغيرة بما ينسجم  مع المخططـات التنظيميـة المـصدقة               
  . ذات العلاقةالإدارية المرعية لدى السلطات والأنظمة

   م١٩/٦/٢٠٠٥دمشق في 
  وزراء س الرئيس مجل
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  ية العربية السورية الجمهور
  وزارة الإدارة المحلية و البيئة 

  ع /ت/ص/٣٣٣٦: الرقم
  م ٢٦/٣/٢٠٠٦:التاريخ

 السادة المحافظون
 ٢٠٠٥ب لعـام    /١٦ بعض الوحدات الإدارية عن أسس تنفيذ البند السابع من البلاغ رقم             ل   إشارةً لتساؤ 

  :المتضمن
خارجها للوحدات الإدارية والبلديات بإقامة المـدارس          يسمح ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية و      

والمشافي والمشاريع السياحية والخدمية بما لا يتعارض مع البرنامج التخطيطي للوحدة الإدارية أو البلدية وحـرم                
على الوحدات الإداريـة     الطرق الرئيسية، وبعد إعداد مخطط توجيهي يراعي التوسع المستقبلي للوحدة الإدارية          

  : يد بما يليالتق
إعداد مخطط توجيهي لمنطقة المشروع المطلوب ترخيصه مع مراعاة استعمالات الأراضي والصفات التنظيمية              -١

للمخطط التنظيمي وتوسعه المستقبلي في المنطقة التي يقع ضمنها المشروع مع المناطق المجاورة محـدداً عليهـا                 
جائب وبما ينسجم مع الفعاليات المطلوبـة والأنظمـة         استعمالات الأراضي ونظام البناء المسموح ومنهاج الو      

 . أمتار/ ١٠/الخاصة بها وبحيث لا تقل الوجائب المحيطية حول الفعالية المراد ترخيصها عن 
ويشمل المخطط التوجيهي الربط الطرقي المخدم للمشروع والعقارات المحيطة والمجاورة وبما ينسجم مع التوسع 

ار مطلاً على طريق عقاري أو محدث ويلتزم بتأمين ملكية الطرق المحدثة أو المعدلة المستقبلي وبحيث يكون العق
باستقامتها وعرضها وعلى نفقته الخاصة وكذلك تنفيذها حتى حدود العقار المطلوب تنفيذ الفعالية ضمنه 

  . ويعتمد هذا المخطط التوجيهي بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة
  لية والبيئةوزير الإدارة المح

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ق/٢٢٢/قرار رقم 
  وزير الإدارة المحلية والبيئة

  المعدل١٩٧١لعام / ١٥/ على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم بناءً
  ٢٠٠٤لعام / ٦٤/م وعلى أحكام المرسوم التشريعي رق

  ٢٠٠٥ب لعام /١٦ ورقم ٢٠٠٤لعام / ١٠/وعلى البلاغين  رقم 
  ٤/٢/٢٠٠٧ع تاريخ /ت/ل /٢١٠وعلى التعميم رقم 

  ٢٣/٧/٢٠٠٦ق تاريخ /١٧٥٣وعلى محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم 
  :وعلى مقتضيات المصلحة العامة
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  :يقرر ما يلي
 والبند سـابعاً    ٢٠٠٤لعام  / ١٠واردة في البند ثالثاً من البلاغ        ترخص المنشآت السياحية والخدمية ال     -١مادة

  : والتي لم يصدر بخصوصها قرارات ناظمة للترخيص وفق التالي٢٠٠٥ب لعام /١٦من البلاغ 
 ١٩٨٧ لعام   ١٩٨ ترخص الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم وفق أحكام المجلس الأعلى للسياحة رقم             :أولاً

  .لنظام العمراني للمشاريع والمجمعات السياحية وشروط إقامتها في الساحل والداخلوتعديلاته الخاصة با
 ترخص محطات الوقود على الطرقات المركزية والدولية والمحلية حسب الضوابط المعتمدة لدى الجهـات               :ثانياً

  .المعنية
جارية والمولات وصالات    ترخص المنشآت الأخرى التي لم يصدر بخصوصها قرارات ناظمة كالمراكز الت           :ثالثاً

  :وفق التالي و وفق حاجة الفعاليات المطلوب ترخيصها) العرض والأفراح والمناسبات وما في حكمها
  ٢م) ٤٠٠٠(       الحد الأدنى لمساحة العقار  -
 ٢م)٤٠(       الحد الأدنى لواجهة العقار -
 م من كافة الجهات) ١٠(        تقل عن  الوجائب لا -
 من مساحة العقار %) ٢٥(         نسبة البناء لاتزيد عن -
 م/٤/وبارتفاع إجمالي %) ٢،٥(       نسبة أبنية الخدمات لاتزيد عن -
 من مساحة العقار%) ٢٥(    نسبة المساحات الخضراء لاتقل عن -
 من مساحة العقار%) ١٢،٥(     نسبة المساحات المرصوفة لاتزيد عن -
 من مساحة العقار%) ٣٥(    نسبة مواقف السيارات والطرق -
 واحد فقط) ١(      الاستثمار الأعلى عامل  -
 .م بما فيها بيت الدرج والتصوينة المحيطة بالتجهيزات الميكانيكية وغيرها/١٤/الارتفاع الأعظمي  -
  . أن لا يزيد عدد الطوابق عن طابقين -

ناء يسمح بتعدد الأقبية في البناء الواحد على أن لا يتجاوز حدود القبو حدود الطابق الأرضي في الب                 •
 . مرائب سيارات- مستودعات-د وتستعمل كخدمات للمبنىالواح

يسمح باستعمال القبو الأول لكافة الفعاليات فيما إذا كان مفتوحاً على الداخل وحقق شـروط                •
 . م٣,٥الإنارة الطبيعية والتهوية وأن لا يقل الارتفاع الضوئي للسقف عن 

 .يفرض على المصمم تأمين كافة متطلبات السلامة العامة •
 ويمنـع   ٢ م ٢٠ح بإنشاء بوابة دخول ومحرس واستعلامات على أن لا تتجاوز مساحتها  عن              يسم •

 .استعمالها لغير ذلك
يتم تأمين وحدة معالجة للصرف الصحي تكون مخلفاتها السائلة بمواصفات الصرف الصحي المترلي              •

 .عندما تتطلب طبيعة المشروع ذلك
 مـسيلات   - طرق -خطوط توتر (ا حرم عدم بناء     يراعى عند الترخيص تجنب المناطق المفروضة له       •

 .وذلك وفق البلاغات والتعاميم الصادرة بذلك.) الخ...شتوية
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 .يلتزم طالب الترخيص بتنفيذ مركز تحويل ومولدة احتياطية •
يلتزم طالب الترخيص بتقديم مخطط الربط الطرقي للمشروع وعلاقته مع الشوارع الخارجية بحيث              •

  .الإنسيابية الكاملة للسلامة المرورية وعوامل الأمان للطرق المعمول بهاتحقق المداخل والمخارج 
 المنـاطق المـشجرة   - سهل الغـاب والمـروج   -غوطة دمشق :  تستثنى من أحكام هذا القرار مناطق      :٢مادة  

الثكنـات  (منـاطق المنـع والحرمـات       .  المناطق السياحية المحددة من قبل وزارة السياحة       -والمروية
 - الـسكك الحديديـة    - الطرق العامة  - المطارات - المسطحات المائية  - الأنهار -ينابيع ال -العسكرية

  ......) المناطق الأثرية-المحميات الطبيعية
  . يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه:٣مادة 

  وزير الإدارة المحلية والبيئة
------------------------------------------------  

  سوريةالجمهورية العربية ال
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  :الرقم
  :التاريخ

  ق/٢٣٩١/القرار رقم 
  وزير الإدارة المحلية والبيئة

   المعدل١٩٧١لعام / ١٥/بناءً على أحكام الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 
  ٢٠٠٤لعام / ٥٧/وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 

  ٦/١١/٢٠٠٥د تاريخ /٤٦/٦٤ رقم ٣/٤/٢٠٠٥ق تاريخ /٧٤٠لمشكلة بالقرار وعلى محضر اجتماع اللجنة ا
  :يقرر مايلي

  : تعتمد الشروط الفنية والتنظيمية لترخيص المشافي والمراكز الصحية وفق الآتي–١المادة 
  :مناطق التنظيم والتقسيم -١

امة من خـلال    يسمح للوحدات الإدارة بلحظ مشافي ومراكز طبية خاصة بالإضافة إلى المشافي الع             -أ 
 تخصص للجهة الإدارة كملكيـة خاصـة وفـق          ١٩٧٤لعام  / ٩/تطبيق الباب الثاني من القانون      

احتياجاتها والموافقة لطالب التقسيم وفق الباب الأول بإقامة مشفى أو مركز طبي خاص على القسم               
 .الملحوظ من عقاره شريطة عدم تعارض ذلك مع خطط وزارة الصحة

و مراكز طبية خاصة من خلال عمليات توسيع المخططات التنظيمية ضـمن            تلحظ مواقع لمشافي أ    -ب 
 .نيمناطق التوسع السك

الموافقة على إقامة المشافي والمراكز الطبية الخاصة في منـاطق الحمايـة             :خارج المخططات التنظيمية   -٢
  : شريطة٢٠٠٥ب لعام /١٦وخارج المخططات التنظيمية وفق أحكام البلاغ 

 .فنية والصحية النافذة لدى وزارة الصحةتحقيقها للشروط ال -١
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  .أن يتم إقامة البناء وفق مخطط توجيهي للموقع ينسجم مع المخطط التنظيمي العام -٢
  :تعديل صفة العقارات ضمن المخططات التنظيمية -٣

يمكن تعديل الصفة التنظيمية للمقاسم والأبنية ذات الصفة السكنية إلى مشافي أو مراكز طبية خاصة                -١
 وتعديلاته واعتبـار أن هـذا       ١٩٨٢لعام  / ٥/من المرسوم   / ٨/من المادة   / د/ الفقرة   وفق أحكام 

 .التعديل من المشاريع الحيوية الهامة
 يمكن ترخيص المشافي للقطاع الخاص شريطة عدم تعارضها مع خطة واحتياجات وشروط وزارة              -٢

 .الصحة النافذة
  :اج الوجائب الآتييشترط لإقامة المشافي الخاصة والمراكز التخصصية منه -٣

  خارج المخطط التنظيمي
  مشفى خاص أو مركز طبي  الصفة العمرانية

   ٢ م٤٠٠٠  الحد الأدنى لمساحة العقار أو مجموعة عقارات متلاصقة
   م٤٠  الحد الأدنى للواجهة

  / م١٠خلفية /  م١٠جانبية    م أمامية يضاف إليها حرم الطريق١٠الوجائب 
  من ماسحة العقار% ٤٠   الطابق الأرضيالحد الأقصى لمساحة بناء

  من مساحة العقار% ٤٥  النسبة الدنيا للمساحات الخضراء
  من مساحة العقار% ١٥  النسبة الإجبارية للمساحة المرصوفة 
  ١,٥  عامل الاستثمار الطابقي بدون الأقبية

مرائـب،  (يسمح بتعدد الأقبية لأغراض خدمة المشفى وعلى كامل رقعة البنـاء            
ودعات، تدفئة، وقود، مطبخ، براد جثث، غرف غسيل، تعقيم، عمليـات،           مست

  ).أشعة، إسعاف، مولدة، ثلاجة

يشترط تخصيص طابق قبو كامل 
  على الأقل/ مرآب/

  داخل المخطط التنظيمي
  حسب نظام المنطقة  وجائب إجبارية

ى كامل رقعة عل/ مرآب/تأمين قبو   مرآب سيارات+ مدخل إسعاف + يشترط تأمين مدخل مستقل 
  الأرض

 ١٩٧٤لعـام   / ٩/الحد الأدنى للمساحة بمناطق التنظيم الخاضعة للقانون رقـم          
  )توزيع إجباري(وتعديلاته 

 بنسبة بناء لا تزيد عن ٢ م٦٠٠
من مساحة العقار مع تطبيق % ٥٠

  عامل الاستثمار المسموحة لهذا العقار

 سـكن   – توسع بلـدة     –ة  البلدة القديم (الحد الأدنى للمساحة بمناطق التخطيط      
  ........)حديث 

 ونسبة بناء لاتزيد عن ٢ م٦٠٠
من مساحة العقار ولا يزيد % ٥٠

  /٣/عامل الاستثمار عن 

 م حد أدنى ضمن مناطق التخطيط ١٠  عرض الطريق المطل عليه المقسم
   م ضمن مناطق التنظيم١٢و

    يجب أن يحقق شروط وزارة الصحة والشروط البيئية
ديم تعهد من صاحب الترخيص موثق لدى كاتب العدل بعـدم تغـيير             يشترط تق 

    الاختصاص تحت طائلة سحب الترخيص وختم البناء
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 الأبنية القديمة والمشغلة كمشافي أو مراكز طبية كلياً أو جزئياً فيمكن الترخيص لها على وضـعها                 – ٢مادة  
  .خططات التنظيميةالراهن بعد موافقة وزارة الصحة على أن تلحظ لاحقاً ضمن الم

                              م١٧/١١/٢٠٠٥     
  وزير الإدارة المحلية والبيئة
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإسكان والمرافق 

  ٢/٢٨/٢ :الرقم
 م١٩/١/١٩٩١ :التاريخ

  تعميم
من )٧-٦( بخصوص العمل بأحكام المادتين      ١٤/١٠/١٩٩٠ تاريخ   ١١٤رقم  نبين فيما يلي رأي مجلس الدولة       

 فيما يتعلق بإصدار المخططات التنظيمية العامة والتنظيمية التفـصيلية          ١٩٨٢لعام   )٥(المرسوم التشريعي رقم    
ر أو التدقيق   ارة للإصدا وأنظمة البناء وتعديلاتها في محافظة دمشق وبقية المدن والبلدان والباديات وبإبلاغها للوز           

  .للعمل به
  :المبدأ

 المعنيـة يحق لوزير الإسكان والمرافق إيقاف تنفيذ القرار الذي يتخذ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة               -١
 يوماً من تاريخ تسجيل القرار      وأربعينالمتعلق بإصدار المخطط أو نظام البناء أو تعديلهما خلال خمسة           

ا استبان له أن ذلك القرار مشوب بمخالفة أسس التخطيط العمراني           المعني في ديوان الوزارة المذكورة إذ     
أو البرنامج التخطيطي الخاص به فإذا ثبت أن ثمة خللاً في الإجراءات التي اعتمدت في إصدار القـرار                  
المبحوث فيه وجب إعادة الإجراءات المعيبة وإلا اعتبرت تلك الإجراءات صحيحة ولا حاجة للمساس              

من المرسوم التشريعي    /٧/كانت مبرأة من العيوب وصحيحة أصلاً استهداء بأحكام المادة          بها طالما أنها    
 . المتضمن قانون التخطيط العمراني١٣/١/١٩٨٢الصادر بتاريخ / ٥/ذي الرقم 

إن تأخر الجهة المعنية بإبلاغ الوزارة قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الخاص بإصدار المخطط أو                -٢
مـن المرسـوم    / ٧/ أو تعديلهما مدة نرجو على خمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة              نظام البناء 

المار ذكره فإن وزارة الإسكان والمرافق تظل ملتزمة بمدة الخمسة والأربعـين            / ٥/التشريعي ذي الرقم    
تسجيل القرار المعني  يوماً المنصوص عليها في المادة الملمح إليها إلا أن بدء هذه المدة إنما يكون من تاريخ                 

 .في ديوان الوزارة
إن المكتب التنفيذي ملزم بإصدار قرار جديد بشأن إصدار قرار جديد بشأن إصدار المخطط أو نظام                 -٣

البناء أو تعديلهما غداة استكمال الملاحظات التي قيديها وزارة الإسكان والمرافق بهذا الـصدد تمييـزاً                
مـن   /٧/داة وتسري المدد المحددة في المـادة        ب به الملاحظات الم   للقرار الجديد عن القرار الذي أحاطت     

 .الملمح إليه على القرار الجديد شأنه شأن القرار المبتدأ/ ٥/المرسوم التشريعي ذي الرقم 
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إن المخططات وأنظمة البناء وتعديلاتهما المرسلة من مدن مراكز المحافظات الصادرة وفـق أحكـام                -٤
  .من المرسوم التشريعي المذكور بحسبانها /٦/من المادة  /٢/الفقرة 

لا تعدو أن تكون مجرد اقتراح صادر عن المكتب المذكور وأن صدورها رهن القرار الذي يصدر عن وزيـر                     
  . الإسكان والمرافق في هذه الخصوصية

  وزير الإسكان والمرافق
------------------------------------------------  

  السورية الجمهورية العربية 
 مجلس الدولة 

  م١١١٦/٢٠٠٣/رأي الجمعية العمومية 
  م٣٠/٢٠٠٣/ة ذات الرقم في القضي

 ٢٤/٤/١٤٢٤إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع المنعقدة يوم الثلاثـاء الواقـع في                  
   : مقرها الرسمي بمجلس الدولة بالهيئة المشكلة من المستشارين٢٤/٦/٢٠٠٣الموافق 

  رئيساً        السيد عامر الموقع الخطيب
  عضواً        السيد محمد الغفري

  عضواً      السيد محمد صلاح الدين الملقي
  عضواً        السيد توفيق الناشف
  عضواً        السيد محمود بيطار

د /١ص/٢٦١١/بعد الاطلاع على كتاب السيدين وزير الإدارة المحلية ووزير الإسكان والمرافق ذي الرقم    
  :يلي  تبين ما٨/٦/٢٠٠٣رخ في المؤ

  -القضية  -
مـن المرسـوم    / ٨/من المـادة    ) د(يبدي السيدان وزير الإدارة المحلية ووزير الإسكان والمرافق بأن الفقرة              

  : نصت على أن١٩٨٢لعام ) ٥(التشريعي رقم 
أملاك الدولة أو لتنفيذ    للمحافظ رئيس المكتب أن يستثني اقتراح إدخال التعديلات على أراضي البلدية أو             (   

علماً بأن المدة المقررة هي سنة عند تصديق         )مشروع حيوي ذي نفع عام من شرط المدة المقررة في هذه المادة           
المخطط لأول مرة وثلاث سنوات بعدها وفي ضوء ذلك فإن مثار التساؤل هو ما إذا كان بالإمكـان اعتبـار                    

 في حيّ أو شارع نفذت معظم الأبنية فيه بـشكل مخـالف لنظـام    رغبة الوحدة الإدارية في تعديل نظام البناء 
   .ضابطة البناء وقامت البلدية بتسوية المخالفات واستيفاء الغرامة أصولاً

من مشاريع النفـع    (ويطلب مالكوها منحهم الترخيص أسوة بجوارهم       ، لم تبن  ولمعالجة وضع بضع عقارات      
  )…ظام ضابطة البناء يعدل حكماً في ضوء الواقع ن(أو هل يمكن القول بأن  )العام الحيوية

عقاراً مـن كـل     ) ٣٠(وتبدي الإدارة المستفتية أنه كمثال على ذلك شارع يقوم على جانبيه ما يزيد عن                  
جانب مبنية بشكل مخالف بزيادة طابق أو نصاصي ولا يزال بضع عقارات غير مبنية يطلب مالكوها ترخيصها                 
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واستيفاء الوحدة الإدارية أو البلدية لغرامة المخالفـات         نظر العام ومساواتهم بأمثالهم   كجوارها للحفاظ على الم   
  .مقابل التحسين ورسم

  -الرأي  -
من حيث أن مثار التساؤل في هذه القضية حول ما إذا كان بالإمكان اعتبار رغبة الوحدة الإدارية بتعـديل                      

فيه بشكل مخالف لنظام ضابطة البناء النافذ وقامـت البلديـة   نظام البناء في حيّ أو شارع نفذت معظم الأبنية  
لم تبن ويطلـب مالكوهـا مـنحهم         بتسوية المخالفات واستيفاء الغرامة أصولاً ولمعالجة وضع بضع عقارات        

  )؟.…من مشاريع النفع العام الحيوية ( ،الترخيص أسوة بجوارهم
من المرسوم   )٨(ومن حيث أن المادة      ) في ضوء الواقع   نظام ضابطة البناء يعدل حكماً    (وهل يمكن القول بأن        

  : يلي  نصت على ما١٩٨٢لسنة / ٥/التشريعي ذي الرقم 
فيما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي يجوز تعديل المخطـط التنظيمـي العـام                  

  :والتفصيلي وأنظمة البناء المصدقة وفق المواعيد والإجراءات التالية
 .يعلن المخطط أو أنظمة البناء بعد مرور عام واحد على إصداره لأول مرة وتقبل الاعتراضات عليه -١
 .يعلن المخطط أو أنظمة البناء مرة بعد ذلك كل ثلاث سنوات وتقبل الاعتراضات عليه -٢
اء في  للجهة الإدارية اقتراح إدخال التعديلات التي تقتضيها المصلحة العامة على المخطط أو نظام البن              -٣

 .المواعيد المحددة في هذا المرسوم التشريعي
للمحافظ رئيس المكتب أن يستثني اقتراح إدخال التعديلات على أراضي البلدية أو أملاك الدولة أو                -٤

 .لتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام من شرط المدة المقررة في هذه المادة
  .ة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعييبت بالاعتراضات والاقتراحات المشار إليها في هذه الماد -٥

أنه من الواضح من استقراء هذا النص أن الأصل في اقتراح إدخال تعديلات على المخطط أو نظـام       ومن حيث    
 رهين بانقضاء مدد محددة على إعلانهما وأنه يجوز للمحافظ رئيس المكتب التنفيذ لمجلـس               -مثار التساؤل -البناء  

ذا الأصل باقتراح إدخال تعديلات دون التقيد بشرط المدة المحـددة مـتى كانـت هـذه             المحافظة الاستثناء من ه   
  . أو حتى كانت تستهدف تنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام التعديلات تتعلق بأراضي البلدية أو بأملاك الدولة

 أراضي البلديـة    في غير (ومن حيث أنه مادام الأمر كذلك وأن مناط الاستثناء لهذه التعديلات من شرط المدة                  
هو من اجل تنفيذ مشروع حيوي يحقق نفعاً عاماً فإنه يكون بهذه المثابة بوسع المحـافظ رئـيس                  ) وأملاك الدولة 

إذا ما قدرت الوحدة الإدارية بأن هذا        )المستفتى بشأنه (المكتب أن يستثني من شرط المدة اقتراح تعديل نظام البناء           
دون أن يعني هذا بأن مـن        .نفيذ مشروع حيوي يحقق بالنتيجة النفع العام      التعديل يستوجبه وتقتضيه ضرورات ت    

  .الممكن اعتبار نظام البناء معدلاً حكماً في ضوء هذا الواقع وذلك لعدم وجود سند في القانون النافذ في ذلك
  -  فلهذه الأسباب-

  :أقرت الجمعية العمومية إلى الرأي التالي
من  /٨/إنما هو مقيد بالمواعيد المحددة في المادة        ،  على المخططات وأنظمة البناء     إن اقتراح إدخال تعديلات    :أولاً

  .١٩٨٢لعام / ٥/المرسوم التشريعي ذي الرقم 
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إن الاستثناء من شرط المدة الممنوح للمحافظ رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بموجـب أحكـام                : ثانياً
 أن يتعلق اقتراح التعديل بأراضي البلدية أو        ةريعي المذكور مناط  من المرسوم التش   )٨(من المادة   / د/الفقرة  

  .أملاك الدولة أو بتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام
 وبموافقة المحافظ تقدير ما إذا كان تعديل نظام ضابطة البناء المستفتى بـشأنه              المعنيةيعود للوحدة الإدارية    : ثالثاً

ستفتية يعتبر تنفيذاً لمشروع حيوي ذي نفع عام حسبما ورد في           للأسباب المشار إليها في كتاب الإدارة الم      
  .المذكورة) ٨(من المادة  /د/نص الفقرة 

  .إبلاغ هذا الرأي  إلى السيد وزير الإدارة المحلية والسيد وزير الإسكان والمرافق أصولاً: رابعاً
  م٢٤/٦/٢٠٠٣ الموافق لـهـ ٢٤/٤/١٤٢٤: دمشق في

  رئيس مجلس الدولة
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
    رئاسة مجلس الوزراء

  /٢٨٥٥/قرار رقم 
  .إن رئيس مجلس الوزراء

/ ب/م ولاسيما الفقـرة     ١٩٨٣لعام  / ٢٠/بناءً على أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم          
  /.٤/من المادة 

  .م١٩٧٤لعام / ٩/ رقم وعلى أحكام القانون
  .وعلى اقتراح وزيري الإدارة المحلية والبيئة والإسكان والتعمير
  :يقرر ما يلي

  :م وفق ما يلي١٢/٦/٢٠٠١تاريخ / ١٩٠٩/من القرار / ١/إلى المادة / ج/تضاف الفقرة  -١مادة 
 المناطق الصناعية   على/ ب/و  / أ/إذا تعذر على الوحدة الإدارية لأي سبب كان تطبيق أحد الفقرتين             -ج

المصدقة قبل تاريخ صدور القرار المذكور أعلاه فيجوز لهذه الوحدات أن تلجأ إلى تطبيق أحكـام البـاب                  
م أو تطبيق المصورات التنظيمية التفصيلية التخطيطية وفـق نظـام           ١٩٧٤لعام  / ٩/الأول من القانون رقم     

  .البناء المعتمد لها
  .ن يلزم لتنفيذهينشر هذا القرار ويبلغ م -٢ مادة 

  م٢٥/٥/٢٠٠٤هـ الموافق لـ ١٤٥٢٥/   /دمشق في   
  رئيس مجلس الوزراء
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  الجمهورية العربية السورية 
   مجلس الدولة

  م١٩٩٩لعام / ٣١/رأي الجمعية العمومية رقم 
 ـه١٦/٣/١٤٢٠   إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع المنعقدة يوم الثلاثاء الواقع في             

  :م في مقرها الرسمي بمجلس الدولة بالهيئة المشكلة من المستشارين٢٩/٦/١٩٩٩الموافق لـ 
  رئيساً    السيد محمد علي الميداني 

  عضواً    السيد غازي الرجولة
  عضواً    السيد محمد ممتاز الفواخيري
  عضواً    السيد عامر الموقع الخطيب

  عضواً     السيد محمد رضوان
  عضواً    يمالدين كرالسيد خير 

  وحضور المقرر المندوب المساعد السيد محمود صالح،
م ومرفقاته، تبين   ٢٥/٢/١٩٩٩المؤرخ في   ) ٧٠٠/٣/٢(   بعد الاطلاع على كتاب محافظة دمشق ذي الرقم         

  :ما يلي
  - القضية -

 ـ/ ٦٩/   تبدي محافظة دمشق بأنه سبق أن صدر رأي الجمعية العمومية للقسم الاستـشاري ذا الـرقم                  ام لع
م أن النصوص القانونية النافـذة      ١٩٩٨لعام  / ٨/توضيحاً للرأي ذي الرقم     : "م الذي انتهى إلى ما يلي     ١٩٩٨

م بشأن تعديل المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية       ١٩٨٢لعام  / ٥/والواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم       
شئة عنها في السجل العقـاري ومـضى علـى          تطبق على مخططات المناطق التنظيمية التي سجلت المقاسم النا        

صدورها مدة لا تقل عن عشرين سنة وهي المدة القصوى التي تراعى فيها الدراسات المستقبلية التي تبنى عليها                  
  .المخططات التنظيمية والمصورات على أن يتم التعديل ضمن حدود التطور العمراني للمدينة

من منطقة تنظيم شـرقي  / ٣٨/إنشاء مشفى على المقسم ذي الرقم        وقد جاء الرأي المذكور بناءً على طلب        
تنظـيم  / ٨٤/العسكري بعد تعديل صفته من سكني إلى مشفى خاص وكذلك بناءً على طلب مالكي المقسم                

  .كفرسوسة
   وقد تقدم مالكي المقسمين المذكورين بطلبين إلى محافظة دمشق أكدا فيهما على أن تـصديق المـصورات                 

تنظيم كفرسوسة  ) ٦٠/٢(كان بتاريخ سابق وبفترة طويلة على التوزيع إذ أن مصور كفرسوسة رقم             التنظيمية  
م وطلبا اعتبار تاريخ تصديق هذه المصورات هو المنطلق في ابتـداء مـدة              ٢٧/٥/١٩٧٦مصدق نهائياً بتاريخ    

سـنة  ) ٢٠و١٥( بين   كما أن حيثيات الرأي أشارت إلى أن المدة تتراوح        . العشرين سنة وليس تاريخ التوزيع    
  .بينما أن منطوق الرأي عاد ليجعل هذه المدة بحدها الأقصى

   وبما أن المصورات هي التي تلحظ حاجات المنطقة في المباني العامة والحدائق والمشافي والمدارس والمرافق وغير                
  .ذلك وأن أعمال التنظيم تأتي لاحقةً وتتم بناءً على هذه المصورات وتنفيذاً لها
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 فقد طلبت محافظة دمشق عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستـشاري في مجلـس الدولـة                   
لاستبيان رأيها في اعتبار تاريخ تصديق المصورات في المناطق التنظيمية هو تاريخ ابتداء العشرين سنة المحددة في                 

  .م المذكور أعلاه١٩٩٨لعام / ٦٩/الرأي ذي الرقم 
  - الرأي -

م الصادر عـن الجمعيـة العموميـة للقـسم          ١٩٩٨لسنة  / ٦٩/ث أن بعد تعديل الرأي ذا الرقم           من حي 
م أن النـصوص    ١٩٩٨لـسنة   / ٨/توضيحاً للرأي رقـم     : "الاستشاري في مجلس الدولة قد انتهى إلى ما يلي        

طات التنظيميـة  م بشأن تعديل المخط ١٩٨٢لعام  / ٥/القانونية النافذة والواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم         
العامة والتفصيلية تطبق على مخططات مناطق التنظيم التي سجلت المقاسم الناشئة عنها في الـسجل العقـاري                 
ومضى على صدورها مدة لا تقل عن عشرين سنة وهي المدة القصوى التي تراعى في الدراسات المستقبلية التي                  

  ".يل ضمن حدود ضرورات التطور العمراني للمدينةتبنى عليها تلك المخططات والمصورات على أن يتم التعد
   ومن حيث أن محافظة دمشق تطلب إبداء الرأي في إمكانية اعتبار تاريخ تـصديق المـصورات في المنـاطق                   
التنظيمية هو المنطلق لمرور مدة العشرين سنة المحددة في الرأي المذكور بدلاً من اعتبار توزيع المقاسم الناشئة عن                  

نظيم هي المنطلق لهذه المدة وذلك تأسيساً على أن المصورات التنظيمية هي التي تلحظ حاجات المنطقة                أعمال الت 
من المباني العامة والمشافي والمدارس والمرافق وغير ذلك وأن أعمال التنظيم تأتي لاحقةً وتتم بناءً علـى هـذه                   

  .المخططات وتنفيذاً لها
هي أن التنظيم يهدف    : كور تبين بأنه قام على نقطتين أساسيتين الأولى          ومن حيث أنه بالعودة إلى الرأي المذ      

أصلاً إلى تأمين السكن والخدمات الأخرى التي يحتاجها المواطن وطالما أن هذه الحاجات تتطور بتطور الحيـاة                 
 يطرأ عليهـا    الاجتماعية ونموها فإنه لا يجوز القول بأن مخططات التنظيم هي مخططات نهائية لا يجوز إطلاقاً أن               

أي تعديل مهما امتد الزمن ولو كان هذا التعديل أمر تتطلبه التبـدلات الطارئـة علـى المواقـع الـسكانية                     
هي أن تعديل المخططات التنظيمية أمر مقرر بالتشريع وبالتالي فإنـه لا مجـال              : والاجتماعية، والنقطة الثانية  

ز التعديل عليه وأوضح الرأي المشار إليه بأن التعديل         للتوقف عند حدود مخطط معين والقول بإغلاقه وعدم جوا        
  .يجب أن يتم وفقاً للأحكام القانونية النافذة

   ومن حيث أنه يستفاد ومما تقدم بأن الرأي المذكور ربط جواز التعديل بازدياد عدد الـسكان والخـدمات                  
وبمـا أن   . اسم الناشئة عن التنظـيم    العامة بعد مرور فترة زمنية على صدور المخططات التنظيمية وتوزيع المق          

المصورات التنظيمية هي التي تلحظ حاجات المنطقة التنظيمية من حيث استيعاب عدد السكان المقدر توطينهم               
فيها وكذلك حجم بقية المرافق والخدمات العامة فإنه كان حري بالرأي المذكور أن يعتبر بداية منطلق مـدة                  

اريخ تصديق المخططات والمصورات التنظيميـة باعتبـار أن المخططـات           العشرين سنة التي حددها هي من ت      
المذكورة هي التي تلحظ حاجات المنطقة ويبدأ تطور الحياة وازدياد عدد السكان وحاجاتهم إلى الخدمات التي                

  .أجيز التعديل على أساسها من تاريخ تصديق المخططات والمصورات
 تعديل الرأي المذكور على نحو تبدأ فيه مدة العشرين سنة من تاريخ                ومن حيث أنه بناءً على ذلك فإنه يتعين       

  .تصديق المصورات التنظيمية طبقاً لما سلف بيانه
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  - فلهذه الأسباب -
  :   أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي

 ـ   ١٩٨٨لسنة  / ٨/ توضيحاً للرأي ذي الرقم      :أولاً إن م الصادر عن الجمعية العمومية للقـسم الاستـشاري ف
م بـشأن تعـديل   ١٩٨٢لعـام  / ٥/النصوص القانونية النافذة والواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم      

المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية تطبق على مخططات المناطق التنظيميـة والمـصورات التنظيميـة              
 تراعـى فيهـا     المصدقة التي مضى على تصديقها مدة لا تقل عن عشرين سنة وهي المدة القصوى التي              

الدراسات المستقبلية التي تبنى عليها تلك المخططات والمصورات وعلى أن يتم التعديل ضـمن حـدود                
  .ضرورات التطور العمراني للمدينة

  . إبلاغ هذا الرأي إلى محافظة دمشق حسب الأصول:ثانياً
  م٢٩/٦/١٩٩٩الموافق لـ  هـ١٦/٣/١٤٢٠صدر في 

  س مجلس الدولةرئي          المقرر المندوب المساعد
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
    رئاسة مجلس الوزراء 

  /١٩٠٩/قرار رقم 
  .رئيس مجلس الوزراء

/ ب/م ولاسيما الفقـرة     ١٩٨٣لعام  / ٢٠/بناءً على أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم          
  /.٤/من المادة 

  .م١٩٧٤لعام / ٩/وعلى أحكام القانون رقم 
  .م١/٤/٢٠٠١ تاريخ ٨٥٦/١/٣١وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رقم 

  .وعلى اقتراح وزيري الإدارة المحلية والإسكان والمرافق
  :يقرر ما يلي

ا لتنفيـذ المنـاطق الـصناعية       يجوز للوحدات الإدارية والبلديات والوحدات الإدارية التي تحل محله         -١المادة  
الملحوظة على مخططاتها التنظيمية المصدقة، بقرار من مجلسها المحلي يصدق بقـرار مـن المكتـب                

  :التنفيذي لمجلس المحافظة ويعتمد بقرار من وزير الإدارة المحلية، إتباع أحد الأسلوبين التاليين
م المعدل بالقرار   ٢١/٦/١٩٨٦تاريخ  / ١٨٥٨ /استملاك المنطقة الصناعية وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم       

 .م٢٨/١٠/١٩٨٩تاريخ / ٢٨١٠/رقم 
 .م١٩٧٤لعام / ٩/تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 

  .ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه -٢المادة 
  م٢٠٠١/  /هـ  الموافق لـ   ١٤٢٢/  / دمشق في       

  رئيس مجلس الوزراء                
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  ية العربية السوريةالجمهور
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ع/ت/ص/١٢٠٤: الرقم
  م٥/٢/٢٠٠٦: التاريخ

  ......................السيد محافظ
   حفاظاً على الثروة الزراعية، يرجى توجيه العاملين في مجال التخطيط العمراني في محافظتكم، بمراعاة الحفاظ               

صبة والمروية منها خاصةً عند إعداد المخططات التنظيمية، أو حين إعـادة           على الأشجار والأراضي الزراعية الخ    
لعـام  / ٥/النظر بالمخططات التنظيمية من خلال اللجان الفنية الإقليمية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم              

  .م المعدل له٢٠٠٢لعام / ٤١/م والقانون رقم ١٩٨٢
م المخططات التنظيمية التي تتواجد على مساحات من الأراضي            وتكليف من يلزم لديكم لإعادة النظر وتقيي      

  .الخصبة والمشجرة والمروية، ومشاركة في هذه الدراسات
  وزير الإدارة المحلية والبيئة                

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ع/ت/ل/٢٦: الرقم
  م١٢/٦/٢٠٠٦: التاريخ

  ............السيد محافظ
م حول تأمين مواقف ومرآب للسيارات، نؤكد       ١٩/٤/٢٠٠٦ع تاريخ   /ت/ص/٣٧٥٢   إشارةً لكتابنا رقم    

، لتأمين مواقف سيارات المناطق التجارية      )المواقف الجماعية تحت أرضية أو طابقية     (على دراسة تأمين المرآب،     
  .المناسبةوذلك في المواقع 

في المواقع المناسبة بما في ذلك تحت الطرق        "   وفيما يتعلق بمناطق الحدائق، فقد ذكر في كتابنا المنوه عنه أعلاه            
أي أن تكون المناطق المزمع إنشاء مواقف تحت أرضية فيها مناسبة من كافـة النـواحي                " والحدائق والساحات 

ة على الأشجار المزروعة وعدم قطعها أو المساس بها، أو التسبب           لجهة الإنشاء والاستثمار، وعليه نؤكد المحافظ     
بتلفها، حيث ينحصر توظيف مناطق الحدائق لهذه الغاية في المناطق الملحوظ عليها حدائق أو ساحات كـصفة                 
تنظيمية حديثة غير مشغولة بالأشجار وتضمن إمكانية زراعة الحدائق مستقبلاً، وفي حال اضطراركم لتوظيف              

الحدائق المزروعة، يجب أن تكون جميع الأعمال تحت أرضية لا تمس الأشجار ولا تسيء إليها، مدعمـةً    مناطق  
  .بدراسة فنية يشارك بها اختصاصيين زراعيين، تضمن الحفاظ على الأشجار

  وزير الإدارة المحلية والبيئة
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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ٥/و/م/ص/٢٦: الرقم
  م١٨/٦/٢٠٠٦: التاريخ

  ...........السيد محافظ
م وحفاظاً على الثروة الزراعية، يرجى العمل       ٥/٢/٢٠٠٦ع تاريخ   /ت/ص/١٢٠٤   تأكيداً على كتابنا رقم     

على مراعاة الحفاظ على الأراضي الحراجية والمشجرة والأراضي الزراعية الخصبة والمروية منها، خاصـةً عنـد                
  .مج التخطيطية، أو حين إعادة النظر بالمخططات التنظيميةإعداد البرا

   ونرجو تكليف من يلزم لإعادة النظر وتقييم المخططات التنظيمية المصدقة التي يوجد ضمنها أراضي حراجية               
أو مشجرة أو أراضي زراعية خصبة مروية، وعرضها على اللجان الفنية الإقليمية بموجب أحكـام المرسـوم                 

  .م المعدل له٢٠٠٢لعام / ٤١/م والقانون رقم ١٩٨٢لعام / ٥/م التشريعي رق
  .   واعتبارها من المشاريع الحيوية التي يمكن عرضها على اللجنة الفنية الإقليمية استثنائياً

  وزير الإدارة المحلية والبيئة                
------------------------------------------------  

  ةالجمهورية العربية السوري
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ع/ت/ل/٨٢٥: الرقم
  م٢٩/١٠/٢٠٠٦: التاريخ

  ..............السيد محافظ
 تـاريخ   ٥/و/م/ص/٢٦م ورقـم    ٥/٢/٢٠٠٦ع تـاريخ    /ت/ص/١٢٠٤   تأكيداً علـى كتابنـا رقـم        

 في محافظتكم،   وحفاظاً على الثروة الزراعية، يرجى توجيه العاملين في مجال التخطيط العمراني          ، م١٨/٦/٢٠٠٦
بمراعاة الحفاظ على الأشجار والأراضي الزراعية الخصبة والمروية منها، خاصةً عند إعداد المخططات التنظيمية،              
أو حين إعادة النظر بالمخططات التنظيمية من خلال اللجان الفنية الإقليمية بموجب أحكام المرسوم التـشريعي                

  .م المعدل له٢٠٠٢ام لع/ ٤١/م والقانون رقم ١٩٨٢لعام / ٥/رقم 
  .   واعتبارها من المشاريع الحيوية التي يمكن عرضها على اللجنة الفنية الإقليمية استثنائياً

  .   لموافاتنا بمذكرة تتضمن الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص حتى تاريخه، وذلك خلال أسبوع
  وزير الإدارة المحلية والبيئة
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  الجمهورية العربية السورية
  ة الإدارة المحلية والبيئةوزار
  ع/ت/ل/٩٧٩: الرقم

  م٣/١٢/٢٠٠٦: التاريخ
   تعميم

  إلى محافظة دمشق
   دير الزور - طرطوس - اللاذقية - إدلب - حماه - حمص -حلب (إلى مدينة 

  ) السويداء- درعا - الرقة -الحسكة 
 تـاريخ   ٦/٢٨/٦م والتعمـيم رقـم      ٤/٩/٢٠٠٢ص خ تـاريخ     /٥٩٢٨   تأكيداً على التعمـيم رقـم       

  :م يرجى العمل على ما يلي١٩/١/٢٠٠٢
  :أولاً
حصر المناطق التي ليس لها مخططات تنظيمية تفصيلية ووضع مخططات تنظيمية تفصيلية لكافة منـاطق                 -أ 

المخطط التنظيمي العام المصدق والتي لا يتوفر لها مثل هذا المخطط وإصدارها وفق أحكـام المرسـوم                 
م وتطبيق أحكام القانون رقم     ٢٠٠٢لعام  / ٤١/المعدل بالقانون رقم    م  ١٩٨٢لعام  / ٥/التشريعي رقم   

/ ب/الفقرة  (م  ٢٠٠٠لعام  / ٢٦/م على هذه المناطق وفق المدد المحددة بالقانون رقم          ١٩٧٤لعام  / ٩/
 ).من المادة الأولى منه

/ ٢٦/م  من المادة الأولى من القانون رق     / أ/الإسراع بلحظ مناطق توسع عمراني وفق أحكام الفقرة           -ب 
 .م للحد من انتشار المخالفات٢٠٠٠لعام 

تحديد مناطق المخالفات الجماعية بقرار مكتب تنفيذي لمجلس المحافظة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة                -ج 
الإدارية ليصار إلى وضع حدود مسح طبوغرافي لها ومسحها وفق الأصول المعتمدة بهذا الخـصوص               

عة إجراءات إصدارها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقـم         ومن ثم وضع مخططات تنظيمية لها ومتاب      
مـن  / ٧/م ومن ثم تطبيق أحكام المـادة        ٢٠٠٢لعام  / ٤١/م المعدل بالقانون رقم     ١٩٨٢لعام  / ٥/

 ).مناطق المخالفات الجماعية(م على هذه المناطق ٢٠٠٠لعام / ٢٦/القانون رقم 
  .م موضع التنفيذ٢٠٠٠لعام / ٢٦/لقانون رقم    ونطلب إليكم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع ا

  وزير الإدارة المحلية والبيئة
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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ع/ت/ب/٩١٤: الرقم
  م١٨/٣/٢٠٠٧: التاريخ

  السيد وزير الزراعة
 عمرانيـاً لا محـدود علـى        م المتضمن أن هناك زحفاً    ١٤/٢/٢٠٠٧و تاريخ   /٤٣   إشارةً إلى كتابكم رقم     

الأراضي الزراعية وتوسع كبير ومفاجئ للمخططات التنظيمية على حساب الأراضي الزراعية دون أي علم أو               
  .تنسيق مسبق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

  :نبين أنه تم التعميم على جميع المحافظات بكتبنا ذوات الأرقام والمرفق صورة عنها
  م٥/٢/٢٠٠٦خ ع تاري/ت/ص/١٢٠٤

  م١٨/٦/٢٠٠٦ تاريخ ٥/و/ص م/٢٦
  م٢٩/١٠/٢٠٠٦ع تاريخ /ت/ل/٨٢٥

الأراضي الحراجية والمـشجرة    (م وذلك للحفاظ على الثروة الزراعية       ٢٧/١١/٢٠٠٦ب تاريخ   /ط/ل/١٠٧٩
ات خاصةً عند إعداد البرامج التخطيطية أو حين إعادة النظر بالمخطط         ) والأراضي الزراعية الخصبة والمروية منها    

التنظيمية وتكليف من يلزم لإعادة النظر وتقييم المخططات التنظيمية المصدقة التي يوجد ضمنها أراضي حراجية               
أو مشجرة أو أراضي زراعية خصبة مروية وعرضها على اللجان الفنية الإقليمية بموجـب أحكـام المرسـوم                  

دل له واعتبارها من المشاريع الحيويـة       م المع ٢٠٠٢لعام  / ٤١/م والقانون رقم    ١٩٨٢لعام  / ٥/التشريعي رقم   
  .التي يمكن عرضها على اللجنة الفنية الإقليمية استثنائياً وموافاتنا بالإجراءات المتخذة حيال ذلك

  وزير الإدارة المحلية والبيئة                                                                                  
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ع/ت/ع/١٦٢٧: الرقم
  م١٧/٩/٢٠٠٧: التاريخ

  .........السيد محافظ 
م بخصوص وجود بعض التداخلات     ٢٣/٨/٢٠٠٧هـ تاريخ   /ص م /٥٥٤٥   إشارةً إلى كتاب وزارة الري رقم       

مية والمخططات التنفيذية لمشاريع الري واستصلاح الأراضي في بعض الوحـدات الإداريـة             بين المخططات التنظي  
يرجى الاطلاع والتعميم على مديرية الخدمات الفنية والوحدات الإدارية والبلديات التابعة لمحـافظتكم            . والبلديات

ة الموارد المائية في المحافظة حين      بعدم التوسع في المخططات التنظيمية ضمن الأراضي المستصلحة والتنسيق مع مديري          
  .إعداد المخططات التنظيمية وإصدارها تلافياً لحدوث التداخل وتدارك الهدر للأموال العامة

  وزير الإدارة المحلية والبيئة
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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ع/ت/ص/١١٢٣٢: الرقم
  م٢٧/١٠/٢٠٠٧: التاريخ

  .........السيد محافظ 
   تأكيداً على كتبنا السابقة بخصوص المحافظة على الثروة الزراعية ومراعاة الحفاظ على الأراضـي الحراجيـة                
والمشجرة والأراضي الزراعية الخصبة والمروية منها خاصةً عند إعداد المخططات التنظيمية أو حين إعادة النظر               

لديكم في مجال التخطيط والجهات المكلفة بإعداد المخططـات         بالمخططات التنظيمية المصدقة وتوجيه العاملين      
التنظيمية وتكليفهم لإعادة النظر وتقييم المخططات التنظيمية المصدقة التي يوجد ضمنها أراضـي حراجيـة أو         

  .مشجرة أو أراضي زراعية خصبة مروية واعتبارها من المشاريع الحيوية وعرضها على اللجنة الإقليمية استثنائياً
  :  نؤكد على كتبنا ذوات الأرقام 

ل ت ع   /٨٢٥م، ورقم   ١٨/٦/٢٠٠٦ تاريخ   ٥ص م و    /٢٦م، ورقم   ٥/٢/٢٠٠٦ص ت ع تاريخ     /١٢٠٤
د تـاريخ   /٧/٦٣/١م، ورقـم    ٢٧/١١/٢٠٠٦ل ط ب تـاريخ      /١٠٧٩م، ورقـم    ٢٩/١٠/٢٠٠٦تاريخ  

  .م١٧/٩/٢٠٠٧ع ت ع تاريخ /١٦٢٧م، ورقم ٢/٨/٢٠٠٧
  :   يرجى

كليفها التحقق من وجود مناطق مشجرة أو زراعية مرويـة وخـصبة ضـمن              تشكيل مجموعات عمل وت   
المخططات التنظيمية المصدقة وتحديدها والعمل على تعديل الصفة التنظيمية لها وعرضها على اللجنـة              

م المعدل بالقـانون    ١٩٨٢لعام  / ٥/الفنية الإقليمية بشكل استثنائي وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم          
 .م وتثبيتها كحدائق خاصة أو مناطق زراعية يمنع البناء عليها منعاً باتا٢٠٠٢ًم لعا/ ٤١/رقم 

ونؤكد على عدم تقسيم العقارات الواقعة خارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية التابعة لها إلى مقاسم               
ل على  وعدم منح التراخيص للبناء كسكن زراعي أو ريفي أو فيلات أو لأية فعالية أخرى قبل الحصو               

جميع الموافقات المطلوبة لتقسيم الأرض وإمكانية البناء عليها في ضوء مواصفاتها الزراعيـة والإنتاجيـة               
وخصوبتها وخطط الجهات المعنية الأخرى بما يتوافق مع الأنظمة والتعاميم الصادرة بذلك وكـذلك              

 .إيقاف كافة التراخيص الممنوحة والغير مبنية التي تخالف ذلك
جى موافاتنا بمذكرة تتضمن الإجراءات المتخذة من قبلكم بهذا الخصوص حـتى تاريخـه بالـسرعة                كما ير    

الممكنة، وموافاتنا تباعاً بالإجراءات المتعلقة بما ورد أعلاه مع التأكيد بعدم المساس بالمناطق الزراعية المـشجرة                
  .والمروية الخصبة منها ورجائنا متابعتكم الشخصية لأهمية الموضوع

  ير الإدارة المحلية والبيئةوز
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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ع/ت/ل/١٦٢٩: الرقم
  م٨/١٠/٢٠٠٧: التاريخ

  .........السيد محافظ 
   انطلاقاً من أهمية الاستثمار السياحي كمحرك أساسي للتنمية في التجمعات السكانية ومراكز المدن والمواقع              

  .السياحية
   يرجى توجيه العاملين في مجال التخطيط العمراني في محافظتكم ضرورة تضمين النشاط الـسياحي ولحـظ                
مناطق سياحية ضمن المخططات التنظيمية الحالية والتوسعات المستقبلية لها وإشراك مدير السياحة في المحافظـة               

ت التنظيمية العامة والتفـصيلية بهـدف       المعنية كممثل عن وزارة السياحة في دراسات إعداد مشاريع المخططا         
تحديد مساحة النشاط السياحي اللازمة من مساحة التجمع الكلية وبما يلبي الاحتياجات التخطيطيـة الآنيـة                

  . والمستقبلية لتطوير الاستثمار السياحي في القطر
  شاكرين تعاونكم

  وزير الإدارة المحلية والبيئة
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ع/ت/ي/٣٧٧٢: الرقم
  م٦/١١/٢٠٠٧: التاريخ

  .........السيد محافظ 
م المعطوف  ١٧/١٠/٢٠٠٧ تاريخ   ٧٧٩٣/٢   إشارةً لكتاب السيد وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية رقم          

م وتأكيداً لكتابنا رقم    ٢/١٠/٢٠٠٧و تاريخ   .م/٣٤٤لإصلاح الزراعي رقم    على كتاب السيد وزير الزراعة وا     
  .م٢٤/٥/٢٠٠٧ع تاريخ /ت/ي/١٧٠٥م وكتابنا رقم ٢٧/١٠/٢٠٠٧ع تاريخ /ت/ص/١١٢٣٢

   يرجى توجيه الجهات التي تقوم بوضع حدود المسح وإعداد البرامج التخطيطية ودراسة المخططات التنظيمية              
ية الزراعة والإصلاح الزراعي بمحافظتكم للإقلال ما أمكن مـن إدخـال الأراضـي              وتوسعاتها لمشاركة مدير  

  .الزراعية ضمن التنظيم
وكذلك توجيه مديرية المصالح العقارية بمحافظتكم بعدم تقسيم الأراضي بهدف إنشاء تجمعات سكنية عليها                 

فقات منح رخص البناء التي     وحصر موا ...)  مزارع متجاورة    – فيلات   –سكني ريفي   (تحت أي عنوان كان     
   .تحقق الأهداف الزراعية حصراً وبموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

كما نؤكد على توجيه الوحدات الإدارية لإلغاء التراخيص الممنوحة للجمعيات التعاونية التي تقع مشاريعها                 
 من مديرية الزراعة والإصـلاح الزراعـي        في مناطق الأراضي الزراعية والتي لم تحصل على الموافقات وخاصةً         
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أما بالنسبة للمشاريع الأخرى فيتوجب أخذ الموافقات المسبقة عليها ضمن أحكام            .والمخالفة للتعليمات النافذة  
/ ١٩٨/م الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء،وأحكام القـرار رقـم     ٢٢/٢/٢٠٠٧و تاريخ   .م/١٦القرار  

بحيث يراعى عـدم تـشميل      . على للسياحة وأحكام الأنظمة والقوانين النافذة     وتعديلاته الصادر عن المجلس الأ    
  .   الأراضي الزراعية الخصبة وخاصة المروية والمشجرة بأية مشاريع غير زراعية حصراً

     برجاء الإطلاع ومتابعتكم الشخصية لأهمية الموضوع
  وزير الإدارة المحلية والبيئة

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ب/ط/ل/١٠٧٩: الرقم
  م٢٧/١١/٢٠٠٦: التاريخ

  .........السيد محافظ 
  :   يرجى توجيه مديرية الخدمات الفنية لإعداد مذكرة تتضمن الإجراءات المتخذة تنفيذاً لكتبنا

  م٥/٢/٢٠٠٦ع تاريخ /ت/ص/١٢٠٤
  م١٨/٦/٢٠٠٦ تاريخ ٥/و/م/ص/٢٦

  م٢٩/١٠/٢٠٠٦ع تاريخ /ت/ل/٨٢٥
   وذلك فيما يتعلق بمراعاة الحفاظ على الأشجار والأراضي الزراعية الخصبة والمروية عند إعداد المخططـات               
التنظيمية المصدقة التي يوجد ضمنها أراضي حراجية أو مشجرة أو أراضي زراعية خصبة مرويـة، وعرضـها                 

ى اللجان الإقليمية، باعتبارها من المشاريع الحيوية، وذلك بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقـم              استثنائياً عل 
  .م المعدل له٢٠٠٢لعام / ٤١/م والقانون رقم ١٩٨٢لعام / ٥/

  . بالسرعة الكلية/ ٠١١ -٤٤٧١٠٥٦/   وموافاتنا بهذه المذكرة على الفاكس رقم 
  مع رجائنا متابعتكم الشخصية

   المحلية والبيئةوزير الإدارة
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
  رئاسة مجلس الوزراء

  و.م/١٦/قرار رقم 
  مجلس الوزراءرئيس 

  م٢٠٠٥لعام / ٤٠/بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 
  م٢٠٠٢لعام / ٤١ / المعدّل بالقانون رقمم١٩٨٢لعام / ٥/المرسوم التشريعي رقم و

  م٢٠٠٦لعام / ٥٠/والمرسوم رقم 
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  م٢٤/٩/٢٠٠٦تاريخ / ٤٣٥٠/وعلى اقتراح اللجنة الوزاريّة المشكلة بالقرار رقم 
  م٢٠/٢/٢٠٠٧-١٣وعلى ما تقرر في جلستي مجلس الوزراء المنعقدتين بتاريخ 

  وعلى مقتضيات المصلحة العامّة،
  :يلي يقرر ما

  :لمات والتعابير المعاني الآتية في معرض تطبيق هذا القراريقصد بالك :تعاريف -١المادة 
 الأراضي التي تستهدف الخطط الخمسية و ما يتفرع عنها من خطط محلية وقطاعية              :مناطق ومحاور التنمية العمرانية   

جذب مناطق   مجتمعات عمرانية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي عن طريق إعداد           تحويلها إلى 
  .التنظيمية ومناطق حمايتها مستحدثة خارج الحدود الإدارية لمدن مراكز المحافظات وخارج المخططات

 والمعتمدة من قبل المجلس     ياً مناطق ومحاور التنمية العمرانية المستهدفة سياح      :مناطق ومحاور التنمية السياحية   
  .الأعلى للسياحة

 لعـام / ٥/لتجمع السكاني المحدث في المرسوم التشريعي رقم         مشروع المجتمع العمراني المسمى با     :المشروع
ترخيـصه   والذي يقام على مجموع العقارات وأجزاء العقارات المبنية أو غير المبنيّة، و الذي يـتم              م  ١٩٨٢

  .وتشييده ضمن مناطق ومحاور التنمية العمرانية بموجب أحكام هذا القرار
 الصادر عـن المجلـس      م١٩٨٧ لعام   /١٩٨/م القرار رقم     المشروع الذي يخضع لأحكا    :المشروع السياحي 

 للسياحة وتعديلاته، والذي تغلب عليه صفة الاستثمار والاستعمال السياحي بما فيه تـأمين المبيـت               الأعلى
  .والإطعام والاستجمام والرياضة والتسلية والترفيه والاصطياف

  .ذا القرار للمادة الثامنة من هوفقاً اللجنة المشكلة :اللجنة العليا
  . وزارة الإدارة المحليّة والبيئة:الوزارة
  . وزير الإدارة المحليّة والبيئة:الوزير

  . للمادة التاسعة من هذا القراروفقاً اللجنة المشكلة :اللجنة الفنيّة
  . مديرية التنمية العمرانية المحدثة بموجب المادة العاشرة من هذا القرار:المديرية

  .لمحافظة التي يقع المشروع ضمن حدودها الإدارية ا:المحافظة المختصة
  . الوحدة الإدارية التي يقع المشروع ضمن حدودها الإدارية:الوحدة الإداريّة المختصة

  . إحدى الجهات المعددة في المادّة الثالثة من هذا القرار:صاحب المشروع
 عمرانية جديدة، أو تطوير وإعـادة        يهدف هذا القرار إلى وضع الأسس الناظمة لإحداث مجتمعات         -٢ المادة

العمرانية القائمة، خارج المخططات التنظيمية وتوسعاتها ومناطق الحماية، وخـارج           تأهيل المجتمعات 
  .لخطط التنمية المعتمدةاً الحدود الإدارية لمدن مراكز المحافظات، تنفيذ

  :-٣ المادة
 المشاريع وترخيصها لأحكام هذا القـرار،  مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية النافذة، تخضع إقامة       -١

 :الآتية من قبل أي من الجهات
 .الوحدات الإداريّة  -أ 
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 .الجهات العامة  -ب 
 .جمعيات قطاع التعاون السكني المشتركة -ج 
 اعتباريين أو طبيعـيين مـن العـرب         الأشخاص المتمتعين بالأهلية القانونية، سواء أكانوا أشخاصاً       -د 

  .ول العربية والأجنبيةحكمهم أو من الد السوريين ومن في
تبقى مشاريع المؤسسة العامة للإسكان خاضعة للأنظمة والتشريعات الخاصة بها، علـى أن تؤخـذ                -٢

  . هكتار٥٠٠للمشاريع الكبيرة التي تتجاوز مساحتها  موافقة اللجنة العليا
مـصادقة اللجنـة     تحدث وتسمّى المجتمعات العمرانية وتعين حدودها بقرار من مجلس الوزراء بعد             -٤المادة  

  :اقتراح مشترك من العليا، بناءً على
 . هكتارا٢٥ًوزير الإدارة المحلية والبيئة ووزير السياحة، للمشاريع السياحية التي تتجاوز مساحتها   -أ 
  .وزير الإدارة المحلية والبيئة ووزير الإسكان والتعمير، لبقية المشاريع -ب 

  :المشاريع السياحية -٥المادة 
ع أسس التخطيط العمراني يمكن لحظ مواقع ومنشآت سياحية في كافة المشاريع الـتي              يتعارض م  بما لا   -أ 

 . لما هو معمول به لدى وزارة السياحةرخص الإشادة لها وفقاً تخضع لهذا القرار وتصدر
 لقرارات المجلس الأعلى للسياحة ذات الصلة       تقام المشاريع السياحية وتصدر رخص الإشادة لها وفقاً         -ب 

 . وتعديلاتهم١٩٨٧ لعام /١٩٨ /ر رقموخاصة القرا
  : ضمن مناطق ومحاور التنمية السياحية المعتمدةتتولى وزارة السياحة، وخاصةً  -ج 

الموافقة على المشاريع السياحية والإشراف عليها وإجازة استثمارها وإدارتها والتنازل عنـها بعـد               -١
 .قرارات المجلس الأعلى للسياحة إنجازها، وفق

  .اصة باستعمالات أراضي المشاريع السياحية واستكمال أسباب اعتمادهاإعداد المعايير الخ -٢
يشترط لإقامة المشروع السياحي ألا تقل مساحته عن الحدود المنصوص عليها في قرارات المجلس الأعلى                -د 

  .للسياحة
 ـ     اءًتخضع الموافقة الأولية على المشروع السياحي إلى مصادقة اللجنة العليا بن           -ه  ن  على مقترح مـشترك م

  .اً هكتار٢٥الرابعة من هذا القرار، في حال تجاوزت مساحة المشروع السياحي  الوزيرين وفق المادة
 للتشريعات والأنظمة الخاصة بها، ولقرارات المجلس       تبقى مشاريع وزارة السياحة على أراضيها، خاضعةً       -و 

  .الأعلى للسياحة
  :-٦المادة 

  :ة بالتملك، تؤمن مساحات الأراضي اللازمة للمشروع وفق الآتيمع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة المتعلق
 .الأراضي الجارية بملكية صاحب المشروع  -أ 
 .الأراضي التي يقبل مالكوها مشاركة صاحب المشروع فيها  -ب 
من أراضي أملاك الدولة الخاصة غير المخصصة وغير الحراجية من خلال المؤسسة العامة للإسكان                -ج 

 .ة الزراعة والإصلاح الزراعيوزار  وبالاتفاق معحصراً
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من الأراضي الخاصة التي تقضي الضرورة والمصلحة العامة استملاكها إذا كان صاحب المـشروع                -د 
الجهات المشرفة على الإسكان، ويتم الاستملاك في هذا الحال وفق أحكام           من الوحدات الإدارية أو   
  .قوانين الاستملاك النافذة

  :يشترط لإقامة المشروع
 . هكتار٢٥مساحته عن تقل ألا 

أن تكون عقاراته وأجزاء عقاراته متجاورة ومتلاصقة، وأن تكون صحائفها العقاريـة خاليـة مـن                
 .الإشارات المانعة للتصرف

 للتخطيط الإقليمي إن وجد، وأن يكون في جميع الأحوال خارج مناطق المنـع              أن يكون موقعه موافقاً    
، مطارات، موانئ، شواطئ، طرق عامة، سكك حديدية،        الآثار، العسكريّة ( والمحميات والحرمات 

 ...).شبكات كهرباء وهاتف غابات، أراضي مشجّرة، ينابيع، أنهار، درء سيول،
  .ألا يكون فيه تعد على حقوق الغير العامة والخاصة

ية وفق   بتحديد أسس شراء الأراضي للجمعيات التعاونية السكن       يصدر وزير الإسكان والتعمير قراراً     -٧المادة  
مضمون محضر اللجنة المصدق من وزيري الإدارة المحلية والبيئة والإسكان والتعمير المرفق بكتابه رقم              

  .يخالف أحكام هذا القرار وبما لام ٢٩/١٠/٢٠٠٦ تاريخ ٥٨٣/٢٥/٩
  : يصدر عنه تضم في عضويتها كل منرٍ اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبقراتشكل -٨المادة 
 .ر الإدارة المحليّة والبيئةوزي -
 .وزير المالية -
 .وزير السياحة -
 .وزير الزراعة والإصلاح الزراعي -
 .وزير الإسكان والتعمير -
 .وزير الري -
 ).أضيف بقرار لاحق(وزير النقل  -
 .وزير الكهرباء -
 .رئيس هيئة تخطيط الدولة -
  .المحافظ المختص -

  :مهمتها
 .لقراراتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف هذا ا  -أ 
 على تقرير اللجنة الفنية واقتراح الوزيرين وفـق المـادة           النظر في الموافقة الأولية على المشاريع بناءً       -ب 

 .الرابعة من هذا القرار
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تنظر اللجنة في اعتماد مناطق ومحاور التنمية العمرانية الأولية إلى حين إنجاز واعتمـاد دراسـات                 -ج 
ق على إقامة المشاريع خارج تلك المناطق والمحاور لأسباب         المتوازن، ولها أن تواف    التخطيط الإقليمي 

  .مبررة وبما يتوافق مع أحكام هذا القرار
 بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة فنيّة استشارية برئاسة معاون الوزير لشؤون التخطـيط               تشكل -٩المادة  

  :وعضوية والتنمية العمرانية
 .ممثل عن وزارة السياحّة -
 .سكان والتعميرممثل عن وزارة الإ -
 .ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي -
 .ممثل عن وزارة الري -
 .ممثل عن وزارة الدفاع -
 .ممثل عن وزارة المالية -
 .ممثل عن وزارة الكهرباء -
 .ممثل عن هيئة تخطيط الدولة -
 .ممثل عن المديرية العامة للآثار والمتاحف -
 .ممثل عن المؤسسة العامّة للإسكان -
 ).أضيف بقرار لاحق(ؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ممثل عن الم -
 .مدير التخطيط العمراني في الوزارة -
 .مدير التعاون السكني في وزارة الإسكان والتعمير -
 .ممثل عن المحافظة المختصة -
 .ممثل عن المؤسسة العامة للمياه في المحافظة المختصة -
 .ممثل عن الاتحاد العام للتعاون السكني -
  .ية العمرانية في الوزارة، مقررًامدير التنم -

  :مهمتها، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من المختصين     
  :إبداء الرأي في  -أ 

 .المواقع المقترحة لمناطق ومحاور التنمية العمرانية -١
  .الموافقة الأولية على المشاريع -٢

  .زيررفع التوصيات بالمواضيع المعروضة عليها إلى اللجنة العليا عن طريق الو  -ب 
تحدث في وزارة الإدارة المحلية والبيئة مديرية مركزية تسمى مديرية التنمية العمرانية، تحدد مهامها وهيكلها                -١٠المادة  

  :الجهات العامة والأجهزة المحلية بقرار من الوزير، وتتولى على وجه الخصوص التنظيمي وعلاقتها مع
نية الأولية لتحديد مناطق ومحاور التنميـة العمرانيـة         إعداد الدراسات التوجيهية وخرائط التنمية المكا       -أ 

 .لإشادة المجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع وزارة السياحة والجهات المعنية اللازمة
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التحقق من توفر شروط الموافقة الأولية على المشروع ومن عدم وجود ما يمنع من إقامته وفق هـذا                    -ب 
 .ورفعها إلى اللجنة الفنية القرار،

  . الرأي في الأضابير المتعلقة بالبرامج التخطيطية والدراسات التخطيطية العامة، ورفعها إلى الوزيرإبداء  -ج 
  :إجراءات وشروط الموافقة على المشروع وترخيصه -١١المادة 

  :الموافقة الأوليةعلى  إجراءات الحصول – أولاً
 ةًن بالإضبارة الأوليـة متـضم     يقدم صاحب المشروع طلب الموافقة على المشروع إلى المديرية مرفقاً          -١

  :الثبوتيات الآتية
 . فيها موقع المشروع ومساحته واستيعابه والغاية من إحداثهمبيناًمذكرة تبريرية   -أ 
 .مذكرة تبريرية أولية حول الربط الإقليمي للمشروع وعلاقته بالجوار -ب 
العامـة والخاصـة    يلزم من المشيدات والمرافق والنـشاطات         ما المقترح التخطيطي الأولي متضمناً    -ج 

ما ينفذ منها على حساب المشروع، أو من خلال خطط الجهات العامـة              و والفعاليات السياحية، 
يخضع منها لأنظمة المساكن التعاونية، أو لنظام المـساكن          صاحبة الاختصاص وبالاتفاق معها، وما    

  :من هذا القرار الأكثر شعبية منخفضة التكلفة المذكور في المادة الرابعة عشر
 رقـم    المعدل بالقـانون   م١٩٧٤لعام  / ٩/أبنية المشيدات العامّة بأنواعها المعرفة بالقانون رقم         -

 .م٢٠٠٤ لعام /٤٦/
العامّـة   الطرق والمرافق العامّة والبنى التحتية وربطها مع الطرق والمرافق وشبكات البنى التحتية            -

 . من هذا القرارة في المادة الرابعة عشرعنهوفق دفتر الشروط الفنية المنصوص 
 لحظ ما يلزم من مقاسم سكنية لإسكان العاملين في المشروع المقـيمين خارجـه مـن غـير                  -

ويـتم   .المستفيدين والذين يتطلب استثمار وتخديم المجتمع العمراني انتقالهم إليه والإقامـة فيـه            
 .الاتفاق مع الوحدة الإدارية على تنفيذها واستثمارها

 .لتغطية نفقات صيانة وخدمات المجتمع العمراني العامةأسلوب تمويل ذاتي مستدام  -
 .التكلفة التقديرية والطريقة المقترحة لاستثمار وإدارة المجتمع العمراني -د 
  :بيانات صاحب المشروع  -ه 

 .الشخصية وثائق التأسيس أو الإحداث وصك التفويض بالتوقيع وإثبات: لفعاليات القطاع الخاص -
بقرارات  اقتراح من قبل الاتحاد العام للتعاون السكني مرفقاً       : كةلجمعيات التعاون السكني المشتر    -

  .مسكن تعاوني تأسيسها، وبيان بعدد الأعضاء المنتسبين غير المستفيدين أو المخصصين بأي
بيان اعتماد مالي موثق يثبت الملاءة الماليّة لصاحب المشروع وأسلوب ومـصادر تمويـل تنفيـذه                 -و 

 .وبرنامجه الزمني
هو مبين في المادة السادسة أعلاه أو ما يقوم مقامهـا   ة الأرض أو المشاركة فيها وفق ما      وثائق ملكيّ  -ز 

مع تعهد من صاحب المشروع بتبرئة ذمة العقارات        ). على الموافقة على المشروع    عقد شراء معلق  (
 .التخطيطية العامة  قبل تقديم إضبارة الدراسةمالياً
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 وتطلع على الثبوتيات المرفقة به، خلال مهلة أقصاها شـهر           تدرس المديرية الطلب والإضبارة الأولية     -٢
 .الطلب، ولها أن تطلب من صاحب المشروع استكمالها أو توضيحها خلال هذه المدة من تاريخ تقديم

 .تحيل المديرية توصياتها حول المشروع إلى اللجنة الفنية -٣
 . المشروع إليهاترفع اللجنة الفنية تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ ورود إضبارة -٤
 الـوزيرين   منعلى اقتراح مشترك     تخضع الموافقة الأولية على المشروع إلى مصادقة اللجنة العليا بناءً          -٥

  .من هذا القرار وتقرير اللجنة الفنية وفق المادة الرابعة
ارة يصدق البرنامج التخطيطي و إضب     :المصادقة على البرنامج التخطيطي والمخطط التنظيمي العام       -ثانياً

  .م١٩٨٢  لعام/٥/الدراسة التخطيطية العامة وفق أحكام المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم 
بعد المصادقة على البرنامج التخطيطي والدراسة التخطيطيـة         : الدراسات التفصيلية والتنفيذية   -ثالثاً

  وفقـاً  فيذية كاملةً الهندسية التن  العامة، يقوم صاحب المشروع بإعداد وتقديم إضبارة الدراسات       
 من هذا القرار، ويقـدمها إلى المحافظـة         ةللشروط الفنية المنصوص عليها في المادّة الرابعة عشر       

أجل الحصول على التراخيص اللازمة للتنفيذ، وتوقيع عقد يلتزم فيه بأحكام هـذا              المختصة من 
  .القرار وتحدد فيه شروط التنفيذ والاستثمار

  :-١٢المادة 
  : أراضي ومقاسم المشروع إلى الفئات التالية تصنف-أولاً

مراكز الجهات  :  الأراضي والمقاسم المخصصة لمشيدات النفع العام والأملاك العامة بما فيها          :الفئة الأولى 
 المقـرات   – الأماكن المعـدة للآثـار العامـة       – المراكز الثقافية  – المكتبات العامة  – المدارس –الإداريّة
 مراكـز   – الملاعب – دوائر مالية  – أماكن العبادة  – مراكز الإطفاء  –وصفاتالمشافي والمست  –الشرطية
  ... الحدائق – الساحات– المرافق– الطرق–الاجتماعيّة الرعاية

المنـشآت  :  المقاسم المخصصة لمشيدات الفعاليّات الخاصّة والأهلية بأنواعهـا بمـا فيهـا   :الفئة الثانية 
يميّة والصحيّة والمحلات التجاريّة ومراكز التسوق والمناطق الحرفيّة        والخدميّة والسياحيّة والتعل   الاقتصاديّة
  .... مكاتب الصيرفة – شركات التأمين– المصارف–ومحطات الوقود والسياحيّة

  . المقاسم المخصصة لأبنية السكن:الفئة الثالثة
  :عشر من هذا القرار على يتضمن العقد المبرم مع الوحدة الإدارية المشار إليه في المادة الرابعة -ثانياً

 .تؤول ملكية الفئة الأولى إلى الجهات العامة المعنية بدون مقابل  -أ 
 . للجهة صاحبة المشروع أو جزءاًكلاًتبقى ملكية الفئتين الثانية والثالثة   -ب 
تعتبر الطرق والساحات والحدائق والإنارة العامة المنفذة من قبل صاحب المشروع من الأملاك العامة                -ج 

  .لإداريةللوحدة ا
  :-١٣المادة 

 .توحد وتدمج عقارات المشروع وتفرز لدى المصالح العقارية وفق إضبارة الدراسات الهندسية التنفيذية المصدقة  -أ 
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مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالتملك، يلتزم صاحب المشروع بعد إنجـاز المنـشآت                 -ب 
  .العقد المبرم بينهمالدى السجل العقاري وفق  بتوثيق حقوق المستفيد

  :-١٤المادة 
  :م١٩٨٢ لعام /٥ / إلى المهام الموكلة إليها في المرسوم التشريعي رقم تتولى الوزارة، إضافةً-أولاً
إعداد مشروع نظام دعم المشاريع الأكثر شعبية منخفضة التكلفة وتحديد معاييرها التخطيطية لتـصدر               -

  .رئيس مجلس الوزراء بقرار من
ع العقد النموذجي بين الوحدات الإدارية وأصحاب المشاريع لتتم المصادقة عليه من قبـل    اقتراح مشرو  -

 .اللجنة العليا
 .تسوية الأوضاع الإدارية للمشاريع التي تقع على أراضي أكثر من وحدة إدارية -
  .تسوية الأوضاع العقارية للمشاريع التي تقع على أراضي أكثر من منطقة عقارية -

  :زير يصدر الو-ثانياً
 .م١٩٧٤ لعام /١٤/قرار إخضاع المشروع لأحكام القانون  -
 .الشروط الفنية ومعايير التخطيط العمراني للمشاريع -
 .إصدار المعايير الخاصة باستعمالات أراضي المشاريع غير السياحية -
 .اريعدفتر الشروط الفنية لإعداد وتدقيق دراسات التخطيط العمراني العامة والتفصيلية التنفيذية للمش -
الأسس الناظمة للاستعانة بالخبرات الاستشارية المتخصصة من أجل تقديم الدعم الفني في مجـال مـنح           -

 .إحداث وإشادة المشاريع الموافقات على
 .قواعد الإشراف على المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القرار خلال تنفيذها -
عقد نمـوذجي يوضـح     (زارة العدل   أسس التعاقد مابين صاحب المشروع والمستفيدين بالتنسيق مع و         -

 ).صاحب المشروع والمستفيدين حقوق وواجبات
  .النظام الداخلي والمالي للإدارة الذاتية للمجتمعات العمرانية واستثمارها بعد إنجازها، ويصدق من اللجنة العليا -
 المشاريع وإدارتهـا    يخضع الإشراف على تنفيذ    :الإشراف على تنفيذ المشاريع وإدارتها واستثمارها      -١٥المادة  

يتعارض مع الأنظمة    لا واستثمارها للنظام المنصوص عليه في المادة الرابعة عشر من هذا القرار، بما           
  .الخاصة بالجهات المشمولة بأحكامه

  :-١٦المادة 
 عنه بالكامل ابتداءً من المصادقة على المخطط التنظيمي العـام وحـتى              صاحب المشروع مسؤولاً   يبقى  -أ 

يحق له بيعه أو التنازل عنه لجهة أخرى قبل إنجازه إلا بموافقـة اللجنـة                 ولا كاملاً ذ المشروع إنجاز تنفي 
/ ٣ /الرابعة من هذا القرار، مع التقيد بأحكام القانون رقـم           على اقتراح الوزيرين وفق المادة     العليا بناءً 

 . على أرض ومقاسم المجتمع العمرانيم١٩٧٦لعام 
من المادة  / د/ من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المذكورين في الفقرة         يقدم صاحب المشروع المحدد     -ب 

القرار، عند توقيع العقد مع الوحدة الإدارية كفالة مصرفية قابلة للتجزئة لصالحها قيمتها              الثالثة من هذا  
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 ـ       التقديرية للمشروع، تحرر جزئياً    عشرة بالمائة من الكلفة    شروع  على مراحل بنسبة تقدم العمل في الم
 .وحسب البرنامج الزمني المعتمد

تعمل الجهة الإدارية وفق الأنظمة والقوانين النافذة على تسهيل الإجراءات الكفيلة بضمان استثمارات               -ج 
 .وتحويلاته المصرفية وإجراءات توريد مستلزماته الداخلية والمستوردة صاحب المشروع

  :-١٧المادة 
عليمات الواردة في محضر اجتماع المجلس الأعلى للسياحة رقـم          م العمل بالت  ١/١/٢٠٠٧يوقف اعتباراً من    

 .م ذات الصلة بالجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف١٩٩٦لعام / ١٣٢/
تدرس المحافظة المختصة مع الاتحاد العام للتعاون السكني منح تراخيص البناء على الأراضي المشتراة خـارج        

 .ا التاريخ، وتعرض تقريرها على اللجنة العلياحدود المخططات التنظيمية المصدقة قبل هذ
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-١٨المادة 

  م٢٢/٢/٢٠٠٧هـ الموافق لـ ٥/٢/١٤٢٨دمشق في   
  رئيس مجلس الوزراء

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية
  ئةوزارة الإدارة المحلية والبي

  ع/ت/ص/٣٣٣٦: الرقم
  م٢٦/٣/٢٠٠٦: التاريخ

  السادة المحافظون
م ٢٠٠٥ب لعـام    /١٦إشارةً لتساؤل بعض الوحدات الإدارية عن أسس تنفيذ البند سابعاً من البلاغ رقم                 

يسمح ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات الإدارية والبلديات بإقامـة            : المتضمن
شافي والمشاريع السياحية والخدمية بما لا يتعارض مع البرنامج التخطيطي للوحدة الإدارية أو البلدية              المدارس والم 

وحرم الطرق الرئيسية، وبعد إعداد مخطط توجيهي يراعي التوسع المستقبلي للوحدة الإدارية على الوحـدات               
  :الإدارية التقيد بما يلي

 ترخيصه مع مراعاة اسـتعمالات الأراضـي والـصفات          إعداد مخطط توجيهي لمنطقة المشروع المطلوب      -١
التنظيمية للمخطط التنظيمي وتوسعه المستقبلي في المنطقة التي يقع ضمنها المشروع مع المنـاطق المجـاورة          
محدداً عليها استعمالات الأراضي ونظام البناء المسموح ومنهاج الوجائب وبما ينسجم مـع الفعاليـات               

/ ١٠/ بها وبحيث لا تقل الوجائب المحيطية حول الفعالية المراد ترخيـصها عـن               المطلوبة والأنظمة الخاصة  
ويشمل المخطط التوجيهي الربط الطرقي المخدم للمشروع والعقارات المحيطة والمجاورة وبما ينسجم             .أمتار

طرق مع التوسع المستقبلي وبحيث يكون العقار مطلاً على طريق عقاري أو محدث ويلتزم بتأمين ملكية ال               
المحدثة أو المعدلة باستقامتها وعرضها وعلى نفقته الخاصة وكذلك تنفيذها حتى حدود العقـار المطلـوب       

  .تنفيذ الفعالية ضمنه ويعتمد هذا المخطط التوجيهي بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة
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تصنيفاتها ولا يشمل هـذا     تعد أبنية خدمية كافة الأبنية التي تقدم خدمات للمواطنين وبجميع أنواعها و            -٢
 .التعريف المشاريع السكنية والصناعية والحرفية

م للمـشاريع   ٢٠٠٥لعام  ) ب/١٦(م وَ   ٢٠٠٤لعام  / ١٠/تعتمد الشروط المنصوص عليها بالبلاغين       -٣
المسموح بإقامتها في مناطق الحماية إضافة إلى الشروط الخاصة الصادرة بقـرارات تنظيميـة بالنـسبة              

 .ية والتعليمية والصحيةللمشاريع السياح
  وزير الإدارة المحلية والبيئة

------------------------------------------------  
   التعليمات والأسس العامة بشأن وضع مخططات المدن

  ١٩٨٢ لعام ٥ والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم ١٩٦٥ لعام ١٩٨٣ملحق المرسوم الملغى 
  : المخطط الإقليمي-١

وتحوي الدراسة جميع المناطق والاسـتعمالات      .  المدينة بالإقليم المحيط بها وكيفية ارتباطها به       دراسة اتصال 
 .التي لها علاقة اقتصادية أو اجتماعية أو عمرانية بالمدينة

كما يراعى المحافظة على الغابات والأحراش سواءً كانت من الملكيات المواصلات البرية والخطوط الحديدية              
 .طارات التي لها علاقة بالمدينة وبالمرافق العامة الرئيسية المرتبطة بهاوبالموانئ والم

  : الموقع وطبوغرافية المدينة-٢
يراعى عدم التعمير في الأراضي المعرضة للفيضانات أو للانهيارات أو ذات الانحدار الشديد أو في مجـاري                 

 .السيول أو المستنقعات
ى المحيطة بها وبطرق العامة أو الخاصة، محافظةً على الموارد الاقتصادية           كما تبين الدراسة ارتباط المدينة بالقر     

كما يجب تطبيق مبدأ عدم طغيان العمران نحو الأراضي الزراعية لاسـيما            . والجمال الطبيعي للمنطقة  
 .المشجرة منها ويفضل دائماً التوسع نحو الأراضي الجرداء والغير صالحة للزراعة

 .بالمساحة الكافية حول ينابيع مياه الشرب وتحدد كمنطقة يمنع البناء فيهاتعمل الحماية اللازمة و
يلاحظ إيجاد حرم حول البحيرات وعلى جانبي الأنهر ومجاري المياه بعرض مناسبة تخـصص كمنتزهـات                

أو ممرات للمشاة في تلك المنتزهات كلمـا سمحـت   ) كورنيش(عامة، كما يوصى بعمل طرق للترهة  
 .ائصه بذلكطبيعة الموقع وخص

يستحسن عند توجيه التوسع للمدينة الأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات الطبيعية لـذلك             : اتجاه توسع المدينة   -٣
ويلاحظ أن أفضل الاتجاهات للتوسع في      . التوسع وحسبما كان نموها خلال العشر سنوات الأخيرة مثلاً        

الة وجود عوائق تمنع الامتـداد بـشكل        الغالب هي اتجاه الغرب والجنوب ويليهما الشمال وذلك عدا ح         
  .طبيعي كوجود طريق رئيسي أو نهر أو أراضي مشجرة أو هضبة لا يمكن البناء عليها

يقدر عدد السكان حسب إحصاء السكان الحالي للمدينة وتطور زيادته في الماضـي وتقـدير                : السكان -٤
ب فرق المواليد عن الوفيات أو بـسبب        معدل زيادته في الحاضر والمستقبل سواءً كانت تلك الزيادة بسب         

الهجرة إلى المدينة ومن ثم يحسب عدد السكان المتوقع الوصول إليه بعد خمس وعشرين سنة مع ملاحظـة                  
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أنه من العوامل التي تؤثر في تحديد عدد السكان رقعة الأرض المزروعة والتي يمكن زراعتها في المـستقبل                  
توقع خلقها فيها في المستقبل ومنها استثمار الموارد الطبيعية وكذلك          حول المدينة وفرص العمل ومجالاته الم     

  .إمكانيات مصادر مياه الشرب اللازمة للسكان
تحسب كثافة السكان الحالية بالبلدة والكثافة المقترحـة لهـا           : كثافة السكان والمساحة اللازمة للتوسع     -٥

ة المقترحة يمكن تقدير المساحة التي تتطلبها البلـدة         ولمناطق التوسع وبناءً على عدد السكان المتوقع والكثاف       
 شـخص   ٢٠٠-١٢٠ويمكن حساب الكثافة السكانية الكلية للبلدة بشكل عام بين          . لنموها في المستقبل  

 نـسمة في الهكتـار      ١٦٠-٩٠في الهكتار كما يمكن تقدير الكثافة السكانية لمناطق التوسع الجديدة بين            
 بتخفيض كثافة منطقة الأحياء القديمة من المدينة إلى كثافة قريبة مـن    ويوصى. وذلك حسب نوع المنطقة   

ويمكن تحديد تلك الكثافة تبعاً لحالة منطقة الأحياء القديمة ومقدار تزاحمها           . الكثافة الكلية المقترحة للمدينة   
لكلية هـو   والمقصود بالكثافة السكانية ا   .  نسمة في الهكتار   ٣٥٠و٢٠٠كما يمكن أن تتفاوت الكثافة بين       

عدد الأشخاص القاطنين في خلية سكنية مقسوماً على المساحة التي يشغلها السكن مضافاً إليها المساحات               
  .الأخرى اللازمة للمدارس والحدائق والخدمات الخاصة بالخلية السكنية المذكورة

  : الطرق الرئيسية-٦
  : اتصال المدينة بالطرق العامة-أولاً

انظر . يدرس إيصاله مع المدينة بطريق واحد أو أكثر تبعاً لكبر البلدة وأهميتها           : دينةالطريق العام بعيد عن الم    
 /.١/شكل رقم 

 يمد فرع من الطريق العام ليمر بحدود المدينة مع تخصيص المساحة المحصورة             :الطريق العام قريب من المدينة    
 /.٢/انظر شكل رقم . بناء عليهابين الطريق الفرعي والطريق العام كمنطقة مشجرة أو خضراء ممنوع ال

متراً / ٢٥/ يمنع البناء على جانبيه وبعمق حوالي        :الطريق العام يمر بطرف المدينة مخترقاً بعض المناطق المبنية        
مقاساً من محور الطريق وتخصص المساحة المذكورة والواقعة على جانبي الطريق كمنطقة مشجرة أو خضراء               

 /.٣/انظر شكل رقم . البناء كلياً على الجانب الآخر من الطريقكما يمنع . يمنع البناء عليها
 يعمل طريق عام آخر بدلاً منه يتجنب المدينة ويمر حولها وتخـصص المـساحة               :الطريق العام يخترق المدينة   

المحصورة بين هذا الطريق وبين البلد، كمنطقة مشجرة أو خضراء يمنع البناء عليها وبحيث لا يقل عمقها عن                  
انظـر  . ين متراً مقاساً من الحد الأقرب للطريق وعلى أن يمنع البناء كلياً على الجانب الآخر من الطريق                ثلاث

 /.٤/شكل رقم 
 وفي هـذه    :الطريق العام يخترق المدينة ولا يمكن على طريق فرعي بديل له لأسباب تخطيطية أو جغرافية              

لى ألا يقل عرض الجزء المرصوف من الطريق        الحالة يمكن عمل طريقي خدمة على جانبي الطريق الرئيسي ع         
متراً وألا يقل عرض الجزء المرصوف من كل مـن طريقـي            / ١٥/الرئيسي في الجزء المخترق للمدينة عن       

 /.٥/انظر شكل رقم . الخدمة عن ستة أمتار
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  : تخطيط الطرقات داخل المدينة-ثانياً
ف حول المدينة وذلك لكي يؤمن الاتصال بين         يستحسن إيجاد طريق رئيسي يلت     :الطريق المحيط بالمدينة    -أ 

وتصبح لأسباب تخطيطية تستدعيها طبيعة المدينـة أن        . أطرافها دون الحاجة للمرور بمنطقة وسط المدينة      
 .يقتصر التفاف هذا الطريق حول جزءٍ منها فقط وبشرط أن يتصل في نهايتيه بطريقين رئيسيين

ق رئيسية تربط مناطق المدينة بعضها ببعض على أن         يجب خلق طر  : الطرق الرئيسية داخل المدينة     -ب 
يتراوح البعد بين محاور هذه الطرق بين الكيلومتر، ثلاثة أرباع الكيلومتر، ويمكن تأمين هذه الغاية               

 .في الأجزاء المبنية من المدينة بوضع خطوط تنظيم يتم تنفيذها مع الزمن
م اختراق منطقة قلب المدينة التجاري أو الجـزء         قد يستدعي التخطيط عد   : الطريق المحيط بقلب المدينة     -ج 

 .القديم منها، ويفضل عندئذ عمل طريق رئيسي يحيط بقلب المدينة ويتصل به عدد من الطرق الرئيسية
يجب أن يظهر التخطيط المقترح شبكتي الطرق الرئيسية والفرعية         : شبكتي الطرق الرئيسية والفرعية     -د  

صلة ومتمشية مع طبيعة الأرض ومستوياتها إلى أبعـد حـد           وبحيث تكون شبكة الطرق الرئيسية مت     
وتكون شبكة الطرق الفرعية    . وبحيث تسمح منحنياتها وعروضها ومستوياتها لاستيعاب المرور السريع       

 .وممرات المشاة مكملة للشبكة الأولى بواسطة الشبكتين يمكن خدمة جميع أجزاء المدينة
تقاطعات الطرق الرئيسية التي يتقابل فيها أكثر من طريقين      يستحسن عدم اللجوء إلى     : تقاطعات الطرق   -ه 

 لتسهيل +منها على شكل ┴رئيسيين في نقطة واحدة ويفضل في أغلب الأحيان التقاطعات على شكل 
 .حركة المرور كما يفضل أن تكون التقاطعات متباعدة بقدر الإمكان مع الطرق الرئيسية

تم حصر الطرق الرئيسية في المدينة والتي تطل على منـاظر طبيعيـة             ي : الطرق ذات المناظر الطبيعية    -ثالثاً
جميلة، وكذلك طريق الكورنيش في أجزائه التي يشرف فيها على المدينة ثم يعمل على حماية تلك المنـاظر                  

نية ويحدد ارتفاع الأب  . بتحديد ارتفاع الأبنية التي تقع حائلاً بين المار في الطريق المذكورة وبين تلك المناظر             
بحوالي المتر الواحد أعلى عن سوية الرصيف وذلك في المناطق التي تسمح انحدارات الأراضي فيها بتطبيـق                 

وفي الحالات التي لا تسمح فيها انحدارات الأراضي بتطبيق ذلك وفي الحالات التي لا تسمح فيهـا                 . ذلك
شف المناظر الطبيعية وتحـول إلى      انحدارات الأراضي بالبناء تحت سوية الرصيف فتستملك الأجزاء التي تك         

حدائق ومنتزهات أما إذا تعذر الاستملاك فتفرض وجائب جانبية على الأبنية التي تقام بعرض كافي يؤمن                
  .عدم حجب المناظر عن الطريق

يراعى مبدأ تكوين الخلايا السكنية في تخطيط المناطق السكنية الخالية ومناطق التوسـع              : المناطق السكنية  -٧
  . تكون كل خلية سكنية وحدة قائمة بذاتها تحتوي على الخدمات والمرافق اللازمة لهاوبحيث

يتحدد عدد سكان الخلية الواحدة بعدد يتراوح بين أربعة آلاف وستة آلاف نسمة تقريباً ويتوقف                -
تحديد هذا العدد بالضبط على ما إذا كانت المنطقة السكنية قائمة أو مستجدة تغلب فيهـا مبـاني       

 .لات أو العمارات ذات مستوى عالي أو منخفضالفي
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ويتوقف توقيع حدود الخلية السكنية على المسافات التي يمكن للفرد أن يقطعها راجلاً من مـسكنه              -
 .إلى المركز التجاري الفرعي أو المدرسة دون عناء وتحدد هذه المسافة عادةً بنصف كيلومتر

 للخلايا السكنية شكلها وتكوينها فلا يصح مثلاً أن         وشبكة الطرق الرئيسية من العناصر التي تعطي       -
يخترق الطريق الرئيسي ذو المرور السريع الخلية السكنية بل من الأصوب أن تحاط الخلية الـسكنية                

 .بالطرق الرئيسية حتى لا يضطر الطفل في ذهابه إلى مدرسته وإيابه منها إلى عبور طريق رئيسي
ساحتها أيضاً تجانسها في تكوينها قدر الإمكان من حيث أنواع          وأخيراً فمما يحدد شكل الخلية وم      -

المباني السكنية ومستواها وهذا يعطي مراكز تجارية ومرافق تخدم طبقة من الـسكان متجانـسة في     
 .العادات والمشارب وبالتالي لها طلبات مشتركة وأذواق متفقة

  : مشاريع الإسكان الشعبي-٨
أن تكون المواقع بالقرب من أماكن      : لإسكان الشعبي الاعتبارات الآتية   يلاحظ في انتقاء مواقع مشاريع ا       -أ 

العمل أو على مسافة مقبولة للسير على الأقدام أو بالقرب من الأحياء التي يقطنها سكان من محدودي                 
 .الدخل

تختار المناطق الرخيصة الثمن كالمناطق الجرداء والغير مزروعة وكذلك الناطق التي أرضها صخرية أو                -ب 
 .صلبة ليمكن التأسيس عليها بأقل التكاليف

يفضل انتقاء الأراضي ملك البلدية وتدرس الأراضي ملك الدولة والواقعة خارج الحـدود الإداريـة                 -ج 
 .الحالية للبلدة ويمكن ضمها إلى أملاك البلدية بعد توسيع تلك الحدود تبعاً لتوصيات التخطيط المقترح

 . ويمكن توصيل المرافق العامة إليه بسهولةيحسن أن يكون الموقع على طريق قائم -د 
تقدر المساحة اللازمة لمشاريع الإسكان تبعاً لعدد الوحدات السكنية المطلوب بناؤها وهذه تحدد بالنسبة      -ه 

 لمشاريع إزالة المناطق السيئة بالمدينة وما يحتمل أن يهدم من مبانيها في             ةللحاجة الفعلية للسكان وبالنسب   
 .قترحةمشاريع التنظيم الم

يجب المحافظة على طابع ومميزات المناطق السياحية والأثرية مع إظهار المبـاني             : المناطق السياحية والأثرية   -٩
الأثرية والمساجد ذات القيمة التاريخية أو المعمارية وذلك بإخلاء المباني والمساكن التي تخفيها عن الأعين أو               

لميادين أمامها وكشفها للزائرين ووضعها في إطار جذاب        التي تشوه منظرها كلما أمكن ذلك، مع خلق ا        
من المنتزهات وقد يستدعي الأمر تحديد ارتفاعات الأبنية المحيطة بالمباني الأثرية أو تحديد مـواد البنـاء أو        

  .الطراز المعماري لها تأميناً للانسجام والتناسق
عن ستة آلاف نسمة يكتفى فيها بمركـز تجـاري         في البلدة التي لا يزيد عدد سكانها         : المناطق التجارية  -١٠

وفي حال ازدياد عدد السكان عن ذلك فيمكن إيجاد مراكز تجارية فرعية            . أساسي واحد في وسط البلدة    
أما من حيث الموقع فيستحـسن أن       .  نسمة ٦٠٠٠أو٤٠٠٠أخرى أو أسواق محلية بمعدل واحد لكل        

كون مجمعة على شكل سوق تجاري وفي حال وقوعها         تتوسط المراكز التجارية المناطق السكنية بحيث ت      
على طريق عام فيستحسن إبقاؤها على جانب واحد من الطريق ويفضل أن لا تطل المحـال التجاريـة                  
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وفي جميع الحالات يراعى تخصيص المساحات اللازمة لحركة        . مباشرةً على الطريق العام ذو المرور الثقيل      
  ).٦انظر شكل(ات البائعين والمشترين ولمواقف السيار

إن اختيار موقع الصناعات المؤذية يتوقف على اتجاه الرياح السائدة في البلدة ويمكـن       : المناطق الصناعية  -١١
وضع تلك الصناعات في أطراف البلدة وبحيث تكون مواقعها في الاتجـاه المعـاكس للريـاح الـسائدة                  

ما يتوقف اختيار مواقع الـصناعة علـى     ك. ومفصولة عن المناطق السكنية بمنطقة خضراء بعرض مناسب       
انظر الـشكل   . (توفر المرافق من ماء وكهرباء فضلاً عن ضرورة وجود طريق أو طرق حالية تؤدي إليها              

ويدخل في تعريف الصناعات المؤذية تلك الصناعات المضرة بالصحة والتي تنتج عنها غـازات              ). ٧رقم  
أما الحرف اليدوية فـيمكن     . ج إلى حركة نقل ثقيلة    وروائح ودخان وضجيج يزعج السكان أو التي تحتا       

  .السماح بها داخل مساحات محدودة ضمن المناطق السكنية، ولاسيما في المدينة القديمة
يجب تخصيص أرض في كل مدينة لإقامة ملعب رياضي واحد على            : الملاعب الرياضية والحدائق العامة    -١٢

ر مربع ويمكن أن يكون النادي الرياضي مندمجاً مع هـذا           ألف مت ٢٠الأقل ويمكن اعتبار مساحته حوالي      
ولتخفيض التكاليف يستحسن اختيار موقع الملعب في منطقـة متاخمـة لحـدود          . الملعب أو منفصلاً عنه   

العمران وبحيث يقع في اتجاه التوسع العمراني وذلك لكي يتسنى للملاعب في المستقبل أن تكون في مركز                 
هذا ويستحسن إيجاد حدائق صغيرة لخدمة الأحيـاء الـسكنية          ). ٨شكل رقم   انظر ال (وسطي من البلدة    

ضمن البلدة الحالية كلما أمكن ذلك على أن تكون مواقعها موزعة توزيعاً عادلاً على جميـع الأحيـاء                  
ويمكن تنفيذ ذلـك    . متر مربع لكل ألف نسمة تقريباً     ٢٠٠٠وبحيث تكون مساحات تلك الحدائق بمعدل       

أمـا  ). ٩انظر الشكل رقم    . (دائق في مواقع الأبنية المهدومة أو الأماكن الخالية من البناء         بإحداث تلك الح  
في مناطق التوسع الجديدة من البلدة فتؤمن الحدائق العامة وملاعب الأطفال تبعاً لكثافة السكان المقترحة               

 مربع لكـل     متر ١٥٠٠٠،  ١٠٠٠٠وبحيث تكون مساحات تلك الحدائق والملاعب بمعدل يتراوح بين          
  .ألف نسمة

  : التخطيط المقترح والحالة الراهنة-١٣
عند اقتراح التخطيط الجديد لمختلف مناطق المدينة تؤخذ بعين الاعتبار بقدر الإمكان الطرق الحاليـة                 -أ 

وعلى وجه الخصوص الطرق التي مدت بها المرافق العامة من أسيقة ومياه وكهرباء كما يراعـى عنـد                  
قترحة حالة المباني القائمة وارتفاعاتها والمحافظة بقدر الإمكان علـى الأجـزاء            وضع خطوط التنظيم الم   

 .المعمرة والحديثة منها على الخصوص
كما تؤخذ في الاعتبار جميع الإفرازات المصدقة والتي لم تقم عليها مبانٍ وذلك لدراسة إمكان شمولهـا                   -ب 

 . التخطيطضمن التخطيط العام النهائي للمدينة ما لم تتعارض مع هذا
في حالة وجود مقابر في منطقة وسط البلدة أو ضمن المناطق السكنية فيجب العمل على انتقـاء          : المقابر -١٤

أرض بمساحة كافية خارج البلدة لنقل المقابر إليها وإذا تعذر نقلها في الوقت الحاضر فيجـب تخـصيص                  
. بين المناطق السكنية المحيطة بهـا     م يفصل بينها و   ٢٠شريط أخضر من الأشجار حولها بعرض لا يقل عن          

وإذا كانت مساحة البلدة كبيرة بحيث يكون من الصعب خدمتها بموقع واحد للمقابر فـيمكن اختيـار                 
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موقعين أو ثلاثة مواقع لها وبحيث تقع على طرقات عامة في المناطق المخالفة لاتجاه توسـع العمـران أو                   
مسافة كيلو متر واحد عن حدود نهاية التوسع المنتظـر          هبوب الرياح السائدة وبحيث لا يقل بعدها عن         

أما المقابر الحالية الواقعة ضمن المدينة فتتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الدفن فيها ويعمـل              . للكتلة السكنية 
  .على تخصيصها كحدائق عامة أو لاستعمالات أخرى

عليها دار الحكومة والبلدية ومبنى الاتحاد القومي       مراعاة إيجاد ساحة رئيسية في المدينة تطل         : المباني العامة  -١٥
مع إيجاد ساحات أخرى ثانوية أمام المباني العامة الأخرى كلما أمكن ذلك كما يحدد موقع لقصر الضيافة                 

ويلاحظ في التخطيط العام تحديد مواقع لمسرح . بالقرب من حديقة عامة وبحيث يشرف على مناظر جميلة       
كما تحدد مواقع إقامة الحمامـات      . متحف تعين تبعاً لحجم المدينة وعدد سكانها      رئيسي للمدينة ومكتبة و   

  .والمغاسل والمراحيض العامة وغيرها
تحدد مواقع الأسواق سواء كانت أسواق الخضر والفواكه أو المواشي حسب حاجة             : الأسواق والمسلخ  -١٦

دينة ومتصلة بالطرق الرئيسية الـتي      كل مدينة وتكوينها وبحيث تكون تلك الأسواق قريبة من مداخل الم          
تربط المدينة بالمناطق الزراعية المحيطة بها، وبحيث تتصل تلك الأسواق أيضاً اتصالاً مباشراً بالمراكز التجارية               
بالمدينة وبحيث يمكن توفير المرافق العامة لها، أما من حيث تخطيط موقع أسواق المواشي فيوصـى بعمـل                  

اق والزرائب الخاصة بها ومستودعات العلف والمسلخ ويراعى أن يكون مـن            وحدة كاملة من تلك الأسو    
. السهل توصيل المرافق العامة إلى المواقع كما يمكن بسهولة تصريف المتخلفات منـه تـصريفاً صـحياً                

ويستحسن أن يكون في الناحية البعيدة عن هبوب الرياح ومفصولاً عن المدينة بـشريط أخـضر مـن                  
ت السكك الحديدية تستعمل لنقل الماشية فيحسن وضع موقع الأسواق والزرائب قريباً            وإذا كان . الأشجار

كما يوصى بعمل أسواق سياحية ذات طابع خاص بالمدن ذات الأهميـة الـسياحية              . من محطة البضائع  
  .وبالقرب من الأماكن الأثرية

واقع لمحطات الـسيارات    يجب لحظ م   : محطات انطلاق السيارات ومواقف الانتظار ومحطات الإطفاء       -١٧
تكون مراكز لانطلاق الباصات والسيارات التي تربط المدينة بالمواصلات الخارجية، كما يجب لحظ مراكز              

كما تدرس مواقع السيارات حـسب      . أخرى لانطلاق خطوط الباصات المتعلقة بالنقل الداخلي بالمدينة       
وأخيراً يجـب   . اتصالها بشبكة الطرق الرئيسية   حاجة المدينة مع تحديد وإيضاح مداخلها الرئيسية وكيفية         

بيان مواقع محطات إطفاء الحريق بحيث تخدم المدينة القديمة والكتلة السكنية بها مع خدمة مناطق التوسـع                 
  .المقترح

كمبدأ عام يجب دمج مواقع الثكنات العسكرية الحالية والواقعة داخل توسع المدينة             : الثكنات العسكرية  -١٨
ط العام على اعتبار أنها ستنتقل إلى خارج المدينة خلال السنوات القادمة ويمكن اسـتعمال               ضمن التخطي 

  .مواقعها للأغراض التي تحتاج إليها المدينة
تبين كافة المرافق العامة للمدن المقترح تخطيطها بشكل عام، من كهرباء ومياه ومجـاري               : المرافق العامة  -١٩

لتخزين والتصفية، مع الأخذ بعين الاعتبار الشيكات الحالية من تلـك           مع توضيح مواقع مراكز التوليد وا     
  .المرافق وما نفذ من المنشآت الخاصة بها
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تحدد المساحة التي تشغلها المناطق القديمة في البلدة كما تعين حدودها، وتحـاط             : المناطق القديمة من البلدة    -٢٠
ة إلى اختراقها باستحداث طرق عريضة فيهـا، ثم         بطرق بعرض يناسب حركة المرور في المدينة بدون الحاج        

يوضع لتلك المناطق ضابطة بناء خاصة بها تحدد مساحة العقارات الدنيا والمساحة المبنية المسموح بهـا مـع                  
  .تعيين ارتفاع الطوابق وعددها وذلك وفق حالة المدينة والمباني القائمة بها ومساحة العقارات الكائنة فيها

رس مواقع المدارس لمراحل التعليم الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي كما تدرس مواقع            تد : المدارس -٢١
وفيما يلي الأسس الواجـب إتباعهـا في        . مدارس  الحضانة في الأحياء ذات المستوى الاجتماعي المرتفع        

  :دراسة توزيع المدارس بالمدينة سواءً كان ذلك في الأحياء القديمة منها أو الحديثة
 : يلاحظ في اختيار مواقع المدارس المبادئ الآتية:يار المواقعاخت  -أ 

 .أن تتوسط المدارس الابتدائية ومدارس الحضانة الخلية السكنية -١
 .أن تبعد المدارس عن الطرق الرئيسية وألا تحاط مواقعها بالطرق من كافة أطرافها -٢
 .كلما أمكن ذلكأن تختار المواقع على الأراضي التابعة لأملاك البلدية أو الدولة  -٣
أن يتم تجميع عدة خلايا سكنية في خلية سكنية وسطى حيث تتوسطها مدرسة إعدادية أو ثانويـة                  -٤

 .ويستحسن أن يكون متاخماً لها الملاعب الرياضية اللازمة لمجموعة الخلايا السكنية المذكورة
 الطالب على الأقدام مـن      يلاحظ في اختيار مواقع المدرسة الابتدائية أن تتراوح المسافة التي يسيرها           -٥

 متراً على الأكثر وفي اختيار موقع المدرسـة الإعداديـة أو            ٧٥٠-٥٠٠مسكنه إلى المدرسة بين     
 متراً على الأكثر على ألا يخترق الطالب لطـرق          ١٢٥٠-٧٥٠الثانوية أن تتراوح تلك المسافة بين       

 .رئيسية في ذهابه إلى المدرسة
 طالباً  ٥٠٠و٤٠٠ سعة المدارس في كافة مراحلها التعليمية بين          يقترح أن تتراوح   :عدد طلاب المدرسة    -ب 

لكل مدرسة ولتقدير المساحات اللازمة للمدارس فيمكن اعتبار أن المساحة اللازمة للطالب في مرحلة              
أمتار مربعة، والمساحة اللازمة للطالب في مرحلة الدراسة الإعدادية والثانوية          ١٠الدراسة الابتدائية هي    

 . مربعاً بما في ذلك الباحاتمترا١٥ًهي 
 نظراً لكون مرحلة التعليم الابتدائي إلزامية فيقترح إعداد مدارس تكفي           :تقدير حاجة المدينة للمدارس     -ج 

من الأطفال في سن الدراسة الابتدائية مأخوذة من نسب توزيع السكان المحـسوبة مـن          % ٩٥لحوالي  
ا لتقدير حاجة المدينة للمـدارس الإعداديـة        أم. أهرامات السن والجنس لآخر إحصاء كامل للسكان      

والثانوية والمهنية فإننا نرى أنه من المنتظر في غضون الثلاثين عاماً القادمة أن يكون عدد طلاب المدارس                 
الإعدادية والثانوية للذكور بالنسبة إلى مجموع الذكور في أعمار الدراسة الإعدادية والثانويـة بنـسبة               

وذلـك  % ٥٠ النسبة المماثلة للإناث في الدراسة الإعدادية والثانوية هي          كما ينتظر أن تكون   % ٧٥
 .بالنسبة لعدد الطلاب الذين هم في سن الدراسة في نهاية الثلاثين عاماً القادمة

يراعى في التخطيط توزيع الخدمات الصحية والاجتماعية على المناطق          : الخدمات الصحية والاجتماعية   -٢٢
كما يوصى بتعميم مكاتـب الـصحة       . يث الحاجة ماسة إلى الخدمات من ذلك النوع       المختلفة بالمدينة ح  

والمستوصفات في الأحياء المختلفة للمدينة بما يحقق خدمة متكافئة لجميع الأحياء وخاصةً الفقيرة والمزدحمة              
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تي تعالج  كما يرى ضرورة توفير العدد الكافي من المستشفيات العامة بحيث تكون أنواع الأمراض ال             . منها
فيها العامل الأساسي في اختيار الموقع وخاصة مستشفيات الأمراض السارية فتوضع في عكس اتجاه الرياح               

  .بالنسبة للمناطق السكنية
يلاحظ في تخطيط المدينة أن يتم تقرير خط لنهاية توسع المدينة يحدد             : الحدود الإدارية ومناطق الحماية    -٢٣

 الحاضر والمستقبل ويدخل فيه أراضي الحدائق العامة والملاعب والمنتزهات          المناطق التي يسمح بتعميرها في    
وخط آخر يشكل الحدود الإدارية للمدينة ويحصر بينه وبين الخط الأول جميع مناطق الحمايـة المحيطـة                 

  .بالمدينة والتي لا يسمح بتعميرها إلا للأغراض الزراعية ووفق اشتراطات خاصة
  :تعليمات كيفية تطبيق هذه ال-٢٤

 وضعت هذه التعليمات بقصد التوجيه على أن يراعى في تطبيقها حالة كل مدينة صغيرة أو كبيرة أو                  -أولاً
قرية على حدة، وعلى أن تقدم الاقتراحات المتعلقة بالتخطيط مقرونة بالحالة الراهنة للمبـاني مـن                

 مقترحات التخطيط كالمناطق الـتي      ارتفاعاتها واستعمالاتها وحالتها، وذلك في الأجزاء التي تتناولها       
  .تشق فيها الطرق الرئيسية أو تستحدث الساحات والحدائق العامة

 توضع البرامج المنفصلة لتنفيذ مشروعات التخطيط والتنظيم للمدن مع بيان الأسباب التي استند إليها               -ثانياً
 .في ترتيب الأفضليات المقترحة
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  الفصل الثالث
  التقسيم

  
  
  .م٢٠٠٤ لعام ٤٦م والقانـون رقم ١٩٧٤ لعام ٩ ون رقمــ القان:اب الأولالب

  .٢٠٠٢ لعام ٤٦ والقانون١٩٧٤ لعام ٩التعليمات التنفيذية للقانون رقم : الباب الثاني
 . القرارات والبلاغات والتعليمات والمر اسلات المتعلقة بالتقسيم والإفراز:الباب الثالث
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  م٢٧/١/١٩٧٤تاريخ / ٩/قانون رقم 
  بشأن تقسيم وتنظيم وعمران المدن

  رئيس الجمهورية
  بناءً على أحكام الدستور

  م ٣١/١٢/١٩٧٣تاريخ وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة ب
  :يصدر ما يلي

  : المبينة فيما يلي بجانبها يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني–١مادة 
 . البلدية أو الوحدة الإدارية:الجهة الإدارية -
 . المجلس البلدي في البلدية أو المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية:المجلس -
 . رئيس البلدية أو رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية:رئيس الجهة الإدارية -
 .كونة للأرض المراد تقسيمها أو تنظيمهامجموع العقارات وأجزاء العقارات المحددة والمحررة الم: المنطقة -
 . القطع التي تنتج عن تقسيم الأرض:المقاسم -
 . كل تجزئة لقطعة أرض إلى مقاسم يقصد إقامة مبان عليها:التقسيم -
 تشمل مراكز الجهة الإدارية والمدارس والمخافر والمستشفيات والمستوصفات ومراكز          :المشيدات العامة  -

والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والأماكن المعدة للآثار العامـة         ) د والكنائس المساج(الإطفاء والمعابد   
 .والملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية

 . الجهة التي تتقدم بطلب التقسيم سواء أكانت شخصا طبيعياً أو اعتبارياًَ:طالب التقسيم -
راهن لمدينة أو بلدة أو قرية والتطور العمراني         هو المخطط الذي يمثل الوضع ال      :المخطط التنظيمي العام   -

 .المرسوم لأي منها مستقبلاً في جميع المجالات
 هو المخطط الذي يتضمن التفاصيل العمرانية اللازمة بما يتفق مع المخطط            :المخطط التنظيمي التفصيلي   -

 .التنظيمي العام
فصيلي بأحـد الأسـلوبين     المخطط التنظيمي الت   تتم تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام و         –٢مادة  

  :التاليين
 .التقسيم بناءً على رغبة المالك  -أ 

  .التنظيم بناءً على رغبة الجهة الإدارية  -ب 
 التقسيم: الباب الأول

 عندما يرغب المالك تقسيم المنطقة إلى قطع مُعَدَّة للبناء عليه أن يتقدم بطلب إلى الجهـة الإداريـة                   -٣المادة  
  :بارة تحتوي على الوثائق التاليةى التقسيم مرفقاً بإضللموافقة عل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المحلية م انتقل هذا الاختصاص لوزير الإدارة١٩٧٢ن لعام /٩١والقرار / ٢٩/بموجب القانون ) ١(
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 :مستندات الملكية وتشمل ما يلي  -أ 
 . عن قيود السجل العقاريالمستندات المثبتة للملكية صادرة -١
إقرار من أصحاب الحقوق العينية المدوَّنة على صحائف العقارات التي تتألف منـها الأرض يفيـد                 -٢

موافقتهم على التقسيم وترقين إشارات حقوقهم أو نقلها لصحيفة مقسم أو أكثر من المقاسم التي               
 .ستنتج عن التقسيم بما يتناسب وهذه الحقوق

سيم يفيد عدم وجود حقوق عينية غير مسجلة على صحائف عقارات الأرض            تعهد من طالبي التق    -٣
 .ض عنها لأصاحبهاوفي حال ظهور مثل هذه الحقوق فإنهم يتحملون تبعة التعوي

 :ت التقسيم ويُراعَى فيها ما يليمخططا  -ب 
كما الانسجام مع المخطط التنظيمي العام والمخططات التنظيمية التفصيلية المتممة له عند وجودها،              -١

يراعي في تحديد الطرق الواردة في التقسيم ما يحتمل من ازدياد السكان وحركة المـرور وبـاقي                 
 .الاعتبارات المتعلقة بعمران المدن في الأرض والمناطق المجاورة

يخصص ثلث مساحة المنطقة للطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة ويقتطع مجاناً ويحـسم              -٢
 .ف عرض الطرق العامة التي تحد العقارات المراد تقسيمهامن المساحة المجانية نص

تزاد النسبة المجانية المقتطعة المشار إليها في الفقرة السابقة حتى النصف إذا كـان المخطـط العـام                   -٣
 .والمخطط التفصيلي يقتضيان ذلك

ئدة ويـتم   إذا زادت المساحة المقتطعة على النصف يترتب على الجهة الإدارية دفع ثمن المساحة الزا              -٤
 .ن وفقاً لأحكام قانون الاستملاكتقدير هذا الثم

إيصال بدفع رسم التدقيق ويحدد هذا الرسم من قبل المجلس البلدي أو التنفيذي على أن لا يزيد عن عشرة                     -ج 
 .ة ليرة سورية عن التقسيم الواحدقروش سورية عن كل متر مربع من المنطقة ولا يقل عن مائ

  :-٤المادة 
دارية بالاشتراك مع مؤسسات المياه والكهرباء كشفاً تقديرياً بالنفقات والأعباء اللازمـة         تضع الجهة الإ    -أ 

لإيصال المرافق العامة من طرقات وأرصفة ومجار ومياه وكهرباء إلى المقاسم الملحوظة علـى مخطـط                
 .ن تفصيلي بما يصيب كل مقسم منهاالتقسيم مع بيا

 مقسم بمثابة دين ممتاز لصالح الجهة الإدارية على هذا المقـسم            تعتبر الأعباء والنفقات المقدرة على كل       -ب 
 .في الدوائر العقاريةوتوضع إشارة رهن بمقداره على صحيفته حين تسجيل الإفراز 

يجوز نقل ملكية المقسم بعد تسديد ما يترتب عليه من نفقات المرافق العامة وفقاً لتقدير الجهة الإدارية                   -ج 
تسديدها مع بقاء إشارة الرهن تأميناً لوفائها على الصحيفة العقارية الخاصة           أو لقاء تعهد من المشتري ب     

أما إفراز البناء أو نقـل       .ولا يرخص ببناء المقسم إلا بعد تسديد نصف نفقات المرافق العامة           .بالمقسم
 أو ما   ملكيته أو ملكية جزء منه في السجل العقاري فلا تجوز إلا بعد تسديد جميع نفقات المرافق العامة                

 .ته وفقاً لتقدير الجهة الإداريةيترتب منها على الجزء المراد نقل ملكي
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إذا زادت المبالغ المستوفاة على النفقات الفعلية للمرافق العامة فترد الزيادة إلى دافعيها وإذا نقصت عن                  -د 
 .وفق قانون جباية الأموال العامةذلك فيستوفى الفرق 

  :-٥المادة 
من المادة الثالثة ومن أحكام المادة الرابعة المناطق التي تتصل كافة مقاسمها      ) ب(رة  تستثنى من أحكام الفق     -أ 

 . مطابقة للتخطيط المصدقالناشئة عن التقسيم بطرق عامة
لرابعة بنـاءً علـى     يجوز لوزير الإدارة المحلية استثناء بلديات الدرجتين الثالثة والرابعة من أحكام المادة ا              -ب 

 .اقتراح المجلس
  :-٦ المادة

 .لال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمهتبت الجهة الإدارية بطلب التقسيم وتبلغ النتيجة لأصحاب العلاقة خ  -أ 
 .بناءً على موافقة المجلس البلديتتم الموافقة على التقسيم بقرار من المكتب التنفيذي بالمحافظة   -ب 

 .الوجه المبين في المادة السابقةصديق على  يمتنع على الدوائر العقارية تسجيل أي تقسيم لم يقترن بالت-٧المادة 
  :-٨المادة 

يعاقب مالك العقار الذي يقوم أو يسمح بتقديم عقاره خلافاً لأحكام هذا القانون بغرامة تفرضها الجهة      -أ 
من قيمة ا لعقار وفق التقدير المالي له تستوفى لصالح الجهة الإدارية            %) ٢٥(الإدارية بقرار مبرم تعادل     

 .ن جباية الأموال العامةاً لقانووفق
تعتبر الأبنية المشيدة على العقارات المقسمة خلافاً لهذا القانون واجبة الهدم إلا أنه في حالة تأجيل هدمها                   -ب 

تفرض الجهة الإدارية على شاغليها غرامة مئوية تعادل بدل إيجارها لمدة سنة محسوباً علـى الـتخمين                 
 .ه مالك العقار إذا كان مستأجراًئاً لذمة الشاغل تجاالمالي، ويعتبر استيفاء هذه الغرامة مبر

 التنظيم: الباب الثاني
 إحداث المناطق التنظيمية: الفصل الأول

 :ق التنظيم في الحالتين الآتيتين للجهات الإدارية تطبي-٩المادة 
ب أو  الدمار نتيجـة الحـرو    على المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات أو التي لحقها              -أ 

 .الحرائق
 .خطط التنظيمي العام المتعلق بهاعلى المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ الم  -ب 

 :اد إلى إضبارة تحتوي على ما يلي تحدث المنطقة بمرسوم وبالاستن-١٠المادة 
مخطط تفصيلي حديث صادر عن أمانة المساحة والتحسين العقاري مبيناً عليه حدود المنطقة وحـدود                 -أ 

 .لمشادة عليها مع جداول بمساحتهاالعقارات الداخلة فيها والأبنية اكل من 
مخطط مُعَدّ من قِبَلِ الجهة الإدارية ومُعْتَمَد من قِبَلِ أمانة المساحة والتحسين العقاري مُبَيَّن عليه حـدود                   -ب 

، حات والحـدائق  المقاسم المحدثة وحدود الشوارع المنوي إحداثها أو تعديلها وموقع وحـدود الـسا            
 .والمشيدات العامة
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منهاج تحديد الوجائب العمرانية والأثرية والتزيينية، والشروط الناشئة عنها ولاسيما فيما يتعلق منـها                -ج 
بالفسح الفاصلة بين المباني التي يجب تركها خالية من البناء وارتفاع البنـاء والتـصميمات المعماريـة                 

 .ف وغيرها من متطلبات المنطقةاتوتوزيع شبكات المجاري، والكهرباء والمياه واله
 .ر المجلس باقتراح إحداث المنطقةقرا  -د 

دم  ينشر مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية في الجريدة الرسمية، وفي إحدى الصحف المحلية، وعند ع              -١١المادة  
  .وجودها ففي إحدى صحف العاصمة

ائعاً مشتركاً بين جميع أصحاب الحقوق فيها        تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية مُلْكَاً ش        -١٢المادة  
 .لحق العيني الذي يملكهبحصص تعادل كل منها القيمة المقدرة لعقار كل منهم أو ا

  ):٤١/٠٤ يرجى العودة الى القانون –م ٢٠٠٤ لعام ٤١ من القانون١أضيفت إليها المادة (  -١٣المادة 
 أيِّ جهةٍ من الجهـات      كن إحداثها دفعةً واحدةً في    يجوز بمرسوم أن يحدد عدد المناطق التنظيمية التي يم          -أ 

 .الإدارية
لا يجوز إدخال عقار أو جزء من عقار ناتج عن تنظيم منطقة أو استملاك أو تقسيم في مناطق تنظيم جديدة                      -ب 

 .إلا بموجب مرسوم خاص بالعقار المراد إعادة تنظيمه بناءً على اقتراح الجهة الإدارية صاحبة العلاقة
 :طقةناء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في الميمنع إجر  -ج 

 .الإفراز -١
 .التوحيد -٢
 . منع الترخيص والبناء -٣
  :-١٤المادة 

تقتطع الجهة الإدارية جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ الطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة ووفقاً               -أ 
 .من هذا القانون المادة الثالثة من) ب( من البند ٤ و٣ و٢لأحكام الفقرات 

يجوز للمجلس تغيير صفة المشيدات العامة إلى مشيدات عامة أخرى باستثناء المقاسم المخصصة لبنـاء                 -ب 
 . يجوز تغيير صفتهامدارس ومعابد فلا

 التقدير البدلي: الفصل الثاني
  :-١٥المادة 

ادة التاسعة على الجهة    من الم ) آ(في حال إحداث المنطقة التنظيمية لسبب من الأسباب الواردة في الفقرة              -أ 
الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة أن تدعو بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحـدة    
على الأقل وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة مالكي عقارات المنطقة وأصحاب الحقوق              

 المنطقة أصالة أو وصـاية أو       العينية عليها للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات          
وكالة، أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المشار إليه بياناً يعين                 
فيه محل إقامته المختار ضمن المدينة التي تقع فيها المنطقة، مرفقاً بالوثائق والمستندة المؤيـدة لحقوقـه أو                  
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حال عدم وجودها أن يذكر في بيانه المواقع والحدود والحصص والنـوع     وفي  ) إن وجدت (صوراً عنها   
 .للعقار أو الحقوق التي يدعي بهاالشرعي والقانوني 

يجوز لأقارب أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية من أي درجة كانت القيام بالواجبـات وممارسـة                  -ب 
 .فقرة السابقة نيابةً عن أصحابهاالحقوق المنصوص عليها في ال

 بعد صدور مرسوم إحداث منطقة التنظيم، تطلب الجهة الإدارية من أمانة السجل العقاري إعداد               -١٦المادة  
 ـ             ى جدول بأسماء أصحاب العقارات والمتصرفين بها وجميع الأشخاص الذين لهم حقوق عينية عل

  .العقارات الداخلة ضمن المنطقة
  :-١٧المادة 

ر قيم العقارات الداخلة ضمن المنطقة بحالتها الحاضـرة والإنـشاءات   تشكل الجهة الإدارية لجنة بدائية لتقري     -أ 
 .القائمة عليها والحقوق العينية والحقوق المدعى بها بشكل مستقل، تمهيداً لتخصيصها لصاحب الحق النهائي

تُؤَلَّفُ هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مهندساً، وتصدر اللجنة قراراتهـا بحـضور جميـع                   -ب 
 .، بالإجماع أو بالأكثريةالأعضاء

لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة البدائية كل من له بذوي الاستحقاق أو بأي من عقارات المنطقة المطبق                     -ج 
 .من قانون أصول المحاكمات) ٦٧٤(عليها هذا القانون علاقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام المادة 

  :-١٨المادة 
علانات لديها وبالنشر في صحيفة محلية إن وجـدت أو في إحـدى             تعلن الجهة الإدارية في لوح الإ      -١

صحف العاصمة إن لم توجد عن انتهاء أعمال اللجنة البدائية المنصوص عليها في المادة السابقة، ويجب                
 التقريـر   أن يتضمن الإعلان إشارة صريحة للجهة المختصة التي يجب مراجعتها للاطلاع على جـداول             

 .االبدائي الموجود لديه
من هذا القانون أن يقدموا خلال ثلاثين يومـاً         ) ١٥(يحق لجميع الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة         -٢

 :لمشار إليهما في الفقرة السابقةمن اليوم الذي يلي تاريخ نشر الإعلان أو التبليغ ا
تبر القيم  اعتراضاتهم على التقدير البدائي مع تطبيق الموطن القانوني ضمن حدود الجهة الإدارية، وتع              -أ 

المقدرة غير المعترض عليها خلال المهلة المحددة في هذه الفترة المبرمة ويعتبر اعتراض أحد الشركاء في                
 .ر بمثابة اعتراض بقية الشركاءالعقا

ادعاءهم بالملكية أو بأية حقوق أخرى مُدَّعَى بها على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة التنظيميـة          -ب 
 ).١٩(فات المشكلة بموجب المادة ضبارة لجنة حل الخلابطلب مستقل يُوْدَعُ إ

 لجنة حل الخلافات: الفصل الثالث
لادعاءات بالملكيـة   تشكل لدى الجهة الإدارية لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع ا-١٩المادة  

جميع الدعاوى المماثلة العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية وتُحَالُ إليها         أو بالمنازعات 
 .التي لم يُبَتَّ فيها بحكم مبرمالمتعلقة بالمنطقة، القائمة أمام المحاكم 
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 بناءً على طلب يجب أن تتقدم به الجهة الإدارية حين وجود منازعات تدخل في اختصاص لجنـة                  -٢٠المادة  
 :ماً بتشكيل هذه اللجنة كما يليحل الخلافات، ويصدر وزير العدل قراراً مبر

 .رئيساً         قاضي لا تقل درجته عن مستشار يسميه وزير العدل  -أ 
 .عضواً   ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه مديرها العام  -ب 
 .عضواً       الإجازة في الحقوق يسميه رئيسهاممثل للجهة الإدارية من حملة  -ج 
أقسم باالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانـة وصـدق ولا           :(يسهايؤدي عضوا اللجنة اليمين التالي أمام رئ        -د 

 ).أفشي أسرار المذاكرة
 تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الحقوق التي                 -٢١المادة  

  .لمختصة أصلاً بالنظر في النـزاعتتمتع بها المحكمة ا
ت اللجنة قابلةً للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصـول المتبعـة في                تكون قرارا  -٢٢المادة  

استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المـذاكرة بـالطعن              
بقرار مبرم، ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفاً في النـزاع أمام اللجنة، أن يداعي مسبب الضرر                

يجري تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعـن        . عويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي       بالت
فيها خلال الميعاد القانوني، وقرار محكمة الاستئناف لدى الجهات العامة، إما بكتاب يوجهه رئيس              

 ـ                 وم اللجنة إلى الجهة المختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسـم المقـرر في قـانون الرس
والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية، وإما بكتاب من رئيس محكمة الاسـتئناف مرفـق              

  .ة بعد استيفاء الرسوم القانونيةبصورة عن قرار المحكم
 تُعْفَى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قوانين الأصول، ولها أن تلجأ إلى التحكيم بناءً                 -٢٣المادة  

على اللجنة أن تبت في المنازعات المقدمة إليها         .ق الخصوم مع التفويض بالصلح أو بدونه      على اتفا 
 .ثر من تاريخ صدور قرار تشكيلهاخلال أربعة أشهر على الأك

 التقدير التحكيمي: الفصل الرابع
  :-٢٤المادة 

 :تُؤَلَّفُ اللجنة التحكيمية كما يلي  -أ 
 .رئيساً      قاضي يسميه وزير العدل -١
 .عضوين    )تسميهما اللجنة الإدارية(بيران خ -٢
 .عضوين      خبيران يمثلان المالكين -٣

يتم انتخاب الخبيرين ممثلين المالكين بدعوة من الجهة الإدارية لانتخابهما ويعتبر الانتخاب نافذاً بأكثرية                -ب 
 .من هذا القانون) ٨١( من المادة )١(أصوات من لَبَّى الدعوة وتتم الدعوة وفق أحكام الفقرة 

ا لم يطلب المالكون الدعوة المذكورة لانتخاب ممثليهم في اللجنة التحكيمية يقوم القاضي البـدائي أو               إذ  -ج 
الخبراء الـصادرة   بتعيين الممثلين من قائمة     ) في حال عدم وجود قاضي بدائي     (قاضي الصلح في المنطقة     

 .رة العدلاعن وز
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الجلسات يُصَارُ إلى تسمية بديل عن المتخلف       إذا استقال أو تخلَّف ممثلا المالكين أو أحدهما عن حضور             -د 
وفي حال تكـرار الاسـتقالة أو       . أو المستقيل من قِبَلِ القاضي البدائي أو قاضي الصلح حسب الحال          

 .تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيسالتخلف تتم اللجنة أعمالها بالأكثرية وعند 
من المادة  ) ج(قدير البدائي بموجب الفقرة     يشترط في رئيس وأعضاء اللجنة ما يشترط في عضو لجنة الت            -ه 

 .ن كان عضواً في اللجنة البدائيةولا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة التحكيمية م) ١٧(
 . طريق من طرق المراجعة أو الطعنتكون قرارات اللجنة مبرمة لا تقبل أي  -و 

  .  تشكل اللجنة التحكيمية بقرار من رئيس الجهة الإدارية-٢٥المادة 
 تجتمع اللجنة التحكيمية بدعوة من رئيسها، وبعد أن يتحقق الرئيس من عدم وجود ما يمنع مـن                  -٢٦دة  الما

 .من هذا القانون) ٢٠( في المادة قيام الأعضاء بأداء مهمتهم يحلفهم اليمين المنصوص عليه
 التقسيم: الفصل الخامس

  :-٢٧المادة 
لمنطقة تحكيماً من قِبَلِ اللجنة التحكيمية السابقة نفسها        يُعَادُ تقدير قيم العقارات والحقوق الداخلة في ا         -أ 

للمنطقة ولمرة واحدة فقط بعد انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم إحداث المنطقة إذا لم تُنْجَـزْ                 
فيها أعمال التنظيم، وتعتبر الأعمال مُنْجَزَة بتاريخ تسجيل نتائجها في السجل اليومي لـدى رئـيس                

 .اريالمكتب المعاون العق
عند تعذر اجتماع اللجنة التحكيمية السابقة لتغيب عضواً أو أكثر من أعضائها لأي سبب كان تسمي                  -ب 

 .الجهة التي كان يمثلها بديلاً عنها
 .ال شهرين من تاريخ مباشرتها مهمتهعلى اللجنة إنجاز عملها خلا  -ج 

ليها في المنطقة بدائياً أو تحكيميـاً،       عند السهول عن تقدير قيمة عقار أو أكثر أو حق عيني مترتب ع             -٢٨المادة  
  .تقوم اللجنة التحكيمية بتقدير ما سهي عنه على ضوء الأسعار التي خمنت بها سائر عقارات المنطقة

مال التوزيع   لا تؤثر إعادة تقدير قيم العقارات على إجراءات تنظيم المنطقة ولاسيما فيما يتعلق بأع              -٢٩المادة  
 .الإجباري ووضع اليد

 التوزيع الإجباري: ل السادسالفص
  :-٣٠المادة 

 .وأصحاب الحقوق فيها تعتبر المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين  -أ 
تمثل الجهة الإدارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تصفية أمـلاك المنطقـة                 -ب 

 .وم وضرائب وغيرهاوحقوقها بعد اقتطاع ما يترتب عليها من نفقات ورس
 .تطبق المادة الرابعة من هذا القانون على مناطق التنظيم  -ج 

 :عملية التوزيع الإجباري على الجهة الإدارية تنظيم الجدولين التاليين ليكونا أساساً ل-٣١المادة 
اسم صاحب الاستحقاق،   : جدولاً باستحقاق أصحاب الحقوق لكل عقار من عقارات المنطقة يتضمن           -أ 

 . من قيمة العقار أو الحق العيني العقار، وحصتهوحصته في
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 .ة كامل حقوق كل منهم في المنطقةجدولاً هجائياً بأسماء أصحاب الحقوق يتضمن قيم  -ب 
 .أصحاب الحقوق وفقاً لحصصهم فيها تنتهي أعمال التنظيم في المنطقة بتوزيع أملاكها على -٣٢المادة 
  :-٣٣المادة 

 : لجنة تؤلف على النحو التالييتم التوزيع الإجباري من قِبَلِ  -أ 
 .رئيساً      قاضي يسميه وزير العدل -١
 .عضوين    )تسميهما الجهة الإدارية(خبيران  -٢
 .عضوين      )يمثلان المالكين(خبيران  -٣

 .من هذا القانون) ٢٠( في المادة يؤدي أعضاء لجنة التوزيع الإجباري أمام رئيسها اليمين المنصوص عنه  -ب 
 ).٢٤(الأحكام الواردة في المادة  وفق يتم انتقاء خبيري المالكين  -ج 
) ج(يشترط في رئيس وعضو لجنة التوزيع الإجباري ما يشترط في عضو اللجنة البدائية بموجب الفقرة                  -د 

 ).١٧(ة من الماد
 .يل اللجنة وفق ما هو مبين أعلاهيصدر رئيس الجهة الإدارية قراره بتشك  -ه 

تها عملها أن تقوم بتخمين قيمة كل مقسم مـن مقاسـم             على لجنة التوزيع الإجباري قبل مباشر      -٣٤المادة  
وإذا زاد مجموع قيم المقاسم أو نقص عن مجمـوع قـيم            . المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي    

كامل عقارات وحقوق المنطقة المختصة تعمد لجنة التوزيع إلى تعديل حق كـل مـن أصـحاب            
 .ق بنسبة هذه الزيادة أو النقصانالحقو

على لجنة التوزيع الإجباري أن تسعى ما أمكن لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع                 -٣٥المادة  
عقاره القديم أو قريباً منه، ولها أن تخصص لكل ذي حق مقسماً أو عدة مقاسم تعادل حـصته،                  
كما يمكنها أن تخصص لعدد من أصحاب الحقوق مقسماً واحداً يملكونه على الشيوع علـى أن                

  .لحصة الشائعة لكل منهمد مقدار ايحد
 إذا اختلفت قيمة المقسم أو المقاسم المخصصة لذي حق عن مقدار حصته تحدد لجنـة التوزيـع                  -٣٦المادة  

الإجباري مقدار التعويض النقدي الذي يتوجب عليه تأديته في حال الزيادة ومقدار ما سيتقاضاه              
على أنه إذا أُعْطِيَ المدين مهلة مـن        . ويكون هذا التعويض مستحق الأداء فوراً     . في حال النقصان  

قِبَلِ صاحب الاستحقاق أو من قِبَلِ اللجنة فتبقى حصته مرهونة حتى وفاء الذمـة مـع الفائـدة                  
  .القانونية

  :-٣٧المادة 
تنظم اللجنة مشروع التوزيع وتبلغه إلى الجهة الإدارية التي تدعو أصحاب الحقـوق للاطـلاع عليـه                   -أ 

 .دم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة إحدى الصحف المحلية وعند عبموجب إعلان يُنْشَرُ في
لكل ذي علاقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر أن يُبْدِي ملاحظاته على مشروع التوزيع بلائحة                  -ب 

 .خطية يقدمها إلى رئيس اللجنة عن طريق الجهة الإدارية
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ة وتصدر قرارها بالتوزيع النهائي لمقاسم المنطقة       عند انتهاء المهلة المعينة في الفقرة السابقة تجتمع اللجن          -ج 
لاثـين  ويُعْلَنُ هذا القرار في لوحة إعلانات الجهة الإدارية لمدة ث         . على أصحاب الحقوق ويكون مبرماً    

 .يوماً للاطلاع وأخذ العلم
ائر العقارية لإجراء   بعد اكتساب قرار لجنة التوزيع الإجباري الصفة المبرمة تبلغه الجهة الإدارية للدو            -٣٨المادة  

  .معاملات تسجيل الملكية
 إذا وجدت الدوائر العقارية المختصة أثناء التدقيق أخطاء تمنع من تسجيل الملكيـة تقـوم الجهـة              -٣٩المادة  

الإدارية بإحالة الملاحظات الواردة من الدوائر المذكورة إلى لجنة التوزيع الإجباري لتصحيح هـذه   
) ٢٧(من المادة   ) ب(ماعها لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة         الأخطاء وفي حال تعذر اجت    

وعلى اللجنة أن تنجز تصحيح الأخطاء المشار إليها خلال         . تكمل اللجنة وفق أحكام هذه الفقرة     
وتكون قرارات اللجنة مبرمة    . مدة ستين يوماً من تاريخ دعوتها للاجتماع من قِبَلِ الجهة المذكورة          

 .راجعة أو الطعن وواجبة التسجيلق من طرق المولا تخضع لأي طري
 أحكام عامة وختامية: الفصل السابع

 يجوز للجهة الإدارية وضع اليد على الأملاك العامة، والمقاسم المحدثة في المنطقة المخصصة للأغراض         -٤٠المادة  
راضـي الزراعيـة    بعد إنجاز التقدير التحكيمي، باستثناء الأ     ) ١٠(من المادة   ) ب(المبينة في الفقرة    

  .يث يمكن وضع اليد عليها قبل ذلكوالعرصات ح
 إن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات المتوجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى                 -٤١المادة  

  .لَّت محل العقار أو الحق الأصليالعقارات والحصص والاستحقاقات التي ح
 لكل من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون مقرراً مهمته تأمين البيانات             تخصص الجهة الإدارية   -٤٢المادة  

والمعلومات التي تحتاج إليها وتحرر ضبوط جلساتها وتنظيم أعمالها ومتابعتها كما تـضع تحـت               
  .ات ووثائق ومعلومات وخبرات فنيةتصرف اللجان جميع ما تحتاجه من مستند

 إصدار قراراته لحل القضايا الفرعيـة الـتي لم          -بعد استطلاع رأي المجلس    -دارية لرئيس الجهة الإ   -٤٣المادة  
  .يذه بما لا يتعارض مع أحكامهينص عليها هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنف

  :-٤٤المادة 
يسمح للجهة الإدارية بتسليف المنطقة المبالغ التي تحتاج إليها من أجل إنجازها على أن تـسترد هـذه                    -أ 

 . توفر السيولة في صندوق المنطقةسلف عندال
ة من حساب   تصرف النفقات التي تحتاج إليها المنطقة بما في ذلك تعويضات اللجان والأعمال الإضافي              -ب 

 .المنطقة
 يجري التقدير البدائي والتحكيمي لقيمة العقارات بالمنطقة على أساس ترك الأنقاض للمالكين وأن              -٤٥المادة  

وترحيلها على حساب المنطقة التنظيمية بعد انتهاء المهلة الـتي تحـددها الجهـة              يُصَارَ إلى هدمها    
  .ة للمالكين لأخذ أنقاض عقاراتهمالإداري
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 تلتزم الجهة الإدارية بتسليم أراضي المقاسم خاليةً إلى مالكيها خلال مدةٍ أقصاها تسعون يوماً بعد                -٤٦المادة  
 الإداري   الإدارية أن تلجأ إلى الإخلاء بـالطريق       تاريخ حصولهم على رخص البناء عليها وللجهة      

  .بعد انقضاء هذه المهلة
  :-٤٧المادة 

 . رسوم التسجيل في السجل العقاريتُعْفَى الأملاك الداخلة ضمن المنطقة من  -أ 
تُعْفَى العقارات المنكوبة في المناطق التي طُبِّقَ عليها التنظيم بسبب إصابتها بـالكوارث الطبيعيـة أو                  -ب 

نتيجة الحروب أو الحرائق بالإضافة إلى الإعفاءات السابقة من رسوم بناء المقاسـم المخصـصة               الدمار  
 .احدة بعد انتهاء التنظيملأصحاب العقارات المنكوبة لمرة و

 تؤلف الجهة الإدارية عند الاقتضاء لجنة أو أكثر لحصر العقارات الموجودة في المنطقـة ووصـفها                 -٤٨المادة  
بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها للاستناد إليها في أعمـال           وتنظيم ضبوط مفصلة    

  . اللجان الأخرى
  .  تحصل أموال المناطق وفق قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته-٤٩المادة 
  :-٥٠المادة 

 ـ                 -أ  م يقتصر حق المخالفين الذين بنوا فوق أراضي الأملاك العامة على أخذ أنقاض أبنيتهم ولا يعترف له
 . بأي حق سوى ذلك

تنظر لجنة حل الخلافات في القضايا المتفرعة عن مخالفات البناء المرتكبة على العقـارات الخاصـة في                   -ب 
المنطقة وتُصَفَّى حقوق أصحابها بعد تسوية مخالفاتهم وتسديد ما يترتب عليهم لقاء هـذه المخالفـات                

 . للجهة الإدارية
 عن المزروعات والثمار التي يجري إتلافها عند الاقتضاء من قِبَلِ لجنة             يقدر التعويض المتوجب دفعه    -٥١المادة  

يؤلفها رئيس الجهة الإدارية من ثلاث أعضاء أحدهم خبيراً بالأمور الزراعية بقرار مبرم لا يقبـل                
  . الطعن

اركة أو   إذا شملت المنطقة التنظيمية أرضاً زراعيةً يترتب عليها حقوق لفـلاح أو لمـزارع بالمـش                -٥٢المادة  
بالبدل، فيعتبر العقد منفسخاً بين الطرفين كليا أو جزئيا حسب شمول التنظـيم لكـل أو لجـزء                  
الأرض، ويدفع لصاحب الحق المنوه عنه من حساب المنطقة التنظيمية ما يستحقه من التعويضات              

  . المنصوص عليها في قانون العلاقات الزراعية بسبب فسخ العقد
  :-٥٣المادة 

 مناطق التنظيم القائمة بتاريخ صدور هذا القانون التي لم توزع مقاسمها إجباريـاً أو لم تُبَـعْ                  يجوز في   -أ 
بالمزايدة العلنية، الإعلان على أصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالملكية أو بأية حقوق عينية أخـرى               

 . على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة التنظيمية إلى الجهة الإدارية
من هذا  ) ١٤-١٣-١٢-١١-١٠(لإعلان وتقديم الادعاءات والبت بها وفق أحكام المواد رقم          يتم ا   -ب 

 . القانون
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 يجوز لرئيس الجهة الإدارية خلال ستة أشهر من نفاذ هذا القانون أن يدعو اللجنة الـتي قامـت                   -٥٤المادة  
 ـابالتوزيع الإجباري في المناطق المحدثة قبل صدوره والتي لم يتم تسجيلها في              سجلات العقاريـة   ل

بسبب أخطاء مانعة من التسجيل للنظر في ملاحظات الدوائر العقارية، وتطبق على هذه المنـاطق               
  ). ٣٩(أحكام المادة 

 يجوز لوزير العدل بناءً على اقتراح الجهة الإدارية ندب قاضٍ أو أكثر يتفرغون لأعمال لجان حل                 -٥٥المادة  
  . لتوزيع الإجباريالخلافات واللجان التحكيمية ولجان ا

  :-٥٦المادة 
تستثنى تعويضات العاملين في اللجان المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون من الحدود القصوى المنصوص                -أ 

لمحددة وتعديلاته إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل ا      ) ١٩٦٣(لعام  ) ١٦٧(عليها في المرسوم التشريعي رقم      
 .لإنجازها في هذا القانون

 . يضات بقرار من وزير الإدارة المحلية وتدفع من صندوق المنطقة التنظيميةتحدد هذه التعو  -ب 
 :  تطبق أحكام هذا القانون على المناطق التنظيمية القائمة بتاريخ نفاذه باستثناء-٥٧المادة 

من قانون تنظيم   ) ٩ و ٨ و ٧ و ٦( إلى كل من المواد      بالإستادأصول تصديق المصورات حيث يتم ذلك         -أ 
 . م٢٢/١/١٩٣٣ الصادر بتاريخ وعمران المدن

تصفية المناطق المنفذ بيع بعض مقاسمها بالمزاد العلني حيث يتم ذلك بالتوزيع الإجباري للمقاسم غير                 -ب 
وتُلْغَى جميـع   . ٢٣/١/١٩٣٥تاريخ  ) ١٠٢(من المرسوم التشريعي رقم     ) ١٢(المُبَاعَة وفقاً لنص المادة     

 والمرسوم التشريعي رقـم     ١٩٥٩لعام  ) ١٧(ار بقانون رقم    الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القر     
 وتعديلاته وكافـة    ٢٢/١/١٩٣٣ وقانون تنظيم وعمران المدن الصادر بتاريخ        م١٩٧٠لعام  ) ١٦٩(

 . الأحكام المخالفة لهذا القانون
  . اء يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون عند الاقتض-٥٨المادة 
  .  لا تسري أحكام هذا القانون على مخالفات البناء الجارية قبل تاريخ نفاذه-٥٩المادة 
ت نافذة،  ن في حال تقرير هدم أي بناء تسري عليه أحكام المخالفات السابقة وفقاً للأنظمة التي كا               -٦٠المادة  

و تسليمه مسكناً آخر    أتقوم الجهة الإدارية بالتعويض على صاحب البيت المقرر هدمه قبل التنفيذ            
  .مساوياً له

 .  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية-٦١المادة 
 م٢٧/١/١٩٧٤ الموافق لـ هـ٤/١/١٣٩٤دمشق في 

 رئيس الجمهورية
 حافظ الأســد
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   )٤٦(القانون رقم  
  رئيس الجمهورية 

   على أحكام الدستوربناءً
  م ٢٢/١١/٢٠٠٤و هـ٩/١٠/١٤٢٥تاريخ وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة ب

  :يصدر ما يلي
  :الآتي/ ٤/ البند م١٩٧٤لعام / ٩/من القانون رقم / ١٣/ إلى نهاية المادة يضاف  -١المادة 

/ ٣/أحكام البند  فيها من  مناطق المخالفات الجماعية التي صدر صك إحداث مناطق تنظيميةثنىتست-٤
  .من هذا المادة) ج(الفقرة 
  على أن يكون  التقسيمخص البناء على مقاسم المنطقة التنظيمية المحدثة وفقاً لمخططاتيحرر منح ر

مجموع الحصة السهمية لطالب الترخيص تعادل مساحة المقسم المراد ترخيصه مضافاً إليها ما يصيب 
نطقة تقدره المقسم من مساحة المرافق والمشيدات العامة واستيفاء تأمين مالي لقاء نفقات مرافق تخديم الم

 .الإدارة
 .يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة والإسكان والتعمير التعليمات التنفيذية لهذا القانون -٢ المادة

  .ينشر القانون في الجريدة الرسمية  -٣المادة 
  رئيس الجمهورية

  دـار الأسـبش
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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية

  ٦/٢: /الرقم
  م١٤/٧/١٩٧٤: التاريخ

  م١٩٧٤لعام / ٩/تعليمات لتطبيق أحكام القانون رقم 
  :م تطبق التعليمات التالية٢٧/١/١٩٧٤المؤرخ في / ٩/من القانون رقم / ٥٨/   استناداً إلى أحكام المادة 

  في التقسيم
 معدة للبنـاء أن يتقـدم       من القانون، على المالك الذي يرغب تقسيم أرضه إلى قطع         / ٣/ أوجبت المادة    :أولاً

بالمستندات المثبتة لملكيته والصادرة عن قيود السجل العقاري وعلى هذا فإن أحكام القـانون تطبـق في       
  .المناطق المحددة والمحررة حصراً

أن يقدم طالب التقسيم المخططات اللازمة منسجمةً مـع المخطـط           / ٣/من المادة   / ب/ أوجبت الفقرة    :ثانياً
 والمخططات التنظيمية التفصيلية المتممة له عند وجودها وأن يراعى في مخططات التقسيم             التنظيمي العام 

عند تحديد الطرق الواردة فيه ما يحتمل من ازدياد السكان وحركة المرور، وباقي الاعتبـارات المتعلقـة                 
ولكي  .دة الخامسة من الما / آ/ومع الاحتفاظ بأحكام الفقرة     . دن في الأراضي والمناطق المجاورة    بعمران الم 

تكون المخططات منسجمة مع المخطط التنظيمي العام والمخططات التنظيمية التفصيلية المتممة له في حال         
  :وجودها فلا بد من التقيد بالإجراءات التالية

توضع المخططات من قبل مهندس تنظيم مدني أو معماري مسجل في نقابة المهندسين في سـورية أو                   -أ 
 . هذه النقابةمصرح له بالعمل من

يقوم المهندس بمراجعة الجهاز الفني المختص لدى الجهة الإدارية صاحبة العلاقـة، للإطـلاع علـى                  -ب 
المخطط التنظيمي العام والمخططات التنظيمية التفصيلية عند وجودها، ومقترحات وتوصـيات هـذه             

 :الجهة التي يجب أن تراعى عند إعداد المخططات والوثائق التالية
 موقع الأرض المراد تقسيمها بالنسبة للمدينة أو البلدة بالمقياس المناسب، موضحاً عليها             مخطط يبين  -١

 .الصفة العمرانية والأرض المراد تقسيمها
 : يبين١/١٠٠٠ أو ١/٥٠٠مخطط مساحة للأرض المراد تقسيمها بمقياس  -٢

 .حدود الأرض بوضوح والشوارع القائمة والمحيطة بها والمؤدية إليها -
 .وية ونقاط الارتفاعخطوط التس -
العقارات والأبنية القائمة والمجاورة، وكذلك الشوارع والساحات والحدائق وباقي الاستعمالات        -

 .المعتمدة التي يتعرض لها مشروع التقسيم
 :مشروع التقسيم بالمقياس المناسب، ويجب أن يحتوي على -٣

 بيان أبعادهـا، وعـرض      تخطيط الطرقات والساحات والملاعب والحدائق العامة المقترحة مع        -
 .الطرق والأرصفة لكل نوع
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 .الأماكن المخصصة للمشيدات العامة -
 .مواقع الأبنية المقترحة وارتفاعاتها، ووجائب الحدائق وغيرها -

 .المخططات التنفيذية والدراسة المتعلقة بأشغال المرافق العامة -٤
 .المقاطع الطولية والعرضية إذا اقتضت طبيعة الأرض ذلك -

 :تضمن المخططاتيجب أن ت  -ج 
 جدولاً بأرقام ومـساحات القطـع       -التاريخ - تجاه الشمال  - مقياس الرسم  -عنوان المشروع  -

 المساحة الإجمالية للأرض والمساحة الإجمالية للقطع والمساحة الإجمالية المتروكة للطرق           -المفرزة
 .والساحات والحدائق والمشيدات العامة

 . فيها العقار المراد تقسيمه إن وجدتبيان نوع المنطقة العمرانية التي يقع -
 .مخطط شبكة المياه والكهرباء والمجاري المقترحة -

 .يقوم الجهاز الفني المختص في الجهة الإدارية بتدقيق مخططات ووثائق المشروع تمهيداً لاعتماده -د 
  : في معرض تطبيق المادة الثالثة من القانون يراعى ما يلي:ثالثاً

 يراد تقسيمها ثلث مساحتها للطرق والساحات والحـدائق والمـشيدات           يقتطع مجاناً من كل أرض     -١
 .العامة، حتى ولو كان المخطط العام والمخطط التفصيلي يقتضيان مساحة أقل من ذلك

إذا كانت الأرض المراد تقسيمها يحدها طريق عام تحسب مساحة هذا الطريق أو الطـرق ويحـسم                  -٢
وكانـت  / ٢م١٠٠٠/فلو كانت مساحة الثلث المجانية       .ةنصف هذه المساحة من مساحة الثلث المجاني      

فإن ما يقتطع مجاناً من هـذه الأرض        / ٢م٨٠٠/مساحة نصف الطريق العامة التي تحد الأرض المقسمة         
  ٢م٢٠٠ = ٢م٨٠٠ -٢م١٠٠٠: يكون

إن  .لـس على طالب التقسيم أن يدفع رسم تدقيق يحدد بقرار من المج/ ٣/من المادة   / ج/أوجبت الفقرة   : رابعاً
 .هذا القرار لا يخضع لتصديق أي مرجع

  :من المادة الرابعة في القانون/ آ/ تطبيقاً لأحكام الفقرة :خامساً
تقوم كل من مؤسسة الكهرباء ومؤسسة أو مصلحة المياه ذات العلاقة، بناءً على طلب من الجهـة                  -١

 المقاسم مع بيان ما يـصيب       الإدارية بوضع كشف تقديري بنفقات وأعباء إيصال الكهرباء والمياه إلى         
كلٍ منها، كما تقوم الجهة الإدارية أو البلدية بوضع كشف تقديري بنفقات وأعباء إيصال الطرقـات                

 .والأرصفة والمجاري مع بيان ما يصيب كلٍ منها
تنظم الجهة الإدارية جدولاً موحداً بهذه النفقات يكون بمثابة الكشف التقديري للأعباء والنفقـات               -٢

 .ة على كلٍ من المقاسم المحدثةالمترتب
 .للجهات المشار إليها في معرض وضع الكشف أن تستأنس بالدراسة التي يعدها المهندس واضع المشروع -٣
  : يراعى في تنفيذ المادة السادسة ما يلي:سادساً
تبدأ مهلة ثلاثة الأشهر اعتباراً من تاريخ تسجيل طلب التقسيم في ديوان الجهـة الإداريـة مرفقـاً                   -١

على الجهة المختصة إنجاز دراسة طلب    .بالمخططات والوثائق المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون        
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يصدر المجلس قراره    .التقسيم ورفعه إلى المجلس مشفوعاً برأيها خلال شهرين من تاريخ تسجيل الطلب           
ر اللازم ضمن المهلة المحـددة في       بهذا الشأن، ويرفعه إلى المكتب التنفيذي في مجلس المحافظة لاتخاذ القرا          

  .المادة السادسة من القانون
إن قرار المكتب التنفيذي في المحافظة التي نطاقها مدينة واحدة المتعلق بالتقسيم لا يحتاج للتصديق من                 -٢

 .أي مرجع
  :ليوالمادة السابعة من القانون يراعى ما ي/ ٤/من المادة / ج/و / ب/ في معرض تطبيق الفقرتين :سابعاً
يمتنع على الدوائر العقارية قبول معاملات إفراز وتقسيم العقارات المنظم بها مشروع التقـسيم إلا إذا      -١

كانت مرفقة بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بالموافقة على التقسيم وذلك في الجهة الإداريـة                
 .م١٩٧٤لعام / ٩/الخاضعة لأحكام القانون رقم 

 : إيداع الدوائر العقارية المختصة إضبارة تتضمنعلى الجهة الإدارية -٢
 .مصور التقسيم  -أ 
 .الكشف بنفقات المرافق العامة  -ب 
 . قرار المكتب التنفيذي بتصديق التقسيم -ج 
تضع الدوائر العقارية المختصة إشارة رهن مقابل أعباء ونفقات المرافق العامة التي تصيب كل مقسم                -٣

العقاري بناءً على كتاب من رئيس الجهـة الإداريـة،          على صحيفته حين تسجيل التقسيم في السجل        
وعلى الدوائر العقارية أن تمتنع عن نقل ملكية المقسم ما لم تبلغها الجهة الإدارية خطياً إنها استوفت ما                  
يترتب عليه من الأعباء والنفقات المشار إليها أو أنها توافق على تعهد المشتري لدى الدوائر المـذكورة                 

 .قاء إشارة الرهنبالتسديد مع ب
يمتنع على الدوائر العقارية إفراز البناء أو نقل ملكيته أو ملكية جزء منه ما لم تبلغها الجهة الإداريـة                    -٤

 .إشعاراً باستيفاء كامل النفقات المترتبة
  :من المادة الثامنة من القانون/ ب/ تطبيقاً لأحكام الفقرة :ثامناً

 .لقانون العقارات المقسمة بعد نفاذهيقصد بالعقارات المقسمة خلافاً لهذا ا -١
إن حكم هذه الفقرة لا يشمل الأراضي التي تستملك من قبل المؤسسة العامة للإسكان أو الوحدات                 -٢

 .الإدارية أو البلديات بغية تقسيمها وتوزيعها وفق الأنظمة الخاصة بها
 .قرة إلى أن تزال المخالفةتستمر الجهة الإدارية على استيفاء الغرامة السنوية المحددة في هذه الف -٣

  في التنظيم
 إن الوزارة المختصة بإعداد مشروع مرسوم إحداث منطقة التنظيم هي وزارة الإسكان والمرافق لعلاقـة                :تاسعاً

  .المصور التنظيمي بتنفيذ المصورات العامة للمدن
  .في الجهة الإدارية، المجلس /١٣/من المادة / ب/ يقصد بالجهة الإدارية الواردة في الفقرة :عاشراً

من القانون تشمل جميع المالكين وأصحاب الحقـوق في         / ١٨/من المادة   / ٢/ إن أحكام الفقرة     :حادي عشر 
  .المنطقة التنظيمية، سواءً أكان التنظيم بسبب الكوارث أم بناءً على رغبة الجهة الإدارية
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  : يقوم رئيس الجهة الإدارية بما يلي:ثاني عشر
 /".١٥/من المادة / آ/الفقرة "ت المنطقة وأصحاب الحقوق بإعلان ينشر دعوة مالكي عقارا -١
الطلب إلى أمانة السجل العقاري إعداد جداول بأسماء أصحاب العقارات، والمتصرفين بهـا وجميـع                -٢

 ).١٦المادة (الأشخاص الذين لهم حقوق عينية على العقارات الداخلة في منطقة التنظيم 
 ). ١٧ادة الم(تشكيل اللجنة البدائية  -٣
 /.١٨/من المادة / ١/الإعلان المنصوص عليه في البند  -٤
 /).٢٤/من المادة / ب/الفقرة (دعوة المالكين لانتخاب ممثليهم في اللجنة التحكيمية  -٥
 ).٢٥المادة (تشكيل اللجنة التحكيمية  -٦
 ).٣٨المادة (تبليغ الدوائر العقارية قرار لجنة التوزيع الإجباري  -٧
 ).٤٢المادة (ن تسمية مقرري اللجا -٨
 ).٤٥المادة (تحديد المهلة اللازمة لترحيل الأنقاض  -٩

 ).٥٥المادة (الطلب من وزير العدل ندب القضاة -١٠
إعادة تقدير قيم العقارات الداخلة في منطقة التنظيم بما         / ٢٧/من المادة   / آ/ تقتضي أحكام الفقرة     :ثالث عشر 

حابها على تخمينها البدائي، ويكون هذا التقدير       في ذلك العقارات التي خمنت بدائياً ولم يعترض أص        
  .بالأسعار الرائجة بتاريخ إعادة التقدير دون الالتفات إلى الارتفاع الطارئ بسبب التنظيم

إن إعادة التقدير لا توجب إعادة النظر في التوزيع الإجباري الـذي تم      / ٢٩/ تطبيقاً لأحكام المادة     :رابع عشر 
بالدوائر العقارية، بل ينصرف أثره فقط إلى الناحية الحسابية في ربـح            دون سماع العقد الخاص به      

كما أن إعادة التقدير لا تشكل سبباً لإعادة النظر في معاملات صرف تعـويض            .وخسارة المنطقة 
  .إخلاء العقارات التي صرفت تعويضات إخلائها أو أجورها

لجهة الإدارية تقدير نفقات المرافق العامة وفقـاً        يترتب على ا  / ٣٠/من المادة   / ج/عملاً بالفقرة   : خامس عشر 
من البند خامساً من هذه التعليمات، وتوزيعها على مقاسم المنطقة ووضـع            / ٢/و/١/للفقرتين  

إشارة الرهن الخاصة بها على صحائف المقاسم المحدثة عند إيداع جداول التوزيـع الإجبـاري               
  .السجل العقاري

، فإن إعلان جداول    /٣٧/من المادة   / ج/لتوزيع الإجباري مبرماً بحكم الفقرة       لما كان قرار لجنة ا     :سادس عشر 
التوزيع الإجباري ينبغي أن لا يحول دون إيداع هذه الجداول الدوائر العقارية خلال فترة هـذا                

  .الإعلان، لأن القصد من الإعلان إطلاع المالكين على نتائج التوزيع
  /:٤٦/ بموجب المادة :سابع عشر

هة الإدارية ملزمة بتسليم المقاسم لمالكيها خالية خلال مدة أقصاها تسعون يوماً مـن تـاريخ                إن الج  -١
 .الترخيص، وعليها في سبيل ذلك التوفيق بين الترخيص ومدة الإخلاء

إن لجوء الإدارة لإصدار القرار بالإخلاء الجبري بالطريق الإداري لا يعفيها من إذن النيابـة العامـة                  -٢
 . لتنفيذ قرار الإخلاءبدخول العقارات
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على الجهة الإدارية الإعلان على أصحاب الحقوق من مناطق التنظيم، التي تم             /:٣٥/بمقتضى المادة   : ثامن عشر 
تخمينها البدائي ولم تودع نتائجها الدوائر العقارية للإدعاء بالملكية أو بأية حقوق عينية أخرى علـى                

دعاءات لجنة حل الخلافات المشكلة وفق أحكـام هـذا          عقارات المنطقة التنظيمية، وإيداع هذه الإ     
  .القانون

  م١٩٧٤/   / دمشق في    
 وزير الإدارة المحلية

------------------------------------------------  
  د /٨/٦٢الرقم 

  ١٣/١٢/٢٠٠٤التاريخ 
  م٢٩/١١/٢٠٠٤تاريخ / ٤٦/التعليمات التنفيذية للقانون رقم 

  : على١٩٧٤لعام / ٩/من القانون / ج/الفقرة / ١٣/نصت المادة : أولاً
  .يمنع إجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المنطقة -ج

 .الإفراز -
 .التوحيد -
  .منع الترخيص بالبناء -

  :)م٢٠٠٤-١-٢٩: ع التاريخ /ت/غ /٣٨٢٤عدلت بموجب التعليمات رقم ( :ثانياً
المـشار  / ١٣/ المتضمن تعديل المـادة      ٢٩/١١/٢٠٠٤ريخ  تا/ ٢٦/من القانون رقم    / ١/بموجب المادة   

 ١٩٧٤لعـام   / ٩/لفات التي طبق عليها أحكام الباب الثاني من القانون رقم           ايجوز في مناطق المخ   ، إليها
 على   وصدر صك إحداث منطقة تنظيمية فيها منح رخص بناءً         ٢٠٠٠لعام  / ٢٦/عملاً بأحكام القانون    

  :ثة وفق الشروط التاليةبعض مقاسمها التنظيمية المحد
 .أن يكون المقسم المطلوب ترخيصه مطل على طريق ومحررة إحدى واجهاته على الأقل -
يكلف طالبو الترخيص على المقسم بتقديم الوثائق التي تثبت أن المقـسم يقـع ضـمن حيـازتهم           -

سم المطلوب  وملكيتهم في المنطقة التنظيمية أن تساوي الحصة السهمية لطالبي الترخيص مساحة المق           
 .ترخيصه مضافاً إلها نسبة ما يصيب المقسم من مساحة المرافق والمشيدات العامة

تشكيل لجنة من الوحدة الإدارية لتقدير ما يصيب المقسم المطلوب ترخيصه من نفقـات تخـديم                 -
لنفقـات  المنطقة التنظيمية بشكل أول قابل للتعديل وتستوفي الوحدة الإدارية تأميناً مالياً لقاء هذه ا             

 . وفق ما قدرته اللجنة إضافة إلى رسوم رخصة البناء أصولاً أو أية رسوم أخرى مستحقة
تعلن الوحدة الإدارية في لوحة الإعلانات وفي إحدى الصحف المحلية عن طلب الترخيص المقـدم                -

يوم لإتاحة الفرصة لتقديم اعتراضات إن وجدت مدعمة بالوثـائق والثبوتيـات            / ٣٠/إليها ولمدة   
 .اللازمة

 .تدرس الوحدة الإدارية الاعتراضات المقدمة إليها وتتخذ بشأنها القرار المناسب -
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في حال إيقاف الترخيص من قبل الوحدة الإدارية لأي سبب كان أو بسبب حكم قـضائي فـإن            -
الوحدة الإدارية لا تتحمل أية مسؤولية تجاه طالب الترخيص ويؤخذ تعهد من طالب التـرخيص               

 . الترخيص أصولاًبذلك قبل منح
تعرض إجراءات الجهة الإدارية بما فيها الترخيص الممنوحة بموجب هذا القانون على لجنة التوزيـع                -

  .  وفق بلاغه١٩٧٤لعام / ٩/الإجباري اعتمادها وفقاً للقانون رقم 
  وزير الإدارة المحلية والبيئة
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  ٣٧: الرقم
  بلاغ

البلدية والقروية أن بعض المحاكم ودوائر أمانة السجل العقاري وشعبة الأعمال الفنية               أعلمتنا وزارة الشؤون    
ولما . للمساحة والتحسين العقاري في بعض البلديات تقوم بتثبيت إفرازات عقارية دون تصديق رئاسة البلديات             

و تنظـيم   م حظرت تقـسيم أو إفـراز أ       ٢٣/١/١٩٥٦تاريخ  / ١٧٢/من القانون رقم    / ١١٦/كانت المادة   
الأراضي إلى قطع معدة للبناء دون مصور يصدق عليه مسبقاً رئيس البلدية، وأن كل عقد أو بيـع أو قـسمة                     

لذا نلفت نظركم إلى لزوم التقيد      . يتطلب تقسيم أراضي لا يسجل في السجل العقاري إلا وفق المصور المصدق           
  .بأحكام المادة المذكورة

  م٢٥/١١/١٩٥٨دمشق في   
  وزير العدل

------------------------------------------------  
  ٤٣: الرقم

  بلاغ
إلا أن الإفراز في بعـض قـضايا إزالـة          . إن الأنظمة البلدية تحدد المساحات التي يجوز الترخيص بالبناء عليها         

لذي الشيوع، يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقسيم العقار المشاع إلى حصص تقل مساحتها عن الحد النظامي ا                 
. ولا يمكن الاستفادة منها بالبناء عليهـا      . يسمح بالبناء عليه، وينتج عن ذلك بقاء هذه الحصص المفرزة معطلة          

م على أنه   ٢٣/١/١٩٥٦الصادر في   / ١٧٢/من قانون البلديات رقم     / ١١٦/ولتفادي هذه المحاذير نصت المادة      
ناء ضمن حدود البلديات بدون مصور يصدق عليه      لا يجوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي إلى قطع معدة للب           

وبما أن بعض المحاكم في دعاوى إزالة الشيوع التي تقام أمامها تتهاون في تطبيق هـذا                . مسبقاً من رئيس البلدية   
النص القانوني ولا تعرض مصور الإفراز على رئاسة البلدية للتصديق على عدم تعارضه مع أنظمة البناء قبـل                  

لذلك أذعنا هذا البلاغ، راجين من السادة القضاة مراعاة الإجـراء المـبين أعـلاه               . لقسمةإصدار حكمها با  
  .م٢٨/١٠/١٩٥٩الصادر في / ٤٤/مؤكدين بذلك بلاغنا السابق رقم 

  م٢٤/١٠/١٩٦٢دمشق في   
  وزير العدل

------------------------------------------------  
  / ١٤٩/رأي مجلس الدولة رقم 

  م٧/٤/١٩٦٣تاريخ 
م هـو   ١٩٥٦لـسنة   / ١٧٢/من القانون رقـم     / ١١٦/إن المقصود بتعبير الأراضي الواردة بالمادة        -١

الأراضي غير المبنية بحيث لا يجوز إفراز وتقسيم هذه الأراضي دون تصديق مخطط الإفراز والتقسيم من                
ز لمدير الـسجل العقـاري   أما العقارات المبنية فلا يخضع إفرازها وتقسيمها لهذا التصديق ويجو   . البلدية

 .تسجيل الإفراز دون حاجة لطلب تصديق المخططات من دوائر البلدية



  التقسيم- الفصل الثالث  مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ١٦٨

يتوجب على البلدية أن تصدق مخططات الإفراز المستندة إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية               -٢
 إذا ما عرضت عليها هذه المخططات ولو كانت مخالفة لأنظمة البناء ما لم تلجأ إلى طريقـة اعتـراض           

 .من قانون أصول المحاكمات/ ٢٧٠/و/٢٦٨/الغير وفق أحكام المادتين 
------------------------------------------------  

  رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة 
  م١٩٦٤ع لعام .ج٣٥رقم 

دة في المـادة    م واعتبار أن المقصود بتعبير الأراضي الوار      ١٩٦٣لعام  / ١٤٩/   تأييد رأي اللجنة المختصة رقم      
م هو الأراضي غير المبنية بحيث لا يجوز إفراز وتقسيم هذه الأراضي            ١٩٥٦لسنة  / ١٧٢/من القانون   / ١١٦/

أما العقارات المبنية فلا يخضع إفرازها وتقسيمها لهذا التصديق         . دون تصديق مخطط الإفراز والتقسيم من البلدية      
  .دون حاجة لطلب تصديق المخططات من دوائر البلديةويجوز لمدير السجل العقاري تسجيل هذا الإفراز 

 إن إشغال الأملاك العامة أو تعاطي المهن عليها ممنوعان بدون رخصة سابقة من رئيس البلديـة                 -١١٧مادة  
  .تعطى الرخصة بعد دفع الرسم المعين في القانون المالي للبلديات. ذي العلاقة

 أو استدعت الضرورة الصحية أو الفنية القيام فيه بعمل من            إذا وقعت مخالفة في بناء ملك خاص       -١١٨مادة  
الأعمال التي تتعلق بالصالح العام فيأمر رئيس البلدية المخالف أو شاغل الملك بإزالـة المخالفـة أو           
القيام بالعمل المطلوب فإذا رفض أو استنكف فيقوم رئيس البلدية بإزالة المخالفة أو بالعمل علـى                

  .غل الملك عدا عن الجزاء النقدي الذي يرتبه عليه مكتب البلديةنفقة المخالف أو شا
 لا يجوز لأيٍ كان أن يشيد أي بناء أو يجري أي عمل من أعمال الترميم أو التغيير أو التمهيد أو                     -١١٩مادة  

الهدم في بناء قائم قبل أن يحصل على رخصة مسبقة من رئيس البلدية ويجـب أن تكـون هـذه                    
  .نظمة التي تضعها البلديةالأعمال موافقة للأ

 لا يجوز قطع أي شجرة في المناطق المشجرة الموجودة ضمن حدود البلدية قبل الحـصول علـى                  -١٢٠مادة  
رخصة مسبقة من رئيس البلدية وفي وسع رئيس البلدية قبل أن يعطي هذه الرخصة أن يأخذ تعهداً                 

إذا انقضى موسم   . جرة يقطعها من صاحب العلاقة بغرس عدد معين من الأشجار بدلاً عن كل ش           
الغرس ولم يقم صاحب العلاقة بتعهده فتغرس الأشجار المذكورة بمعرفة البلدية على نفقته عدا عن               

  .الجزاء الذي يرتبه عليه مكتب البلدية
  :-١٢١مادة 

إذ لا ينجم عن تنفيذ الرخص والإجازات القانونية التي يمنحها رئيس البلدية أية مسؤولية على البلديـة                   -أ 
أن إعطاء الرخص والإجازات لا يقصد منها إلا الدلالة على أن الإدارة لا تمانع في العمـل المطلـوب                   

 .إجراؤه
يمكن لرئيس البلدية سحب الرخص والإجازات التي يمنحها بقرار معلل يتخذه بناءً على موافقة مكتب                 -ب 

ة أو الإجازة تعويضاً عادلاً     وفي هذه الحالة يترتب على البلدية أن تعوض على صاحب الرخص          . البلدية
 .عن الضرر الحقيقي الذي يلحق به من جراء ذلك
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تعود البلدية حكماً على المسؤولين الذين منحوا رخص بناء مخالفة للمخطط التنظيمي العمراني أو نظام                 -ج 
 ضابطة لبناء بكافة الأضرار التي لحقت صندوق البلدية أو جزء منها بالإضافة إلى ملاحقتهم مـسلكياً               

 .وقضائياً
يمكن إلغاء الرخص والإجازات بقرار يتخذه رئيس البلدية إذا خالف صاحبها مضمونها وفي هذه الحالة                 -د 

 .لا يترتب على الإلغاء أي تعويض
قبل موعد انتخاب المجالس البلديـة الأولى       ) م١٦/١١/١٩٥٧تاريخ  / ٤٦٧/المعدلة بالقانون    (-١٢٢مادة  

راء بناءً على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً يحدد          بشهرين على الأقل يتخذ مجلس الوز     
/ ٣١/فيه الفترة التي تجري خلالها الانتخابات المذكورة وتحدد مواعيد هذه الانتخابات وفقاً للمادة     

  .من قانون البلديات
  .ذا القانون الشؤون البلدية والقروية تعاليم وزارية بكيفية تطبيق أحكام ه)١( يضع وزير -١٢٣مادة 
م المتضمن نظام بلديات المدن الكبرى والقـرار        ١٠/٦/١٩٢٥مكرر تاريخ   / ١٦٠/ يلغى القرار    -١٢٤مادة  

ر تـاريخ   .ل٦م المتضمن نظـام البلـديات الـصغرى والقـرار           ١٦/٤/١٩٢٦تاريخ  / ٢٢١/
 المتضمن نظام محافظة مدينة دمشق الممتازة وكافة تعـديلاتها وجميـع الأحكـام              ١٠/١/١٩٣٦
  .خالفة لهذا القانونالم

  . وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون-١٢٥مادة 
  م٢٣/١/١٩٥٦دمشق في   

------------------------------------------------  
  /٩/من القانون / ٨/تطبيق المادة : الموضوع        وزارة الإدارة المحلية

  خالفاتم للحد من الم١٩٧٤لعام           ٣/٣/م/٢٦/٦١: الرقم
  وتأمين موارد للوحدات الإدارية          م١٦/٥/١٩٨٥: التاريخ

  .المحلية والبلديات              
  بلاغ

  :م بشأن تقسيم وتنظيم وعمران المدن على ما يلي٢٧/١/١٩٧٤المؤرخ / ٩/من القانون رقم / ٨/تنص المادة 
  /:٨/المادة 

لأحكام هذا القانون بغرامـة تفرضـها   يعاقب مالك العقار الذي يقوم أو يسمح بتقسيم عقاره خلافاً        -أ 
من قيمة العقار وفق التقدير المالي له، تستوفى لصالح الجهـة           %/ ٢٥/الجهة الإدارية بقرار مبرم تعادل      

 .الإدارية وفقاً لقانون جباية الأموال العامة
 حـال تأجيـل     تعتبر الأبنية المشيدة على العقارات المقسمة خلافاً لهذا القانون واجبة الهدم إلا أنه في               -ب 

هدمها تفرض الجهة الإدارية على شاغلها، غرامة سنوية تعادل بدل إيجارها لمدة سنة محـسوبة علـى                 
 .التخمين المالي، ويعتبر استيفاء هذه الغرامة مبرئاً لذمة الشاغل تجاه مالك العقار إذا كان مستأجراً
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 ١٧٠

 المادة المذكورة مما أدى إلى تفشي ارتكـاب         لم تطبق أحكام      وقد لوحظ أن جميع المدن والبلدان والبلديات،      
المذكورة أعلاه يعتبر سلاحاً رادعاً في قمع       / ٨/وحيث أن تطبيق المادة      .المخالفات ولاسيما المخالفات الجماعية   

المخالفات وتأمين موارد لا بأس بها لدعم الأوضاع المالية في المدن والبلدان والبلديات وزيادة قدرتها على تغطية                 
اتها المختلفة وتوفير اللازم لتحقيق المشاريع والخدمات الجديدة وتنفيذ خططها الاستثمارية، وتمكينها مـن              نفق

 .القيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها في تنظيم منطقتها وتجميلها وتقدمها عمرانياً وصحياً واجتماعياً             
م المتضمنة التعمـيم علـى   ٢٩/٤/١٩٨٥ المؤرخ ١٨٩١/١وبناءً على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء رقم     

المذكور أعلاه الهادف الحد من المخالفـات       / ٨/المدن والبلدان والبلديات تطبيق النص القانوني الوارد في المادة          
نطلب إلى المدن    .وتوفير عائديتها مقابل الخدمات التي تقدمها الجهات المشار إليها للمواطنين في المناطق المخالفة            

المنوه بها واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعلامنا عن النتائج        / ٨/والبلدان والبلديات المبادرة إلى تطبيق أحكام المادة        
  .التي تتوصل إليها بهذا الشأن

  وزير الإدارة المحلية
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
  فق والمراالإسكانوزارة 
  ٢/٢٨/٦: الرقم

                                 م ٧/١/١٩٨١ الموافق لـ هـ ٢/٣/١٤٠١: التاريخ
  تعميم

 المتضمن تعريف وتحديد المشيدات العامـة       ٥/١١/١٩٨٠وتاريخ  / ١٩٦/نثبت أدناه رأي مجلس الدولة رقم        
 المشيدات العامـة قـد وردت في       وأن هذه    ١٩٧٤لعام  / ٩/المعنية بقانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن رقم        

  .القانون حصراً لا يمكن الزيادة فيها وذلك للإطلاع والعمل بمقتضاه
  وزير الإسكان والمرافق

------------------------------------------------  
    ٢١القانون                                                   

  رئيس الجمهورية
  الدستوربناءً على أحكام 
  .م١٩٨٦/ ٢٤/٧ق ـوافـهـ الم١٨/١١/١٤٠٦دة بتاريخ ـته المنعقـس الشعب بجلسـوعلى ما أقره مجل

  :يصدر ما يلي
   -١المادة 

 ١٩٤٩لعـام   / ٨٤/من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقـم         / ٧٩٠/خلافاً لأحكام المادة      -أ 
 في اقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة        وتعديلاته، إذا اختلف الورثة أو الشركاء على الشيوع       

بسبب الإرث أو التملك والمسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم المورث، أو الشركاء               
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في الملكية، فتتم إزالة الشيوع من قبل لجنة أو أكثر تشكل في كل محافظة وتؤلف بقرار من وزير العدل                   
 :على الشكل التالي

 رئيساً              ميه وزير العدل قاضي يس
 عامل من الفئة الأولى من المديرية العامة للمصالح 

  اًعضو         )الزراعة والإصلاح الزراعي(العقارية يسميه وزير 
  اًعضو      رئيس الاتحاد العام للفلاحين ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين يسميه

  اًعضو      في المحافظةالعاملينفي الحقوق من  عامل يسميه المحافظ من حملة الإجازة
وتختص هذه اللجنة أيضاً بالنظر في الإدعاءات المتقابلة بالملكية المثارة أثناء رؤية الدعوى والمتعلقة بذات               
العقارات محل التراع وتعقد اللجنة جلساتها في مركز المحافظة أو في أي مكان آخر من المحافظـة تـراه                   

  .اللجنة مناسباً
 والواقعة ضمن المخطط    المبينةمن هذه المادة العقارات أو أجزاء العقارات        / آ/ الفقرة   يستثنى من أحكام    -ب 

 .التنظيمي العام للوحدات الإدارية والبلديات
 .تكون قرارات اللجنة بالأكثرية وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس  -ج 

  -٢المادة 
 :عقارية ويؤدي أعضاؤها اليمين التالي أمام رئيس اللجنةترتبط اللجنة إدارياً بالمديرية العامة للمصالح ال  -أ 

  ." أفشي أسرار المذكرات وألاأقسم باالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق " 
للجنة أن تستعين بخبرات العاملين في المديرية العامة للمصالح العقارية وفروعها في المحافظات وكـذلك                 -ب 

ة والإصلاح الزراعي في المحافظات وذلك بطلب موجه إلى المديرية          بخبرات العاملين في مديريات الزراع    
 .المختصة في المحافظة والتي يتوجب عليها إجابة الطلب

تقام دعوى إزالة الشيوع وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون باستدعاء يقدم إلى اللجنة مـن                  -٣المادة  
الشيوع، يبين فيه محل إقامة بقية الورثة أو الشركاء في          قبل واحد أو أكثر من الورثة أو الشركاء على          

  .حال معرفته له مرفقاً به وثيقة حصر إرث صادرة عن الجهة المختصة وبيان قيد عقاري
يتم تبليغ الورثة أو الشركاء على الشيوع لحضور جلسات اللجنة في محل إقامتهم، وفي حال جهالة                 -٤المادة  

الإعلان في صحيفة محلية إن وجدت وفي حال عدم وجودها ففي إحـدى             محل الإقامة، فيتم التبليغ ب    
  .صحف العاصمة وتقع نفقات الإعلان على عاتق المديرية العامة للمصالح العقارية

  :-٥المادة 
 بجميع الصلاحيات التي تتمتع بها المحكمة المختـصة أصـلاً           – في سبيل الفصل بالتراع      -تتمتع اللجنة     -أ 

 .للنظر في هذا التراع
تحدد مهل المسافة للتبليغ خارج القطر ضمن المدة المبينة في قانون أصول المحاكمات على أن لا تتجاوز                   -ب 

 .الثلاثين يوماً ولا موجب للإخطار في هذه الحالة
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تعفى قرارات اللجنة من الرسوم والتأمينات القضائية ويعفى استدعاء الدعوى وأوراق التبليغ من جميع                -ج 
 .الرسوم

وم اللجنة بتبليغ صورة عن استدعاء الدعوى إلى مديرية السجل العقاري لوضع إشارة الـدعوى               تق -٦المادة  
  .على صحيفة العقار أو الحصة موضوع الطلب

على اللجنة أن تبت بالطلب وأن تقوم بقسمة العقار أو العقارات أو الحـصة موضـوع القـضية                   -٧المادة  
مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تـاريخ تـسجيل           الواحدة، وأن تبت بالإدعاءات وبالملكية خلال       

  .الطلب لديها
  :-٨المادة 

 استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في        استئنافتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة          -أ 
 . في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرمالاستئنافقرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة 

تضرر الذي لم يكن طرفاً بالتراع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عـن الـضرر                 يبقى الم   -ب 
 .الذي أصابه أمام القضاء العادي

 المترتبة على العقارات أو الحصص الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى           والالتزاماتتنتقل جميع الحقوق     -٩المادة  
  .العقارات الجديدة الناتجة عن عملية القسمة

  :-١٠المادة 
تنفذ القرارات والأحكام المبرمة في السجل العقاري أو دفاتر التمليك بكتاب يوجهه رئيس اللجنـة أو                  -أ 

 إلى أمانة السجل العقاري ذات العلاقة، مرفقاً بصورة عن القرار الصادر بهـذا   الاستئنافرئيس محكمة   
 .الشأن ومخططات القسمة

 .قارات بموجب أحكام هذا القانون لتصديق أية جهة كانتلا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة الع  -ب 
  :-١١المادة 

 ٢/٢/١٩٥٢تـاريخ   / ١٠١/خلافاً لأحكام القانون النافذة ولاسيما أحكام المرسوم التشريعي رقـم             -أ 
وتعديلاته، يتم تنفيذ القرار القاضي بالقسمة لدى الدوائر العقارية قبل استيفاء رسم الانتقـال علـى                

ب على الورثة وفي هذه الحالة تسجل على صحائف العقارات الناتجة عن القسمة إشارة              التركات المترت 
لصالح خزينة الدولة لقاء حقوق وديون الدولة، ويتم إعلام الدوائر المالية المختصة بواقعة             " تأمين جبري "

 .التسجيل
ارية إزالـة للـشيوع     تطبق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة على معاملات الانتقال والاختصاص الج            -ب 

 .بشكل رضائي بين الورثة
من / ٢/من المادة   / ب/يمنح رئيس وأعضاء اللجنة والعاملون لديها والخبراء الوارد ذكرهم في الفقرة             -١٢المادة  

من هذا القانون   / ١٠/هذا القانون، وكذلك العاملون على تنفيذ القرارات المنصوص عليها في المادة            
 بقرار تنظيمي من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية            تعويضات يحدد مقدارها  

  . على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذةبناءً
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 لهـذه   ةالمرصـود تصرف النفقات والتعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة من الاعتمادات            -١٣المادة  
لغاية في موازنة المديرية العامة للمصالح العقارية ويقع على عاتقها تأمين وسائط النقـل لأعمـال             ا

  .اللجان والكشوف الجارية في معرض تنفيذ أعمالها
  .تحال إلى اللجنة جميع الدعاوى المشمولة بهذا القانون والمقامة أمام المحاكم والتي لم يبت فيها بحكم مبرم -١٤المادة 
 وتعديلاته  ٤/٩/١٩٥٨تاريخ  / ١٣٤/مع الاحتفاظ بأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم          -١٥المادة  

  .تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون
  .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره -١٦المادة 

  م٣/٨/١٩٨٦ الموافق لـهـ ٢٨/١١/١٤٠٦دمشق في 
  ةرئيس الجمهوري
  حافظ الأسد

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية

   تصديق مشاريع الإفراز: الموضوع            وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
  المديرية العامة للمصالح العقارية

   ب/ ١٣٠٨: الرقم
  تعميم

من قانون البلديات وأحكـام البـاب       / ١١٦/ارة المحلية والمادة    من قانون الإد  / ٢٩/ على أحكام المادة     بناءً   
  . بشأن تقسيم وتنظيم وعمران المدن١٩٧٤لعام / ٩/الأول من القانون رقم 

م بشأن تصديق مشاريع الإفراز     ٢٥/٢/١٩٨٤د تاريخ    /١/ى/٤٠٢وعلى كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم          
  :تنفيذاً للأحكام المذكورة يتبع ما يلي

ن مشاريع الإفراز الطابقية المنظمة على طلب المالكين أو بموجب أحكام قضائية والواقعة في المـدن                إ -١
والبلدان المحددة أسماؤها في الجدولين الصادرين مـن وزارة الإدارة المحليـة بموجـب كتابهـا رقـم                  

يحـددها  تخضع للتصديق من الجهة الـتي       . م المرافقين لهذا التعميم   ١٣/٦/١٩٨٢د تاريخ   /ى/١٥٨٧
 .من قانون وزارة الإدارة المحلية/ ٣٩/المكتب التنفيذي في المدينة أو البلدة استناداً لأحكام المادة 

إن مشاريع إفراز وتقسيم الأراضي والعرصات إلى قطع معدة للبناء والواقعة ضمن حدود المخطـط                -٢
رضائية بناءً علـى طلبـات       كانت هذه المشاريع     التنظيمي أو النطاق التنظيمي للمدن والبلدان سواءً      

المالكين أو بموجب أحكام قضائية تخضع لتصديق بقرار من الجهة التي يحددها المكتـب التنفيـذي في                 
من قانون  / ٣٩/المدينة أو البلدة وبقرار آخر من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة استناداً لأحكام المادة              

 .م١٩٧٤لعام / ٩/ رقم من القانون/ ٧/الإدارة المحلية وأحكام المادة 
إن مشاريع إفراز الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية أو النطاق التنظيمي وداخل الحـدود               -٣

الإدارية للمدن والبلدان تخضع للتصديق من الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة سـواءً               
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 بموجب أحكام قضائية وذلك عملاً بأحكـام        كانت هذه المشاريع رضائية بناءً على طلبات المالكين أو        
 .من قانون الإدارة المحلية/ ٣٩/المادة 

إن مشاريع إفراز الأراضي المنظمة بناءً على طلبات المالكين والواقعة ضمن المخطـط التنظيمـي أو                 -٤
/ ١١٦/ التنظيمي في القرى التي فيها بلديات تخضع للتصديق من البلدية استناداً لأحكام المـادة                النطاق

من قانون البلديات التي مازالت سارية المفعول أما المشاريع المنظمة لهذه الأراضي بموجـب أحكـام                
 ٤/٦/١٩٦٣ المعمم بتـاريخ     ١٩٦٣لعام  / ١٤٩/قضائية فيجري تنفيذها وفق رأي مجلس الدولة رقم         

ساحة  من القسم الثاني من تعليمات أمانة الم       ٢٥-٢٤-٢٣ والمنشور في الصفحات     ١٦/٧٣/٧٤ورقم  
يتوجب على البلديـة أن     : (ب الذي جاء فيه ما يلي      /٩٧٣٩/ ورقم   ٢٧/١١/١٩٧٣المذاعة بتاريخ   

ندة إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية إذا مـا عرضـت هـذه              تتصدق مخططات الإفراز المس   
دتين المخططات ولو كانت مخالفة لأنظمة البناء ما لم تلجأ إلى طريقة اعتراض الغير وفق أحكـام المـا                 

لذلك وبموجب هذا الرأي ينبغي إخضاع مشاريع الإفراز        ).  من قانون أصول المحاكمات    ٢٧٠-٢٦٨
المنظمة بموجب أحكام قضائية لتصديق البلدية وفي حالة امتناع البلدية عن التصديق يصار إلى تنفيـذ                

 .هذه المشاريع وإبلاغ النتيجة إلى البلدية لتلجأ إلى اعتراض الغير إذا أرادت ذلك
إن الإفرازات الطابقية للعقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي أو النطاق التنظيمي في القرى الـتي                -٥

/ ٦١١/فيها بلديات لا تخضع لأي تصديق من أية جهة كانت لأنها ما زالت مشمولة بأحكام المـادة                  
 .من قانون البلديات

ضع لأي تصديق من أية جهة كانت وفي أي موقـع           إن الإفرازات العادية غير الطابقية للعقارات المبينة لا تخ         -٦
ففي هذه الحالة يـصبح المـشروع       ) أرض أو عرصة  (كان إلا إذا نتج عن إفرازها مقاسم خالية من البناء           

 .خاضعاً للتصديق من الجهة التابع لها حسب موقعه في مدينة أو بلدة أو قرية على الشكل المبين آنفاً
ة في القرى والمزارع التي لا توجد فيها بلديات وكـذلك مـشاريع        إن مشاريع إفراز الأراضي الواقع     -٧

إفراز الأراضي الزراعية الواقعة خارج المخطط التنظيمي أو النطاق التنظيمي في القرى التي فيها بلديات               
تخضع للتصديق من مديرية الخدمات الفنية في المحافظة عملاً ببلاغ وزارة الشؤون البلديـة والقرويـة                

ب تاريخ   /٤٩٥٧ المعمم ببلاغنا رقم     ٥/٥/١٩٧٠ تاريخ   ١٦١/٢٨/٦رقم  ) والمرافق حالياً الإسكان  (
 ورقـم   ١٥/٦/١٩٧٠ المعمم بتاريخ    ٣٠/٥/١٩٧٠ تاريخ   ١٩٧/٢٨/٦ ولاحقه رقم    ١٢/٥/١٩٧٠

 :ب الذي جاء فيه ما يلي /٥٩١٣
 باستثناء  ٢م/٤٠٠٠/عن  يعتبر الإفراز زراعياً متى كانت مساحة كل قطعة من القطع الناشئة عنه لا تقل               (

  ).الإفرازات التي تتم وفقاً لنظام ضابطة البناء ومصدق أصولاً في المناطق الخضراء ومناطق البساتين
إن معاملات تصحيح الأوصاف لا تخضع لأي تصديق من أي جهة كانت لأنهـا غـير مـشمولة                   -٨

 .بالنصوص الآنفة الذكر
 .م القانونك لا تخضع لأي تصديق لأنها تتم بحكإن معاملات الإفراز الناتجة عن مراسيم الاستملا -٩
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يستثنى من أحكام هذا التعميم مشاريع الإفراز المقترنة بعقود عقارية صادرة عن المكاتـب العقاريـة       -١٠
 .الأحكام النافذة قبل هذا التعميمالمعاونة قبل نفاذ هذا التعميم ويطبق عليها 

 .م٢/٢/١٩٨٤ب تاريخ  /٣٧يلغى التعميم -١١
  ١١/٦/١٩٨٤دمشق في 

  المدير العام للمصالح العقارية
------------------------------------------------  

  ٥٦/٢٨/٦: الرقم
  م٣/٥/١٩٧٥: التاريخ

  تعليمات
 مالك العقار الذي يريـد      ١٩٧٤لعام  / ٩/نصت المادة الثالثة من قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن رقم              

 المؤيدة لملكيته صادرة عن السجل العقاري ويستفاد من ذلك أن أحكام هذا             تقسيم عقاره أن يقدم المستندات    
القانون يطبق في البلديات التي يوجد فيها تحديد وتحرير، وتصدق مشاريع التقسيم في هذه المناطق من المكتب                 

خرى التي لا يوجد أما مشاريع التقسيم في البلديات الأ. التنفيذي للبلدية عملاً بالمادة السادسة من نفس القانون     
 ١٩٥٦لسنة  / ١٧٢/من قانون البلديات رقم     / ١١٦/فيها تحديد وتحرير تصدق من رئيس البلدية عملاً بالمادة          

  .مع التقيد بالتخطيط المصدق لكلا الحالتين
  وزير الإسكان والمرافق                

------------------------------------------------  
  ١٩٧/٢٨/٦ :الرقم
  م٣٠/٥/١٩٧٠: يخالتار

  بلاغ
 حول تصديق مخططات إفراز العقارات إفرازاً زراعيـاً         ٥/٥/١٩٧٠ تاريخ   ١٦١/٢٨/٦لاحقاً لبلاغنا رقم       

 ـ                   ٢م/٤٠٠٠ /ننبين بأنه يعتبر الإفراز زراعياً متى كانت مساحة كل قطعة من القطع الناشئة عنه لا تقـل ع
  .ناء مصدق أصولاً في المناطق الخضراء أو مناطق البساتينباستثناء الإفرازات التي تتم وفقاً لنظام ضابطة ب

  وزير الشؤون البلدية والقروية                
------------------------------------------------  

  /٢٩٦٢/قرار رقم 
  إن رئيس مجلس الوزراء 

  .منه/ ٣٩/م ولاسيما المادة ١٩٧١لعام / ١٥/بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 
  م١٩٧٩لعام / ٦٠/على القانون رقم    و

  م٢٠/٨/١٩٨٤زراء المنعقدة بتاريخ    وعلى محضر جلسة مجلس الو
  م٨/٥/١٩٨٤دمات المنعقدة بتاريخ    وعلى محضر جلسة لجنة الخ
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  :يقرر ما يلي
  :١المادة 

راز طابقي ضمن الحدود الإداريـة للمـدن أو         يمتنع تثبيت تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي أو أي إف            -أ 
وفق أحكـام   . البلدان في السجل العقاري دون مصور مصدق عليه بصورة مسبقة من المدينة أو البلدة             

 . م١٩٧٩لعام / ١٥/من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / ٣٩/المادة 
يما مدن مراكز المحافظات بالنسبة للعقارات الخاضعة        ولاس –على الجهة المختصة في المدينة أو البلدة          -ب 

م خلال أربعة أشهر من تاريخ وصول معاملة طلب التـسجيل          ١٩٧٩لعام  / ٦٠/لأحكام القانون رقم    
 .إليها من قبل مديرية أو أمانة السجل العقاري إعادة المعاملة بالتصديق أو عدمه تحت طائلة المسؤولية

  .ن يلزم لتنفيذهيبلغ هذا القرار م: ٢المادة 
   م١٨/١١/١٩٨٤دمشق في 

  رئيس مجلس الوزراء
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
  والإفراز حول التقسيم: الموضوع           الإدارة المحليةةوزار
  د /١١/٦١: الرقم

  م٢٥/٢/١٩٨٤: التاريخ
  بلاغ

 م١١/٥/١٩٧١تاريخ  / ١٥/ون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم        من قان / ٣٩/ نصت المادة    :أولاً
  :المعدل في مجال مهام المكتب التنفيذي في المدينة أو البلدة على ما يلي

 ـلا يجوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي أو أي إفراز طابقي ضمن حدود المدينة أو البلـدة                    -١ دون ب
  . التي يحددها المكتب التنفيذيمصور تصدق عليه مسبقاً الجهة

لا تسجل العقود والأحكام القضائية المتعلقة بهذه الأمور في السجل العقاري إلا بالاستناد إلى المـصور                 -٢
 .المصدق المشار إليه في الفقرة الأولى

إلى مقاسـم    التقسيم المعني بموجبه بأنه تجزئة أرض        م١٩٧٤لعام  / ٩/عرف قانون تنظيم وعمران المدن رقم        :ثانياً
وبموجب هذا القانون تتم الموافقة على التقسيم الذي تم استناداً لأحكامه، بقرار من              . عليها بقصد إقامة مبانٍ  

  .المكتب التنفيذي بالمحافظة بناءً على موافقة المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية
  :ليتأسيساً على ذلك نعلمكم بما ي: ثالثاً
المشار إليه يخـضع لموافقـة      / ٩/كل تقسيم أرض إلى مقاسم مسموح ببنائها يتم استناداً للقانون رقم              - أ

د تـاريخ    /١٢/٦٢المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وهـذا مـا أشـرنا إليـه في تعليماتنـا رقـم                  
ظة بموجـب   ، وكذلك يخضع التقسيم في البلديات لموافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحاف          م١٦/٤/١٩٨٣

  .القانون المذكور
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 :لا يخضع لتصديق المكتب التنفيذي لمكتب المحافظة  - ب
 .تقسيم أو إفراز أرض إلى مقاسم زراعية في المدن والبلدان -١
 .الإفراز الطابقي في المدن والبلدان -٢

 بالنسبة للبلديات يمكن للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أن يخضع لاعتماده التقسيم والإفـراز المـشار      -ج 
/ ٣/من المـادة    / ١/من البند   / ب/الآنف استناداً للفقرة    / ب/من البند   / ٢/و  / ١/إليهما في الفقرتين    

 . وذلك بقرار ينشر في الجريدة الرسميةم١٩٧٢لعام / ٤٨/من قرارنا رقم 
يماته  وتعل م١٩٧٩لعام  / ٦٠/يتم تقسيم الأراضي في مدن مراكز المحافظات بالاستناد لأحكام القانون           : رابعاً

  .التنفيذية الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق
  .م١٩/١/١٩٨٤د تاريخ  /٣/٦١/ينهى العمل ببلاغنا رقم : خامساً

  وزير الإدارة المحلية
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإسكان والمرافق

  ٣١٢٤ :الرقم
       ١٤/٢٠  

  م٣/٨/١٩٧٨: اريخالت
  إلى مديرية الإسكان والمرافق بدمشق

م المعطوف على كتاب بلدية جرمانا بخصوص إفراز        ٢٧/٥/١٩٧٨ص وتاريخ   /٣٠٣٤  إشارةً لكتابكم رقم    
عقار في البلدية وما يجب دفع قيمته وفق أحكام قانون الاستملاك من أصل كامل المساحة المقتطعة للأمـلاك                  

  :بما يلينحيطكم علماً . العامة
إن التنظيم يدخل تعديلاً كبيراً في أوضاع الأراضي ويرفع من أسعارها ويستفيد صاحب العلاقة من                -١

 .فرق الأسعار ما قبل التنظيم وما بعده
لعـام  / ٩/من قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن       / ٣/من المادة   / ب/من الفقرة   / ٢/ورد في البند     -٢

 للطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة ويقتطع مجاناً،        م بأن يخصص ثلث مساحة المنطقة     ١٩٧٤
 .ويحسم من المساحة المجانية نصف عرض الطرق العامة التي تحد العقارات المراد تقسيمها

تزداد المساحة المجانية المقتطعة المشار إليها في الفقرة السابقة حتى النصف إذا كان المخطـط العـام                  .١
 .ذلكوالمخطط التفصيلي يقضيان 

إذا زادت المساحة المقتطعة على النصف يترتب على الجهة الإدارية دفع ثمن المساحة الزائدة ويـتم                 .٢
 .تقدير هذا الثمن وفقاً لأحكام قانون الاستملاك

 :ويستخلص مما ورد أعلاه ما يلي -٣



  التقسيم- الفصل الثالث  مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ١٧٨

النافذ إن الأساس في تحديد ما يقتطع لصالح المشيدات العامة والأملاك العامة هو المخطط التنظيمي                -
 .بتاريخ الإفراز سواء كانت النسبة في حدود الثلث أو النصف أو أكثر من ذلك

يجب ألا يقل الاقتطاع المجاني عن ثلث العقار أو العقارات المفرزة ويجوز أن يزيـد حـتى نـصف                 -
 .مساحة العقارات المفرزة

طرأ من تعديل عن قانون     ما زاد عن النصف تدفع قيمته وفقاً لأحكام قانون الاستملاك مع مراعاة ما               -
 .م١٩٧٦لعام / ٣/الاستملاك من حيث أسس تقدير قيم العقارات المستملكة بموجب القانون رقم 

م الموجه لبلدية حمص في كيفيـة       ٣١/٣/١٩٧٧ وتاريخ   ١٤/٦١/ح/١٢٣٨ونرفق صورة عن كتابنا رقم         
  .حساب قيمة ما زاد عن النصف المجاني

هي الحد الأعلى الذي لا يجوز تجاوزه، ويجوز للجنة أن تقـدر قيمـة              %/ ١٥/هذا مع العلم أن نسبة الـ          
  .من كلفة البناء حسب قناعتها ومصلحة البلدية%/ ١٥/الأرض بنسبة أقل من 

  وزير الإسكان والمرافق
------------------------------------------------  

       ح/١٢٣٨: رقمال
         ١٤/١٦  

  م٣/٣/١٩٧٧: تاريخ
  لى بلدية حمصإ

 بخصوص ما زاد عن نصف مساحة عقار مفـرز          ١٣/٩/١٩٧٦ تاريخ   ٦/ص/٤٣٥٤إشارةً لكتابكم رقم       
  :نفيدكم بما يلي. ١٩٧٤لعام / ٩/وفق أحكام القانون رقم 

 على الجهة الإداريـة أن تـدفع   ١٩٧٤لعام / ٩/من القانون رقم ) ٣(من المادة  ) ٤(أوجبت الفقرة    -١
ساحة العقار المفرز المقتطعة من العقار وأن يتم تقديم هذا الثمن وفقاً لأحكام             قيمة ما زاد عن نصف م     

  .قانون الاستملاك
 أصبحت الأحكام المتعلقة بتقدير قـيم العقـارات         ١٩٧٦لعام  / ٣/بعد صدور ونفاذ القانون رقم       -٢

ن القـانون   م/ ٦/ معدلة بما يتفق ومضمون المادة       ١٩٧٤لعام  / ٢٠/المستملكة الواردة في قانون رقم      
 .المنوه عنه/ ٣/رقم 

 قيمة أي عرصة من العرصات      ١٩٧٦لعام  / ٣/من القانون رقم    / ٦/من المادة   / ب /حددت الفقرة    -٣
من %/ ١٥/ بما لا يتجاوز نسبة قدرها       ١٩٧٤لعام  / ١٤/المعرفة بأحكام المادة الثانية من القانون رقم        

اً لأحكام نظام البناء جاهزة للسكن أو الاسـتعمال         تكاليف بناء المساحة الطابقية المسموح ببنائها وفق      
 .فيما أعدت له

 من العرصات العقارات الواقعة ١٩٧٤لعام / ١٤/من القانون رقم / ٢/من المادة / ج/اعتبرت الفقرة  -٤
وفق المخطط التنظيمي العام في مناطق العمران السكنية والتجارية ومناطق الحرف دون أن نقيد ذلـك                

 .عينينبوصف أو مساحة م
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 : تقدر القيمة على النحو التالي٢٢/١/١٩٧٧تاريخ / ١٠٦/بناءً على ما تقدم وعملاً بقرارنا  -٥
تعتبر أرض كامل العقار المفرز معدة للبناء باستثناء ما خصص وفق التخطيط المـصدق للأمـلاك                 -

  .العامة من شوارع وساحات وحدائق عامة
كامل العقار وفق نظام البناء النافذ للمنطقة وكلفة        تحتسب المساحة الطابقية التي يمكن بناؤها على         -

 .١٩٧٦لعام / ٦٨٠/البناء الطابقية وفق القرار 
من تكاليف المساحة   %/ ١٥/تقدر قيمة أرض كامل العقار المفرز بنسبة تحددها اللجنة لا تتجاوز             -

 .الطابقية
ر المربع وبالتالي حساب قيمة     على المساحة لاستخراج قيمة المت    ) العرصة(تقسم القيمة المقدرة للعقار      -

 .المساحة الزائدة عن النسبة المجانية المسموحة قانوناً
  

  وزير الإسكان والمرافق
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإسكان والمرافق

  ٣٣/٢٨/٢: الرقم
  م٩/٦/١٩٨١: التاريخ

  بلاغ
وتـاريخ  ) ١٥/٢٨/٢(مـن الـبلاغ رقـم    / ثانياً/من المادة / ب/الذي وقع في طباعة الفقرة     نظراً للخطأ   

  :كما يلي للعمل بمقتضاها/ ب/م فإننا نعيد صياغة الفقرة ١/٣/١٩٨١هـ و٥/٥/١٤٠١
  :-ب
م يعتبر عقاراً مقسماً ولا يخـضع       ١٩٧٤لعام  / ٩/من القانون رقم    / ٥/من المادة   / أ/عملاً بالفقرة    -١

م، كل عقار متصل بطريق أو بطرق ملحقة بالأملاك العامـة           ١٩٧٩لعام  / ٦٠/لقانون رقم   لأحكام ا 
ومطابقة للمخطط التنظيمي المصدق، ولو كان النظام المعمول به لا يجيز البناء عليه إلا بعد تجزئتـه إلى                  

لطـرق  كل ذلك شريطة أن تكون جميع القطع الناتجة عن التجزئة واقعة على الطريق أو ا               .قطع أصغر 
  .المشار إليها ودون إحداث أي طرق جديدة

 .لا يعتبر التنازل عن جزء من العقار لتوسيع طريق قائمة إحداثاً لطريق جديدة -٢
يخضع لما ورد أعلاه من هذه الفقرة حسب الحال الجزء المتبقي غير المبني من عقار مبني جزئياً ورخص           -٣

 .م١٢/٧/١٩٧٩جزؤه المبني قبل 
  فقوزير الإسكان والمرا
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  ٣٩٩/٢٨/٦: الرقم
  م١٨/١٢/١٩٧١: التاريخ

  تعميم
حددت أنظمة البناء الملحقة بالمخططات التنظيمية الحد الأدنى لمساحة المقسم وطول واجهته وترد تساؤلات                 

  .من البلديات حول الحد الأقصى المسموح به
ة وحفاظاً على هذه الكثافة ضمن حدود       هذا ولما كان نظام البناء يحدد الكثافة السكانية لمختلف أنحاء البلد             

نرى عدم منح رخص البناء للمقاسم التي تتجاوز مساحتها ضعف الحد الأدنى المذكور بالنظام قبل أن                . مقبولة
  .يتم تقسيمها وفق الأصول إلى مقاسم صالحة للبناء وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإسكان والمرافق

   ٤٠ :رقمال
      ٢٨/٢  
  م١٨/١٢/١٩٨٤: تاريخال

  بلاغ
تضمنت بعض أنظمة البناء تحديد الحد الأدنى والحد الأعظمي للمساحة المسموح بالترخيص والبناء عليها، في                 

  : هي ثلاث فئاتةخر على ذكر الحد الأدنى فقط وإن العقارات بالنسبة لموضوع المساححين اقتصر بعضها الآ
عقارات تعادل الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام البناء أو تزيد عن ذلك دون أن تتجـاوز الحـد                    -١

الأعظمي، أو ضعف الحد الأدنى عند عدم النص على حد أعظمي وترخص هذه العقارات مباشرة دون                
  .ي إجراء آخرالحاجة لأ

عقارات تزيد مساحتها عن الحد الأعظمي، أو تزيد عن ضعف الحد الأدنى عند عدم النص على حد                  -٢
 .أعظمي في نظام البناء وتقسم هذه العقارات وفق القوانين والأنظمة قبل الترخيص بالبناء عليها

ل المساحة النظاميـة    عقارات تقل مساحتها عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام البناء، وتستكم            -٣
 .لهذه العقارات أصولاً من العقارات المجاورة قبل الترخيص

  .للإطلاع والعمل بمقتضاه
  وزير الإسكان والمرافق

  
  
  
  



  التقسيم- الفصل الثالث  مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ١٨١

  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإسكان والمرافق

  ص /٢٥٧٦ :رقم
        ١٤/١٦  
  م٣١/٣/١٩٨٥:تاريخ

  السيد محافظ دمشق
 المعطوف على كتاب مديرية الخدمات الفنية رقم        ١٤/٣/١٩٨٥و تاريخ    /٤١٢٢رقم  إشارةً إلى كتابكم       

 الذي أوجب ١٨/١٢/١٩٨٤ تاريخ ٤٠/٢٨/٦ حول بلاغ الوزارة رقم ١٢/٣/١٩٨٥ص د تاريخ     /١٣٨٨
العمل بالحد الأعظمي المنصوص عليه في نظام ضابطة البناء أو بضعف الحد الأدنى عند عدم النص على حـد                   

  :د الدراسة نفيدكم بما يليأعظمي وبع
 تـاريخ   ٣٩٩/٢٨/٦إن ما ورد في بلاغنا المذكور ليس جديداً فلقد سبق للـوزارة أن عممـت وبـرقم                     
 الذي طلبت فيه من البلديات آنذاك ١٩/١٢/١٩٧٢ تاريخ ٤٨/٢٨/٦ وأكدت ببلاغها رقم    ١٨/١٢/١٩٧١

الأعظمي للمقاسم المسموح بالبناء عليها في عقـارات        أن تحدد في أنظمتها بناءً على اقتراح الدوائر الفنية الحد           
 للحد الأدنى المقرر بموجب الأنظمة النافذة وعند عدم النص على حد أعظمي في              ومناطق البلدة أو المدينة إضافةً    

نظام البناء فيعتبر ضعف الحد الأدنى في هذه الحالة هو الحد الأعظمي ومن هنا جواباً على سؤالكم فـإن أيـة                     
ويمكـن   .ت أو رخص بناء يجب أن تأتي منسجمة مع المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء المعتمـدين               إفرازا

/ آ/للمجلس المحلي في الوحدات للإدارية والمجلس البلدي في البلديات بموجب أحكام المادتين الرابعة والفقـرة                
م ضابطة البناء للوحـدة الإداريـة        أن يضع نظا   ١٩٨٢لعام  / ٥/من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم        

والبلدية وفق الإجراءات المبينة في المادة الخامسة من المرسوم التشريعي المذكور وتعليماته التنفيذيـة وكـذلك                
  .تعديل أنظمة البناء النافذة وفق إجراءات المادة الثامنة من نفس المرسوم التشريعي

ع عامة قائمة مطابقة للمخطط التنظيمي فيمكن الرجوع للفقـرة          أما فيما يتعلق بالمقاسم الواقعة على شوار         
  .١٩٧٤من قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن لعام / ٥/من المادة / آ/

  يرجى الإطلاع
  وزير الإسكان والمرافق

  
  
  
  
  
  
  



  التقسيم- الفصل الثالث  مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ١٨٢

  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإسكان والمرافق

  ص /٢٥٧٦ :رقم
        ١٤/١٦  
  م٣١/٣/١٩٨٥:تاريخ

  لسيد محافظ دمشقا
 المعطوف على كتاب مديرية الخدمات الفنية رقم        ١٤/٣/١٩٨٥و تاريخ    /٤١٢٢إشارةً إلى كتابكم رقم         

 الذي أوجب ١٨/١٢/١٩٨٤ تاريخ ٤٠/٢٨/٦ حول بلاغ الوزارة رقم ١٢/٣/١٩٨٥ص د تاريخ     /١٣٨٨
د الأدنى عند عدم النص على حـد        العمل بالحد الأعظمي المنصوص عليه في نظام ضابطة البناء أو بضعف الح           

  :أعظمي وبعد الدراسة نفيدكم بما يلي
 تـاريخ   ٣٩٩/٢٨/٦إن ما ورد في بلاغنا المذكور ليس جديداً فلقد سبق للـوزارة أن عممـت وبـرقم                     
 الذي طلبت فيه من البلديات آنذاك ١٩/١٢/١٩٧٢ تاريخ ٤٨/٢٨/٦ وأكدت ببلاغها رقم    ١٨/١٢/١٩٧١

 بناءً على اقتراح الدوائر الفنية الحد الأعظمي للمقاسم المسموح بالبناء عليها في عقـارات               أن تحدد في أنظمتها   
 للحد الأدنى المقرر بموجب الأنظمة النافذة وعند عدم النص على حد أعظمي في              ومناطق البلدة أو المدينة إضافةً    

ن هنا جواباً على سؤالكم فـإن أيـة         نظام البناء فيعتبر ضعف الحد الأدنى في هذه الحالة هو الحد الأعظمي وم            
  .إفرازات أو رخص بناء يجب أن تأتي منسجمة مع المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء المعتمدين

ويمكن للمجلس المحلي في الوحدات للإدارية والمجلس البلدي في البلديات بموجب أحكام المـادتين الرابعـة                   
 أن يضع نظام ضابطة البناء للوحدة       ١٩٨٢لعام  / ٥/سوم التشريعي رقم    من المادة الخامسة من المر    / آ/والفقرة  

الإدارية والبلدية وفق الإجراءات المبينة في المادة الخامسة من المرسوم التشريعي المذكور وتعليماتـه التنفيذيـة                
  .وكذلك تعديل أنظمة البناء النافذة وفق إجراءات المادة الثامنة من نفس المرسوم التشريعي

أما فيما يتعلق بالمقاسم الواقعة على شوارع عامة قائمة مطابقة للمخطط التنظيمي فيمكن الرجوع للفقـرة                   
  .١٩٧٤من قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن لعام / ٥/من المادة / آ/

  يرجى الإطلاع
  وزير الإسكان والمرافق

  

  
  
  
  
  
  



  التقسيم- الفصل الثالث  مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ١٨٣

  الجمهورية العربية السورية 
  ئة وزارة الإدارة المحلية والبي

  ع/ت/غ/٣٨٢٤: الرقم
  م٢٩/١/٢٠٠٤: التاريخ

  إلى السادة المحافظين
 وإشارة إلى كتاب مجلس مدينة بصرى الشام رقـم          ١٣/١٢/٢٠٠٤د تاريخ   /٢٠/٦٣لاحقاً لتعميمنا رقم      
 ١٣/١٢/٢٠٠٤تـاريخ   / د/٨/٦٢/ بخصوص التعليمات التنفيذية رقم      ٢٨/١٢/٢٠٠٤تاريخ  / ص/١٣٩٤/

 نص على أن تـستثنى      ٢٠٠٤لعام  / ٤٦/ المتضمن أن القانون رقم      ٢٩/١١/٢٠٠٤ تاريخ/ ٤٦/للقانون رقم   
مـن  / ج/الفقرة  / ٣/مناطق المخالفات الجماعية التي صدر صك إحداث مناطق تنظيمية فيها من أحكام البند              

 دون حصر تطبيقه على مدن مراكز المحافظات بينمـا جـاءت            ١٩٧٤لعام  / ٩/من القانون رقم    / ١٣/المادة  
عليمات التنفيذية المشار إليها لتحصر تطبيقه على مدن مراكز المحافظات من خلال إجارة تطبيق القانون على                الت

 عملاً بأحكام   ١٩٧٤لعام  / ٩/مناطق المخالفات الجماعية التي تطبق عليها أحكام الباب الثاني من القانون رقم             
  .٢٠٠٤ لعام ٤٦ون  على ذلك وانسجاماً مع القانوبناءً .٢٠٠٠ لعام ٢٦القانون 
 بحيث تصبح ١٣/١٢/٢٠٠٤تاريخ / د/٨/٦٢/تعدل مقدمة الفقرة ثانياً من تعليماتنا التنفيذية رقم  -١

 المتضمن تعديل المادة ٢٩/١١/٢٠٠٤ تاريخ ٤٦من القانون / ١/وجب المادة  بم:على الشكل التالي
تنظيمية فيها منح رخص بناء  المشار إليها يجوز في مناطق المخالفات التي صدر صك إحداث منطقة ١٣

  .على بعض مقاسمها التنظيمية المحدثة وفق الشروط التالية
  . كما هي دون تعديل١٣/١٢/٢٠٠٤تاريخ / د/٨/٦٢/تبقى بقية فقرات وبنود التعليمات التنفيذية رقم  -٢

  .يرجى الاطلاع والتعميم على جميع الوحدات الإدارية للإطلاع والتقيد
  وزير الإدارة المحلية
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة 

  د /٧/٦٣/١ :الرقم
  م ١٩/٨/٢٠٠٧ :التاريخ

  السادة المحافظون
تهـا  يزال بعض المواطنين أو الجمعيات التعاونية السكنية أو السكن والاصطياف تعمل على تقسيم عقارا              لا   

الزراعية الواقعة خارج المخططات التنظيمية و الحماية إلى مقاسم وترخيصها للبناء كسكن ريفـي أو فـيلات        
وترخص من قبل الوحدات الإدارية قبل الحصول على جميع الموافقات المطلوبة لتقسيم الأرض وإمكانية البنـاء                

  : بناءً علىو. لجهات المعنية الأخرىا وخطط اخصوبتهنتاجية وعليها في ضوء مواصفاتها الزراعية والإ



  التقسيم- الفصل الثالث  مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ١٨٤

ة الحبس من ثلاثـة      بفرض عقوب  ٢٠٠٣لعام  / ١/من القانون رقم    / ٣/ما نص عليه البند ثالثاً من المادة         -١
 ـ          مة من خمسة و   بالغراإلى ستة أشهر و    ن يقـوم   عشرين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية لكل م

ء من أرضه بشكل حـصص      أو جزءاً بقصد تسهيل بيع جز     يتصرف بها كلاً    بتقسيم ما يملكه من أرض و     
  .الفة وتحت أي مسمى بقيد البيعتسليط يد المشتري على هذا الجزء بهدف إشادة أبنية مخعلى الشيوع و

 المتضمن نظام إحداث    ٢٠٠٧لعام  و و .م/١٦ قرار مجلس الوزراء رقم      أحكام المادة السابعة عشر من     -٢
 ٢٠٠٧/ ١/١سة واقع الجمعيات التعاونية التي اشترت أرضـاً قبـل           المجتمعات العمرانية المتضمنة درا   

لعمرانية رفع الدراسة عن طريق الوزارة الى اللجنة العليا للجمعيات ا         شاركة الاتحاد التعاوني السكني و    بم
 .لإقرار ما يلزم بشأننا

يص للجمعيـات التعاونيـة      بعدم منح التـراخ    ٢٤/٥/٢٠٠٧ع تاريخ   .ت/ ي/١٧٠٥كتابنا رقم    -٣
راعية خارج المخططات التنظيميـة     الاصطياف التي قامت بشراء أراضي ز     لسكنية وجمعيات السكن و   ا
 .التي لم تحصل على الموافقات المطلوبةو

 بخصوص عدم منح التراخيص بالبناء لأرض مملوكة على         ٢٠٠٣لعام  / ١/ القانون   ةالتعليمات التنفيذي  -٤
 وعـام التـراخيص   ٢٠٠٣لعـام  / ١/ القانون رقم الشيوع ما لم تكن مثبته الملكية قبل تاريخ صدور      

 . للسكن في الملكية على الشيوع خارج المخططات التنظيمية ومناطق التوسع و الحماية
صوص عدم منح أي ترخيص بالبناء  بخ١٨/١٢/٢٠٠٦ تاريخ ٦٣/١/ ٧البند سابعاً من التعميم رقم       -٥

 . ة أو المرويةلأي غاية في الأرض الزراعية و الأرض المنتجة أو المشجرو
   يرجى الاطلاع والتعميم على كافة الوحدات الإدارية و البلديات ومديرية الخدمات الفنية للتقيد وعدم إجازة أي                
تقسيم للأرض الزراعية بهدف استثمارها للبناء أو منح أي ترخيص بالبناء وقمع أيه مخالفـة واتخـاذ الإجـراءات                   

  .  والمساءلة الجزائية والمسلكية في حال التقصير والإهمال٢٠٠٣ام لع/ ١/المنصوص عليها في القانون رقم 
  وزير الإدارة المحلية و البيئة
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
        مجلس الدولة

  /٥٠٠/في القضية ذات الرقم  م١٠٠/٢٠٠٦/رأي الجمعية العمومية 
هـ ١٠/٦/١٤٢٧ة العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع المنعقدة يوم الثلاثاء الواقع في               إن الجمعي 
  :م في مقرها الرسمي بمجلس الدولة بالهيئة المشكلة من المستشارين٤/٧/٢٠٠٦الموافق لـ 

  رئيساً        السيد توفيق عمر بابا
  عضواً        السيد محمد هيثم ديار بكرلي

  عضواً        السيد توفيق الناشف
  عضواً             السيد محمود بيطار

  عضواً        السيد صلاح الدين معراوي



  التقسيم- الفصل الثالث  مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ١٨٥

  بحضور المقرر القاضي ميزر يونس
  .م ومرفقاته٢٩/٣/٢٠٠٤المؤرخ في ) ٢-١٨٤٤٢/٣(   بعد الاطلاع على كتاب محافظة دمشق ذي الرقم 
  - القضية -

يين المغتربين المالكون للمركز الطبي التخصصي المشاد على    تبدي الإدارة المستفتية بأنه تقدم عدد من الأطباء السور     
تنظيم كفرسوسة بطلب إضافة طابق إضافي للمشفى المقام على العقار المذكور وفق أحكـام المـادة                / ٨٤/المقسم  

يـسمح بزيـادة    "م التي تتضمن    ١٩٩٧ت لعام   .م/٤٩٢من نظام ضابطة البناء النافذ الصادر بالقرار رقم         / ١٩٣/
البناء إذا اقتضت الضرورة التخديمية للمشفى بذلك في المشافي التي تنشأ على مقاسم مخصـصة بإشـادة                 مساحات  

  ...".مستشفيات حصراً شريطة عدم الإخلال بالنواحي والشروط الواجب توفرها بما لا يزيد عن طابق  واحد 
ية من سكني إلى مشفى بموجب      تنظم كفرسوسة قد تم تغيير صفته العمران      / ٨٤/   وحيث أن المقسم التنظيمي     

لعـام  / ٢٢٩/م والرأي رقم    ١٩٦٨لعام  / ٦٩/وذلك بناءً على رأي الجمعية العمومية رقم        / ٦ -٦٠/المصور  
م والمتضمن عدم زيادة المساحة الطابقية والتقيد بالمساحة الواردة علـى           ١٩٩٨لعام  / ٨/م والرأي رقم    ١٩٩٩

وحيث أن مديرية التنظيم والتخطيط العمراني لدى محافظة دمشق          .المصور المصدق من وزارة الإسكان والمرافق     
قد بينت أن تمسك الأطباء المغتربين مالكي المركز الطبي التخصصي بوجود حالات مماثلة غير مقبول لأن تلك                 
الحالات قد تمت دون ورود وجوب التقيد بالمساحات الطابقية الموزعة أصولاً على هذه المصورات وبالتالي فإن                

تنظيم كفرسوسة يشكل مخالفة لمنهاج الوجائب العمـراني في المنطقـة           / ٨٤/زيادة المساحة الطابقية للمقسم     
م الصادرين  ١٩٩٨لعام  / ٦٩/م والرأي رقم    ١٩٩٩لعام  / ٢٢٩/م والرأي رقم    ١٩٩٨لعام  / ٨/وللرأي رقم   

م عن الجمعية ١٩٩٨لعام / ٨/ومن حيث أنه سبق وأن صدر الرأي رقم  .عن الجمعية العمومية في مجلس الدولة     
  :العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع والذي انتهى إلى ما يلي

إن كون العقار إن موضوع القضية ناشئ عن منطقة تمت وسجلت نتائج توزيعها في السجل العقـاري لا                     "
بيـق عامـل الاسـتثمار     يمنع محافظة دمشق من إقرار تعديل الوجائب العمرانية بهذه العقارات من حيـث تط             

والاستعمال التجاري في الطوابق على أن لا يؤدي ذلك إلى المساس بالحقوق والملكيات في المنطقة التنظيميـة                 
وأن يتماشى مع الأسس التنظيمية ودواعيه المختلفة وعلى أن لا يؤدي ذلك أيضاً إلى منح أصـحاب العلاقـة                   

 أو المقررة بموجب منهاج الوجائب العمرانية ونظام البناء         مساحات طابقية تزيد عن تلك المساحات المسموحة      
م ١٩٨٢لـسنة   / ٥/النافذ قبل التعديل وشريطة إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقـم              

تاريخ / ٦٩/وكذلك رأي الجمعية العمومية رقم       ".م١٩٦٥لعام  / ٩٨/وتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم      
  :م والذي تضمن١٩٩٨لعام / ٨/الذي جاء توضيحاً للرأي رقم م ٣١/١١/١٩٩٨
م بشأن تعـديل المخططـات      ١٩٨٢لعام  / ٥/أن النصوص القانونية النافذة والواردة في المرسوم التشريعي رقم             "

التنظيمية العامة والتفصيلية تطبق على مخططات المناطق التنظيمية التي سجلت المقاسم الناشـئة عنـها في الـسجل                  
العقاري ومضى على صدورها مدة لا تقل عن عشرين سنة وهي المدة القصوى التي تراعى في الدراسات المستقبلية                  

  ".التي تبنى عليها تلك المخططات والمصورات على أن يتم التعديل ضمن الحدود ضرورات التطور العمراني للمدينة
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 ١٨٦

م تضمن  ٢٨/١٢/١٩٩٩تاريخ  / ٢٢٩/ري رقم      كما أنه صدر أيضاً رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشا        
م والمتضمن أنـه    ١٩٩٩لعام  / ٣١/م والمعدل بالرأي رقم     ١٩٩٨لعام  / ٦٩/تأييد رأي الجمعية العمومية رقم      

الخ وانتهت الإدارة المستفتية في كتابها الطلب من الجمعية العمومية          ... م  ١٩٩٨لعام  / ٨/توضيحاً للرأي رقم    
م الصادر عنها وذلك بالسماح بزيادة طابق إضافي على كامـل مـساحة             ١٩٩٨ام  لع/ ٨/بتعديل الرأي رقم    

من نظام البناء الخاص بمدينة دمشق      / ١٩٢/تنظيم كفرسوسة وذلك استناداً للمادة      / ٨٤/العقار فقط للمقسم    
 تم إعطائها طوابـق   ) مشافي(م محكماً بوجود حالات مماثلة كثيرة       ٣/٥/١٩٩٧م ت تاريخ    /٤٩٢الصادر برقم   

غربي أبو رمانة   / ٤٣/إضافية عن طريق مجلس الدولة أو قرارات المكتب التنفيذي في محافظة دمشق مثل المقسم               
  ).مشفى دار الشفاء/ (١٢٤/مشفى جامع الحمزة والعباس والمقسم / ٣٩٤٩/والعقار / الشامي/

  - الرأي -
ائز منح الترخيص ببناء طابق إضـافي          من حيث أن السؤال المطروح في هذه القضية يدور ما إذا كان من الج             

لعقار ناتج عن تنظيم سكني عدلت إلى مشفى وذلك في ضوء رأي الجمعية العموميـة للقـسم الاستـشاري                   
  .م١٩٩٨لعام / ٨/للفتوى والتشريع في مجلس الدولة ذي الرقم 

لسنة / ٨/ولة الرقم      ومن حيث أن رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في الفتوى والتشريع بمجلس الد            
إن كون العقارات موضوع القضية ناشئة عن منطقة تنظيمية تمت وسجلت نتـائج              :م انتهى إلى ما يلي    ١٩٩٨

توزيعها في السجل العقاري لا يمنع محافظة دمشق من إقرار تعديل الوجائب العمرانية لهذه العقارات من حيث                 
وابق على أن لا يؤدي ذلك إلى المساس بالحقوق والملكيات          تطبيق عامل الاستثمار والاستعمال التجاري في الط      

في المنطقة التنظيمية وأن يتماشى مع أسس التنظيم ودواعيه المختلفة وعلى أن لا يؤدي ذلك إلى منح أصحاب                  
العلاقة مساحات طابقية تزيد عن تلك المساحات المسموحة أو المقررة بموجب منهاج الوجائب العمرانية ونظام       

لـسنة  / ٥/ النافذ قبل التعديل وشريطة إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التـشريعي رقـم                البناء
  .م١٩٦٥لعام / ٩٨/م وتطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم ١٩٨٢

يـسمح بزيـادة    "م نصت على    ١٩٩٧لعام  / ٤٩٢/من نظام البناء النافذ رقم      / ١٩٢/   ومن حيث أن المادة     
قتضت الضرورة التخديمية للمشفى بذلك في المشافي التي تنشأ على مقاسم مخصصة بإشادة             مساحات البناء إذا ا   

مستشفيات حصراً شريطة عدم الإخلال بالنواحي والشروط الفنية الواجب توفرها بما لا يزد عن طابق واحـد           
ن التجاوز على   بالارتفاع وقبو واحد إضافي على كامل مساحة المقسم كما هو محدد بالوجائب العمرانية ودو             

  .الوجائب المفروضة في الأراضي
المشار إليه قد عالج موضوع عقـاران يـراد         / ٨/   ومن حيث أنه من الواضح أن رأي الجمعية العمومية رقم           

تعديل وجائبها العمرانية لجهة تطبيق عامل الاستثمار التجاري في الطوابق يتعلق بعقارات لإقامة منشأة تجاريـة         
  .قنوات بساتين) ١٨٣٤ -١٨٣٣ -١٨٣٢(على العقارات 

مدار البحث وكما هو موضح في كتاب الاستفتاء نـاتج عـن تنظـيم              / ٨٤/   ومن حيث أن المقسم رقم      
وبالتالي فهو / ٦ -٦٠/م بالمصور رقم ٢٠٠٢كفرسوسة وعدلت صفته العمرانية من سكني إلى مشفى في العام   

  . عنه أعلاهم المنوه١٩٩٨لعام / ٨/يخرج من تطبيق الرأي رقم 
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م الـذي   ٢٠٠٣لـسنة   / ٤٨٣/م بالقضية رقم    ٢٠٠٣لسنة  / ٨٤/   وحيث أنه سبق وأن صدر الرأي رقم        
  .م١٩٩٨لعام / ٨/تنظيم ركن الدين من الرأي رقم / ٧٥/تضمن استثناء المشفى المشاد على العقار رقم 

ر قرار محكمة القضاء الإداري رقم         وحيث أنه يجب إعمال مبدأ المساواة بين المواطنين كما أنه سبق وأن صد            
م بحالة مماثلة وكذلك    ٢٦/٥/٢٠٠٣تاريخ  / ٥٠٥/م المصدق بقرار فحص الطعون رقم       ٢٠٠٢لعام  / ١١٨٩/

  /.مشفى الشامي/غربي أبو رمانة / ٤٣/تم إعطائها طابق إضافي مثل المقسم / مشافي/وجود حالات مماثلة 
م يتعلق بعقارات لإقامة منشأة تجاريـة علـى         ١٩٩٨لعام  / ٨/م     ومن حيث أنه كما ذكر سابقاً بأن الرأي رق        

ناتج عن تنظـيم كفرسوسـة      / ٨٤/قنوات بساتين في حين أن المقسم       ) ١٨٣٤ -١٨٣٣ -١٨٣٢(العقارات  
  .م١٩٩٨لعام / ٨/وعدلت صفته العمرانية من سكني إلى مشفى وبالتالي فهو يخرج عن نطاق تطبيق الرأي رقم 

داً على ما تقدم بيانه وما دام العقار المستفتى بشأنه قد عدلت صفته العمرانية من سكني إلى                    ومن حيث أنه استنا   
  .م فهو يخضع في صدد منحه رخصة ببناء طابق إضافي إلى أحكام نظام ضابطة البناء النافذ٢٠٠٢مشفى في العام 

  - لهذه الأسباب -
  :   أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي

ار المستفتى بشأنه في معرض منحه رخصة لبناء طابق إضافي لا يخضع لما ورد في رأي الجمعيـة                  إن العق  -أولاً
م وتطبق بشأنه   ١٩٩٨لسنة  / ٨/العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة ذي الرقم          

  .أحكام نظام ضابطة البناء النافذ بهذا الصدد
  . حسب الأصولإبلاغ هذا الرأي إلى محافظة دمشق -ثانياً

  .م٤/٧/٢٠٠٦الموافق لـ  هـ ١٠/٦/١٤٢٧صدر وتلي علناً في 
 المستشار      المستشار    المقرر   

  رئيس مجلس الدولة                                                            
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
  مجلس الدولة       

  م٢٠٠٦لسنة / ١٨٥/الرأي رقم 
  م٢٠٠٦لسنة ) ف/٥٥٥(في القضية رقم 

مـن  ) ٤٦-٤١(   إن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المؤلفة وفق أحكام المـادتين               
  :م وتعديلاته من المستشارين١٩٥٩لسنة / ٥٥/القانون ذي الرقم 

  رئيساً       الدولةرئيس مجلس    السيد توفيق عمر بابا
  عضواً    نائب رئيس مجلس الدولة    السيد محمد هيثم ديار بكرلي

  عضواً            السيد توفيق الناشف
م ومرفقاته،  ١٥/٦/٢٠٠٦ص ق تاريخ    /١٥٩١   بعد الاطلاع على كتاب اللجنة المحلية لمخيم اليرموك رقم          

  :تبين ما يلي
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 ١٨٨

  - القضية -
 -١٦٣٨/بان من الأوراق في أن مـالكي العقـارات ذوات الأرقـام                تتلخص وقائع هذه القضية حسبما است     

لعـام  / ٢٩٨/شاغور بساتين والملحوظة على المخطط التنظيمي المصدق لمنطقة مخيم اليرمـوك رقـم              / ١٦٣٩
م في جزء منها روضة كانوا قد تقدموا بكتاب إلى اللجنة المحلية لمخيم اليرموك للحصول على موافقة على                  ٢٠٠٤
ساحة المخصصة كروضة أطفال والملحوظة على المخطط التنظيمي المذكور خارجة عن نطـاق تعريـف               اعتبار الم 

م وأيضاً استناداً للرأي الصادر عـن الجمعيـة         ١٩٧٤لعام  / ٩/المشيدات العامة وذلك بموجب نص القانون رقم        
  .م٢٠٠٣لعام / ٨٩١/م الصادر في القضية ذات الرقم ٢٠٠٣لعام / ١٠٢٠/العمومية في مجلس الدولة رقم 

ولدى عرض الموضوع على رئاسة اللجنة المحلية لمخيم اليرموك قررت إحالة الأوراق إلى اللجنة  المختصة في                    
المتقدم على معاملة أصـحاب     / ١٠٢٠/مجلس الدولة للاطلاع وبيان الرأي في إمكانية تطبيق هذا الرأي رقم            

ظ ذلك على مخططات التقسيم المعدة للعقارين آنفـي         شاغور بساتين حتى يتم لح    / ١٦٣٨ -١٦٣٩/العقارين  
الذكر وعدم حساب مساحتها ضمن النسبة المتنازل عنها للأملاك العامة علماً بأن اللجنة المحلية تملك روضـة                 

  .عائدة لها في نطاق مخيم اليرموك
  - الرأي -

م والمتـضمن تقـسيم وتنظـيم       ٢٧/١/١٩٧٤الصادر بتاريخ   / ٩/ من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم           
وعمران المدن قد عددت المشيدات العامة على سبيل الحصر بأنها تشمل مراكز الجهة الإدارية والمدارس والمخـافر                 

والمكتبات العامة والمراكـز الثقافيـة      ) المساجد والكنائس (والمستشفيات والمستوصفات ومراكز الإطفاء والمعابد      
مة والملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية وقد عرفت أيضاً المقاسم بأنها القطـع             والأماكن المعدة للآثار الها   

  .التي تنتج عن تقسيم الأرض والتقسيم بأنه كل تجزئة لقطعة أرض إلى مقاسم بقصد إقامة مبانٍ ومنشآت
عيـة  م عـن الجم   ٢٠٠٣لعام  / ٨٩١/م الصادر في القضية رقم      ١٠٢٠/٢٠٠٣/   ومن حيث أن الرأي رقم      

العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة قد انتهى إلى اعتبار رياض الأطفال ودور الحضانة بأنها ليست من                 
م وأقرت بأنه يجوز لمالكي العقـارات الملحوظـة علـى           ١٩٧٤لعام  / ٩/المشيدات العامة تطبيقاً للقانون رقم      

لاستثمارها وترخيصها من قبل أصحابها     المخطط التنظيمي دور حضانة ورياض أطفال الحصول على تراخيص          
  .لأنها لا تعتبر مشيدات عامة بطبيعتها

شاغور بـساتين باعتبـار     ) ١٦٣٩ -١٦٣٨أجزاء العقارين   (   ومن حيث أن ما يطلبه أصحاب العقارات        
م منطقـة   ٢٠٠٤لعام  / ٢٩٨/المساحة المخصصة منهما كروضة أطفال والملحوظة على المصور التنظيمي رقم           

بساتين كذلك خارجة عن نطاق تعريف المشيدات العامة لا يخرج عن مضمون ما انتـهى إليـه رأي                  شاغور  
وعلى هذا يمكن للإدارة المستفتية تطبيق رأي الجمعية العمومية         . م٢٠٠٣لعام  / ١٠٢٠/الجمعية العمومية رقم    

باعتبار روضة  شاغور بساتين   / ١٦٣٨ -١٦٣٩/م على معاملة أصحاب العقارين      ٢٠٠٣لعام  / ١٠٢٠/رقم  
  .الأطفال لا تعتبر من المشيدات العامة
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 ١٨٩

  - لهذه الأسباب -
  : أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي

م الصادر في القضية رقم     ٢٠٠٣لعام  / ١٠٢٠/يجوز للإدارة المستفتية تطبيق رأي الجمعية العمومية رقم          -أولاً
شاغور بساتين بحيـث يجـوز      / ١٦٣٨ -١٦٣٩/م في معاملة أصحاب العقارين      ٢٠٠٣لعام  / ٨٩١/

 التي لحظت على المخطط التنظيمي في جزء منـها          – موضوع كتاب الاستفتاء     -لمالكي هذين العقارين    
روضة، الحصول على تراخيص لاستثمارها وترخيصها من قبلهم لأنها لا تعتبر مشيدات عامة بطبيعتـها               

  .م٢٧/١/١٩٧٤خ الصادر بتاري/ ٩/١/بحسب ما قصده المشرع في القانون رقم 
  .إبلاغ هذا الرأي إلى اللجنة المحلية لمخيم اليرموك أصولاً -ثانياً

  .م٢١/٩/٢٠٠٦هـ الموافق لـ ٢٩/٨/١٤٢٧دمشق في 
  المستشار      المستشار      المستشار    المقرر القاضي

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية

   المحليةوزارة الإدارة
  د/٢/٦٣/١: الرقم

  م٢٧/١/٢٠٠٠: التاريخ
  إلى السادة المحافظين "تعميم "

م المرفق ببلاغ السيد وزير العـدل رقـم         ١١/٧/١٩٩٩د تاريخ   /٦١/١/ب/٢٤٠٢عطفاً على كتابنا رقم        
لعـام  / ١٧٢/من قانون البلـديات رقـم       / ١١٦/م حول أحكام كل من المادتين       ٧/٦/١٩٩٩تاريخ  / ٢٢/

م المتـضمن   ١٩٧١لعام  / ١٥/من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم         / ٣٩/المادة  م و ١٩٥٦
عدم جواز تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي أو الإفرازات الطابقية بدون مصور يصدق عليه من قبل رئـيس                   

دينة أو البلدة أو القرية، وعدم تسجيل       البلدية بالنسبة للبلديات أو الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي لمجلس الم          
العقود أو الأحكام القضائية المتعلقة بهذه الأمور في السجل العقاري إلا بالاستناد إلى المصور المصدق المـشار                 
إليه، وعلى أمانات السجل العقاري عدم تسجيل أي حكم قضائي يقضي بالقـسمة أو الإفـراز أو تنظـيم                   

أو الإفرازات الطابقية دون المخطط المطلوب والمصدق من الجهة المختـصة في            / هاأو إزالة الشيوع في   /الأراضي  
الوحدات الإدارية أو البلديات وعلى الدوائر العقارية إحالة جميع الأحكام إلى الوحـدة الإداريـة أو البلديـة                  

 اعتراض الغـير في     المختصة لبيان رأيها فيه، بتصديقه إن كان منسجماً مع مخططها التنظيمي أو التقدم بدعوى             
ع /١٩٦٥وقد أعلمتنا المديرية العامة للمصالح العقارية بكتابهـا رقـم            .حالة مخالفته لأنظمتها ومخططها النافذ    

م بأن وحدات إدارية وبلديات تتأخر في الرد وبيان الرأي بالنسبة للأحكام المحالة إليها              ١٥/١٢/١٩٩٩تاريخ  
 تحديد مدة زمنية للرد على المعاملات المحالة من قبلها واعتبار عدم الرد             من الدائرة العقارية دون مبرر واقتراحها     

  .ضمن هذه المدة موافقة ضمنية على التنفيذ ولا اعتراض للوحدة الإدارية أو البلدية عليها
  :وإزاء ما تقدم وموافقتنا على اقتراح المديرية العامة للمصالح العقارية نطلب إليكم ما يلي
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والبلدان والقرى ذات الشخصية الاعتبارية والبلديات الإجابة والرد علـى جميـع            على جميع المدن     -١
المعاملات الواردة إليها من الدائرة العقارية خلال أربعة أشهر من تاريخ تسجيل المعاملة في ديوانها سواء                

لدى القضاء  بالموافقة أصولاً على التنفيذ أو بصورة عن الإجراءات المتخذة لتقديم دعوى اعتراض الغير              
 .المختص ووضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤول في الوحدات الإدارية أو البلديات في عدم الإيجاب أو                -٢
 .التأخير في الإجراءات وإعلامنا بكل واقعة فور حدوثها

معاملة أحيلت إلى أية وحدة إدارية أو بلديـة ولم          تكليف الدائرة العقارية في المحافظة بإعلامكم عن كل          -٣
 .يتم الرد عليها خلال مدة أربعة أشهر والنتائج المترتبة بسبب عدم الرد لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعلامنا

  .يرجى الاطلاع والتعميم على جميع الوحدات الإدارية والبلديات والجهات المعنية لإجراء المقتضى
  يةوزير الإدارة المحل

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية 

  تصديق مشاريع الإفراز: الموضوع        وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 
  المديرية العامة للمصالح العقارية

  تعميم
قانون البلديات وعلى أحكام الباب     من  / ١١٦/من قانون الإدارة المحلية والمادة      / ٣٩/   بناءً على أحكام المادة     

  .م بشأن تقسيم وتنظيم وعمران المدن١٩٧٤لعام / ٩/الأول من القانون رقم 
 تصديق مشاريع   بشأنم يتبع ما يلي     ٢٥/٢/١٩٨٤د تاريخ   /١/ى/٤٠٢وعلى كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم       

  :الإفراز تنفيذاً للأحكام المذكورة
نظمة بناءً على طلب المالكين أو بموجب أحكام قضائية والواقعة في المدن والبلدان             إن مشاريع الإفراز الطابقية الم    

د تـاريخ   /١/ى/١٥٨٧المحددة أسماؤها في الجدولين الصادرين عن وزارة الإدارة المحلية بموجب كتابها رقـم              
يذي في المدينـة أو     م والمرافقين لهذا التعميم، تخضع للتصديق من الجهة التي يحددها المكتب التنف           ١٣/٦/١٩٨٣

  .من قانون الإدارة المحلية/ ٣٩/البلدة استناداً لأحكام المادة 
إن مشاريع إفراز وتقسيم الأراضي والعرصات إلى قطع معدة للبناء والواقعة ضمن حدود المخطط التنظيمي أو                

لمـالكين أو بموجـب      سواءً كانت هذه المشاريع رضائية بناءً على طلبات ا         -النطاق التنظيمي للمدن والبلدان   
أحكام قضائية تخضع للتصديق بقرار من الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي في المدينة أو البلدة وبقرار آخر من                  

 لعـام   ١٥ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم      قانون الإدارة المحلية  لمحافظة استناداً لأحكام    المكتب التنفيذي لمجلس ا   
  .م١٩٧٤لعام / ٩/قانون رقم من ال/ ٧/ وأحكام المادة م١٩٧١

إن مشاريع إفراز الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية أو النطاق التنظيمي وداخل الحـدود الإداريـة                
للمدن والبلدان تخضع للتصديق من الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي سواءً كانت المشاريع رضائية بناءً على                

  .ضائية وذلك عملاً بأحكام قانون الإدارة المحليةطلبات المالكين أو بموجب أحكام ق
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إن مشاريع إفراز الأراضي المنظمة بناءً على طلبات المالكين والواقعة ضمن المخطـط التنظيمـي أو النطـاق                  
مـن قـانون    / ١١٦/التنظيمي في القرى التي فيها بلديات تخضع للتصديق من البلدية استناداً لأحكام المـادة               

 زالت سارية المفعول أما المشاريع المنظمة لهذه الأراضي بموجب أحكام قضائية فيجري تنفيذها              البلديات التي ما  
ــة رقــم  ــاريخ / ١٤٩/وفــق رأي مجلــس الدول   :م والــذي يــنص علــى مــا يلــي٤/٦/١٩٦٣ت

على البلدية أن تصدق مخططات الإفراز المستندة إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية إذا ما عرضـت                 (
طات ولو كانت مخالفة لأنظمة البناء ما لم تلجأ إلى طريقة الاعتـراض وفـق أحكـام المـادتين                   هذه المخط 

  ). من قانون أصول المحاكمات٢٦٨/٢٧٠
لذلك وبموجب هذا الرأي ينبغي إخضاع مشاريع الإفراز المنظمة بموجب أحكام قضائية لتصديق البلديـة، وفي   

يذ هذه المشاريع وإبلاغ النتيجة إلى البلدية لتلجـأ إلى اعتـراض            حالة امتناع البلدية عن التصديق يصار إلى تنف       
  .الغير إذا أرادت ذلك

إن الإفرازات الطابقية للعقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي أو النطاق التنظيمي في القرى التي فيها بلديات                
  .من قانون البلديات/ ١١٦/لا تخضع لأي تصديق من أية جهة كانت، لأنها ما زالت مشمولة بأحكام المادة 

إن الإفرازات العادية غير الطابقية للعقارات المبنية لا تخضع لأي تصديق من أية جهة كانـت وفي أي موقـع                    
وفي هذه الحالة يصبح المشروع خاضعاً      ) أرض أو عرصة  (كان، إلا إذا نتج عن إفرازها مقاسم خالية من البناء           

  .ه في مدينة أو بلدة أو قرية على الشكل المبين آنفاًللتصديق من الجهة التابع لها حسب موقع
إن مشاريع إفراز الأراضي الواقعة في القرى والمزارع التي لا توجد فيها بلديات وكذلك مـشاريع إفـراز                     

الأراضي الزراعية الواقعة خارج المخطط التنظيمي أو النطاق التنظيمي في القرى التي فيهـا بلـديات تخـضع                  
الإسكان والمرافق  (ديرية الخدمات الفنية في المحافظة عملاً ببلاغ وزارة الشؤون البلدية والقروية            للتصديق من م  

م ولاحقه  ١٢/٥/١٩٧٠ب تاريخ   /٤٩٥٧م المعمم ببلاغنا رقم     ٥/٥/١٩٧٠ تاريخ   ١٦١/٢٨/٦رقم  ) حالياً
فيه مـا   ب الذي جاء    /٥٩١٣م ورقم   ١٥/٦/١٩٧٠م المعمم بتاريخ    ٣٠/٥/١٩٧٠ تاريخ   ١٩٧/٢٨/٦رقم  
 باستثناء  ٢م/٤٠٠٠/يعتبر الإفراز زراعياً متى كانت مساحة كل قطعة من القطع الناشئة عنه لا تقل عن                : (يلي

 ).الإفرازات التي تتم وفقاً لنظام ضابطة البناء ومصدق أصولاً في المناطق الخضراء ومناطق البساتين
ة كانت لأنها غير مـشمولة بالنـصوص        إن معاملات تصحيح الأوصاف لا تخضع لأي تصديق من أية جه             

 .الآنفة الذكر
 .إن معاملات الإفراز الناتجة عن مراسيم الاستملاك لا تخضع لأي تصديق لأنها تتم بحكم القانون   
يستثنى من أحكام هذا التعميم مشاريع الإفراز المقترنة بعقود عقارية صادرة عن المكاتب العقارية المعاونة قبل                

 .تعميم ويطبق عليها الأحكام النافذة قبل هذا التعميمنفاذ هذا ال
 .م٢/٢/١٩٨٤ب تاريخ /٣٧يلغى التعميم    

  م١١/٦/١٩٨٤هـ الموافق لـ ١١/٩/١٤٠٤دمشق في 
  المدير العام للمصالح العقارية
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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية

  د/٦١/١/ب/٢٤٠٢: الرقم
  م١١/٧/١٩٩٩: التاريخ

  ........افظة إلى مح
م المتعلق بأحكام كل من المادتين      ٧/٦/١٩٩٩تاريخ  / ٢٢/   نودعكم صورة عن بلاغ السيد وزير العدل رقم         

من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم      / ٣٩/م والمادة   ١٩٥٦لعام  / ١٧٢/من قانون البلديات رقم     / ١١٦/
أو الإفـرازات   /م أو إفراز أو تنظـيم الأراضـي         م، حول عدم جواز تقسي    ١٩٧١لعام  / ١٥/التشريعي رقم   

 أو الجهة الـتي يحـددها       -بالنسبة للبلديات -بدون مصور يصدق عليه مسبقاً من قبل رئيس البلدية          / الطابقية
 وعدم تسجيل العقود والأحكام القـضائية       -بالنسبة للمدن والبلدان  -المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو البلدة       

  .مور في السجل العقاري إلا بالاستناد إلى المصور المصدق المشار إليهالمتعلقة بهذه الأ
أو /   وقد وجه السيد وزير العدل في بلاغه بأن الحكم الذي يقضي بالقسمة أو الإفراز أو تنظـيم الأراضـي      

 عنـد   أو الإفرازات الطابقية دون المخطط المطلوب لا يسجل، وعلى أمين السجل العقاري           / إزالة الشيوع فيها  
عرضه عليه للتنفيذ إحالة إلى الجهة الإدارية لبيان رأيها فيه، فإن اقترن بتصديقها نفذه وإلا فعلى الجهة الإدارية                  

وإبلاغ وزارة العدل بالحكم ليـصار      . أن تبادر للتقدم بدعوى اعتراض الغير     / في حال مخالفة الحكم لأنظمتها    /
  .المشار إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهإلى التحقيق في سبب مخالفة النصوص القانونية 

  .يرجى الاطلاع والتعميم على جميع مجالس المدن والبلدان والقرى ذات الشخصية الاعتبارية والبلديات للتقيد
  وزير الإدارة المحلية 

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية

  وزارة العدل
  ت/٨٨٤١/١٥٨٥: لرقما

  /٢٢/البلاغ رقم 
  :م وتعديلاته٢٣/١/١٩٥٦تاريخ / ١٧٢/من قانون البلديات رقم / ١١٦/ المادة  على أحكامناءًب   
  

لا يجوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي إلى قطع معدة للبناء ضمن حدود البلدية بـدون مـصور                   -١
 .عليه مسبقاً رئيس البلدية يصدق

سمة يتطلب تقسيم أراضي لا يسجل في السجل العقاري إلا اسـتناداً للمـصور              كل عقد بيع أو ق     -٢
  . في الفقرة الأولى من هذه المادةإليهالمشار 
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الواضح من هذا النص الأمر أنه لا يجوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي إلى قطع ضمن حدود البلديـة إلا                     
وثانيهما أن يكون   ) مخطط(لتقسيم أو الإفراز أو التنظيم      عند توفر شرطين متلازمين أولهما وجود مصور لهذا ا        

  .هذا المصور مصدقاً من رئيس البلدية ولا يغني توفر أحد هذين الشرطين عن الآخر
إن تصديق رئيس البلدية على المصور لا يعني القول بمطابقته للأصل فحسب وإنما يعني إقراره بأن هذا المـصور                   

  .أي أنه مصدق بعدم مخالفته الأنظمة البلدية) العمرانية والتنظيمية( البلدية موافق في حال تنفيذه للمخططات
م بشأن تقسيم وتنظيم وعمران المدن ونص في مادته الثالثة على             ٢٧/١/١٩٧٤تاريخ  / ٩/ثم صدر القانون رقم     

 يراعـى فيهـا     الوثائق التي يجب تقديمها للجهة الإدارية لتقسيم أرضه ومنها مخططات التقسيم التي يجـب أن              
  :منه على/ ٧/الخ، ونصت المادة ...الانسجام مع المخطط التنظيمي العام والمخططات التنظيمية التفصيلية 

 إنيمتنع على الدوائر العقارية تسجيل أي تقسيم لم يقترن بالتصديق على الوجه المبين في المـادة الـسابقة                      
 مـع  وافقة على التقسيم تبعاً لتوفر شروطه ومنها الانـسجام        التصديق هو القرار من الجهة الإدارية القاضي بالم       

المخططات التنظيمية على ما أسلفنا بيانه وغني عن البيان أن امتناع التسجيل في السجل العقاري قبل التصديق                 
ينصرف إلى منع صدور ما يلزم به طالما أنه غير قابل للتنفيذ ويخالف للنظام وفي ظل هذه النصوص الواضـحة                    

قرار نص  (قر اجتهاد محكمة النقض على وجوب أخذ موافقة البلدية على مشاريع القسمة الرضائية والجبرية               است
م ١٦/٤/١٩٧٢مدنية ثالثة تاريخ    / ١١٩/والقرار  / ١١٠٩/م مدينة أساس    ١٠/٦/١٩٧٨تاريخ  / ٨٩٦/رقم  

لسنة / ١٤٩/س الدولة رقم     القضائي برأي مجل   دم كما تأيد هذا الاجتها    ٥/٣/١٩٧٢مدنية ثالثة   / ٣٣/والقرار  
م بوجوب عرض مخططات إفراز الأراضي على البلدية لتصديقها قبل الحكم وفي حال السهو عن ذلك                ١٩٦٣

وعرضها من السجل العقاري على البلدية فعلى البلدية إما تصديقها وإعادتها للتسجيل وإما الاعتراض عليهـا                
من قانون أصول المحاكمات المدنية كما تأيد       / ٢٧٠-٢٦٩/  وفق أحكام اعتراض الغير المنصوص عليها بالمادتين      

  .م وتأيد ببلاغات وزارة العدل١٩٦٤لسنة / ٣٥/ذلك برأي مجلس الدولة رقم 
/ ٣٩/م نصت المـادة     ١١/٥/١٩٧١تاريخ  / ١٥/عندما صدر قانون الإدارة المحلية بالمرسوم التشريعي رقم            

الأراضي أو أي إفراز طابقي ضمن حدود المدينة أو البلـدة بـدون             على أنه لا يجوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم          
  تصدق عليه مسبقاً الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي ولا تسجل العقود والأحكام القضائية المتعلقـة               مصور

  . الأمور في السجل العقاري إلا بالاستناد إلى المصور المصدق المشار إليهبهذه
الحكم السابق وأضاف عليه الإفراز الطابقي فأصبحت الأراضي والبناء مـشمولة           أكد هذا القانون     وبذلك   

  .بالأحكام المبينة آنفاً بموجب نص تشريعي أمر لا يجوز الالتفات عنه
م وعنـدما   ٢٧/٩/١٩٨٦تاريخ  / ٣٩/م ورقم   ٢٢/١١/١٩٧٨تاريخ  / ٣٣/وهو ما أشار إليه بلاغنا رقم          

الجت تعليماته التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكامه وبلاغـات وزارة         م ع ١٩٧٩لعام  / ٦٠/صدر القانون رقم    
العدل الإلزامات القانونية الواردة فيه التي تشترط إبراز ببيان من الجهة الإدارية يشعر بتصديقها مصور الإفـراز                 

/ ٣٣ /م والبلاغ ٣/١٢/١٩٩٨تاريخ  / ٤٩/البلاغ رقم   / (٦٠/مشمول بأحكام القانون رقم      غيروأن العقار   
  ).م٤/٥/١٩٩٤تاريخ / ٦/م والبلاغ رقم ٢٢/١١/١٩٧٨تاريخ 
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وعليه فإن النصوص الصريحة الآمرة في القانون النافذ في اجتهاد محكمة النقض ومجلس الدولـة وبلاغـات                    
م وبلاغات وزارة العدل المشار إليها وتعميمهـا        ٢٦/٢/١٩٩٥ تاريخ   ١٠٧٦/١٥/ب/٣رئاسة مجلس الوزراء    

م أوجبت عدم تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي أو إزالة الـشيوع فيهـا أو                ١٧/١١/١٩٩٥  تاريخ ٢٥رقم  
  .الإفراز الطابقي إلا بناءً على مخطط مقترن بموافقة الجهة الإدارية لعدم مخالفته للأنظمة البلدية والعمرانية

ا المخطط لا يسجل وعلى أمين      والحكم الذي يقضي بالقسمة أو الإفراز أو التنظيم للأراضي والبناء دون هذ              
السجل العقاري عند عرضه عليه للتنفيذ إحالته للجهة الإدارية لبيان رأيها فيه فإن اقترن بتصديقها نفـذه وإلا                  

من السجل العقاري ورأت مخالفته لأنظمتها أن تبادر للتقدم بدعوى اعتـراض             وردهافعلى الجهة الإدارية التي     
لاً لإلغائه وإبلاغ وزارة العدل بالحكم ليصار التحقيق في سبب مخالفة النصوص            الغير على الحكم القضائي وصو    

القانونية المشار إليها وإن التفات بعض المحاكم عن تطبيق هذه النصوص الأمر المؤيـدة بالاجتـهاد القـضائي                  
قيق فيه وبيـان    وبالبلاغات المتكررة يتم عن تقصير في ملاحظة حكم القانون على إدارة التفتيش القضائي التح             

رأيها ومقترحها وما يلزم بصدده، لذلك أذعنا هذا البلاغ لملاحظة ما ورد فيه وعلى إدارة التفتيش القـضائي                  
  .إعلامنا بأية مخالفة

  م٧/٦/١٩٩٩هـ الموافق لـ ٢٢/٢/١٤٢٠دمشق في   
  وزير العدل

------------------------------------------------  
  د/١/ى/٤٠٢: الرقم

  حول تصديق مشاريع الإفراز: الموضوع                 م٢٥/٢/١٩٨٤: اريخالت
  إلى المديرية العامة للمصالح العقارية

  :م حول تصديق مشاريع الإفراز نعلمكم بما يلي٢/٢/١٩٨٤ب تاريخ /٣٧بعد اطلاعنا على تعميميكم رقم 
من قانون  / ٣٩/ديات، وردت في المادة     إن النصوص التي تحكم ذلك فيما يتعلق بالوحدات الإدارية والبل          -أولاً

م ١٩٧٤لعـام  / ٩/من قانون البلديات وفي الباب الأول من القانون رقم   / ١١٦/الإدارة المحلية وفي المادة     
  .بشأن تقسيم وتنظيم وعمران المدن

  :من قانون الإدارة المحلية على ما يلي/ ٣٩/ وقد نصت المادة 
راضي أو أي إفراز طابقي ضمن حدود المدينة أو البلدة بـدون            لا يجوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأ        -١

 .مصور تصدق عليه مسبقاً الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي
لا تسجل العقود والأحكام القضائية المتعلقة بهذه الأمور في السجل العقاري إلا بالاستناد إلى المصور                -٢

 .المصدق المشار إليه في الفقرة الأولى
ة وردت في الفصل السادس من قانون الإدارة المحلية الذي بحث في اختصاص المكتب التنفيذي لمجلس              وهذه الماد 

تعني المكتب التنفيذي لمجلس المدينـة أو       / ٣٩/أي أن عبارة المكتب التنفيذي الواردة في المادة         . المدينة أو البلدة  
  : إليه يقتضي التصحيح وإحلال عبارةمن تعميمكم المشار ) ١(وعلى ذلك فإن ما ورد في البند  .البلدة
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 ١٩٥

من الجهة التي يحـددها المكتـب   (محل عبارة ) من الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي في المدينة أو البلدة      (
، أما إذا كان إفراز الأراضي لمقاسم معدة للبناء، قد تم بناءً على أحكام القـانون                )التنفيذي لمجلس المحافظة  

  .المكتب التنفيذي لمجلس المحافظةفلا بد من موافقة / ٩/
  :من قانون البلديات على ما يلي/ ١١٦/نصت المادة  -ثانياًً

لا يجوز تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي إلى قطع معدة للبناء ضمن حدود البلدية بـدون مـصور                   -١
 .يصدق عليه مسبقاً رئيس البلدية

ل العقاري إلا استناداً للمصور المشار      كل عقد بيع أو قسمة يتطلب تقسيم أرض لا يسجل في السج            -٢
 .إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة

يكون داخل النطاق العمراني، أما التقسيم في المـادة         / ١١٦/وهنا تجدر الإشارة إلى أن التقسيم في المادة         
جاء في البند   مما يتوضح معه أن ما       .فيكون داخل حدود المدينة أو البلدة أي داخل الحدود الإدارية         / ٣٩/
إخضاع مشاريع إفراز الأراضي الزراعيـة       :من تعميمكم يقتضي التعديل ونقترح أن يكون كما يلي        / ٣/

الواقعة خارج الحدود الإدارية للمدن والبلدان وخارج حدود المخططات التنظيمية، أو مخططات النطـاق              
 المكتـب    بلدية، للتصديق من قبـل     التنظيمي للبلديات، وكذلك الأراضي الكائنة في القرى التي لا تتبع         

  .من التعميم المذكور/ ٥/وعلى هذا الأساس يحذف البند . التنفيذي لمجلس المحافظة
وهو كل تجزئة لقطعة أرض إلى مقاسم بقـصد  / ٩/لم يتعرض تعميمكم للتقسيم الوارد في القانون رقم          -ثالثاًً

  :من هذا القانون/ ٦/وبموجب المادة  .الكإقامة مبانٍ عليها ويتم هذا التقسيم بناءً على رغبة الم
يبت رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية بطلـب التقـسيم وتبلـغ النتيجـة                    -أ 

 .لأصحاب العلاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه
كتب التنفيذي في   تتم الموافقة على التقسيم بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة بناءً على موافقة الم               -ب 

 .المدينة أو البلدة أو المجلس البلدي
من هذا القانون يمتنع على الدوائر العقارية تسجيل أي تقسيم لم يقترن بالتصديق على              / ٧/وبموجب المادة   

  .الوجه المبين في المادة السابقة
  وزير الإدارة المحلية 
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  الجمهورية العربية السورية
  ليةوزارة الإدارة المح

  د/١١/٦١: الرقم
  حول التقسيم والإفراز: الموضوع          م٢٥/٢/١٩٨٤: التاريخ

  بلاغ
م ١١/٥/١٩٧١تاريخ  / ١٥/من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم         / ٢٩/نصت المادة   : أولاً

  :مجال مهام المكتب التنفيذي في المدينة أو البلدة على ما يليالمعدل في 
وز تقسيم أو إفراز أو تنظيم الأراضي أو أي إفراز طابقي ضمن حدود المدينة أو البلدة بـدون                  لا يج  -١

 . عليه مسبقاً الجهة التي يحددها المكتب التنفيذيمصور تصدق
لا تسجل العقود والأحكام القضائية المتعلقة بهذه الأمور في السجل العقاري إلا بالاستناد إلى المصور                -٢

 . في الفقرة الأولىالمصدق المشار إليه
بأنه تجزئة أرض إلى مقاسم بقصد إقامة       م التقسيم   ١٩٧٤لعام  / ٩/وعمران المدن رقم    عرف قانون تنظيم    : ثانياً

  . مبانٍ عليها
 بقرار المكتب التنفيـذي     القانونوبموجب هذا القانون تتم الموافقة على التقسيم الذي تم استناداً لأحكام            

  .بناءً على موافقة المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي أو في البلديةبالمحافظة 
  :تأسيساً على ذلك نعلمكم بما يلي: ثالثاً
المشار إليه يخـضع لموافقـة      / ٩/كل تقسيم أرض إلى مقاسم مسموح ببنائها يتم استناداً للقانون رقم              -أ 

م ١٩/٤/١٩٨٣د تاريخ   /١٢/٦٢رنا إليه في تعليماتنا رقم      المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وهذا ما أش      
 .وكذلك يخضع التقسيم في البلديات لموافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بموجب القانون المذكور

 .لا يخضع لتصديق المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة  -ب 
 .تقسيم أو إفراز أرض إلى مقاسم زراعية في المدن والبلدان -١
 .طابقي في المدن والبلدانالإفراز ال -٢

بالنسبة للبلديات يمكن للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أن يخضع لاعتماده التقسيم والإفراز المـشار                -ج 
من / ٣/من المادة / ١/من البند / ب/الآنف استناداً للفقرة / ب/من البند  / ٢/و/ ١/إليهما في الفقرتين    

 .شر في الجريدة الرسميةم وذلك بقرار ين١٩٧٢لعام / ٤٨/قرارنا رقم 
م وتعليماته  ١٩٧٩لعام  / ٦٠/يتم تقسيم الأراضي في مدن مراكز المحافظات بالاستناد لأحكام القانون           : رابعاً

  .التنفيذية الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق
  م١٩/١/١٩٨٤د تاريخ /٦١/ينهى العمل ببلاغنا رقم : خامساً

  وزير الإدارة المحلية
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  بعالفصل الرا
  الاستملاك

  
  .١٩٨٣ لعام ٤٣٧والمرسوم  ١٩٨٣لعام  ٢٠ وم التشـريعيـالمرس :الباب الأول
  .١٩٨٣ لعام ٢٠بخصوص المرسوم ات ــتعليمالكتب و البلاغات وال:الباب الثاني

  .٢٠٠٠ لعــام ٢٦  رقمونـوالقان ١٩٧٩لعام  ٦٠  رقمالقانون: الباب الثالث
  .١٩٧٤ وتعديلاته لعام ١٤  رقموالقانون ١٩٧٦لعام  ٣القانون رقم : الباب الرابع

  .م١٩٥٦ لعــام ٢٣٢الإخــلاء رقـــــم ون ــقان :الباب الخامس
 . والجمعيـة العمـومية بخصوص الاســتملاك مجلس الدولةآراء:الباب السادس
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  م١٩٨٣لعام / ٢٠/المرسوم التشريعي رقم 
كستملاالمتضمن قانون الا  

  رئيس الجمهورية
   على أحكام الدستور بناءً

  :يرسم ما يلي
  :لمعاني المبينة بجانبها فيما يلييقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي ا -١مادة 
 . البلديةالوحدة الإدارية أو: الجهة الإدارية -
 .لبلديدارية والمجلس البلدي في ا المكتب التنفيذي في الوحدة الإ:المجلس -
  .الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية رئيس المكتب التنفيذي في :رئيس الجهة الإدارية -

  الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك: الفصل الأول
يجوز للوزارات وللإدارات والمؤسسات العامة والجهات الإدارية ولجهات القطاع العام أن تستملك             -٢مادة  

، أو مثقلة بحق وقفـي وذلـك        كانت ملكاً صرفاً أو ملكاً للوقف      سواء   العقارات المبينة وغير المبينة   
  . عليها في هذا المرسوم التشريعيلتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص

  :  يتعلق بالأعمال الآتية يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل ما-٣مادة 
نشآت التابعة لها وإنشاء الساحات     فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة أو تقويمها والم          -ب 

 . العامة والبحيرات ومجاري المياهوالملاعب والأسواق والحدائق
إنشاء دور العبادة والثكنات العسكرية والمطارات والمرافئ والسكك الحديدية والمخـافر والمستـشفيات               -ج 

 العجزة وأبنية المراكز الثقافية     والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات والمذابح ودور الأيتام وملاجئ        
والأندية الرياضية، والمنشآت الخاصة بحزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية التي يتطلبها تحقيق             

 .مهام هذه الجهات وبشكل عام جميع المباني والإنشاءات التي تخصص للأعمال العامة أو المنافع العامة
 .وعات الري والشرب والسدودية ومشرالأعمال والمنشآت الزراع -د 
 .ثروة المعدنية والمناطق الصناعيةمشاريع النفط والغاز والكهرباء وال -ه 
 . تقتضيها متطلبات الأمن والدفاعإنشاء الملاجئ والخنادق والمنافذ والمشاريع التي -و 
سـتثمارية  ئيـة والا  الإنشاءات السياحية والتموينية والإنشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الإنما         -ز 

 .المقررة أصولاً
جميع المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاص الجهات العامة والقطاع العـام ومهماتهـا المحـددة في              -ح 

  .ة وفق خطط الدولة المقررة أصولاًالقوانين والأنظمة النافذ
  :-٤مادة 

ة وللجهـات   ، يجوز للجهات الإداري   ١٩٧٩لعام  / ٦٠/من القانون رقم    / ٢/مع مراعاة أحكام المادة       -أ 
غيـة  المشرفة على الإسكان أو المختصة به استملاك العقارات لتخطيطها وتقسيمها إلى كقاسم معدة ب             

، كما يجوز لـوزارة الـدفاع       ا للراغبين في إنشاء تلك المساكن     ، أو بيعه  إنشاء المساكن الشعبية عليها   
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 ٢٠٠

ن لبيعها العـسكريين ولأسـر      استملاك العقارات لإقامة التجمعات السكنية العسكرية أو لبناء المساك        
 .لدفاع أو لجهات أخرى تحدد بمرسومالشهداء وللعاملين في وزارة ا

يجوز للجهات الإدارية استملاك العقارات بغية إنشاء المناطق الصناعية وتخطيطها وتقسيمها واسـتثمار               -ب 
قتراح من وزيـري    ، وتحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على ا          سم الناتجة عنها  أو بيع المقا  

الإسكان والمرافق والإدارة المحلية الأسس التي يتم بموجبها الاستثمار والبيع ويراعى فيها عدم جواز بيع               
 . قبل مضي خمس عشر عام على الشراءهذه المقاسم وما يشاد عليها من بناء

 على الكلفـة  الكلفة بناءً، وتحدد هذه  الفقرتين السابقتين بسعر الكلفة    يجري بيع المقاسم المشار إليها في       -ج 
  : لمنطقة وعلى أسس النفقات التاليةالإجمالية ل

 . لاك لكامل المنطقة المستملكةبدلات الاستم -١
تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسـة والأعمـال الطبوغرافيـة والمـساحية              -٢

 . الاستملاك وسائر النفقات الأخرىوتعويضات لجان
 . التي تتحملها المنطقةافق العامةنفقات المر -٣
 .في البنود السابقة من هذه الفترةنفقات إدارة وقدرها خمسة بالمائة من مجموع المبالغ المشار إليها  -٤
وفي حـال   / ٣،٢،١/الفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المذكورة في البنـود               -٥

بها علـى   ستملكة أن تعتمد في إجراء حسا     للجهة الم د إحدى النفقات التي سبق ذكرها ف      تعذر تحدي 
  .تقديرات يقرها آمر الصرف

  :-٥مادة 
يجوز للجهة الإدارية أن تستملك العقارات أو أجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجـب                 -١

نظام البناء النافذ، أو لأسباب فنية أخرى كالمساحة أو الشكل الهندسي وذلك بقصد دمجها أو توحيدها                
 .قتضى الأنظمة والاعتبارات الفنيةبشكل تصبح معه قابلة للبناء بم)  فرزهاأو(

لا يجوز اللجوء للاستملاك المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر اتفاق أصحاب المنطقة على                 -٢
 .، ويعود تقدير ذلك للجهة المستملكة     رزها بشكل تكون معه قابلة للبناء     توحيد عقاراتهم أو دمجها أو ف     

، ذا الغرض بعد دعوة أصـحاب العلاقـة       ويثبت تعذر الاتفاق بموجب محضر تنظمه الجهة الإدارية له        
 .ون هذا المحضر مستنداً للاستملاكويك

على الجهة الإدارية أن تتبع العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة طبقاً لهذه المادة بطريقة المزايـدة                 -٣
 لـصالح الجهـة    % ١٥دة بنسبة قدرها    ية التي ترسو عليها المزا    لى القيم العلنية بين مالكيها وتضاف إ    
، وإذا لم يبلغ بدل المبيع الذي ترسو عليه المزايدة العلنية وفـق أحكـام               الإدارية لقاء النفقات الإدارية   

  .١٩٦٩لعام / ٢٢٨/ريعي رقم المرسوم التش
ح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة أو       يحق للجهة الإدارية عندما تقوم بتطبيق الاستملاك لتنفيذ فت         -٦مادة  

تقويمها والمنشآت التابعة لها وإنشاء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجـاري             
المياه أن تستملك عدا ما يلزم لتنفيذ المشروع من العقارات وأجزاء العقارات مساحات لغاية عمق أربعين                
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 واحد حسبما تقتضيه مصلحتها، ويعتبر استملاك هذه الأقسام الإضافية          مترا من كل طرف أو من طرف      
من الأعمال ذات النفع العام وتتصرف الجهة الإدارية بها تصرف المالك بملكه بما في ذلك البيـع ويجـوز    
للجهة الإدارية أن تتصرف بها وفق الأحكام المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي و يكـون                  

  . بلديات الدرجة الرابعة والوحدات الإدارية التي تحل محلها مثل هذه الحقل
إجراءات الاستملاك: الفصل الثاني  

، يتضمن التصريح عن وجـود النفـع   ر بناء على اقتراح الوزير المختص    يتم الاستملاك بمرسوم يصد    -٧مادة  
  :  الاستملاك في إصداره إلى ما يليالعام، ويستند مرسوم

 .أجزاء العقارات المراد استملاكها العقارات ومخطط يبين -١
 . القيمة التقديرية لتلك العقاراتبيان يتضمن -٢
رأي الجهة الإدارية التي يقع الاستملاك ضمن حدودها الإدارية، أو رأي المكتب التنفيذي للمحافظة               -٣

 .ات العلاقة خارج الحدود المذكورةذ
افظة فيما يتعلق بالعقارات المراد استملاكها والواقعـة        رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المح       -٤

يكون مرسوم الاستملاك مبرماً لا يقبل أي       . خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات     
  .طريق من طرق الطعن أو المراجعة

وجودها ففـني   دم  ، وفي إحدى الصحف المحلية، وعند ع      وم الاستملاك في الجريدة الرسمية    ينشر مرس  -٨ة  ماد
  .إحدى صحف العاصمة

  :-٩مادة 
تقوم الجهة المستملكة بإبلاغ صورة عن مرسوم الاستملاك إلى الجهة الإدارية والدوائر العقارية المختصة                -أ 

لوضع الإشارة في صحائف العقارات تشعر بخضوعها للاستملاك وتسري على من العقـارات تـشعر         
نية التي طبقت علـى     يه ملكية العقار الإجراءات القانو    بخضوعها للاستملاك وتسري على من تنتقل إل      

 .المالك السابق
يمتنع على الجهة الإدارية والدوائر العقارية من تاريخ تبلغها صورة مرسوم الاستملاك الموافقة علـى                 -ب 

الإفراز أو دمج العقارات أو الترخيص بالبناء في العقارات المستملكة كما يمتنع على المالكين من تاريخ                
يير في أوصاف   ضع الإشارة تغيير معالمها ولا يعتد بعد ذلك في معرض حساب بدل الاستملاك بأي تغ              و

  .العقارات المستملكة
 مع عدم الإخلال بقانون الإصلاح الزراعي، إذا وقع الاستملاك في مناطق غير محددة ومحررة فيتم                -١٠مادة  

 تحديـد  ١٩٦٦لعـام  / ١٤٥/يعي رقـم    ودون تقيد بحكم المادة الرابعة عشرة من المرسوم التشر        
وتحرير المساحات التي شملها الاستملاك فقط وفق أصول وإجراءات مختصرة يصدر بتحديدها قرار             

، ولا يحول عدم البدء في عمليات مة للمصالح العقارية   على اقتراح المديرية العا    من وزير الزراعة بناءً   
بعد وصف حالتها الراهنة وتقدير قيمتها       عليهاتحديد وتحرير المساحات المستملكة دون وضع اليد        

  .ية من قبل لجنة التقدير البدائيالبدائ
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 من عقار وكان الجزء الباقي منه غير قابل للانتفاع بـه فعلـى الجهـة                 إذا شمل الاستملاك جزء    -١١مادة  
 المستملكة أن تستملكه إذا طلب المالك منها ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ وضع يدها على               

ولا حاجة في هذه    . نتفاع به الجزء المستملكة في المناطق التي لا يوجد فيها مجلس أنه غير صالح للا            
ا الحالة إلى صدور مرسوم باستملاك الجزء المذكور ويصدر قرار المجلس أو الجهة المـستملكة بهـذ         

  .الشأن مبرماً في جميع الأحوال
  اضتقدير القيمة البدائية وحق الاعتر: الفصل الثالث

  :-١٢مادة 
ن ثلاثة أعضاء يكون تشكل الجهة المستملكة بقرار مبرم لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة م       -١

 .أحدهم مهندساً
 .لا تصح قرارات اللجنة إلا إذا اتخذت بحضور جميع أعضائها ويجوز إصدارها بالأكثرية -٢
لحقوق في العقـارات المـستملكة      لا يجوز أن يكون عضوا في اللجنة كل من له بأي من أصحاب ا              -٣

  .من قانون أصول المحاكمات/ ١٧٤/ة علاقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام الماد
 على اللجنة أن تقدر قيمة العقارات على أساس قيمتها قبل تاريخ مرسوم الاستملاك مباشـرة وأن     -١٣مادة  

سـتملاك أو المـضاربات     الاتسقط من الحساب كل ارتفاع يطرأ على الأسعار بنتيجة مشروع           
  . المناطق المجاورة، إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل فيالتجارية

  :-١٤مادة 
يجري تقدير قيمة العقار المستملك على أساس قيمة الأرض والبناء والإنشاءات الأخرى ويتم تقـدير              -١

 . وتعديلاته١٩٧٦لعام / ٣/نون رقم قيم الأرض وفق الأسس الواردة في القا
إذا اختار المالك هدم البناء وقام بالتنفيذ خلال المدة التي تحددها له الجهة المستملكة فله أن يأخذ الأنقـاض                    -٢

 .أما إذا لم ينفذ الهدم خلال المدة المذكورة فتتولى الجهة المستملكة هدم البناء وأخذ أنقاضه.مقابل ذلك
تولى تلك الجهـة هدمـه      ، ت ا له الجهة المستملكة هدم البناء     ه، خلال المدة التي تحدد    كإذا لم يختر المال    -٣

  .وأخذ أنقاضه
  :-١٥مادة 
إذا كان العقار المستملك أرضاً مجرة فيجري التقدير على أساس قيمة الأرض والأشجار وتقدر قيمة                -١

 .عةحد أعضائها خبيراً بأمور الزراالأشجار بحسب نوعها وعمرها وإنتاجها من قبل لجنة بدائية يكون أ
ما الزروع وثمار الأشجار فتقدر قيمتها بتاريخ إتلافها من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض يكون                أ -٢

 .ور الزراعة ويكون تقديرها مبرماًاحد أعضائها خبيراً بأم
إذا شمل الاستملاك أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق المزارع بالمشاركة  أو بالبدل فيعتبر العقد منفسخاً بين                  -٣

فين كلياً أو جزئياً حسب شمول الاستملاك لكل أو لجزء الأرض وتدفع الجهة المستملكة في هذه الحالة                 الطر
  .للمزارع بالبدل أو المشاركة % ٣٠لمالك عين العقار و  % ٧٠بدل الاستملاك موزعاً بنسبة 
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العقـارات المقـرر    تنظم الدوائر العقارية بناء على طلب الجهة المستملكة قائمة بأسمـاء مـالكي    -١٦مادة  
استملاكها وأصحاب الحقوق المسجلة على أصحابها ومقدار حصة كل منهم مع بيان مـساحاتها              

  .والأنواع الشرعية والحقوق العينية والارتفاقية المترتبة على هذه العقارات 
  :-١٧مادة 
 وحقوقهم المستملكة بما في تقوم الجهة المستملكة بتبليغ المالكين وأصحاب الاستحقاق القيم المقدرة لعقاراتهم -١

 في بهو الجهة المستملكة وفي المنقطة الـتي يجـري فيهـا       -ذلك تعويضات الأشجار وتعلن في نفس الوقت      
الاستملاك وفي صحيفة محلية إن وجدت وفي حال عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة انتهاء أعمال         

 للحضور إلى المكان الـذي تحـدده الجهـة          التقدير البدائي ودعوة لجميع المالكين وأصحاب الاستحقاق      
 والمخطط وضبط التقدير، وتعرض هذه الأعمال خلال خمسة عشر يوماً           الإضبارةالمستملكة للإطلاع على    

ويقوم هذا الإعلان مقام التبليغ لمن تعذر تبليغهم ، ويقصد بالأشخاص الذين تعذر تبلغهم كـل شـخص                  
ك أو مقيم خارج حدود المدينة التي يجري فيها الاسـتملاك، أو            مجهول محل الإقامة من مختار محل الاستملا      

 .احد ورثة صاحب عقار متوف لم يقم بإجراء حصر الإرث القانوني ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية
يحق لجميع الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة أن يقدموا خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي                 -٢

  : في الفقرة المذكورةإليهمان أو التبليغ المشار يلي نشر الإعلا
، وتعتبر القـيم    داريةاعتراضهم على التقدير البدائي مع تعيين المواطن المختار ضمن حدود الجهة الإ             -أ 

، ويعتبر اعتراض أحد الـشركاء      هلة المحددة في هذه الفترة مبرمة     المقدرة غير المعترض عليها خلال الم     
 .بقية الشركاءعقار بمثابة اعتراض في ال

 بالملكية أو بأية حقوق أخرى مدعى بها على عقار أو أكثر مـن عقـارات منطقـة                  ادعاءهم  -ب 
  . /١٨/لافات المشكلة بموجب المادة  لجنة حل الخإضبارةالاستملاك بطلب مستقل يودع 

  اتلجنة حل الخلاف: عالفصل الراب
 تختص بالنظر في جميـع الادعـاءات        تشكل لدى الجهة المستملكـة لجنة ذات اختصاص قضائي        -١٨مادة  

، وتحال إليهـا جميـع      ستملاكية الداخلة في المنطقة الا    بالمنازعات العينية على العقارات   بالملكية أو   
  . اكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم، القائمة أمام المحعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقةالد

  :-١٩مادة 
تدخل في اختصاص لجنة     المستملكة حين وجود منازعات       على طلب يجب أن تتقدم به الجهات       بناءً -١

  : برماً بتشكيل هذه اللجنة كما يلي، يصدر وزير العدل قرارا محل الخلافات
 رئيساً              قاض يسميه وزير العدل  -أ 
  عضواً  لعامالإجازة في الحقوق يسميه مديرها ا ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة -ب 
  عضواً      يسميه رئيسها تملكة من حملة الإجازة في الحقوقممثل للجهة المس -ج 
  :لجنة اليمين التالية أمام رئيسهايؤدي عضوا ال -٢

  "أقسم باالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذاكرات " 
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إليها بجميع الحقوق التي    تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة              -٢٠مادة  
  .المختصة أصلاً بالنظر في النـزاعتتمتع بها المحكمة 

تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعـاد والأصـول المتبعـة في                  -٢١مادة  
 بقـرار  استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن 

مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفاً في النـزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض                
يجري تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعن فيها خـلال الميعـاد             .عن الذي أصابه أمام القضاء العادي     

 رئـيس اللجنـة إلى   القانوني وقرار محكمة الاستئناف لدى أي من الجهات العامة أما بكتاب يوجهه        
الجهة المختصة مرفقاً بصورة القرار في قانون الرسوم والتأمينات لتنفيذ الأحكام البدائية وإما بكتـاب               

  .من رئيس محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية
 الأصول ويجوز لها أن تكون محكما بنـاء         تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قوانين         -٢٢مادة  

على اللجنة أن تبت في المنازعات المقدمة إليها         :صوم مع التفويض بالصلح أو بدونه     على اتفاق الخ  
  .كثر من تاريخ صدور قرار تشكيلهاخلال أربعة أشهر على الأ

  الاعتراض على التقدير البدائي: الفصل الخامس
  :-٢٣مادة 
 التقدير البدائي لجنة إعادة النظر تشكل بقرار مبرم مـن رئـيس المكتـب               تنظر بالاعتراضات على   -١

  :المستملكة وذلك على النحو التاليالتنفيذي لمجلس المحافظة التي تقع في حدودها العقارات 
 رئيساً            قاض يسميه وزير العدل -
 عضواً        ممثل عن الجهة المستملكة يسميه الوزير المختص -
 عضواً         ات المستملكةممثل عن أصحاب العقار -
  عضواً   ممثل عن اتحاد الفلاحين يسميه المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة -
  عضواً          ممثل عن المحافظة يختاره المحافظ -

يتم انتخاب ممثل أصحاب العقارات المستملكة للأشخاص الذين حددوا موطنهم المختار لانتخابـه              -٢
 .في الدعوة مكان وزمان الانتخابرية أصوات من لبى الدعوة، يحدد يعتبر الانتخاب صححياً بأكث

إذا لم يلب أصحاب العقارات المستملكة الدعوة لانتخاب ممثلهم في لجنة إعادة النظر يقوم القاضـي                 -٣
 .ين الممثل المشار إليهالبدائي أو قاضي الصلح في حال عدم وجود القاضي البدائي بتع

مـن  / ٣/ة ما يشترط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقـرة            يشترط في رئيس وأعضاء اللجن     -٤
من كـان   من هذا المرسوم التشريعي ، كما لا يجوز أن يكون عضواً في لجنة إعادة النظر                / ١٢/المادة  

  .عضواً في اللجنة البدائية
  :-٢٤مادة 
د ما يمنع من قيـام      تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها وبعد أن يتحقق الرئيس من عدم وجو              -١

  : ء مهمتهم  يحلفهم اليمين التاليةالأعضاء من أدا
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  "أقسم باالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذاكرات " 
  .ضات الواردة على التقدير البدائيثم تباشر عملها بالنظر في الاعترا

 بالإجماع أو بالأكثرية وتكون قراراتها مبرمة لا        صدر لجنة إعادة النظر بحضور جميع الأعضاء قراراتها        -٢
 .طريقاً من طرق الطعن أو المراجعةتقبل 

إذا تعذر اجتماع لجنة إعادة النظر لتغيب رئيسها أو عضو أو أكثر من أعضائها تتولى الجهة المختصة                  -٣
ام الفقرة  أحكتسمية بديل عنه باستثناء ممثل أصحاب العقارات المستملكة، فتتم تسمية بديل عنه وفق              

  .من المادة السابقة/ ٣/
  :-٢٥مادة 
في تتم إعادة النظر بالتقدير البدائي وفق الأسس المتبعة في التقدير البدائي ويجب التـصريح بـذلك                  -١

، ويجري تسديد القيم لأصحاب الاستحقاق أو إيداعها لمصلحتهم في المصرف خـلال             الضبط النهائي 
 . سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاكخمس

يجوز للجهة المستملكة أن تضع يدها على العقارات المستملكة بعد أن يصبح تقدير قيمها مبرمـاً لا                  -٢
يقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة أما إذا كان العقار المستملك بناء فيعطى شاغلوه مهلة إضـافية    

 .المهملة المحددة بالإخلاءانتهاء مدتها ثلاثة أشهر على الأقل لإخلائه، وتقوم الجهة المستملكة بعد 
من هذه المادة لا يعاد تقـدير       / ١/ تأخر الدفع أو الإيداع في المصرف عن المدة المحددة في الفقرة             إذا -٣

، من القيمة سنوياً عن مدة التـأخير       % ٦وإنما يدفع لصاحب الاستحقاق فائدة قانونية بسيطة بمعدل         
لى صدور مرسوم الاستملاك أو مـن تـاريخ         وتسرى هذه الفائدة من تاريخ انقضاء خمس سنوات ع        

سنوياً بالنسبة للعقارات التي وضعت عليهـا       % ٨، وتزاد الفائدة إلى     سبقأ أيهماوضع اليد على العقار     
 .بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليداليد، 

ع في  يستحق أصحاب الاستحقاق الفائدة القانونية عن مدة التأخير إذا كان التأخير في الدفع و الإيدا               -٤
 .المصرف أو تبليغ الإيداع في المصرف إلى المالكين حاصلاً بسببهم

تدفع الجهة المستملكة الفائدة القانونية عن مدد التأخير لأصحاب الاستحقاق سنوياً وتعتبر كـسور               -٥
 .حساب الفائدة القانونية المستحقةالسنة بما يزيد على ستة أشهر سنة كاملة في معرض 

ية المنصوص عليها في هذه المادة مانعة من استحقاق أي تعويض ناشـئ عـن               تكون الفائدة القانون   -٦
صدور مرسوم الاستملاك أو عن وضع إشارة الاستملاك أو عن وضع اليد بما في ذلك اجر المثـل أو                   

 .التأخر بدفع القيمة
 للإدارة في حال عدم وجود أسباب مبرة للتأخير يقبل بها الوزير المختص أن تعود علـى المـوظفين                  -٧

 .نونية متضامنين فيما بينهمالمسببين بدفع الفائدة القا
من هذا المرسـوم    / ١٧/دة  يعتبر كل من التقدير البدائي غير المعترض عليه خلال المهلة المحددة في الما             -٨

 هذا التقرير لأي سبب     ، وكذلك التقدير الصادر عن لجنة إعادة النظر نهائياً ولا يجوز أن يعاد            التشريعي
  .من الأسباب
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من هذا المرسوم التشريعي لا يستدعي تجديد مرسوم الاستملاك / ٢٥/ مع مراعاة أحكام المادة -٢٦مادة 
  :ة التقدير في الحالتين التاليتينإعاد

م قضائي بإلغاء الاستملاك إذا صدر مرسوم الاستملاك تلافياً لنقص في الشكل لنتج عن صدور حك -١
 .السابق

لمستملك إذا جرى هذا التغيير وفق الأنظمة المرعية ولغرض آخر مـن            تغيير الصفة التنظيمية للعقار ا     -٢
  .الواردة في هذا المرسوم التشريعيأغراض النفع العام 

  :-٢٧مادة 
يجوز للجهة الإدارية أن تستملك لحساب الجهات العامة الأخرى التي لها حق الاسـتملاك وكـذلك                  -أ 

 الـشعبية أن تتـابع عنـها عمليـات          لحساب مؤسسات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات      
 .يتم كل ذلك بناء على طلبها الخطيالاستملاك و

الجهة التي تم الاستملاك    تستوفي الجهة الإدارية بدلات الاستملاك وجميع ما تنفقه في هذا السبيل من               -ب 
  .لصالحها

  الاستملاك في الحالات المستعجلة : الفصل السادس
لصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستعجال في المحضر الـصادر           يجوز أن يتم الاستملاك با     -٢٨مادة  

  : ك ويكون ذلك في الحالات التاليةبالاستملا
 .الأشغالحدوث كوارث موجبة لسرعة مباشرة   -أ 
 .توسيع أو تكميل مشروع قائم  -ب 
 .اريع التي تقتضيها متطلبات الأمنإنشاء الملاجئ والخنادق والمنفذ والمش  -ج 
 .قاسم الصالحة للبناء لهذا الغرضبية وإيجاد المإنشاء المساكن الشع -د 
 .مين العقارات الصالحة لهذا الغرضإنشاء أبنية التعليم وتأ -ه 
  . والطرق بما فيها السكك الحديديةإقامة السدود وشبكات الري -و 

لمبينـة  يحق للجهة المستملكة في الحالات المذكورة في المادة السابقة أن تضع يدها على العقارات غير ا                -٢٩مادة  
فور نشر مرسوم الاستملاك وقبل تقدير القيمة على أنه إذا كانت العقارات المذكورة تحتوي علـى                

 أساس في تقـدير     دأشجار أو مزروعات فتنظم محاضر جرد لها قبل وضع اليد عليها ليكون هذا الجر             
  .لقيام بالمعاملاتأما العقارات المبينة فيجوز وضع اليد عليها بعد نشر مرسوم الاستملاك وا .قيمتها

 /.١٢/تقدير قيمة العقار من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة   -أ 
تشكل الجهة المستملكة لجنة من مهندس وخبير وموظف مهمتها تنظيم محضر بأوصاف البناء بحضور                -ب 

المالك أو ممثله، ويرفق بالمحضر ما يلزم من الصور الشمسية أو المخطوطات التي تساعد علـى معرفـة                  
ضعية وشكل البناء ويجب أن يبلغ المالك مسبقاً للحضور عند تنظـيم المحـضر المـذكور ولإبـداء                  و

  .ملاحظات على أن عدم حضوره في الموعد المحدد في كتاب التبليغ لا يؤخر عمل اللجنة
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  :-٣٠مادة 
يذ الهدم   بتنف يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الأقل لإخلاء البناء المقرر هدمه وتقرر الجهة المستملكة               -أ 

 . فور انتهاء مدة الإخلاء
ت منـها علـى الاسـتملاك في الحـالا        / ٢/من هذا المرسوم عدا الفقرة      / ٢٥/تطبق أحكام المادة      -ب 

  .المستعجلة
  دفع القيمة والتسجيل في السجل العقاري : الفصل السابع

  :-٣١مادة 
ئر دوائر والدولة والمؤسـسة العامـة       تقتطع الجهات الإدارية والوحدات الإدارية المحلية والبلديات وسا        -١

للخطوط الحديدية السورية والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامـة              
للموانئ مجاناً ولمرة واحدة ما يعادل ربع مساحة أرض كامل العقار الذي يستملك جزئياً لـشق الطـرق        

وتوسيع البحيرات والمطارات والمرافـئ والـساحات والحـدائق العامـة           والشوارع أو توسيعها وإنشاء     
والأسواق وتنفيذ مشاريع الخطوط الحديدية ومشاريع الري والشرب والنفط والغاز والكهرباء متى كـان              
القسم المتبقي من العقار قابلا للانتفاع به، ويدفع كامل بدل الاستملاك في حال استملاك كامل العقار،                

ساحة المسجلة في السجل العقار بتاريخ صدور مرسوم الاستملاك أساساً لحساب البـدل، أمـا               وتعتبر الم 
البناء الذي يهدم بسبب الاستملاك وكذلك ما زاد على ربع مساحة أرض العقار فتقدر قيمته من قبـل                  

 .من هذا المرسوم التشريعي وتدفع إلى ذوي الاستحقاق/ ١٢/اللجنة المنصوص عليها في المادة 
يطبق اقتطاع الربع المجاني على العقار المستملك مرة واحدة فقط ولو تناول الاستملاك الجزئي أكثـر                 -٢

 .من مرة
 وتعديلاته، ومع مراعاة الأحكـام القـضائية        ١٩٤٦لعام  / ٢٧٢/على الرغم من إلغاء القانون رقم        -٣

ون المذكور وتعديلاته على    القطعية تسرى ولمرة واحدة أحكام الاقتطاع المجاني المنصوص عليها في القان          
ما سبق واستملك بموجبه من عقارات لم تسدد قيمتها أو تودعه في المصرف باسم صاحب الاستحقاق                
حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويشمل ذلك أيضاً ما جرى استملاكه مع عقـارات بموجـب                

يمـة  وتعفى هذه المؤسسة من دفع ق     ،  ة العامة لخطوط الحديدية السورية    القانون المذكور لصالح المؤسس   
  .الربع المجاني لهذه العقارات

  :-٣٢مادة 
عندما يتم دفع الاستملاك الذي اكتسب الدرجة القطعية إلى المالكين أو إلى أصحاب الاستحقاق أو إيداعه                  -أ 

 ـ   .لمصلحتهم في المصرف أمانة بدون فائدة تقوم الدائرة المستملكة أو الأملاك العامة            دل في  يبلغ إيـداع الب
المصرف إلى المالك أو أحد الشركاء في ملكية العقار ببطاقة بريدية مكشوفة إلى المواطن المختار من قبله في                  
كتاب اعتراضه على القيمة البدائية أو ادعائه بالملكية، ويتم التبليغ إلى المالك أو الشريك بالذات أو إلى وكيله 

ل أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات من يـدل            أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصو        
 الثامنة عشرة من العمر، وإذا لم يجد المأمور المكلف بـالتبليغ في مـوطن               اأتموظاهر على حالهم على أنهم      
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المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم البطاقة البريدية، وجب أن يسلمها إلى المختار                  
وفي هذه الحالة يجب على مأمور التبليغ أن يلصق بياناً على باب  .موطن المطلوب تبليغه في دائرتهوالذي يقع 

موطن المطلوب تبلغيه يخبره فيه بأن البطاقة سلمت إلى المختار، وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين                 
أما  .يدي من قبل المأمور المكلف بالتبليغ     من الجوار أو أفراد الشرطة ، وتذكر كيفية التبليغ على الإيصال البر           

تبليغ المالك الذي لم يعترض على القيمة البدائية أو لم يحدد موطنه المختار فيتم بـإعلان ينـشر بإحـدى                    
 .من هذا المرسوم التشريعي/ ١٧/الصحف وفقاً لأحكام المادة 

 في حدود الربع المجاني للأغـراض  تنظم الجهة المستملكة بياناً بأرقام العقارات التي استملك قسم منها        -ب 
من هذا المرسوم التشريعي، مع بيان مساحتها الإجمالية ومساحات         / ٣١/من المادة   / ١/المبينة في الفقرة    

الأجزاء المستملكة منها ويودع لدى المكتب العقاري الذي يتوجب عليه أن يقوم حالا بتسجيل هـذه                
  .ستملكة حسب الحال، أو الجهة المالأقسام باسم الأملاك العامة

تصرف الأموال المودعة في المصرف بعد قيام ذوي الاستحقاق بالمعاملات القانونية وموافقة الجهة  -٣٣مادة
المستملكة ويسقط حق أصحابها بقبضها من المصرف بعد انقضاء خمسة عشر عاماً على إيداعها فيه 

  . طبقاً لحكام القانونلم ينقطع التقادم بحيث تعاد إلى صندوق الجهة المستملكة ما
  الاستملاك لأغراض السكن : الفصل الثامن 

  :-٣٤مادة 
يسمح للجهات الإدارية أو الجهات العامة المشرفة على الإسكان أو المختصة به في حـال الاسـتملاك                   -أ  

 لأغراض السكن الشعبي طبقاً للمادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي أن تدفع قيمة العقارات المـستملكة         
التي تغلب عليها صفة الأراضي الخالية من البناء مقسطة لمدة أقصاها خمس سنوات اعتباراً من تاريخ وضع                 
اليد على هذه العقارات أو من تاريخ مضي خمس سنوات على صدور الاستملاك أيهما أسبق، وذلـك                 

ائب ويتم إقـرار    سنوياً معفاة من الضر    % ٥بموجب سندات مالية مضمونة منها بفائدة بسيطة مقدارها         
التقسيط وتحديد مقاديره بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة بناء على طلب الجهة المـستملكة ويقـوم        

 .تسليم السندات للمالك بهذه الطريقة مقام الدفع المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي
 ـ    تحديد بمرسوم طريقة إصدار السندات وتداولها وإطفائها وحسمها ورهنه          -ب  ة ا وتسديد ديـون الجه

 .الإدارية بها
إذا تعذر تحديد المساحة المستملكة لأي مستحق فيحسب استحقاقه بصورة مبدئية من قبـل الجهـة                  -ج 

ات المذكورة  المستملكة ويجري تصحيح الإسناد الأخيرة طبقاً للاستحقاقات النهائية بعد تحديد المساح          
 .من قبل دوائر المساح

 .عقارات المستملكة والتي تزيد قيمتها النهائية عن خمسة عشرة ألف ليرة سوريةتستثنى من حكم التقسيط ال -د 
يصدر وزير الإسكان والمرافق قرارات تنظيمية يحدد فيها مواصفات المساكن الشعبية ومن يحـق لهـم                 -ه 

لكة الاستفادة من المقاسم والمساكن ويبين طريقة بيعها لهم وتسديد قيمتها والتزاماتهم تجاه الجهة المستم             
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وشروط نقل ملكيتها للمشترين ويراعى في هذه القرارات أولوية أصحاب العقـارات المـستملكة في               
  .لوية الجمعيات التعاونية السكنيةاستحقاق مقسم أو مسكن وأكثر وفقاً لمقدار حاجتهم ثم أو

  ة امة وختاميام عأحك: الفصل التاسع
  :-٣٥مادة 
 الواقع لذلك ثم زالت صفة النفع العام عن العقارات          إذا استملكت عقارات للنفع العام وخصصت في       -١

المستملكة، فتعتبر تلك العقارات من الأملاك الخاصة للدولة ويجري تسجيلها في قيود السجل العقاري              
باسم الجهة العامة المستملكة بناء على قرار من الجهة التي كانت قد استملكت العقار والعقارات للنفع                

 .ف بهذه العقارات بكل وجوه التصرفهة التصرالعام، ويحق لهذه الج
 زراعية بالأصل وتـبين حـين       إذا كانت العقارات المستملكة التي زالت عنها صفة النفع العام أرضاً           -٢

صدور قرار الجهة المستملكة بالتصرف بها بيعاً وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة أنها ما زالت                   
تثمار فيكون لمالكيها السابقين الذين استملكت منهم أولوية في شـرائها إذا            أرضاً زراعية صالحة للاس   

  .لثمن الذي تحدده الجهة المستملكة بااقبلو
  :-٣٦مادة 
 تسجل نتائجهـا في      المرسوم التشريعي التي لم    يحوز في مناطق الاستملاك القائمة بتاريخ صدور هذا        -١

لان على أصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالملكيـة        السجل العقاري وانتهى التخمين البدائي فيها الإع      
 .الاستملاكية إلى الجهة المستملكةأو بأية حقوق عينية أخرى على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة 

-١٨-١٧(يتم الإعلان وتقديم ادعاءات والبت بها من قبل لجنة حل الخلافات وفق أحكام المـواد                 -٢
  .ريعيمن هذا المرسوم التش) ٢٢-٢١-٢٠-١٩

 يحق للجهات الوارد ذكرها في المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم التشريعي أن تحدث حقوق                -٣٧مادة  
يتم إحداث هذا الحق بمرسوم بنـاء        . يجوز استملاكها لتنفيذ مشاريعها    ارتفاق على العقارات التي   

  .يعي وفق أحكام هذا المرسوم التشرعلى اقتراح الوزير المختص لقاء تعويض
 يمنح العاملون في اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تعويضاً تحدد بقـرار تنظيمـي                 -٣٨مادة  

يصدر عن الوزير المختص وتستثنى هذه التعويضات المشار إليها من أحكام المرسوم التشريعي رقم              
لإنجازها في هذا المرسوم     وتعديلاته إذا تم إنجاز الأعمال خلال المهمل المحددة          ١٩٦٣لعام  / ١٦٧/

  .ن اعتمادات المشاريع الاستملاكيةالتشريعي وتصرف م
لإخلاء وإتلاف المزروعات  تتحمل الجهة المستملكة كافة نفقات الاستملاك بما في ذلك تعويضات ا   -٣٩مادة  

  .والثمار
جيل في  ، وكذلك كافـة عمليـات التـس        الاستملاك على الصحائف العقارية     يعفى وضع إشارة   -٤٠مادة  

السجل العقاري الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وأعمال التحديد والتحرير مـن              
  .رسوم والتكاليف العقارية والفنيةالنفقات والم
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ن  يجوز لوزير العدل بناء على اقتراح الجهة المستملكة انتداب قاض أو أكثر يتفرغون لأعمال لجـا                -٤١مادة  
  .ة النظرحل الخلافات ولجان إعاد

، تسري اعتباراً من تاريخ      التي صدرت في منازعات الاستملاك      فيما خلا الأحكام القضائية القطعية     -٤٢مادة  
منه على العقارات المستملكة    / ٢٥/صدور هذا المرسوم التشريعي أحكام الفائدة المقررة في المادة          

 وتقوم هذه الفائدة محل المطالبة      قبل صدوره إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة         
  . بأي حق في أجر المثل أو طلب إعادة التقدير

من هذا المرسوم التشريعي على العقارات المـستملكة قبـل          / ٢٥-٢٤-٢٣/ تسوى أحكام المواد     -٤٣مادة  
  .تسب تقدير قيمتها الدرجة القطعيةتاريخ صدوره والتي لم يك

ريعي على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره، وتردد دعـاوى           تسري أحكام هذا المرسوم التش     -٤٤مادة  
  . القيمة التي لم تقترن بحكم قطعيأجر المثل ودعاوى إعادة تقدير

 رقـم   تعديلاته بموجب المرسوم التشريعي    و ٢٨/٦/١٩٧١تاريخ  / ١٨/ تبقى أحكام القانون رقم      -٤٥مادة  
  . نافذة المفعول٧/٧/١٩٨٣ريخ تا/ ١٥/ والمرسوم التشريعي رقم ٥/٧/١٩٧٦تاريخ / ١٨/

  . وتعديلاته٢٠/٤/١٩٧٤تاريخ / ٢٠ /يلغى القانون رقم -٤٦مادة 
  .رهينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدو -٤٧مادة 

   ٢٤/٨/١٩٨٣ هـ و ١٦/١١/١٤٠٣دمشق 
  رئيس الجمهورية
  حافظ الأسد

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية

  وزارة الإسكان والمرافق
   ٣٥/٢٨/٦: الرقم

  م١٧/٥/١٩٩٥: التاريخ
  بلاغ

م يوجب استملاك عقـارات     ١٩٨٣لعام  / ٢٠/لما كان قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم            
م قضى باستملاك عقارات للغاية المبينة فيـه  ١٩٧٩م لعا/ ٦٠/لتنفيذ مشاريع ذات النفع العام كما أن القانون    

مما يقتضي ذلك أحياناً هدم بعض العقارات أو أجزاء منها للصالح العام مما حدا بوزارة الإسكان والمرافـق أن                   
تـاريخ  / ١٥٧٠/تصدر قرارات تنظيمية لإعطاء أصحاب هذه المساكن بديلاً عنها وعليه صدر القرار رقـم               

تاريخ / ١١٥٤/م والمعدل بالقرار رقم     ٦/١/١٩٨٨تاريخ  / ٦٠/ بالقرار التنظيمي رقم     م المعدل ٣/١٢/١٩٨٤
م المذكور حيـث  ١٩٨٣لعام / ٢٠/من القانون   / ٣٤/من المادة   / هـ/م تنفيذاً لأحكام الفقرة     ١٦/٥/١٩٩٥

ا لهم وتسديد   تم بموجب هذا القرار تحديد مواصفات المساكن الشعبية ومن يحق لهم الاستفادة منها وطريقة بيعه              
  .قيمتها والتزاماتهم تجاه الجهات المستملكة وشروط نقل ملكيتها للمشترين وتحديد الأولويات للمستحقين لها
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   لذلك نرغب إلى الجهات العامة التي تقوم باستملاك عقارات سكنية أن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنيـة                 
ر التي ستهدم في سبيل تنفيذ المشروع وفـق الأصـول           والوحدات الإدارية لتأمين سكن بديل لأصحاب الدو      

  .النافذة المبينة أعلاه ولا تستفيد من المسكن البديل المساكن المخالفة
 ٤٠/٢٨/٢   للاطلاع والتقيد بمضمونه وتلغى كافة البلاغات السابقة المتعلقة بالموضوع وخاصةً بلاغينا رقم             

  .م٥/١٠/١٩٨٧ تاريخ ٣٦/٢٨/٢م ورقم ٢٠/٣/١٩٧٩تاريخ 
  وزير الإسكان والمرافق

------------------------------------------------  
  /٤٣٧ /رقم لمرسوما

  
  الجمهورية رئيس

 رقم التشريعي المرسوم أحكام بموجب المعدلة ٢٥/٢/١٩٧٦ تاريخ/٣ /القانون من/ ٦ /المادة أحكام على بناءً
  م١٩٨٣ لعام/ ١١/

  . م٢١/٧/١٩٨٥ تاريخ ٢٤٠٥ رقم التشريعي مالمرسو من/ ٣ /المادة أحكام وعلى
  :يلي ما يرسم

 والمعدل منه الأولى بالمادة المعرفة ٢١/٧/١٩٨٥ تاريخ/ ٢٤٠٥ رقم للمرسوم المرافقة الجداول تعدل -١ المادة
 والمحـددة  المرسوم لهذا المرافقة بالجداول وارد هو لما وفقاً ١/١٠/١٩٩١ تاريخ ٣٠١ رقم بالمرسوم

  : يلي فيما
 .السليخ المروية الأراضي قيم تقدير/ ١ /رقم دولج -١
 .سليخ البعلية الأراضي قيم تقدير/ ٢ /رقم جدول -٢
 .المثمرة وغير المثمرة الأشجار قيم تقدير/ ٣ /رقم جدول -٣
 .الواحد الهكتار في الأشجار عدد تقدير/ ٤ /رقم جدول -٤
 تاريخ ٢٤٠٥ رقم التشريعي بالمرسوم ولىالأ المادة في الواردتين" ط "و" ح "الفقرتين عن يستعاض -٢ المادة

  : التاليتين" ط "و" ح "بالفقرتين ٢١/٧/١٩٨٥
 وعمرهـا  لنوعهـا  وفقاً الواحدة الشجرة قيمة يبين الذي الجدول وهو: الأشجار قيم تقدير جدول  -ح 

 مروية (المشجرة الأرض واقع حسب الربح وفوات وتربيتها الأشجار وزراعة الأرض تحضير وتكاليف
 .)الاستقرار منطقة بعلية

 محدد هو حسبما فيه المغروسة الأشجار قيمة بإضافة المشجرة الأراضي من الواحد الهكتار قيمة تقدير  -ط 
 الحال سب المروية أو البعلية الأراضي من واحد هكتار قيمة إلى المرسوم لهذا المرافق/ ٣ /رقم بالجدول

  .المرسوم لهذا المرافقين/  ٢-١ /بالجدولين محدد هو لما وفقاً
 القطعيـة  الدرجـة  قيمتها تقدير يكتسب لم التي جميعها الاستملاكات على المرسوم أحكام تطبق -٣ المادة

  .المرسوم هذا نفاذ بتاريخ
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  .الرسمية الجريدة في المرسوم هذا ينشر -٤ المادة
  م٣/١٠/٢٠٠٠ لـ الموافق هـ٥/٧/١٤٢١ في دمشق

  الجمهورية رئيس
  الأسد اربش

------------------------------------------------  
  تقدير قيمة الأراضي المروية

  )١(جدول رقم 
  هـ/س .الوحدة ألف ل

العائد لعشر 
  سنوات

العائد 
  السنوي

نسبة  
  المحافظـة  نمط الاستثمار  التكثيف

  مروي آبار متوسطة     %١١٦  ١١٧  ١١٧٠
)٣-٢-١(  

  )٥-٤(مروي آبار    %١٠٠  ٨٢  ٨٢٠

 الأنهارمروي بالضخ من     %١٠٨  ١١٠  ١١٠٠
  والينابيع

 الأنهارمروي بالرحة من     %١٠٨  ١١٢  ١١٢٠
  والينابيع

  مروي من السدود    %١١٢  ١٢٢  ١٢٢٠

ري ( الأعلىاليرموك     %١٠٥  ١١٠  ١١٠٠
  )تكميلي

 )باكورية (الأسفلاليرموك     %١٠٠  ١٦٨  ١٦٨٠

  درعــا

  سدود سطحية    %١٠٠  ١١٠  ١١٠٠
  السويداء  آبار    %١٠٠  ١١٠  ١١٠

  مروي من آبار    %١٦٠  ١٣٢  ١٣٢٠
  مروي من السدود    %١١٢  ١٢٠  ١٢٠٠
  مروي من الينابيع    %١٥٠  ١٣٠  ١٣٠٠

  القنيطرة

  أنهار+ مروي آبار     %١٥٧  ٢٤٠  ٢٤٠٠
  ينابيع+ مروي آبار     %١٠٣  ١١١  ١١١٠
  مروي من الآبار   %١٢٠  ١٢٠  ١٢٠٠

  ريف دمشق

  مدينة مشق   مصادر الريمختلف    %٢٠٠  ٢٥٠  ٢٥٠٠
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 تابع جدول تقدير قيمة الأراضي المروية
  هـ/س .ألف ل: الوحدة

العائد لعشر 
 سنوات

العائد 
 السنوي

نسبة  
 المحافظـة نمط الاستثمار التكثيف

 مروي من السدود الكبيرة   %١٢٠ ١١٠ ١١٠٠
 مروي من السدود المتوسطة  %١٣٨ ١٢٢ ١٢٢٠
ي من السدود الصغيرةمرو   %١٣٨ ١٢٢ ١٢٢٠  
)٣-٢-١(مروي من الآبار    %١٢٨ ١٥٦ ١٥٦٠  
 مروي من الأنهار والينابيع بالضخ   %١٦٨ ١٣٥ ١٣٥٠
 مروي من الأنهار والينابيع بالراحة   %١٥٠ ١٢٠ ١٢٠٠
)٥-٤(مروي من الآبار    %١٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠  

 حمـص

 مروي من الآبار الارتوازية  %١٠٨ ١٠٠ ١٠٠٠
)٣-٢-١(  

 مروي من الآبار الارتوازية   %١٠٠ ٨٢ ٨٢٠
)٥-٤(  

 مروي من شبكة حمص حماه   %١١١ ٩٠ ٩٠٠
 مروي من نهر العاصي   %١٥٨ ١٢٥ ١٢٥٠
 مروي من العيون الطبيعية   %١٠٠ ٩٣ ٩٣٠
 مروي من شبكة الغاب   %١١٤ ١١٠ ١١٠٠
 مروي من شبكة الطار   %١١٦ ١٢٠ ١٢٠٠
  خارج شبكة الغابالآبارمروي من   %١٠٧ ١٠٠ ١٠٠٠
١٠٨ ١٠٥ ١٠٥٠%   خارج شبكة الطارالآبارمروي من  

اهحمـ  

١٠٠ ٨٨ ٨٨٠%  مروي من مشاريع الري الحكومية 
١٦٧ ١٤٠ ١٤٠٠%  مروي من الأنهار والينابيع 
١٤٠ ١٢٠ ١٢٠٠%  مروي من الآبار الارتوازية 
 مروي من الآبار السطحية  %١٠٠ ٨٠ ٨٠٠

دلبإ  
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  دول تقدير قيمة الأراضي المرويةتابع ج
  هـ/س .الوحدة ألف ل

العائد لعشر 
 سنوات

العائد 
نسبة  التكثيف السنوي  المحافظـة نمط الاستثمار

)ري دائم( الآبارمروي من     %٢٢٠ ٢٤٠ ٢٤٠٠  
 مروي من آبار تجف صيفاً  %١٠٠ ١١٠ ١١٠٠

٢٢٠ ٢٤٠ ٢٤٠٠%  
مروي من سد حايلة ومشروع 

الجوفية وسد الشهيد باسل المياه 
  وسد سوربتالأسد

 طرطوس

مروي من مشاريع الري   %١٧٦ ٢٣٠ ٢٣٠٠
 الحكومية

١٣٩ ٢٢٠ ٢٢٠٠% الآبارمروي من    
الأنهارمروي بالضخ من    %١٣٠ ٢٢٠ ٢٢٠٠  

 الأنهارمروي بالراحة من    %١٢٥ ٢٤٠ ٢٤٠٠
 والينابيع

لاذقيةلا  

  الدائمةالآبارمروي من    %١١٥ ١٠٠ ١٠٠
)٣-٢-١(  

)٥-٤( الدائمة الآبارمروي من    %١٠٠ ٨٢ ٨٢٠  
 آبار تجف صيفاً   %١٠٠ ٨٢ ٨٢٠
 مروي من نهر قويق السدود   %١٠٠ ٩٢ ٩٢٠
 مروي من نهر عارين  %١١١ ١٠٠ ١٠٠٠
 مروي من نهر الفرات   %١٤٩ ١١٠ ١١٠٠
 مروي على سد الفرات   %١٢٧ ١١٠ ١١٠٠

 حلب
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   قيمة الأراضي المرويةتابع جدول تقدير
  هـ/س .ألف ل: الوحدة

العائد لعشر 
 سنوات

العائد 
 السنوي

نسبة 
الاستثمارنمــط  التكثيف  المحافظة 

 مروي من الآبار  %١٠٠ ٨٥ ٨٥٠
 مروي من مرير نهر الفرات  %١٦٧ ١٠٠ ١٠٠٠
 مروي من مشروع البايخ  %١٦٥ ٩٥ ٩٥٠
سدمروي من بحيرة الأ  %١٠٠ ٨٥ ٨٥٠  
 مروي من آبار البادية  %١٠٠ ٨٢ ٨٢٠

 الرقـة

 المشروع الرالد  %١٠٠ ٨٠ ٨٠٠
 الفرات الأوسط  %١٦٧ ١٠٠ ١٠٠٠

حوض 
 الفرات

 مروي من نهر الخابور  %١٢٠ ٩٢ ٩٢٠
 مروي من نهر الفرات  %١٦٢ ١٠٠ ١٠٠٠
 مروي من الآبار  %١٠٠ ٨٢ ٨٢٠

ديــر 
 الــزور

لإرتوازية مروي على الآبار ا  %١٠٨ ٩٥ ٩٥٠
)٣-٢-١(  

مروي على الآبار الإرتوازية   %١٠٧ ٨٢ ٨٢٠
)٥-٤(  

 مروي على مهر الخابور  %١٠٤ ٨٥ ٨٥٠

مروي على السدود   %١٤٤ ٩٥ ٩٥٠
 السطحية

 مروي على نهر دجلة  %١٣٠ ٩٠ ٩٠٠

مروي من البحيرات   %١٠٠ ٨٥ ٨٥٠
 والينابيع

 الحسـكة
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  لمشجرةقيم الأراضي البعلية غير ا
  الاستقرارحسب مناطق 

  )٢(جدول رقم 
  هكتار/س .الوحدة ألف ل
 

العائد لعشر سنوات 
)قيمة الهكتار (  

منطقة  العائد السنوي
 الاستقرار

 الأولى ٦٠ ٦٠٠
 الثانية ٣٥ ٣٥٠
 الثالثة ١٠ ١٠٠
 الرابع ٤ ٤٠

 
 إلى قـيم الأراضـي    / ٣/ رقم   بالجدولتحدد قيم الأراضي البعلية المشجرة بإضافة قيم الأشجار المحددة           •

 .المبينة في الجدول أعلاه
وعند وجود أكثر من نوع     / ٤/يحدد عدد الأشجار في وحدة المساحة طبقاً لما هو مبين في الجدول رقم               •

من الأشجار في وحدة المساحة أو غير مشجرة بالكامل يتم تحديد نسبة ما يشغله كـل نـوع مـن                    
 المساحة ما يمكن أن تحتوي من الأشجار وفق المحدد في الجدول            الأشجار ، وتطبق على هذه النسبة من      

 /.٤/رقم 
مـن   % ٥٥تحدد قيم الأراضي غير القابلة للزراعة ما في ذلك أراضي منطقة الاستقرار الخامسة بنسبة                •

  .قيم الأراضي الواقعة في منطقة الاستقرار الرابعة
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  قيم الأراضي البعلية غير المشجرة
  قرارالاستحسب مناطق 

  )٢(جدول رقم 
  هكتار/س .الوحدة ألف ل

)قيمة الهكتار (العائد لعشر سنوات  الاستقرارمنطقة  العائد السنوي  
 الأولى ٦٠ ٦٠٠
 الثانية ٣٥ ٣٥٠
 الثالثة ١٠ ١٠٠
 الرابع ٤ ٤٠

 
ي إلى قيم الأراض/ ٣/تحدد قيم الأراضي البعلية المشجرة بإضافة قيم الأشجار المحددة بالجدول رقم  •

 .المبينة في الجدول أعلاه
وعند وجود أكثر من نوع / ٤/يحدد عدد الأشجار في وحدة المساحة طبقاً لما هو مبين في الجدول رقم  •

من الأشجار في وحدة المساحة أو غير مشجرة بالكامل يتم تحديد نسبة ما يشغله كل نوع من 
ي من الأشجار وفق المحدد في الجدول الأشجار، وتطبق على هذه النسبة من المساحة ما يمكن أن تحتو

 /.٤/رقم 
من قيم  % ٥٥تحدد قيم الأراضي غير القابلة للزراعة ما في ذلك أراضي منطقة الاستقرار الخامسة بنسبة  •

  .الأراضي الواقعة في منطقة الاستقرار الرابعة
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  جارتقدير قيم الأش
  )٣(جدول رقم 

  شجرة/س .ل: الوحدة
 

تالتفاحيا اللوزيات الجوز  الزيتون العنب 
بعل سقي بعل سقي بعل سقي بعل سقي  سقي بعل

البيان       
  

  السنوات
١٤٣٥ ٦٣٠ ٧٠٠ ٢١٠٠ ١٩٣٥ ٢٨٠ ٩٨٠ ١٤٠  سنة أولى ١٤٧٠ ١٤٠٠
١٨٤٥ ٩٠٠ ١٠٠٠ ٢٧٠٠ ٢٤٧٥ ١٢٦٠ ٤٠٠ ٢٠٠  سنة ثانية ١٨٩٠ ١٨٠٠
٢٢٥٥ ١١٧٠ ١٣٠٠ ٣٣٠٠ ٣٠٢٥ ١٥٤٠ ٥٢٠ ٢٦٠  سنة ثالثة ٢٣١٠ ٢٢٠٠
٢٦٦٥ ١٤٤٠ ١٦٠٠ ٣٩٠٠ ٣٥٧٥ ١٨٢٠ ٦٤٠ ٣٢٠  سنة رابعة ٢٧٣٠ ٢٦٠٠
٣٠٧٥ ١٦٢٠ ١٨٠٠ ٤٥٠٠ ٤١٢٥ ٢١٠٠ ٧٢٠ ٣٦٠ سنة خامسة ٣١٥٠ ٣٠٠٠
٣٤٨٥ ١٨٠٠ ٢٠٠٠ ٤٨٠٠ ٤٤٠٠ ٢٣٨٠ ٨٠٠ ٤٠٠ سنة سادسة ٣٣٦٠ ٣٢٠٠
٣٨٩٥ ١٨٠٠ ٢٠٠٠ ٥١٠٠ ٤٦٧٥ ٢٦٦٠ ٨٠٠ ٤٠٠ سنة سابعة ٣٥٧٠ ٣٤٠٠
٤١٠٠ ١٨٠٠ ٢٠٠٠ ٤٥٠٠ ٤٩٥٠ ٢٨٠٠ ٨٠٠ ٤٠٠  سنة ثامنة ٣٧٨٠ ٣٦٠٠
٤١٠٠ ١٨٠٠ ٢٠٠٠ ٥٧٠٠ ٥٢٢٥ ٢٨٠٠ ٨٠٠ ٤٠٠ سنة تاسعة ٣٩٩٠ ٣٨٠٠

٤١٠٠ ١٨٠٠ ٢٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٥٠٠ ٢٨٠٠ ٨٠٠ ٤٠٠ سنة عاشرة ٤٢٠٠ ٤٠٠٠
 وما بعد
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 ٢١٩

  تقدير قيمة الأشجار
 )٣( جدول رقم تابع

  شجرة/س .الوحدة ل
 

رىالتين والتوت والأخ الأخشاب المختلفة الحمضيات لبيانا             الفستق الحلبي
السنوات

١٧٨٥ ١٠٥٠ ٨٧٥ ٨٩٢,٥ ١٠٥ ٨٧,٥  سنة أولى ١١٢٠
١٢٥٠ ١٢٧٥ ١٣٥ ١١٢,٥ ٢٢٩٥ ١٥٠٠  سنة ثانية ١٤٤٠
١٦٢٥ ١٦٥٧,٥ ١٦٥ ١٣٧,٥ ٢٨٠٥ ١٩٥٠  سنة ثالثة ١٧٦٠
٢٠٠٠ ٢٠٤٠ ١٩٥ ١٦٢,٥ ٣٣١٥ ٢٤٠٠  سنة رابعة ٢٠٨٠
٢٢٥٠ ٢٢٩٥ ٢٢٥ ١٨٧,٥ ٣٨٢٥ ٢٧٠٠  سنة خامسة ٢٤٠٠
٢٥٠٠ ٢٥٥٠ ٢٥٥ ٢١٢,٥ ٤٠٨٠ ٣٠٠٠  سنة سادسة ٢٥٦٠
٢٥٠٠ ٢٥٥٠ ٢٨٥ ٢٣٧,٥ ٤٣٣٥ ٣٠٠٠  سنة سابعة ٢٧٦٠
٢٥٠٠ ٢٥٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٤٥٩٠ ٣٠٠٠  سنة ثامنة ٢٨٨٠
٢٥٠٠ ٢٥٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٤٨٤٥ ٣٠٠٠  سنة تاسعة ٣٠٤٠

٢٥٠٠ ٢٥٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٥١٠٠ ٣٠٠٠  سنة عاشرة ٣٢٠٠
عدوما ب  
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 ٢٢٠

  جدول بأعداد الغراس في الهكتار الواحد
)٤(جدول رقم   

 
الاستقرار الثالث 

دوما بع  
الاستقرار 

٢ 
الاستقرار  

مروي ١  نوع الغراس

٢٠٠ ١٥٠ ١٣٠ ١٠٠  الزيتون

٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ ١٥٠  التفاحيات
) سفرجل - أجاص -تفاح (  

 اللوزيات  ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠
)رمان-جانرك-خوخ-كرز-مشمش(

١٥٠٠ ١٠٠٠ ٦٠٠ ٥٠٠  الكرمة
٢٥٠ ٢٠٠ ١٥٠ ١٠٠  فستق حلبي
١٠٠ ٨٠ ٠ ٠  الجوز
٣٠٠ ٠ ٠ ٠  الحمضيات

٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ ١٥٠ والأخرىالتين والتوت   
٢٠٠٠ ١٥٠٠ ٠ ٠   مختلفةأخشاب
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 ٢٢١

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإسكان والمرافق

    ٢٠: الرقم
      ٢٨/٦   

  م٢/٦/١٩٨٤وافق لـ  المهـ٢/٩/١٤٠٤: التاريخ
  تعميم

م صدر عـن    ٢٤/٨/١٩٨٣وتاريخ  / ٢٠/   في ضوء قانون الاستملاك الجديد الصادر بالمسوم التشريعي رقم          
م الذي يبين كيفية تنظيم ملف      ١٥/٥/١٩٨٤وتاريخ  ) ٢٦٥٢/١٥/ب/٤٨(رئاسة مجلس الوزراء البلاغ رقم      

س الوزراء لاستصداره والوثائق الـتي يجـب أن         مشروع مرسوم الاستملاك الذي يرفع لرئاسة مجل      ) إضبارة(
  .ونثبت فيما يلي البلاغ المذكور للتقيد به والعمل بمقتضاه .يتضمنها كل ملف

  وزير الإسكان والمرافق                
------------------------------------------------  

  م١٥/٥/١٩٨٤ وتاريخ ب /٤٨: البلاغ رقم                                     
               ٢٦٥٢/١٥  

م ٢٤/٨/١٩٨٣تـاريخ   / ٢٠/   في ضوء أحكام قانون الاستملاك الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقـم            
  .والأحكام والتعليمات السابقة له والتي لا زالت نافذة

ا إلى رئاسة      نطلب إلى جميع الجهات العامة التقيد بأن يكون ملف مشروع مرسوم الاستملاك الذي يرفع منه              
مجلس الوزراء مستكملاً الوثائق والبيانات الأساسية المبينة فيما يلي وذلك لتسهيل دراسته والتحقق من موافقته               

  :لأحكام القانون وهي
 ).١(نموذج           .كتاب الإرسال -١
 ).٢(نموذج         .مشروع مرسوم الاستملاك -٢
 ).٣(نموذج         .لائحة الأسباب الموجبة -٣
  .رات المراد استملاكها ومناطقها العقاريةجدول بأرقام العقا -٤
 ).ب٤-أ٤(نموذج      .صورة عن مصوري الاستملاك والموقع -٥
 ).٦(وحالة الاعتماد نموذج ) ٥(نموذج     . بيان القيمة التقديرية للعقارات المراد استملاكها -٦
ذي في المحافظة   رأي الجهة الإدارية التي يقع الاستملاك ضمن حدودها الإدارية أو رأي المكتب التنفي             -٧

 ).٧(نموذج       .لعلاقة خارج الحدود المذكورةذات ا
رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة فيما يتعلق بالعقارات المراد استملاكها والواقعـة               -٨

 .خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات
 . ما كان جارٍ لصالح وزارة الدفاعرأي فرع الحزب المختص في المحافظة بالاستملاك عدا -٩
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 ٢٢٢

تقرير بالوضع الإنتاجي للعقار المنوي استملاكه صادر عن اللجنة المشكلة بموجـب كتابنـا رقـم                 -١٠
م وعلى أن يشترك ممثل عن كل من مكتب الفلاحـين القطـري             ١٣/١١/١٩٧٦تاريخ  ) ٣٨٥٦/١(

تملاك وتحديد العقـارات المطلـوب      والمكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين في إجراءات تقرير الاس        
استملاكها بالنسبة للأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود المـدن والقـرى عمـلاً ببلاغنـا رقـم                 

 .م١٤/٣/١٩٨٢المؤرخ في ) ٢١٤٧/١٥/ب/٤٢(
بيان من الجهة العامة المستملكة بأنها استكملت دراسة المشروع بصورة موضوعية ودقيقة تتوافـق               -١١

م مع الإشارة في البيان إلى   ٢٠/٢/١٩٨٢تاريخ  ) ١٩٣٥/١٥/ب/٢٧( ببلاغنا رقم    والصالح العام عملاً  
استكمال الدراسات التخطيطية والتنظيمية وفق المخطط الهيكلي للمدينة ومعالجة جميع القضايا الفنيـة             

بما ينسجم مع نظام ضابطة البناء العام أو الخاص         )  هواتف - مياه   - مجاري - كهرباء   -طرق  (الأخرى  
لمدينة أو المشروع وذلك بالنسبة للاستملاكات ضمن المخططات التنظيمية العامة النافذة وذلك عملاً             ل

م وإلى استكمال دراسـة المـشروع       ٤/١١/١٩٧٨الصادر في   ) ٣٢٨٣/١٥/ب/١٤٦(بالبلاغ رقم   
و موضوعياً وبصورة دقيقة لا تضطر بعدها إلى التعديل في المصور الاستملاكي بإخراج عقارات منـه أ               

إدخال عقارات إليه إلا أن يكون هذا التعديل تصحيحاً خطأ مادي وقع في أرقام العقارات المستملكة                
 .م٢٠/٢/١٩٨٢الصادر في ) ١٩٣٥/١٥/ب/٢٧(عملاً ببلاغنا رقم 

بيان من الجهة العامة المستملكة بأنها تحققت من أن الأراضي أو العقارات المراد استملاكها ليـست                 -١٢
لدولة العامة أو الخاصة، أو أن للدولة حقاً عليها وتأييد هذا البيان بـإخراج قيـد                من أراضي أملاك ا   

العقارات المراد استملاكها أو بشرح صادر عن الدوائر العقارية المختصة يرفق مع الملف، مع بيان الغاية                
 .م١٣/١/١٩٧٩المؤرخ في ) ١١٢/١٥/ب/٩(من الاستملاك في متن المرسوم، عملاً ببلاغنا رقم 

بيان من الجهة الإدارية المختصة يوضح ما إذا كانت العقارات المراد استملاكها في مـدن مراكـز                  -١٣
لعام / ٦٠/المحافظات تقع ضمن مناطق التوسع العمراني المشمولة بأحكام المادة الثانية من القانون رقم              

م في فقرة ١٩٧٩لعام  / ٦٠/م أم خارجة عنه وتخصيص العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم           ١٩٧٩
تـاريخ  ) ٣٩٩١/١٥/ب/٧٥(مستقلة ضمن مشروع مرسوم الاسـتملاك عمـلاً ببلاغنـا رقـم             

 .م٢٢/٦/١٩٨٠
بيان من الجهة العامة المستملكة بأنها تحققت من أن العقارات وأجزاء العقارات المراد استملاكها لم                -١٤

 .يسبق استملاكها لصالح جهة عامة أخرى
للمديريات المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لإعادة أي مشروع استملاك غـير               هذا وقد أعطيت التعليمات     

  .مستكمل الوثائق المشار إليها
  م١٥/٥/١٩٨٤دمشق في 

  رئيس مجلس الوزراء                
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 ٢٢٣

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإسكان والمرافق

  ١٨/٢٨/٦: الرقم
  م٧/١٥/١٩٨٦: التاريخ

  تعميم
 تـاريخ   ٢٦٥٢/١٥/ب/٤٨ثائق التي أوجب بلاغ رئاسة مجلـس الـوزراء رقـم             نرفق لكم جدولاً بالو    

م إرفاقها ضمن ملف مشروع الاستملاك للنفع العام مع نماذج تطبيقية لهذه الوثائق متوخين من               ١٥/٥/١٩٨٤
 الاستملاك مع السرعة في إصدار قرار النفع العام آملين التقيد به كي           ) إضبارة(ذلك تسهيل عملية إعداد ملف      

  .يؤدي الغاية المرجوة منه
  وزير الإسكان والمرافق                

------------------------------------------------  
  الوثائق اللازمة لاستصدار قرار الاستملاك وفق بلاغ رئاسة مجلس الوزراء                  

  ) ٢٦٥٢/١٥/ب/٤٨(رقم 
  م ١٥/٥/١٩٨٤وتاريخ 

  نموذج رقم                  
 ١                    رسال كتاب الإ -١
 ٢                    مشروع قرار الاستملاك -٢
 ٣        جدول بأرقام العقارات وأجزاء العقارات المراد استملاكها ومناطقها العقارية -٣
 ٤                / ١/ عدد ١/٢٠٠٠مصور الموقع  -٤
 ٥        مثبت عليها جداول استملاكية/ ٣/ عدد ١/٥٠٠مخططات استملاكية  -٥
 ٦                 يرية للاستملاك بيان بالقيمة التقد -٦
 ٧              طلب بيان رأي الجهة الإدارية للاستملاك  -٧
 ٨          قرار الموافقة على الاستملاك ممكن مرفق على نفس النموذج السابق -٨
 عند استملاك العقارات (طلب بيان رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة  -٩

    ٩        ) خارج حدود المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية      وأجزاء العقارات الواقعة 
 ١٠    )عدا الاستملاك لصالح وزارة الدفاع(طلب بيان رأي فرع الحزب في المحافظة بالاستملاك -١٠
 ١٠) يمكن أن تكون الإجابة بحاشية على نفس الطلب(قرار أمين فرع الحزب بالموافقة أو عدمها -١١
 ١١     "اللجنة الفرعية"رات وأجزاء العقارات المراد استملاكها تقرير بالوضع الإنتاجي للعقا-١٢
 ١٢            بيان من الجهة الإدارية باستكمال دراسة المشروع -١٣
 بيان بأن الأراضي المراد استملاكها ليست من أملاك الدولة العامة أو الخاصة -١٤

 ١٣                        وليس حق عليها 
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 ٢٢٤

 ١٤     قارات المراد استملاكها لإرفاقها بالنموذج السابقطلب إخراج قيد العقارات وأجزاء الع-١٥
 ١٥     إخراج قيد العقارات وأجزائها المراد استملاكها أو شرح بعدم وجود تحديد وتحرير-١٦
 بيان من الجهة الإدارية أن العقارات أو أجزائها المراد استملاكها غير مشمولة -١٧

  ١٦             م١٩٧٩لعام / ٦٠/      أو مشمولة بأحكام القانون 
 ١٧     بيان أن العقارات وأجزائها المراد استملاكها لم يسبق استملاكها لصالح جهة أخرى-١٨
 ١٨                   بيان بحالة الاعتماد-١٩
 ١٩           تعهد بتأمين البديل أو وثيقة تثبت عدم وجود أبنية متضررة-٢٠
 م٢١/٢/١٩٧٩تاريخ ) ٨٢١/ب/٢٩(التقيد بأحكام البلاغ -٢١

  :المتضمن  
م بشأن كيفية تنظـيم الإضـبارة       ٢٢/٦/١٩٧٦بتاريخ  ) ١٨٦٦/١٥/ب/٤٧( على بلاغنا رقم        عطفاً

  .النموذجية للاستملاك نطلب أن يقتصر الاستملاك على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع
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 ٢٢٥

  )١(نموذج رقم     إلى وزارة الإسكان والمرافق
    

  
 )٢(في  ............... )١(   نرسل لكم طياً إضبارة مشروع قرار استملاك العقارات اللازمة لتنفيذ مـشروع             

اب س رجاء الموافقة عليه واستكمال أسـب      .ل(       ) وتبلغ الكلفة التقديرية لهذا المشروع      ............... 
  .صدوره

  )٣(: التوقيع                                                                                             
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).تنفيذ أو توسيع إحداث حديقة فتح منفذ(يذكر اسم المشروع المراد تنفيذه  - ١
 .دة أو البلدية التي يقع فيها المشروعيذكر اسم المدينة أو البل - ٢
يوقع كتاب إرسال من رئيس مجلس المدينة في مدن مراكز المحافظات أو من المحافظ أو من ينيبه عنه بالنسبة لبقية المـدن                       - ٣

  .م١٩/٤/١٩٨٣د تاريخ /١١/٦٢والبلدان والبلديات عملاً بتعليمات وزارة الإدارة المحلية رقم 
------------------------------------------------  

  )٢(نموذج رقم             الجمهورية العربية السورية 
  رئاسة مجلس الوزراء

  /      /قرار رقم 
  إن رئيس مجلس الوزراء 

  م١٩٨٣لعام / ٢٠/بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 
  م٢٦/٢/١٩٨٦تاريخ / ١١/وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 

  :يقرر ما يلي
وأجـزاء العقـارات ذوات    ................  استملاك العقارات ذوات الأرقام      )١(يعد ذا نفع عام      -١ة  الماد

اللازمة لتنفيـذ مـشروع     ............ في  ................. من المنطقة العقارية    ........ الأرقام  
 كل مـن رئاسـة      المحفوظة صورة عنه لدى   /         / وفق المصور الاستملاكي رقم     ............ 

  .)٢(مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق و 
  .ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه -٢المادة 

  رئيس مجلس الوزراء              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جال وفق أحكـام المـادة      إذا كان للمرسوم صفة الاستع    ) يعد ذا نفع عام   (بعد عبارة   ) وصفة مستعجلة (تضاف عبارة    - ١
 .م١٩٨٣لعام / ٢٠/من المرسوم التشريعي رقم / ٢٨/

 .يذكر اسم الجهة المستملكة - ٢
م فيذكر في   ١٩٧٩لعام  / ٦٠/إذا كان الاستملاك في مدن مراكز المحافظات والعقارات تخضع لأحكام القانون            : ملاحظة - ٣

 .م١٩٨٣لعام / ٢٠/رقم م عوضاً عن المرسوم التشريعي ١٩٧٩لعام / ٦٠/الحيثيات القانون 



  الاستملاك–الفصل الرابع   مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ٢٢٦

  )٣(نموذج رقم             الجمهورية العربية السورية
  اسم الجهة المستملكة 

  ......محافظة 
  ......مدينة 
  ......بلدة 
  ......بلدية 

  جدول بأرقام العقارات المستملكة ومناطقها العقارية
  ملاحظات المساحة المراد استملاكها  المنطقة العقارية  رقم العقار

        

  م١٩/   /   هـ الموافق    ١٤/    /    دمشق   : لتاريخا
  توقيع الجهة الإدارية طالبة الاستملاك        

  المكتب التنفيذي في المحافظة      
  رئيس مجلس المدينة     
  رئيس مجلس البلدة    
  رئيس مجلس البلدية    
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 ٢٢٧

  )٤(نموذج رقم              ١/٢٠٠٠المصور قياس 
  :يثبت على المصور

  رقم قرار التصديق وتاريخه
  تلوين المنطقة المراد استملاكها

  كتابة مقياس المخطط وإشارة الشمال
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 ٢٢٨

  )٥(نموذج رقم              ١/٥٠٠المصور قياس 
  تثبت الملاحظات التالية بجزء من المصور

 .يلون الشارع أو المنطقة المراد استملاكها مع توضيح حدود الاستملاك -١
 .لداخلة في الاستملاك وكذلك حدود العقارات المجاورة لهاتوضح حدود العقارات ا -٢
توقيع المخططات أصولاً مع وضع إشارة الشمال ووضع التنظـيم المجـاور للمنطقـة المـراد                 -٣

 .استملاكها
 .بيان نظام ضابطة البناء في المنطقة التي يقع فيها الاستملاك -٤

احة العقارات المستملكة وفق النمـوذج      تفرد صفحة كاملة للجدول الاستملاكي الذي يبين مس       : ملاحظة
  .ويثبت على نفس المصور الاستملاكي/ ٦/رقم 
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 ٢٢٩

  )٦(نموذج رقم             الجمهورية العربية السورية
     اسم الجهة المستملكة

  ....بيان القيمة التقديرية لتنفيذ مشروع استملاك 
  ........................في 

  
مجموع 
مساحة 

لأراضي ا
المستملكة 

  ٢م

مجموع 
الأراضي 
والمستحق 

دفع 
 ٢قيمتها م

قيمة 
 ٢الم

أرض 
  س.ل

قيمة 
الأراضي 

  س.ل

قيمة 
 ٢الم

بناء 
  س.ل

قيمة 
البناء 

  س.ل

قيمة 
الأشجار 

  س.ل

قيمة 
إنشاءات 

  س.ل

 المجموع

                  

  
  آمر الصرف            رئيس الدائر المختصة

  هـ١٤:    /    /   تاريخ
  م١٩/    /     

  
  .راعى في تقدير العقارات المبنية الأسعار الرائجة لمختلف مشتملات العقاري

  .م١٩٨٣لعام / ١١/يراعى من العقارات غير المبنية المرسوم التشريعي رقم 
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 ٢٣٠

  )٧(نموذج رقم              الجمهورية العربية السورية
  تملاكطلب بيان رأي الجهة الإدارية بالاس: الموضوع      اسم الجهة المستملكة

  :تاريخ
  مدينة(          
  بلدة(  إلى        
  بلدية(          

  
كما هو مبين في المصور     .... في  ...... من المنطقة العقارية    .....    نرغب استملاك العقارات ذوات الأرقام      

  .)٢(المرافق
لعـام  / ٢٠/من المادة السابعة من المرسوم التـشريعي        / ٣/   يرجى بيان الرأي بهذا الاستملاك عملاً بالفقرة        

  هـ١٤/   /    تاريخ        .م١٩٨٣
  م١٩/   /          

  التوقيع            
  )الجهة طالبة الاستملاك(            

  :إلى الجهة طالبة الاستملاك
  .على الاستملاك ............... )٣(نعيد إليكم المصور المرافق مع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت المراد استملاكها تقع ضمن الحدود الإدارية لإحدى المدن أو البلدان أو البلديات فيوجه الكتاب                إذا كانت العقارا   - )١(

إليها وتشطب الكلمتان الزائدتان وإذا كانت خارج الحدود الإدارية لأي منها فيوجه الكتاب إلى المكتـب التنفيـذي                  
 .لمجلس المحافظة المعنية

 .س مناسب لمعرفة موقع العقارات يرفق مصور الاستملاك ومصور موقع بقيا- )٢(
 .وعند عدم الموافقة يبين السبب.  تضاف عبارة الموافقة أو عدم الموافقة- )٣(

--------------------------------------------------   
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 ٢٣١

  )٨(نموذج رقم                                                                                      
  /    /القرار رقم 

  /    /تاريخ 
  

 ........ )١(م اجتمع المكتب التنفيـذي لمجلـس        ١٩/    /   الواقع في       ...... من يوم   ......    في الساعة   
  ................وحضور كل من السادة الأعضاء ......... برئاسة رئيس المكتب السيد 

  ...................وتغيب الأعضاء السادة 
المتضمن أنه  .............. وتاريخ  .........  وبعد الاطلاع على كتاب السيد رئيس المكتب التنفيذي رقم            

  .مع طلب الموافقة عليه............ قد تم إعداد الإضبارة الاستملاكية اللازمة لتنفيذ مشروع 
  المعد لهذه الغاية،/     /    وبعد تدقيق المصور الاستملاكي رقم 

  .اءً على الصلاحيات التي يمارسها بموجب القانون المذكور   وبن
  :قرر ما يلي

.......... وأجزاء العقارات ذوات الأرقام     ........ الموافقة على استملاك العقارات ذوات الأرقام        -١المادة
 الاستملاك صفة الاستعجال عملاً    ............ )٢(مع إعطاء مشروع    ......... من المنطقة العقارية    

وذلك لتنفيذ مـشروع  . م١٩٨٣لعام ) ٢٠(من المرسوم التشريعي رقم ) ٢٨(من المادة (   ) بالفقرة  
)٣(.........   

  .رفع هذا القرار إلى وزارة الإسكان والمرافق لاستصدار مرسوم النفع العام -٢المادة 
  رئيس المكتب التنفيذي        عضو    عضو    عضو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجتمع المكتب التنفيـذي في     (يذكر اسم المدينة أو البلدة المستملكة وعندما تكون الجهة المستملكة بلدية تصبح العبارة               )١(

أينمـا  ) رئيس المكتب التنفيذي  (محل عبارة   ) رئيس البلدية (وتحل عبارة   .......) برئاسة رئيس البلدية السيد     .... بلدية  
 .وردت في القرار

قم الفقرة التي تجيز إعطاء الاستملاك الصفة المستعجلة، وعندما يكون للاستملاك الصفة العادية تشطب العبـارة           يذكر ر  )٢(
 .التي تحتها خط بتمامها

 .التي عددت مشاريع ذات النفع العام(   ) يذكر اسم مشروع الاستملاك حسب المادة رقم  )٣(
------------------------------------------------  

  
  
  
  
  



  الاستملاك–الفصل الرابع   مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ٢٣٢

  ) ٩(نموذج رقم             الجمهورية العربية السورية
  طلب بيان رأي المكتب التنفيذي : الموضوع        اسم الجهة المستملكة

  لاتحاد الفلاحين في المحافظة حول العقارات            :التاريخ
  المراد استملاكها والواقعة خارج المخططات            
  .التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات            

  ...........السيد رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في محافظة 
  

من المنطقة العقاريـة    ...... وأجزاء العقارات ذوات الأرقام     .....    نرغب استملاك العقارات ذوات الأرقام      
  .الكائنة خارج حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق لمدن وبلدان وبلديات المحافظة...... 

لعام / ٢٠/من المرسوم التشريعي رقم     / ٧/من المادة   / ٤/ن الرأي في هذا الاستملاك عملاً بالفقرة           يرجى بيا 
  .م١٩٨٣

  هـ١٤/   /   تاريخ      
  م١٩/   /       

  التوقيع           
  الجهة طالبة الاستملاك          

  )١(إلى 
  .على الاستملاك ................ )٢(نعيد إليكم المصور المرفق مع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يذكر اسم الجهة طالبة بيان الرأي )١(
 .وعند عدم الموافقة يبين السبب. تضاف عبارة الموافقة أو عدم الموافقة )٢(

------------------------------------------------  
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 ٢٣٣

  )١٠(نموذج رقم             الجمهورية العربية السورية
  طلب بيان رأي فرع الحزب: الموضوع          ستملكةاسم الجهة الم

  عدا ما كان جار(المختص في المحافظة               :الرقم
  ).استملاكه لصالح وزارة الدفاع              :التاريخ

  ...................السيد رئيس فرع الحزب في محافظة 
  

مـن المنطقـة    ...... الأرقـام   وأجزاء العقارات ذوات    .....    نرغب في استملاك العقارات ذوات الأرقام       
  .................العقارية كما هو مبين في المصور المرافق وذلك لتنفيذ مشروع 

مـن بـلاغ رئاسـة مجلـس الـوزراء رقـم            / ٩/   يرجى بيان الرأي في هذا الاستملاك عملاً بـالفقرة          
  .م استصدار مرسوم الاستملاك١٥/٥/١٩٨٤تاريخ ) ٢٦٥٢/١٥/ب/٤٨(

  توقيع             
  الجهة طالبة الاستملاك            

  
  )١(إلى 

  ...........نعيد إليكم المصور المرافق الخاص باستملاك العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع 
)٢(  

  .مع الموافقة أو عدم الموافقة على الاستملاك
  التوقيع

  رئيس فرع حزب البعث العربي الاشتراكي            
  ........في محافظة               

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يذكر اسم الجهة طالبة الرأي بالاستملاك )١(
 .عند عدم الموافقة على المشروع يبين السبب )٢(

------------------------------------------------  
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 ٢٣٤

  )١١(نموذج رقم             الجمهورية العربية السورية
  .للعقارات المراد استملاكها لوضع الإنتاجيتقرير با: الموضوع    الجهة طالبة الاستملاك

  تقرير اللجنة الفرعية
مهمتها الكـشف   .............. المتضمن تشكيل لجنة فرعية في محافظة       .....    بناءً على قرار السيد محافظ      

على العقارات وأجزاء العقارات المطلوب استملاكها ورفع تقرير مفصل عن وضع العقارات وأجزاء العقارات              
م فقد اجتمعت اللجنة ١٣/١٠/١٩٧٦ وتاريخ ٣٨٥٦/١الإنتاجي وفق كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم  

  .)١(المذكورة بحضور أعضائها 
 رئيساً            السيد  -١
 عضواً            السيد -٢
  عضواً            السيد -٣
 عضواً      السيد ممثل مكتب الفلاحين القطري -٤
 عضواً   حينالسيد ممثل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلا -٥

   درست اللجنة في اجتماعاتها مكتبياً وعلى الطبيعة إضبارة ومصور مشروع الاسـتملاك المعـدين لتنفيـذ                
  :وهي تبين رأيها باستملاك هذه العقارات من حيث وضعها الإنتاجي على النحو التالي...... مشروع 

 :اسم الجهة طالبة الاستملاك -١
 :أرقام العقارات المراد استملاكها -٢
 :أرقام أجزاء العقارات المراد استملاكها -٣
 ............موقع العقارات ومدى شمولها بمخطط التوسع السكني وموقع أجزاء العقارات -٤
 .الوصف العقاري للعقارات وأجزاء العقارات المراد استملاكها -٥
 :الوصف الزراعي من حيث -٦

 .....صالحة للزراعة........غير..........جيدة.......التربة   -أ 
 .لمحاصيلا -ب 
 . أعدادها-نوع الأشجار وأعمارها   -ج 
 .متوسط الخصوبة -د 
 .مدى تأثير مشروع الاستملاك على البيئة الزراعية في المنطقة -٧
 .مدى الحاجة إلى جميع العقارات وأجزاء العقارات المراد استملاكها -٨
 .مدى وجود أراضي بائرة وأقل إنتاجية تفي بالغرض الاستملاكي -٩

 .لاك من الأراضي الزراعية مستقبلاًاحتياجات مشروع الاستم-١٠
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .رأي اللجنة الدائمة للاستملاك) ١(
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 ٢٣٥

......... في حال وجود أبنية يكتب وصف الأبنية وهل هي آهلة بالـسكان وحالتـها البنائيـة                 -١١
 ..........صالحة للسكن................ مهلهلة .......... متروكة
  رئيس اللجنة    عضو    عضو    عضو    عضو

------------------------------------------------  
  )١٢(نموذج رقم             الجمهورية العربية السورية

  تصريح الجهة المستملكة بأنه قد: الموضوع               الجهة الإدارية
  تمت دراسة المشروع وفق المخطط التنظيمي                     مدينة

  ونظام البناء النافذين بالنسبة لمشاريع الاستملاك          :.........رقم
  .ضمن المدن          :........تاريخ

  
م المعمـم   ١٤/١١/١٩٧٨تاريخ  ) ٣٢٨٣/١٥/ب/١٤٦(   بناءً على أحكام بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم         

دم رفـع مـشروع     م والمتعلق بع  ٦/١٢/١٩٧٨تاريخ  ) ١٢٧/٢٨/٦(من قبل وزارة الإسكان والمرافق برقم       
الاستملاك إلا بعد استكمال الدراسات التخطيطية والتنظيمية وفق المخطط الهيكلي للمدينة ومعالجـة كافـة               

 هواتف، بما في ذلك دراسة التوسع وبعد إقـرار          - مياه   - مجاري   - كهرباء   - طرق   -القضايا الفنية الأخرى    
ترم ولا يجوز تعديل ذلك أثناء التطبيق وإن عرض أي          ذلك من الجهات المختصة فإن القرار النهائي لا بد أن يح          

مشروع يجب أن يكون بعد استيفائه لكامل دراسته وبما ينسجم مع نظام ضابطة البناء العام أو الخاص للمدينة                  
  .أو للمشروع

م المتعلق بعدم رفع أضابير إلغاء اسـتملاك إلا         ٢٠/٢/١٩٨٢تاريخ  ) ١٩٣٥/ب/٢٧(   وعملاً بالبلاغ رقم    
  .ود خطأ مادي بأرقام العقاراتلوج

   لقد تم دراسة المشروع موضوعياً وبصورة دقيقة وسوف لا يضطر بعدها إلى التعديل في المصور الاستملاكي                
  .مع تطبيق أحكام البلاغين المذكورين أعلاه

 ـ                .......... ة   لقد تمت دراسة المشروع المراد تنفيذه وفق المخطط التنظيمي ونظام البناء النافـذين في مدين
وضمن الاحتياجات الحقيقية للمشروع بصورة لن تضطر بعدها إلى التعديل في المصور الاستملاكي أو مرسوم               

  .الاستملاك إلا لأخطاء مادية
  التوقيع              

  الجهة صاحبة الاستملاك              
------------------------------------------------  
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  )١٣(نموذج رقم             ةالجمهورية العربية السوري
  محافظة

  تصريح الجهة المستملكة بأن الأراضي: الموضوع        مجلس مدينة
  والعقارات المراد استملاكها ليست من           ......بلدة
  .أراضي الدولة الخاصة أو العامة          .......بلدية
  :الرقم

  :التاريخ
كما ........ لتنفيذ مشروع   .......... طقة العقارية      إن العقارات وأجزاء العقارات المراد استملاكها في المن       

هي مبينة في المصور الاستملاكي ومشروع مرسوم الاستملاك ليست من أراضي الدولة العامة أو الخاصة وليس               
  .للدولة حق عليها

عقاريـة   إخراج قيد العقارات وأجزاء العقارات المذكورة أو شرح الدوائر ال         )١(   ونرفق لكم مع هذا التصريح      
  .المختصة بهذا الشأن

  
  التوقيع              

  الجهة صاحبة الاستملاك              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يكتفي بذكر إخراج القيد العقاري أو بشرح الدوائر العقارية وتشطب العبارة الزائدة حسب الحال )١(
------------------------------------------------  

  )١٤(نموذج رقم             الجمهورية العربية السورية
  طلب بيان قيد عقاري للعقارات : الموضوع        وزارة الإدارة المحلية

  وأجزاء العقارات المراد استملاكها           ............محافظة
  ..........بلدة

  إلى أمانة السجل العقاري
............ من المنطقـة العقاريـة      ............. ..   يرجى تزويدنا بإخراج قيد العقارات ذوات الأرقام        

  ...............لاستكمال مراحل الاستملاك لتنفيذ مشروع 
  رئيس الجهة طالبة الاستملاك          

  :المبلغ إليهم
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  )١٥(نموذج رقم             الجمهورية العربية السورية
  مديرية السجل العقاري في 

  ...........محافظة
  ............مدينة
  إخراج قيد عقاري: الموضوع            .............بلدة

  ................أجزاء العقارات    ...............رقم العقار
  ...................المنطقة

  ...............نوع العقار
  تاريخ الإفراز.................الوصف
  ..................المساحة

  ...............اسم المالك
  /    /خ    التاري  

  مدير السجل العقاري            
------------------------------------------------  

  )١٦(نموذج رقم             الجمهورية العربية السورية
  تصريح بخضوع أو عدم خضوع العقارات: الموضوع      .................محافظة
  كها لأحكاموأجزاء العقارات المراد استملا        ..................مدينة

  م في مدن مراكز١٩٧٩لعام / ٦٠/القانون             
  المحافظات            

......... من المنطقة العقارية    ....... وأجزاء العقارات ذوات الأرقام     ........    إن العقارات ذوات الأرقام     
المـشمولة بأحكـام    هي من العقارات    ........... المراد استملاكها لتنفيذ مشروع     ............. في المدينة   

  .م١٩٧٩لعام / ٦٠/م، أو غير مشمولة بأحكام القانون رقم ١٩٧٩لعام / ٦٠/القانون رقم 
  .يرجى الإطلاع  
  /    /التاريخ      

          )١(  
  .........رئيس مجلس مدينة          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ن رؤساء الدوائر المختصة من المدينةيوقع الكتاب رئيس مجلس المدينة بعد تأشيره م )١(

------------------------------------------------  
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  )١٧(نموذج رقم             الجمهورية العربية السورية
  تصريح أن العقارات و أجزاء : الموضوع        الجهة صاحبة العلاقة

  العقارات المراد استملاكها لم               
   جهةيسبق استملاكها لصالح              
  .عامة أخرى              

من المنطقـة العقاريـة     .......... وأجزاء العقارات ذوات الأرقام     ...........    إن العقارات ذوات الأرقام     
.......... بلديـة ............. بلـدة ............. المراد استملاكها في مدينة     ............ في  .......... 

  ......... لتنفيذ مشروع 
  . أرقامها في مشروع القرار والوثائق المرفقة بالإضبارة الاستملاكيةوالواردة

  .   لم يسبق استملاكها لصالح جهة عامة أخرى
  /    /التاريخ       

  التوقيع              
  الجهة المستملكة              

  الجهة الإدارية              
------------------------------------------------  

  )١٨(نموذج رقم             سوريةالجمهورية العربية ال
  الجهة المستملكة 

  بيان بحالة الاعتماد
  *  ):م١٩(  موازنة عام 

 :الباب -
 :البند -
 :الفقرة -
 :الاعتماد الوارد في الموازنة المخصص للاستملاك -١
 :المعقود عليه من أصل الاعتماد الواردة في الموازنة -٢
 :النفقة المخصصة للمشروع -٣
 .س.ل......... ) = ٣+٢( مجموع -) ١: (الباقي -٤

  .إن المبلغ اللازم لتنفيذ الاستملاك جاهز للصرف وفق ما هو مبين أعلاه
  آمر الصرف            المحاسب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .تذكر السنة التي يتم فيها الاستملاك *: 
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  )١٩(نموذج رقم             الجمهورية العربية السورية
     بة العلاقةالجهة الإدارية صاح

عملاً بـبلاغ   ........... الجهة الإدارية تتعهد بتأمين بديل للمتضررين من جراء الاستملاك        ..........    إن  
  .م٢٠/٣/١٩٧٩تاريخ ) ٤٠/٢٨/٢(الوزارة 

  م١٩:   /   /   التاريخ  
  توقيع الجهة الإدارية صاحبة العلاقة          

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية

  وزارة الإسكان والمرافق
  ٧٦/٢٨/٦: الرقم

  م٤/١١/١٩٩١: التاريخ
  تعميم

المرفق بهذا التعميم بعنوان جدول استملاكي يبين مساحة العقارات المـستملكة محـل             / ٦/يحل النموذج رقم     
تملاك الصادرة ببلاغ رئاسـة مجلـس       النموذج الذي يحمل نفس الرقم والعنوان في الإضبارة النموذجية للاس         

تـاريخ  ) ١٨/٢٨/٦(م المعممة من قبلنـا بـرقم        ١٥/٥/١٩٨٤تاريخ  ) ٢٦٥٢/١٥/ب/٤٨(الوزراء رقم   
م وذلك للعمل بهذا النموذج المتفق عليه مع رئاسة مجلس الوزراء في بيـان المعلومـات المتعلقـة                  ٧/٥/١٩٨٦

ر، في كافة مشاريع الاستملاك للنفع العام الـتي ترفـع           بالعقارات المستملكة والمساحة المستملكة من كل عقا      
للوزارة لمتابعة إجراءات إصدارها مع استمرارية العمل ببقية نماذج ووثائق الإضبارة المذكورة في إيراد المعلومات               

  .الأخرى المطلوبة وفق ما هي معممة عليكم سابقاً
  وزير الإسكان والمرافق            
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٩  

ملاحظات
 

    
٨  

ا
لمساحة المستملكة 

المتوجب دفع 
قيمتها م

٢      

٧  

قابلية الانتفاع 
للجزء المتبقي 
من العقار مع 
بيان السبب 

)٢
(      

مجموع   ٦
المستملك 
من هذا 
العقار م

٢      

٢مالمجموع 
  

  

٢مبناء 
  

  ٥  

المساحة المراد استملاكها 
حالياً

  

٢معرصة 
  

  

المستالمساحة 
بموجبهملكة 
  

  

تاريخه
  

  ٤  

المستملك سابقاً من العقار
  

    

رقم 
المرسوم 
أو القرار

  

  

٣  

مساحة ربع 
كامل العقار 

٢م
      

٢  

مساحة كامل 
العقار

      

١  

رقم العقار 
والمنطقة العقارية

  

    

جدول استملاكي يبين مساحة العقارات المستملكة
)١

(
 

نموذج رقم 
)٦

(
 

ملاحظة 
)١

:(
 يثبت هذا الجدول على الم

صور الاستملاكي
.  

ملاحظة 
)٢

 :(
يثبت نظام البناء النافذ في موقع العقارات المستملكة على المصور الاستملاكي

  
ص بالبناء عليه بصورة مستقلة وفق هذا النظام وفي هذه الحالة يقتطع الربع المجاني من المساح

ويكون القسم المتبقي من العقار قابلاً للانتفاع متى كان قابلاً للترخي
ة المستملكة

.  
-

 أما إذا كان الجزء المتبقي غير قابلاً للانتفاع بموجب شروط نظام البناء فتدفع قيمة كامل المساحة المستملكة وكذلك عند استملاك العقار كلياً فتدفع قيمة كامل مساحة 
العقار المستملك
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  البلاغات المتعلقة بإجراءات الاستملاك
  :يرجى مراعاتها عند تنظيم إضبارة الاستملاك

م المتضمن عدم اللجوء إلى استملاك الأملاك الخاصة بالمواطنين       ٢٢/٢/١٩٧٢تاريخ     ب/١٩/رقم البلاغ 
إذا أمكن تأمين حاجات الجهات المستملكة عن طريق الأملاك العائدة للوحـدات            

  .الإدارية والدوائر الوقفية
  .عمليات الاستملاك م بشأن تكليف الجهات المستملكة بمتابعة١٢/٩/١٩٧٢تاريخ          ب/١٤٨/البلاغ 
م بشأن الإسراع بتسديد بدلات الاستملاك ونقـل ملكيـة          ٢٨/١٠/١٩٧٢تاريخ    ب /١٧٠/البلاغ 

  .العقارات المستملكة إلى الجهات المختصة
يدها على العقـارات     م المتضمن عدم وضع الجهات المستملكة     ١٤/٦/١٩٧٣تاريخ    ب/٦٦/البلاغ 

  .قبل صدور مراسيم الاستملاك
م بشأن عدم جواز التصرف بالعقارات المـستملكة أو تغـيير           ٢٦/٥/١٩٨٤تاريخ    ب/٨٢/البلاغ 

النظر عن هذا الاستملاك دون صدور       الغاية التي تم الاستملاك من أجلها أو صرف       
  .مرسوم يجيز ذلك

م بشأن عدم قطع وإزالة الأشجار الخـضراء المحرجـة قبـل            ٢٩/٥/١٩٧٥تاريخ    ب /٤٦/البلاغ 
  .زارة الزراعة المسبقةالحصول على موافقة و

  .م بشأن عدم إقامة منشآت في أراضي الغوطة١٦/٩/١٩٧٥تاريخ          ب /٩٩/البلاغ 
م بـشأن   ٢١/٣/١٩٧٩تاريخ  ) ٤١/٢٨/٦(م المعمم برقم    ٢١/٢/١٩٧٩  تاريخ    ٨٢٠/١٥ب  /٢٩/البلاغ  

التقيد حين الاستملاك أن يقتصر فقط على المساحات اللازمة لتنفيذ المـشروع            
  . تنفيذه دون أي زيادةالمنوي

  :م ويتضمن ما يلي٢٠/٢/١٩٨٢تاريخ   ١٩٣٥/١٥ب /٢٧/البلاغ 
  ):يطلب من الوزارة والإدارات(      
   عدم رفع مشاريع استملاك ما لم تتم دراستها موضوعياً-١      
  .وبصورة دقيقة تتوافق والصالح العام      
   عدم رفع مراسيم إلغاء استملاك إلا لوجود خطأ مادي -٢      
  .بأرقام العقارات      

م المتعلق بوجوب التقيد بالمخططات التنظيمية المـصدقة في         ٤/٣/١٩٧٨ تاريخ   ٣٢٨٣/١٥/ب/١٤٦/البلاغ  
تنفيذ المشاريع العائدة للجهات العامة مع تحقيق الانسجام والمطابقة ما بـين            
الصفة التنظيمية للعقارات المستملكة كما وردت بالمخطط التنظيمي والمشاريع         

راد تنفيذها عليها وأخذ هذه الصفة بعين الاعتبار في تقدير قيم العقـارات             الم
م وإلى استكمال   ١٩٧٦لعام  / ٣/وفق أحكام قانون الاستملاك والقانون رقم       

دراسة المشروع موضوعياً وبصورة دقيقة لا يضطر بعـدها إلى التعـديل في             
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ه إلا لتصحيح   المصور الاستملاكي بإخراج عقارات منه أو إدخال عقارات إلي        
  .خطأ مادي بأرقام العقارات

  ..... ).الطلب من جميع الجهات الإدارية(م والذي نص ١٣/١/١٩٧٩تاريخ   ١١٢/١٥/ب/٩البلاغ 
 التوقف عند الاستملاك أن الأراضي المراد استملاكها ليست من أمـلاك            -١

  .الدولة العامة أو الخاصة
  .رسوم قبل رفعه للإصدار ذكر الغاية من الاستملاك في متن مشروع الم-٢

  :الرجاء التقيد بهذه الملاحظات من أجل حسن سير العمل
إرسال كافة الوثائق المطلوبة من الإضبارة النموذجية دون أن يكون نقص في أي وثيقة وأن أي نقص                  -١

 .في هذه الوثائق يكون سبباً في إعادة الإضبارة إلى الجهة المرسلة
 .ولاً بالإضافة إلى طي هذه المخططات بشكل صحيح ومرتبأن تكون كافة المخططات موقعة أص -٢
 .أن تكون كافة الوثائق المرسلة موقعة أصولاً مع كتابة الأسماء الصريحة -٣
 .إعطاء المصور الاستملاكي رقم وذكر هذا الرقم في حرير المرسوم -٤
 .لتنظيم المصدقبحيث أن تكون واردة بالخطة الخمسية وأن تكون مطابقة ل: المنطقة المراد استملاكها -٥
في حال استملاك أرض لصفة معينة وكانت هذه الأرض لها صفة أخرى بالمخطط التنظيمي، في هذه                 -٦

الحالة يجب عقد اجتماع لجنة إقليمية لتغيير صفة الأرض إلى الحالة المراد استملاكها مثلاً تغيير صـفة                 
 .الأرض من زراعية إلى سكن

يث يجب أن تكون متطابقة لما تحتويه مـن معلومـات أو أرقـام              الانتباه إلى كافة الوثائق المرفقة بح      -٧
 .عقارات

م للتأكد من نوع الاستملاك الذي يطبق عليـه الربـع           ١٩٨٣لعام  / ٢٠/الرجوع إلى المرسوم رقم      -٨
 .المجاني والذي لا يطبق عليه الربع المجاني

لربع المجاني ومـا    حساب الجداول الاستملاكية بصورة صحيحة بحيث تكون المساحات المستملكة وا          -٩
 .زاد عن الربع مطبقة بصورة صحيحة دون أي خطأ حسابي

   علماً بأن كافة الملاحظات الواردة أعلاه تكون كل واحدة منها سبباً في إعادة المعاملة إلى الجهة المرسلة                 
دم التقيـد   لتصحيحها وعدم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لأن الرئاسة بحد ذاتها ستعيدها إلينا في حال ع               

  .بهذه الملاحظات
  :ملاحظة

   كافة الأوراق الأخرى القديمة والغير مطلوبة من الإضبارة النموذجية رجاء عدم إرسالها مع الإضـبارة مـع      
  .مراعاة التسلسل والتريث في وضع الإضبارة الاستملاكية

  
  
  



  الاستملاك–الفصل الرابع   مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ٢٤٣

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإسكان والمرافق

    ص/٥١٣٠: الرقم
          ١٤/١             

  هـ١٦/١٠/١٤٠٤: التاريخ
        م١٤/٧/١٩٨٤          

  السادة مدراء الخدمات الفنية في المحافظات
م المتضمن كيفية تحضير الخطة الاستملاكية للخمس سنوات ٦/٩/١٩٧٥تاريخ  / ١٠٤/   لاحقاً لتعميمنا رقم    

  .من قبل الجهات الإدارية) م١٩٨١ –م ١٩٧٦(القادمة 
نبين لكم فيما يلي الأسس الواجب إتباعها عند تحضير الخطة الخمسية الاستملاكية للوحـدات الإداريـة                   

  .والبلديات، وطريقة إعداد وتقديم هذه الخطة
  :أسس إعداد الخطة الخمسية الاستملاكية -١
لسكاني تحدد أفضلية المشاريع وفق أهمية الشارع بالنسبة للتجمع ا        . بالنسبة للطرقات وممرات المشاة     -أ 

 طريق رئيسي يربط أطراف التجمع ومراكز الخـدمات مـع           -مدخل التجمع (ومقطعه العرضي   
 ). طريق يربط التجمع مع تجمعات مجاورة- طريق محلق حول المخطط-بعضها

      كما ويجب مراعاة تنفيذ الشوارع في منطقة البلدة القديمة أي الانطلاق من المركز أولاً ثم نحـو                 
  .اً وباتجاه المناطق الأكثر كثافة بالعمرانالأطراف تدريجي

م والتي يقع   ١٩٧٣لعام  / ٩/بالنسبة لمواقع المشيدات العامة وفق ما هو وارد في أحكام القانون رقم               -ب 
 ).الخ ..... - ملاعب – حدائق –مشيدات عامة (على الوحدات الإدارية أو البلدية تنفيذها 

نسبة للتجمع السكاني كما يجب مراعاة تنفيذ هذه المشاريع            تحدد أفضلية المشاريع وفق أهميتها بال     
  .انطلاقاً من المركز نحو الأطراف ذات الكثافة العمرانية العالية

  :كيفية إعداد وإخراج مخطط الخطة الاستملاكية الخمسية -٢
 ورقم وتاريخ مرسـوم     يتم تلوين الطرق المستملكة والمنفذة باللون الأصفر مع كتابة اسم الشارع            -أ 

 .ستملاك الصادر بهذا الخصوصالا
 :تلوين الطرق موضوع الخطة الخمسية كالآتي  -ب 

 مع كتابة أسماء الشوارع وأطوالها بالأمتار مـا أمكـن      -طرق السنة الأولى من الخطة باللون الأحمر         -
  .ذلك

 . مع كتابة أسماء الشوارع وأطوالها بالأمتار–طرق السنة الثانية من الخطة باللون الأخضر  -
 . مع كتابة أسماء الشوارع وأطوالها بالأمتار–نة الثالثة من الخطة باللون الأزرق طرق الس -
 .  مع كتابة أسماء الشوارع وأطوالها بالأمتار–طرق السنة الرابعة من الخطة الخمسية باللون البرتقالي  -
 .ر مع كتابة أسماء الشوارع وأطوالها بالأمتا–طرق السنة الخامسة من الخطة باللون البني  -
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 ٢٤٤

 :الوثائق المطلوبة -٣
متطابقة مع بعضها تحفظ على / ٢من م/ ب/نسخ تيراج من المخطط المصدق ملونة وفق الفقرة     / ٤/  -أ 

 :الشكل التالي
 .نسخة لوزارة الإسكان والمرافق -
 .نسختين لمديرية الخدمات الفنية -
 .نسخة للجهة الإدارية أو البلدية -

 . قرار مجلس الوحدة الإدارية أو البلدية  -ب 
 . الإرسالكتاب  -ج 
 .موافاتنا بالخطة الخمسية الاستملاكية الجديدة خلال شهرين من تاريخه -٤
كافة الأضابير الاستملاكية المرفوعة إلينا قبل هذا التعميم سوف يتم تسييرها بموجب الخطة القديمـة                -٥

 .المحفوظة لدينا
  

 وزير الإسكان والمرافق
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
  محافظة دمشق

  ص/١٥٢٥: الرقم
  م٦/٧/١٩٨٦: التاريخ

  : .....................إلى: تعميم
  :م المتضمن قانون الاستملاك على ما يلي١٩٨٣لعام / ٢٠/من المرسوم التشريعي رقم / ٣١/ نصت المادة  

 والبلديات وسائر دوائر الدولة والمؤسسة العامـة        تقتطع الجهات الإدارية والوحدات الإدارية المحلية      -٣١مادة  
للخطوط الحديدية السورية والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للمواني مجاناً ولمرة واحدة             
ما يعادل ربع مساحة أرض كامل العقار الذي يستملك جزئياً لشق الطرق والشوارع أو توسيعها               

طارات والمرافئ والنفط والغاز والكهرباء متى كان القسم المتبقي من          وإنشاء وتوسيع البحيرات والم   
  ....العقار قابلاً للانتفاع به الخ

ولما كانت معظم مشاريع البلديات تقع ضمن هذا المجال وبإمكانها الاستفادة من ربع مساحة كامـل الأرض                 
بارة اللازمة لاستملاك كامـل مـشاريعها       لذا نطلب إلى كافة الوحدات الإدارية والبلديات إعداد الإض         .مجاناً

ضمن خدماتها الخمسية المصدقة وفي حال عدم وجود خطة خمسية العمل على إصدار خطة وفـق تعليمـات                  
  .الوزارة وإرسالها إلينا فوراً لاستكمال أسباب التصديق

  .للإطلاع والعمل على تنفيذ ما تقدم   
  محافظ دمشق              
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 ٢٤٥

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية

  ن/٨٠: /قرار رقم
  إن وزير الإدارة المحلية 
  .م٨/٤/١٩٨٥تاريخ / ١٠٤٤/بناءً على المرسوم رقم 

  .من مادته الثانية/ ٢/من البند / د/م ولاسيما الفقرة ٢١/٧/١٩٨٥تاريخ / ٢٤٠٥/وعلى أحكام المرسوم رقم 
  .م١٢/٥/١٩٨٦وعلى موافقة الخدمات في جلستها المنعقدة بتاريخ 

  :يقرر ما يلي
 تحدد فيما يلي الصيغة الموحدة لقرارات المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات المتضمنة تحديد النـسب               -١المادة  

من كلفة البناء على الهيكل للمساحة الطابقية المسموح ببنائها وفقاً لأحكـام            %/ ٣٠/المئوية من   
بنية التي تشيدها الجهات العامة المشرفة على الإسكان        نظام البناء النافذ محسوبة على أساس كلفة الأ       

  .في المحافظة وذلك في مجال حساب بدل استملاك العرصات
  :-٢المادة 

إن الجدول التالي يوضح أسس تقدير قيم العرصات وفق شرائح التجمعات السكانية مبيناً فيها الحدان الأدنى                  -أ 
الآنفة وتوزيع هذين الحدين بعد الأخذ بعين الاعتبـار         %/ ٣٠/والأعلى للنسبة المئوية المستحقة من أصل       

 .موقع العرصة في التجمع السكاني وقربها من المركز واتصالها بمناطق العمران وتوافر مرافقها العامة
 :لحساب علامات قرب العرصة من المركز يتبع ما يلي  -ب 

نسمة إلى مراكز، ويحـدد  تقسم مدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة ألف              -١
 .نطاق كل مركز بشوارع وطرق مميزة، ويميز في كل نطاق بين موقع وآخر إذا اقتضى الواقع ذلك

يحدد في التجمعات السكانية الأخرى، مركز واحد ونطاقات، تتدرج أهميتها حسب بعدها عـن               -٢
 .المركز وتحدد علامة لكل نطاق يمكن تجزئة العلامة داخل النطاق الواحد

بت المراكز والنطاقات على المخططات التنظيمية بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإداريـة أو              تث -٣
 .من قبل المجلس البلدي يصدق من المكتب التنفيذي، لمجلس المحافظة

 :إن المعلومات اللازمة لحساب بدل استملاك العرصة هي  -ج 
 .مساحة العرصة بالمتر المربع -١
 .ائها وفق نظام البناء النافذالمساحة الطابقية المسموح ببن -٢
كلفة المتر المربع من البناء على الهيكل، على أساس كلفة الأبنية التي تشيدها الجهات العامة المشرفة                 -٣

 .على الإسكان في المحافظة
من كلفة البناء على الهيكل والتي تؤخذ من الجدول التالي          %/ ٣٠/النسبة المئوية المستحقة من أصل       -٤

 :ر المربع من العرصة كما يليوتحسب قيمة المت
  .النسبة المئوية المستحقة× المساحة الطابقية × كلفة المتر المربع للبناء على الهيكل = قيمة المتر المربع 

  مساحة العرصة          
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 ٢٤٦

٢  
قرب العرصة من 

  المركز 

٣  
اتصال العرصة 
  بمناطق العمران

٤  
 المرافق توافر

  العامة 

٥  
  

  المجموع
  التجمعات السكانية

١  
  

الموقع 
علامته 
 ثابتة وهي

  
  

الحد 
الأدنى 
 للعلامة

الحد 
الأعلى 
  للعلامة

الحد 
الأدنى 
 للعلامة

الحد 
الأعلى 
  للعلامة

الحد 
الأدنى 
 للعلامة

الحد 
الأعلى 
  للعلامة

الحد 
الأدنى 
 للعلامة

الحد 
الأعلى 
  للعلامة

مدينة مركز المحافظة التي 
يزيد عدد سكانها على 

  خمسمائة ألف نسمة
٣٠  ٢٣  ٦  ٣  ٢  ١  ١٢  ٩  ١٠  

مدن مراكز المحافظات 
الأخرى والمدن التي يزيد 
عدد سكانها على مائة 

  نسمة 

٢٨  ٢١  ٦  ٣  ٢  ١  ١٢  ٨  ٩  

مراكز المناطق والمدن التي 
يقل عدد سكانها عن مائة 

  نسمة
٢٤  ١٦  ٥  ٢  ٢  ١  ١٠  ٦  ٧  

  ٢٠  ١٣  ٤  ٢  ٢  ١  ٩  ٥  ٥  مراكز النواحي
  ١٦  ١٠  ٤  ٢  ٢  ١  ٦  ٣  ٤  البلدان

لديات التي لها مخططات الب
  ١٣  ٧  ٣  ١  ٢  ١  ٥  ٢  ٣  تنظيمية

القرى التي لها مخططات 
  ١٠  ٥  ٣  ١  ٢  ١  ٤  ٢  ١  تنظيمية

تعتبر الجهات العامة المشرفة على الإسكان هي المؤسسة العامة للإسكان ومجلـس مدينـة مركـز                 -٣المادة  
  .المحافظة

  . لتحديد عدد سكان المدنتعتمد إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء أساساً -٤المادة 
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه -٥المادة 

  م١٨/٥/١٩٨١   دمشق في 
  وزير الإدارة المحلية                
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 ٢٤٧

  الجمهورية العربية السورية 
 وزارة الإسكان والمرافق

    ١٦  : الرقم
        ٢٨/٦  

  هـ٧/٥/١٤٠٢: التاريخ
  م٢/٣/١٩٨٢           

  تعميم
م الذي عممنـاه    ١٢/٧/١٩٨١تاريخ  ) ع/٢٤٦( رقم   ي لاحقاً لقرار السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراع        

م المتضمن الأصول والإجراءات المختـصرة      ٤/٨/١٩٨١هـ و   ٤/١٠/١٤٠١تاريخ  ) ٤٤/٢٥/٦(تحت رقم   
  .لأعمال التحديد والتحرير للعقارات المستملكة في المناطق غير المحددة والمحررة

هــ و   ٢٦/٣/١٤٠٢ تـاريخ    ٤٤٥/١٥) ب/١٣(ثبت فيما يلي بلاغ السيد رئيس مجلس الوزراء رقم             ن
م المتضمن كيفية العمل بالقرار المذكور وذلك لتوحيد هذا البلاغ مع القرار موضوع البحـث               ٢١/١/١٩٨٢

  .والعمل بهما
  وزير الإسكان والمرافق 

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية 

  رئاسة مجلس الوزراء
  )٤٤٥/١٥(ب /١٣: الرقم

  بلاغ
م فقد أصدر السيد وزير     ١١/٧/١٩٧٤تاريخ  / ٢٠/ تنفيذاً لأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم          

 عـدل ) ع/٢٤٦(م ورقـم   ١/٧/١٩٨١هـ والموافق   ١٠/٩/١٤٠١الزراعة والإصلاح الزراعي قراراً بتاريخ      
م وضمنه أصول وإجراءات مختصرة لتحديد وتحرير العقـارات         ١٧/١/١٩٧٧تاريخ  ) ٢٦(بموجبه القرار رقم    

  .المشمولة بمراسيم الاستملاك
  :   وبناء على توصية لجنة الخدمات يطلب إلى الجهات المعنية بالقرار المذكور التقيد بأحكامه والعمل بما يلي

  :طلب إليها العمل بما يليي : بالنسبة للجهات المستملكة-أولاً
القيام بإعلان الاستملاك في بهوها وفي الساحة العامة للقرية الواقعة فيها العقارات المستملكة وذلك فور صدور                 -١

 .من قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المشار إليه آنفاً/ ٣/تنفيذاً لأحكام المادة . مرسوم الاستملاك
 عن مرسوم الاستملاك ونسخة عن المخطط المرافق له بكتاب خطـي            إبلاغ الدوائر العقارية نسخة    -٢

يتضمن طلب المباشرة بأعمال التحديد والتحرير في العقارات المستملكة علماً بأن مرسوم الاسـتملاك              
جرى إعلانه في ساحة القرية بموجب ضبط الشرطة الذي ينبغي أن يرفق بالكتاب وكـذلك جـرى                 

 .من القرار المذكور/ ٤/ليه المادة إعلانه في بهوها وفق ما نصت ع
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 ٢٤٨

تحت تصرف كل فرقة مساحية تكلف بأعمال التحديد والتحرير في كل           ) سيارة(وضع واسطة نقل     -٣
منطقة عقارية مشمولة بالاستملاك ويتم طلب وضع تلك السيارات من قبل رئاسة الأعمـال الفنيـة                

 .للمساحة في المحافظة
بأعمال التحديد والتحرير على الطبيعـة في المنـاطق العقاريـة           تسليم أفراد الفرق المساحية المكلفة       -٤

المشمولة بمراسيم الاستملاك، أذونات سفر، وتجديد هذه الأذونات بعد انقضاء خمسة عشر يوماً عليها،              
 . وتكرار ذلك حتى الانتهاء من هذه العمليات على الطبيعة وصرف تعويضاتها من قبل الجهة المستملكة

ت العقارات المستملكة وإلى أن يبت القاضي العقاري بملكيتها، يمكـن للجهـات             فيما يتعلق ببدلا   -٥
 :المستملكة إيداع هذه البدلات أمانة لدى المصرف وفق ما يلي

إذا كان محضر التحديد الخاص بالعقار المستملك خالٍ من أي اعتراض فيودع بدل الاستملاك أمانة                 -أ 
 .في المحضرفي المصرف على اسم المالك المفترض الوارد 

أما إذا كان محضر العقار معترض عليه من جهة ما فيودع بدل الاستملاك أمانة في المصرف علـى                    -ب 
 .اسم المالك المفترض أو من يحل محله قضائياً

يمكن للجهات المستملكة أن تطلب من رئاسات الأعمال الفنية مساحات العقارات المستملكة عـن               -٦
معاملات الاستملاك قد أنجزت قبـل الانتـهاء مـن تنظـيم            مخططات التحديد والتحرير إذا كانت      

المخططات النهائية لهذه العقارات وتكون المساحة في هذه الحالة تقريبية ضمن حدود تحددها رئاسات              
الأعمال بالزيادة أو النقصان، على أن توافق الجهة المستملكة بالمساحات النهائية فيما بعد الانتهاء مـن    

 .هائيةتنظيم المخططات الن
  :يطلب إليها العمل بما يلي : بالنسبة لرئاسات الأعمال الفنية في المحافظات-ثانياً

واعتبار أعمال التحديـد    . إعطاء حق الأفضلية للقضايا الاستملاكية على غيرها من أعمال الرئاسة          -١
عليـه  والتحرير مفتتحة حكماً في العقارات المستملكة بمجرد صدور مرسوم الاستملاك وفق ما نصت              

 .من القرار المذكور/ ٣/المادة 
تخصيص فرقة مساحية أو أكثر وتأمين لوازمها بحيث تكون جاهزة للعمـل في المنـاطق العقاريـة                  -٢

/ ٤/المشمولة بالاستملاك والمطلوب المباشرة فيها وأن تتم المباشرة ضمن مدة الأسبوع المحددة في المادة               
ساحية على أساس مزدوج لإجراء التحديد والمسح الفني        من القرار وعلى أن تكون تشكيلات الفرق الم       

 .بآن واحد
 :تكليف مكتب التحديد والتحرير لديها بالأعمال التالية -٣
مسك سجل خاص بالمناطق العقارية المشمولة بالاستملاك على قرار سجل تقدم الأعمال المـستعمل         -أ 

ل التحديـد والتحريـر وحـتى       في الرئاسة تدون فيه مراحل العمل ابتداء من طلب المباشرة بأعما          
 .الانتهاء منها وإيداع المخططات النهائية وسجلات المساحة النهائية لدى أمانة السجل العقاري

المبادرة فوراً إلى تنظيم أمر المباشرة بعمليات التحديد والتحرير بالمنطقة العقارية التي تتـألف منـها                  -ب 
 المساحية دون اللجوء لاستصدار قرار بتقـسيم        العقارات المستملكة وإعطائها رمزاً وفق المصطلحات     
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المنطقة العقارية الواقع فيها الاستملاك وتوقيع أمر المباشرة من القاضي العقاري أو قاضي صلح المنطقة               
من القرار وإبلاغ أمر المباشرة المذكور      ) ٤(حسب الحال وضمن مدة أسبوع وفق ما نصت عليه المادة           

تـاريخ  / ٢٥٨/اللجنة المشتركة في المديرية العامة للمصالح العقارية رقـم          إلى  الجهات المعنية بتقرير      
 .من القرار/ ٥/م وفق ما نصت عليه المادة ١٩/٣/١٩٧٠

استلام إضبارة التحديد والتحرير بعد انتهاء الفرق المساحية من عملها على الطبيعة والمبادرة فوراً إلى                -ج 
ع القاضي العقاري عند الحاجة على النواقص الواجـب         تدقيقها من الوجهتين الفنية والحقوقية واطلا     

استكمالها قبل إعلان ختام عمليات التحديد المؤقت على أن يتم ذلك خلال مدة الأسبوع المنصوص               
من القرار ومن ثم تنظيم محضر ختام عمليات التحديد والتحرير المؤقت وتوقيعه من             / ٧/عليه في المادة    

ح حسب الحال وتسليمه إضبارة تحديد المنطقة العقارية بموجب محضر          القاضي العقاري أو قاضي الصل    
من القرار وبعد تأمين نسخة من مخطط التحديد وإيـداعها مـع            / ٨/ضبط وفق ما نصت عليه المادة       

 .الإضبارة لدى القاضي حسب الأصول
الرسم القلمي  إيداع الإضبارة للمنطقة العقارية المشمولة بالاستملاك إلى مكاتب حساب المضلعات و       -د 

للمباشرة بحساب الإحداثيات وأعمال الرسم القلمي لها وملاحقة هذا الموضـوع لـدى المكاتـب               
المذكورة وذلك عن طريق رئيس الأعمال حتى الانتهاء منها وإيداعها لدى الإدارة المركزيـة للقيـام                

 .بتحبير المخططات النهائية وحساب السطوح لها
يطلب إليها إعطاء حق الأفضلية لهذه الأعمال والإيعاز إلى          :احة والتحسين العقاري   بالنسبة لمديرية المس   -ثالثاً

مكاتبها بالمبادرة فوراً إلى تحبير المخططات الواردة إليها وتدقيقها والقيام بحساب مساحاتها وإيـداعها              
  .نهائياً لدى أمانة السجل العقاري وأمانة المساحة في المحافظة

يطلب إليها العمل بموجب أحكام      :يات أملاك الدولة والإصلاح الزراعي في المحافظات       بالنسبة لمدير  -رابعاً
من القرار المذكور وتكليف من يمثلها وتزويدها بالوثائق اللازمة لكل منطقة عقارية يجـري              / ٦/المادة  

براز المـستندات   فيها التحديد لمرافقة الفرقة المساحية وتفريغه لهذه المهمة من أجل الإدلاء بالمعلومات وإ            
المتعلقة بحقوق الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة للمحافظة على العقارات الخاصة بأملاك الدولة والتي تم              
الاستيلاء عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتدوين الاعتراضات المتعلقة بهذه الحقوق خـصوصاً             

لتي لم يبت بشأنها لجهة عمليات الاسـتيلاء        فيما يتعلق بالعقارات المشمولة بقانون الإصلاح الزراعي ا       
والاحتفاظ والتنازل والفراغ والتجنيب وعلى مديرية الزراعة إعطاء حق الأفضلية بعمليات الاسـتيلاء             

  . هذه وموافاة القاضي بالنتيجة بأقصى سرعة ممكنة
يطلب إلـيهم    :لاستملاك فيما يتعلق بالقضاة العقاريين أو قضاة الصلح المكلفين بالنظر في قضايا ا            -خامساً

إعارة قضايا الاستملاك الاهتمام اللازم بها وإعطائها حق الأفضلية على غيرها من أعمالهم والبت بها               
  . من القرار المذكور/ ١١/و / ١٠/و / ٩/بصفة مستعجلة وفق ما نصت عليه المواد 

  م٢١/١/١٩٨٢هـ الموافق ٢٦/٣/١٤٠٢دمشق في 
  رئيس مجلس الوزراء                                                                                        
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  حصر التكليف بالاستملاك           الجمهورية العربية السورية
  أو متابعة إجراءاته العامة بالجهات          وزارة الإسكان والمرافق

  ) بلديات- بلدان -مدن (الإدارية            ص/٨٢٢٤: الرقم
  ٣٥/٢            

  م٢٢/٩/١٩٨٧: لتاريخا
  السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

تـاريخ  / ٤٠١٧/   كلفنا أن نتابع إجراءات استملاك العقارات المستملكة بموجب قرار النفع العـام رقـم               
وذلك استناداً  ) ٥٩/٥ أشرفية الوادي رقم     - ٩٠/١ جديدة الوادي رقم     -جمرايا  (م في مناطق    ٨/١٢/١٩٨٦

م، إذ أنه بعد أن     ١٩٨٣لعام  / ٢٠/من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم        / ٢٧/لأحكام المادة   
أن تقوم  / ٢٧/من القانون الجهات العامة التي يحق لها أن تستملك للنفع العام، أجازت المادة              / ٢/حددت المادة   

الأخرى التي لها حق الاستملاك بالاستملاك لحساب الجهات العامة )  بلديات- بلدان -مدن  (الجهات الإدارية   
من هذه المادة أن تـستوفي      / ب/أو أن تتابع عنها عمليات الاستملاك بناءً على طلبها الخطي وأضافت الفقرة             

  .الجهة الإدارية بدلات الاستملاك وجميع ما تنفقه في هذا السبيل من الجهة التي تم الاستملاك لصالحها
 إجراءات الاستملاك فقد توجهتم لسؤال مجلس الدولة بموجب كتابكم رقـم               رغبةً في إتباع البيع السليم في     

م من الجهة التي تعمل قانوناً على تشكيل اللجان المنصوص عنها في القانون التي              ٧/٨/١٩٨٧ تاريخ   ٩١٠٠/١
هة الإدارية  تتولى تقدير قيم العقارات المستملكة وقيم الزروع والثمار هل هي الجهة العامة المستملكة منها أم الج               

  .المكلفة بمتابعة إجراءات الاستملاك
  :م والمتضمن المبدأ التالي٢٨/٧/١٩٨٧تاريخ / ٨٥/   صدر عن مجلس الدولة بهذا الخصوص الرأي رقم 

 عندما تقوم إحدى الجهات الإدارية بالاستملاك أو بمتابعة عملياته نيابةً عن إحدى الجهات العامة لأحكام   :أولاً
 قانون الاستملاك فإنه ينعقد لهذه الجهة الإدارية صلاحية تشكيل اللجنة البدائية لتقـدير              من/ ٢٧/المادة  

مـن  / ١٥-١٢/قيمة العقارات المستملكة ولجنة تقدير الأشجار والزروع المنصوص عليها في المـادتين             
  .قانون الاستملاك

ستملاك هي إحدى الوحدات الإداريـة أو       من قانون الا  / ٢٧/ إن الجهة الإدارية المقصودة بأحكام المادة        :ثانياً
البلدية ولا تشمل هذه المادة إمكان العهدة إلى غير هذه الوحدات بالاستملاك أو بمتابعة عملياته نيابةً عن                 

  .إحدى الجهات العامة
ي  يبلغ هذا الرأي إلى السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أصولاً أن الحواشي الخطية المرفقـة بـرأ                  :ثالثاً

مجلس الدولة المتبادلة بين السيد مدير مكتب مجلس الوزراء والسيد ممتاز فواخيري المستشار القانوني لدى               
رئاسة مجلس الوزراء تؤيد كما نرى أن الجهة المكلفة بمتابعة إجراءات الاستملاك هي الجهة التي يجب أن                 

الغرض من هذه الدعاوي هـو تثبيـت        تتولى الرد على الدعاوي المتعلقة بوصف الحالة الراهنة إذا كان           
الوضع الراهن للعقار لأخذه بعين الاعتبار في تقدير قيمتها وقيام نفس جهاز الجهة الإداريـة المخـتص                 
كمحافظة دمشق أو إحدى وحدات محافظة ريف دمشق في الرد على دعاوى وصف الحالـة الراهنـة                 
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اقعية وقيام الوزارة بهذه الإجراءات بدلاً عـن        وتقدير قيمة العقارات المستملكة يجعل عملها أكثر دقة وو        
  .الجهات الإدارية المخولة ذلك قانونياً لا يسلم من الطعن

  .رجاء الإطلاع وإعلامنا ما يلزم    
  وزير الإسكان والمرافق                  

------------------------------------------------  
  المديرية العامة للمصالح العقارية 

  ع/٢٣٥٥:   الرقم
  سكان المرافقإلى وزارة الإ                   ٢٠٠٣/ ٢٨/٥: التاريخ

 والمتضمن بيان الرأي حول استملاك عقارات مسجلة ٢٧/٥/٢٠٠٣ تاريخ ٣١١٦ إلى كتابكم رقم إشارةً 
كها  لا يجوز استملابأنهفي السجل العقاري باسم خزينة الجمهورية العربية السورية للنفع العام حيث نبين لكم 

  :  والذي يتضمن٢/٢/١٩٨٦ تاريخ ٤١١/١٥ –ب /١٨استناداً إلى تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 
على جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وجهات القطاع كافة عند رغبتها استملاك أرض ما    

 تبين أنها عائدة للدولة إذاوالتأكد من عائدية الأرض التي ترغب باستملاكها قبل استصدار الصك اللازم لذلك 
  . الزراعي لتقوم بتخصيصها للجهة الراغبة حسب الأصولوالإصلاحفيكتب بذلك إلى وزارة الزراعة 

  طلاع يرجى الإ   
   م٢٠٠٣ /  ٥ / ٢٨ الموافق لـ هـ ١٤٢٤ / ٣  / ٢٧: دمشق في

  ة        العقاريالمدير العام للمصالح                     
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية 
  رئاسة مجلس الوزراء

  إلى محافظة مدينة دمشق
د المـؤرخ في    .ص/٤٨٩٠   اطلع السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات على كتابكم ذي الرقم             

/ ٢٠/التشريعي ذي الرقم    م حول ملاحظاتكم على قانون الاستملاك الجديد الصادر بالمرسوم          ٤/١٠/١٩٨٣
  :م ووجه في ضوء الدراسة المحفوظة لدينا إلى ما يلي١٩٨٣لعام 

وتتصرف الجهة الإدارية بها    (... جاء في المادة السادسة من القانون الموما إليه         :عن ملاحظتكم الأولى   -١
م المبينـة في    تصرف المالك بملكه بما في ذلك البيع، ويجوز للجهة الإدارية أن تتصرف بها وفق الأحكـا               

ويبين من الصيغة الجوازية التي جاء بها الشق الثاني من هـذه             ).المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي     
المادة أن جهة الإدارة ليست مقيدة حتماً بالأحكام الواردة في المادة الرابعة إذ بإمكانهـا أن تتـصرف                  

 استعارة أحكام المادة الرابعـة المتعلقـة ببيـع          بالأقسام المذكورة تصرف المالك بملكه دون اللجوء إلى       
المقاسم السكنية والصناعية بسعر الكلفة، وبمعنى آخر فإن التصرف الذي يتم لإنشاء مساكن شعبية ما               
أو مناطق صناعية، وفق أحكام المادة الرابعة من القانون، فيكون سعر البيع وفق ما هو محدد في المـادة                   
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فيتم وفق  / تصرف المالك بملكه  / هذه الغاية، والذي يدخل في نطاق عبارة         المذكورة، أما التصرف لغير   
  .القوانين والأنظمة النافذة

بحث قانون الاستملاك في تحديد بدل العقار المستملك، ولم يبحث في حق             :وعن ملاحظتكم الثانية   -٢
ارات لا يعتبران حـق     شاغل العقار سوى ما يتعلق بالعقارات الزراعية، لأن القانون المدني وقانون الإيج           

الاستئجار لوحده حقاً متقوماً يجوز للمستأجر أن يتنازل عنه بدون موافقة المالك، فيما خـلا العقـار                 
المستأجر كمصانع أو متاجر إذا باعه المستأجر بكامل عناصره وهي حالة لا تتوفر في الاستملاك الذي                

جري المسكن أو المحلات التجاريـة أو       لذلك فلا مجال لإعطاء مستأ     .ينصب على عين العقار فحسب    
الصناعية المستملكة جزءاً من بدل استملاكها، لأن التعويض على الشاغل إنما يحكمه القـانون رقـم                

  .م وتعديله١٩٥٦لعام / ٢٣٢/
من القانون المذكور يـبين أن      / ٤٤ -٤٣ -٤٢/من دراسة نصوص المواد      :وعن ملاحظتكم الثالثة   -٣

تتعلق بالعقارات التي توفرت فيها شروط استحقاق       / ٤٢/فالمادة  .  واضحاً كل واحدة منها تبحث أمراً    
 أن لا   -وقد استحدث حكم الفائدة   -من القانون إلا أن المشروع رأى       / ٢٥/الفائدة كما رسمتها المادة     

م وإنما يبدأ سـريان هـذه       ١٩٨٣لعام  / ٢٠/يمنحها بأثر رجعي سابق لصدور المرسوم التشريعي رقم         
فقد تناولت الأحكام التي    / ٤٣/أما المادة    .نسبة للعقارات المذكورة من تاريخ صدوره فقط      الفائدة بال 

من القانون الناظمة للاعتراض على التقـدير البـدائي         / ٢٥-٢٤-٢٣/استحدثها المشروع في المواد     
مؤيدة وتشكيل لجنة إعادة النظر والإجراءات أمام هذه اللجنة وما يلي ذلك من تحديد مدة لدفع البدل                 

هذه الأحكام تطبق على كل الاستملاكات التي لم تكتـسب قيمتـها الدرجـة              . باستحقاق الفائدة 
المذكورة قد حجب الفائدة عن أصـحاب العقـارات         / ٤٣/ولا مجال للقول بأن نص المادة       . القطعية

 المـادة   المستملكة قبل صدور القانون الجديد التي اكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية، ما دام نـص              
يقرر سريان الفائدة بأحكامها وشروطها على البدلات القطعية التي لم تدفع قبل صدوره، كمـا               / ٤٣/

  .يقرر رد دعاوى طلبات إعادة التخمين، وأجر المثل، القائمة عند صدوره/ ٤٤/أن نص المادة 
 أن الأحكام الـتي تـضمنتها          في ضوء ما تقدم فإنه لا مجال لتعديل أو إلغاء أي من هذه المواد، بعد إذ تبين                

  .أحكام تقوم على ما يبررها
  م٢٤/١/١٩٨٤الموافق  هـ ٢١/٤/١٤٠٤دمشق في 

  وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء  
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  الجمهورية العربية السورية
  رئاسة مجلس الوزراء

  ب/١٨ :الرقم
      ٤١١/١٥  

  تعميم
ع العام كافة عند رغبتها باستملاك أرض ما التأكـد             على جميع الوزارات والمؤسسات العامة وجهات القطا      

من عائدية الأرض التي ترغب باستملاكها قبل استصدار الصك اللازم لذلك وإذا تبين أنهـا عائـدة للدولـة                   
  .فيكتب بذلك إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتقوم بتخصيصها للجهة الراغبة حسب الأصول

                                                     .م٢/٢/١٩٨٦ الموافق هـ ٢٣/٥/١٤٠٦دمشق في 
  رئيس مجلس الوزراء                

------------------------------------------------  
  وزارة الإسكان والمرافق

  )١٠٦(القرار رقم 
  إن وزير الإسكان والمرافق

  م١٩٧٦لعام / ٣/ على أحكام القانون رقم بناءً
  ييقرر ما يل

  :المادة الأولى
م ١٩٧٦لعام  / ٢/تتولى تقدير قيم الأراضي المستملكة الوارد ذكرها في المادة السادسة من القانون رقم                -أ 

  .م١٩٧٤لعام / ٣/لجان التقدير المنصوص عنها في قانون الاستملاك رقم 
الطابقيـة  من تكاليف بنـاء المـساحة       %/ ١٥/إن الحد الأعلى لقيمة أية عرصة لا يجوز أن يزيد عن              -ب 

المسموح بها وفق نظام ضابطة البناء جاهزة للسكن أو للاستعمال فيما أعدت له، وللجان المختصة أن                
 :تقدر قيماً أقل من ذلك تختلف باختلاف

 . موقع العرصة ومميزاتها–المدن  -
 .المساحة الطابقية المسموح ببنائها -
ناد إلى المادة التاسعة من قرار وزير الإسكان        تكاليف بناء المتر المربع الطابقي في موقع العرصة بالاست         -

 .م١٢/٤/١٩٧٦تاريخ / ٦٨٠/والمرافق رقم 
  :المادة الثانية

تعتبر عرصات في معرض تقدير قيمها الأراضي المستملكة المخصـصة ضـمن منـاطق العمـران في                   -أ 
 :المخططات التنظيمية المصدقة للاستعمالات التالية

 .الحدائق العامةالشوارع والطرق، الساحات العامة،  -١
 .الأراضي المخصصة للمشيدات العامة ولتأمين الخدمات العامة -٢
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، )مساجد وكنـائس (   وتشمل المدارس، المخافر، المستشفيات، المستوصفات، مراكز الإطفاء، المعابد     
يـة  المكتبات العامة، المراكز الثقافية، الأماكن المعدة للآثار العامة، الملاعب الرياضـية، مراكـز الرعا             

  .الاجتماعية
 تقدر قيم العرصات الوارد ذكرها في المادة السابقة وفق المساحة الطابقية المسموح بها في نظـام                 :المادة الثالثة 

وإذا كانت للعقارات المجاورة لهـذه الأراضـي    .البناء النافذ للعقارات المطلة عليها أو المجاورة لها  
لفة فيؤخذ وسطي ارتفاعات ونسب البناء وتحسب     بموجب نظام البناء ارتفاعات أو نسب بناء مخت       

  .القيمة على أساس الكلفة الطابقية للمساحة الوسطية الناتجة
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه:المادة الرابعة

                                         م٢٢/١/١٩٧٧دمشق في   
  وزير الإسكان والمرافق

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية 

  وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
  حول استملاك بعض العقارات: الموضوع                                 ١د.م٣٧٢١: الرقم

                     م١٨/٦/١٩٩١: التاريخ
  إلى وزارة الإسكان والمرافق

م ومرفقاته المتضمن طلب بيان كيفية معالجـة        ١٩/٥/١٩٩١ص تاريخ   /٤٣٩٦/١٤/١٦   نعيد كتابكم رقم    
وضع عقارات أملاك الدولة المبنية أو المخصصة الواقعة داخل المخطط التنظيمي في حال وجـود نفـع عـام                   

  :لاستملاكها مع بيان ما يلي
ير مشمولة بأحكام القـانون        حدث أن عقارات الدولة المبنية أو المخصصة الواقعة داخل المخطط التنظيمي غ           

  .م١٩٥٦لعام / ٢٧٣/رقم 
ونظراً لوجود ضرورة عامة ونفع عام لنقل ملكية هذه العقارات إلى مجلس المدينة كمـا هـو الحـال                    -

 .بالقضية القائمة التي تتعلق بحاجة مجلس مدينة حلب لاستملاك مواقع معينة لكشف سور المدينة القديم
 .قارات العائدة للدولة من قبل جهات عامة أخرىوحيث أنه لا يجوز استملاك الع -
 .وحيث أن مجلس المدينة جهة عامة لها استقلالها المالي ويمكنها تسجيل عقارات باسمها -

  :لذا فإنه يمكن معالجة هذا الموضوع وفقاً لما يلي
  :بالنسبة لعقارات الدولة المبنية -١

در سعرها حسب الأنظمة النافـذة إذا كانـت         يجوز بيع عقارات الدولة المبنية إلى مجلس المدينة ويق        
الأبنية ستهدم أما إذا كانت الأبنية ستبقى على حالها فأنه يمكن تخصيصها لمجلس المدينـة حـسب                 

  .الأصول الخاصة بذلك
  :بالنسبة للعقارات المخصصة -٢
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دينة فيما  يجري إلغاء تخصيصها أولاً بناءً على موافقة الجهة المخصصة ثم يجري تخصيصها إلى مجلس الم              
أما إذا كانت هذه العقارات ستهدم فإنه يقتضي         .إذا كان العقار مبنياً وسيبقى على حاله دون هدم        

  .بيعها إلى مجلس المدينة كما سبق وذكرنا بالفقرة السابقة
إن المعالجة القانونية المبينة أعلاه في حالتي البيع أو التخصيص تكون كافية إذا كانت العقارات غـير                  -٣

 أما إذا كانت مشغولة على وجه قانوني فإن الأمر يستدعي تسوية وضعها وفقاً لما يتطلبه واقع                 مشغولة
 . الحال القانوني والمادي

  .يرجى الاطلاع وأخذ العلم  
  وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

------------------------------------------------  
  بلاغ رئاسة مجلس الوزراء                                         

  ١٩٣٥/١٥/ب/٢٧رقم 
   ترفع إلينا أحياناً مشاريع مراسيم بطلب إلغاء الاستملاك جزئياً أو كلياً عن عقارات استملكت سابقاً، ولما                
كانت مراسيم الاستملاك ترفق بأسباب موجبة تشير إلى دواعي الاستملاك وكانت هذه الدواعي تجعل طلبات               

 وضرورات المصلحة العامة فضلاً عن أنها تتسبب في إلزامات مالية من دون مـبرر وتـؤدي إلى                  الإلغاء متنافية 
  .منعكسات لا مسوغ لها

  :   لذلك يطلب إلى جميع وزارات الدولة وسائر جهات القطاع العام الالتزام بالآتي
 .عدم رفع مشاريع ما لم تتم دراستها موضوعياً وبصورة دقيقة تتوافق والصالح العام -١
عدم رفع مراسيم بإلغاء أي استملاك كلياً أو جزئياً عن عقارات مستملكة إلا إذا كان ذلك متعلقـاً          -٢

 .بوقوع خطأ مادي بأرقامها
  م١٠/٢/١٩٨٢الموافق لـ  هـ٢٦/٤/١٤٠٢دمشق في     

  رئيس مجلس الوزراء              
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  /٦٠/القانون رقم 
  رئيس الجمهورية

   على أحكام الدستور بناءً
 هجريـة الموافـق     ١٣٩٩ مـن شـعبان      ى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقـدة بتـاريخ الخـامس           وعل
  . م٣٠/٦/١٩٧٩لـ

  :يلي يصدر ما
  :-١المادة 

يقصد بمناطق التوسع العمراني في معرض تطبيق أحكام هذا القانون جميع العقارات وأجزاء العقـارات                 -أ 
 .ظيمي العام المصدقن المخطط التنغير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضم

تعتبر مناطق توسع عمراني لمحافظة مدينة دمشق في معرض تطبيق أحكام هـذا القـانون العقـارات                   -ب 
وأجزاء العقارات غير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضمن مخططها التنظيمي العام والمصدق ولو كانـت        

  . ةالراداريخارج حدودها 
نة دمشق وفي مدن  على مناطق التوسع العمراني في محافظة مدي   ١٩٧٤م  لعا/ ٩/لا يطبق القانون رقم      -٢المادة  

  المختصة حصراً  الإدارية، ويتم استملاك وتنظيم وتقسيم هذه المناطق من قبل الجهة           مراكز المحافظات 
 التي عددتها المادة الثانية من قانون الاستملاك رقم         الأخرىوذلك لمصلحتها ولمصلحة الجهات العامة      

 صـفة   إعطـاؤه  ويعتبر هذا الاستملاك من المشاريع ذات النفع العـام ويجـوز             ١٩٧٤لعام  /٢٠/
 ١٩٧٤لعلم  / ٢٠/ولا يجوز لأي من الجهات المذكورة في المادة الثانية من القانون رقم              .الاستعجال

  .ا بشكل مباشرالاستملاك لمصلحته
طق التوسع العمراني في معـرض تقـدير         تعتبر العقارات وأجزاء العقارات الكائنة داخل حدود منا        – ٣المادة  

قيمتها حين استملاكها زراعية سواء كانت مستثمرة للزراعة بصورة فعلية أو لم تكن كذلك وتقدر               
  .  السنويإنتاجهاقيمتها حين استملاكها بما لا يتجاوز عشرة أمثال قيمة 

  :-٤المادة 
 في المـواد    إليهاعد استملاك العقارات المشار      والبلديات في مدن مراكز المحافظات ب      الإداريةتتولى الوحدات     -أ 

السابقة تخطيطها وتقسيمها إلى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين المرفق العامة لها وبيعها بسعر الكلفة للراغبين في                
بنائها من جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقـاراتهم              

 . الاستملاك خلال مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم الاستملاكويتم دفع بدل
 لأحكام هذا القانون أن يبيعه أو يتصرف بـه          يمتنع على من بشتري مقسما من المقاسم المباعة تنفيذاً          -ب 

وتثبيت جاهزية البنـاء بموجـب       ،ل المساحة الطابقية فيما أعدت له     نجاز بناء كام  إ بعد   إلابأي شكل   
  لأحكام هذه المادة ويعتبر بـاطلاً       تصدرها الجهة المستملكة ولا يعتد بأي تصرف يجري خلافاً         شهادة
 تقرر بيـع    وإذا. من القانون المدني  / ١٤٣/ بتطبيق أحكام المادة     الإخلال وذلك مع عدم      مطلقاً بطلاناً

 دوائر التنفيذ أو الدوائر     أحد هذه المقاسم بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة لدى           
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 وفي هذه الحالة تـرد      الإدارية فيستعاض عن هذا البيع بإعادة المقسم إلى الجهة          أخرىالمالية أو أية جهة     
  . إلى المشتري مدفوعاته

  : تصنف المقاسم الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون حسب الفئات التالية -٥المادة 
لسكنى وتباع لجهات القطاع العام والمشترك والجمعيـات التعاونيـة          المقاسم المخصصة ل  : الفئة الأولى 

  .  والمرافقالإسكانالسكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم وفق ضوابط يصدر بها قرار من وزير 
لعـام  / ٩/ المقاسم المخصصة للمشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من القانون رقـم              :الفئة الثانية 

  . م إلى الجهات المختصة بدون بدل وتسل١٩٧٤
 المقاسم المخصصة كليا أو جزئيا للأبنية الحديثة كالأسواق والمحلات والمكاتب التجاريـة             :الفئة الثالثة 

  . والمهن الحرة وغيرها ويجوز بيعها وفق الأحكام القانونية النافذة لدى الجهة المستملكة
لجهات العامة دراسة فنية ومالية وخلة تنفيذية لتـأمين المرافـق            تضع الجهة المستملكة بالاتفاق مع ا      -٦المادة  

 والحدائق العامة والأرصفة    والإنارةالعامة للمنطقة وهي الماء والكهرباء والأسيقة والطرق والأرصفة         
 بتنفيذ المرفق العام المختصة بـه       إليهاإلى الكلفة العامة للمنطقة وتلتزم كل من الجهات العامة المشار           

  . لمدة المحددة في هذه الخطةخلال ا
للجهة المستملكة استيفاء سلف من مشترى المقاسم لحساب الجهات العامة المختصة على نفقـات               -٧المادة  

  . تأمين الماء والكهرباء والهاتف
  :-٨المادة 

  :  للمنطقة على أساس النفقات التاليةالإجماليةتتولى الجهة المستملكة تحديد الكلفة   -أ 
 . لاك لكامل المنطقة المستملكةبدلات الاستم -١
 المزروعات ونفقات الدراسـة والأعمـال الطبوغرافيـة والمـساحية           وإتلاف الإخلاءتعويضات   -٢

 .وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الأخرى
 .نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة -٣
 .الفقرات السابقة من هذه المادة في إليهامن مجموع المبالغ المشار %) ٥(ة وقدرها يرادإنفقات  -٤
وفي ) ٣-٢-١( الفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المـذكورة في الفقـرات                -٥

 حـسابها   إجراءحال تعذر تحديد إحدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة أن تعتمد في              
  . على تقديرات يقرها آمر الصرف

 لكل مقسم من    الأساسية في الجهة المستملكة لجنة خاصة لتحديد القيم         تؤلف بقرار من آمر الصرف      -ب 
مقاسم الفئتين الأولى والثالثة المذكورة المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القانون تبعـاً لمختلـف                 

اتج  لهذه المقاسم المقدار الن    الأساسيةالعوامل التي تميز مقسماً عن آخر على أن لا يتجاوز مجموع القيم             
لس البلدي  عن تطبيق الفقرة السابقة وتقر هذه القيم من قبل المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية والمج              

 .في البلدية حسب الحال
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 أن تصفي حساب المنطقة خلال مدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ الإعلان عن بيـع                الإدارةعلى    -ج 
النسبة للأعمال المنجزة وبموجـب كـشوف        التصفية حسب التكاليف الفعلية ب     ونمقاسم المنطقة وتك  

  .صرف بالنسبة للأعمال غير المنجزةتقديرية مصدقة من آمر ال
  :-٩المادة 

على مشتري المقسم أن يتقدم بطلب إجازة لبناء مقسمه من الجهة المـستملكة مـستملكاً الـشروط                   -أ 
نجاز كامـل البنـاء     إيه  المصدقة المعلنة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استلامه المقسم كما يترتب عل            

  : جاهزاً للسكن ولاستعماله فيما أعد له وفقاً لما يلي
  .طوابق فأقل البناء بالنسبة للأبنية المؤلفة من ستة إجازةخلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ 

  .ية المؤلفة من أكثر من ستة طوابق سنوات بالنسبة للأبنأربعخلال 
توفر الماء  بعد انجاز التسوية الترابية للطريق الموصلة إلى المقسم و        لا يتم تسليم المقسم إلى المشتري إلا          -ب 

  .والكهرباء في المنطقة
تكلف الجهة المستملكة بالاتفاق مع المديرية العامة للمصالح العقارية العاملين لدى هذه المديريـة               -١٠المادة  

لعقاريـة اللازمـة لقـاء       المساحية وا  الأعمال خارج أوقات الدوام الرسمي لانجاز       الإضافيبالعمل  
  .بالاتفاق بين الجهتين المذكورتينتعويضات تحدد 

تستثنى التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من الحدود القصوى للتعويضات المحددة              -١١المادة  
  . وغيره من القوانين النافذة١٩٦٣ لعام) ١٦٧(في المرسوم التشريعي 

م الذين لا يتقدمون بطلبات مستكملة لشرائطها النظامية الحـصول علـى            يكلف مشترو المقاس   -١٢المادة  
نجاز بنـاء  إ ببنائها خلال المدة المحددة في هذا القانون وكذلك المشترون الذين لا يقومون ب   إجازات

من % ) ٢٠( هذا القانون وضمن المهل المحددة فيه برسم سنوي قدره           لأحكامهذه المقاسم وفقاً    
اء من تاريخ تحقق المخالفة ويعتبر جزء السنة كالسنة في معرض التكليف بالرسـم         قيمة المقسم ابتد  

  .المشار إليه في هذه المادة
لم يرد عليه نـص في       عمار العرصات النافذين في كل ما     إتطبق أحكام قانون الاستملاك وقانون       -١٣المادة  

  .هذا القانون
سس وضوابط الاستفادة من المقاسـم وطريقـة بيعهـا           والمرافق أ  الإسكانتحدد بقرار من وزير      -١٤المادة  

  .وتسديد قيمتها والتزامات المشترين تجاه الجهة الإدارية وشروط نقل ملكية المقاسم للمشترين
  . والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانونالإسكانيصدر وزير  -١٥المادة 
  .ية ويعمل به من تاريخ صدورهينشر هذا القانون في الجريدة الرسم -١٦المادة 

   م٢٢/٧/١٩٧٩الموافق لـ ٢٧/٨/١٣٩٩دمشق في 
  ةرئيس الجمهوري
  حافظ الأسد
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  )٢٦(القانون رقم 
  رئيس الجمهورية 

   على أحكام الدستور بناءً
  . م٦/١٢/٢٠٠٠هـ و١٠/٩/١٤٢١وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  :يصدر ما يلي
  : على النحو التالي١٩٧٩لعام / ٦٠/من القانون ) ١( المادة  تعدل-١المادة 

  :يقصد بمناطق التوسع العمراني في معرض تطبيق أحكام هذا القانون
مناطق التوسع السكني ومستلزماته من العقارات الملحوظة للأملاك العامة والمشيدات العامـة الـوارد                -أ 

والأبنية الخدمية شاملة الأسواق والمحلات والمكاتب  ١٩٧٤لعام / ٩/ذكرها في المادة الأولى من القانون  
التجارية والمهن الحرة والتي ستحدد وتلحق بالمخطط التنظيمي العام بعد نفاذ هذا القانون رفق أحكام               

 .١٩٨٢لعام / ٥/المرسوم التشريعي رقم 
ن والتي لهـا مخطـط      المناطق السكنية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المصدقة بتاريخ نفاذ هذا القانو            -ب 

  :تنظيمي تفصيلي مصدق أو التي سيتم وضع مخطط تنظيمي تفصيلي لها حيث تطبق عليها الإجراءات التالية
يحق للجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ تصديق المخطط التنظيمي التفصيلي أو من تاريخ نفـاذ                 

 علـى هـذه     ١٩٧٤لعام  / ٩/من القانون   هذا القانون أيهما أبعد أن تقرر تطبيق أحكام الباب الثاني           
، ل المدة المحـددة   المناطق وإذا لم تقرر الجهة الإدارية تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون المذكور خلا             

) ٩(يحق للمالكين في هذه المنطقة السكنية تقسيم عقاراتهم وفق أحكام البـاب الأول مـن القـانون                  
في حال انقـضاء     .يخ انقضاء مهلة ستة الأشهر المبينة أعلاه      المذكور خلال مهلة ثلاث سنوات من تار      

أعلاه فإن العقارات التي لم تبـادر الإدارة إلى تنظيمهـا ولم يبـادر              ) ١-ب(المدة المذكورة في الحالة     
تعتـبر   .المالكون إلى تقسيمها تعتبر مناطق توسع عمراني خاضعة لأحكام المادة الثانية من هذا القانون             

ة دمشق في معرض تطبيق هذا القانون مناطق التوسع السكني الواقعة داخل مخططها التنظيمي          تابعة لمحافظ 
  .العام المصدق ولو كانت خارج حدودها الإدارية

يـتم اسـتملاك وتنظـيم       : وتصبح على النحو التالي    ١٩٧٩لعام  / ٦٠/من القانون   ) ٢(تعدل المادة    -٢المادة  
نة دمشق مدن مراكز المحافظات من قبل الجهة الإدارية حـصراً           وتقسيم مناطق التوسع العمراني في مدي     

وذلك لمصلحتها ومصلحة الجهات العامة الأخرى التي عددتها المادة الثانية من قانون الاستملاك الصادر              
 ويعتبر هذا الاستملاك من المشاريع ذات النفع العام ويجـوز        ١٩٨٣لعام  / ٢٠/بالمرسوم التشريعي رقم    

لعـام  / ٢٠/ستعجال ولا يجوز لأي من الجهات المذكورة في المادة الثانية من القانون              صفة الا  إعطاؤه
لا تخضع العقارات الوقفية العائـدة لمختلـف الطوائـف        . الاستملاك لمصلحتها بشكل مباشر    ١٩٨٣

  .للاستملاك وفق أحكام هذا القانون
يمتنع علـى مـن      : على النحو التالي   ١٩٧٩ لعام/ ٦٠/من القانون   / ٤/من المادة   ) ب( تعدل الفقرة    -٣المادة  

باسـتثناء الأفـراد والجهـات الـذين        (يشتري مقسماً من المقاسم المباعة تنفيذاً لأحكام هذا القانون          
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 أن يبيعه أو أن يتصرف بـه        ١٩٧٦لعام  / ٣/وبما لا يتعارض مع أحكام القانون       ) استملكت عقاراتهم 
 المسموح ببنائها على المقسم بموجب نظـام المنطقـة جـاهز            إلا بعد إنجاز بناء كامل المساحة الطابقية      

وتثبت جاهزية البناء بموجب شهادة تصدرها الجهة المـستملكة          .للسكن أو لاستعمالها فيما أعدت له     
ولا يعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام هذه المادة ، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ، وذلك مع عـدم                   

وإذا تقرر بيع أحد هذه المقاسم بالمزاد العلـني         . من القانون المدني  / ١٤٣/لمادة  الإخلال بتطبيق أحكام ا   
المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر المالية أو أي جهـة أخـرى                  

  .دفوعاتهفيستعاض عن هذا البيع بإعادة المقسم إلى الجهة الإدارية وفي هذه الحالة ترد إلى المشتري م
  :وتصبح على الشكل التالي/ ٦٠/من القانون ) ٥( تعدل الفئة الأولى من المادة -٤المادة 

  : المقاسم المخصصة للسكن ويتم التصرف بها وفق ما يلي:الفئة الأولى
من القيم التخمينية لمقاسم كامـل المنطقـة         % ٦٠تباع مجموعة المقاسم التي تشكل قيمتها التخمينية          -أ 

 .والجمعيات التعاونية السكنية حصراً) لغايات السكن(اع العام لجهات القط

تباع باقي مقاسم المنطقة للأفراد الذين استملكت عقاراتهم كل بنسبة قيمة عقاره المستملك على أن                 -ب 
  .يدفع كامل تكاليف ما خصص له

  : وتصبح كما يلي١٩٧٩لعام / ٦٠/من القانون ) ٧( تعدل المادة -٥المادة 
 ملكة استيفاء سلف من مشتري المقاسم على حساب قيمتها تخصص حصراً للإنفاق منـها             للجهة المست   -أ 

 المزروعـات  وإتـلاف على الأعمال الطبوغرافية والتنظيمية والمساحية والعقارية وتعويضات اللجـان       
وإخلاء الشاغلين وعلى تأمين المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي والإنـارة وإنـشاء الطـرق               

 .ت والأرصفة والحدائق العامة وعلى ما يلزم لتهيئة المنطقة للبناءوالساحا

يحق للجهة المستملكة من أجل الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة اقتراض المبالغ اللازمة لـذلك                  -ب 
  .من الجهات المختصة

  :  وتصبح على النحو التالي١٩٧٩لعام / ٦٠/من القانون ) ١١( تعدل المادة -٦المادة 
تثنى التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من أحكام القانون الأساسي للعـاملين في               تس

  .١٩٨٥لعام / ١/الدولة رقم 
قائمة فيحـق    إذا وجد في مناطق التوسع العمراني أو ضمن المخططات المصدقة مخالفات بناء جماعية               -٧المادة  

  :لمدن مراكز المحافظات
 . في بابيه الأول والثاني١٩٧٤لعام / ٩ /تطبيق أحكام القانون رقم -
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استملاك ما يلزم لإحداث الطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة والمقاسم السكنية أو توسـيع               -
 أو تطبيق أحكام هذا القانون عليهـا إذا مـا           ١٩٨٣لعام  / ٢٠/القائم منها وفق أحكام القانون رقم       

  ).آ(ولى اعتبرت منطقة توسع وفق أحكام المادة الأ
  . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره-٨المادة 

  م  ٢٠٠٠ /١٢ / ١١  الموافق لـهـ١٤٢٦ / ٩/ ١٥دمشق في  
  رئيس الجمهورية
  بشـار الأسـد

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية

   والبيئةوزارة الإدارة المحلية
  ع.ت/١/٦٢:الرقم

  م٢٨/٤/٢٠٠٧: التاريخ
  تعليمات

  .م٢٠٠٠لعام / ٢٦/م المعدل بالقانون رقم ١٩٧٩لعام / ٦٠/من القانون رقم / ١٥/بناءً على أحكام المادة 
  .م٢٠٠٤لعام / ٦٤/والمرسوم التشريعي رقم 

  :م إتباع الآتي٢٠٠٠لعام / ٢٦ /من القانون/ ٧و١/على مدن مراكز المحافظات في مجال تطبيق أحكام المادتين 
  /:الفقرة آ / تطبيق أحكام المادة الأولى _ أولاً

  :على تعريف مناطق التوسع العمراني بالآتي/ ٢٦/من المادة الأولى من القانون / آ/نصت الفقرة 
رد ذكرها في   مناطق التوسع العمراني ومستلزماته من العقارات الملحوظة للأملاك العامة والمشيدات العامة الوا           "

م والأبنية الخدمية شاملةً الأسواق والمحلات والمكاتب التجاريـة         ١٩٧٤لعام  / ٩/المادة الأولى من القانون رقم      
والمهن الحرة والتي ستحدد وتلحق بالمخطط التنظيمي العام بعد نفاذ هذا القانون وفق أحكام المرسوم التشريعي                

ه على أن يتم استملاك وتنظيم وتقسيم مناطق التوسع العمراني          من/ ٢/وقضت المادة   ". م١٩٨٢لعام  / ٥/رقم  
في مدينة دمشق ومدن مراكز المحافظات من قبل الوحدة الإدارية حصراً لمصلحتها ومصلحة الجهات العامـة                

م ١٩٨٣لعـام   / ٢٠/الأخرى التي حددتها المادة الثانية من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم             
منه المتعلقة / ٤/وقضت المادة .  الاستملاك من المشاريع ذات النفع العام ويجوز إعطاؤه صفة الاستعجالواعتبار

  :بالتصرف بمقاسم الفئة الأولى من المقاسم وهي المقاسم المخصصة للسكن بالآتي
نطقـة  من القيم التخمينية لمقاسم كامل الم     %/ ٦٠/تباع مجموعة المقاسم التي تشكل قيمتها التخمينية          -أ 

 .والجمعيات التعاونية السكنية حصراً) لغايات السكن(لجهات القطاع العام 
تباع باقي مقاسم المنطقة للأفراد الذين استملكت عقاراتهم كل بنسبة قيمة عقاره المستملك علـى أن                  -ب 

 .يدفع كامل تكاليف ما خصص له
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رات وأجزاء العقارات الكائنـة داخـل       تعتبر العقا : م على ١٩٧٩لعام  / ٦٠/من القانون رقم    / ٣/ونصت المادة   
حدود مناطق التوسع العمراني في معرض تقدير قيمتها حين استملاكها زراعية سواءً كانت مـستثمرة للزراعـة                 

  .بصورة فعلية أولم تكن كذلك وتقدر قيمتها حين استملاكها بما لا يتجاوز عشرة أمثال قيمة إنتاجها السنوي
  :لمحافظات الآتيوعلى ما تقدم على مدن مراكز ا

إعداد كتاب إلى مديرية المصالح العقارية يتضمن أرقام العقارات التي أدخلت إلى المخطط التنظيمـي                -١
العام بعد صدور القانون ليتم وضع إشارات على صحائف هذه العقارات تتضمن خضوعها لأحكـام               

 ......ج أو إزالة الشيوعم وعدم التصرف سواءً بالبيع أو التقسيم أو الدم٢٠٠٠لعام / ٢٦/القانون 
في حال وجود مناطق خدمات مختلفة عدا المناطق الصناعية أو الحرفية على مجالس مدن مراكز المحافظـات                  -٢

ضم هذه المناطق إلى مناطق التوسع السكني المجاورة لها واعتبارها منطقة تخديم لمناطق التوسع السكني وتدرس 
 .دمات بما يتوافق مع البرنامج التخطيطي المصدقمنطقة التوسع السكني مع جزء من منطقة الخ

إعداد الإضبارة أو الأضابير الاستملاكية لمنطقة التوسع والجزء الخدمي الذي تمت دراسته مع هـذه                -٣
 .المنطقة بالصفة المستعجلة ورفعها أصولاً استكمالاً لإصدار قرار النفع العام

ستملاك وقبل تقدير القيمة وفي حـال وجـود         ويتم وضع اليد على كامل المنطقة فور نشر قرار الا          -٤
أشجار أو مزروعات أو أبنية فتنظم محاضر جرد لها قبل وضع اليد عليها ليكون هذا الجزء أساسـاً في                   
تقدير قيمة الأشجار والمزروعات وتنظيم محاضر توصيف للأبنية بحضور المالك أو من يمثلـه مرفقـة                

ريخ البناء ووصل الترخيص ووضـعية البنـاء واسـتكمال          المخططات والوثائق التي تبين تا    /بالصور  
 .م١٩٧٩لعام / ٦٠/من القانون / ٣/إجراءات تقدير بدلات الاستملاك أصولاً ومراعاة نص المادة 

إعداد الدراسة التنظيمية التفصيلية لمنطقة التوسع السكني مع منطقة أو جزء منطقة الخـدمات الـتي                 -٥
 . التخطيطي وتصديقها أصولاًضمت إليها بما يتوافق مع البرنامج

على مجلس مدينة مركز المحافظة بعد تصديق المخطط التنظيمي التفصيلي لمنطقة التوسـع المـستملكة     -٦
 :والذي حدد المقاسم السكنية

من القيم التخمينيـة لمقاسـم      %/ ٦٠/تحديد منطقة لمجموعة المقاسم التي تشكل قيمتها التخمينية           -أ 
 المؤسـسة العامـة     -الوحدة الإداريـة  (قطاع العام لغايات السكن     كامل المنطقة وتباع لجهات ال    

 -للإسكان أو أية جهة عامة ترغب بإنشاء مساكن حسب أنظمة إحداثها أو للـسكن الـوظيفي               
 .حسب حاجة كل منها) القطاع التعاوني السكني

لمقاسم كامل  من القيم التخمينية    %/ ٤٠/تحديد منطقة لباقي المقاسم والتي تشكل قيمتها التخمينية           -ب 
المنطقة وتباع للأفراد الذين استملكت عقاراتهم كلٍ بنسبة قيمة عقاره المستملك علـى أن يـدفع                

 .كامل تكاليف ما خصص له
من المقاسم السكنية بشكل تقريبي والتي ستباع للمالكين على         %/ ٤٠/لمجلس المدينة أن يحدد نسبة        -ج 

لمقاسم السكنية لجهات القطاع العـام المـذكورة في         وتسليم باقي ا   .أن تتم التصفية النهائية لاحقاً    
  .السابقة حسب حاجتها/ أ/الفقرة 
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 لمجلس المدينة في حالة وجود أبنية قائمة تحقق السلامة الإنشائية ويتوافق وضع مقاسمها مع البرنامج                 -د 
التخطيطي والمخطط التنظيمي العام ومنهاج الوجائب والمخطط التنظيمـي التفـصيلي للمنطقـة             

%/ ٤٠/ستملكة عدم استملاك البناء وتخصيص المالك بالمقسم القائم عليه البناء من ضمن نسبة              الم
 .المخصصة لمالكي العقارات المستملكة على أن يدفع كامل قيمة وتكاليف ما يخصص به

م وتسلم إلى   ١٩٧٤لعام  / ٩/تخصص مقاسم المشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من القانون رقم             -٧
 .هات المختصة بدون بدلالج

تباع المقاسم المخصصة كلياً أو جزئياً للأبنية الخدمية كالأسواق والمحلات والمكاتـب التجاريـة والمهـن                 -٨
 .وغيرها وفق الأحكام القانونية النافذة لدى مجلس المدينة المتعلقة ببيع أملاكها ونظام العقود النافذ..... الحرة

لجهات العامة المعنية وضع دراسة فنية ومالية وخطة تنفيذية لتـأمين           على مجلس المدينة بالاتفاق مع ا      -٩
 .المرافق العامة للمنطقة وتضاف إلى الكلفة العامة للمنطقة

فتح حساب خاص خارج موازنتها كصندوق للمنطقة واستيفاء سلف من مشتري المقاسم لتغطيـة               -١٠
 وتعتبر بدلات الاستملاك المقدرة بشكل      نفقات تنفيذ شبكات الماء والكهرباء والهاتف ومرافقها العامة       

 .أولي سلف لصالح المالكين
لعـام  / ٦٠/من القانون   / ٨/على المدينة تحديد الكلفة النهائية الإجمالية للمنطقة وفق أحكام المادة            -١١

 :م المعدل وفق الآتي١٩٧٩
 :يةتتولى الجهة المستملكة تحديد الكلفة الإجمالية للمنطقة على أساس النفقات التال  -أ 

 .بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة -١
تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافيـة والمـساحية            -٢

 .وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الأخرى
 .نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة -٣
 .لمشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادةمن مجموع المبالغ ا%/ ٥/نفقات إدارية وقدرها  -٤
وفي ) ٣و  ٢و  ١(الفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المذكورة في الفقرات              -٥

حال تعذر تحديد إحدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المـستملكة أن تعتمـد في إجـراء                
 .حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف

ار من آمر الصرف في الجهة المستملكة لجنة خاصة لتحديد القيم الأساسية لكل مقسم مـن                تؤلف بقر   -ب 
مقاسم الفئتين الأولى والثالثة المذكورة المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القانون تبعـاً لمختلـف                 

اسم المقدار الناتج   العوامل التي تميز مقسماً عن آخر على أن لا يتجاوز مجموع القيم الأساسية لهذه المق              
 .عن تطبيق الفقرة السابقة وتقر هذه القيم من قبل المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية

على الإدارة أن تصفي حساب المنطقة خلال مدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع                  -ج 
ة وبموجب كشوف   مقاسم المنطقة وتكون التصفية حسب التكاليف الفعلية بالنسبة للأعمال المنجز         

 .تقديرية مصدقة من آمر الصرف بالنسبة للأعمال غير المنجزة
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لعـام  / ٥٩/م المعدل بالقـانون     ١٩٧٤لعام  / ١٤/على مدينة مركز المحافظة تطبيق أحكام القانون         -١٢
 .م وتعليماته التنفيذية على مناطق التوسع التي تم بيع مقاسمها١٩٧٩

الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام والتي تعتبر مناطق توسع   تسري الأحكام السابقة على العقارات       -١٣
 .م٢٠٠٠لعام / ٢٦/من المادة الأولى من القانون / ب/بموجب أحكام الفقرة 

  :مناطق المخالفات الجماعية_ ثانياً
  :م الآتي٢٠٠٠لعام / ٢٦/من القانون / ٧/نصت المادة 

ت التنظيمية المصدقة، مخالفات بناء جماعية قائمـة        إذا وجد في مناطق التوسع العمراني أو ضمن المخططا        "
  ":فيحق لمدن مراكز المحافظات

 .م في بابيه الأول والثاني١٩٧٤لعام / ٩/تطبيق أحكام القانون رقم  -١
استملاك ما يلزم لإحداث الطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة والمقاسم السكنية أو توسيع              -٢

م أو تطبيق أحكام هذا القانون عليها إذا ما اعتبرت          ١٩٨٣لعام  / ٢٠/ن  القائم منها وفق أحكام القانو    
 ).آ(منطقة توسع وفق أحكام المادة الأولى 

  :وتنفيذاً لذلك على مدن مراكز المحافظات لمعالجة وضع مناطق المخالفات الجماعية الآتي
 ).علـى رغبـة المالـك     التقسيم بناءً   (م  ١٩٧٤لعام  / ٩/تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم         -١

وحيث أن هذا التقسيم يستوجب موافقة جميع المالكين لعقارات المنطقة وصعوبة إجماعهم على التقسيم              
يجوز للمكتب التنفيـذي     .والتنازل عن الأملاك والمشيدات العامة التي يلحظها المخطط التنظيمي العام         

لمناطق أو توكيلهم من المالكين توحيد عقارات       لمجلس المدينة الموافقة للمستثمرين في حال تملكهم لهذه ا        
م ١٩٧٤لعام  / ٩/المنطقة ومن ثم تقسيمها إلى مقاسم معدة للبناء وفق أحكام الباب الأول من القانون               

ووفق المخطط التنظيمي العام ونظام ضابطة البناء المصدقين أو وضع برنامج تخطيطي ومخطط تنظيمـي               
لعام / ٥/قبلهم يعتمد ويصدق وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم         عام ونظام بناء ومخطط تفصيلي من       

  : م على أن٢٠٠٢لعام / ٤١/م المعدل بالقانون ١٩٨٢
يلتزم المستثمرون بتأمين السكن البديل للشاغلين داخل المنطقة ذاتها أو خارجها أو دفـع البـدل                  -أ 

 .النقدي للشاغل بناءً على رغبته
 .امة من قبل المستثمرتنفيذ البنى التحتية والمرافق الع  -ب 
 . تنفيذ الربط الإقليمي والطرقي للمنطقة من قبل المستثمر  -ج 
التوزيع ) (التنظيم من قبل مجلس المدينة    (م  ١٩٧٤لعام  / ٩/تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم         -٢

 .م على هذه المناطق٢٠٠٤لعام / ٤٦/ومراعاة تطبيق أحكام القانون رقم ) الإجباري
يلزم لإحداث الطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة والمقاسم السكنية أو توسيع           استملاك ما    -٣

 :م في حال أثبتت التقارير الفنية الآتي١٩٨٣لعام /٢٠/القائم منها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 
 ......السلامة الإنشائية للأبنية سواءً كانت سكنية أو خدمية أو  -أ 
 .تحتية وقبولها فنياً وإمكانية استخدامها أو تطويرهاتوفر الشبكات والبنى ال  -ب 
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 .وجود شبكة طرقية مقبولة من الممكن تطويرها أو تخديمها  -ج 
 .إمكانية ربط المنطقة بعد تطويرها بالمناطق المنظمة المجاورة  -د 
/ ٢٦/ون  من القان / ١/من المادة   ) آ(استملاك كامل المنطقة باعتبارها منطقة توسع عمراني وفق أحكام الفقرة             -٤

 .م وإعداد الدراسات التنظيمية العامة والتنظيمية التفصيلية لها بما يتوافق مع البرنامج التخطيطي٢٠٠٠لعام 
  وزير الإدارة المحلية والبيئة    

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية

  رئاسة مجلس الوزراء
  و.م/٨القرار رقم 

   مجلس الوزراء رئيس
   ٢٠٠٠ لعام ٢٦ على أحكام القانون بناءً

 المتضمن موافقة مجلس الوزراء على الإلغـاء        ١٠/٧/٢٠٠١وعلى محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ        
   ٢٥/٦/٢٠٠١ تاريخ ١٤/١١/ص د/٤٤٩٩وعلى كتاب السيد وزير الإسكان والمرافق رقم 

  :يقرر ما يلي
 القاضي بخضوع الأراضي الواقعة بـين حـدود المخططـات    ١٩٨٤ لعام  ٢٩٦١رقم   يلغى قرارنا    -١المادة  

  .١٩٧٩ لعام ٦٠التنظيمية الحدود الإدارية لأحكام القانون 
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢المادة 

   م ١١/٧/٢٠٠١هـ الموافق ٢٠/٤/١٤٢٢دمشق في 
  رئيس مجلس الوزراء

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية
   وزارة الإسكان والمرافق

  /١/إلغاء التعليمات الموحدة رقم : الموضوع              ٣٥/٢٨/٦: الرقم
  م١٩٧٩لعام / ٦٠/م المتعلقة بالقانون ١٩٨٤لعام               م٢٥/٦/٢٠٠١: التاريخ

  تعميم
م ٢٣/٦/٢٠٠١ تاريخ   ٣٧٦/٢٥/٦إشارةً إلى محضر الاجتماع رقم      م، و ٢٠٠٠لعام  /٢٦/نظراً لصدور القانون    

تلغى التعليمات الموحـدة    .المنعقد برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات في مبنى محافظة دمشق            
م اعتباراً  ١٩٧٩لعام  / ٦٠/م للقانون   ٣/١٢/١٩٨٤ تاريخ   ٣٧٩/٢٥/١/٣م الصادرة برقم    ١٩٨٤لعام  / ١/رقم  

  .م، وتطبق القوانين والأنظمة النافذة حسب الأصول٢٠٠٠لعام / ٢٦/خ صدور القانون من تاري
  وزير الإسكان والمرافق

  قانون منع الاتجار بالأراضي
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  م٢٥/٢/١٩٧٦تاريخ / ٣/القانون رقم
  رئيس الجمهورية

  .بناءً على أحكام الدستور
  .م٢٥/١/١٩٧٦وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  :يصدر ما يلي
  :-١المادة 

يمتنع بعد نفاذ هذا القانون على من يشتري شيئاً من الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمـي      -أ 
عام مصدق وضمن مناطق الاصطياف بيعها كلاً أو جزءاً أو التوكيل بذلك ويشمل هذا المنع الهبة مـا     

 .عوض وكل عقد صوري يخفي بيعاًلم تكن لإحدى الجهات العامة والجمعيات الخيرية وبدون 
 .تحدد مناطق الاصطياف في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وتعين حدودها بمرسوم  -ب 
لعـام  / ٢٠/إذا كانت الأراضي مما هو مشمول بأحكام المادة الخامسة من قانون الاستملاك رقـم                 -ج 

م تلك المادة وتخضع هذه   م أيضاً فتلتزم الدولة بناءً على طلب أحد أصحاب العلاقة بتطبيق أحكا           ١٩٧٤
الأراضي إلى أحكام هذا القانون بعد بيعها وأيلولتها إلى المشتري وفق أحكام الفقرة الثالثة من المـادة                 

 .الخامسة من قانون الاستملاك المذكور
قـاً  لا يعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون ويعتبر باطلاً بطلاناً مطل                -٢المادة  

  .من القانون المدني/ ١٤٣/وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة 
يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الجهات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيـق                -٣المادة  

  .نونأي عقد يتضمن انتقال ملكية أي من هذه الأراضي خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القا
  :استثناء من أحكام المادة الأولى من هذا القانون -٤المادة 

 .يحق للورثة المالكين أرضاً على الشيوع اشتراها مورثهم بعد نفاذ هذا القانون بيعها فيما بينهم حصراً أو للدولة  -أ 
 على أن لا يجوز للدولة وللقطاع العام بيع الأراضي المشتراة وفقاً لحكم المادة الخامسة من هذا القانون           -ب 

تعطى الأفضلية في    .منه كنفقات إدارية  %) ٥(يتجاوز بدل البيع مقدار الكلفة مضافاً إليه نسبة قدرها          
تحـدد   .شراء هذه الأراضي للقطاع العام والتعاوني والمشترك والمنظمات الشعبية وذوي الدخل المحدود           

  .أسس وقواعد وطريقة هذا البيع بقرار من وزير الإسكان والمرافق
  :-٥المادة 

يستعاض بالنسبة للأراضي المشتراة بعد نفاذ هذا القانون والمشمولة بأحكام المادة الأولى منه عن البيـع                  -أ 
بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر المالية أو أية جهة                 

 .أخرى بيعها للدولة أو القطاع العام
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 :  -ب 
دد ثمن هذه الأراضي لجنة أو أكثر في كل محافظة تشكل بقرار من وزير العدل برئاسة قاضٍ يسميه وزير                   تح -١

العدل وعضوية أربعة مندوبين أحدهم تسميه وزارة المالية والثاني تسميه وزارة الإسكان والمرافق والثالـث               
 .ة التي توجد فيها الأرض المباعة المحلية والرابع يسميه المكتب التنفيذي للمحافظةتسميه وزارة الإدار

 : يحلف أعضاء اللجنة قبل مباشرتهم مهامهم أمام رئيس اللجنة اليمين التالية -٢
 )أقسم باالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة(

من هذه المادة ويحدد    ) أ(تلتزم الدولة وجهات القطاع العام بشراء الأراضي المنصوص عليها في الفقرة              -ج 
لوزراء بقرار منه الجهة التي يترتب عليها القيام بهذا الشراء بعـد اسـتطلاع رأي وزارة                رئيس مجلس ا  

 .الإسكان والمرافق في ضوء المخطط التنظيمي المصدق
من هذه المادة حين تحديدها للثمن بالمقـادير المنـصوص          ) ب(تتقيد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة        -د 

 .بالخبرةعليها في هذا القانون ولها أن تستعين 
من هذه المادة الطعن بالإلغاء أمـام  ) ب(تقبل القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في الفقرة     -ه 

محكمة الاستئناف في المنطقة متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيـب في الـشكل أو                  
 .مخالفة القانون أو الخطأ بتطبيقه أو تأويله

 أن قرار اللجنة موافق للقانون من حيث النتيجة رفضت الطعـن وإذا               إذا وجدت محكمة الاستئناف    -و 
 .قبلته أعادت القضية إلى اللجنة المختصة لتقدير الثمن وفق أحكام هذا القانون

يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في قضايا الأمور المستعجلة وتفصل محكمـة الاسـتئناف في                -ز 
 .الخصوم بقرار له قوة القضية المقضيةغرفة المذاكرة بالطعن ودون دعوة 

القانون وثمن مـا     من هذا  يحدد ثمن الأراضي المشمولة بحكم المادة الأولى       خلافاً لأي نص أو اتفاق     -٦المادة  
  :يستملك من الأراضي من ما هو واقع داخل حدود البلديات أو خارجها وفق ما يلي

م مقدراً بنـسبة    ١٩٧٤لعام  / ١٤/ من القانون رقم     )١(ة  يعتبر ثمن العرصات المعرفة بأحكام المادة الثاني        -أ 
من كلفة البناء على الهيكل للمساحة الطابقيـة        %) ٣٠(يحددها المكتب التنفيذي للمحافظة لا تجاوز       

 .المسموح بها وفق أحكام نظام البناء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :م١٩٧٤عام ل/ ١٤/من القانون رقم / ٢/نص المادة  )١(
 يقصد بالعرصات بهذا القانون كل ارض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهـات           -٢المادة  

  :القطاع العام تقع ضمن حدود العمران في الجهات الإدارية وهي الآتية
 .المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن  -أ 
 .م١٥/٦/١٩٥٨تاريخ / ٦٥/لناتجة عن تطبيق القانون رقم المقاسم ا  -ب 
 .المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة وفق المخطط التنظيمي العام في مناطق العمران السكنية والتجارية ومناطق الحرف -ج 
عقارات مـستقلة   أجزاء العقارات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح بجعلها                   -د 

 .قابلة للبناء بنفس الشروط المطبقة على العقارات الأصلية
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تحسب الكلفة المذكورة بالاستناد إلى كلفة الأبنية التي تشيدها الجهات العامة المشرفة علـى الإسـكان في                   -ب 
 .المحافظة

ن هذه المادة   م) أ(يصدر المكتب التنفيذي في كل محافظة قراراً يحدد النسب المبحوث عنها في الفقرة                -ج 
من هذه المادة وتسري أحكـام      ) هـ(مراعياً الأسس التي يحددها المرسوم الصادر وفقاً لأحكام الفقرة          

 .  هذا القرار من تاريخ تصديقه من قبل وزير الإدارة المحلية
 يعتبر ثمن بقية الأراضي مقدراً بنسبة لا تتجاوز عشرة أمثال إنتاجها السنوي وتعتبر هذه الأراضـي في                 -د 

معرض تطبيق هذه الفقرة زراعية سواء أكانت مستثمرة زراعياً أو غير مستثمرة مع عـدم الإخـلال                 
بالأحكام الواردة في القانون المدني وقانون أملاك الدولة وغيرهما من القوانين والأنظمة النافذة المتعلقـة               

 .باستثمار الأرض الزراعية واستعمالها
ديد هذه النسب والقيم مع مراعاة تصنيف الأراضي وموقع العقار          تصدر بمرسوم الأسس المعتمدة في تح      -ه 

 .)١(ونوع الأرض الزراعية والزراعة القائمة بها وغير ذلك 
  :-٧المادة 

يحق للمشتري الإدعاء بالغبن إذا تجاوز ثمن أي من الأراضي المذكورة في المادة السابقة الحـد الأعلـى                    -أ 
 .المعين لها فيها بما يزيد على الخمس

 .قط بالتقادم الإدعاء بالغبن إذا انقضت سنة على تاريخ العقديس  -ب 
 .تكون العبرة في تقدير الغبن لتاريخ العقد  -ج 
  . إذا ثبت الغبن قضي بتخفيض الثمن  -د 

  .ينعقد الاختصاص للنظر في دعاوي الغبن المنصوص عليها في المادة السابقة لمحكمة البداية -٨المادة 
  :-٩المادة 

 على جميع الاستملاكات    )٢(تسري أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي         خلافاً لأي نص نافذ       -أ 
 .التي لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي

  .)٣(تعتبر قرارات اللجان التي تفصل بالاعتراضات الواقعة على التقدير البدائي قطعية   -ب 
 مـن الأراضـي    ي أ النافذة لغرض تقدير قيمة    ان المشكلة وفقاً لأحكام القوانين    على مختلف اللج   -١٠المادة  

عدم تجاوز الحدود المبينـة في المـادة الـسادسة           المشمولة بأحكام المادة السادسة من هذا القانون      
  .المذكورة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م ٣٠/٤/١٩٨٣تـاريخ   / ١١/نص أعلاه وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقـم         واستعيض عنها بال  / ٦/ألغيت المادة    )١(

  ).٣٧٥راجع نص المرسوم التشريعي في الصفحة (
 .من هذا القانون/ ٦/أي المادة  )٢(
م ٣٠/٤/١٩٨٣تـاريخ   / ١١/واستعيض عنها بالنص أعلاه وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقـم           / ٩/ألغيت المادة    )٣(

  .المنشور بعد هذا القانون
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 يعتبر كل تصرف بأي من الأراضي المشمولة بأحكام المادة الأولى من هذا القانون إذا تم خلافـاً                  -١١المادة  
لأحكامها احتيالاً يعاقب عليه البائع والمشتري أصيلاً كان أم وكيلاً بالعقوبة المنصوص عليهـا في               

  .من قانون العقوبات/ ٦٤١/المادة 
  .رافق القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانونيصدر وزير الإسكان والم -١٢المادة 
 تحدد تعويضات اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بقرار من وزير العـدل                 -١٣المادة  

من المادة المذكورة وتستثنى هذه التعويضات من أحكام        ) ب(وتصرف من الجهات المحددة في الفقرة       
  .م١٩٦٣لعام ) ١٦٧(المرسوم التشريعي رقم 

  . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره-١٤المادة 
  م٢٥/٢/١٩٧٦ الموافق لـ هـ٢٤/٢/١٣٩٦دمشق في   

  رئيس الجمهورية
  حافظ الأسد

------------------------------------------------  
  /١١/مرسوم تشريعي رقم                                            

  م٣٠/٤/١٩٨٣تاريخ 
  )١(م المتضمن منع بيع الأراضي ١٩٧٩لعام / ٣/تعديل القانون رقم 

  رئيس الجمهورية
  بناءً على أحكام الدستور

  :يرسم ما يلي
  :م ويستعاض عنه بالنص التالي٢٥/٢/١٩٧٦تاريخ / ٣/من القانون رقم / ٦/يلغى نص المادة  -١مادة 

و اتفاق، يحدد ثمن الأراضي المشمولة بحكم المادة الأولى من هذا القانون، وثمن مـا               خلافاً لأي نص أ   
  :يستملك من الأراضي مما هو واقع داخل حدود البلديات وخارجها وفق ما يلي

م مقـدراً بنـسبة     ١٩٧٤لعام  / ١٤/يعتبر ثمن العرصات المعرفة بأحكام المادة الثانية من القانون رقم             -أ 
من كلفة البناء على الهيكل للمساحة الطابقيـة        %) ٣٠(نفيذي للمحافظة لا تجاوز     يحددها المكتب الت  

 .المسموح بها وفق أحكام نظام البناء
 .تحسب الكلفة المذكورة بالاستناد إلى كلفة الأبنية التي تشيدها الجهات العامة المشرفة على الإسكان في المحافظة  -ب 
من هذه المـادة    ) أ(دد النسب المبحوث عنها في الفقرة       يصدر المكتب التنفيذي في كل محافظة قرار يح         -ج 

من هذه المادة، وتسري أحكام     ) هـ(مراعياً الأسس التي يحددها المرسوم الصادر وفقاً لأحكام الفقرة          
 .هذا القرار من تاريخ تصديقه من قبل وزير الإدارة المحلية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . م١٩٨٣لسنة / ٢٠/الجريدة الرسمية الجزء الأول العدد نشر في ) ١(
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يعتبر ثمن بقية الأراضي مقدراً بنسبة لا تتجاوز عشرة أمثال إنتاجها السنوي، وتعتبر هذه الأراضـي في                  -د 
معرض تطبيق هذه الفقرة زراعية سواءً أكانت مستثمرة زراعياً أم غير مستثمرة مع عـدم الإخـلال                 

قانون المدني وقانون أملاك الدولة وغيرهما من القوانين والأنظمة النافذة المتعلقـة            بالأحكام الواردة في ال   
 .باستثمار الأرض الزراعية واستعمالها

تصدر بمرسوم الأسس المعتمدة في تحديد هذه النسب والقيم مع مراعاة تصنيف الأراضي، وموقع العقار                 -ه 
 .كونوع الأراضي الزراعية والزراعة القائمة بها وغير ذل

  :م ويستعاض عنها بالنص التالي٢٥/٦/١٩٧٦تاريخ / ٣/من القانون رقم / ٩/ يلغى نص المادة -٢مادة 
خلافاً لأي نص نافذ، تسري أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على جميع الاسـتملاكات                  -أ 

 .التي لم يكتسب تقدير قيمها الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي
 .تعتبر قرارات اللجان التي تفصل بالاعتراضات الواقعة على التقدير البدائي قطعية  -ب 

  . ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية-٣مادة 
  .م٣٠/٤/١٩٨٣الموافق  هـ١٨/٧/١٤٠٣دمشق في   

  رئيس الجمهورية
 حافظ الأسد

------------------------------------------------  
  م٢٢/٤/١٩٧٦تاريخ / ٦٨٠/م قرار رق

  قإن وزير الإسكان والمراف
  منه/ ١٢/م ولاسيما المادة ٢٥/٢/١٩٧٦تاريخ / ٣/بناءً على أحكام قانون منع الاتجار بالأراضي رقم 

  :يقرر ما يلي
م ٢٥/٢/١٩٧٦الصادر بتاريخ   / ٣/يقصد بكلمة القانون حيثما وردت في هذا القرار القانون رقم            -١المادة  

  .لاتجار بالأراضيلمنع ا
   :-٢المادة 
 :تشمل أحكام المادة الأولى من القانون الأراضي التالية -١

 .م٢٥/٢/١٩٧٦الأراضي التي تقع ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق وذلك اعتباراً من   -أ 
الأراضي التي تقع ضمن مناطق الاصطياف وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم الذي يحدد هذه                 -ب 

 .يعين حدودهاالمناطق و
الأراضي التي يوضع لها مخطط تنظيمي أو تدخل مجدداً ضمن حدود التنظيم وذلك اعتباراً من تاريخ                  -ج 

 .تصديق مخططها التنظيمي العام أو اعتباراً من تاريخ تصديق إدخالها في المخطط التنظيمي العام
/ ٢٠/ الاستملاك رقـم     من المادة الخامسة من قانون    / ٣/الأراضي التي تباع وفق أحكام الفقرة         -د 

 .م، وذلك اعتباراً من تاريخ أيلولتها إلى المشتري١٩٧٤لعام 



  الاستملاك–الفصل الرابع   مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ٢٧١

من المادة الأولى من القانون على أي أرض من         ) أ(تسري أحكام منع البيع المنصوص عليها في الفقرة          -٢
 من هذه المادة إذا كان صاحبها قد تملكها عن طريق الـشراء بعـد             ) ١(الأراضي المذكورة في الفقرة     

 .تاريخ شمولها بأحكام المادة الأولى من القانون
من هذه المادة قبل تـاريخ      ) ١(كل من اكتسب حقاً بملكية أرض من الأراضي المذكورة في الفقرة             -٣

شمولها بأحكام المادة الأولى من القانون، سواءً من إحدى الجهات العامة، أو نتيجة حكم قضائي أو عن                 
لة غير القابلة للعزل، أو بعقد ثابت التاريخ أو بـالإرث ولم تـسجل              طريق الكاتب بالعدل، أو بالوكا    

 .باسمه قبل تاريخ شمولها بالمادة الأولى، فله الحق بتسجيلها باسمه في السجل العقاري وبيعها
إذا سرت أحكام منع البيع على جزء من أرض في حين بقي الجزء الآخر منها غـير خاضـع لهـذه                      -٤

زء منها ضمن المخطط التنظيمي ومناطق الاصطياف والجـزء الآخـر           الأحكام وذلك نتيجة وقوع ج    
 .خارجها، فلا يجوز بيع أي حصة من هذه الأرض إلا بعد إفراز هذين الجزئين عن بعضهما

مـن هـذه    ) ٣(إن الأراضي التي لم تسر عليها أحكام منع البيع وكذلك الأراضي المحددة في الفقرة                -٥
 لدى دوائر التنفيذ والدوائر المالية وأية جهة أخرى وفق الأحكام النافذة            المادة، يجوز بيعها بالمزاد العلني    

 .م٢٥/٢/١٩٧٦قبل 
  :-٣المادة 
المخطط الذي يمثل الوضع الراهن لمدينة أو قريـة والتطـور           (يقصد بالمخطط التنظيمي العام المصدق       -١

مصدقاً بقرار مـن وزيـر      العمراني المرسوم لأراضيها مستقبلاً في جميع المجالات ويكون هذا المخطط           
ولا تدخل في شمول المخطط التنظيمي العام المصدق الأراضي المحيطة به الواقعـة في              ) الإسكان والمرافق 

منطقة الحماية والأراضي الزراعية والمزارع الوارد ذكرها على المخططات وفي أنظمة البناء سواء كانت              
 .داخل الحدود الإدارية أو خارجها

لنطاق التنظيمي لا يعتبر مخططاً تنظيمياً عاماً مصدقاً في القرى التي ليس لها مخطـط               إن مخطط تحديد ا    -٢
 .التنظيمي مصدق في مجال تطبيق هذا القانون

  :-٤المادة 
 :تقسم الأراضي الخاضعة لأحكام القانون إلى فئتين -١

 أرض معدة للبناء    من القانون، وهي كل   ) ١(من المادة   ) أ(العرصات المذكورة في الفقرة      :الفئة الأولى 
أو ما في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام تقع ضمن حدود أي مخطط                  

  :تنظيمي عام مصدق أو ضمن مناطق الاصطياف وهي الآتية
 .م١٩٧٤لعام ) ٩(المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن والقانون رقم   -أ 
 .م وقانون الاستملاك١٥/٦/١٩٥٨تاريخ ) ٦٥(يق القانون رقم المقاسم الناتجة عن تطب  -ب 
المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة وفق المخطط التنظيمي العام في منـاطق العمـران الـسكنية                -ج 

 .والتجارية ومناطق الحرف
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أجزاء العقارات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البنـاء يـسمح                  -د 
 .لها عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط المطبقة على العقارات الأصليةبجع

  :الفئة الثانية
من القانون وهي كل أرض ليست عرصة تقع        ) ٦(من المادة   ) ب(بقية الأراضي المذكورة في الفقرة       -١

ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق أو ضمن مناطق الاصطياف، وتعتبر هذه الأراضي زراعية               
 .سواءً كانت مستعملة للزراعة بصورة فعلية أم لم تكن كذلك

لا تعتبر عرصات بالمعنى المقصود في القانون، العقارات المبنية قبل شمولها بأحكام المادة الأولى من القانون ولو                  -٢
 .افذكانت المساحة الطابقية المبنية فعلاً أقل من نصف المساحة الطابقية المسموح بها في نظام البناء الن

من هذا القرار إلى    ) ٢(من المادة   ) ٢( تبقى أحكام منع البيع سارية على الأراضي وفق أحكام الفقرة            -٥المادة  
  :أن يتم بناؤها كما يلي

بتقسيمها إلى مقاسم وفـق     : بالنسبة للأراضي الواقعة ضمن حدود المخطط التنظيمي العام المصدق         -١
 .الطابقية المسموح بها بموجب نظام البناءوبناء نصف كامل المساحة . الأنظمة النافذة

يوضع لها مخطط تنظيمي ومخطط تقـسيمي ومنـهاج         : بالنسبة للأراضي الواقعة ضمن مناطق الاصطياف      -٢
  .وبناء نصف المساحة الطابقية المقررة بموجب المخطط المذكور. وجائب يصدق من وزير الإسكان والمرافق

ا مورثهم بعد تاريخ شمولها بأحكام المادة الأولى من القانون بيعهـا            يحق لورثة أرض كان قد اشتراه      -٦المادة  
ويتم البيع للجهة العامة بعقد بالتراضـي       . فيما بينهم أو للجهة العامة التي يحددها رئيس مجلس الوزراء         

  .وبثمن لا يتجاوز الحد الأعلى المبين في المادة السادسة من القانون
من هذا القرار بالمزاد العلني لـدى    ) ٢(من المادة   ) ١(الخاضعة لأحكام الفقرة    إذا تقرر بيع الأراضي      -٧المادة  

دوائر التنفيذ والدوائر المالية، أو أية جهة أخرى فيستعاض عن البيع بالمزاد العلني ببيعها للدولة وجهات              
  .رافقالقطاع العام التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزير الإسكان والم

  :-٨المادة 
تسري أحكام المادة السادسة من القانون المتعلقة بالحدود القصوى للقيمة على الأراضـي الداخلـة                -١

ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق، وضمن مناطق الاصطياف في حالة شراء هذه الأراضي أو             
تملاك، فإن جميع أراضي القطر     أما في حالة الاس    .بيعها بالاتفاق بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين      

وتخـضع لأحكـام المـادة       .العربي السوري التي تستملك بعد نفاذ القانون تخضع لأحكام هذه المادة          
السادسة من القانون أيضاً الأراضي المستملكة قبل نفاذه والتي لم تكتسب قيمتها الدرجة القطعية حتى               

لتي لا تزال قيمها قيد النظر بدائياً أو تحكيمياً إلا إذا           الأراضي ا : تاريخ هذا النفاذ، ويقصد بهذه الأراضي     
  .لجأ صاحب العلاقة إلى سحب اعتراضه قبل البت فيه

يتوجب على اللجان المشكلة أو التي تشكل في أي من الجهات العامة أو جهات القطاع العام لتقدير                  -٢
ددة في المادة السادسة منـه عنـد        قيمة أي من الأراضي المشمولة بأحكام القانون أن تتقيد بالمقادير المح          

قيامها بمهامها ويستثنى من ذلك لجان التقدير البدائي والتحكيمي في مناطق التنظيم المطبق عليها قانون               
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م التي تتولى التقدير في مناطق تشتمل على أراضـي          ١٩٧٤لعام  ) ٩(تقسيم وتنظيم عمران المدن رقم      
لعام ) ٣( المقاسم الناتجة عن التنظيم وفق أحكام القانون رقم          مبنية وغير مبنية شريطة أن يتم تقدير قيم       

 .م تمهيداً للتوزيع الإجباري١٩٧٦
  :-٩المادة 
من المادة الرابعة من هذا القرار بمـا لا         ) أ(يحدد ثمن أو قيمة أي من العرصات المحددة في الفئة الأولى من الفقرة               -١

 الطابقية المسموح ببنائها وفقاً لنظام البناء جاهزة للسكن         من تكاليف بناء المساحة   %/ ١٥/يتجاوز نسبة قدرها    
 :أو الاستعمال فيما أعدت له حسب المناطق التي أقيمت فيها هذه الأبنية وتشمل هذه التكاليف ما يلي

 .الهيكل ويدخل في تنفيذه كل أو بعض البنود التالية حسب المنطقة التي تقع فيها العرصة  -أ 
 .ياتالتسوية والحفريات والردم -
 ). تسوية بالبيتون العادي-لضخ المياه(تجهيز الحفريات لصب الأساسات  -
 .بيتون مسلح للأساسات والجدران الاستنادية والأعمدة والأسقف بما فيها البروزات والأدراج والنصاصي -
 .جدران داخلية وخارجية -
 :رصةالإكمالات وتشمل كل أو بعض البنود التالية حسب المنطقة التي تقع فيها الع -ب 

 .التمديدات الصحية والكهربائية -
 .إيصال المياه المالحة للمجرور العام -
 .الورقة الإسمنتية -
 .إيصال المياه والكهرباء من الشبكة العامة إلى العقار -
 .المنجور الخشبي والمعدني والحديد البروفيلية -
 .الأدوات الصحية، والأدوات الكهربائية -
 . تسوية الحديقة وتنظيمهاالبلاط، الدهان، التصوينة الخارجية، -
 .معالجة السطح الأخير من حيث الرطوبة والحرارة وتبليطه -
 .المصاعد في الأراضي التي يسمح النظام فيها ببناء أكثر من ثلاث طوابق فوق الطابق الأرضي -
 .التدفئة المركزية أو التهوية -

 :الرسوم البلدية أو رسوم الوحدة الإدارية  -ج 
 .فة والأطاريفالتعبيد والتزفيت والأرص -
 .مقابل التحسين -
 .إجازة البناء -

 .نفقات الدراسات الهندسية وإعداد المخططات ورسوم النقابة -د 
المشار إليها في الفقرة الأولى السابقة في حال عدم تأديته شـيئاً مـن              %/ ١٥/يستحق المالك نسبة     -٢

لرسوم فتدخل بكاملـها في     التكاليف والرسوم المذكورة منها، أما ما دفعه المالك من تلك التكاليف وا           
 .تقدير القيمة بالإضافة إلى النسبة المنوه عنها
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الحد الأقصى للمساحة المـسقوفة في جميـع        (يقصد بالمساحة الطابقية في معرض تطبيق هذا القرار،          -٣
الطوابق التي يسمح ببنائها بموجب نظام البناء النافذ في البلدية أو الوحدة الإدارية، وتـشمل بيـوت                 

 والبروزات المكشوفة والمستورة، غرف المصاعد، الأقبية، المرائب، غرف الغسيل، بما في ذلـك              الأدراج
 ).المساحات التي يسمح النظام ببنائها لقاء استيفاء رسم مقابل التحسين

 على  من المادة الرابعة من هذا القرار     ) ١(تقدر قيمة الأراضي المشار إليها في الفئة الثانية من الفقرة            -١٠المادة  
أساس قيمة إنتاج الأراضي في السنة الواحدة ثم لتحديد قيمة الأرض بمثل أو أمثال هـذه القيمـة،                  

  .أمثال قيمة إنتاجها في السنة الواحدة) ١٠(شريطة أن لا تتجاوز قيمة الأرض في كل الأحوال 
يها ومـصادر      ويؤخذ بعين الاعتبار في تقدير قيمة إنتاج الأرض ونوعية المزروعات التي تزرع ف            

  .مياه الري، وغير ذلك من الأمور الأخرى التي تجعل التقدير واقعياً
 . تصدر بقرار مستقل أسس وقواعد وطريقة البيع المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون-١١المادة 
 للمـواد    تقترح الجهات المختصة القرارات والتعليمات التي يقتضيها تنفيذ الأحكـام الأخـرى            -١٢المادة  

  .من القانون) ١٣،١١،٧،٥،٣،٢(
  :ترفق كل معاملة تسجيل بيع لدى السجل العقاري بوثيقة صادرة عن البلدية المختصة يبين فيها ما يلي -١٣المادة 

 .موقع العقار بالنسبة للمخطط التنظيمي المصدق أو مخطط منطقة الاصطياف  -أ 
 . المادة الخامسة من هذا القرارإذا كان العقار عرصة وزالت عنه هذه الصفة وفق أحكام  -ب 
رقم وتاريخ القرار الذي صدق بموجبه المخطط التنظيمي، أو رقم وتاريخ المرسوم الـذي حـددت                  -ج 

 .بموجبه منطقة الاصطياف واعتمدت حدودها
 . ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية-١٤المادة 

  .م٢٢/٤/١٩٧٦      دمشق في   
  وزير الإسكان والمرافق

------------------------------------------------  
  /١٠٦/قرار رقم 

  إن وزير الإسكان والمرافق
  م١٩٧٦لعام / ٣/حكام القانون رقم بناءً على أ

  :يقرر ما يلي
  :-المادة الأولى

م ١٩٧٦لعام  / ٣/تتولى تقدير قيم الأراضي المستملكة الوارد ذكرها في المادة السادسة من القانون رقم                -أ 
 .م١٩٧٤لعام / ٢٠/قدير المنصوص عنها في قانون الاستملاك رقم لجان الت

من تكاليف بناء المـساحة الطابقيـة       %/ ١٥/إن الحد الأعلى لقيمة أية عرصة لا يجوز أن يزيد عن              -ب 
المسموح بها وفق نظام ضابطة البناء، جاهزة للسكن أو الاستعمال فيما أعدت له، وللجان المختصة أن                

 :ك وتختلف باختلافتقدر فيما أقل من ذل



  الاستملاك–الفصل الرابع   مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ٢٧٥

 .المدن -
 .موقع العرصة ومميزاتها -
 .المساحة الطابقية المسموح ببنائها -
تكاليف بناء المتر المربع الطابقي في موقع العرصة بالاستناد إلى المادة التاسعة من قرار وزير الإسكان                 -

 .م٢٢/٤/١٩٧٦تاريخ / ٦٨٠/والمرافق رقم 
  :-المادة الثانية

دير قيمها الأراضي المستملكة المخصـصة ضـمن منـاطق العمـران في             تعتبر عرصات في معرض تق      -أ 
 :المخططات التنظيمية المصدقة للاستعمالات التالية

 .الشوارع والطرق، الساحات العامة، الحدائق العامة -١
المـدارس، المخـافر،    : وتـشمل . الأراضي المخصصة للمشيدات العامة ولتأمين الخدمات العامة       -٢

، المكتبات العامة، المراكـز     )مساجد وكنائس (المعابد   مراكز الإطفاء،    ،المستشفيات، المستوصفات 
 .الثقافية، الأماكن المعدة للآثار العامة، الملاعب الرياضية، مراكز الرعاية الاجتماعية

تقدر قيم العرصات الوارد ذكرها في المادة السابقة وفق المساحة الطابقية المسموح بها في نظـام                 -المادة الثالثة 
وإذا كانت العقارات المجاورة لهذه الأراضي بموجـب نظـام           .لبناء النافذ للعقارات المطلة عليها أو المجاورة لها       ا

البناء ارتفاعات أو نسب بناء مختلفة فيؤخذ وسطي ارتفاعات ونسب البناء وتحسب القيمة على أساس الكلفة                
  .الطابقية للمساحة الوسطية الناتجة

  .ذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذهينشر ه -المادة الرابعة
  م٢٢/١/١٩٧٧دمشق في     

  وزير الإسكان والمرافق
------------------------------------------------  

  قانون إعمار العرصات                                              
  م٢٣/٣/١٩٧٤تاريخ / ١٤/القانون رقم 

  )١(م ٢٢/٧/١٩٧٩تاريخ / ٥٩/المعدل بالقانون رقم 
  رئيس الجمهورية
  دستوربناءً على أحكام ال

  م١٨/٣/١٩٧٤لسته المنعقدة بتاريخ وعلى ما أقره مجلس الشعب في ج
  :يصدر ما يلي

  قانون إعمار العرصات
  :يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبنية بجانبها فيما يلي -١المادة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م١/٨/١٩٧٩تاريخ / ٣١/نشر في الجريدة الرسمية العدد  )١(



  الاستملاك–الفصل الرابع   مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ٢٧٦

  . البلدية أو الوحدة الإدارية:الجهة الإدارية
  .المجلس البلدي في البلدية أو المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية :المجلس

  .دارية رئيس البلدية أو رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإ:رئيس الجهة الإدارية
  .مستقلالبناء يمكن التعاقد عليه بشكل الطبقة أو الشقة أو كل جزء من  :القسم
يقصد بالعرصات بهذا القانون كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات                  -٢المادة  

  :العامة أو جهات القطاع العام تقع ضمن حدود العمران في الجهات الإدارية وهي الآتية
 .المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن  -أ 
 .م١٥/٦/١٩٥٨تاريخ / ٦٥/المقاسم الناتجة عن تطبيق القانون رقم   -ب 
المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة وفق المخطط التنظيمي العام في مناطق العمران السكنية والتجارية               -ج 

 .ومناطق الحرف
ها الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح بجعلـها    أجزاء العقارات التي تتوفر في     -د 

 .عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط المطبقة على العقارات الأصلية
  :يتم الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات ضمن الشروط التالية -٣المادة 

 .طلوب ترخيصها خالية من الإشارات المانعة من التصرفأن تكون الصحيفة العقارية للمقاسم والعقارات الم  -أ 
يمنح الترخيص بالبناء لمالكي العقار أو مالكي نصف سهامه على الأقل وفق قيود السجل العقاري أو القيود                   -ب 

 .التي تخول القوانين تسجيلها لدى بعض الإدارات والمؤسسات بصفة مؤقتة تسبق عملية التسجيل العقاري
 الترخيص بالبناء مالكو نصف سهام العقار أو أكثر، يجـب أن يرفـق بطلـب                عندما يتقدم بطلب    -ج 

الترخيص بالبناء طلب آخر لإزالة شيوع هذا العقار تنظر فيه لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية برئاسـة                 
قاضٍ يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الجهة الإدارية وممثل عن المصالح العقارية ويحلف العـضوان                

 : مباشرتهم العمل اليمين التاليةقبل 
  ).أقسم باالله العظيم أن أقوم بمهمتي بشرف وأمانة وألا أفشي أسرار المذكرات(

تدعو هذه اللجنة المالكين وفق الإجراءات المبينة في قانون الاستملاك وقـضايا الأمـور المـستعجلة                    
ا يباع العقار بالمزاد العلني بجلـسة يـدعى   وتكلفهم للاتفاق على طلب الترخيص فيما بينهم، فإذا لم يتفقو         

إليها الشركاء الذين حضروا الجلسة الأخيرة التي تقرر فيها البيع بالمزاد العلني ويدعى إليها الغير بإحـدى                 
تعفـى  . الصحف المحلية إن وجدت أو بإحدى صحف العاصمة قبل أسبوعين على الأقل من جلسة المزايدة 

ل والمواعيد المتبعة أمام المحاكم كما يجوز لها أن تكون محكماً يفوض بالصلح             هذه اللجنة من التقيد بالأصو    
تكون قرارات هذه اللجنة مبرمة لا تقبل طريقاً من طـرق الطعـن أو               .أو بدونه بناءً على اتفاق الأطراف     

مرفقـاً  المراجعة ويجري تنفيذها لدى أي من الجهات العامة بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة       
بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية لصالح               

يترتب على من رسا المزاد عليه أن يتقدم بطلب الترخيص بالبناء مرفقـاً بكافـة الوثـائق                  .الجهة الإدارية 
ة أشهر من تاريخ رسو المزاد عليه وأن يؤدي الرسـوم           والمخططات القانونية والفنية اللازمة خلال مدة ثلاث      
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القانونية خلال شهر من تاريخ تبليغه لأدائها تحت طائلة بيع العقار ثانيةً بالمزاد العلني وحسم ربـع قيمتـه                  
  .لصالح الجهة الإدارية

  :-٤المادة 
تعاقد على تمليك الأقسام    يجوز للأشخاص المرخص لهم بالبناء وفق أحكام المادة الثالثة من هذا القانون ال              -أ 

قبل المباشرة بإشادة البناء فعلاً أو قبل إنجازه وعليهم في هذه الحالة أن يسلموا الأقسام المتعاقد عليهـا                  
 وفقاً لشروط العقد وأن يقوموا قبل نهايـة         )١(للمشترين جاهزة للسكن أو للاستعمال فيما أعدت له         

الأقسام بتأمين جميع المرافق المشتركة بين الطوابق بصورة        المدة المحددة لأول موعد لتسليم أي من تلك         
 .كاملة بما في ذلك إكمال الواجهة الخارجية الموحدة للبناء وفق شروط الترخيص

تطبق على البيوع الجارية وفق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة الأحكام المتعلقة بملكية الطبقـات         -ب 
 . هذا القانونفي القانون المدني مع مراعاة أحكام

  :-٥المادة 
 :يفتح سجل مؤقت لدى الجهة الإدارية يسجل فيه ما يلي  -أ 

 .أسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار -١
 .مصور الأقسام مبيناً عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها -٢
 .عقود بيوع الأقسام وكذلك البيوع اللاحقة للبيع الأول -٣

السابقة ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقـاً،      / أ/يه في الفقرة    لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المشار إل          -ب 
 .من القانون المدني/ ١٤٣/وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق المادة 

يعتبر كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل احتيالاً يعاقب عليه البائع أصيلاً                   -ج 
 . من قانون العقوبات/٦٤١/أو وكيلاً بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 

واحد بالألف عن كل بيع يسجل لـدى الجهـة          / ٠,٠٠١/يستوفى من المشتري رسم تسجيل بنسبة        -د 
 .الإدارية

تتوقف الدوائر العقارية بناءً على طلب الجهة الإدارية عن نقل ملكية العقار المرخص أو وضع أي إشارة                 -ه 
  .عليه إلا بإشعار لاحق منها

البناء عن العقار للغير موافقة الجهة الإدارية ونقل ملكية العقار في الـسجل             يشترط لتنازل المرخص له ب     -و 
العقاري باسم المشتري ويعتبر طالب الترخيص ومن اشترى العقار المرخص ملتزمين بالتكافل والتضامن             

 .بكامل الالتزامات المترتبة على المرخص له تجاه مشتري الأقسام والجهة الإدارية
شتري القسم على الوجه المبين أعلاه حق مكتسب عليه ولا يجوز لأيٍ كان المساس بهـذا                يكون لم  -٦المادة  

  .الحق أو الحجز عليه إلا في حدود حقوقه المباشرة تجاه المشتري نفسه
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م١٩٧٩لعام / ٥٩/من القانون / ٢/ معدلة بموجب المادة )١ (
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  :-٧المادة 
 حال تأخر البائع عن القيام بالتزاماته المتوجبة عليه تجاه المشتري تنفيذاً لعقد الشراء أو لأحكام هـذا             في  -أ 

القانون فعلى الجهة الإدارية تلقائياً أو بناءً على طلب المشتري أن تنذر البائع لتنفيذ العقد أو استكمال                 
 .ه بالطريقة الإداريةالنواقص بمدة تحدد بدايتها ونهايتها وذلك بإنذار يبلغ إلي

للجهة الإدارية أن تنذر صاحب الترخيص بالطريقة الإدارية لاستكمال النواقص التي تشوه منظر البناء           -ب 
الخارجي أو تقتضيها المتطلبات الفنية أو الصحية ولها عند تقاعسه عن تنفيذ ذلك القيـام بالأعمـال                 

 .منها كنفقات إدارية%/ ١٥/اللازمة على حسابه وتحصيل الكلفة منه مضافاً إليها 
السابقة بعد تسجيل الأقسام بأسماء مالكيها      / ب/إذا طرأت على البناء نواقص مماثلة لما ورد في الفقرة             -ج 

في السجل العقاري فيطبق على هؤلاء حكم الفقرة المذكورة وتوزع عليهم التكاليف وفقاً لتقدير الجهة               
 .ريةمنها كنفقات إدا%/ ١٥/الإدارية مضافاً إليها 

  :يترتب على مالكي العرصات الوارد ذكرها في المادة الثانية من هذا القانون ما يلي -٨المادة 
الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية التي يسمح نظام البناء بها في المنطقة خلال سنة تبـدأ                    -أ 

 :من تاريخ إعلان توفر الشرطين التاليين
 .وقوع هذه العقارات بمناطق العمران -١
إنجاز التسوية الترابية للطرق الموصلة إلى المقسم والشبكة الرئيسية للكهرباء والماء في المنطقة ويبلـغ                -٢

الإعلان بإلصاقه في لوحة إعلانات الجهة الإدارية ونشره في إحدى الصحف المحلية وفي حال عـدم        
 .)١(وجودها ففي إحدى صحف العاصمة 

التي يسمح بها نظام البنـاء في المنطقـة جـاهزاً للـسكن أو              القيام بإشادة كامل المساحة الطابقية        -ب 
 :للاستعمال فيما أعدت له وفقاً لما يلي

  :-٩المادة 
تكلف العرصات التي لم يستحصل مالكوها على رخص ببنائها بما فيها العرصات التي لا يرخص بنائها                  -أ 

اءً من تاريخ انقضاء مدة السنة      بسبب الإشارة المانعة من التصرف الموجودة على صحائفها العقارية ابتد         
ويجري تقـدير   . من قيمة العرصة  %/ ١٠/من المادة السابقة برسم سنوي قدره       ) أ(المشار إليها بالفقرة    

 .قيمة العرصة كل خمس سنوات
من المادة السابقة   / ب/يعتبر المالكون الذين حصلوا على تراخيص البناء ولم يتمموا البناء وفقاً للفقرة               -ب 

 . يستحصل على رخصة البناءبحكم من لم
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م١٩٧٩لعام / ٥٩/ معدلة بالقانون )١(

 .خلال مدة ثلاث سنوات مالية تلي تاريخ منح الرخصة بالنسبة للأبنية التي لا يزيد عدد طوابقها عن الستة -١
 .نسبة للأبنية التي يزيد عدد طوابقها عن الستةخلال مدة أربع سنوات مالية تلي تاريخ منح الرخصة بال -٢
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يوقف تحصيل الرسم عن المالك الذي يحصل على الترخيص بعد انقضاء السنة المحددة في المادة السابقة                  -ج 
ويسقط التكليف عنه إذا أنجز كامل المساحة الطابقية على الأقل خلال مجموع المدتين المشار إليهما في                

 .)١( التكليف إلى أن ينجز ذلكالمادة المتقدمة، ويستمر
لا يعتبر القسم جاهزاً إلا إذا استكمل بالإضافة إلى مستلزمات السكن أو الاستعمال داخل القسم إعـداد                  -د 

إذا (جميع أجزاء البناء لتكون صالحة للاستعمال المشترك لكل قسم بما في ذلك المداخل والسلالم والمصاعد                
دهاليز والأقنية وكل أنواع الأنابيب والواجهة الخارجية الموحدة للبنـاء          والممرات وال ) ألزم بها نظام البناء   

وتبليط السطح وإعداد الملاجئ وغير ذلك من المرافق المشتركة له وكل ما هو ضروري لأغراض السكن                
 .)١(والاستعمال وتثبيت جاهزية البناء للسكن بموجب إجازة سكن تمنحها الجهة الإدارية 

ير قيمة العرصات بدائياً وتحكيمياً في معرض طرح الرسم السنوي المقرر في هذا القـانون               يتم تقد  -١٠المادة  
ويتم تبليغ القيم لذوي الشأن وقبول الاعتراضات عليها وفق القواعد المقررة في قانون الاسـتملاك               

وتعتبر المنطقة العقارية بحكم المنطقة الاستملاكية الواحـدة في مجـال تـشكيل لجـان التقـدير                 (
  ).واختصاصاتها

  .تقوم الجهة الإدارية بتحقيق هذا الرسم وجبايته لصالحها وفق قانون جباية الأموال العامة -١١المادة 
تستثنى من الرسم المبين في هذا القانون العرصات المخصـصة للجمعيـات التعاونيـة الـسكنية                 -١٢المادة  

  .والجمعيات الخيرية
لعرصات المشار إليها في المواد السابقة على حساب أصحابها بـالمزاد            يحق للمجلس أن يقرر بيع ا      -١٣المادة  

العلني واقتطاع ربع قيمتها إضافةً إلى الرسم المترتب عليها لصالح الجهة الإدارية إذا مـرت أربـع                 
سنوات على الإعلان عن اتصالها بالمرافق العامة وفقاً لأحكام المادة الثامنة من هـذا القـانون ولم                 

  .كوها على رخص ببنائها أو تم الحصول على هذه الرخص دون استكمال البناءيستحصل مال
على المجلس إقرار بيع العرصات حكماً إذا انقضت خمس سنوات دون الحصول علـى تـرخيص                 -١٤المادة  

  .ببنائها أو دون إتمام بنائها مع اقتطاع النسبة المقررة بالمادة السابقة
اً للمادتين السابقتين بناؤها خلال مهلة سنتين معفاة من التكليف برسم           على مشتري العرصة وفق    -١٥المادة  

العرصات وللمجلس بعدها إقرار بيع العرصة ويلزم بالبيع بعد انقضاء السنة الثالثة للسنة التي يـتم                
فيها البيع الأول ويستوفى من مالك العرصة الممتنع عن البناء حين بيعها الرسم الذي كان قد أعفي                 

  .افةً إلى اقتطاع ربع قيمتها لصالح الجهة الإداريةمنه إض
  :تتقاضى الجهة الإدارية في سبيل تنفيذ هذا القانون -١٦المادة 
مـن المـادة    / ج/عمولة عن تمليك العقارات أو حصص العقارات بالمزاد العلني المنصوص عنها بالفقرة              -١

 .ترون المحكوم لهم بالإضافة إلى نفقات الإعلانواحد بالمائة من بدل المبيع يدفعها المش%/ ١/الثالثة بنسبة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .م١٩٧٩لعام / ٥٩/ معدلة بالقانون )١(
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رسم تسجيل بيع الأقسام بالسجلات الخاصة لدى الجهات الإدارية المنصوص عنها بالمادة الخامـسة               -٢
 .توفى هذا الرسم من المشتريواحد بالألف من بدل البيع ويس/ ٠,٠٠١/قدره 

  أحكام عامة وانتقالية
 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثـة                    -١٧المادة  

آلاف ليرة سورية صاحب الترخيص الذي يتأخر عن إنذار الجهة الإدارية دون عذر مشروع، عـن     
 في الموعد المتفـق     )١(لبناء جاهز للسكن أو للاستعمال فيما أعد له         إنجاز وتسليم القسم المبيع من ا     

عليه وفقاً لشروط العقد الذي أبرمه مع المشتري أو عن تأمين المرافق المشتركة وما هو في حكمهـا               
من المادة الرابعة أو الذي يتقاعس عن تنفيذ إنـذار الإدارة لاسـتكمال             / أ/وفقاً لما ورد في الفقرة      

اء المشار إليها في المادة السابعة من هذا القانون ويعتبر صاحب الترخيص الممتنع عن نقل               نواقص البن 
المقسم المبيع لاسم المشتري لدى السجل العقاري بعد قيام هذا الأخير بتنفيذ التزاماته العقدية               ملكية

لمخففة أو أن تأمر    لا يجوز للمحكمة أن تمنح الأسباب ا       .إنجاز وتسليم القسم المبيع    بحكم المتأخر عن  
  .بوقف التنفيذ حين فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

يجوز للمكلف بالرسم خلال ثلاثين يوماً من تبليغه الاعتراض على التكليف المشار إليـه في أيٍ مـن                   -١٨المادة
يص أو إنجاز البناء    من المادة التاسعة من هذا القانون لتأخره في الحصول على الترخ          / ب/و  / أ/الفقرتين  

من الرسم السنوي، وتنظـر في  %/ ١٠/لأسباب اضطرارية لا يد له فيها يرفق الاعتراض بتأمين قدره      
الاعتراض لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة ممثل عن وزارة الإدارة المحلية، وعضوية ممثل عن كل من                 

إذا ردت  . ة يسميهم الوزراء المختـصون    وزرة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروي       
اللجنة الاعتراض يصادر التأمين لصالح الجهة الإدارية وإذا قبلت الاعتراض فعليها أن تحدد في قرارهـا                

. المدة التي أسقطت فيها التكليف عن المعترض وتضاف عند ذلك مدة الإسقاط إلى المدد التي تجيز البيع                
  . مبرماً لا يقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعةيكون قرار اللجنة في جميع الحالات

  :تطبق أحكام تسجيل بيع الأقسام الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون على الحالات التالية -١٩المادة 
 .بيوع الأقسام الجارية بعد نفاذ هذا القانون ولو كانت من عقارات مرخص ببنائها قبل نفاذها  -أ 
  .نفاذ هذا القانون إذا اتفق الطرفان على تسجيلها وفقاً لأحكام المادة المذكورةالبيوع الجارية قبل   -ب 

تحدد تعويضات العاملين في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحليـة                 -٢٠المادة  
 إذا  م وتعديلاتـه  ١٩٦٣لعام  / ١٦٧/وتستثنى هذه التعويضات من أحكام المرسوم التشريعي رقم         

  .أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها
  :-٢١المادة 

يطبق هذا القانون في كل من محافظة مدينة دمشق وبلديات الدرجة الأولى ويجوز بقرار مـن وزيـر                    -أ 
 .الإدارة المحلية تطبيقه لدى الجهات الإدارية الأخرى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م١٩٧٩لعام / ٥٩/لقانون  معدلة با)١(
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 .يصدر وزير الإدارة المحلية القرارات التنظيمية لتنفيذ هذا القانون  -ب 
لا تمنح الإشارات المانعة من التصرف التي يجري تسجيلها في السجل العقاري بعد صـدور هـذا              -٢٢المادة  

م من أيٍ مـن     كما أنها لا تعفيه   . القانون أي حق مكتسب لمن يكلفون بالرسم المنصوص عليه فيه         
الالتزامات الواردة فيه سواءً شمل تطبيق القانون عرصاتهم بتاريخ صدوره أم شملها تطبيقه فيما بعـد          

  .ذلك، بقرارات من وزير الإدارة المحلية
لا تطبق أحكام هذا القانون على الأبنية القائمة بتاريخ نفاذه التي لم يـستكمل بناؤهـا نـصف                   -٢٣المادة  

  .مساحته الطابقية
م ٢٦/٢/١٩٦٦تـاريخ   / ٩/تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصةً المرسوم التشريعي رقم           -٢٤المادة  

  .م١٩٦٦لعام / ٣٩/والمرسوم التشريعي رقم 
  . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره-٢٥المادة 

  م٢٣/٣/١٩٧٤ الموافق لـ هـ٢٩/٢/١٣٩٤دمشق في 
  س الجمهوريةرئي

  حافظ الأسد
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  /٢٣٢/قانون تعويض الإخلاء رقم 
  م١٨/١/١٩٥٦تاريخ 

  :أقر مجلس النواب وأصدر رئيس الجمهورية القانون التالي
تؤدى إلى شاغلي العقارات المبنية التي تستملك للنفع العام وفاقاً للأحكام القانونية تعويـضاً يحـدد                 -١المادة

  :بالنسبة التالية
عـشرة  .    خمسة بالمائة من القيمة المخمنة تحكيمياً لدور السكن والمحلات المشغولة لمزاولة مهنة حرة            

ويمكن زيادة تعويض إخلاء العقارات     (بالمائة من القيمة المخمنة تحكيمياً للمحلات التجارية والصناعية         
قرار المجلس البلدي بالنسبة    من القيمة ب  % ٢٥الداخلة ضمن مناطق التنظيم حتى نسبة لا تتجاوز الـ          

للمحال المعدة للاستثمار التجاري في بلديات الدرجة الأولى والثانية شريطة أن تكون هـذه المحـال                
التجارية في الطابق الأرضي وواقعة في شوارع ذات صفة تجارية مميزة وتمنح هذه الصفة بقـرار مـن                  

  .)١() المجلس البلدي
   -٢المادة
 والمحلات المشغولة لمزاولة مهنة حرة والمحلات التجارية والـصناعية المقـرر            يدفع لشاغلي دور السكن     -أ 

 .هدمها نتيجة تطبيق قانون تنظيم عمران المدن عليها التعويضات المشار إليها في المادة الأولى
تدفع هذه التعويضات من حساب منطقة التنظيم إلى شاغل العقار سواءً كان مستأجراً أو مالكاً على                  -ب 

 .يضاف التعويض المذكور إلى حساب المالك في منطقة التنظيمأن لا 
تدفع التعويضات المنصوص عليها في المادتين السابقتين كاملة إلى المستحقين الذين يخلون عقـاراتهم               -٣المادة

خلال المهلة التي تحددها لهم البلدية على أن لا تقل عن شهر واحد أما الذين يتأخرون عن الإخلاء في                   
المدة المحددة فيخفض من التعويضات المخصصة إليهم خمسة وعشرون بالمائة عن كل شهر ويعتبر              نهاية  

  .جزء الشهر كالشهر الواحد
  .م٩/٨/١٩٥٥ يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ -٤المادة
  .وزراء الدولة ملزمون بتنفيذ أحكام هذا القانون -٥المادة

  م١٨/٤/١٩٥٦دمشق في     
            

  هوريةرئيس الجم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـاريخ  / ٢٨٥/بموجـب المرسـوم التـشريعي رقـم         (...........) المحصورة بين   / ١/أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة      ) ١(
  .م٢٢/١٢/١٩٦٣
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  الجمهورية العربية السورية
  مجلس الدولة

  القسم الاستشاري
  م١٩٨٣ لسنة ١٠٦: الرأي

مـن  / ٤٦و٤١/نة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لرئاسة مجلس الدولة المؤلفة وفق أحكام المادتين               إن اللج 
  :م وتعديلاته من المستشارين١٩٥٩لسنة / ٥٥/القانون ذي الرقم 

  السيد مظهر العجلاني                   رئيساً
  السيد رشدي الحلاق                   عضواً

  خري            عضواًالسيد محمد ممتاز الفوا
  .م٨/١٠/١٩٨٣وتاريخ / بلا/طلاع على كتاب السيد رئيس مجلس الدولة رقم بعد الإ

  - القضية - :تبين ما يلي
  :يطلب السيد رئيس مجلس الدولة دراسة الموضوعين التاليين وبيان الرأي بشأنهما

ر، ونتج عن هذا الاستملاك تغيير       إذا استملكت عدة عقارات لتنفيذ مشروع إسكاني أو أي مشروع آخ           -أولاً
  .في أوضاع العقارات المستملكة وأوصافها، هل يعتمد بالوضع الجديد للعقارات عند تخمينها

م للوزير المختص تحديد العقارات المستثمرة التي تقوم بخدمة ذات          ١٩٥٨لعام  / ١٠٦/ أجاز القانون رقم     -ثانياً
  .ى خضوع هذه القرارات للرقابة القضائيةنفع عام وإصدار القرار بإخلائها، فما هو مد

  "الرأي"
  :بالنسبة للنقطة الأولى

/ ٢٠/من المادة التاسعة من قانون الاستملاك الصادر بالرسوم التـشريعي رقـم             / ب/من حيث أن الفقرة        
  :م تنص على ما يلي٢٤/٨/١٩٨٣تاريخ 

ها صورة مرسوم الاستملاك الموافقة على الإفراز أو        يمتنع على الجهة الإدارية والدوائر العقارية من تاريخ تبلغ           "
دمج العقارات أو الترخيص بالبناء في العقارات المستملكة كما يمتنع على المالكين من تاريخ وضع الإشارة تغيير          

  ".معالمها ولا يعتد بعد ذلك في معرض حساب بدل الاستملاك بأي تغيير في أوصاف العقارات المستملكة
  :من القانون المذكور تنص على ما يلي/ ١٣/ن المادة ومن حيث أ   

على اللجنة أن تقدر قيمة العقارات على أساس قيمتها قبل تاريخ مرسوم الاستملاك مباشرة وأن تسقط من       "
الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار بنتيجة مشروع الاستملاك أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع 

  ". يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورةبالقيمة لا
  :منه تنص على ما يلي/ ٢٥/من المادة ) أ(ومن حيث أن الفقرة 

  ".ويجب التصريح بذلك في الضبط النهائي، يتم التقدير التحكيمي وفق الأسس المتبعة في التقدير البدائي   "
تها الواردة في قانون الاستملاك الـسابق ذي        ومن حيث أن النصوص الآنفة الذكر قد نقلت حرفياً من مثيلا             

   .م والتي تحمل أرقام المواد نفسها١٩٧٤لعام / ٢٠/الرقم 
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ومن حيث أن الواضح من النصوص المتقدمة أن تقدير قيم العقارات المستملكة سـواء منـه البـدائي أو                      
عليه من تغيير في أوصافه مهمـا       التحكيمي إنما يتم حسب وضع العقار بتاريخ استملاكه دون اعتداد بما يطرأ             

. كانت الأسباب وسواء أكانت راجعة لفعل المالك أم لفعل الجهات العامة أو نتيجة تنفيذ مشروع الاستملاك               
وأن هذه القاعدة لم يستحدثها قانون الاستملاك الجديد وإنما هي قاعدة أصيلة رددتها النـصوص الـواردة في                  

  .م١٩٧٤لعام / ٢٠/قانون الاستملاك السابق ذي الرقم 
  :بالنسبة للنقطة الثانية

  :م تنص على ما يلي١٩٥٨لسنة / ١٠٦/من حيث أن المادة الأولى من القانون ذي الرقم    
تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي أنشئت للقيام بخدمة لهـا                  "

  ".الجهات الإدارية ولا تخضع لأحكام الإيجار النافذةصفة النفع العام، تراخيص صادرة من 
يحدد الوزير المختص للعقارات التي تقوم بخدمة لها صـفة  : "ومن حيث أن المادة الثانية منه تنص على ما يلي       

   ".النفع العام، بقرار منه لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة
يجوز بقرار من الوزير المختص إخلاء العقارات المستثمرة        : "ليومن حيث أن المادة الثالثة منه تنص على ما ي            

   ".التي تعتبر قائمة بخدمة لها صفة النفع العام ولا يخضع قرار الإخلاء لأي طريق من طرق المراجعة
   ومن حيث أن الواضح من النصوص المتقدمة أن المشروع حجب عن اختصاص القـضاء صـلاحية النظـر                  

تي تصدر بتحديد العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام وبـإخلاء المـستثمر منـها                 بمشروعية القرارات ال  
وأضفى عليها نوعاً من الحصانة تمنع الطعن فيها وتجعلها بعيداً من الرقابة القضائية ما دامت هذه العقارات قائمـة                   

ضائية سالفة الذكر، ويتبعها بطبيعـة      ومن حيث أنه يدخل في مفهوم الحصانة من الرقابة الق         . بخدمة ذات نفع عام   
الحال، وقف تنفيذ تلك القرارات، بحسبان أن سلطة وقف التنفيذ، مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، فكلاهمـا           

  .مرده إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار محل الطعن أن كان حقاً وفعلاً خاضعاً للرقابة
  - بابفلهذه الأس -

  :أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي
 إن تقدير قيم العقارات المستملكة يتم على أساس وضعها بتاريخ الاستملاك دون اعتداء بما يطرأ عليها                 -أولاً

بعد الاستملاك من تغيير في الأوصاف سواء أكان ذلك راجعاً للمالكين أم للجهات العامـة أم نتيجـة                  
  .تنفيذ مشروع الاستملاك

 لا اختصاص للقضاء، بنظر مشروعية القرارات التي تصدر بتحديد العقارات التي تقوم بخدمة لها صـفة                 -نياًثا
النفع وبإخلاء المستثمر منها بعد أن أضفى عليها نوعاً من الحصانة تجعلها بعيداً عن الرقابة القضائية متى                 

 تقتصر على حجب النظر بطلـب       كانت تلك العقارات تقوم بخدمة ذات نفع عام وأن هذه الحصانة لا           
  .إلغائها بل تشمل كذلك عدم تعرض القضاء لوقف تنفيذها

  . يبلغ هذا الرأي إلى السيد رئيس مجلس الدولة حسب الأصول-ثالثاً
  .م١٠/١٠/١٩٨٣       صدر في 

  المستشار      المستشار      المستشار
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  الجمهورية العربية السورية
  الدولةمجلس 

  ٢٠٠١لعام / ٢٥٠/رقم رأي الجمعية العمومية 
 هـ ١٤٢٢/ ١١/٥إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع المنعقدة يوم الثلاثاء الواقع في  

  : بالهيئة المشكلة من المستشارين ميلادية في مقرها الرسمي بمجلس الدولة٣١/٧/٢٠٠١الموافق 
  رئيساً      السيد محمد علي الميداني

  عضواً      الرجولةالسيد غازي 
  عضواً      السيد محمد ممتاز الفواخيري
  عضواً      السيد عامر الموقع الخطيب

  عضواً       السيد محمد رضوان
  .بحضور المقرر النائب السيد محمود صالح

المـؤرخ في   / ١٢٣٠/طلاع على كتاب السيد وزير الدولة لـشؤون مجلـس الـوزراء ذي الـرقم                بعد الإ   
  . م ومرفقاته٨/٢/٢٠٠١

  - القضية - :يليتبين ما 
 ٢٠٠٠لعام  / ٤٧١٢/نه في الدعوى رقم     أ أعلاهيبدي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المشار إليه             

 من السادة محمد بهيج الحكيم ورفاقه بطلب الحكم بإلغاء القرار الاستملاكي            الإداري محكمة القضاء    أمامالمقامة  
/ ٨٩٩/تضمنه من استملاك حصة الجهة المدعية من العقار رقم           فيما   ٣/٢/١٩٩٠الصادر بتاريخ   / ٤٢٣/رقم  

جل تقسيمها وتوزيعها واستعمالها وفـق      أ من   ١٩٧٩لعام  / ٦٠/ القانون   أحكام حلب بالاستناد إلى     أنصاري
تـاريخ  ) ٤١٢/٢( المحكمة المذكورة الحكم ذا الرقم أصدرت . لبناء مساكن في ضاحية الأسد السكنية    أحكامه

 لدى دائرة فحـص الطعـون وقـضى بانعـدام القـرار             بتصديقهكتسب الدرجة القطعية     الم ١٦/٤/٢٠٠١
من المنطقة العقارية   / ٨٩٩/الاستملاكي المذكور فيما تضمنه من استملاك حصة الجهة المدعية من العقار رقم             

الحكـم   .١٩٨٣لعام  / ٢٠/ المرسوم التشريعي ذي الرقم      أحكام قائماً بالاستناد إلى     إبقائهانصاري بحلب مع    
 استملاكية على اعتبار أن الاستملاك المذكور تم لصالح         إضبارة العسكرية لإعداد    الإسكانالمذكور إلى مؤسسة    
 أحكـام  بقي مجلس المدينة لمركز المحافظة هو الجهة المعنية في الاستملاك وتنفيذه وفق  إذانه  أالمؤسسة المذكورة و  

أي في حال أن كان مشروع النفع العام موضوع الاسـتملاك            ١٩٨٢لعام  / ٢٠/المرسوم التشريعي ذي الرقم     
  . استملاكية جديدةإضبارة لإعدادعائداً لمجلس مدينة مركز المحافظة فلا حاجة عندئذ 

 ما تقدم يطلب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بيان الرأي القانوني حول مـدى ضـرورة                  وإزاء   
  .الة المعروضة والحالات المماثلة الأخرىاستصدار قرار استملاكي جديد في الح

  - الرأي -
 مـا  إذامن حيث أن السؤال يدور حول مدى الحاجة إلى ضرورة استصدار قرار استملاكي جديد لعقار ما               

/ ٦٠/ انعدام استملاكه وفقاً لأحكام القانون ذي الـرقم          بإعلانقضي بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية       
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 ٢٨٦

المتضمن / ٢٠/ المرسوم التشريعي ذي الرقم      أحكام على الاستملاك قائماً بالاستناد إلى       الإبقاء مع   ١٩٧٩لعام  
  .قانون الاستملاك النافذ

 انعدام استملاك عقار ما وفقـاً       بإعلانومن حيث أن صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي              
 المرسوم التشريعي ذي الرقم     أحكامتناد إلى    استملاكه قائماً بالاس   إبقاء مع   ١٩٧٩لعام  / ٦٠/ القانون   لأحكام

يفيد بوجوب بقاء حالة الاستملاك قائمة على العقار المذكور على أن تطبق مفاعيل النصوص القانونيـة               / ٢٠/
 الاستملاكية بالنسبة للعقار المذكور سـواء لجهـة     الإجراءاتالواردة في المرسوم التشريعي المذكور على كافة        

 الموضوعة بهذا الصدد أو لجهة تحديد الجهة التي يتوجب عليها دفع القيمة ونقل              والأسسقار  تقدير بدل قيمة الع   
  . الواردة في المرسوم المذكورالإجراءاتملكية العقار إلى اسمها في السجل العقاري وغيرها من 

 تطبق  وإنمانه على موجب ما تقدم فانه لا حاجة لإعادة استصدار صك يقضي باستملاك العقار               أومن حيث      
 كمـا لـو أن      ١٩٨٢لعام  / ٢٠/على بقاء استملاكه قائماً النصوص الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم            

  .  استملاكه تم ابتداء طبقاً لأحكام المرسوم التشريعي المذكور
 – مـدار البحـث    – الذي عالج الموضوع     ١٩٩٨لعام  / ١٣/ومن حيث أن رأي اللجنة المختصة ذا الرقم            
 استملاكية جديدة ليكون قرار الاستملاك هو المستند في نقل ملكية العقـار             إضبارة إعدادهب إلى ضرورة    وذ

مـن  / ٢/ مشاريع النفع العام المحددة في المـادة         لأحدإلى اسم الجهة صاحبة المشروع عندما يكون الاستملاك         
 الاستملاك قائماً   بإبقاءائية التي قضت     القض الأحكامقانون الاستملاك النافذ لا يستقيم ولا ينسجم مع منطوق          

  .إلغائهالأمر الذي يستوجب / ٢٠/ المرسوم التشريعي ذي الرقم أحكامبالاستناد إلى 
  - لهذه الأسباب -

  : أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي
 المرسـوم   كامأح الاستملاك قائماً بالاستناد إلى      إبقاء مع   ١٩٧٩لعام  / ٦٠/حكام القانون ذي الرقم      أ –أولاً

 وإنما لا يقتضي استصدار قرار استملاكي جديد للعقار المذكور          ١٩٨٢لعام  / ٢٠/التشريعي ذي الرقم    
جله أن تبادر إلى تطبيـق      أيتوجب على الجهة صاحبة مشروع النفع العام الذي تم استملاك العقار من             

 علـى العقـار     ١٩٨٢لعام  / ٢٠/مفاعيل النصوص القانونية الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم          
  .المستملك ودون حاجة إلى استصدار صك استملاكي جديد بهذا الشأن

  .١٩٩٨لعام / ١٣/يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم  –ثانياً
  . هذا الرأي إلى السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حسب الأصولإبلاغ –ثالثاً

   م٣١/٧/٢٠٠١الموافق لـ   هـ١١/٥/١٤٢٢صدر في 
  رئيس مجلس الدولة          المقرر النائب 
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 ٢٨٧

  الجمهورية العربية السورية 
  مجلس الدولة 

  م٢٠٠١لسنة / ٩٦/الرأي رقم 
من القانون ) ٤١/٤٦( المادتين أحكامإن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المؤلفة وفق   

  :ين وتعديلاته من المستشار١٩٥٩ة لسن/ ٥٥/ذي الرقم 
  رئيساً      رئيس مجلس الدولة - السيد محمد علي الميداني

  عضواً    نائب رئيس مجلس الدولة - السيد محمد ممتاز الفواخيري
  عضواً    نائب رئيس مجلس الدولة - السيد عامر الموقع الخطيب

  .  م ومرفقاته٢٦/٧/٢٠٠١المؤرخ في / ٣٩٦٠٤/طلاع على كتاب مجلس مدينة حلب ذي الرقم لإبعد ا   
  - القضية - :تبين ما يلي

كمة نظراً لصدور العديد من الأحكام القضائية عن المح       :  ما يلي  إليهجاء في كتاب مجلس مدينة حلب المشار           
  :الإدارية العليا التي قضت

 ويجري العمـل    ١٩٧٩لعام  / ٦٠/بانعدام الاستملاك لبعض العقارات المستملكة وفق أحكام القانون           -أ 
 .١٩٨٣لعام / ٢٠/ق أحكام المرسوم على استملاكها وف

 مـع بقـاء   ١٩٧٩لعـام  / ٦٠/بانعدام الاستملاك لبعض العقارات المستملكة وفق أحكام القانون         -ب 
  .١٩٨٣لعام / ٢٠/الاستملاك قائماً وفق أحكام المرسوم 

ك وقانون  ستملالاتطبيق أحكام قانونا ل   ( قد نص في مادته الثالثة عشر        ١٩٧٩لعام  / ٦٠/وباعتبار أن القانون    
مـن قـانون    / ٢٦/فقد نصت المـادة      ). يرد عليه نص في هذا القانون      عمار العرصات النافذين في كل ما لم      إ

من / ٢٥/مع مراعاة أحكام المادة      : على ما يلي   ١٩٨٣لعام  / ٢٠/الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم      
  : في الحالتين التاليتين التقديرإعادةهذا المرسوم لا يستدعي تجديد مرسوم الاستملاك 

 . الاستملاك السابقبإلغاء صدر مرسوم الاستملاك تلافياً لنقص في الشكل نتج عن حكم قضائي إذا -١
 جرى هذا التغيير وفق الأنظمة المرعية ولغرض آخر مـن           إذاتغيير الصفة التنظيمية للعقار المستملك       -٢

  . النفع العام الواردة في هذا المرسومأغراض
من المرسـوم   / ٢٦/طلاع وبيان الرأي في شمول الأحكام القضائية المنوه عنها أعلاه بأحكام المادة             يرجى الإ    

  . تقدير جديدإجراء وبالتالي المحافظة على التقدير السابق وعدم ١٩٨٣لعام / ٢٠/التشريعي 
  - الرأي -

 تقـدير قيمـة     إعـادة  ومن حيث أن الموضوع المطروح في هذه القضية يدور حول بيان مدى الحاجة إلى                
 وصدرت أحكام قضائية عن المحكمة      ١٩٧٩لعام  / ٦٠/العقارات التي كانت مستملكة وفقاً لأحكام القانون        

 أحكـام  قائمـاً بالاسـتناد إلى       إبقاء استملاكها وفقاً لأحكام القانون المذكور مع        بإلغاءالإدارية العليا قضت    
لعـام  / ٦٠/ استملاكها وفقاً لأحكام القانون      بإلغاء قضت   أو ١٩٨٣لعام  / ٢٠/المرسوم التشريعي ذي الرقم     

  .١٩٨٣لعام / ٢٠/ ويجري العمل على استملاكها مجدداً وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي ١٩٧٩
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 ٢٨٨

لعـام  / ٢٠/من قانون الاستملاك النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الـرقم           / ٢٦/ومن حيث أن المادة        
  : تنص على أنه١٩٨٣

 التقـدير في    إعـادة من هذا المرسوم لا يستدعي تجديد مرسوم الاستملاك         / ٢٥/ع مراعاة أحكام المادة     م (  
  : الحالتين التاليتين

  . الاستملاك السابقبإلغاء صدر مرسوم الاستملاك تلافياً لنقص في الشكل نتج عن حكم قضائي إذا -١
 النفع العام أغراضمة المرعية ولغرض من  جرى وفق الأنظإذاتغيير الصفة التنظيمية للعقار المستملك  -٢

  )...الواردة في هذا المرسوم
 الاستملاك بحكم قضائي لنقص     إلغاء كان   إذاومن حيث أنه لا بد للبحث في هذه القضية من التفريق بين ما                 

 إذاذكر أمـا    المارة ال / ٢٦/في الشكل وفي هذه الحالة لا ضرورة لإعادة تقدير قيمة العقار استناداً لنص المادة               
 الاستملاك بحكم قضائي نتج عن عيب جسيم لحق بصك الاستملاك كأن يتفيا صك الاسـتملاك                إلغاءكان  

 غرضاً أوسع من أغراض القانون المذكور فلا بد في          ١٩٧٩لعام  / ٦٠/الصادر وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي      
العمل استملاكها مجدداً وفقاً لأحكام المرسـوم        ما جرى    إذاهذه الحالة من إعادة تقدير قيمة العقارات مجدداً         

  .أحكامه استملاكها قائماً بالاستناد إلى بإبقاء أو قضى الحكم القضائي ١٩٨٣لعام / ٢٠/التشريعي 
 استملاكها وفقاً لأحكـام     بإلغاء قضى   إذاومن حيث أن ثمة عقارات لا ضرورة لإعادة تقدير قيمتها مجدداً فيما                

لعام / ٢٠/ استملاكها قائماً بالاستناد إلى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم           إبقاء مع   ١٩٧٩ لعام/ ٦٠/القانون  
لعام / ٦٠/ القانون   أحكام أن هذه العقارات تقدر قيمتها سواء تم استملاكها إلى           إذ وهي العقارات الزراعية     ١٩٨٣
  . السنويإنتاجها بعشرة أمثال ١٩٨٣لعام / ٢٠/ أو استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم ١٩٧٩

  - لهذه الأسباب -
  : أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي

 ١٩٧٩لعـام   / ٦٠/لتي كانت مستملكة وفقاً لأحكـام القـانون         ا تقدير قيمة العقارات     إعادةيتعين   –أولاً  
 المرسوم  أحكامإلى  وصدرت أحكام قضائية عن المحكمة الإدارية العليا بجعل استملاكها قائماً بالاستناد            

 المرسوم التشريعي المذكور    أحكام أو جرى استملاكها بالاستناد إلى       ١٩٨٣لعام  / ٢٠/التشريعي رقم   
  .١٩٧٩لعام / ٦٠/بعد أن ألغي استملاكها استناداً إلى أحكام القانون 

لا تختلف إن كانـت      كانت العقارات المستملكة زراعية فلا حاجة إعادة تقدير قيمتها لأن قيمتها             إذا –ثانياً  
 وعلى موجب أحكام قانون الاسـتملاك النافـذ         ١٩٧٩لعام  / ٦٠/مستملكة على موجب القانون     

  .١٩٨٣لعام / ٢٠/الصادر بالمرسوم التشريعي 
  . حلب حسب الأصولة هذا الرأي إلى مجلس مدينإبلاغ –ثالثاً 

   م٣٠/٨/٢٠٠١ الموافق لـ هـ ١١/٦/١٤٢٢صدر في 
   المستشار    المستشار    المستشار      المستشارالمقرر النائب       
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  الجمهورية العربية السورية
  مجلس الدولة

 )٢٥٤/٢٠٠٣(رأي الجمعية العمومية 
  )٣٩٩/٢٠٠٣(في القضية ذات رقم 
  

 في  ٢٠٠٣/ ٢٥/٩إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع المنعقدة يوم الثلاثاء الواقع في                
  : سمي بمجلس الدولة بالهيئة المشكلة من المستشارينمقرها الر

  رئيسـاً      االسيد توفيق عمر باب
  عضـواً     السيد محمد هيثم ديار بكر لي

  عضـواً      السيد توفيق الناشف
  عضـواً        السيد محمود بيطار

  عضـواً      السيد صلاح الدين معراوي
  .بحضور المقرر المستشار المساعد رجب أحمد

تـاريخ  ) ٥٧٨٣/١(الـرقم   طلاع على كتاب السيد وزير الدولة لـشؤون مجلـس الـوزراء ذي              بعد الإ    
لـسنة   /ع.  ج ٩٣٣/الـصادر في القـضية ذات الـرقم         / ١/وعلى الـرأي ذي الـرقم       . م١٨/٨/٢٠٠٣
  : تبين الآتي٢٠/٤/٢٠٠٣

  - القضية -
لة قد أصدرت الرأي ذا الـرقم       كانت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدو            
 على التساؤل الوارد من رئاسة مجلس الوزراء بشأن أنه قد صدر عن مجلـس الدولـة                  بناءً ٢٠٠٣لسنة  / ١/

لعـام  / ٦٠/ القانون رقـم     أحكامأحكاما قضائية قضت بإعلان انعدام صك استملاك عقارات استندت إلى           
 وذلك لجهـة    ١٩٨٣لعام  / ٢٠/ المرسوم التشريعي رقم     مأحكا واعتبار الاستملاك قائماً بالاستناد إلى       ١٩٧٩
 في معرض تنفيذ الأحكام القضائية وما       إليهاقارات المشار   ع الواجب اعتمادها في تقدير بدل استملاك ال       الأسس

 النافذة بتاريخ صـدور صـك       الأسس النافذة بتاريخ صدور الحكم أم وفق        الأسس كان تقديرها يتم وفق      إذا
 الأحكـام تهى الرأي المذكور بالأكثرية إلى أن تقدير بدل استملاك العقارات التي قـضت              الاستملاك وقد ان  

 أحكـام  في مجلس الدولة باعتبار استملاكها قائماً بالاسـتناد إلى           الإداريالقضائية المبرمة الصادرة عن القضاء      
 النافـذة   الأسسيتم وفق    المتضمن قانون الاستملاك ينبغي أن       ١٩٨٣لعام  / ٢٠/المرسوم التشريعي ذي الرقم     

 أيضاً في هذه الـصدد      الأحكام الاستملاك جميع    إجراءات المبرمة وأن تطبق بشأن      الأحكامبتاريخ صدور تلك    
 صك بالاستملاك بعد أن تحققت الغاية المرجوة في هذه الحـال نتيجـة لـصدور                إصدارباستثناء الحاجة إلى    

عرض الرأي على السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الـوزراء          فلدى  .  جميع ما يخالف هذا الرأي     وإلغاء الأحكام
كتب إلى السيد رئيس مجلس الدولة بموجب كتابه المشار إليه أعلاه أن هناك رأي يقول انه لا مجـل لتفـسير                     

 أن تزيـل الغمـوض في     الأحكـام  تلك   أصدرت يعود للمحكمة التي     وإنماالأحكام القضائية برأي استشاري     
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 قد طالت   إليها القضائية المشار    الأحكام حال وجودها كما أن هناك رأي يقول بأن           في الأحكاممنطوق تلك   
 التقدير المعتمدة بتاريخ    أسس الاستملاك قائماً وهذا يعني أن يتم دفع قيم الاستملاك وفق            إبقاءركن السند مع    

ة لـشؤون مجلـس      لتشعب الآراء في هذا الموضوع فقد طلب السيد وزير الدول          نظراً .صدور صك الاستملاك  
  .الوزراء عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإعادة النظر في ضوء الآراء المتقدمة

  - الرأي -
 المعترض عليه قد انتهى إلى نتيجـة مفادهـا أن           ٢٠٠٣لسنة  / ١/من حيث أن رأي الجمعية العمومية رقم           

الصادرة عن القـضاء الإداري في مجلـس         القضائية المبرمة    الأحكامتقدير بدل استملاك العقارات التي قضت       
 المتـضمن   ١٩٨٣لعام  / ٢٠/ المرسوم التشريعي ذي الرقم      أحكامالدولة باعتبار استملاكها قائما بالاستناد إلى       

 المبرمـة وأن تطبـق بـشأن        الأحكام النافذة بتاريخ صدور تلك      الأسسقانون الاستملاك ينبغي أن يتم وفق       
 المنصوص عليها في القانون وتلك التي قضت أحكامها بتطبيقها أيـضاً في             مالأحكا الاستملاك جميع    إجراءات

 صك بالاستملاك بعد أن تحققت الغاية المرجوة في هذا المجـال نتيجـة              إصدارهذا الصدد باستثناء الحاجة إلى      
  . المذكورةالأحكاملصدور 

قضائية قـد اعتـبرت أن صـك         ال الأحكامومن حيث أن الرأي المعترض عليه قد ذهب في أسبابه إلى أن                
ن أ معـدوماً و   ١٩٧٩لعام  / ٦٠/ القانون ذي الرقم     لأحكامالاستملاك المتضمن استملاك العقار المعني استناداً       

انعدام الصك من شأنه أن يهوي به إلى درك العدم ويغدو في غياب النسيان وان ينتهي وجوده بكـل آثـاره                     
القضائي المعني قد صحح المستند الذي اعتمده صـك الاسـتملاك   نه لا يمكن القول بأن الحكم أونتائجه كما  

  . الصك بعد انعدامه وبعثه من جديدإحياءالمعدوم لأن التصحيح المقبول قانوناُ لا يعني البتة 
 الاعتراض على الرأي تذهب في محورين أحدهما يقول أنه لا مجال لتفـسير الأحكـام                أسبابومن حيث أن       

 الأحكـام  أن تزيل الغموض في منطوق تلك   الأحكام أصدرت يعود للمحكمة التي     وإنماي  القضائية برأي استشار  
 الاستملاك قائمـاً    وإبقاء قد طالت ركن السند      إليها القضائية المشار    الأحكامفي حال وجودها وآخر يقول بأن       

ملاك ويطلب الـسيد     التقدير المعتمدة بتاريخ صدور صك الاست      أسسوهذا يعني أن يتم دفع قيم الاستملاك وفق         
  .وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إعادة النظر في الرأي المذكور في ضوء الآراء المتقدمة

 تنص  ١٩٨٣لعام  / ٢٠/من القانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم        / ١٣/ومن حيث أن المادة        
ا قبل تاريخ مرسوم الاستملاك مباشرة وأن        قيمته أساسعلى اللجنة أن تقدر قيمة العقارات على         (:على ما يلي  

  )… بنتيجة مشروع الاستملاك الأسعارتسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على 
ومن حيث أن صدور أحكام قضائية مبرمة عن مجلس الدولة تقضي بإعلان انعدام صك الاستملاك وفقـاً                    

 ١٩٨٣لعـام   / ٢٠/ لأحكام القانون رقم      مع إبقاء الاستملاك قائماً وفق     ١٩٧٩لعام  / ٦٠/لأحكام القانون   
 يستهدف تحقيق أغـراض أوسـع مـن         ١٩٨٣لعام  / ٢٠/باعتبار أن الاستملاك وفقاً لأحكام القانون رقم        

 يعني أن هذه الأحكام قد صححت ركن السند الـذي تم            ١٩٧٩لعام  / ٦٠/الاستملاك وفقاً لأحكام القانون     
 تقدير القيمة الاستملاكية للعقارات المستملكة بتاريخ صدور هذه          إعادة إلىبموجبه الاستملاك فقط ولا يتعداه      

الأحكام وإنما تبقى هذه القيمة الاستملاكية خاضعة في تقديرها لتاريخ صدور صك الاستملاك وفقاً لأحكام               
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 وذلك دون المساس بالأحكام القضائية المبرمة الـتي         ١٩٨٣لعام  / ٢٠/من المرسوم التشريعي رقم     / ١٣/المادة  
حددت تاريخاً معيناً لتقدير قيم العقارات المستملكة ومع الآخذ بالاعتبار الفوائد التي تترتب لأصحاب تلـك                

ومن حيث أنه لا يمكن القول بأن تصحيح        . من المرسوم التشريعي آنف الذكر    ) ٢٥/٣(العقارات بمقتضى المادة    
من حيث أن الرأي و.استناداً لقانون جديدالمستند القانوني لصك الاستملاك يعني ولادة صك استملاكي جديد          

 المعترض عليه لم يأخذ هذه الأسس بعين الاعتبار فحق عليه الإلغاء تمهيداً للقول بأن العقارات                ٢٠٠٣لعام  / ١/
 وصدرت بها أحكام قضائية طالت ركن الـسند         ١٩٧٩لعام  / ٦٠/التي كانت مستملكة بموجب القانون رقم       

 فإنه يقتضي تقدير قيمتها     ١٩٨٣لعام  / ٢٠/ وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم       وأبقت على الاستملاك قائماً   
من المرسوم التشريعي آنف الذكر مع عدم المساس بحجية الأحكـام           / ١٣/بتاريخ استملاكها وفقاً لنص المادة      

  .المكتسبة الدرجة القطعية والتي تضمنت تاريخاً محدداً لتقدير قيم العقارات المستملكة
  -ذه الأسبابله -
  :أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي بالأكثرية

 فإن العقـارات الـتي كانـت    ١٩٨٣لعام  / ٢٠/من المرسوم التشريعي رقم     / ١٣/عملاً بأحكام المادة    : أولاً
 وصدرت بها أحكام قضائية طالت ركن السند وأبقت         ١٩٧٩لعام  / ٦٠/مستملكة بموجب القانون رقم     

 فإنه يقتضي تقدير قيمتـها      ١٩٨٣لعام  / ٢٠/اً وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم       على الاستملاك قائم  
بتاريخ استملاكها وذلك مع عدم المساس بحجية الأحكام القضائية المكتسبة الدرجـة القطعيـة والـتي                

صـحاب  تضمنت تاريخاً محدداً لتقدير قيم العقارات المستملكة ومع الآخذ بالاعتبار الفوائد التي تترتب لأ             
  .من المرسوم التشريعي آنف الذكر) ٢٥/٣(تلك العقارات بمقتضى المادة 

  . فيما قام عليه من أسباب وفيما انتهى إليه من نتيجة٢٠٠٣لعام / ١/يلغى رأي الجمعية العمومية رقم : ثانياً
  .إبلاغ هذا الرأي إلى السيد رئيس مجلس الوزراء حسب الأصول: ثالثاً

   م١٣/١٢/٢٠٠٣صدر في 
  رئيس مجلس الدولة      المستشار المساعد      المقرر

------------------------------------------------  
 الجمهورية العربية السورية 

  مجلس الدولة
  م٢٠٠٣لسنة / ٥٢/الرأي رقم 

  م٢٠٠٢لسنة / ٣٩٦/في القضية رقم 
مـن  ) ٤١/٤٦( المـادتين    أحكـام وفق  إن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المؤلفة              

  : وتعديلاته من المستشارين١٩٥٩لسنة / ٥٥/القانون ذي الرقم 
  رئيساً    رئيس مجلس الدولة    السيد عامر الموقع الخطيب

  عضواً  نائب رئيس مجلس الدولة     السيد محمد رضوان
  عضواً  نائب رئيس مجلس الدولة     السيد محمد الغفري
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 م  ١٨/١٠/٢٠٠٢ في   المؤرخ/ ٩٩٨٠/١٤/١١/ والمرافق ذي الرقم     الإسكانارة  طلاع على كتاب وز   بعد الإ 
  :  تبين ما يليومرفقاته

  - القضية -
 إنه بموجب قرار الاستملاك رقـم       –حسبما يبين من كتاب الاستفتاء ومرفقاته     –تتحمل وقائع هذه القضية        
ك جملة من العقارات لـصالح       جرى استملا  ٢٩/٧/١٩٨٩الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ       / ٤٨٥٨/

مشروع إرواء محافظتي حمص وحماه من أعالي العاصي معليه قامت محافظة حمص بتشكيل لجنة بدائية لتقـدير                 
 ،ضات المقدمة على التقدير البدائي    بدل استملاك العقارات المستملكة وكذلك لجنة إعادة النظر للبت في الاعترا          

رها بتحديد بدل الاستملاك للمتر المربع الواحد من العقارات المستملكة          وبعد أن أصدرت لجنة إعادة النظر قرا      
تبين وجود اختلاف في المساحة الفعلية المستملكة عن المساحة المبنية في قرارا اللجنة نتيجة اعتماد لجنة إعـادة                  

لاك في حين أنـه     المحفوظ في إضبارة الاستم   ) التقريبي(النظر على المساحات الموجودة في الجدول الاستملاكي        
وبعد أن أنهت اللجنة أعمالها صدرت نتائج التكليف المساحي لأعمال المشروع فتـبين وجـود اخـتلاف في                  

  .المساحات المستملكة بين المساحة الفعلية والمساحة المقدرة واليت اعتمدتها لجنة إعادة النظر
يها من بعض المالكين ضمن المدة المحددة       كما سهت اللجنة المذكورة عن دراسة بعض الاعتراضات المقدمة إل            

وترجو الإدارة المستفتية بيان الرأي في إمكانية إصدار قرار من محافظة حمـص              .للاعتراض على التقدير البدائي   
  .  يتضمن تكليف لجنة إعادة النظر المشار إليها بإعادة النظر بقرارها وفق ما ورد أعلاه

  - الرأي -
يدور حول بيان الرأي في مسألتين، الأولى تتعلق بإمكانية تكليف لجنة إعادة النظر في              من حيث أن مدار البحث         

قرارها لجهة تقدير المساحات للعقارات المستملكة بحيث تلحظ المساحات الفعلية لهذه العقارات في ضـوء نتـائج                 
ن كانت لجنة إعادة النظر قد      التكليف المساحي لأعمال المشروع الاستملاكي والتي أظهرت المساحات الفعلية بعد أ          

اعتمدت المساحات التقديرية في قرارها، الثانية تتعلق بإمكانية تكليف لجنة إعادة النظر في النظر بدراسة الاعتراضات                
  .المقدمة إليها ضمن المدة القانونية على التقدير البدائي والتي كانت قد سهت عن دراستها في قرارها

 /٢٠/من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم         / ٢٤/من المادة   / ٢/ومن حيث أن الفقرة        
 قراراتهـا بالإجمـاع أو      تصدر لجنة إعادة النظر بحضور جميع الأعضاء      (:  وقد نصت على ما يلي     ١٩٨٣لعام  

  ).، وتكون قراراتها مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعةبالأكثرية
، الصادر بنتيجة   لجنة إعادة النظر   المتقدم أن المشروع قد أسبغ على قرارات         جواضح من النه  ومن حيث أن ال      

ضات المقدمة على التقدير البدائي، صفة القطعية والانبرام، وذلـك فيمـا اسـتكملت              قيامها بدراسة الاعترا  
، ومؤدى الـصفة    تملاكلمنصوص عليها في قانون الاس     القانونية ا  الأحكام وراعت   الأساسيةاتها  بشروطها وموج 

  .القطعية لقرارات لجنة إعادة النظر عدم جواز تعديل أو إلغاء ما جاء فيها من حيث الأسباب والنتائج
درك الانعدام فإن    ومن حيث أنه وفي حال انطواء قرار لجنة إعادة النظر على مخالفة قانونية فاحشة تنحدر به إلى                   

ة عن القرار المذكور هو القضاء الإداري الذي يعود له وحده حق الرقابة على المرجع المختص في تقرير انحسار القطعي
  . هذه القرارات في معرض الطعن بها من قبل الأطراف من المستحقين لبدلات الاستملاك أو الإدارة المعنية
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 إعادة النظر إنمـا      إلى ما سبق بيانه فإن إعادة النظر بالمساحات الواردة في قرار لجنة            ومن حيث أنه واستناداً      
 المشرع على قرارات هذه اللجنة ويبقى للأطراف حق مراجعة القضاء للطعن            أضفاها التي   والإبراميمس القطعية   

أما فيمـا    نه من انطوائه على مخالفة قانونية تنحدر به إلى درجة الانعدام،          أفي قرار لجنة إعادة النظر فيما يعتقد        
المهلة القانونية على التقدير البدائي وسهت لجنة إعادة النظر عن دراستها            التي قدمت ضمن     تبالاعتراضايتعلق  

فإنه من الجائز للإدارة تكليف لجنة إعادة النظر بالبت بها على اعتبار أن النظر بهذه الاعتراضات لا يمس القطعية                   
  . لهذه الاعتراضات أساساًالمضفاة على قرارات لجنة إعادة النظر لأن قرار اللجنة المذكورة لم ينطو على التعرض

  - فلهذه الأسباب -
  : أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي

من غير الجائزة للإدارة لجنة إعادة النظر بإعادة النظر في قرارها لجهة اخـتلاف مـساحات الأرضـي                   -أولاً
 المذكورة ويبقـى  المستملكة بين المساحة التقريبية والمساحة الفعلية التي ظهرت بعد انتهاء أعمال اللجنة         

 مراجعة القضاء المختص للطعـن في       الإدارةمن حق كل من أصحاب استحقاق بدلات الاستملاك أو          
  .قرار لجنة إعادة النظر فيما يعتقد أنه قد انطوى على مخالفة قانونية جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام

ات التي قدمت إليها على التقدير البدائي وسهت لجنة         يجوز للإدارة تكليف لجنة إعادة النظر بالت بالاعتراض        -ثانياً
  .إعادة النظر عن دراستها شريطة أن تكون هذه الاعتراضات قد قدمت ضمن المهلة القانونية لتقديمها

 . هذا الرأي إلى وزارة الإسكان والمرافق حسب الأصولإبلاغ -ثالثاً 
  م٢٨/٤/٢٠٠٣الموافق لـ  هـ٢٦/٢/١٤٢٤دمشق في 

  المستشار    المستشار    المستشار    المستشار    ستشارالم    المقرر
------------------------------------------------  

 الجمهورية العربية السورية
 مجلس الدولة 

  )٩٣٥/٢٠٠٣(في القضية ذات رقم ) ٢٤٢(رأي الجمعية العمومية 
 هـ  ١٤٢٤/ ٨/٩وم الثلاثاء الواقع في     إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع المنعقدة ي           

  : بالهيئة المشكلة من المستشارين في مقرها الرسمي بمجلس الدولة٤/١١/٢٠٠٣الموافق 
  اًرئيس    االسيد توفيق عمر باب

  واًعض    السيد محمد هيثم ديار بكرلي
  واًعض    السيد توفيق الناشف
  واًعض      السيد محمود بيطار

  اًوعض    السيد صلاح الدين معراوي
  .بحضور المقرر المستشار المساعد رجب أحمد

 المـؤرخ في    ١٦/٥/٥/لـرقم   طلاع على كتاب المؤسسة العامة للمعارض والأسـواق الدوليـة ذي ا           بعد الإ 
  .م٩/٢/٢٠٠٣
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  .٥/٤/٢٠٠٣ تاريخ ٣١/٥/٥/وعلى كتاب المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية ذي الرقم 
  .لقضيةوعلى تقرير الخبرة الصادر بهذه ا

  : تبين الآتي٦/٣/٢٠٠٣المؤرخ / ٩٢٥/وعلى كتاب محافظة ريف دمشق ذي الرقم 
  - القضية -

الـصادر بتـاريخ    / ٣٥٤/تبدي المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية أنه بموجب القرار ذي الرقم               
-٦٠-٥٩(الأرقام   عن السيد رئيس مجلس الوزراء فقد تم استملاك مجموعة من العقارات ذوات              ٩/٢/١٩٨٦

ا بغية إنشاء المدينة الجديدة لمعـرض       همن منطقة حوش السلطان لصالح    ) ٧٤-٧١-٣٨-٣٧-٣٦-٧٠-٦١
 فقـد   ١٩٨٣لعام  / ٢٠/من قانون الاستملاك ذي الرقم      / ١٢/من المادة   / ١/دمشق الدولي وبموجب الفقرة     

تكمال إجراءات الاستملاك لصالحها هذا     شكلت لجنة للتقدير البدائي للعقارات المستملكة لجنة إعادة النظر لاس         
مع التنويه عن المؤسسة المستفتية كانت قد أقامت دعوى بنفس الموضوع أمام محكمة القضاء الإداري سجلت                

 بمواجهة كل من محافظة ريف دمشق والمالكين ثم تنازلت عن الدعوى بموجـب              ٢٠٠٢لسنة  / ٨٤٩٤/برقم  
 نظراً لحاجتها الماسة لاستلام العقارات المستملكة بغية افتتـاح          ٥/٤/٢٠٠٣ تاريخ   ٣١/٥/٥كتابها ذي الرقم    

الدورة الخمسين لمعرض دمشق الدولي في موعدها وحصرت خلافها مع محافظـة ريـف دمـشق فأصـبح                  
الاختصاص معقوداً للجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة عمـلاً بأحكـام               

  .من قانون مجلس الدولة وتعديلاته/ ٤٧ /من المادة/ ج/الفقرة 
ومن حيث أن محافظة ريف دمشق ردت على الادعاء طالبة إخراجها من القضية تأسيساً على أن دورهـا                     

ينحصر فقط بتشكيل لجنة إعادة النظر استناداً لأحكام قانون الاستملاك مشيرة إلى أن قـانون الاسـتملاك لم         
د مدة عمل لجنة إعادة النظر كان بغية الحض على الإسـراع في العمـل وأن                ن تحدي أيحدد مدة لعمل اللجنة و    

  .ريقاً من طرق الطعن أو المراجعةقرارات لجنة إعادة النظر تصدر مبرمة لا تقبل ط
  - الرأي -

من حيث أن المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية تطلب الحكم بإعلان انعدام قرار لجنة النظر الصادر                  
 حوش السلطان   - بشأن إعادة تقدير قيمة العقارات المستملكة لصالحها من منطقة شبعا          ٢٢/٢/٢٠٠٠ريخ  بتا

 عن السيد رئيس مجلس الوزراء      ٩/٢/١٩٨٦الصادر بتاريخ   / ٣٥٤/بمحافظة ريف دمشق بموجب القرار رقم       
ر الصادر بالأكثرية قد خالف     لإنشاء المدينة الجديدة لمعرض دمشق الدولي تأسيساً على أن قرار لجنة إعادة النظ            

 الذي حدد الحد الأقصى لبدل استملاك الدونم الواحـد في محافظـة             ١٩٩١لعام  / ٣٠١/أحكام المرسوم رقم    
ليرة سورية في حين أن لجنة إعادة النظر حددت قيمة الـدونم الواحـد بمبلـغ                / ٨٦٠٠٠/ريف دمشق بمبلغ    

 قـد   ٤/٥/١٩٩٩تـاريخ   / ٤٥/افظ ريف دمشق رقم     ليرة سورية إضافة إلى أن قرار السيد مح       / ٢٥٠,٠٠٠/
حدد للجنة مدة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها وهذه المدة تسري من تاريخ صدوره في أن اللجنة استغرقت مـدة                   
تسعة أشهر ويكون قرارها قد صدر ومهما كانت مهمة اللجنة منتهية وبالتالي فإن قرارها يكون قد صدر من                  

  . لم يصدر باسم الشعب العربي السوريأيضاًللجنة ن قرار اإجهة غير مختصة و
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ومن حيث أن محافظة ريف دمشق أجابت على المطالبة ملتمسة إخراجها من القضية كون دورها يقتـصر                    
على تشكيل لجنة إعادة النظر استناداً إلى أحكام قانون الاستملاك موضحة أن قرارات لجنة إعادة النظر مبرمـة   

  . طرق الطعن أو المرافعةلا تقبل أي طريق من 
ومن حيث أن الاجتهاد في مجلس الدولة بقسميه القضائي والاستشاري قد استقر على أن القطعية التي تلحق                    

بقرارات إعادة النظر إنما يقصد بها تلك القرارات التي لا يشوبها عيب جسيم ينحدر بها إلى درك الانعدام إذ أنه                    
  .ابة القضائية شأنها في ذلك شأن قرار إداري معيبفي هذه الحالة تبسط عليها الرق

 الصادر وفقاً لأحكام قانون الاستملاك وتطبيقاً       ١٩٩١لعام  / ٣٠١/ومن حيث أن المرسوم التشريعي رقم          
 قد حدد قيمة الدونم الواحد من أراضي محافظة ريف دمـشق بمبلـغ              ١٩٨٥لعام  / ٢٤٠٥/لأحكام المرسوم   

  .ليرة سورية/ ٨٦٠٠٣/
 محافظة ريـف  أراضي النظر قد حددت قيمة الدونم الواحد من         إعادةمن حيث أن الثابت في الأوراق أن لجنة         و   

  .م١٩٩١لعام / ٣٠١/ليرة سورية بشكل مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم / ٢٥٠,٠٠٠/دمشق بمبلغ 
تب على مخالفة الأسـس     نه يتر أ تنص على    ١٩٨٥لعام  / ٢٤٠٥/من المرسوم رقم    / ٤/ومن حيث أن المادة        

  .إجراءات التقدير بطلاناً مطلقاً بطلان لأحكامهالمبينة في هذا المرسوم والقرارات الصادرة تطبيقياً 
لعـام  / ٣٠١/ النظر لأسس  التقدير المحددة في المرسـوم رقـم            إعادةومن حيث أن عدم مراعاة قرار لجنة           

 إلى درجة الانعدام وان البحـث في هـذه المخالفـة             من شأنه أن يوشم قرارها بعيب جسيم يترل به         ١٩٩١
 أكدتـه  المسندة لقرارها وهذا ما      الأخرى النظر يغني عن البحث في العيوب        إعادةالجسيمة المسندة لقرار لجنة     

 النظر الـصادر    إعادة انعدام قرار لجنة     إعلان معه والحالة هذه من      معديالخبرة الفنية الصادرة بهذه القضية فلا       
 فيما تضمنه من تحديد قيمة العقارات المستملكة لصالح المؤسـسة العامـة للمعـارض               ٢٢/٢/٢٠٠٠بتاريخ  

  .والأسواق الدولية من المنطقة العقارية
 المحددة في المرسوم رقـم      الأسسليرة سورية وذلك وفق     /٨٦٠٠٠/حيث حددت قيمة الدونم الواحد بمبلغ          
 علة القيمة المقدرة من قبل لجنة التقدير البدائي فـشكلت            وبنتيجة اعتراض بعض المالكين    ١٩٩١لعام  / ٣٠١/

من قانون الاستملاك فقـدرت     / ٢٣/من المادة   / ١/ النظر في القيمة المقدرة عملاً بأحكام الفقرة         لإعادةلجنة  
ليرة سورية وذلك بالأكثرية حيث خالف رئيس اللجنة وممثل المؤسسة          / ٢٥٠,٠٠٠/قيمة الدونم الواحد بمبلغ     

 المستملكة تمهيـداً لـصرفها      الأراضي تحديد بدلات قيمة     إجراءاتبين للمؤسسة المستفتية  أثناء متابعة       وقد ت 
  :نة إعادة النظر للأسباب التاليةبطلان إجراءات وقرار لج

 قانون الاستملاك إن الحـد الأقـصى لبـدل          لأحكام الصادر وفقاً    ١٩٩١لعام  / ٣٠١/قضى المرسوم رقم     -١
ليرة سورية وعلى هذا تكون قيمة الدونم       / ٨٦٠,٠٠٠/احد في منطقة ريف دمشق يبلغ       استملاك  الهكتار الو   

ليرة سورية حيث أن الهكتار يعادل عشرة دونمات وتكون لجنة إعـادة النظـر قـد             / ٨٦٠٠٠/الواحد بمبلغ   
كما ليرة سورية   / ٢٥٠,٠٠٠/ المرسوم المذكور أعلاه عندما حددت قيمة الدونم الواحد بمبلغ           أحكامخالفت  
نـه  أ قانون الاستملاك نصت على      لأحكام الصادر وفقاً    ١٩٨٥لعام  / ٢٤٠٥/من المرسوم رقم    / ٤/أن المادة   

 المبينة في هذا المرسوم والقرارات الصادرة تطبيقياً لأحكامه بطلان إجراءات التقدير            الأسسيترتب على مخالفة    
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 غير مختصة   أصبحت معدوماً بسبب صدوره عن جهة        النظر جاء  إعادةبطلاناً مطلقاً إضافة لذلك فإن قرار لجنة        
 النظر قد   إعادة المتضمن تشكيل لجنة     ٤/٥/١٩٩٩تاريخ  / ٤٥/بحسبان أن قرار السيد محافظ ريف دمشق رقم         

 لإنهاء أعمالها وان هذه المدة تسري من تاريخ صدور هذا القرار في حين أن اللجنة                أشهرحدد للجنة مدة ثلاثة     
شهر لانجاز عملها أي أن قرار لجنة النظر قد صدر وكانت مهمة اللجنة منتهية وبالتـالي                استغرقت مدة تسعة أ   

غدا قراراها قد صدر عن جهة غير مختصة واستطراداً فإن لجنة إعادة النظر عي لجنة قضائية يرئـسها قـاض                    
 بهـذه الـصيغة     ويفترض أن تصدر قراراتها باسم الشعب العربي السوري لكن قرار لجنة إعادة النظر لم يصدر              

بكافـة آثـاره     ٢٢/٢/٢٠٠٠والتمست إعطاء الرأي الملزم في إعلان انعدام قرار لجنة إعادة النظر المؤرخ في              
 – السيد محافظ ريف دمشق بتشكيل شبعا        وإلزام القانونية التي تم عرضها آنفاً       للأسسومفاعيله لصدوره مخالفاً    

د محافظ ريف دمشق بإعادة بتشكيل لجنة إعادة النظر للبت في            السي وإلزامحوش السلطان بكافة آثاره ومفاعيله      
الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن على التقدير البدائي للعقارات المستملكة موضوع القضية لتقدير القيمة في               

  . الذي كان سارياً عند قيام لجنة إعادة النظر بعملها١٩٩١لعام /٣٠١/ضوء المرسوم 
  -فلهذه الأسباب  -

  : الجمعية العمومية الرأي التاليأقرت
 بشأن إعـادة تقـدير قيمـة العقـارات          ٢٢/٢/٢٠٠٠يعتبر قرار لجنة إعادة النظر الصادر بتاريخ         -١

 حـوش   –المستملكة لصالح المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية من المنطقة العقاريـة شـبعا              
قدير الواجب مراعاتها بهـذا الـشأن وفقـاً         السلطان معدوماً بكافة آثاره ومفاعيله لمخالفته لأسس الت       

 .١٩٨٥لعام / ٢٤٠٥/ام المرسوم رقم  الصادر تطبيقياً لأحك١٩٩١لعام / ٣٠١/لأحكام المرسوم رقم 
المقدمـة مـن     يلتزم السيد محافظ ريف دمشق بإعادة تشكيل لجنة إعادة النظر للبت في الاعتراضات             -٢

الأنظمة والقوانين الـتي     تملكة موضوع القضية في ضوء    ذوي الشأن على التقدير البدائي للعقارات المس      
  .كانت سارية عند قيام لجنة إعادة النظر بتقدير القيمة للعقارات المستملكة

 محافظة ريـف دمـشق      –إبلاغ هذا الرأي إلى كل من المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية             -٣
  .لتنفيذه أصولاً

   م٤/١١/٢٠٠٣ في  الموافق لـ هـ٨/٩/١٤٢٤صدر في 
  المستشار          المقرر 

  رئيس مجلس الدولة        عدالمستشار المسا
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  الجمهورية العربية السورية 
  مجلس الدولة 

 م٢٠٠٤لسنة ) ٤٣(الرأي رقم 
  م٢٠٠٤لسنة ) ٢١٠(في القضية رقم 

مـن   ) ٤٦-٤١(إن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المؤلفة وفق أحكام المـادتين                  
  : وتعديلاته من المستشارين١٩٥٩لسنة / ٥٥/القانون ذي الرقم 

  رئيساً    رئيس مجلس الدولة - السيد توفيق عمر البابا
  عضواَ        بكرليالسيد هيثم ديار 

  عضواَ        الناشفالسيد توفيق 
 ومرفقاته  ٦/١/٢٠٠٤تاريخ  ) ص د   ١٠٠/١٨/١(بعد الإطلاع على كتاب وزارة الإسكان والتعمير رقم            

  :تبين ما يلي
  -القضية -

تطلب وزارة الإنشاء والتعمير في كتابها المشار في كتابها المشار إليه أعلاه بيان الرأي حول ما إذا كان يجوز                      
من قانون الإستملاك النافذ من العقارات المستملكة لتنفيـذ         / ٣١/اقتطاع الربع المجاني المنصوص عنه في المادة        

  .ات الرئيسية لمياه المجاري العائدة للوحدات الإداريمشاريع المصب
  -الرأي-

لعـام  / ٢٠/من قانون الإستملاك النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الـرقم           / ٣١/من حيث أن المادة        
 تنص على أن تقتطع الجهات الإدارية والوحدات الإدارية المحلية والبلديات وسـائر دوائـر الدولـة                 ١٩٨٣

العامة للخطوط الحديدية السورية والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للموانئ  مجاناً ولمرة              والمؤسسة  
واحدة ما يعادل ربع مساحة أرض كامل العقار الذي يستملك جزئياً لشق الطرق والـشوارع أو توسـيعها                  

مة والأسواق وتنفيذ مشاريع الخطـوط      وإنشاء وتوسيع البحيرات والمطارات والمرافئ والساحات والحدائق العا       
  . الحديدية ومشاريع الري والشرب والنفط والغاز والكهرباء متى كان القسم المتبقي من العقار قابلاً للانتفاع به

ن يـستملك العقـار     أومن حيث أن الواضح مما تقدم أن اقتطاع الربع  المجاني من العقار المستملك رهين ب                  
من قانون الاستملاك وما دام المشرع ذاته قد حدد هذه المشاريع           / ٣١/ددة صراحة في المادة     لتنفيذ المشاريع المح  

   .فلا مجال لتفسيره النص وتحميله أكثر مما احتمل صراحة
ومن حيث أنه غني عن البيان بأن الغاية من اقتطاع الربع المجاني من العقار إنما يكون مقابل التحسين الطارئ                      

ء الباقي من العقار المستملك على النحو يصح القول معه بأن الاقتطاع لم يكن في حقيقتـه                 الذي يصيب الجز  
   .مجاناً
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  - لهذه الأسباب -
  :أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي

/ ٢٠/من قانون الاستملاك النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الـرقم           / ٣١/عملاً بصراحة المادة     -١
طاع الربع المجاني في العقارات التي تستملك من قبل الوحدات الإدارية لتنفيـذ              لا يجوز اقت   ١٩٨٣لعام  

  .مشاريع المصبات الرئيسية لمياه المجاري
  . إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الإسكان والتعمير حسب الأصول -٢

   م١٨/٢/٢٠٠٤هـ الموافق في ٢٧/١٢/١٤٢٤صدر في 
  عدالمسا المستشار        المقرر                 

  المستشار                  لمستشارا
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
  مجلس الدولة

  م١٩٨٦لعام / ١٦٤١/في القضية رقم  م١٩٨٨لعام /١٢/رأي الجمعية العمومية 
هـ ٢٨/٦/١٤٠٨لاثاء الواقع في       إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع المنعقدة يوم الث         

  :م في مقرها الرسمي بمجلس الدولة بدمشق بالهيئة المشكلة من المستشارين١٦/٢/١٩٨٨الموافق لـ 
  رئيساً    السيد مظهر العجلاني  
  عضواً      السيد سهيل العجة  
  عضواً    السيد رشدي الحلاق  
  عضواً      السيد محمد الخاني  
  عضواً     السيد أكرم القدسي  

  :م، تبين ما يلي١٥/١٢/١٩٨٥ى د المؤرخ في /٢٧٥طلاع على كتاب محافظة مدينة دمشق ذي الرقم لإبعد ا
  - القضية -

م، تنص علـى أن     ١٩٨٣لسنة  / ٢٠/من قانون الاستملاك ذي الرقم      / ١٣/   جاء في كتاب الإدارة بأن المادة       
منه على أن   / ١٤/لاك، كما تنص المادة     يجري تقدير قيمة العقارات على أساس قيمتها قبل تاريخ مرسوم الاستم          

يجري تقدير قيمة العقار المستملك على أساس قيمة الأرض والبناء والإنشاءات الأخرى وفق الأسس الـواردة في                 
م علـى أن    ١٩٧٦لـسنة   / ٣/من القانون ذي الرقم     / ١٢/وتنص المادة   . م١٩٧٦لسنة  / ٣/القانون ذي الرقم    

وجاء قرار وزارة الإسكان والمرافق ذو      . قرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون     يصدر وزير الإسكان والمرافق ال    
م في الفئة الأولى من المادة الرابعة منه متضمناً النص على أن تشمل الأراضي الخاضـعة                ١٩٧٦لسنة  / ٦٨٠/الرقم  

لى من القانون، وهي كـل      من المادة الأو  / آ/م العرصات المذكورة في الفقرة      ١٩٧٦لسنة  / ٣/للقانون ذي الرقم    
أرض معدة للبناء أو ما في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام تقع ضمن حدود أي                    
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مخطط تنظيمي مصدق أو ضمن مناطق اصطياف، وأن الفئة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها تنص على أنـه لا                    
انون العقارات المبنية قبل شمولها بأحكام المادة الأولى من القانون ولو كانـت             تعتبر عرصات، بالمعنى المقصود بالق    

  .المساحة الطابقية المبنية فعلاً أقل من نصف المساحة الطابقية المسموح بها في نظام البناء النافذ
 خاضعاً لأحكام المـادة     وتطلب الإدارة بيان الرأي فيما إذا كان تقدير قيمة أرض العقارات المبنية المستملكة يعتبر         

لسنة / ٣/م المعدلة للمادة السادسة من القانون ذي الرقم         ١٩٨٣لسنة  / ١١/الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم       
م ١٩٧٦لسنة  / ٣/م حول كيفية تقدير قيمة الأراضي المشمولة بأحكام المادة الأولى من القانون ذي الرقم               ١٩٧٦

هو واقع داخل حدود البلديات أو خارجها إذا لم تكن أحكام المادة السادسة من              وثمن ما يستملك من الأراضي مما       
  .القانون المشار إليه الملغاة تشمل أرض العقارات المبنية بموجب التفسير الصادر عن وزارة الإسكان والمرافق

  - الرأي -
المرسوم التشريعي ذي الـرقم     م المعدلة ب  ١٩٧٦لسنة  / ٣/   من حيث أن المادة السادسة من القانون ذي الرقم          

خلافاً لأي نص أو اتفاق، يحدد ثمن الأراضي المشمولة بحكم المادة الأولى            (م، تنص على أنه     ١٩٨٣لسنة  / ١١/
  :من هذا القانون وثمن ما يستملك من الأراضي مما هو واقع ضمن حدود البلديات أو خارجها وفق ما يلي

م مقـدراً   ١٩٧٤لـسنة   / ١٤/ة الثانية من القانون ذي الرقم       يعتبر ثمن العرصات المعرفة بأحكام الماد       -أ 
من كلفة البناء على الهيكل للمـساحة       %/ ٣٠/بنسبة يحددها المكتب التنفيذي للمحافظة لا تتجاوز        

 .الطابقية المسموح بها وفق أحكام نظام البناء
مة المشرفة على الإسكان    تحسب الكلفة المذكورة بالاستناد إلى كلفة الأبنية التي تشيدها الجهات العا            -ب 

 .في المحافظة
من هذه المادة   / أ/يصدر المكتب التنفيذي في كل محافظة قراراً يحدد النسب المبحوث عنها في الفقرة                -ج 

من هذه المادة وتسري أحكـام      / هـ/مراعياً الأسس التي يحددها المرسوم الصادر وفقاً لأحكام الفقرة          
 .زارة الإدارة المحليةهذا القرار من تاريخ تصديقه من قبل و

يعتبر ثمن بقية الأراضي مقدراً بنسبة لا تتجاوز عشرة أمثال إنتاجها السنوي وتعتبر هذه الأراضـي في                  -د 
معرض تطبيق هذه الفقرة زراعية سواءً كانت مستثمرة زراعياً أو غير مستثمرة مع عـدم الإخـلال                 

 وغيرهما من القوانين والأنظمة النافذة المتعلقـة        بالأحكام الواردة في القانون المدني وقانون أملاك الدولة       
 .)باستثمار الأرض الزراعية واستعمالها

   ومن حيث أنه يتضح من الأحكام المتقدمة، أنها تتعلق بكيفية تقدير قيمة العرصات المعدة للبناء، والأراضي                 
ن الأراضي المـشمولة بحكـم      الأخرى التي اعتبرت زراعية في معرض تقدير قيمتها، ويطبق ذلك على تحديد ثم            

  .المادة الأولى من هذا القانون وثمن ما يستملك من الأراضي
   ومن حيث أنه ما دامت الأحكام المتقدمة تتعلق بكيفية تقدير قيمة الأراضي الداخلة في مفهوم العرصات أو                 

سبان أن العقارات المبنية لا تعتبر      الأراضي الزراعية، فإنها لا تطبق على تقدير قيمة العقارات المبنية المستملكة بح           
  .داخلة في مفهوم العرصات أو في مفهوم الأراضي الزراعية
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/ ٢٠/   ومن حيث أنه لا ينال من النظر المتقدم ما جاء في نص المادة الأولى من قانون الاستملاك ذي الـرقم                     
لمادة الأولى المشار إليها، إذ نصت      منه بشأن تقدير قيمة العقار المستملك، فا      / ١٤/م، أو في المادة     ١٩٨٣لسنة  

على جواز استملاك العقارات المبنية وغير المبنية إنما يقصد بها إعلان جواز هذا الاستملاك دون أن يمتد هـذا                   
المشار إليها أيضاً إذ نصت على تقدير قيمـة         / ١٤/القصد إلى كيفية تقدير قيمة العقار المستملك، وأن المادة          

 أساس قيمة الأرض والبناء والإنشاءات الأخرى فإنما يقصد بها في ضوء أحكام القـانون               العقار المستملك على  
م المتعلق بمنع الاتجار الأراضي، تقدير قيمة العرصات والأراضي الزراعية ولا يدخل            ١٩٧٦لسنة  / ٣/ذي الرقم   

تطبيق القواعد الخاصة بتقـدير     في هذا المفهوم تقدير قيمة العقارات المبنية التي يكون تقدير قيمتها في منأى عن               
قيمة العرصات والأراضي الزراعية بموجب نص المادة السادسة من القانون المشار إليه، إذ يعود هـذا التقـدير                  

  .للجان التقدير البدائية ومن بعدها إلى لجنة إعادة النظر طبقاً للأصول المقررة
م إذ انتهى إلى نتيجة مغايرة للنظر المتقدم        ١٩٨٥لسنة  / ١٥٥/   ومن حيث أن رأي اللجنة المختصة ذا الرقم         

فتقدر قيمة  " أرض وبناء "عندما قرر في نتيجته بأن تقدير قيم العقارات المستملكة المبنية إنما يتم على أساس أنها                
أرض العقار على حدة وقيمة الإنشاءات القائمة عليه على حدة، ولهذا فإن الرأي المشار إليه قد غدا مـستحقاً                   

إن العقارات المبنية لا تعتبر في      "م الذي نص على     ١٩٨٥لسنة  / ٦٠/لغاء، أما رأي اللجنة المختصة ذو الرقم        الإ
لسنة / ٣/معرض تقدير قيمتها الاستملاكية من قبيل العرصات أو الأراضي المشمولة بأحكام القانون ذي الرقم               

  . بالتأييد في النتيجة التي انتهى إليهاإنما يعتبر جديراً" م وبالتالي فإنها غير مشمولة بأحكامه١٩٧٦
  -  الأسبابهلهذ -

  :أقرت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بالأكثرية الرأي التالي
إن أسس تقدير قيمة العرصات والأراضي الزراعية المستملكة المنصوص عليها في المادة السادسة مـن                -١

لـسنة  / ١١/رسـوم التـشريعي ذي الـرقم        م المعدلة بموجب الم   ١٩٧٦لسنة  / ٣/القانون ذي الرقم    
 .م، لا تسري في شأن تقدير قيمة العقارات المبنية المستملكة١٩٨٣

 .م١٩٨٥لسنة / ١٥٥/يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم  -٢
 .إبلاغ هذا الرأي إلى محافظة دمشق حسب الأصول -٣

  م٢١/٢/١٩٨٨صدر في     
  رئيس مجلس الدولة                                                                                             

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية

        مجلس الدولة
  م٢٠٠٦لسنة ) ف/٤٩٩(في القضية رقم  م٢٠٠٦لسنة / ٢١١/الرأي رقم 

من القانون  ) ٤٦-٤١( في مجلس الدولة المؤلفة وفق أحكام المادتين           إن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع     
  :م وتعديلاته من المستشارين١٩٥٩لسنة / ٥٥/ذي الرقم 

  رئيساً      رئيس مجلس الدولة    السيد توفيق عمر بابا
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  عضواً    نائب رئيس مجلس الدولة    السيد محمد هيثم ديار بكرلي
  عضواً            السيد توفيق الناشف

م ومرفقاتـه،   ١٢/٣/٢٠٠٦د تاريخ   /١١/ل/٥٧٥٦ع على كتاب وزارة الإدارة المحلية ذي الرقم         طلابعد الإ 
  :تبين ما يلي

  - القضية -
مـن  / ب/من الفقرة   / ١/   تفيد وزارة الإدارة المحلية بكتابها المنوه عنه أعلاه بأنه في معرض تطبيق نص البند               

  : التقسيم والإفراز من قبل المالك في الحالتين التاليتينم تعترض٢٠٠٠لعام / ٢٦/المادة الأولى من القانون 
وجود إشارات حجز أو استملاك أو دعاوى قضائية على صحيفة العقار المراد تقسيمه تجعل إتمـام                 :الحالة الأولى 

. هذه العملية صعبة جداً، وقد تستغرق أكثر من الثلاث سنوات المتاحة للمواطنين لتقسيم عقـاراتهم              
لحالة يطلب أصحاب العقار إما تمديد هذه الفترة أو اعتبار مثل هذه الإشـارات موقفـة                وأمام هذه ا  

  .لسريان المدة تنتهي بالانتهاء من رفع هذه الإشارات، أو السماح لهم بتقسيم عقاراتهم وهي مثقلة بها
 بتقسيم المنطقة إلى    عندما يرغب المالك  (م على أنه    ١٩٧٤لعام  / ٩/من القانون   / ٣/ نصت المادة    :الحالة الثانية 

  :قطع معدة للبناء عليه أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية مرفقاً بإضبارة تحتوي على الوثائق التالية
 .المستندات المبينة للملكية  -أ 
إقرار من أصحاب الحقوق العينية المدونة على صحائف العقار التي تتألف منها الأرض يفيد موافقتهم                 -ب 

 .رات حقوقهم أو نقلها لصحيفة أو مقسمعلى التقسيم وترقين إشا
   وأمام هذه الحالة يجد المواطن صعوبة كبيرة في الحصول على إجماع أصحاب العلاقة على التقـسيم                
وأسباب منها كيدية، ومنها عدم تواجد جميع أصحاب الحقوق المدونة علـى الـصحائف العقاريـة،                

مـن القـانون    / ٣/سيم وفق أحكام المـادة      ويطلب أصحاب العلاقة في حال عدم إجماعهم على التق        
من القانون المدني وذلك بتوفر ثلاثة أرباع المالكين على الـشيوع           / ٧٨٤/المذكور تطبيق أحكام المادة     
  .لإتمام عملية الإفراز والتقسيم

  - الرأي -
ات المنصوص عنها      من حيث أن جهة الإدارة المستفتية تطلب بيان الرأي حول مدى جواز تمديد فترة الثلاث سنو               

م والمحددة للمالكين لتقسيم عقاراتهم     ٢٠٠٠لعام  / ٢٦/من المادة الأولى من القانون      / ب/في البند الأول من الفقرة      
م، وذلك في حال وجود إشارات حجز أو استملاك أو          ١٩٧٤لعام  / ٩/وفق أحكام الباب الأول من القانون رقم        
قسيمه، أو اعتبار مثل تلك الإشارات موقفة لسريان المدة المذكورة تنتهي           دعاوى قضائية على صحيفة العقار المراد ت      

بالانتهاء من رفع هذه الإشارات أو السماح لهم بتقسيم عقاراتهم وهي مثقلة بها، كما تطلب أيضاً بيان الرأي حول                   
 على الشيوع لإتمام عملية من القانون المدني وذلك بتوفر ثلاثة أرباع المالكين/ ٧٨٤/مدى جواز تطبيق أحكام المادة 

  .الإفراز والتقسيم في حال تعذر الحصول على إجماع أصحاب العلاقة على عملية التقسيم والإفراز
) منـها / ب/من الفقرة   / ١/البند  (م  ٢٠٠٠لعام  / ٢٦/   ومن حيث أنه بمقتضى أحكام المادة الأولى من القانون          

صديق المخطط التنظيمي التفصيلي من تاريخ نفاذ هذا القـانون          يحق للجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ ت        
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م على هذه المناطق، وإذا لم تقرر الجهة        ١٩٧٤لعام  / ٩/أيهما أبعد أن تقرر تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون           
شائع فعلى مـن    إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال ال      (الإدارية تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون المذكور إنه          

وتعتبر الدعوى المقامة بإزالة الشيوع في هذه الحالة        ) يريد الخروج من الشيوع أن يقيم الدعوى أمام قاضي الصلح         
م بحسبانها تعتبر مانعاً قانونياً من شأنها أن        ٢٠٠٠لعام  / ٢٦/موقفة لسريان مدة الثلاث سنوات المحددة في القانون         

المذكور، وحينئذٍ تنتقل جميع الحقـوق      / ٢٦/عقار وإفرازه وفقاً لأحكام القانون      تحول دون القيام بأعمال تقسيم ال     
  .والالتزامات المترتبة على العقارات والحصص الخاضعة للتقسيم إلى المقاسم الجديدة الناتجة عن عملية القسمة

قار الشائع فإنـه       ومن حيث أنه فيما يتعلق بإشارة الدعوى والحجز والاستملاك الموضوعة على صحيفة الع            
ليس ثمة ما يمنع قانوناً من انتقال تلك الإشارة إلى صحيفة مقسم أو أكثر من المقاسم الناتجة عن عملية التقسيم                    
بحيث يبقى مثقلاً بها، على أنه يستثنى من ذلك إشارة الدعوى المقامة بصدد استملاك العقار المـراد تقـسيمه                   

م ما بين الإدارة المستملكة وبين أحد المالكين للعقار المـذكور إذا            ٢٠٠٠لعام  / ٢٦/استناداً لأحكام القانون    
/ ٢٦/من المادة الأولى من القانون      / ب/تعتبر إشارة الدعوى في مثل هذه الحالة موقفة للمدة المحددة في الفقرة             

 شأنها أن تحول دون     المذكور بالنسبة للمالكين من أصحاب الحقوق العينية فقط بحسبانها تعتبر مانعاً قانونياً من            
  .م١٩٧٤لعام / ٩/تقسيم العقار على النحو المحدد في القانون 

  - لهذه الأسباب -
  :أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي

لعام / ٩/في حال تعذر حصول المالك الراغب في تقسيم عقاره استناداً لأحكام الباب الأول من القانون                : أولاً
ء من أصحاب الحقوق العينية في العقار المراد تقسيمه فإنـه لا مجـال              م على موافقة جميع الشركا    ١٩٧٤

من القانون المدني ويتعين في هذه الحالة على المالك الراغـب في التقـسيم              / ٧٨٤/لتطبيق أحكام المادة    
/ ٧٩٠/اللجوء إلى القضاء المختص لإزالة شيوع العقار المراد تقسيمه وإفرازه استناداً إلى أحكام المـادة                

ن القانون المدني، وتعتبر الدعوى المقامة بإزالة الشيوع على النحو المذكور موقفة السريان مدة الثلاث               م
  .م٢٠٠٠لعام / ٢٦/سنوات المحددة في القانون 

تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عن إزالة الشيوع والتقسيم وفقاً لما تقدم إلى المقاسم الجديـدة أو                 : ثانياً
لناتجة عن عملية القسمة بحيث تبقى مثقلة بها، على أنه يستثنى من ذلك إشارة الدعوى المقامـة                 بعضها ا 

م مـا بـين الإدارة      ٢٠٠٠لعـام   / ٢٦/بصدد استملاك العقار المراد تقسيمه استناداً لأحكام القانون         
 موقفـة للمـدة     العقار المذكور، إذ تعتبر إشارة الدعوى في مثل هذه الحالة         المستملكة وبين أحد مالكي     

  .المذكورة وبالنسبة للمالكين فقط/ ٢٦/من المادة الأولى من القانون / ب/ الفقرة المحددة في
  .إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة أصولاً: ثالثاً

  م٢٥/٩/٢٠٠٦الموافق لـ  هـ٢/٩/١٤٢٧دمشق في 
  المستشار      المستشار      المستشار      المقرر
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  لخامسالفصل ا
 رسوم مقابل التحسين
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  ٩٨مرسوم تشريعي رقم 
 بسبب أعمال المنفعة العامة بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين

 مجلس الرئاسة
 طلاع على الدستور المؤقتبعد الإ

 :يرسم ما يلي
على العقارات المبنية أو غير المبنية والسطوح ذات الملكية         ) لتحسينمقابل ا (يفرض في نطاق البلديات      -١مادة  

وتتولى كل بلديـة في نطاقهـا       . المستقلة والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة         
 . الإداري تحصيل هذا المقابل ويكون مورداً من مواردها

هذا المرسوم التشريعي الأعمال التالية التي تقوم بها الدولة أو          تعتبر من أعمال المنفعة العامة في تطبيق         -٢مادة  
 . البلديات أو أية جهة عامة أو خاصة بإذن الدولة أو البلدية

  .فتح الطرق وإنشاء الأسواق والساحات والحدائق العامة أو توسيعها أو تعديلها -أولاً
 . إنشاء الجسور ومجاري المياه والسيول وتغطية الأنهر -ثانياً
 .  قانون تنظيم وعمران المدن وقانون التقسيمقتطبي -ثالثاً
  .مشروعات السياحة والاصطياف والاشتاء -رابعاً

تعديل أوجه الانتفاع والاستعمال للعقارات أو تعديل الوجائب والقيود المفروضة عليها ويجـوز              -خامساً
لس البلدي المختص إضافة أعمال أخرى ذات       بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على اقتراح المج         

 . منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة ويكون قراره في ذلك مبرماً غير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة
تحدد المناطق التي يطرأ عليها تحسين بسبب الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية وفق مخطط يقـرره                  -٣مادة  

 ويصدق بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وينشر هذا القـرار في الجريـدة               المجلس البلدي المختص  
يشمل مقابل التحـسين حـين       .الرسمية وإحدى الصحف اليومية وفي لوحة الإعلانات بالبلدية المختصة        

  .تطبيق قانون تنظيم عمران المدن أو التقسيم العقارات التي يصيبها التحسين داخل هذه المناطق وخارجها
 العامة المنصوص عليه بالمادة السابقة تبلغ البلدية المختصة الدوائر العقارية لائحـة             المنفعةعند صدور قرار     -٤مادة  

بالعقارات الواقعة في منطقة التحسين لوضع الإشارة على صحائف هذه العقارات باحتمال تكليفها بمقابل              
 .للائحة ويُعْفَى هذا الإجراء من التكاليف العقاريةالتحسين وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تبلغ ا

يقوم النشر بالطريقة الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة مقام وضع الإشارة على صحيفة العقار في                 
 . حال طرح التحسين وفقاً لأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثانية من هذا القانون

ة التي تقوم بعمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية أن تخطر البلدية المختصة عند                على الجه  -٥مادة  
إقرار المشروع ببيان وافٍ عنه وعن مراحل التنفيذ والتقدير الابتدائي للتكاليف وأن ترفق بهذا البيـان                

 . اتالمصورات اللازمة كما عليها أن تخطر البلدية بكل تعديل يطرأ على هذه البيان
لا يجوز أن يشترك في عضوية       .تقدر قيمة التحسين من قبل لجنة تؤلف من ثلاثة خبراء يعينهم رئيس البلدية             -٦مادة  

تصدر اللجنة قراراتهـا     .اللجنة من له أو لأزواجه أو أصوله أو فروعه علاقة أو مصلحة في تقدير التحسين              
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القرار إلى المجلس البلدي في موعد لا يتجاوز خمسة عشر          بالتقدير خلال المدة التي يحددها رئيس البلية ويبلغ         
يوماً من تاريخ صدوره وعلى المجلس أن يعتمد هذا القرار خلال مدة شهر من تاريخ التبليغ أو يعيده ضمن                   
هذه المدة إلى اللجنة مشفوعاً بأسباب اعتراضه لتعيد النظر فيه في موعد لا يتجاوز خمسة عـشر يومـاً ولا                    

يبلغ رئيس البلدية ذوي الشأن قرار اللجنة بالطريقة المنـصوص   . الجديد لاعتماد المجلس البلدي يخضع قرارها 
 .  وما يطرأ عليها من تعديل٦/٦/١٩٤٦ المؤرخ في ٢٧٢عنها في المادة العاشرة من القانون 

من ) ٣-٢-١( في الفقرات    يقدر مقابل التحسين وفقاً للمادة السابقة بالنسبة لأعمال المنفعة العامة المبنية           -٧مادة  
يمكن أن يؤجل التقدير فيما يتعلق بأعمال المنفعة         .المادة الثانية بعد انتهاء الأعمال التي ينتج عنها التحسين        

العامة المبينة في الفقرة الخامسة من المادة الثانية إلى حين الاستفادة من التعديل بتقديم طلب الترخيص بالبناء 
عند ذلك وبعد أن يصبح التقدير نهائياً كما يمكن أن يؤجل التقدير فيما يتعلق              ويستحق مقابل التحسين    

بأعمال المنفعة العامة المبينة في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة إلى حين الاستفادة من التحسين بالبيع أو                  
يحق للبلدية أن  .نهائياًبتقديم طلب الترخيص بالبناء ويستحق المقابل عند ذلك أيضاً وبعد أن يصبح التقدير  

تطلب إلى المكلف أن يودع تأميناً نقدياً أو كفالة مصرفية بما يعادل التقدير البدائي مقابل التحسين قبـل                  
  .الترخيص له بالبناء أو البيع وتسوى حقوق كل من الطرفين بعد انتهاء التخمين البدائي

 خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ على أن يبينوا          لذوي الشأن الاعتراض على تقديرات اللجنة خلال       -٨مادة  
ه ضمن نطاق البلدية ويقوم اعتراض أحد الشركاء في أي عقار           رواتراضهم الموطن القانوني الذي اخت    باع

 . مقام اعتراض الشركاء الآخرين
 :تنظر في هذا الاعتراض لجنة تحكيمية تؤلف على الوجه التالي من -٩مادة 

 .رئيساً    دل قاضي يعينه وزير الع
 .عضوين يختارهما رئيس البلدية

 .عضوين يختارهما المعترضون
 مـن قـانون أصـول       ١٧٤ولا يجوز أن يشترك في عضوية هذه اللجنة من تنطبق عليها أحكام المادة              

 . المحاكمات الحقوقية ولا من كان مشتركاً في أعمال لجنة التقدير الأولية
ن عين منهم قانونياً لانتخاب العضوين الذين يمثلانهم ويـبين في هـذه             عند تعدد المعترضين يدعى م     -١٠مادة  

الدعوة مكان الانتخاب وزمانه ويشرف على عملية الانتخاب لجنة مؤلفة من رئيس البلديـة أو مـن                 
يعتـبر الانتخـاب صـحيحاً       .يندبه وعضوين من المعترضين الحاضرين يوم الانتخاب يعينهما الرئيس        

 الدعوة وعند تساوي عدد الأصوات يعمد إلى إجراء القرعة لانتخاب العضوين            بأكثرية أصوات من لبى   
أو إذا قل عدد الحاضرين عن اثنين يقوم        . أو أحدهما وفي حالة عدم حضور أحد من المعترضين المدعوين         

ن وإذا استقال أو توفي العضوان الممثلا      .قاضي الصلح المدني في منطقة العقار بتعيين العضوين المذكورين        
للمعترضين أو أحدهما أو تخلف عن حضور جلستين متتاليتين أو أربع جلسات متقطعة بـدون عـذر                 
يقبله رئيس الجلسة قام رئيس محكمة البداية بتعيين الخلف وفي حال التكرار تقوم اللجنة بعملها بأكثرية                

 . لخلفأعضائها المتبقين وفي حالة تخلف ممثلي البلدية أو أحدهما يعين رئيس البلدية ا
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تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي عليه أن يبت في أول اجتماع في صحة تـشكيلها ويقـسم                   -١١مادة  
واالله أني أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بأني لا أفشي أسـرار            (: الرئيس والأعضاء اليمين التالية   

صدرها مبرمة غير قابلة    تفصل اللجنة بعد ذلك في الاعتراضات وتكون القرارات التي ت         . )المذكرات
 . لأي طريق من طرق الطعن وتبلغ هذه القرارات للمالكين الذين اختاروا موطنهم القانوني

تكون اجتماعات اللجنة سرية غير أن للمعترض أو وكيله أن يقدم لها مذكرات تبين وجهة نظره كما أن                   -١٢مادة  
 . التي تحتاجها أو أن تستمع لأي شخص كانللجنة أن تطلب من المعترض أو من أية جهة كانت البيانات

يحسم من التحسين قيمة ما سبق الاستيلاء عليـه          .يكون مقابل التحسين مساوياً لنص التحسين المقدر       -١٣مادة  
مجاناً بسبب تطبيق قانون الاستملاك أو نظام البناء على أن يقدر تحسين العقار على أسـاس المـساحة                  

المذكور ولا يدخل بالاعتبار ما فات المالك من قيمة المساحة المقتطعة جانبـاً             المتبقية بعد تطبيق القانون     
ويكون مـن حـق      .بسبب تطبيق قانون الاستملاك أو نظام البناء عند تقدير التحسين في هذه الحالة            

  .كيمياًاللجنتين البدائية والتحكيمية تقدير قيمة الأجزاء المقتطعة مجاناً إذا لم يسبق أن خمنت نهائياً أو تح
ويمكن للمجلس البلدي أن يوافق على       يكون مقابل التحسين بعد تقريره نهائياً قابلاً للتحصيل فوراً         -١٤مادة  

التقسيط بناءً على طلب المكلف بعد تحرٍّ دقيق عن أوضاعه المالية وظروف استثمار العقار موضـوع                
عنـد   .ستحقاقها إلى أية فائدة أو غرامـة      البحث ولا تخضع المبالغ المقسطة في حالة تأديتها بمواعيد ا         

تطبيق قانون تنظيم عمران المدن يقدر التحسين على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيميـة علـى                
أساس القيمة التقديرية للعقارات المخمنة نهائياً من قبل اللجنة التحكيمية ونفقات التنظيم المقدرة من              

 . نة نهائياً من قبل لجنة التوزيعالمجلس البلدي وقيمة المقاسم المخم
 :تستحق فوراً أقساط مقابل التحسين المؤجلة في الحالتين التاليتين -١٥مادة 

 .في حال نقل ملكية العقار -
 .في حالة بناء العقار أو تعديله تعديلاً يزيد في إيراده -

 بمقابل التحـسين    على الدوائر العقارية عدم نقل ملكية أي عقار سجلت عليه إشارة احتمال تكليفه            
 . قبل التثبت من سداد المقابل المستحق نهائياً عليه

لرئيس البلدية في جميع الأحوال أن يحصل كامل مقابل التحسين عن طريق اقتطاعه مما يستحق في                 -١٦مادة  
ذمة البلدية لذوي الشأن من بدل الاستملاك للمنفعة العامة ويحق له عند الإمكان أن يؤجل صـرف                 

تملاك في حدود مقابل التحسين إذا كان للمالك عقار يدخل في منطقة شملها التحسين ولو               بدل الاس 
 . لم يصدر مقابل التحسين بعد

 :تعفى من مقابل التحسين على وجه الحصر العقارات التالية -١٧مادة 
 .المساجد -
 .الكنائس والأديرة -
 .المقابر غير المندرسة -
 .ة ومؤسساتها العامة إذا كانت غير مهيأة للاستثمارالعقارات المملوكة من قبل دوائر الدول -
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 ٣٠٨

 .عقارات الجمعيات الخيرية المخصصة لغايات هذه الجمعيات وغير المستثمرة -
تخضع هذه العقارات لمقابل التحسين عند العدول عن تخصيصها للأغراض المذكورة قبل مرور خمس              

 . سنوات على انتهاء الأعمال التي ينتج عنها التخمين
يكون لمندوبي الدوائر العقارية والبلدية المختصة ولأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القـانون               -١٨ مادة

الحق في دخول العقارات والأراضي الواقعة بمناطق التحسين لإجراء العمليـات الفنيـة والمـساحة               
 . والحصول على البيانات اللازمة على تلك العقارات

بالنسبة للعقارات التي بوشر بإجراءات طـرح       ) بالشرفية(كام السابقة المتعلقة    يستمر العمل بالأح   -١٩مادة  
 . رسم الشرفية عليها على أن يتم التحصيل وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي

 ٣٢ و ٣١ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٨تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وبصورة خاصة المـواد            -٢٠مادة  
 ٣٥ و ٣٤ وما يتعلق برسم الشرفية بالمادتين       ١٩٣٨ لعام   ١٥١ للبلديات رقم     من القانون المالي   ٣٣و

 . ١١/٤/١٩٥٦ تاريخ ٢٢٨من هذا القانون كما يلغى القانون رقم 
 . ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية -٢١مادة 

                   ١٦/٥/١٩٦٥ و١٥/١/٣٨٥دمشق في 
  صدر عن مجلس الرئاسة

 س الرئاسةرئيس مجل
------------------------------------------------ 

  وزارة الشؤون البلدية والقروية
  ١٧١/٢٨/٥: الرقم

  م٢٦/٦/١٩٦٥: التاريخ
  )١(تعليمات رقم 

  م بشأن مقابل التحسين١٦/٥/١٩٦٥ تاريخ ٩٨للمرسوم التشريعي رقم 
وص القانونية النافذة التي كانت تحكم رسـم        م بإلغاء كافة النص   ١٩٦٥لسنة  / ٩٨/قضى المرسوم التشريعي     

من القانون المالي للبلديات وما يتعلق بهـذا        / ٣٣ و ٣٢ و ٣١ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٨/الشرفية وبصورة خاصة المواد     
  .م١٩٥٦لسنة / ٢٢٨/من هذا القانون كما ألغى القانون / ٣٥ و٣٤/الرسم بالمادتين 

  :كام مقابل التحسين رأينا ضرورة لفت النظر إلى ما يليوبما أن المرسوم التشريعي أصبح المرجع الوحيد لأح
  : إشارة احتمال رسم الشرفية السابقة-أولاً

م ١٩٦٥لـسنة   / ٩٨/إن العقارات التي بوشر بإجراءات طرح رسم الشرفية عليها قبل نفاذ المرسوم التشريعي              
وقد  .لأحكام هذا المرسوم التشريعي   تخضع للأحكام السابقة المتعلقة برسم الشرفية على أن يتم التحصيل وفقاً            

م إن العقـارات الـتي      ١٤/٦/١٩٦٥ تـاريخ    ٩٦٦٠/٦٢رأت المديرية العامة للدوائر العقارية في كتابها رقم         
من المرسوم  ) ١٥(من المادة   ) ب(وضعت عليها إشارة احتمال تكليفها برسم الشرفية لا تخضع لأحكام الفقرة            
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 ٣٠٩

وقد وافقت الوزارة على هذا الرأي بكتابها        .من سداد الرسم المفروض عليه    التشريعي المذكور فيما قبل التثبت      
  .م٣٠/٦/١٩٦٥ تاريخ ٢٠/١٥/ص/٦٠٣٩رقم 
  :  إشارة احتمال طرح مقابل التحسين بموجب التشريع الجديد-ثانياً

م ١٩٦٥لسنة  / ٩٨/إن تسجيل إشارة احتمال تكليف عقار ما بمقابل التحسين وفق أحكام المرسوم التشريعي              
لا تمنع الدوائر العقارية من نقل ملكية العقار التي سجلت عليه هذه الإشارة إلا عندما يصبح مقابل التحـسين                   

  :نهائياً، ومن مقتضيات ذلك
 .أن يكون المشروع الذي يفرض بسببه مقابل التحسين قد أنجز فعلاً -١
أو بتقديم طلب الترخيص بالبناء     أن نتحقق فضلاً عن إنجاز المشروع استفادة المكلف مباشرة منه بالبيع             -٢

وذلك في المشروعات المحددة في الفقرة الخامسة من المادة الثانية من المرسوم التشريعي المذكور أي عندما يفرض                 
 .من الوجائب والقيود المفروضة عليها) ج(مقابل التحسين قطعياً، إلا أنه يحق للبلدية وفقاً لأحكام الفقرة 

 البدائي والتحكيمي للتحسين وأصبح مقابل التحسين قطعياً، إلا أنه للبلديـة            أن يكون قد تم التخمين     -٣
من المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي أن تطلب من المكلف أن يودع تأمينـاً               ) ج(وفقاً لأحكام الفقرة    

مصرفية بمـا    أو كفالة  ءنقدياً أو كفالة مصرفية بما يعادل التقدير البدائي لمقابل التحسين قبل الترخيص له بالبنا             
يعادل التقدير البدائي لمقابل التحسين قبل الترخيص له بالبناء أو البيع وتسوى حقوق كل من الطـرفين بعـد                   

 .انتهاء التخمين البدائي
هذا وستضع الوزارة تعليمات لاحقة تتضمن الطريقة التي يتم فيها تثبت الدوائر العقارية من تحديـد مقابـل                  

  .التحسين نهائياً
  :   تقسيط مقابل التحسين-ثالثاً

ملزماً بأدائه فـور تحققـه      إن التشريع السابق لم يجز تقسيط رسم الشرفية إذ كان المكلف من الناحية القانونية               
إلا أن التشريع الجديد جاء مقدراً أوضاع المالكين الذين تتحسن عقاراتهم من جراء تنفيذ بعض المشاريع،        . نهائياً

ين نظرياً بسبب ظروف استثمار العقار، فأقر التقسيط بالطريقة التي يراها المجلـس البلـدي           ويكون هذا التحس  
وتنفيذاً لأحكام المـادة     .دون إخضاع المبالغ المقسطة في حالة تأديتها بمواعيد استحقاقها إلى أية فائدة أو غرامة             

  :التين التاليتينمن هذا المرسوم التشريعي فإن الأقساط المؤجلة تستحق فوراً في الح/ ١٥/
 .حالة نقل الملكية -١
 .حالة بناء العقار أو تعديله يزيد في إيراده -٢

  .وذلك لأن المكلف في هاتين الحالتين قد حقق النفع المباشر من التحسين
على أن الوزارة في سبيل تشجيع قطاع البناء وانطلاقاً من الأحكام المتعلقة بوقف التدابير الإجرائية، توافق على                 

  :ل رسم الشرفية أو مقابل التحسين في حالة طلب رخصة البناء على العقارات ضمن القواعد التاليةتحصي
 .من الرسم أو المقابل المتحقق نهائياً%/ ٢٥/أن يدفع المكلف سلفاً جزءاً لا يقل عن  -١
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أن يتم دفع الباقي خلال عام واحد يلي مرور عام كامل على الحصول على إجازة البنـاء وبمعـدل                    -٢
ط واحد كل شهر وقد أخذ بعين الاعتبار إتاحة الفرصة لصاحب الإجازة ببناء عقاره خلال عـام                 قس

 .كامل وبيعه خلال عام بعد ذلك
 .تستحق فوراً كامل الأقساط إذا لم يباشر صاحب الإجازة بالبناء بعد مرور ستة أشهر على حصوله عليها -٣
 .قار إلى الغيرتستحق فوراً كامل الأقساط إذا نقل المكلف ملكية الع -٤
 .أما إذا نقل جزءاً من ملكية هذا العقار فيستحق من الأقساط جزء يتناسب مع قيمة الجزء الذي تم نقل ملكيته -٥
 .    م١٩٦٤لعام / ١٤٦/يترتب في هذه الحالة دفع غرامات التأجير وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم  -٦

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------ 

  ٢٨/٥-٢٢٨: الرقم
  م١٧/٨/١٩٦٥: التاريخ

  )٢(تعليمات رقم 
  مقابل التحسين م بشأن١٦/٥/١٩٦٥تاريخ / ٩٨/للمرسوم التشريعي رقم 

بـشأن مقابـل التحـسين المؤرخـة في         / ١/من البند ثانياً من التعليمات رقـم        / ٢/ توضيحاً للفقرة    -أولاً
  :م نبين ما يلي٢٦/٦/١٩٦٥ تاريخ ١٧١/٢٨/٥م برقم ٢٦/٦/١٩٦٥

أن تتحقق فضلاً عن إنجاز المشروع استفادة المكلف مباشرة منه بالبيع أو بتقـديم              : "تنص الفقرة المذكورة على   
طلب الترخيص بالبناء وذلك في المشروعات المحددة في الفقرة الخامسة من المادة الثانية من المرسوم التـشريعي                 

يفرض مقابل التحسين بسبب تعديل أوجه الانتفاع والاسـتعمال للعقـارات أو تعـديل              المذكور أي عندما    
إن استفادة المكلف مباشرة من التحسين بالبيع أو بتقديم طلب البناء يجـب    ".الوجائب والقيود المفروضة عليها   

  :التمييز فيها بين حالتين
طابق معين من البناء كالسماح ببناء طابق إضافي أو          هي الحالة التي يكون فيها التحسين محصوراً ب        :الحالة الأولى 

تعديل وجائب بناء مبني سابقاً عدا طابق معين منه مما يجعل الاستفادة محصورة بهذا الطـابق وفي                 
  .هذه الحالة لا يحقق الرسم إلا عند بيع العقار أو عند بناء الطابق المستفيد نفسه

سين فيها شاملاً لكل طوابق العقار كزيادة رقعـة البنـاء أو تتريـل              هي الحالة التي يكون التح     :والحالة الثانية 
الوجائب فيتم تحقيق الرسم عند طلب رخصة البناء لأي طابق على الطابق الذي طلبت رخـصة                

  .البناء عليه ويتم تحقيق الرسم على الطوابق كاملة عند بيع العقار
  :ذكور على ما يليالم/ ٩٨/من المرسوم التشريعي / ١٩/نصت المادة  -ثانياً
بالنسبة للعقارات التي بوشر بإجراءات طـرح رسـم         ) بالشرفية(يستمر العمل بالأحكام السابقة المتعلقة         "

  ".الشرفية عليها على أن يتم التحصيل وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي
ه نهائياً قابلاً للتحصيل فوراً،     نصت على أن مقابل التحسين يصبح بعد تقدير       / ١٤/من المادة   / آ/وبما أن الفقرة    

فقد وقع التباس لدى بعض البلديات ذهبت معه إلى أن رسوم الشرفية عن تعديل الوجائب التي حققت نهائيـاً                   
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 ٣١١

تـاريخ  / ٢٢٨/والواقع أن رسم الشرفية بموجـب أحكـام القـانون رقـم              .أصبحت قابلة للتحصيل فوراً   
ؤه من مالكي العقارات التي تدخل في مناطق العمـران ومـن            م ولو أصبح نهائياً لا يجوز استيفا      ١٦/٤/١٩٥٦

مالكي الأراضي غير المبنية ومن مالكي الطوابق العليا أو سطوحها الذين يسمح لهم بإتمام بنائها أو بالبناء عليها                  
لى يؤجل تحقيقه إ/ ٩٨/كما أن هذا الرسم بموجب المرسوم التشريعي         .إلا لحين بيعها أو طلب الترخيص ببنائها      

حين الاستفادة من مطرح مقابل التحسين بالبيع أو بتقديم طلب الترخيص بالبناء وفي كـلا الحـالين لا يـتم                    
التحصيل إلا عند الاستفادة من التحسين وعلى ذلك فإن تحصيل رسوم الشرفية المحققة في هذه الحالة لا يكون                  

حالة الحصول على رخصة بناء على طـابق        وفي  . إلا عند نقل ملكية العقار أو عند الحصول على رخصة بناء          
واحد يكون التحصيل على نسبة معينة من الرسم عن هذا الطابق فقط وفق النسبة التي يقررها المجلس البلـدي                   

  .  من مجموع الرسم بما يتلاءم مع عدد الطوابق
------------------------------------------------ 

  وزارة الشؤون البلدية والقروية
  ١١٩/٢٨/٥: لرقما

  تعليمات بشأن مقابل التحسين: الموضوع  م١٠/٧/١٩٦٦: التاريخ
  )٣(تعليمات رقم 

  م بشأن مقابل التحسين١٦/٥/١٩٦٥تاريخ / ٩٨/للمرسوم التشريعي رقم 
  :م على ما يلي١٩٦٥لسنة / ٩٨/من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم / ١/ نصت الفقرة -أولاً

التي يطرأ عليها تحسين بسبب الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية وفق مخطط يقـرره               تحدد المناطق    (
المجلس البلدي المختص ويصدق بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وينشر هذا القـرار في الجريـدة                 

تتساءل بعض  حيال هذا النص    ).الرسمية وإحدى الصحف اليومية وفي لوحة الإعلانات في البلدية المختصة         
البلديات عما إذا كان القرار الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بوجود نفع عام تنفيـذاً للمـادة                  

من / أ/ يغني عن القرار المنصوص عليه في الفقرة         )١(م١٩٤٦لعام  / ٢٧٢/الأولى من قانون الاستملاك رقم      
ال رأينا وجوب لفت النظر إلى أن قرار النفع العـام  ودفعاً لأي التباس في هذا المج    .الآنفة الذكر / ٣/المادة  

  .لا يغني عن هذا القرار لاختلاف موضوع كل من هذين القرارين عن الآخر
  : م على ما يلي١٩٦٥لسنة / ٩٨/من المادة السابعة من المرسوم التشريعي / أ/نصت الفقرة  -ثانياً

/ ٣ -٢ -١/مال المنفعة العامة المبينة في الفقـرات        يقدر مقابل التحسين وفقاً للمادة السابقة بالنسبة لأع       (
ولما كان النص السابق الذي يتعلق برسـم         ).من المادة الثانية بعد انتهاء الأعمال التي ينتج عنها التحسين         

الشرفية يتضمن تقدير قيمة العقارات قبل التحسين ثم العودة لتقديرها ثانية بعده ليكـون الفـرق بـين                  
لحساب الرسم فلا بد من لفت النظر إلى أن النص الجديد يوجب تقدير مقابل التحسين               التقديرين أساساً   

بعد انتهاء الأعمال التي ينتج عنها التحسين واللجنة الموكول إليها هذا التقدير تأخذ كافة التدابير في سبيل                 
خر لاحق و يمكن    هذا المقابل وبالأسلوب الذي تراه يؤدي لهذا الغرض دون حاجة لتقدير سابق وآ             تقدير

  .الاعتماد في ذلك على المخططات التي تبين حالة العقار قبل انتهاء الأعمال التي ينتج عنها التحسين
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 ٣١٢

  :م ما يلي١٩٦٥لسنة / ٩٨/ من المرسوم التشريعي/ ١٣/ تضمنت المادة -ثالثاً
 .يكون مقابل التحسين مساوياً لنصف التحسين المقدر  -أ 
لاستيلاء عليه مجاناً بسبب تطبيق قانون الاستملاك أو نظام البناء على           يحسم من التحسين قيمة ما سبق ا        -ب 

أن يقدر تحسين العقار على أساس المساحة المتبقية بعد تطبيق القانون المذكور، ولا يدخل في الاعتبار ما                 
 ـ                دير فات المالك من قيمة المساحة المقتطعة مجاناً بسبب تطبيق قانون الاستملاك أو نظام البناء عند تق

 .التحسين في هذه الحالة
ويكون من حق اللجنتين البدائية والتحكيمية تقدير قيمة الأجزاء المقتطعة مجاناً إذا لم يسبق أن خمنـت                   -ج 

 .بدائياً أو تحكيمياً
وفي مجال تطبيق هذه الأحكام سألت بعض البلديات عن كيفية تقدير قيمة ما سبق الاستيلاء عليـه مجانـاً                      

  :ن الاستملاك لتحسم من التحسين في الحالتين التاليتينبسبب تطبيق قانو
 .إذا جرى التخمين البدائي من قبل اللجنة المنصوص عنها في قانون الاستملاك ولم يجر اعتراض بشأنها -١
 .من قانون الاستملاك/ ١٣/إذا عدل التخمين من قبل اللجنة التحكيمية وفقاً للمادة  -٢

 مجاناً بسبب تطبيق قانون الاستملاك أو نظام البناء لا بد من تقديرها فإذا              وتوضيحاً لذلك إن الأجزاء المقتطعة    
سبق أن حسبت أثناء الاستملاك وأصبح التخمين قطعياً سواء بعدم الاعتراض على أعمال اللجنة البدائيـة أو                 

  .بصدور قطعي من اللجنة التحكيمية فلا يجوز العودة إلى تخمينها ثانيةً
  :الآنفة فيتجلى في المثال التالي/ ب/ح الفقرة أما فيما يتعلق بتوضي

س .ل/١٨٠٠٠/إذا سبق لبلدية أن استولت بموجب قانون الاستملاك على جزء من عقار تبلغ قيمته الإجمالية                
س بموجـب الـتخمين     .ل/٢٠٠٠/واقتطعت منه مجاناً في حدود ربع مساحة أرض كامل العقار ما بلغ قيمته              

فإن التحسين الطارئ على  .ثم قامت بعمل يوجب فرض مقابل التحسين .قطعيةالجاري الذي اكتسب الصفة ال    
فإن كان هـذا الجـزء      . العقار يقدر على أساس التحسين الذي أصاب الجزء الباقي من العقار بعد الاستملاك            

س فإن التحسين الطـارئ علـى العقـار هـو           .ل/٢٠٠٠٠/س وبعده   .ل/١٠٠٠٠/يساوي قبل التحسين    
س فيصبح التحسين   .ل/٢٠٠٠/م منه ما اقتطع مجاناً عند الاستملاك وهو في مثالنا هذا            س ويحس .ل/١٠٠٠٠/

  .س فقط.ل/٤٠٠٠/س ويكون مقابل التحسين نصف التخمين أي .ل/٨٠٠٠/الحقيقي 
 وزير الشؤون البلدية والقروية
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 ٣١٣

  وزارة الشؤون البلدية والقروية
  ١١٥/٢٨/٥: الرقم

  إيضاحات حول كيفية تحقيق مقابل التحسين: وعالموض       م٢٨/٤/١٩٦٨: التاريخ
  )٤(تعليمات رقم 

  م بشأن مقابل التحسين١٦/٥/١٩٦٥تاريخ / ٩٨/للمرسوم التشريعي رقم 
تستوضح بعض البلديات عن كيفية تحقيق مقابل التحسين وخاصةً على العقارات الداخلة في منـاطق التنظـيم أو                  

  :ا تحسين من جراء التقسيم وقد رأينا في هذا المجال ضرورة العمل بما يليالواقعة خارجها وعلى العقارات التي أصابه
  :رسم الشرفية في مناطق التنظيم المحدثة: أولاً
/ ٢٢٨/م والـوارد في القـانون       ١٩٦٥لعام  / ٩٨/إن نص القانون السابق لصدور المرسوم التشريعي          -أ 

قارات الداخلة ضمن مناطق    م طبق على أساس عدم طرح رسم الشرفية على الع         ١٦/٤/١٩٥٦تاريخ  
ولما صدر هـذا المرسـوم      / ٩٨/التنظيم والتي جرى توزيعها الإجباري قبل صدور المرسوم التشريعي          

 .التشريعي نص صراحةً على استيفاء تحسين عن العقارات الداخلة في مناطق التنظيم
  :الحالات التي تستلزم طرح مقابل التحسين: ثانياً

يقـصد بالمنطقـة     : في تفسير المصطلحات المستعملة رأينا توضيح مدلولها وفق ما يلي          منعاً لكل التباس قد يقع    
كل منطقة داخلة ضمن الحدود الإدارية وتتمتع بشرائط عمرانية خاصة تميزها عن سواها من المناطق               : العمرانية

  :العمرانية الأخرى ومنها المناطق التالية
 .مناطق البساتين  -أ 
 ).الخ... سكن ثانية – سكن أولى –قصور (ا مناطق السكن بمختلف درجاته  -ب 
 .المناطق السكنية  -ج 
 .المناطق التجارية -د 
 ....الخ -ه 

 :يقتضي تكليف العقار بمقابل التحسين في الحالات التالية -١
 .كل تغيير في المنطقة العمرانية بعقار ما من شأنه أن يزيد بقيمته  -أ 
المفروضة على العقار من شأنه أن يزيـد   كل تغيير في أوجه الانتفاع والاستعمال والوجائب والقيود      -ب 

ويقصد بالوجائب مجموعة الشروط المفروضة بموجب نظام البناء أو المخططات العامـة أو              .في قيمته 
  ).الخ.... وجائب عدم البناء – الوجائب الأثرية –الوجائب الصحية (التفصيلية أو الأنظمة الأخرى 

نة يكلف بمقابل التحـسين المنـصوص عنـه في          كل عقار يجري تقسيمه ضمن منطقة عمرانية معي        -ج 
م على اعتبار قيمة العقار قبل التقسيم وقيمـة المقاسـم           ١٩٦٥لعام  / ٩٨/المرسوم التشريعي رقم    

 .الناتجة عنه والفرق بينهما
العقارات التي تدخل في إحدى المناطق التنظيمية يفرض عليها مقابل التحسين المنـصوص عنـه في                 -د 

م ولا يفرض عليها مقابـل      ١٩٦٥لعام  / ٩٨/ادة الثانية من المرسوم التشريعي      الفقرة الثالثة من الم   
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 ٣١٤

ويفرض مقابل التحسين على العقارات الناجمة عن     ).ب(و  ) أ(تحسين عن التغييرات المشار إليها في       
التنظيم عندما تزداد قيمتها بسبب من أسباب التحسين الواردة في المرسوم التشريعي المـذكور في               

  .لي صدور القرار النهائي للجنة التوزيع الإجباريكل مرة ت
وزاد بقيمته ثم أخضع للتنظيم أو التقسيم       ) ب(و  ) أ(كل عقار طرأ عليه التغيير المشار إليه في الفقرتين            -ه 

يجري التخمين البـدائي     .ومن المفروض أن يجري تخمينه بحسب القوانين النافذة مشمولاً بذلك التغيير          
حسين في هذه الحالة ويؤجل التحصيل إلى حين إنهاء التوزيع الإجباري إذ يعتبر ذلك              والنهائي لمقابل الت  

  .بمثابة نقل لملكية العقار ويلفت نظر لجان تخمين المنطقة التنظيمية لذلك يجري تخمين العقار متحسناً
 :لا يكلف العقار بمقابل التحسين في الحالات التالية -٢

 ظل نظام بناء معدل لا يكلف بمقابل التحسين عن هذا التعديل            كل عقار تتغير منطقته العمرانية في       -أ 
من البنـد   ) أ(وإنما يكتفى بمقابل التحسين عن انتقاله من منطقة لمنطقة وفق ما هو مبين في الفقرة                

 .مع أخذ التعديلات الطارئة على نظام البناء في هذه المنطقة بعين الاعتبار/ ١/
يشمل عقارات سـبق أن أدخلـت في منطقـة    / ١/ البند من) ب(كل تغيير ينطبق على الفقرة     -ب 

تنظيمية وتم تخمينها تحكيمياً قبل تاريخ التغيير ثم جرى توزيعها الإجباري في ظل التغيير المذكور لا                
وفي حال استيفاء أمانات خلاف ذلك فيبت بهـا          .يستوفى عنها مقابل التحسين بسبب هذا التغيير      

  .يةمن قبل الجهات المختصة في البلد
م فيما يتعلق بالترتيبـات     ٢١/١٠/١٩٦٣ تاريخ   ٨٨٠/٢٨/٥تبقى التعليمات المبينة في بلاغنا رقم        -٣

 .العادية سارية المفعول
------------------------------------------------ 

  وزارة الشؤون البلدية والقروية
  ٣٧/١٨/٥: الرقم

  م١٦/١/١٩٦٩: التاريخ
  )٥(تعليمات رقم 

  م بشأن مقابل التحسين١٦/٥/١٩٦٥تاريخ / ٩٨/يعي رقم للمرسوم التشر
م عند صدور قرار وزير الـشؤون البلديـة         ١٦/٥/١٩٦٥تاريخ  / ٩٨/أوجب المرسوم التشريعي رقم      -١

والقروية بتحديد المناطق التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة المحددة في مادته الثانية وفـق مخطـط            
تص، أن تقوم البلدية المختصة بتبليغ الدوائر العقارية لائحة بالعقارات الواقعة في            يقرره المجلس البلدي والمخ   

منطقة التحسين لوضع الإشارة على صحائف هذه العقارات باحتمال تكليفها بمقابل التحـسين وذلـك               
ب كما أوج  .خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ اللائحة ويعد هذا الإجراء من التكاليف العقارية             

من مادته الخامسة عشرة على الدوائر العقارية عدم نقل ملكيـة أي       ) ب(هذا المرسوم التشريعي في الفقرة      
  .عقار سجلت عليه إشارة احتمال تكليفه بمقابل التحسين قبل التثبت من سداد المقابل المستحق نهائياً
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 ٣١٥

 تحول دون نقل ملكيته     ومقتضى هذه الأحكام أن وضع الإشارة الآنفة الذكر على صحيفة العقار لا            -٢
ما لم تبلغ البلدية الدائرة العقارية المختصة أن مقابل التحسين أصبح نهائياً وفي هذه الحالة يمنع على هذه                  

 .الدائرة نقل الملكية ما لم تثبت من قيام صاحب العلاقة بتسديد مقابل التحسين إلى البلدية
 المناطق التي يطرأ عليها التحسين ألا تتوانى تحـت    لذا على البلدية فور صدور القرار الوزاري بتحديد        -٣

طائلة المسؤولية عن إعداد لائحة بأسماء العقارات الواقعة في هذه المناطق وإرسالها فـور إعـدادها إلى                 
 .الدوائر العقارية المختصة

ه كما على البلدية الإسراع في تنفيذ إجراءات تحديد المقابل فور إنجاز المشروع الذي يفـرض بـسبب          -٤
مقابل التحسين وعند صيرورته نهائياً عليها أن تبلغ الدائرة العقارية بذلك لتتوقف هذه عن نقل الملكية                

 .حتى تتثبت من سداد المقابل للبلدية صاحبة العلاقة
أما ما يتعلق بتحديد المقابل في حالة تعديل الوجائب العمرانية فنرى أن يتم هـذا التحديـد وفـق                    -٥

 .العلاقة ويتحتم تحديده واستيفاؤه عند طلب الترخيص بالبناءإمكانات البلدية ذات 
  وزير الشؤون البلدية والقروية

------------------------------------------------ 
  وزارة الشؤون البلدية والقروية

  ٢٧٧/٢٨/٥: الرقم
  م٢٥/٨/١٩٧١: التاريخ

  )٦(تعليمات رقم 
  م بشأن مقابل التحسين١٦/٥/١٩٦٥تاريخ / ٩٨/للمرسوم التشريعي رقم 

/ ٥/م وتعليماتنـا رقـم      ١٩٦٥لعام  / ٩٨/من المرسوم التشريعي رقم     / ١٥/من المادة   ) ب(رغم وضوح نص الفقرة     
من هذه التعليمات، فقد لاحظ بعض المفتشين أن عدداً كبيراً مـن            / ٤/و/٢/م وخاصةً الفقرتين    ١٦/١/١٩٦٩تاريخ  

مقابل التحسين متوقف لدى الدوائر العقارية على أخذ موافقـة البلـديات ذات             معاملات بيع العقارات المثقلة بإشارة      
لذلك وحرصاً على عدم تعطيل معاملات البيع والشراء لدى الدوائر العقاريـة            . العلاقة بسبب وجود الإشارة المذكورة    

ص والتعليمات المشار إليهـا     وعدم تأخير استيفاء صندوق الخزينة لرسوم تلك المعاملات، فقد رأينا الاستناد إلى النصو            
  : ضرورة تحديد العلاقة بين البلديات والدوائر العقارية بهذا الشأن وذلك وفق الحدود المبينة فيما يلي–وتوضيحاً لها 

 :تعتبر الدوائر العقارية مسؤولة عن الإجراءات التالية -١
حكـام المرسـوم    وضع الإشارة على صحائف العقارات باحتمال تكليفها بمقابل التحسين وفق أ            -أ 

 وفي هذه الحالة لا تمتنع تلك الدوائر عن نقل ملكية العقار            .التشريعي المذكور وتعليماتنا المشار إليها    
 .فقط) بالإشارة(طالما أنه مقيد لديها 

وفي هذه الحالة تمتنع تلك     . مقابل التحسين المستحق في حال تبلغها صيرورته نهائياً       ) سداد(التثبت من     -ب 
وبالتـالي فـإن     .للبلدية) سدد(ل الملكية إلى أن تتأكد من البلدية المختصة أن المقابل قد            الدوائر عن نق  

  ).الإشارة(الدوائر العقارية ليست مسؤولة عن سؤال البلدية المختصة إذا لم يكن لديها معلومات سوى 
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 ٣١٦

 :تعتبر البلدية مسؤولة عن الإجراءات التالية -٢
في منطقة التحسين من أجل وضع الإشارة علـى صـحائف           وجوب تبليغ الدوائر العقارية الواقعة        -أ 

 .العقارات المحتمل تكليفها بالمقابل
مقابل التحسين بشكله النهائي حتى تبدأ مسؤولية تلـك         ) صيرورة(وجوب تبليغ الدوائر العقارية      -ب 

 .المقابل) سداد(الدوائر بالامتناع عن نقل ملكية العقار ما لم تتأكد من 
يات الأضرار التي قد تلحقها من جراء تأخرها في إجراءات تحديد المقابـل فـور إنجـاز                 هذا وإننا نحمل البلد   

  .المشروع الذي كان سبباً له وتأخرها في تبليغ المقابل النهائي إلى الدوائر العقارية
  وزير الشؤون البلدية والقروية              

------------------------------------------------ 
  البلدية والقروية وزارة الشؤون 

  ٣٥٤/٢٨/٥: الرقم
  م١٤/١٠/١٩٧٢: التاريخ

  /٧/تعليمات رقم 
م من حيث توجب تأدية     ١٧/٨/١٩٦٥ تاريخ   ٢٢٨/٢٨/٥الصادرة برقم   / ٢/تعدل تعليماتنا رقم     -١

مقابل التحسين حين بيع العقار أو طلب الترخيص بالبناء عليه، ويقتصر تحقيق الرسم وتحـصيله عنـد                
 .ناء فقط دون حال البيع وفق ما ورد في نص المرسوم التشريعي المذكورطلب الترخيص بالب

م على أنه يمكـن أن يؤجـل   ١٩٦٥لعام / ٩٨/من المرسوم التشريعي  / ٧/من المادة   / ب/تنص الفقرة    -٢
 التقدير فيما يتعلق بأعمال المنفعة العامة المبينة في الفقرة الخامسة من المادة الثانية إلى حين الاستفادة مـن                 

هذا ونرى ضرورة اللجوء إلى تأجيل التقدير دائماً وعدم تقدير مقابـل            .. التعديل بطلب الترخيص بالبناء   
التحسين وتحصيله إلا عند الاستفادة الفعلية من أعمال المنفعة العامة المنوه بها وذلك حرصاً على مـصلحة                 

 ويرتفع مبلغ التقدير خلالها مما يـؤدي إلى         البلديات لأنه قد يمر فترة طويلة بين التقدير والاستفادة الفعلية         
إلحاق الضرر بوارد البلدية بالإضافة إلى تقدير مقابل التحسين وتسجيله في القيود المالية وتدويره من سـنة    

 .إلى سنة دون تحصيله يؤدي إلى زيادة أعمال الدوائر المالية وتدوير القيود بدون جدوى
  .يرجى الاطلاع والتقيد بذلك     

 ر الشؤون البلدية والقرويةوزي
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 ٣١٧

  وزارة الشؤون البلدية والقروية
  ٢٠/١/ر/٢٥٧٧: الرقم

  مقابل التحسين على الأراضي المنظمة أو المقسمة        م٩/٤/١٩٦٧: التاريخ
  إلى رئاسة بلدية اللاذقية

  :م١٩/٢/١٩٦٧ تاريخ ٤/و/٢٤٣إشارةً لكتابكم رقم 
/ ٩٨/مقابل التحسين الصادر بالمرسوم التشريعي رقـم        من قانون   / ٤/من المادة   / ب/تنص الفقرة    -١

 :م على ما يلي١٩٦٥لسنة 
عند تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن يقدر التعيين على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية على                .ب 

رة أساس القيمة التقديرية للعقارات المخمنة نهائياً من قبل اللجنة التحكيمية ونفقات التنظيم المقـد             
 .من المجلس البلدي وقيمة المقاسم المخمنة نهائياً من قبل لجنة التوزيع

/ ١٢ إلى   ٦/ومنه يتضح أن لا حاجة لتأليف اللجان أو القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالمواد مـن                
م من المرسوم التشريعي المذكور من أجل تقدير مقابل التحسين، لأن هذا المقابل بالنسبة لمناطق التنظـي               

المذكورة أعلاه بصورة واضحة وهو عبارة عن نصف الفرق بـين القيمـة             / ب/محدد بموجب الفقرة    
التقديرية للعقارات المخمنة نهائياً من قبل اللجنة التحكيمية مع نفقات التنظيم وبين قيمة المقاسم الناجمة               

تحسين من حـساب المنطقـة      وعليه يقتطع مقابل ال    .عن التنظيم والمخمنة نهائياً من قبل لجنة التوزيع       
  .ويدخل إيراداً في خزينة البلدية ويوزع المقابل المذكور على أصحاب المقاسم كل بنسبة قيمة مقسمه

أما تقدير مقابل التحسين بالنسبة للأراضي المطبق عليها قانون التقسيم فيتم عن طريق اللجان وضمن                -٢
 .لمنوه به أعلاها/ ٩٨/الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 

وتباشر البلدية بتأليف اللجان والقيام بالإجراءات المذكورة فور صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بتثبيـت                
وأما قيمة المساحات المتنازل عنها للطرق والميادين والحدائق المنتزهات من العقارات المطبـق             . الموافقة على التقسيم  

تحسم من مقابل التحسين لعدم وجود النص على ذلك ولأن مقابل التحسين قـد جـرى             عليها قانون التقسيم فلا     
  .تقديره على أساس نصف التحسين الفعلي الذي طرأ على العقارات المذكورة بما فيه المساحات المتنازل عنها

  .يرجى الإطلاع
  وزير الشؤون البلدية والقروية

  
  
  
  
  
  
  



  رسوم مقابل التحسين-  الفصل الخامس  مة العمرانيةمجموعة القوانين والأنظ
 

 ٣١٨

  وزارة الشؤون البلدية والقروية
  ٣/١/م/ل/٥٦٢٤: الرقم

  م١٢/١١/١٩٧٥: التاريخ
  إلى بلدية حلب

م حول معالجة موضوع إعفـاء العقـارات        ١٩/١٠/١٩٧٥ تاريخ   ٣١٣٢٦/٢٨/٣ إشارةً إلى كتابكم رقم     
   .الوقفية في حلب من رسوم مقابل التحسين

لمستفيدة من  م قد حددت الجهات ا    ١٩٦٥لعام  / ٩٨/من المرسوم التشريعي رقم     / ١٧/ننهي إليكم أن المادة        
لذا نطالب هذه الجهات أصولاً      .الإعفاء حصراً مما يستنتج معه أن عقارات الأوقاف غير معفاة من هذا الرسم            

  .علماً أننا لحظنا نسخة من كتابنا هذا إلى وزارة الأوقاف لنقوم بإجراء المقتضى مع مديرية أوقاف حلب
  وزير الإدارة المحلية

------------------------------------------------ 
  وزارة الشؤون البلدية والقروية

  ٣/١/م/ل/١٣٤٣: الرقم
  م٢٥/٣/١٩٧٦: التاريخ

  إلى بلدية اللاذقية
م حول تحقق رسم مقابل التحسين على المبنى العائـد          ٤/٣/١٩٧٦ص تاريخ   /٨٧٩إشارةً إلى كتابكم رقم       

الصادر / ٩٨/ننهي إليكم أن المرسوم التشريعي رقم        .لمؤسسة تقاعد المهندسين في اللاذقية وطلبها إعفاءها منه       
منه قد حددت العقارات التي يشملها الإعفاء من مقابل التحسين          / ١٧/م وخاصةً المادة    ١٦/٥/١٩٦٥بتاريخ  

  :على وجه الحصر وهي
ولـة   العقارات المملوكة من قبل دوائر الد      -٤ المقابر غير المندرسة،     -٣ الكنائس والأديرة،    -٢ المساجد،   -١

 عقارات الجمعيات الخيرية المخصصة لغايـات هـذه         -٥ومؤسساتها العامة إذا كانت غير مهيأة للاستثمار،        
  .الجمعيات وغير المستثمرة

  .منه قد ألغت الأحكام المخالفة للمرسوم التشريعي المنوه به/ ٢٠/كما أن المادة 
  .للإطلاع وإجراء المقتضى في ضوئه

  وزير الإدارة المحلية
  
  
  
  
  



  رسوم مقابل التحسين-  الفصل الخامس  مة العمرانيةمجموعة القوانين والأنظ
 

 ٣١٩

  الجمهورية العربية السورية
  رئاسة مجلس الوزراء

  ١٨٥٣/١٥/ب/٨١: الرقم
  تعميم

   بما أن الرسم في مقابل التحسين هو من حق البلديات، وإن قيام الجهات العامة بتنفيذ مـشاريعها داخـل                   
تمر مـن   حدود البلديات يوجب استيفاء رسم التحسين، كالطرق الدولية التي تحدثها وزارة المواصلات والتي              

  .الخ.…المدن
لذا نطلب إلى جميع الوزارات والإدارات والجهات العامة موافاة البلديات ذات العلاقة بلوائح تتـضمن مـا           

م وحتى الآن وما ستقوم بتنفيذه مستقبلاً لتنظر هذه البلديات فيما إذا كان             ١٩٦٠تقدمه من مشاريع منذ عام      
  . هذه المشاريعيترتب استيفاء رسم التحسين من جراء تنفيذ

  رئيس مجلس الوزراء
------------------------------------------------ 

  وزارة الإدارة المحلية
  ١/م/ل/٣٠٦٣: الرقم

  م١١/٧/١٩٧٤: التاريخ
  إلى بلدية حلب

م المتضمن طلبكم بيان فيما إذا كنا نعتمد رأي         ١٤/٦/١٩٧٤ تاريخ   ١٨٣٤٧/١٤/٣٠  إشارةً لكتابكم رقم    
  :م مفاده١٦/١١/١٩٧٣تاريخ / ٣٥١/ولة رقم مجلس الد

م على العقـارات    ١٩٦٥لعام  / ٩٨/لا يفرض رسم مقابل التحسين المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم            
غير المبنية التي تمنع الأنظمة البلدية البناء عليها، وعلى العقارات المبنية التي تلحظ في مخططات البلديات التنظيمية                 

  . أو حدائق ومساحات أو أمكنة لمشيدات عامةعلى أنها طرق
م متضمناً الطلـب إلـيكم      ٤/١٢/١٩٧٣ تاريخ   ٥٦/ص/٥٣١ننهي إليكم أنه كان قد صدر تعميمنا رقم            

  .التقيد بمضمون الرأي
  .لإجراء المقتضى في ضوئه والبت بالاعتراضات المقدمة من المكلفين المعترضين

  وزير الإدارة المحلية
  
  
  
  
  



  رسوم مقابل التحسين-  الفصل الخامس  مة العمرانيةمجموعة القوانين والأنظ
 

 ٣٢٠

  دارة المحليةوزارة الإ
  ٣/١/م/ي/٣٥١٤: الرقم

  م٣/٩/١٩٧٤: التاريخ
  إلى محافظة حلب: إلى محافظة حماة: إلى محافظة حمص: إلى محافظة دمشق: إلى محافظة مدينة دمشق
مقابل (م في مادته الأولى بأن يفرض في نطاق البلديات          ١٦/٥/١٩٦٥تاريخ  / ٩٨/ قضى المرسوم التشريعي رقم     

ات المبنية أو غير المبنية والسطوح ذات الملكية المستقلة والأراضي التي يطرأ عليهـا تحـسين                على العقار ) التحسين
. وتتولى كل بلدية في نطاقها الإداري تحصيل هذا المقابل ويكون موارد من مواردهـا             . بسبب أعمال المنفعة العامة   

 التشريعي الأعمال التي تقوم بها الدولـة أو         منه على أنه تعتبر من أعمال المنفعة في هذا المرسوم         / ٢/ونص في المادة    
وقـد تم في     .فتح الطرق أو توسيعها وتعديلها    : البلديات أو أية جهة عامة أو خاصة بإذن الدولة أو البلدية ومنها           

 حلب الذي ما يزال     – مطار دمشق الدولي، كما تم تنفيذ طريق دمشق          –دمشق  : الأعوام الأخيرة تنفيذ طريق   
  .عض أجزائهالعمل جارٍ في ب

لذا نطلب إليكم إبلاغ مضمونه البلديات التي تقع هذه الطرق في نطاق حدودها الإدارية ومتابعة إجـراءات                 
  .فرص وتحقيق وتحصيل هذا الرسم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة أصولاً

  وزير الإدارة المحلية
------------------------------------------------ 

  ٣/١/م/ع/٥٣٨٦: الرقم
  م ٤/١١/١٩٧٤: التاريخ

  إلى محافظة السويداء
م حول قيام بلدية شهبا منذ خمس سنوات        ٢٢/٩/١٩٧٤ تاريخ   ١٤٢٢٢٧/١/١٠   إشارةً إلى كتابكم رقم     

  .بشق وتعبيد بعض الشوارع الملحوظة على المخطط التنظيمي دون استملاك قانوني
فرض رسم مقابل التحسين على العقارات المجـاورة اسـتناداً          نفيدكم بأن لا علاقة بين المخالفة الواقعة وبين         

  .م إذ يجب أن تحقق وتحصل أصولا١٩٦٥ًلعام / ٩٨/للمرسوم التشريعي رقم 
  وزير الإدارة المحلية

  
  
  
  
  
  
  



  رسوم مقابل التحسين-  الفصل الخامس  مة العمرانيةمجموعة القوانين والأنظ
 

 ٣٢١

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية

  ٣/١/م/ط/٥٨٩٢: الرقم
  م١٠/١١/١٩٧٤: التاريخ

  إلى محافظة دمشق
ص /١٧٤م المعطوف على كتاب بلدية عربين رقم        ٢/١١/١٩٧٤و تاريخ   /٢٣٩٩٦شارةً إلى كتابكم رقم        إ

  .م حول قيامها بتغطية وسقف الأنهر التي تخترق البلدية حفاظاً على الصحة العامة٢٧/١٠/١٩٧٤تاريخ 
و /٥٩١٢لديات برقم م المبلغ إلى الب  ١٦/٥/١٩٦٥تاريخ  / ٩٨/ننهي إليكم أنه في ضوء المرسوم التشريعي رقم         

م وكذا التعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية بصدده يفـرض مقابـل              ٢٩/٥/١٩٦٥تاريخ  
التحسين على العقارات المبنية أو غير المبنية والسطوح ذات الملكية المستقلة والأراضي التي يطرأ عليها تحـسين                 

منه ثانياً اعتبر تغطية الأنهر مـن       / ٢/ المرسوم المذكور في المادة      بسبب أعمال المنفعة العامة، مع الإشارة إلى أن       
  .أعمال المنفعة العامة

م والتعليمـات الـصادرة عـن وزارة    ١٩٦٥لعام / ٩٨/لذا نطلب إليكم الرجوع إلى المرسوم التشريعي رقم    
 والعمل  م٢٨/٤/١٩٦٨م وَ   ١٠/٧/١٩٦٦م وَ   ١٧/٨/١٩٦٥م وَ   ٢٦/٦/١٩٦٥الشؤون البلدية والقروية لـ     

  .على تطبيقها أصولاً في موضوع كتابكم
  وزير الإدارة المحلية

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية

  وزارة الإدارة المحلية
  ٣/١/م/ع/٢٠٩٦: الرقم

  م٢٩/٤/١٩٧٥: التاريخ
  إلى بلدية حمص

م حول موضوع فرض رسم الشرفية على العقار        ١٢/٤/١٩٧٥ تاريخ   ٦/ص/١٦١٨ إشارةً إلى كتابكم رقم     
  /.١٩٥٩/وما أفرز عنه بسبب تطبيق قانون التقسيم العام / ١٣٠٠/رقم 

تبين لنا أن الحالات المعروضة في كتابكم لا علاقة لكل منها بالأخرى ولكل منها حكم خاص، وكل مـا في                    
 التقسيم وتعديل الوجائب ثم صدر قرار عـن         الأمر أن هناك عقارات فرض عليها رسم مقابل التحسين لسبب         

الوزارة المختصة جعل هذه العقارات ساحة عامة وحديقة عامة ومناطق خضراء أي أن البناء أصـبح ممنوعـاً                  
عليها وأصبحت الفائدة من التقسيم أو التحسين معدومة ولذلك لا تخضع للرسم عملاً برأي مجلـس الدولـة                  

  .المشار إليها في كتاب البلدية
  وزير الإدارة المحلية                                                                                        

  



  رسوم مقابل التحسين-  الفصل الخامس  مة العمرانيةمجموعة القوانين والأنظ
 

 ٣٢٢

  يفرض على رسم مقابل التحسين: الموضوع        الجمهورية العربية السورية 
  تقسيمه  ما يبقى من العقار بعد          وزارة الإدارة المحلية

  .العامة مساحة المرافق قتطاعوا          ٣/٣/ع/٣١١١: الرقم
  م٢/٦/١٩٨٢: التاريخ

  السيد محافظ دمشق
ص تاريخ  /١٤٠م المعطوف على كتاب بلدية التل رقم        ٨/٥/١٩٨٢و تاريخ   /٢٥٢٦  إشارةً إلى كتابكم رقم     

م طلب بيان الرأي بشأن عقار تم إدخاله في المخطط التنظيمي وتم تقسيمه إلى مقاسم جديـدة                 ١١/٣/١٩٨٢
  .مة حسب الأصولومرافق عا

  :م على التالي١٩٦٥لعام / ٩٨/من المرسوم التشريعي رقم / ١٣/من المادة / ب/نصت الفقرة 
يحسم من التحسين ما سبق الاستيلاء عليه مجاناً بسبب تطبيق قانون الاستملاك أو نظام البنـاء علـى أن                      " 

ن المذكور ولا يدخل بالاعتبار ما فات المالـك       يقدر تحسين العقار على أساس المساحة المتبقية بعد تطبيق القانو         
  ".من قيمة المساحة المقتطعة مجاناً بسبب تطبيق قانون الاستملاك ونظام البناء عند تقدير التحسين في الحالة هذه

ومنه يتضح أن رسم مقابل التحسين في الحالة المعروضة يستوفى من أصحاب المقاسم بعد اقتطاع مساحة المرافق                 
  .لمتنازل عنها أصولاًالعامة ا

  وزير الإدارة المحلية بالوكالة       وزير شؤون رئاسة الجمهورية
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية

  د/٥٥/٦١/١: الرقم
  حول مقابل التحسين: الموضوع          م١٩/٨/١٩٨٤: التاريخ

  بلاغ
  :أولاً

تحدد المنـاطق الـتي      :م على ما يلي   ١٩٥٦لعام  / ٩٨/نصت المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم         -١
يطرأ عليها تحسين، بسبب الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية وفق مخطط يقره المجلـس البلـدي                 

يدة الرسمية وإحدى   المختص ويصدق بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وينشر هذا القرار في الجر            
  .الصحف اليومية وفي لوحة إعلانات البلدية المختصة

 :إن الأعمال المشار إليها في المادة الثانية هي -٢
 .فتح الطرق وإنشاء الأسواق والساحات والحدائق العامة أو توسيعها أو تعديلها  -أ 
 .إنشاء الجسور ومجاري المياه والسيول وتغطية الأنهر -ب 
 .مران المدن وقانون التقسيمتطبيق قانون تنظيم وع  -ج 
 .مشروعات السياحة والاصطياف والإشتاء -د 



  رسوم مقابل التحسين-  الفصل الخامس  مة العمرانيةمجموعة القوانين والأنظ
 

 ٣٢٣

 .تعديل أوجه الانتفاع والاستعمال للعقارات أو تعديل الوجائب والقيود المفروضة عليها  -ه 
 .الأعمال الأخرى المضافة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على اقتراح المجلس البلدي المختص -و 

تطبيق قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية على المدن والبلدان في مجال الخدمات والمرافق البلديـة               بعد  : ثانياً
  :رأينا ضرورة توضيح ما يلي

م حلـت المـدن     ٢٣/٢/١٩٨٣ تـاريخ    ١٢٦٢/١بموجب كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم         -١
آنـف  / ٩٨/ة في المرسوم التشريعي     والبلدان محل البلديات التي كانت قائمة فيها وأصبحت كلمة بلدي         

 .الذكر تشمل على المدينة والبلدة والبلدية
من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحليـة       / ١٦/من الفقرة الثانية عشر من المادة       / ٣/بموجب البند    -٢

المادة الثالثة  نقلت إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحية وزير الشؤون البلدية والقروية الواردة في              
م أي أن هذا المكتب هو المرجع المختص بتصديق قـرار           ١٩٦٥لعام  / ٩٨/من المرسوم التشريعي رقم     

 .مجلس البلدية أو البلدة للمخطط المحدد للمنطقة التي يطرأ عليها تحسين
ديـة  الوارد في اختصاصات مجلس المدينة أو البلدة في مجال الخدمات والمرافـق البل            / ٥/بموجب البند    -٣

نقلت إلى هذا المجلس صلاحية وزير الشؤون البلدية والقروية بإضافة أعمال جديدة ذات منفعة عامـة                
م وذلك بنـاءً علـى      ١٩٦٥لعام  / ٩٨/إلى الأعمال الواردة في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم           

مـن  / ٢٤/لبلدية من المادة    في مجال الخدمات والمرافق ا    / ٩/اقتراح مكتبه التنفيذي لأنه بموجب البند       
اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية نقلت للمكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو البلدة صلاحيات المجلس              

 .المشار إليه/ ٩٨/البلدي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 
  :يقتضي الإجراءات التالية) رفيةرسم الش(تأسيساً على ما سبق بيانه فإن إجراءات طرح مقابل التحسين  :ثالثاً

أن يكون هناك عمل من أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم التـشريعي                  -١
 .أو أية جهة عامة أو خاصة) المدينة أو البلدة(قامت به / ٩٨/رقم 

 .المنطقة التي طرأ عليها تحسينصدور قرار عن المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو البلدة بإقرار مخطط يحدد  -٢
 :تصديق هذا القرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ثم -٣

 .نشره في الجريدة الرسمية  -أ 
 .نشره في إحدى الصحف اليومية -ب 
 .نشره في لوحة إعلانات المدينة أو البلدة -ج 
التحـسين لوضـع    يبلغ رئيس المدينة أو البلدة الدوائر العقارية لائحة بالعقارات الواقعة في منطقـة               -٤

الإشارة على صحائف هذه العقارات باحتمال تكليفها بمقابل التحسين وذلك خلال أسـبوع علـى               
 .الأكثر من تاريخ تبلغ اللائحة ويعفى هذا الإجراء من التكاليف العقارية

ا إذا لم   ثم تقوم المدينة أو البلدية بتقدير قيمة التحسين من قبل اللجنتين البدائية والتحكيمية أو إحداهم               -٥
 .الخ....يعترض على التقدير البدائي

  وزير الإدارة المحلية
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 ٣٢٤

  وزارة الإدارة المحلية 
  ٣/٣٠/م/٢٧/٦١: الرقم

  م٢١/٩/١٩٨٨: التاريخ
  بلاغ

   لاحظنا أن بعض مجالس المدن والبلدان والبلديات تلجأ أحياناً إلى إعفاء بعض أصحاب العقارات من رسوم                
عليهم، مقابل تنازل هؤلاء عن قيمة عقاراتهم أو أجزاء عقاراتهم نتيجة شق شوارع أو              التعبيد والتزفيت المترتبة    

الأمر الذي يؤدي إلى إرباكات ومخالفات قانونية       . طرقات أو توسيعها دون صدور صكوك الاستملاك اللازمة       
  :لذا نطلب إليكم إتباع ما يلي .ومالية للوحدة الإدارية والمواطن على حد سواء

ارع أو طريق أو توسيعهما داخل المخطط التنظيمي أو خارجه قبـل صـدور صـك                عدم فتح ش   -١
 .استملاك للعقارات التي تقع على مسارها

م التي أجـازت للوحـدات      ١٩٨٣لعام  / ٢٠/من قانون الاستملاك رقم     / ٣١/تطبيق أحكام المادة     -٢
امل العقار الذي يـستملك     الإدارية المحلية والبلديات أو أن تقتطع مجاناً ما يعادل ربع مساحة أرض ك            

 .جزئياً لشق الطرق أو الشوارع أو توسيعها
تصفية العلاقة المالية حيث تستوفي الإدارة من المالك رسوم التعبيد والتزفيت، وتدفع له قيمة مـا زاد                  -٣

 .عن ربع مساحة العقار المستملك
هبة علـى أن تـسجل في       يمكن للوحدة الإدارية أو البلدية أن تقبل التنازل عن عقار ما لصالحها ك             -٤

د /١٠/٦١/١السجل العقاري، ودون اشتراط أي إعفاء من أي رسم مع مراعاة أحكام بلاغنا رقـم                
 .م المتعلق بقبول الهبات والوصايا٢/٥/١٩٨٨تاريخ 

هذا مع الإشارة إلى أن أي إجراء يخالف ما ذكر أعلاه لا يعد وكونه تدبيراً إدارياً تقع مسؤوليته على رئـيس                     
  . الإدارية أو البلديةالوحدة

  وزير الإدارة المحلية
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  د/٦/٦٢:   الرقم
  ١/٨/٢٠٠٥: التاريخ

  تعليمات
التحسين ولتقدير وتحقيق رسم مقابل  المتعلق بمقابل ١٩٦٥لعام / ٩٨/تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي    

التحسين على العقارات نتيجة تعديل أوجه الانتفاع والاستعمال ومنهاج وجائبها ولتسهيل وتبسيط إجراءات 
  :  بطلب الآتي.منح الترخيص لمالكي هذه العقارات واستيفاء رسم مقابل التحسين من قبل مجالس المدن
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 ٣٢٥

ة تعديل أوجه الانتفاع والاستعمال للعقارات أو تعديل الوجائب يتم تحديد أعمال المنفعة العامة نتيج -١
  .والقيود المفروضة عليها بشكل تقديري للمساحات الناتجة عن فرق النظامين وأوجه الاستعمالات

 يشكل رئيس مجلس المدينة لجنة بدائية أو أكثر مهمتها تقدير قيمة التحسين على أن تأخذ بعين  -٢
ة العقارات ودرجة أهمية الموقع وتحدد هذه القيم على جداول يراعى فيها الاعتبار الشوارع وإطلال

القيمة الرائجة التي يعاد النظر فيها سنوياً على أن تعتمد من المكتب التنفيذي لمجلس المدينة مع عدم 
 .الإخلال بحق المواطن في الاعتراض أمام اللجنة التحكيمية

 للعقارات الملحوظة مرافق عامة أو مشيدات عامة وعدلت  في معرض التقدير البدائي لمقابل التحسين -٣
أوجه الانتفاع بها فتحدد أعمال المنفعة على أساس الفارق بين منهاج الوجائب العمراني بالحد الأدنى 

 . للعقارات المطلة أو المحيطة بها وبين النظام الأخير المعدل لمنهاجها
  .للإطلاع والتقيد

   يئةوزير الإدارة المحلية والب
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  الفصل السادس
  ضمن المخططات التنظيمية وخارجهاالترخيص

  .إضبارة الرخصة النموذجية وعلاقتها بالمخطط التنظيمي :الباب الأول
  . الزراعي وأملاك الدولةة وأراضي الإصلاحــالرخص: الباب الثاني

  .والتحريرالرخصة والتحديد : الباب الثالث
  .وعــة والشيــالرخص: الباب الرابع

  .اقــة والارتفـالرخص :الباب الخامس
 .ةـــالرخص الصناعي:الباب السادس
 .ارـــة والآثـــرخصـــال /١/:الباب السابع

  .م١٩٦٣لعام / ٢٢٢/ر رقم قانون الآثا /٢                 /
 .ةــــرق العامــة والطـالرخص /١/ :الباب الثامن

  .م٢٠٠٦ام ـ لع٢٦  رقـمونــالقان /٢                /
 .والأقبية ومواقف السيارات أـالرخصة والملج: الباب التاسع
  .م٢٠٠٥ لعام ٣١التشريع المائي القانون /١/الكهرباءخطوط ياه ولمامجاري الرخصة و:الباب العاشر

 .اءـــوط الكهربــالرخصة وخط/٢ /                                                          
 .ارــعقــة الــة وطبيعــرخصــال :الباب الحادي عشر
  .اـحبهــوم وســة والرســرخصــال :الباب الثاني عشر

  .ةــــاحيـيــص الســـرخــال: الباب الثالث عشر
  .ةــــــي الزراعيـة في الأراضـالرخص :الباب الرابع عشر

       . والمستشفيات والمصارفبنية التعليميةرخص الأ :الباب الخامس عشر
  .قـالرخصة ونظام الحري :الباب السادس عشر
  .الرخصة والمداجن والمباقر: الباب  السابع عشر
  .لاتــ الرخصة والفض:الباب الثامن عشر
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  ٩/٢٥/١٣: الرقم
  م ٢١/٤/١٩٦٥: التاريخ

  أمر إداري
  : النموذجية لرخص البناء المحتوية على الوثائق والاستمارات والمصورات التالية   تعتمد الإضبارة

 ).١(طلب رخصة بناء استمارة رقم  -١
 .مصور الوجائب وكروكي التخطيط -٢
 .سند التمليك أو قيد عقاري -٣
 .مصور العقار من أمانة المساحة -٤
 ).٢(بيان بتفاصيل ومساحات البناء المطلوب، استمارة رقم  -٥
 : مرقمة على هامشها بشكل واضح وفق الترتيب التالي١/١٠٠قياس المصورات بم -٦
  : المصورات المعمارية-أولاً

 خـط الـشرفات     - خط رقعة البناء وأبعادها    -حدود المقسم وأبعاده  : مصور موقع البناء مبيناً عليه     -١
  منـسوب  - أبعاد الوجائـب   - موقع البناء وأبعاده الخارجية    - خط الشرفات المستورة   -)الفيرندات(

 . اتجاه الشمال- مناسيب الحدائق المحيطة بالبناء-الترخيص
 أبعـاد البنـاء الخارجيـة       -حدود المقسم وأبعاد الوجائب المحيطة بالبنـاء      : مصور القبو مبيناً عليه    -٢

:  اتجاه الشمال، ويذكر بجدول على هامش المصور       - مناسيب أرض القبو والحدائق والمرآب     -والداخلية
 .طلوبة للبناء لكل من القبو والمرآبالمساحات المسموحة والم

 أبعاد البناء الخارجية    -حدود المقسم وأبعاد الوجائب المحيطة بالبناء     : مصور الطابق الأرضي مبيناً عليه     -٣
 اتجاه الشمال، ويذكر    - مناسيب المدخل وأرض الطابق    - أبعاد البروزات المكشوفة والمغلقة    -والداخلية

 .ت المسموحة والمطلوبة للبناء وللفيرندات والأبراج المساحا-بجدول على هامش المصور
مصورات بقية الطوابق العلوية مبيناً عليها كافة الملاحظات الواردة على مصور الطابق الأرضي مـا                -٤

 .عدا حدود المقسم وأبعاد الوجائب المحيطة بالبناء
 . وجدت التعاريش التزيينية إذا- ميول السطح-بيت الدرج: مصور السطح مبيناً عليه -٥
 الارتفاعات الفرعيـة    -منسوب الترخيص ومناسيب الطوابق   : مصور مقطع طولاني للبناء مبيناً عليه      -٦

 .والإجمالية للبناء
يجب أن  : ملاحظة .مصور مقطع عرضاني للبناء وفق الملاحظات الواردة على مصور المقطع الطولاني           -٧

  .  يمر أحد المقطعين في الدرج
مناسيب مدخل وأرضية غرفة التدفئـة إذا       :  حتى الرصيف مبيناً عليه    مصور المقطع الطولاني للمرآب    -٨

 ارتفـاع   - ارتفاع تصوينة المرآب   - ارتفاع المرآب  - مناسيب مدخل وأرضية وسقف المرآب     -وجدت
 .العريشة التزيينية ومسقطها إن وجدت

 .مصور للتصاوين الأمامية والخلفية والجانبية مبيناً عليها ارتفاعات المباني -٩
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 ٣٣٠

 .مبيناً عليه مساقط ومقاطع الأدراج مع بيان الأبعاد والارتفاعات) ١/٥٠بمقياس (تفصيلي للأدراج مصور  -١٠
 .مصور للواجهة الرئيسية والواجهة الخلفية على أن يكون هذا المصور كاملاً من الناحية المعمارية-١١
 .يةمصور للواجهتين الجانبيتين على أن يكون هذا المصور كاملاً من الناحية المعمار-١٢
 ).في حال الطلب(مصور المنظور العام -١٣
 مـصور  التمديـدات الـصحية        -بيان مواقع النوازل والميازيب الصحية والواقعة على المصورات       -١٤

 . مصور التصريف الأرضي للمياه المالحة-الطابقية
  : المصورات الإنشائية-ثانياً

ذكر بجدول على هامش المـصور      أبعاد محاور الأساسات، وي   : مصور الأساسات الإنشائية مبيناً عليه    -١٥
 .وقياسات الأساسات والعضائد وتسليحها

سماكات السقف وتسليحه، ويذكر بجدول على  : مصور تسليح سقف القبو وسقف المرآب مبيناً عليه       -١٦
 .هامش المصور قياسات كافة الجسور وتسليحها السفلي والعلوي

 سماكـات الـشرفات     - وتـسليحه  سماكات السقف : مصور تسليح بقية أسقف الطوابق مبيناً عليه      -١٧
 .ويذكر بجدول على هامش المصور قياسات كافة الجسور وتسليحها. وتسليحها

 - سماكات الشرفات وتسليحها   -سماكات السقف وتسليحه  : مصور تسليح سقف الطابق الأخير مبيناً عليه       -١٨
 .ر وتسليحهاالتفاصيل الإنشائية التعريشية، ويذكر بجدول على هامش المصور قياسات كافة الجسو

 .مصور تسليح جدران وأساسات وسقف الملجأ مبيناً عليه سماكات الجدران والسقف وتسليحها-١٩
 .المذكرة الحسابية-٢٠

  : المصورات المتعلقة بالمصعد والتدفئة المركزية وخزانات المياه إن وجدت-ثالثاً
 الحسابية المتعلقـة بهـا      مصورات غرفة المصعد وغرفة ماكينات المصعد المعمارية والإنشائية والمذكرة         -١

 ).كالتأمين وغيره(واستكمال المعاملات المتعلقة برخصة المصعد 
 .مصورات غرفة الآلات والخزانات للتدفئة المركزية المعمارية والإنشائية والمذكرة الحسابية المتعلقة بها -٢
 بيـان المـواد المانعـة    مصورات الخزان وموقعه المعمارية والإنشائية والمذكرة الحسابية المتعلقة بها مع    -٣

 .للرشح المستعملة على مقطع الخزان
 .مصور التمديدات الكهربائية والهاتفية إذا تطلبها النظام -٤
 .إيصال بقيمة التأمينات المحددة بالتعليمات المرفقة بهذا الأمر -٥
المتعلقة باستكمال إجراءات الترخيص وأيـة      / ١٠ -٩ -٨ -٧ -٦ -٥ -٤ -٣/الاستمارات رقم    -٦

 .أو استمارة أخرى قد تطلب عند الاقتضاءوثيقة 
  وزير الشؤون البلدية والقروية             
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  )١(استمارة رقم                   الجمهورية العربية السورية
  ............بلدية 

   مكتب مراقبة البناء-مديرية الشؤون الفنية
  طلب رخصة بناء

  ..................................رقم الطلب 
   ...................................تاريخه

  .......................منطقة ................. رقم العقار أو المقسم 
  .......................................اسم طالب الترخيص وشهرته 

  ) .................................مركز الإقامة المعين للتبليغ(العنوان 
  ............................................لتصميم المهندس واضع ا

  .....) مرآب الخ- طابق أول- طابق أرضي-قبو(أجزاء البناء المراد إنشاؤها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ضبارة   محتويات الإ
     ١  

  ٢  
  ٣  
  ٤  
  ٥  
  ٦  
  ٧  
  ٨  
  ٩  
  ١٠  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الطابع والتاريخ        ب الطلب   توقيع صاح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
     إلى مكتب مراقبة البناء

  توقيع الموظف المسؤول عن استلام الرخص    
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 ٣٣٢

    )٢(استمارة رقم                   ............بلدية 
  من قبل المهندس المصمم          مديرية الشؤون الفنية

  مكتب مراقبة البناء
  .....................المنطقة ..................... رقم العقار  ..................   اسم المالك

المساحة المسموحة   الطوابق
  للبناء

المساحة 
  المطلوبة للبناء

ارتفاع الطوابق 
بالنسبة لمنسوب 

  الترخيص
  ملاحظات

   القبو السفلي-١
   القبو العلوي-٢
   طابق أرضي-٣
   طابق أول -٤
   طابق ثاني-٥
   طابق ثالث-٦
   طابق رابع-٧
  طابق خامس-٨
   طابق سادس-٩

   طابق سابع-١٠
   طابق ثامن-١١
   طابق تاسع-١٢
   طابق عاشر-١٣
   طابق حادي عشر-١٤
   طابق ثاني عشر-١٥

        

        المجموع  
  

  المرآب
  غرفة الملجأ

  غرفة التدفئة المركزية
  المصعد 
  الغسيل

        

  م البناء.ر          مهندس الدراسة
   التوقيع            تواقيع  ال
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 ٣٣٣

  )٣(استمارة رقم                   ................بلدية 
  مديرية الشؤون الفنية

  مكتب مراقبة البناء
  .............................................طلب الترخيص رقم 

  .................................................طالب الترخيص 
  ........................المنطقة .......................رقم العقار 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :بعد تدقيق إضبارة الترخيص

 .نوافق مبدئياً على منح الترخيص وفق الوثائق والمخططات المرفقة -١
 :لا نوافق على منح الترخيص إلا بعد تأمين المخططات التالية -٢

  مدير الشؤون الفنية    تب مراقبة البناءرئيس مك    المهندس المسؤول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الموظف المسؤول           إلى صاحب العلاقة
------------------------------------------------ 

  )٤(استمارة رقم                     إلى الدائرة المالية 
  العقارلتخمين قيمة المتر المربع من العقار وتبرئة ذمة 

                          رئيس مكتب مراقبة البناء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إلى اللجنة المختصة بتخمين قيمة المتر المربع من العقار
                            مدير المالية أو الموظف المفوض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ليرة سورية.......................  هذا العقار تساوي إن قيمة المتر المربع من

                          عضو        عضو        عضو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الجباية..................................................... أبرئت ذمة العقار 
  ..................... رقم بعد استيفاء الرسوم والذمة بموجب الوصولات

                        مدير المالية أو الموظف المفوض
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إلى الموظف المختص بحساب رسوم البناء
  ................................التاريخ 

                رئيس مكتب مراقبة البناء
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 ٣٣٤

  )٥(استمارة رقم                 ..........................بلدية 
  مديرية الشؤون الفنية

  مكتب مراقبة البناء
  حساب المساحة والرسوم

  
  
  
  
  
  

  

  : إن مبلغ رسوم البناء هو
  :إن مبلغ تأمينات الشارع والرصيف هو

  إلى رئيس مراقبة البناء
  بعد استيفاء الرسوم والتأمينات بموجب الوصولات

  .........رقم 
  .......................التاريخ 

                     الموظف المسؤول

  خاتم نقابة المهندسين
  .المتضمن تسجيل الورشة على اسم المهندس المصمم
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 ٣٣٥

  )٦(استمارة رقم 
  إلى رئاسة مكتب الاستملاك

مع العلم   .......... منطقة........... من  .........   أبعث إليكم بإضبارة طلب الرخصة العائد للعقار رقم         
قضى بتعديل الوجائب العمرانية المتعلقة بهذا العقار على الوجه المبين          ............وتاريخ  .......... أن القرار   

وتـاريخ  / ٩٨/أدناه مما يجعله خاضعاً لرسم مقابل التحسين الذي نص عليـه المرسـوم التـشريعي رقـم                  
 الخاصة لتقدير التأمين والعمل على استيفاء الرسم المذكور         م فأرجو عرض الإضبارة على اللجنة     ١٦/٥/١٩٦٥

  .والإعادة
  م١٩٧/  /  دمشق في   

                                                                 رئيس مكتب مراقبة البناء
  :الوجائب السابقة

  :الوجائب بعد التعديل
  :الفوائد الناجمة عن التعديل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  إلى اللجنة الخاصة

  راجياً تقدير التأمين الواجب استيفاؤه
  م١٩٧/  /         في   

                                                    رئيس مكتب الاستملاك والتوزيع
  .س.ل(            )نرى أن يستوفى مبلغ قدره 

  .قار تأميناً لرسم مقابل التحسين المبحوث عنهعن كل متر مربع من أرض هذا الع
  م١٩٧/  /         في   

                                                عضو          عضو        عضو
  :إلى مكتب مراقبة البناء

  :         بموجبوقد جرى استيفاؤه ......................... إن مبلغ مقابل التحسين المترتب على هذا البناء هو 
  ...........الوصل المالي رقم 

  أو الكفالة
  رئيس مكتب الاستملاك والتوزيع
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 ٣٣٦

  )٧(استمارة رقم 
  تقرير فني 

ــاه المهنــدس  ــا الموقــع أدن ــاء الأساســي المؤلــف مــن .....................    أن ــأن البن أقــر ب
الإضافية الناتجة عن البناء المطلوب والذي هـو        سليم وقابل لتحمل الأثقال     ...............................

  .وأن البناء الإضافي سيتم تحت إشرافي وعلى مسؤوليتي...................عبارة عن 
  م١٩٧/  /     التاريخ    

                       المهندس المصمم              المهندس المشرف على التنفيذ
  

  تقرير فني
  .وصاحب العقار أو من يقوم بالعمل................................ المهندس    نحن الموقعين أدناه 

نقر بأن أعمال الحفر والهدم ستتم تحت إشرافنا وعلى مسؤوليتنا بالتكامل والتضامن وأننا سنتخذ الإجـراءات                
صخرية لعدم الإضرار   الكفيلة بسلامة الأبنية المجاورة ونتعهد بعدم استعمال مواد متفجرة في أعمال الحفريات ال            

  .بالأبنية القائمة المجاورة
  م١٩٧/  /       التاريخ    

                       المهندس المصمم              المهندس المشرف على التنفيذ
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 ٣٣٧

  
  تعهد المهندس المصمم

 عنها وعن كافـة المـصورات       أقر بصحة هذه البيانات وأعتبر نفسي مسؤولاً      ............    أنا الموقع بذيله    
  المهندس      .  والحسابات المرفقة بهذا البيان
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 ٣٣٨

  )-٨-تابع استمارة رقم (
  تعهد المهندس المشرف على التنفيذ وأصحاب الرخصة

نتعهد بتنفيذ البناء وفقاً للبيانات المدرجة أعلاه والمـصدقة مـن الـدائرة             ............    نحن الموقعين بذيله    
لى اطلاع أن كل مخالفة لها تعتبر بمثابة مخالفة بشروط الترخيص ويترتب عليها ما يترتب علـى              المختصة وأننا ع  

    أصحاب العلاقة    المهندس      .المخالفة المذكورة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .يقدم البيان على نسختين )١(
 .إذا كان البناء سكني وتجاري توضع إشارة في الحقلين )٢(
 . الكلفة التقديرية للمتر المربع تكاليف التدفئة والمصعد والمرائب في حال وجودهاتتضمن )٣(
 :المساحة الوسطية للغرفة تحسب على أساس )٤(

  )الصوفا(مجموع مساحة الغرف مع الصالة 
  )الصوفا(     عدد الغرف مع الصالة 

 .يملأ هذا الحقل من قبل الإدارة المختصة )٥(
------------------------------------------------ 

  .................................بيان عن مراحل التنفيذ لرخصة البناء في بلدية 
  

  م١٩٧ /    /  ١٥وضع البناء حتى تاريخ   م١٩٧ /    /  ١٥وضع البناء حتى تاريخ   
  الجاهز للاستثمار  المنفذ  الجاهز للاستثمار  المنفذ  

النسبة   هيكل البناء
  المئوية

النسبة   النسبة المئوية  ةالكلف
  المئوية

  النسبة المئوية  الكلفة

التأسيسات 
  الصحية

            

التأسيسات 
  الكهربائية

            

التدفئة المركزية 
  وتكييف الهواء

            

المنجور الخشبي 
  والمعدني

            

              الكلسة والدهان
              التبليطات
              المصاعد
              الإجمال
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 ٣٣٩

  )٩(استمارة رقم                :ذ الاحتياطات لوقاية العمال أخ-أولاً
 .تركيب سقالات بعرض كافٍ يسمح بمرور العمال عليه بأمان دون التعرض للسقوط -١
 .إحاطة الممرات العليا بحواجز جانبية -٢
 .إحاطة المنور في السقوف المكشوفة بحواجز جانبية تمنع سقوط الأشخاص أو مواد البناء فيها -٣
ل البياض وعمال تركيب المواسير بالأحزمة الواقية التي تمنعهم من السقوط عند اخـتلال              تجهيز عما  -٤

 .توازنهم على السقالات
  : لوقاية العمال والمارة الذين لا صلة لهم بالعمل-ثانياً

 .وضع مظلات حول المبنى فوق الممرات -١
  ــــــــــــــــــــــــــــ

    نحن الموقعين أدناه 
ذ التعليمات والبنود الواردة أعلاه كما نعلن بأننا أخذنا علماً بوجوب الاشـتراك في مؤسـسة                   نتعهد بتنفي 

  .التأمينات الاجتماعية عن العمال الذين سنستخدمهم
  :مقاول    :صاحب رخصة البناء    :صفة صاحب التوقيع

.............. من منطقة . ..........رقم.................... على العقار ............... نوع العمار بناء     
  ................الكائن في شارع

  .   نسخة تحفظ في إضبارة الرخصة أو إضبارة المقاولة
------------------------------------------------ 

  )١٠(استمارة رقم 
رقم 
  توقيعه  اسم المهندس المسؤول عن الورشة المقسم

      

  
رقم 
  توقيعه   عن الورشةاسم المهندس المسؤول المقسم
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 ٣٤٠

  الرقم المتسلسل
  ...............بلدية

  مديرية الشؤون الفنية 
  مكتب الطبوغراف

  مصور الوجائب
  :اسم المالك

  :رقم المقسم أو العقار
  :المنطقة العقارية والتنظيمية

  :المساحة المسموح ببنائها في كل طابق
  :الزوايا بالملغراد
  ).الكداسترو(بعاد غير نهائية خاضعة لتدقيق مديرية الأعمال الفنية إن الزوايا والأ: ملاحظة هامة

  
  

  صدق من قبل مديرية الشؤون الفنية   دقق من قبل المهندس   نظم من قبل الرسام
  

  استلمت النسخة المماثلة
  مقدم الطلب

------------------------------------------------ 
  ١٠١/٢٨/٦ :الرقم

  م٢١/٤/١٩٦٥:التاريخ
  تعليمات

  :لتنظيم إجراءات الترخيص بالبناء في مراحلها المختلفة تتبع التعليمات التالية
  : مرحلة استكمال الوثائق وتنظيم إضبارة طلب رخصة البناء-أولاً

م ٢/٤/١٩٦٥  تـاريخ  ٩/٢٥/١٣   تعد الوثائق التي يتألف منها طلب رخصة البناء وفقاً للأمر الإداري رقم             
  :المتضمن اعتماد الإضبارة النموذجية لرخص البناء والمؤلفة من

 المقسم والوجائبمخطط 
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 ٣٤١

 ).١(استمارة رقم . طلب رخصة البناء -١
 ).نسختين لكل منهما(مصور الوجائب وكروكي التخطيط  -٢
سند التمليك وقيد عقاري بتاريخ لا يتعدى شهراً من تاريخ تقديم الطلب يتضمن كافة الوقوعـات                 -٣

 .ة العقاريةالواردة على الصحيف
 .مصور العقار من أمانة المساحة -٤
 ).نسختين(تملأ وتوقع من قبل المهندس المصمم للبناء ) ٢(استمارة رقم . تفاصيل ومساحات البناء المطلوب -٥
 .مصورات البناء مرقمة بالتسلسل وفق ما هو وارد تفصيلاً بالجدول المرفق بالأمر الإداري -٦
 :يإيصال بقيمة التأمينات وتحدد كما يل -٧

س مائتي ليرة سورية لمناطق القصور والسكن الأول والثاني والمناطق التجارية والـصناعية في              . ل ٢٠٠
  . اللاذقية- حماه- حمص- حلب-دمشق:مدن

س مائة ليرة سورية لمناطق السكن الثالثة من البلديات المذكورة في الفقرة السابقة وفي مختلف               . ل ١٠٠
  .طق التجارية والصناعية في بلديات الدرجة الثانية الأخرىمناطق السكن الأول والثاني والمنا

س خمس وعشرون ليرة سورية لمناطق السكن الثالثة في بلديات الدرجة الثانية المذكورة بالفقرة              . ل ٢٥
  .السابقة وفي مناطق السكن في الأحياء القديمة لكافة البلديات
 استكمال إجراءات الترخيص أو في حالـة           ولا ترد هذه التأمينات في حال عدول مقدم الطلب عن         

عدم استكمال هذه الإجراءات خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ الموافقة المبدئية على منح التـرخيص                
  . وتعتبر بمثابة مقابل عن النفقات الإدارية

  :إيضاحات
 تقوم البلديات المختصة بطبع الاستمارات وتحدد أسعارها على أساس سعر الكلفـة وتعتـبر مـن      -أ 

ويمكن لنقابات المهندسين أو غيرها     . الأوراق ذات القيمة ويطبق بشأنها ما يطبق على هذه الأوراق         
 .من الهيئات العامة أو الخاصة تولي طباعة هذه الاستمارة وفقاً للنموذج المقرر

للحصول على مصور الوجائب وكروكي التخطيط يقدم طلب إلى الجهـة المختـصة في البلـدة                 -ب 
ويمكن لأيٍ كان الحصول عليها مباشرةً لقاء الرسم المقرر لكل منـها            ) اف مثلاً مكتب الطوبوغر (

وتكلف البلديات بوضع تعليمات خاصة لتنظيم هذه العملية بحيث لا يتعدى تاريخ الحصول علـى          
أي منها أسبوعاً واحداً من تاريخ دفع الرسم وتسجيل الطلب وأن يجري استلام الطلبات بالتسلسل       

اً لتسلسل أرقامها وأن يكون هناك مسؤول عن تدوين البيانات فيها نقلاً عن وثائقهـا        وإنجازها تبع 
 .الأصلية وآخر مسؤول عن التدقيق وكلاهما مسؤولان بالتضامن عن صحة هذه البيانات

 . إن سند التمليك أو القيد العقاري ومصور العقار يحصل عليها من السجل العقاري وأمانة المساحة -ج 
صورات موقعة من قبل المهندس المصمم ولا يشترط في هذه المرحلة تسجيل الورشة             تكون كافة الم   -د 

 .في نقابة المهندسين
 .ويوقع من قبل المهندس المصمم) ٢استمارة رقم (ينظم جدول تفاصيل ومساحات البناء المطلوب   -ه 
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 ٣٤٢

 .تنظم إرسالية التأمينات من قبل الموظف المختص باستلام رخص البناء -و 
أو ما يماثلها   (          ) ئق والاستمارات والمصورات في مصنف سحاب ماركة        توضع هذه الوثا   -ز 

من نفس المقياس ويكتب على الغلاف الخارجي للإضبارة اسم المالك ورقم العقار والمنطقة العقارية              
 .واسم المهندس المصمم

  : مرحلة تقديم وتسجيل إضبارة طلب رخصة البناء-ثانياً 
  :ظف مكلف باستلام طلبات الرخص يتولى القيام بالمهام التالية   يكون لدى البلدية مو

تدقيق الإضبارة من حيث الشكل ولفت نظر مقدم الطلب لاستكمال نواقصها وعدم قبولهـا إذا لم                 -١
 .تكن مطابقة للنموذج المقرر إلا إذا أصر مقدم الطلب خطياً وعلى مسؤوليته بتقديمها

 .من أولاً/ ٧/قرة قطع إرسالية بمبلغ التأمين وفقاً للف -٢
تسجيل الإضبارة أو إعطاء الطالب رقم متسلسل وتاريخ التسجيل إعطاء مقـدم الطلـب إشـعاراً                 -٣

 .يتضمن رقم الطلب وتاريخ التسجيل وموعد المراجعة
 .إحالة الطلب إلى المهندس المختص بدراسة الطلبات بمكتب مراقبة البناء -٤
المتعلقة بطلب الرخصة ويمنع منعاً باتاً مراجعة المهندس        يكون هذا الموظف مسؤولاً عن كافة المراجعات         -٥

 .المختص أو رئيس مكتب مراقبة البناء إلا بناءً على طلب أحدهما وفي حال الضرورة الفنية فقط
  : مرحلة دراسة الطلب والموافقة على منح الترخيص بالبناء-ثالثاً

حظاته وتوقيعه في الحقل المخصص لذلك في       يدقق المهندس المختص بدراسة الطلبات، طلب الرخصة ويضع ملا         -١
 .ويحيل الطلب إلى رئيس مكتب البناء الذي يدقق الدراسة والطلب ويضع ملاحظاته وتوقيعه) ٢(استمارة رقم 

يبين كل من مهندس الدراسة ورئيس المكتب رأيه بالموافقة المبدئية على منح التـرخيص أو بـرفض                  -٢
وافقة إلا بعد تأمين الملاحظات مع ذكرها وذلـك في الحقـل            الترخيص مع ذكر الأسباب أو بعدم الم      

مع التوقيع على هذا الرأي ويحال الطلب إلى مـدير الـشؤون            ) ٣(المخصص لذلك في الاستمارة رقم      
يحال . وذلك  على نسختين   ) ٣(الفنية أو من ينوب عنه للتوقيع على هذه الموافقة على الاستمارة رقم             

  :كلف باستلام الطلبات للقيام بما يليالطلب بعدها إلى الموظف الم
في حال الموافقة المبدئية على منح الترخيص يسلم الموظف إلى مقـدم الطلـب النـسخة الثانيـة                    -أ 

. بعد أخذ توقيعه على النسخة الأخرى للاستمارة إشعاراً بتسلمه لهذه النسخة          ) ٣(للاستمارة رقم   
 . كما هو موضح في المرحلة التاليةلاستكمال بقية الاستمارات وإجراءات عملية الترخيص

بعـد  ) ٣(في حال رفض الترخيص يسلم الموظف إلى مقدم الطلب النسخة الثانية للاستمارة رقم               -ب 
 .أخذ توقيعه على النسخة الأخرى للاستمارة والمتضمنة رد الطلب

ظـف إلى   يسلم المو ) ٣(في حال عدم الموافقة إلا بعد تأمين الملاحظات المذكورة بالاستمارة رقم             -ج 
مقدم الطلب النسخة الثانية للاستمارة وفق ما هو مبين أعلاه لتأمين الملاحظات المطلوبـة وحـين                
تأمين هذه الملاحظات يعاد تسجيل الطلب من قبل الموظف المسؤول ويعطى تاريخاً مجـدداً وتمـر                
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لك حـتى   دراسة هذا الطلب وفق ما هو مبين بالمراحل السابقة وبحسب تسلسل تقديم الطلبات وذ             
 .الحصول على الموافقة المبدئية للترخيص

يجب أن لا تتجاوز مدة الدراسة ومنح الموافقة المبدئية أو الرفض على الشهر الواحـد مـن تـاريخ                    -٣
 .تسجيل أو إعادة تسجيل الطلب وتتم دراسة الطلبات بحسب تسلسل تقديمها تحت طائلة المسؤولية

  : الإضبارة مرحلة استكمال استمارات ووثائق-رابعاًً
   يكلف مقدم طلب الترخيص باستكمال البيانات الواردة في الوثائق والاستمارات المحددة بالأمر الإداري رقم              

  :م والمبينة فيما يلي٢١/٤/١٩٦٥ وتاريخ ٩/٢٥/١٣
 المتضمنة تخمين قيمة المتر المربع من العقار بتبرئة ذمة العقار من الديون المالية، ثم             ) ٤(الاستمارة رقم    -١

 .إحالة الطلب إلى الموظف المسؤول عن حساب رسوم البناء
المتضمنة حساب رسوم البناء، تدقيق هذا الحساب إشعاراً بدفع الرسوم وتأمينـات            ) ٥(الاستمارة رقم    -٢

 .الرصيف، خاتم نقابة المهندسين المتضمن تسجيل الورشة على اسم المهندس المصمم والمشرف على التنفيذ
 . المتضمنة حساب رسوم الشرفية المترتبة على العقار إذا وجد مع إشعار بدفع هذه الرسوم)٦(الاستمارة رقم  -٣
 ).إذا اقتضى ذلك(المتضمنة تقرير فني من المهندس المصمم والمشرف على التنفيذ ) ٧(الاستمارة رقم  -٤
 .المتضمنة إملاء البيانات الإحصائية المطلوبة بهذه الاستمارة) ٨(الاستمارة رقم  -٥
 .المتعلقة بالاحتياطات اللازمة لوقاية العمال وضمانتهم) ٩(مارة رقم الاست -٦
 .المتضمنة تسجيل اسم المهندس المشرف على التنفيذ مع أخذ صورة عن توقيعه) ١٠(الاستمارة رقم  -٧
  : مرحلة منح رخصة البناء-خامساًً
بقة يسلم مقدم الطلب هذه     لدى استكمال كافة الوثائق والاستمارات المطلوبة والمبينة في المرحلة السا          -١

الاستمارات مع نسختين كاملتين إضافيتين عن المصورات التي تم اعتمادها إلى الموظف المسؤول عـن               
 .قبول الطلبات وتسجيل الإضبارة عندها في سجل آخر وتعطى رقماً وتاريخاً جديدين

مراقبة البناء الذي يتولى    يحيل الموظف الإضبارة بعد ضم هذه الاستمارات والمصورات إليها إلى رئيس             -٢
 .التدقيق إحالتها إلى الموظف المكلف بإملاء رخصة البناء

يقوم الموظف المكلف بإملاء الرخصة بتدقيق كافة الوثائق والاستمارات والبيانات وينظم الرخصة ثم              -٣
 يحيل الإضبارة إلى مهندس الدراسة الذي يصادق على النسختين الإضافيتين من المـصورات ثم يحيـل               

الإضبارة إلى رئيس المكتب للتوقيع على كامل الرخصة والمصورات ثم إلى مدير الشؤون الفنية لتوقيـع                
الرخصة ثم إلى رئيس البلدية للتوقيع حيث تعاد إلى الموظف المكلف بإملاء الرخص لتسجيلها وإعطائها               

 . الطلباترقماً متسلسلاً وتاريخ منح الترخيص ثم يحيلها إلى الموظف المسؤول عن قبول
تحدد المدة اللازمة لهذه المرحلة بأسبوع واحد على الأكثر من تاريخ تسليم مقـدم الطلـب لكافـة      -٤

 .الاستمارات والوثائق والمصورات المطلوبة للموظف المكلف بقبول الطلبات
ونسخة عن كل من مصور الوجائب      ) ٢(يسلم الموظف المسؤول رخصة البناء مع نسخة عن الاستمارة رقم            -٥

 .روكي التخطيط ونسخة كاملة عن المصورات إلى مقدم الطلب بعد أخذ توقيعه إشعاراً بتسلمهاوك
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يحيل الموظف المسؤول إضبارة الرخصة المتضمنة كافة الوثائق والاستمارات والمصورات إلى كاتـب              -٦
 .المحفوظات لحفظ الإضبارة

كاملة عن المصورات المعتمـدة     يحيل الموظف المسؤول عن مراقبة تنفيذ الرخصة إضبارة تحوي نسخة            -٧
إلى قسم التنفيذ بمكتب مراقبة البناء مع نسخة كاملة عن الاستمارات والرخصة ويضع عليها خاتم كما                

  .ويوقع على كل منها) صورة طبق الأصل: (يلي
  .   إن وزارة الشؤون البلدية والقروية إذ تضع هذه التعليمات إنما ترمي إلى هدفين

 موحد تسير بموجبه معاملات الترخيص في مختلف البلديات مع إتباع مبدأ المساواة             إقرار بنسق  :أحدهما
  .بين جميع المواطنين

صيانة سمعة البلديات وموظفيها وعدم فسح المجال لكل الإشاعات والتقولات التي تثار حـتى               :والثاني
  .الآن حول منح رخص البناء

  .ستعامل المخالفين على أساس تعمد الإخلال بالهدفين المذكورينولذا فهي حريصة على إتباع هذا الأسلوب الجديد و
  وزير الشؤون البلدية والقروية

------------------------------------------------ 
  ١٤/٢٥/١٣: الرقم

  م٢٨/٥/١٩٦٦:التاريخ
  ٤ و ٣الإضبارة النموذجية لبلديات الدرجة 

  أمر إداري
ة لرخص البناء في البلديات من الدرجتين الثالثة والرابعـة المحتويـة علـى       تعتمد الإضبارة النموذجية المبسط  

  :الوثائق والاستمارات والمصورات التالية
 .٣و ٢و ١طلب رخصة بناء الاستمارات رقم  -١
 ).٤استمارة رقم (تقرير فني في حال بناء طوابق علوية  -٢
هادة الهيئة الاختيارية في حال     سند التمليك أو إخراج قيد عقاري في حال وجود تحديد وتحرير أو ش             -٣

 .عدم وجوده
 .مصور مساحي للعقار وما يحيط به في حال عدم العثور عليه في مخططات المساحة لدى المساعد الفني -٤
 :المصورات بالنسبة للبناء من الاسمنت المسلح وهي -٥

 :المصورات المعمارية  -أ 
 خـط   -ء وأبعـاده للـشارع     خط رقعة البنـا    -توضع عليها كافة القياسات الداخلية والخارجية     

 مناسيب الحدائق المحيطة بالبنـاء      - منسوب رقعة البناء بالنسبة للشارع     - أبعاد الوجائب  -الشرفات
  .١/٥٠٠ بمقياس - اتجاه الشمال-بالنسبة للشارع

  أبعاد - أبعاد البناء الخارجية والداخلية    - أبعاد الوجائب المحيطة بالبناء    :مصور الطابق الأرضي مبيناً عليه      -٢
 .١/١٠٠ اتجاه الشمال بمقياس -البروزات المكشوفة والمغلقة، منسوب أرض الطابق بالنسبة للشارع
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 المسموحة مبيناً عليها أبعاد البناء الخارجية والداخلية وأبعـاد الـبروزات            :مصورات بقية الطوابق    -٣
 . اتجاه الشمال-المكشوفة والمغلقة

 . الارتفاعات الفرعية والإجمالية للبناء-طوابق بالنسبة للشارع مناسيب ال:مقطع طولاني للبناء مبيناً عليه  -٤
 .وفق الملاحظات الواردة على مصور المقطع الطولاني: مقطع عرضاني للبناء  -٥
منسوب أرضية وسـقف المـرآب بالنـسبة         مصور المقطع الطولاني للمرآب حتى الرصيف مبيناً        -٦

 . ارتفاع المرآب-للشارع
 .ى الشوارع على أن يكون كاملاً من الناحية المعماريةالمطلة عل :مصور الواجهات  -٧
 :المصورات الإنشائية  -ب 

 .مصور الأساسات الإنشائية مبيناً عليها الأبعاد والتسليح -١
مصور تسليح سقف الطوابق المطلوبة مع سماكات السقف ويذكر بجـدول قياسـات كافـة                -٢

 .الجسور وتسليحاتها
 وبناءً على طلب رئيس قسم      -٢م١٠٠اء أكثر من    مذكرة حسابية كاملة إذا كانت مساحة البن       -٣

 .٢م١٠٠الرخص في بعض الحالات الضرورية إذا كانت المساحة أقل من 
   وتستثنى من ذلك كله الرخص المطلوبة وفقاً لنماذج البيت الريفي المعمم بتعليماتنا وبالكتيِّب المتضمن هذه               

  .ةالنماذج، إذ يكتفى عندئذٍ بتطبيق التعليمات المذكور
  وزير الشؤون البلدية والقروية

------------------------------------------------ 
  إيضاحات

  :-أولاً
 .إن سند التمليك أو إخراج القيد العقاري يحصل عليهما من السجل العقاري وأمانة المساحة  -أ 
يجب أن تصدق   شهادة الهيئة الاختيارية في حال عدم وجود تحديد وتحرير يحصل عليها من المختار و               -ب 

 .س.ق) ٣٦٥(من مدير المنطقة أو الناحية ملصقاً عليها الطوابع القانونية 
تكون كافة المصورات موقعة من المهندس المصمم ولا يشترط عند تقديم الطلب تسجيل الورشـة في                  -ج 

 .نقابة المهندسين
 .توضع الوثائق والاستمارات والمصورات في مصنف عادي -د 

  :سجيل إضبارة طلب رخصة البناءمرحلة تقديم وت -ثانياً  
 :يكون لدى البلدية موظف مكلف باستلام طلبات الرخص يتولى القيام بالمهام التالية -١

 .كاملة وحفظ نسخة منها لدى البلدية) ١(إملاء الاستمارة رقم   -أ 
تسجيل الإضبارة وإعطاء الطلب رقماً متسلسلاً وتاريخ التسجيل وإعطاء مقدم الطلب إشـعاراً              -ب 

 .م الطلب وتاريخ التسجيل وموعد المراجعة في البلديةيتضمن رق
 .إحالة الإضبارة إلى الموظف الفني المختص في البلدية أو في مديرية الشؤون البلدية والقروية -ج 
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يكون هذا الموظف مسؤولاً عن كافة المراجعات المتعلقة بطلب الرخصة ويمنع منعاً باتـاً مراجعـة                 -٢
 . إلا بناءً على طلب أحدهما وفي حال الضرورة الفنية فقطالموظف الفني أو رئيس قسم الرخص

  :مرحلة دراسة الطلب -ثالثاً
ويطبع اسمه وتوقيعه في الحقل المخصص ويحيل الطلـب إلى          ) ٢(ينظم الموظف الفني الاستمارة رقم       -١

قسم التخطيط في المديرية أو إلى المهندس المختص حيث يدقق الكروكي ويضع ملاحظاته وتوقيعـه في                
 .الحقل المخصص له

 .من قبل الموظف الفني المختص) ٣(تملأ الاستمارة رقم  -٢
في حال وجود مثـل هـذه       ) ٣(يكلف صاحب العلاقة بتأمين الطلبات الواردة في الاستمارة رقم           -٣

  .ويوقع في هذه المرحلة) ٣(يملأ سند التعهد الموجود على الاستمارة رقم . الملاحظات
  :عطاء الرخصةالمرحلة النهائية وإ -رابعاً

تعطى الإضبارة إلى الموظف الفني لتنظيم الرخصة حسب الموافقة المبدئية في حـال عـدم وجـود                  -١
 ).٣(ملاحظات أو في حال تأمين الطلبات الواردة على الاستمارة رقم 

بعد تنظيم الرخصة يدققها رئيس قسم الرخص أو الموظف الفني المختص ويشاهدها مدير الـشؤون                -٢
 .ية أو مهندس البلدية المختص خلال أربعة أيام على الأكثرالبلدية والقرو

 .تعطى النسخة الخاصة بصاحب العلاقة إلى صاحبها بالذات في البلدية بعد دفع الرسوم المفروضة -٣
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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإسكان والمرافق
  مديرية الإسكان والمرافق

  ......في محافظة
  ناءطلب رخصة ب

  :رقم الطلب:                      منطقة
  :تاريخ:                        بلدية

  ـــــــــــــــــــ
  :اسم صاحب العقار وشهرته

عربي سوري أو غير سوري بموجب موافقة       : (الجنسية
  )١() من الرئاسة

  :العنوان
حسب سندات التملك أو إخراج قيـد       : (رقم العقار 

عدم وجود تحديد وتحرير شهادة     وفي حال   ) (عقاري
  .)١() المختار

  :المنطقة العقارية
  :اسم المهندس واضع التصميم

  :تفصيل البناء المراد تشييده
  .....)أول(طابق أرضي 

  :نوع مواد البناء
  )١() مواد محلية أو اسمنت مسلح(

  في حال وجود بناء على العقار
  :رقم الرخصة المعطاة سابقاً

  :تاريخ تنظيمها
بناء قديم قبل إحـداث البلديـة أو        : (حظاتملا

سويت المخالفة بالغرامة بموجب الإيصال المرفـق       
  )١(...........)تاريخ........رقم 

  .براءة ذمة عن العقار المطلوب ترخيصه من طالب الرخصة: مالية البلدية
  )١(.........تاريخ........... بموجب الوصل المالي رقم.......... استوفي رسم الكشف ومقداره

  رئيس البلدية      توقيع محاسب البلدية
  :ضبارةمحتويات الإ

 -٥  .)١(سند تمليك أو إخراج قيد عقاري أو شهادة هيئة اختيارية  -١
 -٦            .وصل مالي -٢
 -٧            .رخصة سابقة -٣
 -٨            .مصورات -٤

٩-  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لتاريخالطابع وا          :توقيع صاحب الطلب
  مجهود حربي% ١٠+ س . ق٥٠            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ورد الشرح في الاستمارة على سبيل الإيضاح) ١ (
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 ٣٤٨

  :إلى المساعد الفني السيد
  )رئيس البلدية(توقيع           .البلدية أو المديرية: في

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . الصفحة في البلدية من قبل الموظف المسؤول عن استلام الرخصتنظم هذه

   . ترسل النسخة الأولى إلى المديرية وتحفظ الثانية في البلدية
------------------------------------------------  

  :المنطقة العقارية:                                                    رقم العقار
  :لكاسم الما

  :المنطقة التنظيمية
  :مساحة العقار

  :المساحة المسموحة للبناء
  المبني سابقاً:        المساحة المطلوبة

  حالياً                         المطلوب 
                             المجموع

  :الوجائب المفروضة
  خلفية  جانبية  أمامية

      

  
  

  :الحد الأدنى لواجهة العقار
  :ع المسموح بهالارتفا

  :الارتفاع المطلوب
  :مساحة الواجهات
  :مساحة البروزات

  :مواد البناء المستعملة
  

  
  إشارة الشمال       كروكي الموقع العام مع التخطيط     :مصور بمقياس

  :توقيع المساعد الفني      :تنظيم وتخطيط المساعد الفني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )المهندس المختص( رأي قسم التخطيط
  رئيس قسم التخطيط        
  أو المهندس المختص        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   تنظم هذه الصفحة من قبل المساعد الفني في البلدية أو في مديرية الإسكان والمرافق
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 ٣٤٩

  المنطقة العقارية      :رقم العقار
  :اسم المالك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رئيس قسم الرخص في مديرية الإسكان والمرافق بعد تدقيق إضبارة الرخص

  :لا نوافق على منح الترخيص إلا بعد تأمين ما يلي
٦ -١-  
٧ -٢- 
٨ -٣- 
٩ -٤- 
١٠ -٥- 

  : نوافق مبدئياً على منح الترخيص وفق الوثائق والمخططات المرفقة-د
  رئيس قسم الرخص:     تدقيق

  )الإسكان والمرافقمدير (:شوهد      أو الموظف الفني المختص
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ملاحظات صاحب العلاقة أو المهندس واضع المشروع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :إلى المساعد الفني السيد
  رئيس قسم الرخص      :في

  لتنظيم رخصة حسب الموافقة المبدئية
------------------------------------------------ 

  تعهد
نقر بأن أعمال الحفر والهدم     .................. والمهندس...............    نحن الموقعين أدناه صاحب العقار    

والبناء ستتم تحت إشرافنا وعلى مسؤوليتنا وأننا سنتخذ الإجراءات الكفيلة بسلامة الأبنية المجاورة ونتعهد بعدم               
 أعمال الحفريات الصخرية لعدم الإضرار بالأبنية القائمة المجاورة وأن الأعمال سـتتم             استعمال مواد متفجرة في   

  .ضمن حدود الترخيص الممنوح لنا وأي مخالفة أو تعديل سنكون مسؤولين عنه في المستقبل
  م١٩٧/   /    التاريخ     

  طالب الترخيص  )١(المهندس 
  س. ق٣٦٥طابع 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .يوقع هذا التعهد من قبل المهندس واضع المشروع في حال البناء بالاسمنت المسلح) ١(
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 ٣٥٠

  :رقم الطلب      منطقة
  :تاريخه      :بلدية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :رقم الرخصة      :رقم العقار

  :تاريخها      :المنطقة العقارية
  :اسم المالك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تقرير فني

  :أنا الموقع أدناه المهندس
  :أقر بأن البناء الأساسي المؤلف من

  :سليم وقابل لتحمل الأثقال الإضافية الناجمة عن البناء المطلوب والذي هو عبارة عن
  :وأن البناء الإضافي سيتم تحت إشرافي وعلى مسؤوليتي

  سالمهند      :تصديق نقابة المهندسين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تنظم هذه الاستمارة في حالة بناء طوابق علوية
------------------------------------------------  

   ٨٦٨/٢٨/٥:الرقم
  م١٩/١٠/١٩٦٣: التاريخ

  بلاغ
ذ رخص البناء وفقـاً للـشروط          رغبةً في تنظيم شؤون مراقبة البناء وتحقيق المراقبة الفعالة على مراحل تنفي           

والأصول الممنوحة بموجبها وقطعاً لدابر ارتكاب المخالفات رأينا أن تقوم بلديات الـدرجتين الأولى والثانيـة                
ومديريات الشؤون البلدية والقروية في المحافظات بالنسبة للبلديات التي تقوم بممارسة شـؤونها الفنيـة بطبـع                

 تمنح من الآن فصاعداً صفحتان متقابلتان تكون اليمنى وفق النمـوذج            سجلات يخصص فيها لكل رخصة بناء     
المرفقين طياً ويذكر في الأولى رقم الرخصة وتاريخها ورقم العقـار           ) ٢(واليسرى وفق النموذج رقم     ) ١(رقم  

لـصب  والمنطقة الواقع فيها ونوع البناء واسم المهندس المصمم الذي قدم المشروع باسمه ورقم وتاريخ أوراق ا               
وتعديلات الرخصة وكروكي الموقع ورقم وتاريخ الضبوط المنظمة في حالة ارتكاب مخالفات من قبل صاحب               
الرخصة والصكوك الصادرة بشأنها وتاريخ تنفيذها كما يذكر في الصفحة الثانية مشاهدات مهندس البلدية أو               

ويخصص لكل منطقة مـن منـاطق       . البناء مديرية الإسكان والمرافق في المحافظة الذي يقوم بمراقبة تنفيذ رخص         
بلديات الدرجتين الأولى والثانية سجل خاص يسلم إلى المكلف بمراقبة رخص البناء في منطقته ليـدون فيـه                  
مشاهداته الخاصة لكل بناء أثناء جولاته اليومية ويقدمه إلى مهندس مراقبة التنفيذ ليبين ملاحظاته بنتيجة زيارته                
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 ٣٥١

لة تبديل المراقب بآخر يتم تسليم السجل المذكور من السلف إلى الخلف بموجب ضبط              وفي حا  .للمنطقة أيضاً 
  .يصادق عليه رئيس المصلحة ويحفظ في إضبارة خاصة لديها

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------  

  )١نموذج رقم  (
  ..........................بناء السيد

  رقم الرخصة      التاريخ      رقم العقار      المنطقة      نوع البناء      المهندس
  

  أوراق الصب  الرقم
  كروكي الموقع تعديلات الرخصة  الطابق  التاريخ

          
          
          
          
          
          

  

رقم   المخالفة  التاريخ  رقم الضبط
 تاريخ التنفيذ  التاريخ  العقار
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 ٣٥٢

  )٢نموذج رقم (  
  مشاهدات المهندس

  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يذكر اسم المهندس القائم بمراقبة تنفيذ رخص البناء في البلدية أو في مديرية الإسكان والمرافق في المحافظة) ١ (

------------------------------------------------  
  حول الطوابع المالية الواجب إلصاقها: الموضوع        ٣٧٦/٢٨/٦: الرقم

  .على استمارات رخصة البناء        م٢٣/١١/١٩٧١: التاريخ
  بلاغ

م المتضمن الإضبارة النموذجية لـرخص      ٢١/٤/١٩٦٥ وتاريخ   ٩/٢٥/١٣      بناءً على الأمر الإداري رقم      
م ٧/٦/١٩٧١ وتـاريخ    ١٠٢٥٩/٨/٣٠ى كتب وزارة المالية الموجهة إلى مديرية مالية اللاذقية رقم           البناء وعل 
م فــإن ٧/١٠/١٩٧١ وتــاريخ ١٩٩٣٥/٨/٣٠م ورقــم ٦/٧/١٩٧١ وتــاريخ ١٢٥٦٧/٨/٣٠ورقــم 

  :الاستمارات الملحقة بالأمر الإداري المنوه به تخضع لاستيفاء رسم الطابع على الشكل التالي
 ٥٧وهي عبارة عن تقديم طلب الترخيص وتخضع لإلصاق الطابع المنصوص عليه في الفقـرة               :١مالاستمارة رق 

وتـاريخ  / ٣/من نظام رسوم الطوابع الصادر بالمرسوم التـشريعي رقـم           / ١٠/من المادة   
  .من الرسم% ١٠المجهود الحربي بنسبة + س . ق٥٠م وهو ٢٦/١٢/١٩٣٣

طوابق موضوع الترخيص وارتفاعاتها ومتمماتها ويلصق عليها طابع        وهي تحتوي بياناً بعدد ال     :٢الاستمارة رقم 
  .٨٥المجهود الحربي عملاً بالمادة العاشرة من نظام رسم الطابع فقرة + س . ق٧٥مالي بقيمة 
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 وتتضمن بيانات وإحالات ضمن دوائر البلدية وهي معفاة من الرسم بموجب المادة       :٦ -٤ -٣الاستمارة رقم 
  . من نظام رسم الطابع١٨٠العاشرة الفقرة 

وهي بيان موقع من نقابة المهندسين يخضع عند تقديمه للبلدية لاستيفاء الرسم المنصوص عليه               :٥الاستمارة رقم 
المجهـود الحـربي   + س . ق٧٥ من المادة العاشرة من نظام رسم الطابع وقدره      ٨٥في الفقرة   

  .من الرسم% ١٠بنسبة 
ين منفصلين عن بعضهما يوقع الأول المهندس المصمم وذلك حـين           وهي تحتوي على تعهد    :٧الاستمارة رقم 

ويوقع الثاني المهندس المـصمم     . يكون موضوع الرخصة إشادة طوابق جديدة فوق بناء قائم        
وصاحب العقار ويتعهدان فيه بالحفر تحت إشرافهما وتحمل نتائج الأضرار التي تصيب الغير،             

 موضوع الرخصة البناء فوق بناء قائم بالإضافة إلى         وقد يقدم هذان التعهدان معاً عندما يكون      
بناء قبو وطابق أرضي ويخضع تقديم كل تعهد من هذين التعهدين للرسم الوارد في الفقـرة                

المجهود الحـربي بنـسبة     + س  . ق ٤٠٠ من المادة العاشرة من نظام رسم الطابع وهو          ١١٦
  .تقديم هذا الرسم بشكل مستقلمن الرسم وعند تقديم التعهدين معاً يخضع كل منها ل% ١٠

وهي تتضمن أرقام المقاسم ونموذج تواقيع المهندسين وهي معفاة لأنها تكرار للاستمارات             :١٠الاستمارة رقم 
  .السابقة التي استوفي عنها الرسم

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------  

١٢٤٣٩/٨/٣٠  
   الإدارة المحليةإلى وزارة

م حول موضوع رسم الطابع على استمارات       ٢٨/٦/١٩٧٣ تاريخ   ١/١/ب/٣٥٣٦   إشارةً إلى كتابكم رقم     
  .رخص البناء

   إن هذه الوزارة هي الجهة المختصة بإبداء الرأي فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ومنها رسم الطـابع علـى                  
. ن بينت رأيها بهذا الشأن في ضوء النماذج المعروضة عليهـا          استمارات رخص البناء، وقد سبق لهذه الوزارة أ       

  .وإذا كان ثمة تعليمات صادرة عن جهة غير مختصة فينبغي تعديلها بما يتفق مع تعليمات هذه الوزارة
  م٩/٧/١٩٧٣   دمشق 

  وزير المالية
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  ١٥/٢٨/٦: الرقم
  م٨/١/١٩٧٠: التاريخ

  بلاغ
  د المخطط التنظيميحول الترخيص للأبنية في مرحلة إعدا

   تتساءل بعض البلديات والمديريات حول الخطوات الواجب اتخاذها حيال طلبات رخص الأبنية حيث تقوم              
  .البلديات بوضع مخططات تنظيمية جديدة وصلت الدراسة بها لمراحلها النهائية وقبل اقترانها بالتصديق

 من إعلان المخططات وتصديقها من كلٍ من المجلـس             ونظراً لما تتخذه الإجراءات القانونية من زمن وذلك       
البلدي والوزارة بعد بيان الرأي بها من اللجان الإقليمية المختصة وحرصاً على تأمين تحقيق المخطط التنظيمـي                 

  :وعدم ترك المجال للتناقض بين الترخيص والمخططات التنظيمية تقرر ما يلي
  :ت تنظيمية مصدقة قديماًالبلدان أو المناطق التي لها مخططا: أولاً

   يسمح بالبناء فيما لا يتعارض مع كلٍ من المخطط التنظيمي القديم المصدق والحديث غـير المـصدق                 
 .من قانون البلديات  / ١٠٨/وذلك اعتباراً من تاريخ إعلان المخطط الحديث على الآهلين بموجب المادة            

  . ملغى حكماًبعد تصديق المخطط الحديث أصولاً يعتبر المخطط القديم
  :البلدان أو المناطق التي ليس لها مخططات مصدقة سابقاً: ثانياً

   تمنح رخص البناء فيها وفق الأسس المتبعة سابقاً حتى إعلان المخطط التنظيمي على الآهلـين، حيـث                 
  .يجب ألا تتعارض الرخص التي تعطى بعد هذا التاريخ مع المخطط المذكور

  قرويةوزير الشؤون البلدية وال
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الادارة المحلية والبيئة

  د/ ١٢٤/٥٥: الرقم
  م١٢/٩/١٩٧٣: التاريخ

  بلاغ
   علمنا أن بعض البلديات تشاد فيها أبنية بالاعتماد على مشروع تعديل المخطط التنظيمي، ولما كـان هـذا             

ء يشكل مخالفة صريحة للتخطيط التنظيمي النافذ بالإضافة إلى أن مشروع التعديل ليس له أي أثر قانوني                 الإجرا
قبل تصديقه من المراجع المختصة فقد رأينا ضرورة لفت النظر إلى وجوب التقيد بالآتي تحت طائلة مـسؤولية                  

  .الموظفين أصحاب العلاقة
  .وفق الأصولعدم السماح بالبناء دون الحصول على ترخيص  -١
 .عدم الترخيص بالبناء استناداً لمشروع تعديل المخطط التنظيمي -٢
 .ملاحقة المهندس الذي يقوم بالإشراف على تنفيذ بناء غير مرخص من الناحية المسلكية -٣
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عدم السماح بالمباشرة بالبناء قبل انتهاء إجراءات الترخيص، وإن كل مباشرة دون الحـصول علـى            -٤
 ب الهدم وفق الأحكام النافذةالترخيص اللازم تستوج

  .للإطلاع والعمل بمقتضاه
 وزير الإدارة المحلية                                                                                       

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية

  قوزارة الإسكان والمراف
  ح/٤٦٦٢: الرقم

         ١٤/١١  
  م٢١/١١/١٩٧٨: التاريخ

  إلى مديرية الإسكان والمرافق بدمشق
  .م٨/١١/١٩٧٨ص تاريخ /٦٧١٥  بناءً على كتابكم رقم 

   نفيدكم أنه لا يمكن البناء أو الترخيص في منطقة مخطط قيد الدراسة حتى تنتهي جميع الإجراءات القانونيـة                  
  .لنهائية وبعدها يمكن الترخيص والبناءويصدق المخطط بصيغته ا

  .   للإطلاع والعمل على إيقاف كافة التراخيص الممنوحة والجديدة والبناء ريثما يتم التصديق أصولاً
  وزير الإسكان والمرافق                                                                                      

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية

  وزارة الإسكان والمرافق
  ص/٣٨٥٥: الرقم

          ٣٥/٢  
  م٢٦/٤/١٩٨٧: التاريخ

  إلى مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق
بيان إمكانية  م المعطوف على سؤال بلدية العتبية حول        ٢٣/٢/١٩٨٧ص وتاريخ   /٨٩٤إشارةً إلى كتابكم رقم     

  .منح رخص البناء بعد إعلان المصور التنظيمي للقرية
م الذي نثبت مضمونه مجدداً     ٨/١/١٩٧٠ تاريخ   ١٥/٢٨/٦   دقق وعولج هذا الموضوع في بلاغ الوزارة رقم         

  .م١٩٨٢لعام / ٥/بعد تعديل صيغته بما ينسجم مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 
يسمح بالبناء فيما لا يتعارض مـع        :ات التي لها مخططات تنظيمية مصدقة قديماً      المدن والبلدان والبلدي  : أولاً

كلٍ من المخطط التنظيمي القديم المصدق والحديث غير المصدق وذلك اعتباراً من تاريخ إعلان المخطـط                
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لعـام  / ٥/من المرسوم التشريعي رقـم      / ٥/من المادة   / ب/الحديث على الآهلين بموجب أحكام الفقرة       
  .بعد إصدار المخطط الحديث أصولاً يعتبر المخطط القديم ملغى حكماً .م١٩٨٢

تمنح رخص البناء فيها وفـق      :المدن والبلدان والبلديات التي ليس لها مخططات تنظيمية مصدقة سابقاً         : ثانياً
الأسس المتبعة سابقاً حتى إعلان المخطط التنظيمي على الآهلين، حيث يجب ألا تتعارض الـرخص الـتي               

  .تعطى بعد هذا التاريخ مع المخطط المذكور
  .للإطلاع والعمل بمقتضاه

  وزير الإسكان والمرافق
------------------------------------------------  

  ٦٣/٢٨/٦: الرقم
  م١١/٢/١٩٦٩: التاريخ

  بلاغ
لقيام بتشييد قسم مـن       ترد إلى الوزارة بين الحين والآخر استفسارات عن كيفية معالجة الحالات الناشئة عن ا             

البناء وفق رخصة نظامية، أو إعطاء رخص بالبناء، ثم صدور نظام بناء جديد يعدل النظام القديم، من حيـث                   
مساحات العقارات، أو المساحات المبنية المسموحة، أو وجائب الرجوع، أو الارتفاعات، زيادةً أو نقصاً الأمر               

  .د الذين بنوا أو رخص لهم بالبناء بموجب النظام القديمالذي لا بد أن تتأثر بموجبه مصالح الأفرا
   ورغبةً منا في توحيد طرق معالجة هذه الحالات، فإننا نستعرض في هذا البلاغ الحالات العامة المـشتركة في                  
معظم البلديات وأسلوب معالجتها، وذلك لاتخاذ قرار في المجلس البلدي لديكم بتطبيقها، أما الحالات الخاصـة                

خرى التي تعترضكم ولم يتطرق إليها بلاغنا هذا فتعالج بشكل إفرادي من قـبلكم وترسـل إلى الـوزارة                   الأ
  :ونبين فيما يلي الحالات العامة المشتركة بين البلديات.لدراستها وإقرارها

تعفى من شرطي المساحة وطول الواجهة الواردين في النظام الجديد القطع الناجمة عن تقسيم مصدق                -١
ور هذا النظام إذا تضمن النظام الجديد زيادة في المساحة وطول الواجهة على أن تبقى هـذه                 قبل صد 

  .القطع خاضعة لبقية الشروط
يسمح بالبناء زيادة عن النسبة المئوية العظمى للمساحة المبنية فوق بناء قائم وفق رخصة نظامية قبل                 -٢

الخاصة بالوجائب العمرانية ويـستوفى في هـذه        صدور نظام البناء الجديد شريطة التقيد بالفقرة التالية         
 .الحالة رسم الشرفية وفقاً للأصول المقررة قانوناً

تعفى من شرط الوجائب العمرانية جميع الأبنية المراد إشادتها فوق بناء قائم وفق رخصة نظامية قبـل                  -٣
ث أقل مـن ثلاثـة      صدور النظام الجديد إذا كان فرق الوجائب المفروضة بين النظامين القديم والحدي           

 .أمتار، أما إذا كان الفرق ثلاثة أمتار أو أكثر فيتبع النظام الجديد
يسمح بالبناء فوق الأبنية القائمة وفق رخص نظامية قبل صدور نظام البناء الجديد إذا كـان طـول                 -٤

 .واجهة العقار أقل من الحد الأدنى المسموح بالنظام
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الطابق الأخير المراد إشادته فوق بناء قائم قبل صـدور          يفرض رجوع إجباري قدره ثلاثة أمتار على         -٥
 .سم/١٥٠/النظام الجديد إذا كان الارتفاع العام المسموح به بالنظام بما لا يزيد عن 

تطبق هذه التعليمات في البلديات التي لا يعالج نظامها الحالات المذكورة أعلاه ويمكن تطبيقها في البلديات                 -٦
  .صدق بعد اتخاذ قرار من المجلس البلدي ورفعه للتصديق حسب الأصولالأخرى خلافاً لنظامها الم

  وزير الشؤون البلدية والقروية                                                                              
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
  الوزراءرئاسة مجلس 

  ١٩٦٣/١: الرقم
  إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

م المتعلقين  ٤/٤/١٩٨٧تاريخ  / ٢٧١٧/م ورقم   ٢٧/١١/١٩٨٦ تاريخ   ٢/١/٣٢٦٧   إشارةً لكتابيكم رقم    
بوجود تجاوزات ومخالفات على نظام البناء والأراضي المحيطة بمخيم اليرموك وقيام تجار البناء باستغلال أكـبر                

طلاعنا على تقرير اللجنة المشكلة برئاسة السيد وزير الإدارة المحلية بموجب القـرار             إوبعد   . من الأراضي  كمية
  :نعلمكم بأننا نوافق على المقترحات المبينة أدناه .م٨/١٢/١٩٨٦تاريخ / ٧٥/رقم 

لك اعتبار مخيم اليرموك جزءاً من مدينة دمشق وحصر شؤون التقسيم والإفراز بمحافظة دمشق وكذ              -١
تحديد المحافظة لإجراءات منح تراخيص البناء في المخيم ومراقبة المخالفات وهدمها وتسويتها وسـائر              

  .الأمور البلدية والتنظيمية الأخرى وخاصة ما يرخص منها باسم السوريين
حصر مهمة لجنة اليرموك بتقديم الخدمات للفلسطينيين وإدارة العقارات التابعة للمؤسـسة وبمـا لا                -٢

ض مع أنظمة البناء النافذة في المحافظة والشروط العمرانية المقررة فيها ومنع التصرف بالعقـارات               يتعار
 .المخصصة لإيواء اللاجئين

 .تكليف محافظ دمشق القيام بحصر المخالفات وإجراء التحقيقات اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة -٣
لحصول على تراخيص بناء في المخيم بغيـة الحفـاظ علـى            إيجاد صيغة تمنع المواطنين السوريين من ا       -٤

 .الشخصية الفلسطينية
ممارسة دور الإشراف على كيفية إنفاق المساعدات المالية والعينية التي ترد إلى الفلسطينيين وفق أسس                -٥

صحيحة وسليمة مع متابعة وكالة الإغاثة الدولية في تحميل الأمم المتحدة ما أمكن من الأعبـاء تجـاه                  
 .للاجئين ومراقبة وجوب صرف المساعدات النقدية والمقدمة كاملةً بالمصارف السوريةا

 .م على الأراضي المحيطة بالمخيم١٩٧٩لعام / ٦٠/في حالة توفر الإمكانات المادية تطبيق أحكام القانون  -٦
  .رجاء الإطلاع وإجراء اللازم بالاتفاق مع الجهات المختصة

  م٣/٥/١٩٨٧ـهـ الموافق ل٥/٩/١٤٠٧دمشق في 
 رئيس مجلس الوزراء
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 ٣٥٨

  ص/٨٨٨: الرقم            الجمهورية العربية السورية 
  م٢/٧/١٩٨٨: التاريخ                    محافظ ريف دمشق 

    تعميم                                                 
  :إلى رئيس بلدية  :إلى رئيس مجلس بلدية   :إلى رئيس مجلس مدينة  
تحقيقات الفنية الجارية في الوحدات الإدارية والبلديات وتدقيق بعض رخص البناء تبين أنكـم              من خلال ال     

تقومون بمنح رخص البناء في مناطق تنظيمية تم تعديل أجزاء منها على المخطط التنظيمي بموجب اقتراحـات                 
/ ٥/ملاً بأحكام المرسوم    لجان إقليمية فقط دون أن تستكمل إجراءاتها القانونية من حيث التصديق والإصدار ع            

  .م ولما كان هذا العمل منافياً للأصول والقوانين والأنظمة١٩٨٢لعام 
  .   فيحظر قطعياً منح أي ترخيص من هذا القبيل تحت طائلة اتخاذ أشد العقوبات المسلكية والجزائية

  .للإطلاع وأخذ تواقيع الفنيين لديكم على هذا التعميم
  محافظ ريف دمشق                                                                                      

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية

  وزارة الإدارة المحلية
  ١/هـ/٧/٦٢: الرقم

  م٢١/٩/١٩٨٨: التاريخ
  تعليمات

قرى التابعة لها تفتقر إلى المخططات التنظيميـة المـصدقة أصـولاً              ما زال بعض البلدان ومعظم البلديات وال      
ونظراً لتعذر إنجاز هذه المخططات بالسرعة المتوخاة، وحرصاً على وضع أسس تمنح،             .وبالتالي، إلى أنظمة البناء   

 ـ                شاريع بمقتضاه، رخص البناء في تلك البلديات منعاً للبناء العشوائي وانعكاساته السلبية علـى العمـران والم
  .الخدمية، وعلى الأراضي الزراعية بوجه خاص

  :رأينا إتباع الإجراءات التالية
  :في وضع الأسس والضوابط: أولاً
يوضع مخطط توجيهي لكل من البلدان والبلديات والقرى التابعة والتي ليس لها مخططات تنظيمية عامة                 - أ

  :مصدقة استناداً إلى المتوافر من المخططات الآتية
 .المساحية العائدة للدوائر العقاريةالمخططات  .١
 .وما دون) أساس (١/٥٠٠٠المخططات الطبوغرافية بمقياس لا يقل عن  .٢
 . وما دون١/٥٠٠٠أي مخطط مساحي أو طبوغرافي مناسب ومعتمد بمقياس  .٣

 .من مديرية الخدمات الفنية في المحافظة بعد تحديثها) ٣و٢و١(تعتمد المخططات المشار إليها في الفقرات   -ب 
 :دد على تلك المخططات المعالم التاليةتح  -ج 

 .محاور الشوارع الرئيسية والفرعية القائمة والدخلات غير النافذة .١
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أملاك الدولة والساحات العامة بمجاري السيول والوديان والأنهر والبرك وخطوط التوتر والـنفط              .٢
 .والمياه والثكنات العسكرية والطرق وخطوط السكك الحديدية

 ).إلخ.... صرف صحي – ماء –كهرباء ( إن وجدت المرافق العامة .٣
 .المباني الحكومية القائمة .٤
 .حدود العمران على المخطط بحيث لا تتجاوز حدود النطاق التنظيمي للتجمع إن وجد .٥
 .لحظ المشيدات العامة المستقبلية اللازمة للتجمع السكاني على أراضي أملاك الدولة .٦

 .الزراعية المروية والأراضي المشجرة ويمنع البناء عليهاتستبعد من المخطط التوجيهي الأراضي  -د 
  :في منح رخص البناء: ثانياً
  :تمنح رخص البناء وفق المخطط المنوه عنه من قبل البلدة أو البلديات وفق الأسس التالية  - أ

 ).للطريق والوجيبة الأمامية(ألا يقل بعد البناء عن محور الشارع الرئيسي عن عشرة أمتار  .١
 .بعد البناء عن محور الشارع الفرعي عن سبعة أمتارألا يقل  .٢
 .ألا يقل بعد البناء عن الدخلات غبر النافذة عن أربعة أمتار .٣
 مهما كانت مساحة العقار وبارتفاع لا يزيد        ٢م/١٥٠/يجب ألا تزيد المساحة المبنية من العقار عن          .٤

 .أمتار/ ٣/عن طابقين مع ترك وجائب جانبية وخلفية لا تقل عن 
 . تقل مساحة المدرسة عن المساحة المعتمدة لدى الأبنية المدرسيةألا .٥

يمنع البناء ضمن حرم الطرق وخطوط التوتر والنفط وخطوط المياه الرئيسية والثكنـات العـسكرية                 -ب 
 .والأنهر والوديان والينابيع وفق القوانين والأنظمة المرعية لدى الجهات المختصة

  :اعتمادهإعداد المخطط التوجيهي و: ثالثاً
يعد هذا المخطط من قبل البلدة أو البلدية ذات العلاقة تحت إشراف مديرية الخدمات الفنية المختصة                 -١

  .وبمؤازرتها عند الاقتضاء
يعمل بالمخطط المشار إليه بعد اعتماده من مجلس البلدة أو البلدية ذات العلاقة وتصديقه مـن قبـل                   -٢

 .المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة
 المكتب التنفيذي المختص في المحافظة متابعة إنجاز المخططات التوجيهية بكل الوسـائل             يكلف عضو  -٣

 .الممكنة ويعرض النتائج على المكتب التنفيذي مرة كل شهر لمناقشتها وإبداء التوجيهات اللازمة بشأنها
 . مرة كل شهرينتوافى كل من وزارة الإدارة المحلية ووزارة الإسكان والمرافق بتقارير عن هذه النتائج -٤

  وزير الإدارة المحلية        وزير الإسكان والمرافق 
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 ٣٦٠

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية 

  د/١١/٦٣/١ :الرقم
   ٢٨/١٠/٢٠٠٣: التاريخ

  تعميم
التي تساءلت بعض المحافظات عن منح رخص البناء في القرى والبلديات والقرى والمزارع غير المرتبطة ببلدية                  

 ٢٠٠٣لعام  / ١/وعملاً بأحكام البند الثاني عشر من التعليمات التنفيذية للقانون رقم           . لها مخطط تنظيمي عام   
المتضمن عرض الحالات التي لم يرد عليها نص في التعليمات على وزارتي الإدارة المحليـة والبيئـة والإسـكان                   

  :ين التاليلإقرار ما يلزم بشأنها نب) الإسكان والتعمير(والمرافق 
 ٣١/١٠/١٩٦٩تاريخ  / ٢٥٤/ والمرسوم التشريعي    ٢٦/٣/٢٠٠١تاريخ  / ٢٧/عملاً بأحكام القانون     -١

 . وتعديلاته١٨/٥/١٩٤٩تاريخ / ٨٤/من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / ٨٦/والمادة 
 الـسكانية غـير     يشكل المحافظ لجنة مهمتها وضع النطاق العمراني للقرى والبلديات والتجمعات           -أ 

المرتبط ببلدية التي ليس لها مخطط تنظيمي عام مصدق أصولاً ويصدق مخطط النطاق من المكتـب                
 .التنفيذي لمجلس المحافظة

وضع مخطط توجيهي يكون أساساً للمخطط التنظيمي لهذه القرى والبلديات يلحظ فيـه الطـرق                 -ب 
س لمحافظة وتوافى وزارة الإسكان والتعمير      الرئيسية والمرافق العامة يصدق من المكتب التنفيذي لمجل       

  .بصورة عن المخطط وقرار التصديق
 فيها من قبل البلدية     الاختياريةة  يئتمنح رخص البناء في هذه القرى والبلديات والتجمعات استناداً إلى شهادة اله            -٢

 . على الشيوعأو المحافظة حسب الحال وذلك عندما تكون العقارات غير محددة ومحررة أو الملكية فيها
  يرجى الإطلاع والتقيد

 ئةوزير الإدارة المحلية والبي      وزير الإسكان والتعمير
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 ٣٦١

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الشؤون البلدية والقروية

  ٢٤٣/٢٨/٥: الرقم
  م٨/١١/١٩٦٦: التاريخ

  بلاغ
لة بالإصلاح الزراعي، ولمـا كانـت          يوجد داخل حدود البلديات في كثير من المناطق بعض الأراضي المشمو          

البلديات لا تستطيع منح الترخيص بالبناء إلا لمالكي الأرض المراد الإنشاء عليها وكان طالبو الترخيص لا يملكون                 
هذه الأراضي بسبب عدم انتهاء عمليات التوزيع وعدم حصولهم على سندات تمليك تمنح لهم مـن الإصـلاح                  

 وتشويه القـرى بـآن      ء ترخيص الأمر الذي أدى إلى الإكثار من مخالفات البنا         راح هؤلاء يبنون دون   . الزراعي
واحد، وللحيلولة دون ذلك رأينا ضرورة الإيعاز للبلديات صاحبة العلاقة أن توافق على منح تراخيص بالبنـاء إذا            

  :عيكان طالب الترخيص يحمل إحدى الوثيقتين التاليتين الممنوحتين من قبل وزارة الإصلاح الزرا
  ) .وتمنح للمنتفع الذي توزع عليه الأرض ريثما يصدر بها سند تمليك(شهادة انتفاع بالأرض  -١
 ) .على أرض أملاك الدولة أو أراضي الاستيلاء وتمنح لشاغل هذين النوعين من الأرض(رخصة بناء  -٢

البناء الممنوحة مـن       وتجدر الإشارة إلى أن رخصة البناء الممنوحة من الإصلاح الزراعي لا تحل محل رخصة               
من القانون المالي للبلديات أي لا يجوز لأي كان أن يبني ما لم يحـصل مـن                 / ٢٢/البلدية وفق أحكام المادة     

  .البلدية على هذه الرخصة الأخيرة ويسدد رسومها حسب الأصول
   الشؤون البلدية والقرويةوزير                                                                               

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية

  وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
  مديرية زراعة دمشق

  ص/٥٧٦٨: الرقم
  السيد محافظ دمشق                    م١١/٨/١٩٨٣: التاريخ

م تـاريخ   /٤١٥م والتعمـيم رقـم      ١٧/٥/١٩٦٩م تـاريخ    .و/ ٣/ عملاً بأحكام البلاغ الوزاري رقـم       
  .م٤/٣/١٩٨٣

   يرجى التعميم على كافة البلديات بعدم منح رخص البناء على الأراضي المستولى عليها إلا بعد أخـذ رأي                  
  .مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بدمشق وقمع كل تجاوز يحصل عليها

  مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بدمشق                                                                  
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 ٣٦٢

  رأي مجلس الدولة                                               
  م٣١/٥/١٩٦٢تاريخ / ٩/رقم 

  تسري نصوص أنظمة البناء النافذة والمعمول بها بحق العقارات التابعة لوزارة الأوقاف كملك خاص لها وهي                
/ ٩٧/مـن القـرار رقـم       / ١١/ملزمة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في تلك الأنظمة ولاسيما حكم المادة            

  .م بشأن نظام البناء في مدينة دمشق١٨/٢/١٩٤٨الصادر بتاريخ 
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة 

   المتضمن معالجة مخالفات البناءم٢٠٠٣لعام / ١/التعليمات التنفيذية العامة للقانون رقم 
  )الجزء المتعلق بالترخيص على أراضي الإصلاح (

 .البناء في أراضي الدولة الموزعة على المنتفعين والتي دخلت المخطط التنظيمي أو النطـاق التنظيمـي               : عاشراً
  :لي يرخص بالبناء عليها وفق ما ي

  .أن تكون أرض المنتفع المطلوب إشادة البناء عليها ذات صفة سكنية بموجب المخطط التنظيمي العام -١
أن يتقدم ببيان من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة يثبت حق طالب الترخيص بالانتفاع  -٢

 .بالأرض المطلوب الترخيص عليها
لمخطط التنظيمي العام ونظام ضابطة البناء أو المخطط أن يكون موقع الترخيص بالبناء متوافقاً مع ا -٣

 .التوجيهي للوحدة الإدارية أو البلدية
  : تمنح رخصة البناء لكل من  -٤
  .المنتفع الأساسي  -أ 
 .أولاد المنتفع الأساسي المتزوجين بموافقة المنتفع الأساسي  -ب 
 .ورثة المنتفع بحدود نصيب كل منهم من أرض انتفاع مورثهم  -ج 
 .لمنتفع من غير أفراد أسرته بحدود حصة كل منهم بالانتفاعالمبحوثين مع ا  -د 
السابق بشكل مشترك بين / ٤/من البند ) د -ج-ب( يجوز منح الترخيص للمذكورين بالفقرات   -ه 

 .اثنين أو أكثر في حال كفاية مساحة انتفاع كل منهم لتحقيق شروط نظام ضابطة البناء
السابق بشكل مشترك بين / ٤/من البند ) د -ج-ب( يجوز منح الترخيص للمذكورين بالفقرات   -و 

  .اثنين أو أكثر في حال كفاية مساحة انتفاع كل منهم لتحقيق شروط نظام ضابطة البناء
يعالج وضعها ):  الأراضي المستبعدة من التوزيع –أملاك الدولة الخاصة ( البناء في أراضي الدولة     :  عشر الحادي

  : ووفق ما يلي٢/٤/١٩٨٨ تاريخ ٢٢٨٥/١وفق كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 
 : أراضي أملاك الدولة الخاصة -١
من المادة  / أ/يتم نقل أملاك الدولة الخاصة إلى ملكية الوحدات الإدارية أو البلديات بموجب الفقرة                -أ 

 من قبل لجان محلية     ١٩٥٩لعام  / ١٢٢/ المعدل بالقانون رقم     ١٩٥٦لعام  / ٢٧٣/من القانون   / ١/
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 ٣٦٣

 الوحدة الإداريـة أو     - مديرية المصالح العقارية     – مديرية أملاك الدولة     : ( كلاً من  في المحافظة تمثل  
  :شريطة ما يلي، )البلدية المعنية

أن تكون الأراضي غير مبنية ولا يدخل في حكم المبني أراضي الدولة التي يشيد عليها الأفراد  -١
غال بدون ترخيص مسبق بطريقة الغصب أو وضع اليد بدون عقد رسمي أو الاستيلاء أو الأش

  .أبنية من أي نوع كانت
 .التنظيمي أن تكون داخل حدود المخطط التنظيمي أو النطاق -٢
 .أن لا تكون مخصصة لأي جهة من الجهات العامة الأخرى قبل النقل -٣
 .غير مرفقة بحق من حقوق الارتفاق ويزال حق الارتفاق أصولاً -٤
 .أن تكون في منطقة لا يمنع فيها البناء -٥

ة الإدارية أو البلدية أن تملك الأرض المبينة كلاً أو جزءاً لمن بنى عليها قبل انتقالها للوحد  -ب 
السابقة لقاء دفع قيمة رقبتها بسعر يحدد بالتراضي / آ/من الفقرة / ١/للمذكورين في البند 

  .وتخضع أية إضافات على البناء للترخيص أصولاً
ليها أراضي أملاك الدولة الخاصة ولا تشملها أحكام على الوحدة الإدارية أو البلدية التي نقلت إ  -ج 

السابقة وضع مخطط تنظيمي تفصيلي للأرض لتكون مقاسم شعبية وتخصص وفق / ب/الفقرة 
 وتعديلاته للجمعيات التعاونية ١٩٨٤لعام / ١٥٥٦/أحكام قرار وزارة الإسكان والمرافق رقم 

 .السكنية والمواطنين
ه على المخالفات الأبنية التي تقام على أراضي أملاك الدولة لا تسري الأحكام المذكورة أعلا  -د 

  . وتهدم فورا٢٠٠٣ًلعام / ١/الخاصة بعد صدور القانون رقم 
  :  الاستيلاءأراضي -٢
بعد ١٩٥٦ لعام ٢٧٣لا تخضع أراضي الاستيلاء التي تم توزيعها على المنتفعين لأحكام القانون   -أ 

 .صولاًدخولها المخطط التنظيمي إلا بالاستملاك أ
الإدارية أو يعالج وضع الأراضي المستبعدة من التوزيع والتي دخلت المخطط التنظيمي للوحدة   -ب 

  :البلدية وفق ما يلي
 .تخصيص الأرض اللازمة للمشيدات العامة حصراً من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي -١
 . الـشعبي أصـولاً    شراء الوحدة الإدارية أو البلدية للأرض للتصرف بها وتخصيصها للـسكن           -٢

   .وللمعترض تقديم اعتراضه خلالها
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 ٣٦٤

   العربية السوريةالجمهورية
  ة المحلية والبيئة وزار
  د/١٣/٦٣/١ :الرقم

  ٢/١١/٢٠٠٣ :التاريخ
  إلى السادة المحافظين

 موضوع منح رخص البنـاء لإقامـة        ٥/٧/٢٠٠٣ح تاريخ   /٤٧٧٥طرحت محافظة الحسكة بكتابها رقم         
وقـد   .لى أراضي الدولة في القرى والمزارع التي لا يوجد فيها بلدية أو تتبع لأي وحدة إدارية               مساكن ريفية ع  

 عطفاً على كتابنا رقم     ١/٩/٢٠٠٣و تاريخ   .م/٤٥١٣أجابت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بكتابها رقم        
ة في هـذه القـرى       بمعالجة الموضوع من خلال تحديد إطار الأماكن المبين        ٤/٨/٢٠٠٣د تاريخ   /٣/ع/٤٠٤٣

  :والمزارع والعمل وفق أحد الحلين التاليين
تخصيص أراضي الدولة الواقعة داخل النطاق العمراني للمحافظة المختصة ومنح رخص البنـاء علـى         -١

هذه الأراضي من قبل الخدمات الفنية ولا تسجل الأبنية في السجلات العقارية إلى أن تحـدث بلديـة                  
  .وتنقل ملكية الأرض لها

  . الأرض للمحافظة لتقوم بتقسيمها إلى مقاسم وبيعها للمستحقين من الأهالي والترخيص لهم بالبناءبيع -٢
  : على ما تقدم نطلب إليكم ما يليوبناءً

 .اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ الحل الأول الوارد في كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي -
) حسب الحال(أو الوحدة الإدارية أو البلدية لمحافظة موافاتنا بالكتب اللازمة لتخصيص الأرض ل -

 .١٩٥٩لعام / ٢٥٢/عملاً بأحكام القانون رقم 
 ٢٨/١٠/٢٠٠٣د تاريخ /١١/٦٣/١من تعميمنا رقم / ١/تشكيل اللجان المختصة وفق البند رقم  -

  :لوضع
  .النطاق العمراني لهذه التجمعات -آ

  . المخطط التوجيهي-ب
 تجمع عدداً من القرى والمزارع موضوع البحث ووضع النطاق التنظيمي العمل على إحداث بلديات -

 .١٩٥٦لعام / ٢٧٣/والمخطط التوجيهي لها ومن ثم نقل أملاك الدولة إليها وفق أحكام القانون 
  .يرجى الإطلاع والإيعاز بالمقتضى بالسرعة الكلية

  
  وزير الإدارة المحلية والبيئة      وزير الإسكان والتعمير 
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 ٣٦٥

  مهورية العربية السوريةالج
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٩٤/٢٨/٥: الرقم

  م٢/٢/١٩٦٣: التاريخ
  بلاغ

   يمكن للبلديات التي لم تجر في منطقتها عمليات التحديد والتحرير أن تطلب إلى طالبي رخص البناء تقـديم                  
  .ن للمالك الحصول عليه في تلك المناطقشهادة وفق النموذج التالي لتكون بديلاً عن سند التمليك الذي لا يمك

  وزير الشؤون البلدية والقروية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).شهادة البناء والهيئة الاختيارية حول الملكية(
   المالك   المساحة    الحدود    المنطقة    رقم العقار

  ...      السيد٢     الشرق      م      
  لغرب     ا       

  الشمال     
  الجنوب    

  :تعهد المالك
ومتمتـع بكامـل الأهليـة      .......... التابعة لمنطقة .......... من بلدية ..........    أتعهد أنا الموقع أدناه   

أصرح بأن الأرض الموصوفة أعلاه هي ملكي وأتعهد بتحمل كافة الحقوق والأضرار التي تترتب للغير               .القانونية
 ملكيتي للأرض المذكورة أو جزء منها لأي سبب من الأسباب من هذه الملكية، كما أكون                في حال عدم ثبوت   

  .مسؤولاً على هذه الملكية أو ظهور حق ارتفاق لدى الغير عليها
  توقيع المالك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصرح أن الأرض الموصـوفة والمحـددة       .... .......التابعة لمنطقة ...........    نحن مختار وهيئة اختيارية بلدة    

كما أن التعهد من قبل المالك أعلاه جرى بحـضورنا          .......... من بلدة ........... أعلاه هي ملك للسيد     
  .وبناءً على طلبه أعطيت له هذه الشهادة

  المدير: صدق      عضو                   عضو                
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 ٣٦٦

  عدم منح رخص البناء على            : الموضوع        ريةالجمهورية العربية السو
  العرصات والأراضي إلا بعد تثبيت الحدود        وزارة الإدارة المحلية

  ج/٣/٦٣: الرقم
  م٢/٢/١٩٨٣: التاريخ

  تعميم
م المتـضمن   ٢/٣/١٩٨٢ تـاريخ    ٢٠/٢٩١/٣٦ إلى كتاب رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم          إشارةً

  .م٣١/١٢/١٩٨١وع تاريخ / ٤٤/ير رئاسة مجموعة المصالح العقارية رقم اعتماد تقر
   نرغب إلى السادة المحافظين التعميم إلى البلديات عدم منح رخص البناء في المناطق غير المحددة والمحررة علـى                  

 بركائز  العرصات والأراضي الزراعية، إلا بعد تثبيت حدود الأرض المطلوب ترخيصها من قبل صاحب العلاقة             
ثابتة إذا لم تكن محاطة بجدران وأبنية بحيث يجري قياس أبعادها على الطبيعة من قبل المساعد الفني عند قيامـه                    
بتنظيم مخطط الموقع وتثبيت هذه القياسات كتابة على المخطط المذكور، والإيعاز بالإشراف على حسن تطبيق               

                                                   .ذلك
  وزير الإدارة المحلية
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية                             
  وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
  في دمشق مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي

  ص/٢١٩٦: الرقم
  م١٦/٣/١٩٨٦: التاريخ

  إلى محافظة دمشق
وحظ أن بعض البلديات تقوم بمنح رخص بناء لصالح الأفراد على أراضي جبلية في المناطق غـير المحـددة                      ل

والمحررة وحيث أن الأراضي الصخرية والجبلية تعتبر من أراضي أملاك الدولة وأن منح رخص البناء من قبـل                  
  . للإدعاء بملكيتها مستقبلاًالبلدية يؤدي إلى ضياع حق الدولة في هذه الأراضي ويكون حجة لدى الأفراد

   يرجى الإطلاع والتكرم بالتعميم على البلديات عدم منح رخص بناء في المناطق غير المحددة والمحررة إلا بعد                 
أخذ رأي ممثل أملاك الدولة في المنطقة حول عائدية هذه الأراضي وعلاقة الدولة بها حرصاً على حقوق أملاك                  

  .الدولة من الضياع
  مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بدمشق                                                                   
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 ٣٦٧

  الجمهورية العربية السورية                             
  وزارة الإسكان والمرافق

  ح/٥٦٣٩: الرقم
         ١٤/٢١  
  م٢٧/١١/١٩٧٩: التاريخ

  إلى محافظة دمشق
م حول منح رخص البناء في المناطق       ٤/١١/١٩٧٩هـ  ١٤/١٢/١٣٩٩و تاريخ   /٨٥٣٢ رقم   إشارةً لكتابكم 

المحددة والمحررة وصدور قرار عن قاضي التحديد والتحرير بتحديد المالك للعقار مع وجود معترض  على هذه                 
ى ملكيته مالك   الملكية، نفيدكم بأن أعمال التحديد والتحرير نوع من أنواع القضاء ويعتبر المالك المعترض عل             

مفترض قد تثبت له هذه الملكية وقد تؤول لغيره ويستحسن ألا تتدخل البلديات في شؤون القضاء وتتريث في                  
  .منح رخص البناء لحين ثبوت الملكية بشكل نهائي

  قوزير الإسكان والمراف                                                                                 
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
  مديرية الخدمات الفنية في ريف دمشق

  ط د /١٣٨٩: الرقم
  إلى رئاسة بلودان

  ط محافظة ريف دمشق/ع
م المتعلق بطلبكم بيان الرأي حول منح التـرخيص في          ٣١/١٢/١٩٨٨ص تاريخ   /٨٠٨  جواباً لكتابكم رقم    

  :لمناطق المحددة والمحررة والمعترض عليها نفيدكم ما يليا
العقار الذي يقع عليه اعتراض عند انتهاء أعمال التحديد والتحرير لا يسجل رسمياً إلا بعد انتـهاء                  -١

 .التراع على ملكيته لدى القاضي العقاري، وحيث أنه يوجد نزاع على الملكية فلا يمكن الترخيص عليه
لى ملكيتها في القضاء أثناء إجراءات الترخيص وهي محددة ومحـررة يتوجـب             العقارات المعترض ع   -٢

/ ج/تجميد معاملات ترخيصها حتى انتهاء التراع القائم على ملكيتها لدى القاضي العقاري لأن الفقرة               
من نظام ضابطة البناء المطبق في محافظة ريف دمشق حددت وجوب تقديم صورة عن              / ١١/من المادة   

 .ري للعقار المراد البناء عليه في المناطق المحددة والمحررةالسجل العقا
  م٥/٤/١٩٨٨الموافق في  هـ١٤٠٨/   /دمشق في   

  
  مدير الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق
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 ٣٦٨

  قرار محكمة النقض
  م١٧/١/١٩٦١تاريخ / ١٤/رقم 

ئه، تجري قسمة العقار، عنـد         إذا شيد أحد الشركاء في الملك بناء على العقار المشترك، بدون رخصة شركا            
  .مدني ولا يجوز الحكم بهدم البناء/ ٨٩٢/الاقتضاء وفقاً لأحكام المادة 

------------------------------------------------ 
  قرار محكمة النقض

  م٢١/٥/١٩٦٢المؤرخ في 
 .سري بحق الغيرإن القسمة الرضائية الجارية بين الشركاء في العقار، التي لم يتم تسجيلها، لا ت -١
فإذا بنى دون موافقة الشركاء، جـرت       . إن الشريك الذي يبني في الأرض المشتركة يعتبر حسن النية          -٢

قسمة العقار حتى إذا ما خرج البناء في حصته، اعتبر أنه بنى في ملك نفسه، وإلا اعتبر حسن النية وحق                    
 .له تملك الأرض بالالتصاق

------------------------------------------------ 
  القانون المدني                                                 

  /٧٨٤/المادة 
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المـال                      

ج عن حدود الإدارة المعتادة، على أن يبلغـوا         من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخر          
ولمن خالف من هؤلاء حق الرجـوع إلى        . قراراتهم إلى باقي الشركاء بكتاب مضمون أو بطريقة رسمية أخرى         

 .المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ
ناسـباً مـن    وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية، أن تقرر مع هذا ما تراه م                  -١

 .التدابير، ولها بوجه خاص إعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات
------------------------------------------------ 

  /٧٨٧/المادة 
ا في ذلـك إلى    للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندو            

ولمن خالف من هؤلاء حق     / ٧٨٤/أسباب قوية، على أن يبلغوا قراراتهم إلى باقي الشركاء كما ورد في المادة              
وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح        . الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ       

  . واجباًالشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف
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 ٣٦٩

  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة 

   المتضمن معالجة مخالفات البناء٢٠٠٣لعام / ١/التعليمات التنفيذية العامة للقانون رقم 
  )الجزء المتعلق بالترخيص على الشيوع(

الس الوحدات المخططات التنظيمية لمجالترخيص بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل : الثاني عشر
 ٢٠٠٣لعام / ١/من القانون رقم / ٣/مع مراعاة أحكام البند ثانياً من المادة  :الإدارية والبلديات

  :١٩٧٤لعام / ٩/من القانون رقم / ٨/والمادة 
  :  الأراضي المملوكة على الشيوع فيلا يجوز الترخيص بالبناء في -١

  .افظاتمجالس المدن عدا مدن مراكز المح  -أ 
 .مجالس البلدان والقرى ذات الشخصية الاعتبارية والبلديات -ب 

  : الوثائق التالية لمنحه الترخيصعلى طالب الترخيص تقديم -٢
بيان قيد عقاري يثبت ملكيته لأسهم في العقار المطلوب الترخيص عليه أو نسخة مصدقة عن عقد                  -أ 

م لتملكه جزء من العقار شريطة أن تكون        البيع الموثق لدى الكاتب بالعدل أو الحكم القضائي المبر        
  .هذه الملكية لا تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة

مخطط كروكي لموقع قطعة الأرض المطلوب الترخيص عليها معد من قبل وحدة إدارية معتمد من                -ب 
ود مخطط  نقابة المهندسين تبين حدودها والطرق والمشيدات العامة في محيطها وداخلها في حال وج            

 .تنظيمي أو المخطط التوجيهي
 .شهادة من الهيئة الاختيارية تشهد بتصرفه لهذه المساحة من الأرض -ج 
 .وثيقة موقعة من قبل المالكين الشركاء المجاورين لقطعة أرضه تشهد بحقه وتخصصه بقطعة الأرض -د 
لدي مع الـرأي في     من قبل المكتب التنفيذي أو الب     ) ب،ج،د  ( تصديق الوثائق الواردة في الفقرات        -ه 

 .الاعتراضات إن وجدت
الإعلان عن طلب الترخيص بالنشر في أحدى الصحف المحلية في حال وجودها والإعلان في لوحة                -و 

 .يوماً/ ١٥/ والأماكن العامة لمدة إعلانات الوحدة الإدارية
 ضرر  يقدم طالب الترخيص تعهداً موثقاً لدى الكاتب بالعدل ينص على عدم مطالبته بأي عطل أو               -ز 

 .أو تعويض نتيجة إلغاء أو وقف الترخيص بسبب المنازعات والدعاوي المتعلقة بالحقوق العينية
 والمعمـم   ١٦/٨/٢٠٠٥م تاريخ   /٦٩العمل وفق كتاب السيد المدير العام للمصالح العقارية رقم           -ح 

ضع  المتضمن آلية و   ١٨/٨/٢٠٠٥د تاريخ   /٣/ص/٨١٠٠بكتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم       
  .إشارات التنازل لصالح الأملاك العامة

تقدم جميع المخططات الهندسية المصدقة والوثائق اللازمة لمنح رخصة البناء وفق المخطط التنظيمـي               -٣
 /.حسب الحال/بطة البناء أو المخطط التوجيهي ونظام ضا
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 ٣٧٠

)  ز - و-ـ   ه - ج - ب -آ( أن لا يكون قد مضى على الوثائق أو تصديقها المشار إليها بالفقرات              -٤
 .أكثر من ثلاثة أشهر

التقيد بنظام ضابطة البناء والمخطط التنظيمي المصدق أو المخطط التوجيهي حسب الحال للتـرخيص     -٥
 .بما ينسجم مع المساحة المقابلة لأسهمه في العقار المراد الترخيص عليه

لترخيص بطـابق   من كان يقيم في بناء مبني على الشيوع ويستخدمه بشكل هادئ وعلني يجوز له ا               -٦
  .ثاني ووفق نظام ضابطة البناء النافذ
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 ٣٧١

  الفصل الثاني
  في حقوق الارتفاق

  /٩٦٠/المادة 
هو تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالـك                : الارتفاق -١

 .للعقار الأول
عمال تصرفية في العقار المفروض عليـه       ويقوم هذا التكليف إما بتخويل شخص آخر حق مباشرة أ          -٢

 .التكليف وإما بحرمان صاحب ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه
------------------------------------------------ 

  /٩٦٥/المادة 
  .ورلكل مالك عقار أن يسور ملكه، إلا إذا كان هذا التسوير يحول دون استعمال الارتفاق المترتب لمنفعة عقار مجا
------------------------------------------------ 

  /٩٦٨/المادة 
   على كل مالك عقار أن يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العمومية مـع                    

  .مراعاة الأنظمة الخاصة المتعلقة بالطرقات، ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الأرض المجاورة
------------------------------------------------ 

  /٩٦٩/المادة 
   يتحتم على كل مالك عقار يريد أن يباشر في أرض أعمالاً من شأنها أن تلحق ضرراً بالأراضـي المجـاورة                    
كالنقب والسبر والحفر، وإقامة مستودعات خطرة أو مزعجة أو مضرة بالصحة، أن يتقيد بالأنظمة المحلية التي                

  . الحواجز الواجب إقامتها بينهما المسافة الواجب حفظها بينه وبين تلك الأراضي أو تعيينتحدد
------------------------------------------------ 

  /٩٧٠/المادة 
لا يجوز لمالك عقار أن يكون له مطل مستقيل أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من النتوءات على                    -١

لمالك المجاور ما لم يكن بين الحائط الذي يحدث فيه هذا المطل أو هـذه               أرض مسورة أو غير مسورة ل     
  .الشرفات وبين تلك الأرض مسافة مترين

وإذا لم تكن هذه المسافة موجودة فلا يجوز فتح النوافذ أو الشبابيك إلا على علو مترين ونصف من                   -٢
تسعين سنتيمتراً من أرض الغرفة إذا      أرض الغرفة المراد إضاءتها، إذا كان الطابق أرضياً، وعلى علو متر و           

  .كان الطابق علوياً
------------------------------------------------ 

  /٩٧١/المادة 
   لا يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل جانبي أو منحرف على أرض مسورة أو غير مـسورة للمالـك                    

  .رض المذكورة مسافة نصف مترالمجاور، ما لم يكن بين الحائط المحدث فيه المطل وبين الأ
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 ٣٧٢

  /٩٧٢/المادة 
على الأسطحة وعلى النوافذ المفتوحة علـى الطرقـات         / ٩٧١/و/٩٧٠/   لا يسري المنع الوارد في المادتين       

  .العامة
------------------------------------------------ 

  /٩٧٣/المادة 
أما بشأن  . ظاهر الحائط الخارجي حيث تكون النوافذ     ابتداءً من   / ٩٧١/و/٩٧٠/   تحسب المسافة بين المادتين     

  .الشرفات وما سواها من نتوءات فابتداءً من خطها الخارجي حتى الخط الفاصل بين العقارين
------------------------------------------------ 

  /٩٧٤/المادة 
  .ة فيهلا يجوز لمالك حائط مشترك أن يرفعه أو أن يبني عليه بدون رخصة شريك -١
إنما يجوز له أن يضع من جهة عقاره، على الحائط المشترك أو أن يسند إليه جسوراً أو منـشآت أو                     -٢

 .سوى ذلك من الأبنية حتى غاية نصف الثقل الذي يتحمله الحائط
------------------------------------------------ 

  /٩٧٥/المادة 
  . في الحائطلا يلزم أحد بالتنازل لجاره عن حقه المشترك -١
إنما إذا زاد أحد الشركاء بالشيوع علو حائط، وذلك برضاء الشريك الآخر، فيحق للشريك الآخـر           -٢

إذا لم يكن قد تحمل شيئاً من النفقة، أن يكتسب حق الشركة في القسم المنشأ حديثاً في الحائط المشترك         
صف قيمـة الأرض المـستعملة      بشرط أن يدفع نصف هذه النفقة وأن يدفع أيضاً، إذا اقتضى الأمر، ن            

  .لزيادة كثافة الحائط
------------------------------------------------ 

  /٩٧٦/المادة 
يجوز أن يكون لمالك أرض أشجار كبيرة وصغيرة قريباً من حدود الأرض المجاورة، إنما يحق لمالـك                  -١

  .هذه الأرض المجاورة أن يقطع الأغصان التي تعلو أرضه
أشجار كبيرة وصغيرة من جميع الأنواع ملاصقة للحائط الفاصل وعلى كل جهة من جهتيه،              ويمكن غرس    -٢

 .دون ترك أي مسافة كانت بين الحائط والغروسات، غير أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه الأغراس قمة الحائط
  .وإذا لم يكن الحائط مشتركاً فلمالكه فقط الحق في إسناد أغراسه إليه -٣

------------------------------------------------ 
  /٩٧٧/المادة 

لمالك العقار المحاط من كل جانب والذي لا منفذ له إلى الطريق العام أن يطلب ممـراً في الأراضـي                     -١
  .المجاورة مقابل دفعه تعويضاً بنسبة الضرر الذي قد يسببه

 .استثماراً زراعياً أو صناعياًويعطى نفس الحق مالك العقار الذي ليس له إلا منفذ غير كافي لاستثماره  -٢
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 ٣٧٣

  /٩٧٨/المادة 
 .يؤخذ الممر من الجهة التي تكون فيها مسافته من الأرض المحاطة إلى الطريق العام أقصر ما يمكن -١
  .إنما يجب أن يعين الممر في النقطة التي يسبب فتحه فيها أقل ضرر لمالك الأرض التي يمنح الممر فيها -٢

------------------------------------------------ 
  /٩٧٩/المادة 

إذا أصبحت الأرض محاطة من كل جانب بسبب تجزئتها إثر بيع أو مقايضة أو قسمة أو أي عقـد                    -١
  .آخر، فلا يجوز طلب ممر إلا في الأراضي التي تكون هذه المعاملات قد جرت عليها

  /.٩٧٧/ة ولكن إذا تعذر فتح ممر كافٍ في الأراضي المقسومة فتطبق عندئذٍ الماد -٢
------------------------------------------------ 

  /٩٨٧/المادة 
يجوز لمالكي العقارات أن يحدثوا عليها أو لمنفعتها ما شاؤوا من الارتفاقات بشرط ألا تفرض علـى                  -١

  .شخص أو لمنفعة شخص بل على أرض، ولا تخالف النظام العام
د الذي يحدثها، وإذا لم يكن هناك سـند فبالقواعـد           ويحدد استعمال هذه الارتفاقات ومداها بالسن      -٢

 :التالية
  في شروط استعمال الارتفاقات -٤

  /٩٨٨/المادة
  .من أحدث ارتفاقاً فقد منح ضمناً ما هو لازم لاستعماله -١
  .فحق الاستقاء من عين يتضمن حتماً حق المرور في الأرض التي تقع فيها العين -٢

------------------------------------------------ 
  /٩٨٩/المادة 

  .لمالك العقار المرتفق الحق في أن يقيم في العقار المرتفق به كل المنشآت اللازمة لاستعمال هذا الارتفاق ولصيانته
------------------------------------------------ 

  /١٤٤٥/قرار محكمة النقد رقم 
  م٢٠/٦/١٩٦٥تاريخ 

  :موضوع الدعوى
تطـل  ) فرندات(ذه الدعوى تتلخص بأن المدعى عليه شيد بناء في عقاره وأقام فيه شرفات                 من حيث أن ه   

من القانون المدني   / ٩٧٠/على عقار المدعي الطاعن تبعد أقل من المسافة القانونية ودون أن يتقيد بأحكام المادة               
  .فيطلب إلزام المدعى عليه بهدم القسم المتجاوز فيه على حق الارتفاق القانوني

  :لذلك حكمت المحكمة بما يلي: المبدأ
   إن كل ما يتعلق باستعمال حقوق الارتفاق يدخل في اختصاص قاضي الصلح ولو أدى إلى هـدم القـسم                   

  .المطل على العقار، ما دام الهدم يعتبر أثراً من استعمال هذا الحق
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 ٣٧٤

  الجمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةةروزا

  ١٤/٢١/د/٧٣١٥: الرقم
  م١٦/٧/١٩٦٩: التاريخ

  إلى مديرية الشؤون البلدية والقروية بدمشق
م المعطوف على عريضة السيد حبيب منـصور مـن          ١٤/٦/١٩٦٩ص تاريخ   /٣٢١٦ إشارةً لكتابكم رقم     

من القانون المـدني    / ٩٧٢/و/٩٧٠/صيدنايا بخصوص فتح نوافذ وشبابيك على الجوار وعملاً بأحكام المادتين           
  : بما يلينفيدكم
  .يجب ألا تقل المسافة عن مترين بين الجدار الذي تحدث فيه النافذة أو المطل وبين الأرض المجاورة -١
 .لا يسري شرط المسافة المشار إليه في المادة الأولى على النوافذ المفتوحة على الطرقات العامة -٢
 :وافذ على الشكل التاليإذا نقصت المسافة بين العقارين المتجاورين عن المترين يجوز فتح الن -٣

 .على ارتفاع مترين ونصف من أرض الغرفة المراد إضاءتها إذا كان الطابق أرضياً  .أ 
 .سنتيمتراً إذا كان الطابق علوياً/ ١٩٠/على ارتفاع  .ب 
إذا كان لأحد العقارين المتجاورين نوافذ أو مطلات على الطريق العام تؤمن وصل الهواء والنور إلى                 -٤

فة إلى ذلك فتح نوافذ أخرى من جهة الجوار إذا زادت المسافة عـن متـرين دون                 الغرف يجوز بالإضا  
من المادة الثالثة من هذا الكتاب كما يجوز فتح هذه النوافـذ            / ب/و/أ/التقيد بالارتفاع المحدد للفقرتين     

لفاصلة بين  من المادة المذكورة إذا نقصت المسافة ا      / ب/و/أ/مع التقيد بالارتفاع المنوه عنه في الفقرتين        
 .العقارين المتجاورين عن مترين

  .للإطلاع والعمل بموجبه
  وزير الشؤون البلدية والقروية

  الأمين العام المساعد للشؤون الفنية
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 ٣٧٥

  الجمهورية العربية السورية
   وزارة الإسكان والمرافق

  ١٤/١٦/ح/٢٦٣٠: الرقم
  م٢٢/٦/١٩٧٨: التاريخ

  دمشقإلى مديرية الإسكان والمرافق ب
م المعطوف على كتـاب بلديـة جرمانـا رقـم           ٢٩/١/١٩٧٨ص وتاريخ   /٦١١   إشارةً إلى كتابكم رقم     

نفيدكم بأنه إذا كان    . م بخصوص إشادة مدخل مسقوف في إحدى العقارات       ١٤/١/١٩٧٧ص وتاريخ   /٤١٠
 عـن طريـق     المقصود إمرار بعض التمديدات في العقار دون استملاكه وإبقائه في ملكية صاحبه فذلك ممكن             

إحداث حق ارتفاق عليه لقاء تعويض تمنحه البلدية له وتتبع فيه نفس إجراءات الاستملاك شريطة أن يكـون                  
م وتعـد   ١٩٧٤لعام  / ٢٠/من قانون الاستملاك رقم     / ٣٧/العقار قابلاً لهذا التمديد وذلك وفق أحكام المادة         

ها كما يقدر تعويض مناسب لصاحب العلاقة بعـد         إضبارة تبين في المصور فيها مسار التمديدات المراد تنفيذ        
  .صدور المرسوم وفق إجراءات تقدير قيمة العقارات المستملكة

  وزير الإسكان والمرافق/ ع
  للشؤون الفنيةمعاون الوزير 
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 ٣٧٦

  الجمهورية العربية السورية 
  رئاسة مجلس الوزراء 

  /١٩٠٩/قرار رقم 
  رئيس مجلس الوزراء 

  /٤/من المادة /ب/ ولاسيما الفقرة ١٩٨٣لعام /٢٠أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  على بناءً
   ١٩٧٤لعام /٩/وعلى أحكام القانون رقم 

   ١/٤/٢٠٠١ تاريخ ٨٥٦/١/٣١/وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رقم 
  رافق  والموالإسكان المحلية الإدارةوعلى اقتراح وزيري 

  :يلي يقرر ما
يجوز للوحدات الإدارية والبلديات والوحدات الإدارية التي تحل محلها لتنفيـذ المنـاطق الـصناعية                -١ المادة

الملحوظة على مخططاتها التنظيمية المصدقة بقرار من مجلسها المحلي يصدق بقرار من المكتب التنفيذي              
  : أحد الأسلوبين التاليينإتباعالمحلية لمجلس المحافظة ويعتمه بقرار من وزير الإدارة 

 المعدل بالقرار ٢١/٦/١٩٨٦تاريخ /١٨٥٨/استملاك المنطقة الصناعية وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم  -
 .٢٨/١٠/١٩٨٩ تاريخ ٢٨١٠

  .١٩٧٤لعام /٩/تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون  -
  .ذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذهينشر ه -٢ المادة 

  م٢٠/٥/٢٠٠١الموافق لـ هـ٢٧/٢/١٤٢٢ في دمشق
  رئيس مجلس الوزراء

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية 

  رئاسة مجلس الوزراء 
  /٥٢٨١/القرار رقم 

  المتضمن نظام إحداث واستثمار المدن الصناعية في القطر
  رئيس مجلس الوزراء 

   وتعديلاته ١٩٦٧لعام /١٤٧/المرسوم التشريعي رقم  على أحكام بناءً
   ٢٠٠١لعام /٦٢٢/وعلى المرسوم رقم 

  منه /٩/ سيما المادة ٢٠٠٣م و لعام /٣/وعلى أحكام القرار رقم 
   المحلية الإدارةوعلى اقتراح وزير 

  :يلي يقرر ما
  إحداث المدينة الصناعية ووضع مخططها التنظيمي التفصيلي: الفصل الأول

  :يلي تحدث في كل من المحافظات السورية مدن صناعية لاستيعاب ما -١دة الما
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 ٣٧٧

لعام / ١٠/القانون رقم  المشاريع الصناعية الموافق عليها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار تنفيذاً لأحكام -
 .وتعديلاتهم ١٩٩١

لعام /٢٦٨٠ رقم  والثاني المرخصة بموجب المرسوم التنظيميالأولالمشاريع الصناعية من الصنفين  -
 والمشاريع الصناعية المستثمرة من الصنفين الأول والثاني القائمة غير المرخصة الخاضعة للترخيص ١٩٧٧

 .٢٦٨٠/١٩٧٧ام المرسوم وفق أحك
 ٢٦٨٠/١٩٧٧ من الصنف الثالث المرخصة بموجب المرسوم التنظيمي رقم الأخرىالصناعات والمهن  -

 إمكانيةالخدمات الملحقة اللازمة للمدينة الصناعية ويعود تقدير ويقتصر على المهن الضرورية لتأمين 
 وفق الأدنىاستيعابها إلى لجنة المدينة الصناعية في ضوء الحاجة الفعلية الماسة للمدينة الصناعية وبالحد 

  .مخططها التنظيمي المصدق
 ذلك وإلا فتستملك الأراضي  أملاك  الدولة الخاصة كلما أمكنأراضي تقام المدن الصناعية على - ٢المادة 

  . المتضمن قانون الاستملاك١٩٨٣لعام /٢٠/ وفق أحكام المرسوم التشريعي لإقامتهااللازمة 
  : يلي  المدن الصناعية وانتقاء موقعها مراعاة ماإحداث ينبغي -٣المادة 

 .قبلي لحجم ونوع الصناعات اللازمةالقيام بدراسة الوضع الراهن والمست  -أ 
 .من الطرق الرئيسية  بعيداً عن التجمعات السكانية وبعكس اتجاه التوسع العمراني وقريباًانتقاء الموقع  -ب 
 .)وتوفر اليد العاملة اللازمة للصناعة كلما أمكن ذلك( المدن الصناعية لإقامةتوفر المياه   -ج 
 .إمكانية تصريف المياه ومخلفات الصناعة بشكل اقتصادي ومقبول -د 
 .والضجيج حفاظاً على الصحة العامةلسكاني الدخان والروائح المؤذية  لتجنيب التجمع االرياحاتجاه  -ه 
  .استبعاد الأراضي الزراعية -و 

  . المحليةالإدارةتحدث المدن الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح وزير  -٤المادة 
  :-٥المادة 

 عام ومخطط تنظيمي تفصيلي للمدينة      تقوم لجنة المدينة الصناعية بتكليف من يلزم لوضع مخطط تنظيمي           -أ 
الصناعية يوضح الطرقات والساحات والحدائق العامة ومراكز الخدمات العامة بما في ذلـك محطـات               

ن ا للبناء ووجائبها العمرانيـة ويـصدق هـذ        المعدةومراكز تحويل الكهرباء وخزانات المياه والمقاسم       
 .م٢٠٠٢لعام /٤١ المعدل بالقانون ١٩٨٢م لعا/ ٥/المخططان وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 

  : يلي يراعى عند وضع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي للمدينة الصناعية ما  -ب 
بمـا   )... كهربائية –كيميائية- غذائية – نسيجية –هندسية(المساحة اللازمة لكل صناعة حسب نوعها        -

 . مالها وتطورهاورأس مع واقع الصناعة يتلاءم
عدد ومساحات المقاسم من كل نوع من أنواع الصناعات على أساس فئات تتناسـب مـع نوعيـة                   -

  .الصناعة واحتياجاتها
  :  للبناء في المدينة الصناعية المحدثة في الفئات الثلاث التاليةالمعدةتصنف المقاسم  -٦المادة 

  .ن هذا القرار المقاسم المخصصة للمشاريع المبينة في المادة الأولى م:الفئة الأولى
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 ٣٧٨

لعـام   /٩/ المقاسم المخصصة لبناء المشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من القـانون رقـم             :الفئة الثانية 
حسب حاجة المدينة بما في ذلك محطات ومراكز تحويل الكهرباء وخزانات المياه وتسلم الجهات ذات               ١٩٧٤

  .العلاقة دون بدل
 حسب حاجة المدينة الـصناعية كالأبنيـة         أو جزئياً  للاستعمالات الخاصة كلياً   المقاسم المخصصة    :الفئة الثالثة 

الخدمية والمحلات التجارية وتباع أو تستثمر من قبل لجنة المدينة الصناعية وفق أحكام نظام عقود هيئات القطاع                 
  .١٩٥٨ لعام ١٠٦م  وتعديلاته والقرار بالقانون رق١٩٦٩لعام  /٢٢٨/ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم الإداري

  ت المدن الصناعية والصرف عليهاتمويل إنشاءا: الفصل الثاني
  :-٧المادة 
يكون لكل مدينة صناعية موازنة مستقلة تضعها لجنة المدينة الصناعية وفقاً لأحكام النظام المالي الذي                -١

من النظام المـالي    /١٣/ ادةالم لأحكام المحلية استناداً    الإدارةيصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح وزير         
  : يلي  وتحدد فيها وارداتها ونفقاتها بحيث يسجل في قسم الواردات ماداريةالإللوحدات 

 . المخصصة من اعتمادات الموازنة العامة للدولةعاناتالإ -
 .دخار من المصارف المتخصصة وصناديق الاالقروض التي تحصل عليها المدينة الصناعية -
 . المستفيدون من التخصيص وفوائد التأخير في حال وجودها التي يسددهاالأقساط -
عائدات بيع واستثمار مقاسم المدينة والرسوم والغرامات المفروضة في نطاق المدينة الـصناعية وجميـع                -

 .الواردات الناجمة عن نشاطاتها المختلفة والهبات والتبرعات
 .من هذا القرار/ ١٠/ادة خمسة بالمائة محسوبة وفق أحكام الم% ٥نفقات ادارة وقدرها  -
من المادة الرابعـة مـن      /ج/ الفقرة   لأحكام المحسوبة وفقاً    الإجماليةخمسة بالمائة من التكلفة      % ٥نسبة   -

  .الأخرىقانون الاستملاك لقاء سائر النفقات 
  .المترتبة هذه المدن والفوائد إنشاءيسجل في جانب النفقات كل ما ينفق على  -٢
على هذه المدن وفق النظام المالي الذي يصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير                 الإنفاقيتم   -٨المادة  

  .من النظام المالي للوحدات الإدارية المحلية/١٣/ المادة لأحكام المحلية استناداً الإدارة
  : يلي يتم تمويل إنشاء المدن الصناعية وفق ما -٩المادة 
 .وازنة العامة للدولة من اعتمادات المة المخصصالإعانات -
 .القروض من المصارف المتخصصة وصناديق الادخار التي تحصل عليها المدينة الصناعية -
  . التي يسددها المستفيدون من التخصص وفوائد التأخير في حال وجودهاالأقساط -

  نطقة المشروع وتحديد قيم المقاسمتحديد التكلفة العامة لأرض م: الفصل الثالث
  :-١٠المادة 

مراحل إنجاز المدينة علـى   ن  تم حساب التكلفة العامة التقديرية لأرض المدينة الصناعية ولكل مرحلة م          ي  -أ 
من  )٤(من المادة    )ج(حده من قبل لجنة المدينة الصناعية على أساس النفقات الوارد ذكرها في الفقرة              

  : وهي١٩٨٣لعام /٢٠/قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 
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 ٣٧٩

 . الاستملاك لكامل المدينة المستملكةبدلات -
 المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويـضات         وإتلاف الإخلاءتعويضات   -

 .لجان الاستملاك
مـن قـانون    / ٤/من المـادة    / ج/من الفقرة   / ٢/ المنصوص عليها بنهاية البند      الأخرىسائر النفقات    -

 .١٩٨٣ لعام ٢٠شريعي رقم الاستملاك الصادر بالمسوم الت
 .ن مجموع تكاليف المدينة الصناعيةخمسة بالمائة م% ٥وتعادل بنسبة  -
 .من هذه المادة/٤-٢-١/خمسة بالمائة من مجموع المبالغ المشار إليها في البنود % ٥ وقدرها إدارةنفقات  -
الغ المذكورة بـالبنود    فوائد القروض إن وجدت والفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المب             -

من هذه الفقرة وفي حال تعذر تحديد إحدى النفقات الني سـبق ذكرهـا فللجهـة                / ٤-٣-٢-١/
  .بها على تقديرات يقرها آمر الصرف حساإجراءالمستملكة أن تعتمد في 

مين نة من خبراء متخصصين في تخ     لج )نة الصناعية في المحافظة المعنية    رئيس لجنة المدي  (بقرار من المحافظ      -ب 
الأراضي لتحديد قيمة كل مقسم من المقاسم المنجزة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المدينة تبعاً للعوامل                

 قيم المقاسم التكلفة العامة لأرض المدينة الصناعية المحـسوبة وفـق            مجموعالتي تميزه على أن لا تجاوز       
التنفيـذي  ديق من المكتـب     من هذه المادة وتخضع قرارات هذه اللجنة للتص        )ب-آ(أحكام الفقرتين   

  .لمجلس المحافظة المعنية
  ون المستفيدون من المدن الصناعيةالصناعي: الفصل الرابع

  :-١١المادة
 /٤/من المادة   /ج  -ب/يتم بيع مقاسم المدن الصناعية إلى الصناعيين بالتراضي وفق أحكام الفقرتين             -١

 .٢٠/١٩٨٣ر بالمرسوم التشريعي رقم من قانون الاستملاك الصاد
  :فضليات في التخصص والبيع كما يليتحدد الأ -٢

 للاستثمار تنفيذاً لأحكام القانون رقـم       الأعلىأصحاب المشاريع الصناعية الموافق عليها من المجلس          -أ 
 .الأصولية وتعديلاته وحصلوا على التراخيص ١٩٩١لعام / ١٠/

 لعام  ٢٦٨٠رسوم رقم   أصحاب المشاريع الصناعية من الصنفين الأول والثاني المرخصة بموجب الم          -ب 
 . المنذرون بهدم محلاتهم الصناعية لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام١٩٧٧

المنشآت الصناعية العائدة للقطاع العام وتقتصر استفادة هذه الزمرة على المقاسم المتـوفرة لـدى                -ج 
 .المدينة الصناعية

 ومستثمرو المـشاريع  ١٩٩١لعام /١٠/مستثمرو المنشآت الصناعية المرخصة وفقاً لأحكام القانون         -د 
الراغبـون   ١٩٧٧لعـام   / ٢٦٨٠ /ثاني المرخصة بموجب المرسوم   الصناعية من الصنفين الأول وال    

 .بالانتقال إلى المدينة الصناعية والمنقولون حكماً إليها لأسباب أمنية أو بيئية أو تنظيمية
 .الصناعيون الحاصلون على تراخيص مشمولة بأحكام هذا القرار  -ه 



 ترخيص في البناء ال–الفصل السادس   مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ٣٨٠

نشآت الصناعية من الصنفين الأول والثاني غير المرخصة الخاضعة للتـرخيص بموجـب             مستثمرو الم  -و 
 .٢٦٨٠/١٩٧٧المرسوم رقم 

 ١٩٧٧لعـام   ٢٦٨٠ من الصنف الثالث المحددة بالمرسـوم          الأخرىأصحاب الصناعات والمهن     -ز 
دهـا  المرخصة بصفة مؤقتة والمشترط عليهم الانتقال إلى المنطقة أو المدينة الـصناعية حـال وجو              

مكانية استيعابها إلى لجنة المدينة الصناعية      إوالصناعات والمهن غير المرخصة الملوثة للبيئة ويعود تقدير         
  .ووفق المخطط التنظيمي التفصيلي المصدق أصولاً

يتم التخصيص للمستثمر بمساحات تتلاءم مع حجم وطبيعة عمل المشروع بحيث لا تزيد عما تحتاجه  -٣
فق الترخيص الصناعي بمقتضى قرارات الترخيص الصادرة أصولاً وانسجاماً طبيعة العمل للمشروع و

  .من هذا القرار)٥(من المادة / ١/البند /ب/مع أحكام الفقرة 
  بيع المقاسم والبت بطلبات الشراءالإعلان عن : الفصل الخامس

  :  التاليةبالإجراءاتتقوم لجنة المدينة الصناعية  :أولاً -١٢المادة 
ترتيب الفضليات حسب    من الأ  أفضلية مستقلة لكل    وبصورة المقاسم الجاهزة للبيع لكل مرحلة       الإعلان عن   -أ 

من هذا القرار ذلك في بهو المدينة الصناعية وفي إحدى الصحف المحلية            / ١١/من المادة   /٢/الوارد في الفقرة    
 وتبلغ نسخة عـن      المرئية والانترنت  الإعلامأو صحف العاصمة عند عدم وجود صحف محلية أو بوسائل           

 .الإعلان إلى المحافظة أو مجلس المدينة المعنية ونسخة إلى كل من غرفتي الصناعة والتجارة في المحافظة المعنية
يتضمن الإعلان عدد المقاسم ومساحتها ونوع الصناعة وثمن الإضبارة ومبلغ التامين ومكان تقديم الطلب                -ب 

  :لشروط ويتضمن طلب شراء المقسم المعلومات التالية في دفتر االأخرىوتذكر التفاصيل والمعلومات 
 .اسم وشهرة الصناعي حسب هويته الشخصية -١
 .موطنه المختار -٢
 .شرحاً يفيد أنه اطلع على المخططات والوجائب العمرانية والأنظمة التي تخضع لها منشأته الصناعية -٣
 بمزاولة صناعته طبقاً    صورة الترخيص النظامي الصادر عن الجهة المختصة بالسماح لصاحب الطلب          -٤

 .لأحكام هذا القرار
 رسمي من المدينة الصناعية بتسديد مبلغ التأمين لصندوقها وقدره عشرة آلاف ليرة سـورية               إيصال -٥

 .ويستوفى هذا التأمين من كافة الصناعيين الراغبين بشراء مقاسم في المدينة الصناعية
بل المدينة الصناعية تتضمن كـل المعلومـات        أن يقدم طلباً منظماً على استمارة معدة سلفاً من ق          -٦

المطلوبة ويذيل بشرح من مقدم الطلب أو من يمثله قانونياً يثبت فيه اطلاعه على مخطـط المدينـة                  
الصناعية وعلى استعمالاتها ووجائبها وفق الصفة العمرانية ونظام البناء المقررين لها وعـن قبولـه               

 . في الطلب أو المرفقة به ومسئوليته عن البيانات الواردةلأحكامها
إذا كان طلب الشراء مقدماً باسم شركة أو تعاونية إنتاجية فعلى موقع الطلب أن يـبين صـفته                   -٧

 .القانونية في التوقيع والتعاقد باسم الشركة أو التعاونية ويرفق بالطلب الوثائق المؤيدة لذلك
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/ ١١/من المادة   / ز-و-ب/قرات  فضليات المشار إليهم بالف    الأ أصحابيعد مستنكفاً كل منذر من       -٨
مـن  /ب/ بطلب الشراء وفق ما جاء بالفقرة       بالإنذارمن هذا القرار لا يتقدم ضمن المهلة المحددة له          

  . ترخيصه من المرجع المختصبإلغاء تمهيداً لاتخاذ قرار الأحمرهذه  المادة ويختم محله بالشمع 
 الصناعيين المشار إليهم بـالفقرات      إعلام : التالية لإجراءاتبا المعنيةتقوم المحافظة أو مجلس المدينة      : ثانياً

من هذا القرار عما هو جاهز للبيع من المقاسم الصناعية          / ١١/من المادة   / ٢/من البند    )ز-و-ب(
حسب إعلان المدينة الصناعية وذلك عن طريق التبليغ بكتب خطية توجه إليهم بصورة مباشـرة               

 في بهو المحافظـة أو      الإعلانيتم التبليغ المباشرة يتم التبليغ عن طريق        وفي حال تعذر التبليغ المباشر        
  .  وفي إحدى الصحف المحلية أو صحف العاصمة عند عدم وجود صحف محليةالمعنيةالمدينة 

 المحلية لجنة من كل مدينة صناعية وتسمى لجنة المدينة الصناعية على            الإدارةتشكل بقرار من وزير      -١٣المادة  
   :لتاليالشكل ا

  رئيساً                المحافظ
  عضواً        عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس المحافظة

  عضواً    رئيس مجلس المدينة المعنية أو مدير الخدمات الفنية بالمحافظة حسب الحال
  عضواً              مدير المدينة الصناعية

  عضواً              مدير الصناعة بالمحافظة
  عضواً          لمدينة الصناعيةرئيس الدائرة المالية بمديرية ا
  عضواً            رئيس غرفة الصناعة المحافظة
  عضواً            رئيس غرفة التجارة المحافظة
  عضواً            مدير التخطيط في المحافظة

  عضواً              مدير البيئة  في المحافظة
  :  تحدد مهام لجان المدن الصناعية بما يلي-١٤المادة 

ندسية والفنية وغيرها من الدراسات ذات الـصلة بالتنـسيق مـع             على إعداد الدراسات اله    الإشراف  -أ 
 .الوزارات المختصة

 على إعداد التكاليف التقديرية المالية لتنفيذ مشاريع المدن الصناعية في ضـوء الدراسـات               الإشراف  -ب 
ديريـة   والمدققة من قبل الجهات المختصة وبموافقة الوحدة الإدارية أو م          أصولاًالهندسية التنفيذية المعدة    

 .الخدمات الفنية في المحافظة
نجاز مشروع المدينة الصناعية في      على إعداد البرنامج الشبكي المادي والزمني والمالي الملائم لإ         الإشراف  -ج 

 .أصولاً المحلية لاعتماده الإدارةكل محافظة ورفعه إلى وزارة 
نفيذها في إطـار المخطـط       المنوي ت  بالأعمال على إعداد دفاتر الشروط الخاصة ذات الصلة         الإشراف -د 

 .التنظيمي العام والتنظيمي التفصيلي للمدينة الصناعية وعرضها على الجهات المعنية لاعتمادها
 .تشكيل لجان دراسة العروض واللجان الفنية والمالية وتحديد مسؤولياتها ومهامها -ه 
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 .طلاعللإرفع نتائج دراسة العروض المحالة من قبل اللجان إلى وزارة الإدارة المحلية  -و 
 المحلية بمنح المكافآت التشجيعية لرؤساء وأعضاء لجان دراسة العـروض           الإدارة وزارة   إلىرفع الاقتراح    -ز 

 .وغيرها من اللجان التي تشكلها أو الفنيين الذين تستعين بهم
 .نجاز مهامهاللجنة أن تستعين بمن تراه من العاملين بالدولة وغيرهم لإ  -ح 
 .  أمام وزارة الإدارة المحليةإعمالهاسؤولة عن تعتبر لجان المدن الصناعية م  -ط 
 .تجتمع لجنة المدينة الصناعية مرة كل شهر بشكل دوري وكلما دعت الضرورة بدعوة من رئيسها  -ي 
  . يعتبر صوت الرئيس مرجحاًالأصواتتتخذ قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الأعضاء المطلقة وفي حال تساوت  -ك 

  :-١٥المادة 
ة الصناعية إضافة لمهامها دراسة طلبات شراء المقاسم وقبول الطلبات الـتي تتـوافر في               تتولى لجنة المدين    -أ 

أصحابها صفة الصناعيين وتنظيم جدول بالطلبات المقبولة يبلغ أصولاً إلى جميع  الأشـخاص الـذين                
 .تقدموا بطلبات الشراء

مديريـة المـدن والمنـاطق      (يحق لمن رفض طلبه الاعتراض لدى الجهة المختصة بوزارة الإدارة المحلية              -ب 
خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ جدول المقبولة طلباتهم حسب الفقـرة            / ١٥/خطياً خلال    )الصناعية

 .من هذه المادة )آ(
في الوزارة بالاعتراضات خلال مدة أسبوع من        )مديرية المدن والمناطق الصناعية   (تنظر الجهة المختصة      -ج 

قريراً بأوضاع المعترضين وتنظم جدولاً اسميـاً بأسمـاء المقبولـة           تاريخ ورود الاعتراض عليها وتعد ت     
 المبررة ويتم عرض التقرير مع الجدول أما السيد وزير الإدارة المحليـة للنظـر               الأسباباعتراضاتهم مع   

باعتمادها وبعدها يبلغ الجدول المصدق من قبل السيد الوزير إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المعنية                
 .من هذه المادة)آ( يصار إلى ضمه لجدول المستفيدين وفق الفقرة حتى

يقر المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الجدول النهائي للمستفيدين مشتملاً أسماء المقبولـة اعتراضـاتهن               -د 
آنفاً ويتم تبليغ جدول المستفيدين النهائي إلى ذوي العلاقة أصولاً وخـلال مـدة               /ج/حسب الفقرة   

 .إقرارهن تاريخ عشرة أيام م
  : يلي تتولى اللجنة بيع المقاسم المعلن عنها على الصناعيين الذين وردت أسماؤهم في جدول المستفيدين وفق ما -ه 

تحديد أفضلية كل شخص بالانتقاء وفق تسلسل طلبات المرخص لهم أصولاً المسجلة في سجل خاص                -١
صناعات في الفئة الواحدة وفق ما جـاء في         يفتح لهذا الغرض لدى المدينة  الصناعية المعنية لأصحاب ال         

 .من هذا القرار/ ٦/المادة 
  .ينتقي كل صناعي وحسب أفضليته المقسم ضمن زمرته -٢

يعتبر المخصص بالجدول أعلاه مستنكفاً في حال عدم مراجعته أو مراجعة وكيله القانوني لمديرية المدينة                -و 
تاريخ تبلغه جدول المستفيدين وتطبـق بحقـه        الصناعية من اجل استلام مقسمه خلال ثلاثين يوماً من          

  .من هذا القرار/ ٢٢/أحكام المادة 
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بعد صدور المخطط التنظيمي التفصيلي للمدينة الصناعية في المحافظة المعنية وتنفيذ مرافقها بالحـد              -١٦المادة  
لا يسمح   )صرف صحي  - مياه – كهرباء صناعية  –طرق معبدة بطبقة أساس دون أرصفة     (الأدنى  

 إليهـا مة المنشآت الصناعية المشمولة بأحكام هذا القرار عدا صناعات الصنف الثالث المشار             بإقا
  .من هذا القرار إلا بتلك المدينة ولو لم تستكمل مرافقها بعد )١(من المادة / ج/بالفقرة 

لـى قيمـة    للجنة المدينة الصناعية استيفاء سلف من الصناعيين المشمولين بأحكام هذه القـرار ع             -١٧المادة  
المقاسم المراد شراؤها ويعطى المكتتب دافع السلفة الأفضلية بانتقاء المقسم الصناعي ضمن زمرتـه              

من / آ/على سائر الصناعيين وذلك في ضوء مقدار السلفة وتاريخ تسديدها وبمراعاة أحكام الفقرة            
  . من هذا القرار١٥المادة  

  :-١٨المادة 
  : يلي وفق مايتم تسديد قيمة المقاسم الصناعية   -أ 

:  بـالمرافق التاليـة    الأقل على   الأدنىمخدماً بالحد    /بعد التخصيص /ثلث قيمة المقسم عند استلامه       -١
 ). صرف صحي–مياه - كهرباء صناعية–طرق معبدة بطبقة أساس دون أرصفة(

تسدد باقي القيمة على عشرة أقساط نصف سنوية متساوية تبدأ من تاريخ استلام المقسم وبفائدة                -٢
 .خمسة بالمائة%٥ية بسيطة نسبتها سنو

  .في حال التخلف عن تسديد القسط تصبح الفائدة مركبة -٣
في حال التأخير بتسديد المستفيد لقسطين متتاليين عن المواعيد المحددة ينذر بإلغاء التخصيص خـلال                 -ب 

صص المبالغ  ويعاد للمخ  .القسط الثاني المتأخر في تسديده    مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التأخير في تسديد         
المدفوعة من قيمة المقسم بعد حسم التأمين المشار إليه بهذا القرار ولا يعوض عليه من قيمة وتكـاليف                  

القاهرة ويعود تقدير هذه الظروف إلى لجنة المدينة          إلا في حال الظروف    الأخرى والنفقات   الإنشاءات
 .الصناعية المعنية وعلى ألا يزيد التعويض عن الكلفة الفعلية

  وملاحقه المتضمن    ١٩٧٢لعام  /١٠٣ المحلية رقم    الإدارة وفق أحكام قرار وزير      الأقساطتم تحصيل   ي  -ج 
النهائية لتكـاليف المدينـة      نظام التحقق والجباية في الوحدات الإدارية والبلديات وتبعاً لنتائج التصفية         

  .اية ضمن المبالغ التي توزع عليها عائدات الجبالأقساطالصناعية ولا تحتسب هذه 
  :-١٩المادة 

لعـام  /١٠/تقوم لجنة المدينة الصناعية بمنح التراخيص الإدارية للصناعات المشملة بأحكام القانون رقم               -أ 
 ٢٦٨٠وللصناعات من الصنفين الأول والثاني وفق أحكام المرسوم التنظيمي رقـم             . وتعديلاته ١٩٩١

 .وقها واستيفاء الرسوم والتكاليف المترتبة على ذلك لصند١٩٧٧لعام 
تقوم مديرية المدينة الصناعية بتسجيل طلبات الترخيص بالبناء المقدمة إليها من قبل الصناعيين وتـنظم                 -ب 

الأضابير اللازمة لذلك وتستكمل وثائقها وفق مبدأ النافذة الواحدة وتعرضها على لجنة المدينة الـصناعية               
لترخيص لدى ديوان المديرية ومن ثم      يوما من تاريخ تسجيل طلب ا      /١٥/لتدقيقها واعتمادها خلال مدة     
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 منح رخص البناء خلال مـدة       وإقرار المعتمدة إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لتصديقها         الأضابيرترفع  
 . إلى المحافظة وإلا اعتبر الترخيص نافذاً بعد انقضاء هذه المدة حكماًالإضبارةأسبوع من تاريخ ورود 

مـن   )٢٦(رية التي ستحل محل المدينة الصناعية بموجب أحكام المادة  الوحدة الإدا إحداثإلى أن يتم      -ج 
 النافذة تمارس لجنـة المدينـة الـصناعية صـلاحيات           والأنظمةوبما لا تعارض مع القوانين       هذا القرار 

 ولائحته التنفيذية   ١٩٧١لعام  /١٥واختصاصات الوحدة الإدارية وفق أحكام قانون الإدارة المحلية رقم          
  . حدود المدينة الصناعية حصراًإطار وذلك في وتعديلاتهما

  أحكام عامة: الفصل السادس
 من هذا القرار جزء من قيمـة        ١٢ من الفقرة ج من المادة       ٢ يعتبر التأمين المنصوص عليه في البند        -٢٠المادة  

المقسم حال اقتران طلب الشراء بالموافقة ويرد إلى صاحبه خلال مدة شهر في حال عدم اقتـران                 
ه بالموافقة ويصادر هذا التأمين لصالح المدينة الصناعية إذا أخل طالب الشراء بما أوجبـه هـذا                 طلب

  .القرار بعد اقتران طلبه بالموافقة
تسلم لجنة المدينة الصناعية المقسم إلى الشاري بموجب ضبط أصولي تنظمه هـي ويوقـع عليـه                  -٢١المادة  

 أو من يفوضه ويعتبر هذا التوقيع بمثابة معاينة شـاملة           الشاري والمحافظ رئيس لجنة المدينة الصناعية     
  .نافية للجهالة بالنسبة للموقع وطبيعته وقبوله بوضعه الراهن

  : يجب أن يتضمن عقد بيع المقسم ما يلي -٢٢المادة 
 .التزام الشاري بالانتقال إلى المدينة الصناعية خلال المدة التي تحددها لجنة المدينة الصناعية -
 .عمال المقسم إلا فيما أعد لهعدم است -
 .والأنظمة ضمن المدة المحددة في القوانين وإنهائهالحصول على رخصة البناء  -
 .التقيد عند البناء بالشروط الفنية المحددة في رخصة البناء -
  . وقيمتها والغرامات القانونية حال وجودها وشروط والتزامات فسخ العقدالأقساطمواعيد وآجال تسديد  -
من هذا القرار تعطي الحق للجنة المدينة الصناعية ومـن خـلال            /٢٢/ المادة   لأحكام كل مخالفة    – ٢٣ المادة

   :يلي  ماإجراء المخالف إنذارالوحدات الإدارية المعنية بعد 
 .منعه من ممارسة العمل في محله السابق خارج المدينة الصناعية -
  .فسخ العقد المبرم معه -
  عقد الـشراء  إبرامالمستثمر جميع الضرائب والرسوم والنفقات التي تترتب على        يتحمل الشاري أو     -٢٤المادة  

  .أو الاستثمار
 لرئيس مجلس الوزراء صرف المكافآت التشجيعية للعاملين والمساهمين في أعمال ومشاريع المـدن              -٢٥المادة  

ر منه بناء على  وتصدر هذه المكافآت بقرا من هذا القرار١٤من المادة  )ز(الصناعية حسب الفقرة    
اقتراح من وزير الإدارة المحلية وتصرف من المبالغ المخصصة للمدن الـصناعية وفـق القـوانين                

  . النافذةوالأنظمة
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 واستثمار المدينة الصناعية وتحل محلها كلاً أو جزءاً         إنشاء إكمال مستقلة عند    إدارية تحدث وحدة    -٢٦المادة  
  .وفق قانون الإدارة المحلية وتعديلاته

  . يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار-٢٧المادة 
  . ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢٨المادة 

   ٥/٧/٢٠٠٣الموافق لـ هـ٦/٥/١٤٢٤دمشق في 
  وزراءرئيس مجلس ال                                                                                   

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية 

  رئاسة مجلس الوزراء 
  /١٠/بلاغ رقم 

  الضوابط والأحكام الناظمة لترخيص المنشآت بأنواعها كافة 
  .خارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع

  : الآتياضعة لأحكام هذا البلاغ حسبتصنف المنشآت الخ
  .المنشآت الصناعية -
  .المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية -
 .المنشآت الخدمة -
  : المنشآت الصناعية: أولاً

 ١٩٧٧لعـام  / ٢٦٨٠/ترخص صناعات الصنفين الأول والثاني المدرجة في الجدول الملحق بالمرسوم    -١
اطق الصناعية المخصصة لهذا الغرض، وعند عدم وجود مدينة أو منطقة صناعية مخصصة لذلك              ضمن المن 

يمنح الترخيص المؤقت خارج منطقة التوسع وخارج الأراضي المشجرة، في كافة الوحدات الإدارية في              
  :إحدى الحالات التالية

 .عدم وجود مخطط تنظيمي مصدق  -أ 
 .ة صناعية لإقامة الصناعة المطلوب ترخيصهاوجود مخطط تنظيمي مصدق مع عدم وجود منطق -ب 
وجود منطقة مخصصة لإقامة الصناعة المطلوب ترخيصها مع تعذر إقامتها فيها لعـدم اسـتكمال                -ج 

  .مرافقها الأساسية أو لعم استيعابها
عدم ترخيص المنشآت الصناعية ضمن الأراضي المشجرة والمروية من مشاريع الري الحكومية ومناطق              -٢

خططات التنظيمية وحرم كل من الثكنات العـسكرية والينـابيع والأنهـار والـبحيرات              الحماية للم 
والمسطحات المائية والطرق العامة والمطارات والسكك الحديدية وضمن المحميات الطبيعيـة والمنـاطق             

 .الممنوع البناء عليها والمناطق الأثرية والسياحية وضمن غوطتي دمشق، ومنطقة الزبداني
ظام العمراني ونظام البناء المبين فيما يلي لإقامة المنشات الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمـي               التقيد بالن  -٣

  : المطلوب ترخيصها خارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع السكني١٩٧٧ لعام ٢٦٨٠
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كثر حسب الحاجـة    تشكل بقرار من رئيس المكتب التنفيذي بمجلس المحافظة لجنة فنية قانونية أو أ              -أ 
  :برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص وعضوية ممثل من الفئة الأولى عن كل من

  .مديرية الخدمات الفنية -
 .مديرية الصناعة -
 .مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي -
 .مديرية البيئة -
 .مديرية الري -
 .مدير الشؤون الفنية في الوحدة الإدارية التي تقع ضمنها المنشأة -
 . غرفة الصناعةممثل عن -
 من الفئة من     مقرراً وعضواً، يضاف إلى عضويتها ممثل عن الجهة العامة للمشروع المطلوب ترخيصه         و

  :مهمتها، العاملين في الأجهزة المحلية
 .تحديد صلاحية الموقع -
 .تحديد المساحة التي يحتاجها المشروع بشكل فعلي -
وع فيما إذا كانت المنشأة المزمـع       صاحب المشر النظر بدراسة تقييم الأثر البيئي الملزم بتقديمها         -

 .ترخيصها من المنشآت التي تحتاج إلى هذه الدراسة المعتمد لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة
  .على اللجنة البت بالطلب المقدم إليها حلال شهر كحد أقصى من تسلمها وثائق المشروع

 والحد الأعلـى حـسب      ٢م٤٠٠٠اء عليها   طلوب منح رخصة البن   الحد الأدنى لمساحة الأرض الم     -ب 
 .م٤٠الحاجة وأن لا تقل واجهة العقار عن 

  :وتشمل، من المساحة التي يحتاجها المشروع% ٣٥الحد الأعلى لنسبة البناء المسموح ترخيصها  -ج 
 : بناء مكون من-١-جـ

 سم عن مستوى الترخيص ولا يزيـد      ٧٥قبو على كامل البناء على ألا يزيد ارتفاع سقفه على            -
سم ويستخدم كمراب وخدمات مشتركة وملجأ ومستودع ولا يجوز         ٣٢٠ارتفاعه الكلي على    
 .استخدامه للصناعة

 .طابق أرضي يستخدم للصناعة ومستودع -
 .م٤طابق أول يخصص للأعمال الإدارية وصالات العرض بارتفاع لا يزيد عن  -

  . هنغار يستخدم للصناعة ومستودع-٢-جـ
، ويجب أن تكون الواجهة الأمامية للسور       نأة بارتفاع لا يزيد على متري     الالتزام بتسوير أرض المنش    -د 

سم والباقي من حديد المشغول أو الـشبك        / ١٢٠/منفذة من جزء مصمت بارتفاع لا يزيد على         
م من الجهات الثلاث ولا     /١٠/المعدني مع تحقيق وجائب خضراء داخل حدود المنشأة لا تقل عن            

 .لأمامية ، ويمنع البناء في هذه الوجائبم في الواجهة ا/ ٢٠/تقل عن 
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 وبارتفـاع لا    ٢ م ٢٠عند المدخل الرئيسي للمنشأة يسمح ببناء غرفة حارس بمساحة لا تزيد على               -ه 
م بالإضافة لغرفة مولدة كهربائية في      / ٦/م مع مظلة للمدخل بارتفاع لا يزيد على         / ٣/يزيد على   

  .الوجيبة الخلفية للبناء
 بأحكام المرسوم   اعية الممنوحة بموجب أحكام هذا البلاغ تراخيصاً مؤقتة عملاً        تعتبر التراخيص الصن   -٤

 .م١٩٧٧ لعام ٢٦٨٠
بالنسبة للمنشآت الصناعية التي يتعذر إقامتها في المدن الصناعية وتعتمد في عملها على مواد أوليـة                 -٥

لأسس المطبقـة في    منتجة أو مستخرجة من مكامن طبيعية فيمكن الترخيص لها في مواقع الإنتاج وفق ا             
 /.أولاً/من / ٣/البند 

 حظـائر  -مدجنـة  -مبقرة (المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية  : ثانياً
 - قمر الـدين   - تجفيف فواكه  - كونسروة - معصرة زيتون  -وحدة تبريد  - مسمكة - مفرسة -تسمين الأغنام 

  ) الخ. … صناعة الحليب ومشتقاته -عصائر
أن تكون مساحة المنشأة بقدر حاجتها الفعلية حسب الأنظمة النافذة لدى الجهات المختـصة دون                -١

  .التقيد بمساحة محددة للعقار
 ألا تكون رقعة البناء المخصصة لإقامة المنشأة مشجرة وأن يتم اختيار الموقع في المكان الأقل خصوبة                 -٢

  .من أرض العقار
م /٧/من المساحة التي تحتاجها المنشأة مع تحقيق وجائب ولا تقل عن             % ٣٥ ألا تتجاوز رقعة البناء      -٣

  .م في الواجهة الأمامية/ ١٥/من الجهات الثلاث ولا تقل عن 
الينابيع والأنهـار والـبحيرات     ( ألا تقع الأرض المطلوب إقامة المنشأة عليها داخل الحرم المباشر لكل من              -٤

  ).ات والسكك الحديدية وضمن المحميات الطبيعية والمواقع الأثريةوالمسطحات المائية والطرق العامة والمطار
  ):الخ.. . كازية-مطعم - فندق-مشفى(تراخيص المنشآت السياحية والخدمية : ثالثاً

  .أن تكون مساحة المنشأة بقدر حاجتها الفعلية حسب الأنظمة النافذة لدى الجهات المختصة -١
من مساحة الأرض المخصصة للمنشآت      % ٢٠ات كافة على     ألا تزيد نسبة البناء بما في ذلك الخدم        -٢

  .والباقي مساحة خضراء
الينابيع والأنهـار والـبحيرات     (ألا تقع الأرض المطلوب إقامة المنشأة عليها داخل الحرم المباشر لكل من               -٣

  .) الأثريةوالمسطحات المائية والطرق العامة والمطارات والسكك الحديدية وضمن المحميات الطبيعية والمواقع
 ١٩٨ يخضع ترخيص الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم لأحكام قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم       -٤

 وتعديلاته الخاص بالنظام العمراني للمشاريع والمجمعات والمنشآت الـسياحية وشـروط            ١٩٨٧لعام  
  .إقامتها في الساحل والداخل

ة والدولية والمحلية حسب الضوابط المعتمدة لـدى         يتم ترخيص محطات الوقود على الطرقات المركزي       -٥
 .الجهات المعنية
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  :المنشآت القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا البلاغ: رابعاً
  :المنشآت غير المرخصة  -أ 

تكلف المحافظات ومجالس الوحدات الإدارية بالإعلان عن تكليف أصـحاب ومـستثمري هـذه               -١
 أشهر  ٣يم تصريح خطي عن منشآتهم خلال مدة        المنشآت القائمة فعلاً قبل صدور هذا البلاغ بتقد       

  .من تاريخ الإعلان
من هذا  / أولاً/من  / ٣/من البند   / أ/عرض واقع المنشأة المصرح عنها على اللجنة المشكلة بموجب الفقرة             -٢

  .البلاغ لدراسة وضع كل منشأة على حدة ورفع تقريرها إلى المكتب التنفيذي مشفوعاً بالرأي والمقترح
  .كتب التنفيذي تقرير اللجنة الخاص بكل منشأة لإقرار ما يراه مناسباً يدرس الم -٣
  .من هذا البند تغلق منشأته/ ١/ كل من لم يتقدم بالتصريح المشار إليه بالفقرة رقم  -٤

من هذا الـبلاغ    / أولاً/من  / ٥/يجوز لكل من المنشآت الصناعية المشمولة بالبند        : المنشآت المرخصة   -ب 
ية المرخصة، بالتوسع بالبناء مع التقيد بما ورد في أحكام الفقرات ب،ج،د مـن              ومنشآت صناعية الأدو  

  .من الأحكام العامة/ ٥/ولا يمنح الترخيص بالتوسع بالبناء إلا بعد تحقيق البند / أولاً/من / ٣/البند 
 القائمة والمرخصة التوسع بموجب ترخيص مؤقت مع التقيـد بمـا ورد في              ةيمكن للمنشآت الصناعي    -ج 

، على أن يكون هذا التوسع حصراً لصالح نفـس          /أولاً/من  / ٣/ام الفقرات ب،جـ،د من البند      أحك
 .الصناعة المرخص لها

  : أحكام عامة: خامساً
يلتزم طالب الترخيص بتأمين المساحة الكافية لمواقف السيارات ضمن عقاره وعدم إشغال الرصـيف               -١

  .أو الطرقات المجاورة
طريـق  (أمام الكاتب بالعدل يلتزم بموجبه بتأمين المرافق العامة للمنشأة           يقدم طالب الترخيص تعهداً      -٢

على نفقته الخاصـة حـسب      ) الخ..  محطة معالجة  - كهرباء - هاتف - مياه - مجرور - رصيف -تخديمي
  .تعليمات المكتب الفني لدى السلطات المحلية لمختص

  .خلافاً لأحكام هذا البلاغ بعد صدوره لا تخضع للتسوية بالغرامة وتهدم الأبنية والمنشآت التي تشيد  -٣
  .هو مطلوب في البندين السابقين  لا يمنح الترخيص الإداري للمنشأة إلا بعد استكمال تنفيذ ما -٤
يلزم أصحاب المنشآت التي تستخدم مواد كيماوية وتكون مخرجاتها مضرة بالبيئـة بتنفيـذ محطـة                 -٥

  .لمنصرفات هذه المنشأة قبل صرفها خارج حدودها
وز تبديل أو تعديل صفة الترخيص الممنوحة للمنشأة إلا إذا كانت صفة التـرخيص الجديـدة                لا يج  -٦

  .مسموح بها بموجب أحكام هذا البلاغ والأنظمة النافذة لدى الجهة المختصة
 ٢٣/٣/٢٠٠٣ب تـاريخ    /٥ والبلاغ رقـم     ٩/٥/٢٠٠١ب تاريخ   /١٦ ينهى العمل بالبلاغ رقم      -٧

 .ات المخالفة لأحكام هذا البلاغوغيرهما من البلاغات أو التعليم
  م ١٩/٤/٢٠٠٤دمشق في 

  رئيس مجلس الوزراء
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  /٢٦/مرسوم تشريعي رقم 
  رئيس الجمهورية 

   على أحكام الدستوربناءً
  :يلي يرسم ما

 يجوز لمالكي المقاسم الصناعية في المدن الصناعية بيع هذه المقاسم بعد استكمال بنائها واستثمارها :١مادة 
  .ها رخصت لصناعياً فيم

  .سوم التشريعي في الجريدة الرسمية ينشر هذا المر:٢مادة 
  م٣/٧/٢٠٠٣ الموافق لـهـ ٤/٥/٢٤١٤ دمشق في

  رئيس الجمهورية
  بشار الأسد

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية 

  رئاسة مجلس الوزراء 
  /٢٨٥٥/قرار رقم 

  الوزراء إن رئيس مجلس 
  /٤/من المادة /ب/ولاسيما الفقرة١٩٨٣لعام /٢٠/ على أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقمبناءً

  م١٩٧٤ لعام /٩/وعلى أحكام القانون رقم 
   والتعمير والإسكان المحلية والبيئة الإدارةوعلى اقتراح وزيري 

  :يلي يقرر ما
  : يلي  وفق ما١٢/٦/٢٠٠١ تاريخ ١٩٠٩ من القرار ١ة  تضاف الفقرة ج إلى الماد-١مادة 

 على المناطق الصناعية المصدقة /ب-أ/إذا تعذر على الوحدة الإدارية لأي سبب كان تطبيق أحد الفقرتين     . ج
قبل تاريخ صدور القرار المذكور أعلاه فيجوز لهذه الوحدات أن تلجأ إلى تطبيق أحكام البـاب الأول مـن                   

  . أو تطبيق المصورات التنظيمية التفصيلية التخطيطية وفق نظام البناء المعتمد لها١٩٧٤  لعام/٩/القانون 
  .ذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذهينشر ه -٢مادة 

  م٢٥/٥/٢٠٠٤/دمشق في  
  وزراءرئيس مجلس ال
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  الجمهورية العربية السورية 
   رئاسة مجلس الوزراء

  السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة
ص /٨٠٦٣ المعطوف على كتابي محافظ حلـب رقـم          ١/٩/٢٠٠٤د تاريخ   ٢/ك/٣٩٩ لكتابكم رقم    إشارةً 

 نتيجة الإعـلان    ٢٠٠٤ لعام   ١٠ص التي تتضمن بعض الاقتراحات بصدد تطبيق أحكام البلاغ          /٨٠٦٤ورقم  
، نطقة الحمايـة  على المواطنين لتقديم تصاريح عن منشآتهم غير المرخصة ودراسة المخطط التنظيمي الجديد أو م             

 على موافقتنا بدعوة اللجنة التي وضـعت مـشروع          وإمكانية منح الترخيص المؤقت وفق الوضع الراهن وبناءً       
البلاغ لمناقشة تلك الاقتراحات بحضور ممثلين عن الجهات ذات الصلة فقد تم عقد الاجتماع الموسع المطلـوب                 

  : يلي نجاز ماإ تلك المنشآت نرغب إليكم ضرورة وبعد المداولة وبهدف دراسة تلك الطلبات وتسوية أوضاع
لكافة المنشآت الواقعة ضمن منـاطق       )الفيزيائي والمهني (تكليف مجالس المدن بجرد ووصف الوضع الراهن         -١

 ).الآثار البيئية -عدد العمال -عدد وعمر الآلات ومدى كفائتها -عمر المبنى(التنظيم والحماية والتوسع 
ترخيص مؤقت التي طالها التنظيم وبيان وضعها الفيزيائي والمهـني وتحديـد            جرد المنشآت المرخصة ب    -٢

 .القسم الذي يطلب التوسع
  .جرد المنشآت غير المرخصة التي طالها التنظيم وبيان وضعها الفيزيائي -٣

 تـشكل  .تقدم مديرية الصناعة في كل محافظة استمارة ببيانات تعمم على المنشآت بالتنسيق مع المجالس البلدية              
اللجان المكلفة بهذه المهمة بوجود ممثل عن مديرية الصناعة من قبل السادة المحافظين وتمنح تعويضات مناسـبة                 

  . أشهر من تاريخه وإعلامنا النتائجأربعةعلى أن تنجز عملها خلال 
  رئيس مجلس الوزراء
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  الجمهورية العربية السورية 
                              رئاسة مجلس الوزراء

  )٤٠٩٥/١٥/ب/١٦(بلاغ رقم 
 الناظمة لترخيص المنـشآت     والأحكام المتعلق بالضوابط    ١٩/٤/٢٠٠٤تاريخ  /١٠/عطفاً على البلاغ رقم        

الصناعية بأنواعها كافة داخل وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع يـتم تـسوية أوضـاع                
  : لبلاغ المذكور وفق ما يليالمنشآت الصناعية القائمة قبل صدور ا

نه نتيجـة التوسـع     المنشآت الصناعية المتقاربة ضمن أو خارج المخطط التنظيمي أو أصبحت ضـم           : أولاً
  :العمراني المصدق

تعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية مناطق صناعية وتعدل صفتها العمرانية على المخطط                -أ 
 الـدائم فيهـا   الإداري المرعية وتمنح هذه المنشآت الترخيص      لأنظمةاالتنظيمي العام إلى صناعة حسب      

  :يلي وتضع وزارة الإدارة المحلية والبيئة المخطط التنظيمي التفصيلي لها مع مراعاة ما
هكتار ولا يقل عددها عن    /١٥/ المشغولة بالمنشآت الصناعية عن      الإجماليةيجب أن لا تقل المساحة       -١

 ألف نسمة وأن لا     ١٠٠ز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها عن         خمسة عشرة منشأة في مراك    
 .ن خمسة في باقي الوحدات الإداريةهكتار وعدد المنشآت ع٥تقل المساحة عن 

يلحظ في المخطط التنظيمي إحاطة المناطق الصناعية المحدثة بحزام أخضر ذو عرض مناسب وطريق               -٢
عتبر هذا الطريق والحزام حدوداً خارجية لهـذه المنـاطق          تخديمي في كافة المواقع التي تسمح بذلك ي       

  .المحدثة ولا يسمح بالتوسع خارجه
اء المصدق والمعد   يسمح بتوسع المنشآت الصناعية ضمن المناطق الصناعية المحدثة وفق نظام ضابطة البن             -ب 

 .لهذه التجمعات
يد بنظم حماية البيئة بكافة عناصرها      تلتزم المنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق الصناعية المحدثة بالتق          -ج 

 الخارجية فضلاً عن شروط النظافة العامة قبـل         والألوانوأيضاً بتحقيق الجودة والجمال في الاكساءات       
 .منحهم الترخيص الدائم

تشكل في كافة المناطق الصناعية المحدثة وبموجب قرار من المحافظ لجان مشتركة من المحافظة الوحدة الإدارية                 -د 
 الخدمات العامة والبنية التحتية والطريق التخديمي والحـزام         إنشاءاعيين المستفيدين من المنطقة مهمتها      والصن

  . على نفقة كل من مالكي ومستثمري هذه المنشآت ومالكي الأراضي الحالية القائمة فيما بينهاالأخضر
خص هذه المنشآت ترخيـصاً مؤقتـاً       تر :المنشآت الصناعية المتناثرة القائمة خارج المخطط التنظيمي      : ثانياً

 في حال تحقيقهـا ضـوابط       الأفقييسمح لهذه المنشآت بالتوسع     . البيئيةشريطة أن تحقق شروط السلامة      
 والمساحات الخضراء وبنـسبة بنـاء       الأطراف فيما يتعلق بالوجائب من كافة       ٢٠٠٤لعام  / ١٠/البلاغ  

  .ذكور من البلاغ المأولامن / ٣/إجمالية حسب البند ج من 
 ـ    : التوسع الشاقولي : ثالثاً  ٢٠٠٤ لعام ١٠ من البلاغ أولا من ٣ من ج من البند ١خلافاً لما ورد في الفقرة ج

يجوز السماح بالتوسع الشاقولي للمنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق الصناعية المحدثة وفق ما ورد في               
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ططات التنظيمية بناء على تصنيف وتوصـيف       البند أولاً من هذا البلاغ وللمنشآت المرخصة خارج المخ        
يوضع من قبل وزارة الصناعة يحدد الصناعات التي يمكن أن تقام بشكل طابقي على أن لا يزيد الارتفاع                  

  .عن قبو وأرضي وثلاثة طوابق متكررة
  :القائمة داخل المخططات التنظيميةالمنشآت الصناعية المتناثرة : رابعاً

من أولاً من البلاغ رقم     / ٣/من البند   /آ/لى اللجنة المدرجة في الفقرة      تعرض كل من هذه المنشآت ع      -١
 . وترخص ترخيصاً مؤقتاً شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية٢٠٠٤لعام  /١٠/

الصناعية المتواجدة داخل حدود المخطط التنظيمي وبموجب تعهد لدى          يلتزم أصحاب هذه المنشآت    -٢
ن أو المناطق الصناعية عند تنفيذ المخطط التنظيمي التفصيلي لها وتنفيذ           الكاتب بالعدل بالانتقال إلى المد    

البنى التحتية والخدمات العامة لها وتحدد الفترة اللازمة للانتقال بمدة لا تزيد عن سـنتين مـن تـاريخ         
  .تبليغهم توفر المقاسم في المناطق والمدن الصناعية

نشآت الصناعية المستفيدة من الترخيص الـدائم بموجـب         يفرض على كافة الم   : رسم مقابل التحسين  : خامساً
  .بل تحسين لصالح الوحدات الإداريةأحكام هذا البلاغ تسديد رسم مقا

  :فيما يخص غوطة دمشق: سادساً
تمنح تراخيص لمنشآت صناعية تعتمد على المنتجات الزراعية وفق أحكام هذا البلاغ وحسب شروط               -١

 .م٢٠٠٤لعام / ١٠/البلاغ رقم 
 . الترخيص بإقامة أي منشآت صناعية ضمن غوطة دمشقيمنع -٢
 للمنشآت الصناعية القائمة والمرخصة إداريـاً       ٢٠٠٤لعام  / ١٠/يسمح بالتوسع وفق أحكام البلاغ       -٣

  .شريطة أن تكون المساحات المعتمدة للتوسع جرداء وغير مستثمرة زراعياً
 والبلـديات بإقامـة     الإداريةها للوحدات   يسمح ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارج      : سابعاً

المدارس والمشافي والمشاريع السياحية والخدمية بما لا يتعارض مع  البرنامج التخطيطي للوحدة الإداريـة               
  .أو البلدية وحرم الطرق الرئيسية وبعد إعداد مخطط توجيهي يراعي التوسع المستقبلي للوحدة الإدارية

ة والزراعية التي أصبحت ضمن مناطق الحماية نتيجة توسع المخطط التنظيمـي            ترخص المنشآت الصناعي  : ثامناً
/ ٢/ وتسري عليها أحكام البند      الأفقيبالتوسع   للوحدة الإدارية أو البلدية ترخيصاً مؤقتاً ولا يسمح لها        

  .من رابعاً من هذا البلاغ شريطة أن تحقق شروط السلامة البيئية
 وصالات العرض من طابق واحد فقط حصراً خارج الغوطتين وخـارج            يسمح بترخيص المستودعات  : تاسعاً

تخزينية ويمنع تغيير الصفة التي أنشأت من        لأغراضالمخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع وذلك       
 وعلى مالكي أو مـستثمري      ٢٠٠٤لعام  / ١٠/جلها شريطة تحقيقها شروط هذا البلاغ والبلاغ رقم         أ

لعام / ١٠/عرض القائمة تسوية أوضاعها وفق أحكام هذا البلاغ والبلاغ رقم           المستودعات وصالات ال  
  . خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا البلاغ٢٠٠٤

، زراعيـة ، صـناعية ( منـشآت  لإقامـة يجب أغن تكون أبنية التراخيص المؤقتة التي ستمنح مستقبلاً      : عاشراً
من مـواد وعناصـر قابلـة للفـك          .وفق أحكام هذا البلاغ مشيدة     ..)صالات عرض ، مستودعات
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 على توصيف دقيق تـضعه وزارة       والتركيب والنقل ويجوز تجاوز هذا الشرط في حالات استثنائية بناءً         
  .من رابعاً من هذا البلاغ/ ٢/الصناعة لبعض الصناعات مع التزام أصحاب هذه المنشآت بمضمون البند 

لمحافظات كافة بمتابعة إنشاء المناطق الصناعية الملحوظة على        تكلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة وا     : حادي عشر 
مـن  / ٤/المخططات التنظيمية التي لم تلحظ فيها مناطق صناعية وفق أحكام الفقرة ج من المادة               

 ٢٨١٠ المعدل بالقرار    ١٩٨٦لعام  /١٨٥٨/رقم  والقرار ١٩٨٣ لعام   ٢٠المرسوم التشريعي رقم    
  .١٩١٩/٢٠٠١ والقرار ١٩٨٩لعام 

 والأفـضلية نوافق على قيام غرف الصناعة بدراسة وتجهيز مناطق صناعية حديثة مع إعطاء الأولوية      : ني عشر ثا
 والأنظمةالتنظيمية المصدقة     مع المخططات  حدات الإدارية الصغيرة بما ينسجم    للمدن المتوسطة والو  

  . ذات العلاقةالإداريةالمرعية لدى السلطات 
   م١٩/٦/٢٠٠٥دمشق في 

  س الوزراءرئيس مجل
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  م١٩٦٣لعام / ٢٢٢/ر الآثا قانون
  :يرسم ما يلي
: الفصل الأول

 الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبـل                 تعتبر آثار : ١مادة  
 أن تعتبر من الآثار أيـضاً     مائتي سنة ميلادية أو مائتين وست سنوات هجرية ويجوز للسلطات الأثرية            

 إذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنيـة أو           حدثأالممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد         
  .، ويصدر بذلك قرار وزاريقومية

تتولى السلطات الأثرية في الجمهورية العربية السورية المحافظة على الآثار كما تتولى وحـدها تقريـر                : ٢مادة  
ويعنى تسجيل أثر ما إقرار     .  الأثرية وما يجب تسجيله من آثار      لأشياء والمباني التاريخية والمواقع   أثرية ا 

تفاع بـه   الدولة بما يمثله من أهمية تاريخية أو فنية أو قومية وعملها على صيانته وحمايته ودراسته والان               
  . لأحكام هذا القانونوفقاً

  :نقولةآثار ثابتة وآثار م :الآثار نوعان: ٣مادة 
الآثار الثابتة هي الآثار المتصلة بالأرض مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التي كانت مخصـصة لحاجـات                   -أ 

 أو كتابات وكذلك أطلال  أو نقوشاًالإنسان القديم والصخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان القديم صوراً
ة التاريخية المنشأة لغايـات مختلفـة كالمـساجد         المدن والمنشآت المطمورة في بطون التلال المتراكمة والأبني       

والكنائس والمعابد والقصور والبيوت والمشافي والمدارس والقلاع والحصون والأسوار والملاعب والمـسارح            
والخانات والحمامات والمدافن والقنوات المشيدة والسدود وأطلال تلك المباني وما اتصل بهـا كـالأبواب               

.ات والأدراج والسقوف والأفاريز والتيجان والأنصاب والمذابح وشواهد القبوروالنوافذ والأعمدة والشرف
الآثار المنقولة هي التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو عن المباني التاريخية والتي يمكن                  -ب 

تغيير مكانها بالمنحوتات والمسكوكات والصور والنقوش والمخطوطات والمنسوجات والمصنوعات مهما          
.والغرض من صنعها ووجوه استعمالهاانت مادتها ك

 ثابتة إذا كانت أجزاء من آثار ثابتة أو زخارف لها ويعود تقدير ذلك              تعتبر بعض الآثار المنقولة آثاراً      -ج 
  .للسلطات الأثرية

 من أمـلاك    تعتبر جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية العربية السورية           : ٤مادة  
  :الدولة العامة ويستثنى من ذلك

.الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو تصرفهم بها بوثائق رسمية  -أ 
.الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى السلطات الأثرية  -ب 
  .الآثار المنقولة التي لا ترى السلطات الأثرية ضرورة لتسجيلها  -ج 
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ية إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطق أثرية تملكها الدولة ولهـا في          للسلطات الأثر : ٥مادة  
 حالات استثنائية يقدرها مجلس الآثار أن تمنح الذين شغلوا هذه الأماكن قبل صدور هذا القانون تعويضاً               

  .رسوم جمهوريعن إجلائهم أو عن منشآتهم المستحدثة وتقدر هذا التعويض لجنة خاصة تؤلف بم
أن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف بالآثار الثابتة أو المنقولة التي قـد توجـد علـى                   : ٦مادة  

  .سطحها أو في باطنها كما لا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها
تابـة أو الحفـر     تلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالك             إيحظر  : ٧مادة  

كما يحظر إلصاق الإعلانات أو وضع اللافتات في المناطق          عليها أو تغيير معالمها أو فصل جزء منها،       
  .الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة

يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها وما شابه ذلك المحافظة على                : ٨مادة  
ية والأبنية التاريخية الموجودة فيها، ولا يجوز إقرار هذه المشروعات إلا بعد أخذ موافقـة               المناطق الأثر 

  .السلطات الأثرية عليها، كما لا يجوز تعديلها بعد إقرارها إلا بعد موافقة هذه السلطات
طق أثريـة أو    على الوزارات والإدارات واللجان المختصة عند تنظيم المدن والقرى التي توجد فيها منا            : ٩مادة  

أبنية تاريخية أو تحسينها أو تجميلها وإزالة الشيوع منها أن تراعى حقوق الارتفـاق الـتي تـضعها                  
 من هذا القانون وعليها كذلك أن تنص عنها         ١٤ و   ١٣السلطات الأثرية المنصوص عليها في المادتين     

  .في قرارات التنظيم
ترميم في الأماكن القريبة من المواقـع الأثريـة والأبنيـة           لا يجوز للبلديات أن تمنح رخص البناء وال       : ١٠مادة  

التاريخية إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي             
   .الأثري للطابع تراه ملائماً

ها وتحريرها أن تحدد    على السلطات الأثرية بالاتفاق مع الإدارات المختصة بمسح الأراضي أو تحديد          : ١١مادة  
  .المناطق والمباني والتلال الأثرية على الخرائط والمستندات المساحية

على السلطات الأثرية أن تعمل في حدود ما ترسمه الاتفاقات والمعاهدات وتوصـيات المؤسـسات               :١٢مادة  
 كذلك علـى    الدولية على استعادة الآثار المهربة إلى خارج الجمهورية العربية السورية وأن تساعد           

  .ية المهربة بشرط المعاملة بالمثلإعادة الآثار الأجنب
   الآثار الثابتة:الفصل الثاني

للسلطات الأثرية أن تعين ما يجب أن يحافظ عليه من مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو أحياء قديمـة                   : ١٣مادة  
و دلالتها على عصر مـا   وذلك لحمايتها وتأمين صيانتها بسبب اجتماع خصائص فنية أصيلة فيها أ          

وعلى هذه السلطات أن تعمل على تسجيلها في سجل المناطق           .أو لاقترانها بذكريات تاريخية هامة    
الأثرية والأبنية التاريخية وذلك بعد موافقة مجلس الآثار وصدور قرار وزاري بالتسجيل ويمكـن أن               

 منهما وينص في قرار التسجيل       جزءاً  أو  أو مبنى واحداً   يشمل القرار مجموعة أحياء أو مبان أو حياً       
على حقوق الارتفاق التي تترتب على العقارات المجاورة فإذا كان قد سبق تسجيل الأثر ولم تكـن                 
حقوق الارتفاق على العقارات المجاورة قد عينت فيصدر بها قرار وزاري لاحـق وتبلـغ هـذه                 
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لى الـدوائر   إة والبلديـة ذات العلاقـة و      القرارات إلى المالكين أو المتصرفين والى السلطات الإداري       
  .ما تسجلها في السجل العقاريفالعقارية كي

تتضمن حقوق الارتفاق إيجاد حرم غير مبني حول المناطق الأثرية والمباني التاريخية وتحديـد طـراز                : ١٤مادة  
ة منـسجمة مـع     الأبنية الجديدة أو المجددة وارتفاعاتها ومواد بنائها وألوانها لتكون المنشآت الجديد          

المنشآت القديمة ويشمل ذلك عدم فتح نوافذ أو شرفات على المباني التاريخية أو المناطق الأثرية إلا                
  .بترخيص من السلطات الأثرية

  . هذا القانون يبقى تسجيلها صحيحاًالمناطق الأثرية والأبنية التاريخية التي سجلت قبل نفاذ: ١٦مادة 
 على اقتراح مجلس الآثار شطب تسجيل منطقـة          الثقافة والإرشاد القومي بناءً    يجوز بقرار من وزير   : ١٧مادة  

  .أثرية أو بناء تاريخي، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويثبت في سجل الآثار
تبقى المباني التاريخية المسجلة التي لا تملكها الدولة تحت يد مالكيها والمتصرفين بها، على أنه لا يجوز                 : ١٨مادة  

م استخدامها في غير الغاية التي أنشئت من أجلها وللسلطات الأثرية أن تسمح باستعمالها لغايات               له
  .إنسانية أو ثقافية

للبلديات ولوزارة الأوقاف وغيرها من الوزارات وللطوائف والجمعيات وللأشـخاص الطبيعـيين            : ١٩مادة  
ية إلى السلطات الأثرية بطريق الهبة أو البيع        والمعنويين أن يتنازلوا عن ملكية عقاراتهم الأثرية والتاريخ       

  .أو الاستبدال لقاء قيمة رمزية أو يضعوها تحت تصرف هذه السلطات لأجل طويل
  لأحكـام قـانون    للسلطات الأثرية حق استملاك أي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية وذلـك وفقـاً             : ٢٠مادة  

القيمة الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية     الاستملاك ويقرر التعويض عن الاستملاك بصرف النظر عن         
والمناطق المستملكة ولهذه السلطات أن تستملك المباني أو الأراضي المجاورة أو المضافة للآثار الثابتة              

  .المسجلة بقصد تحرير هذه الآثار وإظهار معالمها
 لا تبـاع ولا  يدولة للسلطات الأثرية وه  تتبع المناطق الأثرية والأبنية التاريخية المسجلة التي تملكها ال        : ٢١مادة  

  .تهدى وللسلطات الأثرية حق استثمارها
السلطات الأثرية وحدها هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابتة المسجلة للمحافظة عليها والإبقاء     : ٢٢مادة  

 أمـا الإصـلاحات    .على معالمها وزخارفها ولا يحق للمالك أو المتصرف الاعتراض على ذلـك           
والترميمات الناشئة عن الأشغال والاستثمار فيقوم بها المالك أو المتصرف بموافقة السلطات الأثرية             
وتحت إشرافها على أن يتحمل نفقاتها وتنفق السلطات الأثرية من ميزانيتها على ترميم وإصـلاح               

يئات الدينية نـصف    المناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة على أن تتحمل وزارة الأوقاف أو اله           
تكاليف ترميم وإصلاح الأبنية الأثرية المسجلة العائدة لها، كما يجوز للسلطات الأثرية أن تـسهم               

  .بجزء من نفقات إصلاح المباني التاريخية التي يملكها الأفراد وعلى هؤلاء تحمل باقي النفقات
 هذا القانون أن يقوم بهدمه أو نقله كلـه أو           لا يجوز لمالك أحد الآثار الثابتة المسجلة وفقا لأحكام        : ٢٣مادة  

بعضه أو ترميمه أو تجديده أو تغييره على أي وجه بغير ترخيص سابق من السلطات الأثرية ويكون                 
أجراء الأعمال التي يرخص بها تحت أشراف السلطات الأثرية وعند مخالفة ذلك تقوم الـسلطات               
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 عن العقوبـة    يه وتستوفى من المخالف نفقة ذلك فضلاً      الأثرية بإعادة البناء التاريخي إلى ما كان عل       
  .المنصوص عليها في هذا القانون

لا يجوز وضع حقوق ارتفاق جديدة على الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة بعد تسجيلها،              : ٢٤مادة  
اسـتحدث  كما لا يجوز إسناد أي بناء جديد إلى هذه الممتلكات، ويجبر المخالف على إزالة مـا                 

وإعادة المكان إلى ما كان عليه على نفقته وتحت أشراف السلطات الأثرية أو تقوم هذه السلطات                
  .بذلك بنفسها وتستوفى النفقات اللازمة علاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون

لا يجوز أن يقام فيهـا    لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعا للأنقاض أو للأقذار كما             : ٢٥مادة  
بناء أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يحفر أو يغرس فيها أو يقطع منها شجر أو غـير ذلـك مـن                       

شرافها إالأعمال التي يترتب عليها تغير في معالم تلك الأرض بدون ترخيص من السلطات الأثرية و              
أو أخذ أتربة أو أحجـار مـن        ويحظر استعمال أنقاض الأبنية التاريخية المتهدمة والخرائب الأثرية         

  .المناطق الأثرية دون ترخيص رسمي من هذه السلطات
تمنع إقامة الصناعات الثقيلة والخطرة والمنشآت الحربية في حدود نصف كيلو متر من الممتلكـات                :٢٦مادة  

  .الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة
 الاكتشاف أن يبلغ في خلال أربع وعشرين ساعة          أو اتصل به خبر     ثابتاً كتشف أثراً اعلى كل من    : ٢٧مادة  

من حدوث الاكتشاف أقرب سلطة حكومية إليه وعلى هذه السلطة أن تحيط السلطات الأثريـة               
، وإذا رأت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر الثابت المكتشف فعليها أن تـسجله             علما بذلك فوراً  

 ثم تعيد الأرض إلى صاحبها، وفى كـلا الحـالتين           وإلا فلها أن تنقل منه ما ترى نقله إلى متاحفها         
 يستحق المكتشف مكافأة مناسبة تقدرها السلطات الأثرية بناء على تقرير لجنة المبايعات الأثريـة،             

  .وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار
نطقة أثرية أن يسمح لمـوظفي الآثـار         أو م   تاريخياً على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناءً       : ٢٨مادة  

  .بالدخول للتفتيش عليه ودراسته ورسمه وتصويره
إذا أراد مالك أحد الآثار الثابتة المسجلة بيعه أو رهنه فعليه أن ينص في العقد على أن عقاره مسجل                  : ٢٩مادة  

يعاقب المخـالف   وأن يخبر السلطات الأثرية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد النهائي و             
  .بمقتضى أحكام هذا القانون

  الآثار المنقولة: الفصل الثالث
لا يجوز بيع ولا إهداء الآثار المنقولة التي تملكها الدولة وتحفظها في متاحفها ويجوز بيع ما يمكن الاستغناء                  : ٣٠مادة  

  .ة مجلس الآثارعنه من الآثار المنقولة لكثرة وجود ما يماثلها وذلك بمرسوم جمهوري بعد موافق
  :٣١مادة 
 ـ                   -أ  ها يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة أو ما يتصل بالآثار الثابتة التي لها ما يماثلها والتي يمكن الاستغناء عن

، كما يجوز إعارة هذه الآثار إلى المتاحف والمؤسسات المنوه عنها لمدة            مع المتاحف والمؤسسات العلمية   
.بادلة أو الإعارةاك فائدة من الممحدودة إذا كانت هن
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  .وتكون الإعارة لمدة معنية تحدد في مرسوم الإعارة. تتم المبادلة أو الإعارة بمرسوم بعد موافق مجلس الآثار  -ب 
للهيئات والأشخاص حق اقتناء الآثار المنقولة والاحتفاظ بها على أن تعرض على السلطات الأثرية              : ٣٢مادة  

 عن المحافظة عليه وعدم أحداث أي تغيير فيـه          سجل مسؤولاً لتسجيل الهام منها، ويعد حائز الأثر الم      
فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف وجب على المقتنى أخطار السلطات الأثرية في الحال، أما الأثر غير              
الهام فيسمح لصاحبه بالتصرف فيه بموجب تصريح خاص تعطيه السلطات الأثرية علـى أن تـنظم                

  .اريقواعد التسجيل وعدمه بقرار وز
على إدارة الجمارك عرض الآثار المستوردة من الخارج على السلطات الأثرية بغية تسجيل الهام منها               : ٣٣مادة  

  .وتصبح كالآثار المنقولة وتخضع لأحكام هذا القانون
يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناء على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية و يجب على                : ٣٤مادة  

البائع إبلاغ السلطات الأثرية اسم المالك الجديد ومحل أقامته من واقع هويته الشخصية وذلك خلال               
 وكان يرغب في تصدير الأثـر إلى        ثلاثة أيام من تاريخ انتقال الملكية وإذا كان المالك الجديد أجنبياً          

  .الخارج فلا يتم عقد التنازل إلا بعد حصوله على ترخيص التصدير
 سـاعة،   ٢٤قرب سلطة إدارية إليه خلال      ألى كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أن يخبر بذلك            ع: ٣٥مادة  

 السلطات  وعليه أن يحافظ على الأثر حتى تتسلمه السلطات الأثرية، وعلى السلطة الإدارية أن تخبر فوراً              
 المجموعات الأثرية في    الأثرية بالعثور على الأثر، ولهذه السلطات أن تقرر إذا كانت تود إضافة الأثر إلى             

  .متاحفها أو تركه في حيازة من عثر عليه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الأخبار
فإذا قررت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر فعليها أن تدفع إلى من عثر عليه مكافأة نقدية ملائمـة لا      -أ 

ة بصرف النظر عن قدمه وصـنعته       تقل عن جوهر الأثر إذا كان من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريم           
 على اقتراح لجنة المبايعات الأثريـة وموافقـة       وقيمته الأثرية، وتقدر السلطات الأثرية هذه المكافأة بناءً       

.ة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثارمديرية التفتيش وإذا زادت المكافأة على ألف لير
  عثر عليه فعليها أن تسجله وتعيده إليه مـع         أما إذا قررت السلطات الأثرية ترك الأثر في حيازة من           -ب 

  .بيان كتابي يحتوى على رقم السجل
على كل من علم باكتشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يسجله صاحبه أن يخبر السلطات الأثريـة                   :٣٦مادة  

  .بةبذلك ولهذه السلطات أن تمنح المخبر مكافأة مناس
منقول من الآثار المسجلة التي تكون في حيازة الأشخاص وما          ثر  أللسلطات الأثرية أن تشترى أي      : ٣٧مادة  

  أثريـاً   أو موقعـاً   تعتبره في عداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابتة التي لم تعد تخص بناء تاريخياً              
شريطة أن يثبت من تكون في حيازته أنها غير منتزعة من أي بناء تاريخي أو موقع أثرى مـسجل،                   

ية أن تستملك هذه الآثار إذا كان للدولة مصلحة في اقتنائها وذلك بقـرار مـن                وللسلطات الأثر 
ووزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح السلطات الأثرية، ولهذه السلطات أن تقترح قيمة              

 إذا لم يعتـرض     التعويض الذي يمنح لمالك الأثر على أن يقرر ذلك مجلس الآثار ويصبح قراره نهائياً             
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 من تاريخ إبلاغه القرار بكتاب مسجل، ويكون الاعتراض أمام          ه مالك الأثر خلال ثلاثين يوماً     علي
  .ى وجه السرعة ويكون قرارها قطعياًالمحكمة البدائية المختصة التي تنظر فيه عل

أو ثر كان بقصد دراسته أو رسمه       أللسلطات الأثرية أن تطلب من الحائزين على الآثار المسجلة أي           : ٣٨مادة  
 فـور   على أن تعيده لصاحبه سالماً     خذ قالب له أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض،         أتصويره أو   

  . من أجلهالانتهاء من العمل الذي طلب
لا يجوز إصلاح أو ترميم الآثار المنقولة المسجلة الموجودة في حيازة الهيئات أو الأفراد إلا بترخيص                : ٣٩مادة  

رافها ويجوز لهذه السلطات أن تقوم بأعمال الإصلاح والترميم لقاء          من السلطات الأثرية وتحت أش    
  .ا الأجر أو من بعضهأجر ويحق لمجلس الآثار أني يعفى مالك الأثر من كل هذ

لا يجوز نسخ أو تقليد الآثار القديمة ويمكن لمن يرغب في صنع قوالب ونماذج لبعض الآثار                ،   مكرر :٣٩مادة  
 لحصول على موافقة السلطات الأثرية وتحدد هذه السلطات في موافقتها         القديمة أن يقوم بذلك بعد ا     

  .الشروط اللازمة لكل عمل على حدة
لا يجوز نقل الآثار من مكان إلى آخر دون تصريح من السلطات الأثرية وعلى هذه الـسلطات أن                  : ٤٠مادة  

نقلها في النطاق الجمركي    تقدم خبرتها لنقل هذه الآثار بالطرق الفنية ويشترط بشأن حيازة الآثار و           
 تنظيم المستندات الجمركية التي تقضي بها النصوص النافذة ويخضع نقل الآثـار عـبر               المحدد أصولاً 

  .القطر العربي السوري إلى موافقة مسبقة من السلطات الأثرية
   التنقيب عن الآثار:الفصل الرابع

بر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والس: ٤١مادة 
  . المياه الإقليميةفي مجارى المياه أو البحيرات أوفيأو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو 

السلطات الأثرية وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في الجمهوريـة                : ٤٢مادة  
ا أن تجيز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيـب عـن الآثـار              العربية السورية وله  

ثـار في أي   لأحكام هذا القانون، ولا يجوز لأي فرد أن يقوم بالتنقيب عن الآ  بترخيص خاص وفقاً  
  . لهمكان ولو كان ملكاً

نقيب أن تنقب في أملاك الدولـة       للسلطات الأثرية أو للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لها بالت           : ٤٣مادة  
وأملاك الأفراد أو الهيئات على أن تعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى حالتها التي كانت عليها إذا                  
لم تشأ السلطات الأثرية امتلاكها وأن يعوض القائم بالتنقيب أصحابها عما يلحقهم من أضـرار،               

 يب بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناءً       د هذا التعويض بعد انتهاء موسم التنق      ي تحد يويجر
  .على اقتراح لجنة يشكلها لهذا الغرض

لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات إلا بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتهـا               : ٤٤مادة  
  . على أن تعامل كلها معاملة واحدةمن الوجهتين العلمية والمالية

  : ترخيص التنقيب البيانات التاليةأن يتضمنيجب : ٤٥مادة 
. السابقة وعدد أفرادها ومؤهلاتهمصفة الهيئة أو الجمعية العلمية أو البعثة وخبرتها  -أ 
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. بخريطة تبين حدود منطقة التنقيب المراد التنقيب فيه مصحوباالأثريالموقع   -ب 
  .برنامج التنقيب وتوقيته  -ج 

خيص التنقيب وزير الثقافة والإرشاد القومي والمـدير         أخرى ويوقع على تر    ويمكن أن تتضمن شروطاً   
  .العام للآثار والمتاحف

  :ات والبعثات المصرح لها بالتنقيبعلى الهيئات والجمعي: ٤٦مادة 
 وكل ما يكشف عنه من آثار حسب المقاييس المتعـارف عليهـا             الأثريالعناية بتصوير ورسم الموقع       -أ 

تنقيب الهامة والآثار المكتشفة على نفقة السلطات الأثريـة         وإعداد مجموعة من السلبيات عن أعمال ال      
.ائيةولهذه السلطات أن تطلب على نفقتها أيضا نسخة مما يكون قد أعد من أشرطة سينم

العناية بتسجيل الآثار المكتشفة يوما بعد يوم في سجل خاص تقدمه السلطات الأثرية ويعاد السجل                 -ب 
.سملسلطات المذكورة في نهاية الموإلى ا

. إلا بعد موافقة السلطات الأثريةعدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية  -ج 
.ار المكتشفة من حفظ وعناية أوليةالقيام بما تحتاجه الآث -د 
 ولهـذه   تزويد السلطات الأثرية بأنباء أعمال التنقيب في فترات متقاربة لا تتجاوز خمسة عشر يومـاً               -ه 

 من أخبـار    بعثة أو الجمعية أو الهيئة المرخصة أن تذيع شيئاً        السلطات حق نشر هذه الأنباء ولا يجوز لل       
.تنقيب قبل إبلاغ السلطات الأثريةال

 لجميـع مـا      بحافظة صور على نسختين تتضمن صوراً      تقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم مصحوباً        -و 
.شف من آثار مع شرح موجز لكل صورةك

.لا تجاوز السنة من نهاية كل موسمنقيب في مدة تقديم تقرير علمي مفصل صالح للنشر عن نتائج الت -ز 
قبول ممثل عن السلطات الأثرية وتمكينه من التعاون والإشراف التام على أعمال التنقيب وعلى مـا                  -ح 

طلاعه كذلك على سجل الآثار، ودفع ما يستحقه هذا الممثل من تعويـضات             إيكشف عنه من آثار و    
.إضافية بموجب القوانين المرعية

 الحراس الذين تعينهم السلطات الأثرية لحراسة منطقة التنقيب طوال مدة الترخيص ويمكن             دفع أجور   -ط 
.ت يرجع تقديرها للسلطات الأثريةأن تعفى البعثات من هذه النفقة في حالا

تسليم جميع ما يكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كل موسم إلى السلطات الأثرية وتحمـل نفقـة                     -ي 
 ـ         تغليفها ونقلها إلى ا    صول لمكان الذي تعينه هذه السلطات على ألا تنقل من منطقة التنقيب إلا بعد الح

  .على موافقة السلطات الأثرية
على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب أن تسمح بزيارة ممثلي الـسلطات              : ٤٧مادة  

ثار بشرط أن يحافظوا على حقـوق       الأثرية كلما أرادوا ذلك كما عليها أن تسمح بزيارة علماء الآ          
  .الملكية العلمية للمنقبين
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إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليهـا                 : ٤٨مادة  
 حتى تـزال المخالفـة وإذا رأت هـذه           فللسلطات الأثرية وقف أعمال التنقيب فوراً      ٤٦في المادة 

  .ة جسيمة فلها أن تلغى الترخيص بقرار وزاريالسلطات أن المخالف
إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر تقبله                  :٤٩مادة  

السلطات الأثرية فلوزير الثقافة والإرشاد القومي أن يلغي الترخيص كما له أن يمـنح التـرخيص                
  .رىخ لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أبالتنقيب في المنطقة نفسها

للسلطات الأثرية أن توقف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعى سلامة البعثة على أن يصدر بذلك                : ٥٠مادة  
  .قرار وزاري

على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنوات مـن تـاريخ        :٥١مادة  
أعمالها وإلا جاز للسلطات الأثرية أن تقوم بذلك بنفسها أو تسمح به أو ببعضه لأي فرد أو هيئة                  انتهاء  
  .ولا يكون للجهة المنقبة حق الاعتراض على السلطات الأثرية أو المكلف من قبلها بالنشر أخرى،

بة هي ملك للدولة ولا يجوز التنازل       جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنق           : ٥٢مادة  
عنها للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المنقبة وخاصة ما يمكن أن يؤلف منها مجموعات تامة مثل حـضارات                  
البلاد وتاريخها وفنونها وصناعاتها، ومع هذا يجوز للسلطات الأثرية أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثـة          

تي لها ما يماثلها فيما كشف عنه في نفس منطقة التنقيب وذلك للدعايـة              المنقبة بعض الآثار المنقولة ال    
خارج البلاد للحضارات التي ازدهرت في أراضي الجمهورية العربية الـسورية ورغبـة في تـشجيع                
الباحثين الأجانب على الدراسات الأثرية وتيسيرها لهم، على أن يكون هذا المنح بعد تقديم التقريـر                

 وعلى الهيئة أو الجمعيـة أو البعثـة المنقبـة أن      ٤٦من المادة   ) ز(شار إليه في الفقرة     العلمي المفصل الم  
  .تعرض الآثار الممنوحة لها خلال سنة على الأكثر في أحد المتاحف العامة أو الملحقة بالمعاهد العملية

عض التنقيبات الأثرية على أن     للسلطات الأثرية أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء ب           : ٥٣مادة  
  .تحدد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية في تراخيص التنقيب أو في اتفاقات خاصة

 على طلب بعض الأفراد في المناطق الأثرية غير المسجلة التي           يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بالتنقيب بناءً       :٥٤مادة  
ون ذلك على نفقتهم الخاصة دون أن يكون لهم أي تدخل في أعمال التنقيب              يختارها هؤلاء على أن يك    

  .وعلى هذه السلطات أن تمنحهم مكافأة مادية مناسبة إذا أدى التنقيب إلى الكشف عن آثار هامة
يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع هيئة علمية بإجراء تنقيبات أثرية في بعض                : ٥٥مادة  

  .بلاد العربية والأجنبيةال
   العقوبات:الفصل الخامس

يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمائة ألـف لـيرة          : ٥٦مادة  
  . و شرع في تهريبهاسورية إلى مليون ليرة كل من هرب الآثار أ

 ـ      يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغر         : ٥٧مادة   ورية إلى  امة من مائة ألف لـيرة س
  :خمسمائة ألف ليرة كل من
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.سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً  -أ 
تنقيب أجرى التنقيب عن الآثار خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى ال                -ب 

.إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر
  .أتجر بالآثار  -ج 

 إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمـس وعـشرين ألـف إلى           يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات      : ٥٨مادة  
  :خمسمائة ألف ليرة سورية كل من

وبة إذا وقع الفعـل في      خرّب أو أتلف أو هدم أو طمس أثراً ثابتاً أو منقولاً ويعاقب بالحد الأقصى للعق                -أ 
.ملك الدولة

 تجـار الاعاقب بعقوبـة    ، وي ية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية     صنع قطعة أو قطعاً تشوه الحقائق التاريخ        -ب 
بالآثار من قام ببيعها على أنها أثرية وتصادر القطع المصنّعة أو المباعة والأدوات والآلات المـستعملة في                 

  .  السلطات الأثريةالتصنيع وتسلّم إلى
  : ف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل منيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من أل: ٥٩مادة 
.من هذا القانون" ٢٦ -٢٥ -٢٤"حكام المواد خالف أ  -أ 
. مسجّلكل من عدّل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري   -ب 
بـاني التاريخيـة    خالف الشروط وحقوق الارتفاق المفروضة على العقارات والأراضي المجـاورة للم            -ج 

  .والمناطق الأثرية
من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سـنوات            " ٥٨"ادة  مع مراعاة أحكام الم   : ٦٠مادة  

غـير إذن  وبالغرامة من ألف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من أضر أو حوّر أو رسم ب              
  . أثراً ثابتاً أو منقولاً

سة آلاف ليرة كل من     يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة ليرة سورية إلى خم            : ٦١مادة  
  . "٣٥ -٢٩ -٢٧"خالف أحكام المواد 

  :  سورية إلى خمسة آلاف ليرة كل منيعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف ليرة: ٦٢مادة 
. بالدهان أو بغير ذلك من الوسائلشوّه أثراً بالحفر أو بالكتابة أو  -أ 
 ."٣٨ -٣٤ -٢٨"ف أحكام المواد خال  -ب 
. اراً غير مسجلة يتوجب تسجيلها آثاقتنى  -ج 
. نقل آثاراً من مكان إلى آخر دون ترخيص -د 
.أو أتربة من مكان أثري دون ترخيصأخذ أنقاضاً أو أحجاراً  -ه 
.ة التي أنشئت من أجلها دون ترخيصاستخدم المباني التاريخية المسجلة في غير الغاي -و 
  . أي حكم آخر من أحكام هذا القانونخالف  -ز 
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ب بعقوبة الفاعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الـواردة في                 يعاق: ٦٣مادة  
  .هذا القانون إذا اطّلعوا أو أخبروا بوقوع إحدى هذه الجرائم ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لضبطها

ي قانون آخر مضافاً إليها     لا تخل الأحكام السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أ            : ٦٤مادة  
  .في هذا القانونالغرامات المنصوص عليها 

الشيء إلى أصله في مـدة  تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد     : ٦٥مادة  
  .  بذلك السلطات الأثرية على نفقته، فإن لم يفعل قامتتعينها له

  ."٤٢، ٤٠، ٣٥، ٣٢"صاحبه أحكام المواد يصادر كل أثر منقول خالف : ٦٦مادة 
  . إلى السلطات الأثريةكل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى أحكام هذا القانون يسلم فوراً: ٦٧مادة 
عند تعذر مصادرة أو ضبط الآثار المهربة أو المسروقة أو التي عثر عليها نتيجة التنقيب غير المرخص                 : ٦٨مادة  

قيمة هذه الآثار في ضوء تقدير السلطات الأثريـة وذلـك إضـافة             به أو عند إتلافها يغرم الفاعل       
  .للعقوبات المنصوص عنها في هذا القانون

   أحكام متفرقة:الفصل السادس
  : عطي إجازة تصدير للأشياء التاليةيترتب على السلطات الأثرية أن ت: ٦٩مادة 
. هورية العربية السورية خارج الجمالآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية  -أ 
  . بهاالآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية أثر تنقيبات رسمية قامت   -ب 

  . قرتين السابقتين من رسوم التصديروتعفى الآثار المبيّنة في الف
  :لمنوي تصديرها للإجراءات التاليةتخضع الآثار ا: ٧٠  مادة 

 تصديرها خمسمائة ليرة سورية وجب الحصول علـى موافقـة   إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المقترح    -أ 
.دير العام للآثار والمتاحف على اقتراح الممجلس الآثار بناءً

إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المقترح تصديرها خمسة آلاف ليرة سورية وجب الحـصول علـى                   -ب 
   . على اقتراح مجلس الآثارومي بناءًموافقة وزير الثقافة والإرشاد الق

  . الحقيقيةوفي كلتا الحالتين تعرض الآثار على لجنة المبايعات الأثرية لتقدير قيمتها 
ع رسم تـصدير   إذا وافقت السلطات الأثرية على تصدير أثر ما توجب على طالب التصدير أن يدف             : ٧١مادة  

  :يحدد مقداره كما يلي
.  سورية قيمته المقدرة مائتي ليرةمن قيمة الأثر الذي لا تتجاوز % ١٠ -
.  ليرة سورية٢٠٠٠ة سورية حتى من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمته المقدرة فوق مائتي لير % ٢٠ -
  . ليرة سورية٢٠٠٠ز قيمته المقدرة من قيمة الأثر الذي تتجاو % ٤٠ -

د تعتبر القيمة التي يعينها المصدّر في طلبه أساساً في استيفاء الرسم إلا إذا تبين للسلطات الأثرية وجو                
يمة ، وفي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة الق       المذكورة والقيمة الحقيقية للأثر   تفاوت ظاهر بين القيمة     

  . التي تقدرها السلطات الأثرية
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  .  من هذا القانون٦٩من المادة " ٣-٢"تعفى من رسوم التصدير الآثار المعينة في الفقرتين : ٧٢مادة 
يقوم على نفقته بتغليف الآثار المرخص بتصديرها وعلى الـسلطات          على طالب إجازة التصدير أن      : ٧٣مادة  

  .  فيه رقم إجازة التصدير وتاريخهاالأثرية أن تختمها بالرصاص وتلصق عليها كشفاً رسمياً يبيّن
على مصدر الآثار أن يبرز رخصة التصدير إلى موظفي الجمارك والبريد والأمـن وغيرهـم مـن                 : ٧٤مادة  

ب وعلى هؤلاء الموظفين مصادرة كل أثر لا يحمل صاحبه إجـازة تـصدير              المسؤولين لدى كل طل   
  . م المصادرات إلى السلطات الأثريةبموجب ضبط رسمي وتسلي

  ٢٨/٢/١٩٩٩ تاريخ ١ مكرر ملغاة بالقانون رقم ٨٣ وحتى مادة ٧٥مادة 
 له المدير العام    صادرة تنفيذاً يعتبر من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات ال          : ٨٤مادة  

للآثار والمتاحف ومديرو الإدارات والمفتشون ومساعدوهم ومحافظو المتاحف ومساعدوهم ومراقبوا          
  .الآثار ولحراس الآثار ورؤسائهم نفس السلطات التي لأفراد الشرطة فيما يتعلق بواجباتهم

" ٢٦ -٢٥ -٢٤ -٢٣ -١٨ -٤"في المـواد    للسلطات الأثرية الحق في حالات التعديات الواردة        : ٨٥مادة  
ة هذه التعـديات    من هذا القانون على المناطق الأثرية والمباني التاريخية أن تقوم بالطرق الإدارية بإزال            

 عـن   فضلاً ، بمجرد إثباتها في محاضر رسمية يحررها موظفو الآثار ورجال الإدارة،          على نفقة المخالف  
  .العقوبات الأخرى المنصوص عليها

 أو يعاون على مصادرته من موظفي الشرطة والجمـارك          للسلطات الأثرية أن تمنح من يصادر أثراً      : ٨٦دة  ما
  .من ثمنه % ٢٠والآثار مكافأة مناسبة لا تتجاوز 

  :حكام القضائية على الشكل التالي توزع الغرامات الناتجة عن الأ:٨٧مادة 
.للخزينة% ٥٠  -أ 
.للمخبرين% ٢٠  -ب 
.للمصادرين% ٢٠  -ج 
  . في تنفيذ أحكام المصادراتأسهمواوظفين الذين للم% ١٠ -د 

  .د مخبرين تعود حصصهم إلى الخزينة حالة عدم وجووفي
  المتعلق بالآثار القديمة وجميع الأحكـام      ٣٠/٦/١٩٤٧ المؤرخ في    ٨٩يلغى المرسوم التشريعي رقم     : ٨٨مادة  

  .المخالفة لهذا المرسوم التشريعي
  . في الجريدة الرسميةسوم التشريعيينشر هذا المر: ٨٩مادة 

    م٢٦/١٠/١٩٦٣الموافق لـ  هـ ١٣٨٣ / ٦ /٩دمشق  
  رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
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 ٤٠٥

  الجمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةارةوز

  ١٠٢٦/٢٨/٥: الرقم
  م٤/١٢/١٩٦٣: التاريخ

  تعميم
م ٢٦/١٠/١٩٦٣تـاريخ   / ٢٢٢/ التـشريعي رقـم        نثبت لكم ذيلاً نص المواد التالية التي تضمنها المرسوم        

المتضمن قانون الآثار للإطلاع وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالبلديات وبالأخص عند تنظيم المدن والقرى أو عنـد                
  .منح رخص البناء والترميم في الأماكن الأثرية أو القريبة منها

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------ 

 تعتبر جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية العربية السورية من أمـلاك                -٤مادة  
  :الدولة العامة ويستثنى من ذلك

  .الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو تصرفهم بها بوثائق رسمية  -أ 
 .ت من قبل مالكيها لدى السلطات الأثريةالآثار المنقولة التي سجل  -ب 
 .الآثار المنقولة التي لا ترى السلطات الأثرية ضرورة لتسجيلها  -ج 

 إن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف بالآثار الثابتة أو المنقولة التي قد توجـد علـى                   -٦مادة  
  .سطحها أو في باطنها كما لا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها

 على الوزارات والإدارات واللجان المختصة عند تنظيم المدن والقرى التي توجد فيها مناطق أثرية أو                -٩مادة  
أبنية تاريخية أو تحسينها أو تجميلها وإزالة الشيوع منها أن تراعي حقوق الارتفـاق الـتي تـضعها                  

كذلك أن تـنص    من هذا القانون وعليها     / ١٤و١٣/السلطات الأثرية والمنصوص عليها في المادتين       
  .عنها في قرارات التنظيم

 لا يجوز للبلديات أن تمنح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثريـة والأبنيـة                  -١٠مادة  
التاريخية إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي             

  .ريتراه ملائماً للطابع الأث
 على السلطات الأثرية بالاتفاق مع الإدارات المختصة بمسح الأراضي أو تحديدها وتحريرها أن تحدد               -١١مادة  

  .المناطق والمباني والتلال الأثرية على الخرائط والمستندات المساحية
و أحياء قديمـة     للسلطات الأثرية أن تعين ما يجب أن يحافظ عليه من مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أ                -١٣مادة  

وذلك لحمايتها وتأمين صيانتها بسبب اجتماع خصائص فنية أصيلة فيها أو دلالتها على عصر مـا             
وعلى هذه السلطات أن تعمل على تسجيلها في سجل المنـاطق    .أو لاقترانها بذكريات تاريخية هامة    

 بالتسجيل ويمكـن أن     الأثرية والأبنية التاريخية وذلك بعد موافقة مجلس الآثار وصدور قرار وزاري          
يشمل القرار مجموعة أحياء أو مبانٍ أو حياً أو مبنى واحداً أو جزءاً منهما وينص في قرار التسجيل                  
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على حقوق الارتفاق التي يترتب على العقارات المجاورة فإذا كان قد سبق تسجيل الأثر ولم تكـن                 
ر وزاري لاحـق وتبلـغ هـذه        حقوق الارتفاق على العقارات المجاورة قد عينت فيصدر بها قرا         

  .العقارات إلى المالكين أو المتصرفين وإلى السلطات الإدارية والبلدية
 تتضمن حقوق الارتفاق إيجاد حرم غير مبني حول المناطق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طـراز                -١٤مادة  

نشآت الجديدة منـسجمة مـع      الأبنية الجديدة أو المجددة وارتفاعها ومواد بنائها وألوانها لتكون الم         
المنشآت القديمة، ويشمل ذلك عدم فتح نوافذ أو شرفات على المباني التاريخية أو المناطق الأثرية إلا                

  .بترخيص من السلطات الأثرية
 للسلطات الأثرية أن تجيز بإذن خطي التصرف في المنطقة الأثرية والأبنية التاريخية الـتي لا تـرى                  -١٥مادة  

  .هاضرورة تسجيل
 تبقى المباني التاريخية المسجلة التي لا تملكها الدولة تحت يد مالكيها والمتصرفين بها على أنه لا يجوز                  -١٨مادة  

لهم استخدامها في غير الغاية التي أنشئت من أجلها وللسلطات الأثرية أن تسمح باستعمالها لغايات               
  .إنشائية أو ثقافية

وغيرها من الوزارات وللطوائف والجمعيات وللأشـخاص الطبيعـيين    للبلديات ولوزارة الأوقاف   -١٩مادة  
والمعنويين أن يتنازلوا عن ملكية عقاراتهم الأثرية والتاريخية إلى السلطات الأثرية بطريـق الهبـة أو                

  .الاستبدال لقاء قيمة رمزية أو يضعوها تحت تصرف هذه السلطات لأجل طويل
أي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية وذلك وفقـاً لأحكـام قـانون              للسلطات الأثرية حق استملاك      -٢٠مادة  

الاستملاك ويقرر التعويض عن الاستملاك بصرف النظر عن القيمة الأثريـة والتاريخيـة للأبنيـة               
والمناطق المستملكة ولهذه السلطات أن تستملك المباني أو الأراضي المجاورة أو المضافة للآثار الثابتة              

  .ذه الآثار وإظهار معالمهاالمسجلة بقصد تحرير ه
 تتبع المناطق الأثرية والأبنية التاريخية المسجلة التي تملكها الدولة للسلطات الأثرية وهي لا تباع ولا                -٢١مادة  

  .تهدى وللسلطات الأثرية حق استثمارها
مه أو نقله كلـه أو       لا يجوز لمالك أحد الآثار الثابتة المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقوم بهد              -٢٣مادة  

بعضه أو ترميمه أو تجديده أو تغييره على أ ي وجه بغير ترخيص سابق مـن الـسلطات الأثريـة                 
ويكون إجراء الأعمال التي يرخص بها تحت إشراف السلطات الأثرية وعند مخالفة ذلـك تقـوم                

فقة ذلك فضلاً عن    السلطات الأثرية بإعادة البناء التاريخي إلى ما كان عليه وتستوفى من المخالف ن            
  .العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون

 لا يجوز وضع حقوق ارتفاق جديدة على الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة بعد تسجيلها               -٢٤مادة  
ويجبر المخالف على إزالة مـا اسـتحدث        . كما لا يجوز إسناد أي بناء جديد إلى هذه الممتلكات         

 ما كان عليه على نفقته وتحت إشراف السلطات الأثرية أو تقوم هذه السلطات              وإعادة المكان إلى  
  .بذلك بنفسها وتستوفي النفقات اللازمة علاوةً على العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون
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 لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعاً للأنقاض وللأقذار كما لا يجوز أن يقام فيهـا                  -٢٥مادة  
ء أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يحفر أو يغرس فيها أو يقطع منها شجر أو غـير ذلـك مـن                       بنا

الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم تلك الأرض بدون ترخيص السلطات الأثرية وإشـرافها               
ويحظر استعمال أنقاض الأبنية التاريخية المتهدمة والخرائب الأثرية أو أخذ أتربة أو أحجـار مـن                

  .لمناطق الأثرية دون ترخيص رسمي من هذه السلطاتا
 يمنع إقامة الصناعات الثقيلة والخطرة والمنشآت الحربية في حدود نصف كيلو من الممتلكات الأثرية               -٢٦مادة  

  .والتاريخية الثابتة المسجلة
قد علـى أن عقـاره       إذا أراد مالك أحد الآثار الثابتة المسجلة بيعه أو رهنه فعليه أن ينص في الع               -٢٩مادة  

مسجل وأن يخبر السلطات الأثرية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد النهائي ويعاقـب                
  .المخالف بمقتضى أحكام هذا القانون

 السلطات الأثرية أو للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لها بالتنقيب في أملاك الدولة وأمـلاك                  -٤٣مادة  
ت على أن تعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى حالتها التي كانت عليها إذا لم تشأ                 الأفراد أو الهيئا  

السلطات الأثرية امتلاكها وأن يعوض القائم بالتنقيب أصحابها عما يلحقهم من أضـرار ويجـري     
تحديد هذا التعويض بعد انتهاء موسم التنقيب بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناءً علـى                

  .راح لجنة يشكلها لهذا الغرضاقت
مائتين وخمسين إلى عشرة آلاف لـيرة  / ٢٥٠/ يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة    -٧٥مادة  

سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أضر أو حور أو أتلف أو خرب أو هدم أو رمم بغـير                    
سلطات الأثرية بالتصرف به سواءً أكان في ملك        إذن أثراً ثابتاً أو جزءاً منه وأثراً منقولاً لم تسمح ال          

  .الدولة أم في حيازة الأفراد
يوماً إلى ستة أشهر وبغرامة خمسين إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى            / ١٥/ يعاقب بالحبس من     -٧٨مادة  

  :العقوبتين كلٍ من
  .اقتنى آثاراً غير مسجلة  -أ 
 .نقل آثاراً من مكان إلى آخر بدون ترخيص  -ب 
 .اً أثرية أو أحجاراً أو أتربة من مكان أثري بدون ترخيصأخذ أنقاض  -ج 
  .استخدم المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشأت من أجلها -د 
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  الجمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٣٢٢/٢٨/٦: الرقم

  م٤/١٢/١٩٦٥: التاريخ
  تعميم

لمتاحف من أن هناك بعض المخالفات والتعديلات تقع على الأمكنة الأثريـة في  شكت المديرية العامة للآثار وا  
بعض المناطق بمعرفة البلديات وموافقتها، ومنعاً لذلك نذكر كافة البلديات بوجوب مراعاة المـواد القانونيـة                

نون الآثـار  م المتضمن قا٢٦/١٠/١٩٦٣وتاريخ / ٢٢٢/المتعلقة بالتخطيط والتنظيم في المرسوم التشريعي رقم   
ولاسيما المادتين العاشرة والثالثة والعشرين منه وعدم منح رخص البناء والترميم في الأماكن الأثريـة والأبنيـة        
التاريخية إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه ملائماً                 

  .كبها للمسؤوليةللطابع الأثري وكل مخالفة تعرض مرت
  وزير الشؤون البلدية والقروية

------------------------------------------------ 
  ٧٤٤٦/١:           الرقم        الجمهورية العربية السورية 

  رئاسة مجلس الوزراء
  :السيد محافظ
  ط وزارة الإدارة المحلية/ع

 والمناطق غير المسجلة أثرياً والتي تمتـاز بطابعهـا التـاريخي            حفاظاً على الطابع المعماري التقليدي وحمايةً للمباني      
 يطلب إلى الجهات المعنية عدم الترخيص بالهدم إلا بعد موافقة لجنة التوهن كما يطلب أن يـضاف                  .والتقليدي

  .لأعضاء هذه اللجنة ممثل عن المديرية العامة للآثار والمتاحف في كل محافظة في حال عدم وجوده
  م٣١/١٢/١٩٨٧  الموافق لـهـ١١/٥/١٤٠٨دمشق 

  رئيس مجلس الوزراء
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  الجمهورية العربية السورية 
  رئاسة مجلس الوزراء

  ٧٤٤٧/١: الرقم
  السيد محافظ ريف دمشق

  ط وزارة الإدارة المحلية/ع
  :ما يليم التي تتضمن ١٩٦٣لعام / ٢٢٢/نذكر الجهات العامة بأحكام المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 

   يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها وما شابه ذلك المحافظة على المناطق                 
الأثرية أو الأبنية التاريخية الموجودة فيها ولا يجوز إقرار هذه المشروعات إلا بعد أخذ موافقة السلطات الأثريـة                  

  . بعد موافقة هذه السلطات الأثريةعليها كما لا يجوز تعديلها بعد إقرارها إلا
   ونؤكد على ضرورة التقيد بقانون الآثار عند وضع أي مشروع تخطيطي أو توسيعي أو تجميلـي في جميـع                

  .أنحاء القطر سواءً في المدن أو القرى
  م٣١/١٢/١٩٨٧  الموافق لـهـ١١/٥/١٤٠٨دمشق 

 رئيس مجلس الوزراء
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  ٥٩٠/١٤/٢٢: الرقم
  م٧/٣/١٩٦٣: يخالتار

  إلى مديريات الشؤون البلدية والقروية
لفتت وزارة المواصلات نظرنا إلى أن هناك عدداً من أصحاب العقارات الواقعة على جوانـب الطرقـات في                  
القرى والنواحي وخاصة التي لا توجد فيها بلديات يعمدون إلى إشادة أبنية بشكل غير نظـامي ومتجـاوزين                  

م قد صنف   ١٦/١٢/١٩٥٧الصادر بتاريخ   / ٤٩٥/ولما كان القانون ذو الرقم       .العامبذلك على حرم الطريق     
  .مختلف فئات الطرق العامة ومقدار رجوع واجهات الأبنية التي تشاد على حافة الطرق خارج حدود البلديات

تجـاوز     لذلك نطلب إليكم لزوم تطبيق أحكام القانون المذكور حسب الجدول المرفق وعدم التساهل في ال              
  .على حرم الطرق العامة والوجائب المفروضة على هذه الطرق

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٦٧٩٤/٣/١٦: الرقم

  إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية
م بشأن استثمار بناء قائم ومتجاوز على       ١٤/٧/١٩٦٨ تاريخ   ١٣/٩/ص/٨٦٠٩ إلى كتابكم رقم     بالإشارة   

  :الناصرة نبين ما يلي_ حرم الطريق العام حمص 
م بأنه لا يسمح لأصحاب الأراضـي المجـاورة         ١٩٥٧لعام  / ٤٩٥/   جاء في المادة السادسة من القانون رقم        

 على حدود مقدار الرجوع المنصوص عنه في المادة الرابعة من القـانون             لأقسام وفئات الطرق المحددة فيه بالبناء     
هي (المذكور قبل الحصول على رخصة خاصة تمنحها مجاناً مديرية الأشغال العامة والمواصلات في كل محافظة                

  ).حالياً مديرية المواصلات
تنذر مصلحة الأشغال العامـة     م تنص على أنه     ١٩٣٣لعام  / ٩٣١/   كما أن المادة السابعة من المرسوم رقم        

كل صاحب بناء ينشأ خلافاً لما هو مبين فيه بضرورة هدمه بمدة أسبوع فإن لم يفعـل تهدمـه                   ) المواصلات(
الإدارة على نفقة صاحبه وتستوفي أجرة الهدم من أثمان قسم من الأنقاض التي سلمت إليها، وقد تأيـد ذلـك       

م الذي بين حق الإدارة بتحريـر محاضـر ضـد           ١٩/١٢/١٩٦٣ق تاريخ   /ف/٣١٠برأي مجلس الدولة رقم     
المخالف يفصل فيها القضاء الجنائي وأعطى الإدارة في حالات الضرورة صلاحية إزالة أسباب المخالفة بـدون                

 المؤرخين في   ٩٥٠٥/٢٤/١٦ والبلاغ رقم    ٣٨٣١/٨/١٦وقد صدر عن الوزارة البلاغ رقم       . إذن من القضاء  
ت فيهما مديريات المواصلات على ضرورة ملاحقة أصحاب الأبنيـة          م حث ١١/١٢/١٩٦٦م و   ٦/٧/١٩٦٣

المخالفة في المرحلة الأولى من البناء لتوجيه الإنذار بالهدم حرصاً على إزالة المخالفة بأسرع وقت ودون تحميـل         
  .المخالف نفقات إتمام البناء الذي سيهدم
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 ٤١١

الفة إذا اقتضت المصلحة العامة والضرورة الفنية ذلك،           إلا أن ذلك لا يمنع من إزالة الأبنية القائمة بصورة مخ          
وقد درجت الوزارة بالنسبة للأبنية المنتهية والقائمة على حرم الطريق الزراعية والتي لا يـؤدي وجودهـا إلى                  
محاذير فنية تتعلق بالسير إلى أخذ سند تعهد أصولي من أصحابها يسجل في الصحيفة العقارية للعقـار بعـدم                   

  .دارة في المستقبل بأي تعويض عن الأضرار اللاحقة به عند قيامها بهدم العقار إذا اقتضى الأمرمطالبة الإ
   ومنه يتضح أن صلاحية مديريات المواصلات بملاحقة أصحاب الأبنية المخالفة تتناول الأبنية المخالفة المشادة              

مة النافـذة وبالتـالي فـإن مـديريات         منها أو التي ستشاد على جوانب الطرقات العامة بصورة مخالفة للأنظ          
المواصلات لدينا تعتبر ذات علاقة وعليها أن تبدي رأيها بالموافقة أو عدمها بشأن السماح لأصحاب الأبنيـة                 
الذين يطلبون إليكم منحهم تراخيص لاستثمار أبنيتهم القائمة على جوانب الطرقات العامة حتى إذا تـبين أن                 

ائمة في حرم الطريق، وكان قيامها لا يؤدي إلى محاذير فنية تؤثر علـى سـلامة                المنشآت المطلوب استثمارها ق   
السير، طلبت من أصحابها كشرط لموافقتها على منحهم رخصة الاستثمار، تقديم سند تعهد يسجل في صحيفة                

 ـ                     ر العقار بعدم مطالبة الدولة في المستقبل بأي تعويض عن أي ضرر يمكن أن يدعوا به في حـال إقـدام دوائ
  .المواصلات على هدم المنشآت المذكورة لمصلحة الطريق

  .   وقد أوعزنا من جهتنا لمديريات المواصلات في المحافظات للتقيد بمضمون هذا الكتاب
  م٥/٥/١٩٦٩دمشق في 

  وزير المواصلات
------------------------------------------------ 

  وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
  صالح العقاريةمديرية الم

  ب/١٠١٩٠:الرقم
  بلاغ

م مقدار رجوع واجهـات  ١٦/١٢/١٩٥٧تاريخ / ٤٩٥/من المرسوم التشريعي رقم / ٤/  لقد حددت المادة    
  .الأبنية التي تشاد في العقارات الواقعة على جوانب الطرق عن حدود حرم تلك الطرق

لمجاورة للطرق المذكورة فيه بالبناء على حدود       منه على عدم السماح لأصحاب العقارات ا      / ٦/   كما نصت المادة    
  .مقدار الرجوع المشار إليه قبل الحصول على رخصة تمنحها مجاناً مديرية الأشغال العامة والمواصلات في المحافظات

م أنه توجـد أبنيـة أقامهـا        ١٦/٨/١٩٦٩ تاريخ   ٩٧٠٧/٣٦   وقد أعلمتنا وزارة المواصلات بكتابها رقم       
المذكورتين أعلاه وأنها تحصل من أصحاب هذه       / ٦و٤/اتهم بصورة مخالفة لأحكام المادتين      أصحابها على عقار  

الأبنية على تعهد بعدم مطالبتهم للوزارة في المستقبل بأي تعويض حين قيام الوزارة بهدم البناء عند الـضرورة                  
  .وطلبت أن يجري تسجيل هذا التعهد على صحيفة العقار في السجل العقاري

 وحرصاً على مصلحة الدولة في هذا الشأن وعلى مصلحة الأفراد الذين قد يقدمون على شراء تلـك                     لذلك
الأبنية فإنه يمكن تسجيل مضمون إشارة التعهد المشار إليه على صحيفة العقار بناء على طلـب دوائـر وزارة                   
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 ٤١٢

مـن  / ٩/نصوص عليها في المادة     المواصلات على اعتبار أن هذه الإشارة يمكن اعتبارها من التغيرات العقارية الم           
  .م المعدل والتي يجب إعلانها بتسجيلها على صحيفة العقار١٩٢٦لسنة / ١٨٨/القرار رقم 

  م٩/٩/١٩٦٩دمشق في 
  المدير العام للمصالح العقارية
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
  قروية الشؤون البلدية والوزارة
  ١١٢٩٨/٤١: الرقم

   وزارة الشؤون البلدية والقرويةإلى
م بشأن المنشآت القائمـة في حـرم        ١٢/٨/١٩٧٠ تاريخ   ١٣/١_ص  /٨١٧٤  بالإشارة إلى كتابكم رقم      

  :م نبين ما يلي١٩٥٧لعام / ٥٩٤/الطرقات خلافاً لأحكام القانون رقم 
لنسبة للأبنية المنتهية والقائمة على حرم م بأنه با٥/٨/١٩٦٨ تاريخ ٦٧٩٤/٣١/٦جاء في كتابنا رقم      -١

الطرق الزراعية والتي يؤدي وجودها إلى محاذير فنية تتعلق بالسير يمكن أخذ سند تعهد أصـولي مـن                  
أصحابها يسجل في الصحيفة العقارية بعدم مطالبة الإدارة في المستقبل بأي تعويض عن أي ضرر يمكن                

 .ت على هدم المنشآت المذكورة لمصلحة الطريقأن يدعو به في حال إقدام دوائر المواصلا
لعـام  / ١٨٨/من القرار رقـم     / ٩/إن تسجيل التعهد في السجل العقاري يتم بالاستناد إلى أحكام المادة             -٢

م على اعتبار التعهد المذكور بمثابة اتفاق بين مالك البناء والوزارة ينصب على العقار المشاد عليه البناء ١٩٢٦
 ).م٩/٩/١٩٦٩ب تاريخ /١٠١٩٠نسخة عن بلاغ المدير العام للمصالح العقارية رقم _ ربطاً (المخالف 

   لذا فإنه لا يمكن تقديم سند التعهد إلا من مالك البناء دون المستأجر علماً بأن الموافقة على قبول سـندات                    
  ).الإدارة المركزية(التعهد المبحوث عنها تعود إلى وزارة المواصلات حصراً 

  م٩/٩/١٩٧٠ دمشق في
  وزير المواصلات
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٣٢٠/٢٨/٦: الرقم

   م٢/١٠/١٩٧١:التاريخ
  تعميم

 في  م الذي يصنف الطرقات   ١٦/١٢/١٩٥٧تاريخ  / ٤٩٥/كثرت التساؤلات عن مدى تطبيق القانون رقم          
  .القطر وهل يطبق ضمن حدود البلديات أم خارجها ونجيب فيما يلي حول النقاط التي تثار بصورة مستمرة

 .الأصل في القانون أن يطبق خارج حدود البلديات -١
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 ٤١٣

 .البلديات التي يوجد لها مخطط تنظيمي مصدق، يرخص بالبناء وفق التخطيط المصدق للشارع -٢
وفي حـال   / ٤٩٥/طات تنظيمية مصدقة تطبق أحكام القـانون        بالنسبة للبلديات التي ليس لها مخط      -٣

استحالة تطبيق العرض والوجائب المفروضة بموجب القانون المذكور يصار إلى وضع تخطيط للشارع لا              
يقل عرضه عن العرض المقرر له بموجب القانون المذكور، ويمكن تخفيض الوجائب المفروضـة علـى                

رافي في القرية أو البلدة ووضع الأبنية على طرفيه وحالتها وعلـى أن             جانبيه بما يتلاءم والوضع الطوبوغ    
 .يوضع مخطط للشارع والوجائب ويصدق أصولاً وفق إجراءات تصديق المخطط التنظيمي

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
  زراءرئاسة مجلس الو

  ٣٩٩٢/١: الرقم
  محافظ ريف دمشق، وزير الإسكان والمرافق، وزير المواصلات، وزير الإدارة المحلية، وزير الداخلية:السادة

م المنعقد برئاسة السيد رئيس مجلس الـوزراء        ٢٩/٥/١٩٨٩إشارةً إلى ما تم في اجتماع يوم الاثنين الواقع في             
  :وحضور السادة

وزير الإسـكان   _ وزير المواصلات   _ وزير الإدارة المحلية    _ ء لشؤون الخدمات       نائب رئيس مجلس الوزرا   
رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، من دراسة نتائج اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس              _ والمرافق  

تـاريخ  ) م/٥ (١٤١/١/٣١م والمدونة بالمحـضر رقـم       ٩/١/١٩٨٩مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بتاريخ      
 ـ         _ م  ١٥/١/١٩٨٩ وزارة المواصـلات   : وتقرير اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية آنفة الذكر والممثلة ل
  :م وقد تقرر ما يلي٢٠/٢/١٩٨٩ تاريخ ٤٩٨/١/٣١ محافظة ريف دمشق، ذي الرقم - الإسكان والمرافق -

 عقربـا، مائـة     - حي القزاز  -جرمانا: يصبح حرم طريق المطار ضمن المخططات التنظيمية لبلدان        -١
 .لكل طرف اعتباراً من محور الطريق) ١٥٠(وخمسون متراً 

خمسمائة وخمسون متراً لكل طرف واعتباراً مـن  ) ٥٥٠( يبقى حرم طريق المطار في المناطق الأخرى  -٢
 .محور الطريق

) واصـلات عدا الأجزاء المستملكة منه والمسجلة باسم وزارة الم       (يسمح باستثمار حرم طريق المطار       -٣
 .استثماراً زراعياً ويحرم البناء فيه لأي غرض كان

م من كل طرف من أطراف طريق       )٥٥٠(تكلف محافظة ريف دمشق بتحديد خط الحرم المقدر بـ           -٤
 .المطار اعتباراً من منتصفه

تكلف الجهات الإدارية ذات العلاقة بتعديل المخططات التنظيمية المنوه عنها وفق أحكـام المرسـوم                -٥
 .م وبما يحقق التوصيات١٩٨٢لعام / ٥/يعي رقم التشر
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 ٤١٤

 تـاريخ   ١٧٠/٩/٢م وتعديله بالأمر العرفي رقم      ٦/٧/١٩٧٥ تاريخ   ١٢٢/٩/٢يبقى الأمر العرفي رقم      -٦
م وخارجهـا   )١٥٠(م ساري المفعول ضمن الحرم الجديد داخل المخططات التنظيميـة           ٢٤/٦/١٩٧٦

 .م)٥٥٠(
  .يرجى المتابعة

    م١٩/٦/١٩٨٩دمشق في 
  س مجلس الوزراءرئي

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية

   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٢٥٦/٢٨/٦: الرقم

  م٢٨/١١/١٩٦٦: التاريخ
  تعميم

خر في مـنح     لاحظت الوزارة  بأن كثيراً من البلديات في المحافظات تعمد في بعض مشاريعها الاستملاكية إلى التأ               
رخص البناء للعقارات التي هدمت بسبب تنفيذ وتوسيع بعض الشوارع، انتظاراً لانتهاء عمليات الهـدم الكاملـة                 

  .للشارع، ليسهل بعدها توقيع محور الطريق ومن ثم إعطاء الاستقامات اللازمة لإشادة الأبنية على جانبيه
  :ملية البناء والعمران لذا نرغب إليكم التقيد بما يلي   ولما كان هذا التأخير يضر بمصالح الآهلين ويؤخر ع

بعد صدور مرسوم الاستملاك لشارع ما، يجب على البلدية قبل المباشرة بالهدم أن تضع حالاً محـور                  -١
وذلك بغرس أوتاد حديدية غليظة ومتقاربة بقدر الإمكان        ) أي الخط الوسطي لنصف الشارع    (الطريق  

 .مدعومة بالإسمنت
 .كلياً أو جزئياً ثم تعطى الاستقامات الصحيحة للشارع استناداً للمحاور المشار إليها أعلاهينفذ الهدم  -٢
 .تمنح الرخص للآهلين حسب تخطيط الشارع الموضوع بالسرعة الممكنة -٣

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةةوزار
  ١٦٥/٢٨/٦: الرقم

  م١١/٦/١٩٦٨: التاريخ
  تعميم حول الترخيص على الدخلات

   تساءلت بعض البلديات عن كيفية الترخيص على العقارات المطلة على الدخلات التي ليس لها تخطيط مـصدق                 
  .كانت مزفتة ومعبدة وغير ذلكوالجارية بملكية الأفراد سواء أكانت بملكية شخص واحد أو على الشيوع أو 

  :نفيد إليكم التقيد في الحالات المماثلة لديكم بما يلي
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 ٤١٥

 .وضع تخطيط تفصيلي للدخلة وتصديقه حسب الأصول -١
قبل أن يتم   . عدم القيام بأي عمل من التعبيد والتزفيت لهذه الدخلات إن لم تكن مزفتة ومعبدة سابقاً               -٢

 .يط التفصيلي المصدقتنازل المالكين النهائي عنها وفق التخط
تمنح التراخيص على العقارات المطلة على هذه الدخلات بعد تصديق مخططها التفصيلي على أن يتم                -٣

 .  التنازل عن الأجزاء التي يجب أن تدخل في الأملاك العامة
يجب السعي ما أمكن ليتم تنازل المالكين مجاناً عن كل الأجزاء الواقعة في الدخلات وذلك بالنـسبة                  -٤

  .لدخلات المنفذة سابقاً أو التي ستنفذ فيما بعدل
  وزير الشؤون البلدية والقروية

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية

   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  د/١٠٧١٩: الرقم

         ١٤/١١  
  م٢٧/١١/١٩٧١: التاريخ

   والقرويةإلى مديرية الشؤون البلدية
م حول طلب معالجـة     ٤/١٠/١٩٧١تاريخ  / ١٧١٢٨/بالإشارة إلى كتاب الإدارة العامة للبلديات بالوزارة رقم         

م والمتضمن تدعيم إمكانيات قسم التخطـيط في        ١٠/١/١٩٧١الوارد في تقرير التفتيش بتاريخ      ) ١(الاقتراح رقم   
  :ت التي لا يوجد لها تخطيط عام ونظام ضابطة بناءالمديرية ووضع تعليمات بكيفية منح رخص البناء على الدخلا

نرى إتباع ما جاء في قانون الأبنية العثماني بخصوص منح رخص البناء على الدخلات التي لا يوجد                  -١
 :لها تخطيط والذي ينص على الآتي

  ).م٦(أذرع / ٨/الدروب النافذة تكون سعتها لا أقل من 
  .م)٦(متر ولا أكثر من ثمانية أذرع ) ٤,٥(أذرع / ٦/من الدروب غير النافذة يكون سعتها لا أقل 

ثم تدعيم قسم التخطيط لديكم بما يسمح بتكليف وبتفريغ أحد مهندسي تخطـيط المـدن لوضـع                  -٢
 وتصديقه حـسب    ١/٢٠٠٠ لكافة البلدان التي لها تخطيط مصدق        ١/٥٠٠مصورات تفصيلية بمقياس    

  .الأصول وأن يتم وضع برنامج عمل لذلك وإعلامنا
 وزير الشؤون البلدية والقروية
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 ٤١٦

  /٢٦/القانون رقم 
  رئيس الجمهورية

   على أحكام الدستوربناءً
  م١٦/٥/٢٠٠٦ و ـ ه١٨/٤/١٤٢٧وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  :يصدر ما يلي
  . يعمل بالأحكام المرافقة فيما يتعلق بشؤون تصنيف الطرق العامة وحمايتها:١المادة 
  . وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون١٩٥٧ لعام ٤٩٥ ينهى العمل بأحكام القانون رقم :٢المادة 
  .ويعد نافذاً من تاريخ نشره ، هذا القانون في الجريدة الرسمية ينشر:٣المادة 

  .م٢٢/٥/٢٠٠٦ ـ الموافق لـه٢٤/٤/١٤٢٧دمشق في 
   العامة وحمايتهانون تصنيف الطرقوفيما يلي النص الكامل للقانون قا

  تعاريف :الباب الأول
  :المعاني المبينة بجانبها لقانون، يقصد بالتعابير الواردة في هذا ا:١المادة 

  . وزارة النقل:الوزارة
  . وزير النقل:الوزير

  .لمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ا:المؤسسة
  .ة المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقي:المدير العام

وتشمل جميع ما يرتبط     ،انت مزفتة أو معبدة أو غير معبدة       ك  هي الأرض المخصصة للمرور العام سواءً      :طريقال
التي تمر منها   بها من الأكتاف والخنادق ومواقع الأعمال الصناعية والعقد المرورية المقامة عليها والأنفاق             

  .ووسائل ضبط المرور
والمعدة  ة لصالح الطريق المسجلة أو التي ستسجل بفئة الأملاك العامة،عرض شريط الأراضي المستملك    :حرم الطريق 

  .والمخصصة حصراً للطريق وللتوسع والتخديم والمناطق الخضراء والمناطق المقررة لغايات المنفعة العامة
ب ، التي تبقى بملكية أصحابها المحددة من كل جانب منـه حـس         الأراضي المتاخمة لحرم الطريق    :شريط الحماية 

، وذلك في المناطق الواقعـة خـارج المخططـات          ءاً من الحد الخارجي لحرم الطريق     تصنيفه بد 
  .المدن والبلدان والبلديات والقرىالتنظيمية العامة لمراكز المحافظات و

  تصنيف الطرق :الباب الثاني
  :٢المادة 

  : قاً لما يلية أصناف وفتصنف الطرق العامة حسب وظيفتها والجهات المسؤولة عنها إلى أربع  -أ 
  :شبكة الطرق المركزية وتشمل -١
 . التي تصل القطر بالدول المجاورةوهي: الطرق الدولية  -أ 
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 ٤١٧

وهي الطرق التي تصل بين مراكز المحافظات اتصالاً رئيـسياً والطـرق ذات             : الطرق الرئيسية   -ب 
 . مع الدول المجاورةالأهمية الخاصة والطرق الحدودية

  ). ب-أ( الطرق الدولية والرئيسية الواردة في الفقرتين وهي الطرق التي تخدم :طرق التخديم  -ج 
  :شبكة الطرق المحلية وتشمل -٢
 .راكز المدن والمناطق التابعة لهاالطرق التي تصل مراكز المحافظات بم  -أ 
  . المدن بالمناطق والنواحي والقرىالطرق التي تصل مراكز  -ب 
 .لتي تخدم الأراضي الزراعية والمنشآت المائيةوهي الطرق المزفتة أو الترابية ا: شبكة الطرق الزراعية والري -٣
  .ناطق السياحية والمواقع الأثريةوهي الطرق التي تخدم الم: شبكة الطرق السياحية -٤

 على اقتراح الوزير يحدد فيه توزع الطرق المركزيـة في القطـر   يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بناءً   -ب 
نسبة للطرق المحلية فيصدر قرار رئيس مجلس الـوزراء         ، وأما بال  ها والجهات المسؤولة عنها   بحسب وظيفت 

  . على اقتراح الوزير المختصبهذا الشأن بناءً
   :٣المادة 

  :لطرق العامة فنياً وفقاً لما يليتصنف شبكة ا  -أ 

دولي وطريق قصر الأمويين المتفرع     من هذه المادة طريق مطار دمشق ال      ) أ(يستثنى من أحكام الفقرة       -ب 
  :عنه، ويحدد حرم الطريق وعرض شريط الحماية من كل جانب لكل منهما وفقاً لما يلي

 تعريف الطريق صنف الطريق
عرض حرم

الطريق لا يقل 
 عن

عرض شريط 
الحماية من كل 

 جانب
ة وسطية أو منصف إسمنتي أو طرق مزدوجة مقسمة بجزير

 :معدني وهي نوعان
جميع التقاطعات عليها في مستويات :طرق سريعة حرة 

ويمكن النفاذ إليها في نقاط محددة مهيأة لذلك ) حرة(مختلفة 
 .ويمكن تقييدها على بعض أصناف المركبات

 طرق سريعة

تحوي تقاطعات سطحية عالية :طرق سريعة غير حرة
 .قاطعات على مستويات مختلفةالكفاءة وت

  م٣٠  م٥٠

طرق درجة 
 أولى

طرق تتكون من حارتين للاتجاهين بحيث لا يقل عرض 
  م٢٠  م٢٥ .م ، وتقاطعاتها سطحية عالية الكفاءة٧القارعة المزفتة عن 

طرق درجة 
 ثانية

طرق تتكون من حارتين للاتجاهين بحيث لا يقل عرض 
وتقاطعاتها م ،وهي غير مقسمة ٦القارعة المزفتة عن 

 .سطحية
  م١٠  م٢٠

طرق درجة 
 ثالثة

تعتبر جميع (م، ٥طرق عرض قارعتها المعبدة لا يقل عن 
  م٧  م١٦ ).الطرق التخديمية طرق درجة ثالثة

طرق درجة 
  م٥  م١٣ . م٥طرق يقل عرض قارعتها المعبدة عن  رابعة
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  :طريق مطار دمشق الدولي -١

 حرم الطريق أقسام الطريق 
عرض شريط 

الحماية من كل 
 جانب

١ 

  "١٠"وحتى الكم " ٠"القسم الأول من الكم 
  .المخططات التنظيمية ضمن حدود -أ

  . في المخططات التنظيمية مستقبلاًالتوسعات -ب
 . خارج حدود المخططات التنظيمية– ج

  
١٠٠  
١٠٠  
١٠٠ 

  
   م٥٠
   م٧٥
  م٢٠٠

" ٢٠"وحتى الكم " ١٠"القسم الثاني من الكم  ٢
  م٢٠٠  م١٥٠ .حدود المخططات التنظيمية وخارجهاضمن 

" ٢٢"وحتى الكم  " ٢٠"القسم الثالث من الكم  ٣
  م٤٠٠  م٢٠٠ . المخططات التنظيمية وخارجهاحدودضمن 

م من  ٧٥ ـض شريط حمايته ب   م ويحدد عر  ١٠٠ ـيحدد عرض حرم الطريق ب    : طريق قصر الأمويين   -٢
  .كل جانب

  .م٢٠٠امة أياً كان نوعها بعرض يحدد حرم الطريق في أراضي الأملاك الع  -ج 
  . العربية السوريةمة في الجمهورية يصدر الوزير قرارات ترقيم الطرق العا:٤ة الماد

  والمنشآت المجاورة للطرق العامةأحكام ضبط الأبنية  :الباب الثالث
  :٥المادة 

 . لأحكام قانون الاستملاك النافذتستملك الأراضي اللازمة لحرم الطريق المراد إنشاؤه أو تحسينه وفقاً  -أ 
لطرقية والأعمال الـصناعية    يجوز زيادة المساحة المستملكة بحيث تشمل المواقع اللازمة لإنشاء العقد ا            -ب 

والمرافق العامة وحفر الاستعارة لمواد الطريق ومواقف السيارات ومنشآت تخديم الطريق ومراكز شرطة             
ه تنفيـذ   وذلك حسب مقتضيات التصميم وكل ما يتطلب       ،لعامة وأماكن الحفريات والردميات   الطرق ا 

  .الإضبارة الفنية للمشروع
   :٦المادة 

لأملاك العامة بمثابـة    يمة المحددة أبعادها على المخططات العقارية والمسجلة باسم ا        يعد حرم الطرق القد     -أ 
 .حرم الطريق

حـسب الواقـع     ، محددة ومحررة والجاري استخدامها    يعد حرم الطرق القديمة الواقعة في مناطق غير         -ب 
 .ي على الطبيعة بمثابة حرم الطريقالفعل
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 ٤١٩

 ،افاً إليه الأكتاف وخندق التصريف    قسم المعبد منه مض   هو ال  ،لطرق القديمة غير المستملكة   يعد حرم ا    -ج 
  .تراً بالنسبة لطرق الدرجة الأولى م٢٤على ألا يقل عن 

  :٧المادة 
 .شريط الحماية لغير أغراض الزراعةيمنع استعمال الأراضي الواقعة ضمن   -أ 
 يحصل على   على كل مالك يريد إنشاء بناء محاذ للطريق خارج شريط الحماية وله اتصال بالطريق إن                -ب 

 ، المؤسسة بالنسبة للطرق المركزيـة     من فروع  )وطبقاً لمقتضيات شريط الحماية المذكور    (موافقة مسبقة   
والحصول على هذه الموافقة لا تقوم في أي حال من           ، فهي من اختصاص المحافظة المعنية     أما باقي الطرق  

 .البناء ولا يعفى من طلبهاالأحوال مقام رخصة 
 ـ    ) ب( منح الموافقة المذكورة في الفقرة       يراعى ما أمكن حين     -ج  راد إقامتـها   السابقة أن تكون الأبنية الم

  .ث توجد الطرق التخديمية والفرعيةوحي ،بجوار العقد الطرقية
  :٨المادة 

 .يجوز التوسع بها باً لأصحابها ولا المنشآت والأبنية المرخصة قبل تحديد شريط الحماية حقاً مكتستعتبر  -أ 
 تخضع للقـوانين     القائمة في شريط الحماية غير المرخصة قبل صدور هذا القانون          يةالإشغالات والأبن   -ب 

 .والأنظمة النافذة
عندما تقتضي الحاجة إنجاز أشغال في شريط حماية الطرق يجب أن ينص قرار التـرخيص في تنفيـذ                    -ج 

 .ات اللازم لتسهيل المرور وسلامتهالأشغال على جميع الإجراء
شآت المجاورة للطريق السريع الحر مباشرة به وإنما يتم الربط من خلال طـرق              يحظر ربط الملكيات والمن    -د 

  .ة بعد الحصول على موافقة المؤسسةالتخديم والطرق الفرعية الواصلة إلى العقد التبادلي
  .مةيصدر الوزير قراراً يتضمن التعليمات الخاصة لإشادة الأبنية خارج شريط الحماية المجاورة للطرق العا :٩المادة 

  المحافظة على الطرق :الباب الرابع
وتوقف استخدام أي جزء منه أو تحول        يحقق للمؤسسة أن تمنع السير على أي طريق من الطرق المركزية،           :١٠المادة  

السير أو المرور عنه إلى أي طريق آخر، وذلك للمدة التي تراها كافية لإنجاز أي أعمال على الطريق، بمـا في           
  .ويعطى الحق للمحافظة المعنية فيما يتعلق بالطرق الأخرى  والصيانة والتوسيع،ذلك أعمال الإصلاح

  :١١المادة 
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي أعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك إقامة إنشاءات أو                     -أ 

ي مسبق مـن    تمديد مواسير وأسلاك أو وضع مواد أخرى سواء على حرم الطريق أو تحته إلا بتصريح خط               
 على طلب يتعهد بموجبه بإعادة الطريق إلى حالته الأصلية قبل تنفيـذ             المؤسسة بالنسبة للطرق المركزية بناءً    

ويشترط لمنح التصريح أن يقدم الشخص الذي طلب الحصول عليه تأميناً نقدياً أو كفالـة                تلك الأعمال، 
حالته بعد تنفيذ الأعمال التي سيصرح بالقيام من كلفة إعادة الطريق إلى  % ١٥٠مصرفية مصدقة بما يعادل 

من تلك الكلفة إذا تبين لها أن هناك ظروفاً وأسـباباً            % ٢٠٠وللمؤسسة طلب رفع قيمة التأمين إلى        بها،
 .  ويصدر التصريح فيما يتعلق بالطرق الأخرى من المحافظة المعنية خاصة تبرر ذلك،
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من هذه المادة أن تحدد     ) أ(التصريح المنصوص عليه في الفقرة      يحق للمؤسسة أو للمحافظة المعنية عند منح          -ب 
فيه الشروط والمواصفات والتعليمات التي تراها مناسبة لإنجاز الأعمال المصرح القيام بها بما يوفر المحافظة على      

ة وإتمام تلك الأعمال وإعادة الطريق إلى حالتـه الأصـلي      صلاحية الطريق وكفاءته وضمان السلامة العامة،     
 .ولها أن تشرف على تنفيذ تلك الأعمال بالصورة التي تراها ملائمة خلال مدة محددة في التصريح،

تسري أحكام هذه المادة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على أن تعفى مـن تقـديم                  -ج 
 إعـادة   وفي حال تخلفت هذه الجهات مـن       التأمين لمنح التصريح لها للقيام بأي أعمال على الطريق،        

الطريق إلى حالته الأصلية فللمؤسسة الحق بمطالبة هذه الجهة بكلفة إعادة الطريق إلى حالته مضافاً إليها                
  .من قيمة تلك الكلفة % ٢٥

مخططاً للموقع وركـائز المنـشأة ومـذكرة        : فق مع طلب التصريح ملف فني يتضمن       يجب أن ير   :١٢المادة  
 ومدته ووسائل إرجاع الطريق وتوابعه إلى حالته الأصـلية          للأعمال ونوعية المواد وطريقة التنفيذ    

، إضافة إلى مقاطع عرضية توضـح       ريقوكشفاً يبين صلابة المنشأة ومتانتها التي تضمن سلامة الط        
  .نابيب ومخطط الإشارات التحذيريةالشبكات المحتمل وجودها وطريقة تمديد الأ

  : من هذا القانون فعلى المؤسسة١١ ا بمقتضى أحكام المادة بعد إنجاز الأعمال المصرف بالقيام به:١٣المادة 
أن تتحقق من أن تلك الأعمال قد تمت وأعيد الطريق إلى حالته التي كان عليها من قبل وفقاً للشروط                     -أ 

والمواصفات والتعليمات المقررة في التصريح استناداً إلى تقرير تقدمه لجنة تعينها من المختصين في الطريق               
 . أعضائها عن ثلاثة أعضاء يقل عددلا

، وتكون  ن تاريخ تقديم ذلك التقرير إليها     أن تعيد التأمين إلى الجهة صاحبة العلاقة بعد ثلاثة أشهر م            -ب 
 التي قامت   تلك الجهة خلالها ضامنة للتعويض عن أي ضرر أو خلل يظهر على الطريق بسبب الأعمال              

لمهندسين يعينها المـدير  عويض عنه من قبل لجنة من ا، ويتم تقدير الضرر وتقدير الت     بها عليه أو نجم عنها    
 . لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثةالعام

  :١٤المادة 
 من هذا القانون ملغى حكمـاً إذا لم تـتم المباشـرة             ١١يعتبر التصريح الممنوح بمقتضى أحكام المادة         -أ 

 .لال المدة المحددة في التصريحبالأعمال المصرح القيام بها على الطريق خ
وجب على المؤسسة إلغاء التصريح إذا تبين لها في أي وقت أن الأعمال المصرح بالقيام بهـا علـى                   يت  -ب 

، على أن توجه قبل إلغاء التصريح       ط والمواصفات والتعليمات المقررة   الطريق تنفذ بصورة تخالف الشرو    
روط والمواصـفات   إنذاراً خطياً إلى الجهة المصرح لها بالقيام بتلك الأعمال يطلب منها التقيـد بالـش              

  .ل المدة التي تحددها في الإنذاروذلك خلا والتعليمات المقررة لتلك العمال،
  :١٥المادة 

 من  ١٤يها في المادة    يتوجب على المؤسسة في حال إلغاء التصريح لأي سبب من الأسباب المنصوص عل              -أ 
ات الـتي يراهـا ضـرورية       ، إصدار قرار بمصادرة التأمين والقيام بجميع الأعمال والإجراء        هذا القانون 

د أو أنقاض ورفعها وضعت علـى       بما في ذلك إزالة أي موا      لإصلاح الطريق وإعادته إلى حاله الأصلية،     
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وتسديد جميع النفقات الناجمة عن تلك الأعمال والإجراءات من مبلغ التأمين ويقيد أي رصيد               ،حرمه
 .ك النفقات إيراداً لخزينة الدولةيتبقى منه بعد تل

وتقيـد   ،المقدم بكفالة لدى المصرف الكفيل     لأحكام هذه المادة تصادر المؤسسة قيمة التامين         تنفيذاً  -ب 
  . الكفيل اعتباراً من ذلك التاريخباسم المؤسسة لدى المصرف

  :١٦المادة 
في حال تبين في أي وقت من الأوقات أن الأعمال التي تم إنجازها في الطريق بمقتضى أحكـام المـواد                      -أ 

 أثرت على صلاحية الطريق أو على كفاءته أو أهنا تعرض السلامة العامة للخطر              قد) ١٤-١٣-١١(
، فللمؤسسة أن تطلب من الجهة التي قامت بتلـك          أعمال الصيانة أو التوسيع للطريق    أو تعرقل أو تمنع     

 ـ     الأعمال إزالتها كلياً أو جزئياً أو القيام بأي أعمال أخرى تتعلق بها وترى             ك  أنها ضرورية لـتلافي تل
 . تحددها لها وعلى نفقتها الخاصةوذلك خلال المدة التي ،الأسباب

) أ(بمقتضى الفقـرة    في حال تخلفت أي جهة عن القيام بالأعمال التي طلبت المؤسسة منها القيام بها                 -ب 
ل نفقاتها منـها    وتحص ،المؤسسة بالنيابة عن تلك الجهة    فيتم إجراؤها وتنفيذها من قبل       ،من هذه المادة  

ينة رسمية قاطعة علـى تلـك       ، وتعتبر قوائم الحساب وكشوفه التي تنظمها المؤسسة ب        لقانونيةبالطرق ا 
  .الفها بأي طريقة من طرق الإثباتولا يجوز إثبات ما يخ ،النفقات

  :١٧المادة 
  :روريةللمحافظ أن يتخذ الإجراءات التي يراها ض  -أ 

ك إقامة الإنشاءات للمرافق والمحـلات      لإيقاف أية أعمال مخالفة لهذا القانون على الطريق بما في ذل           -١
ى تصريح خطـي    العامة على جوانب الطريق وداخل شريط الحماية وحرم الطريق قبل الحصول عل           

 .من المؤسسة بإقامتها
لرفع أي تعد أو اعتداء مهما كان نوعه على حرم الطريق بما في ذلك الرفع والإزالة لأية مـواد أو                     -٢

اخصات أو إعلانات وضعت على الطريق أو على جوانبه قبل          أنقاض أو إشارات أو علامات أو ش      
 .تمدة مع المؤسسة العربية للإعلانالحصول على تصريح من المؤسسة وفقاً للآلية المع

ورفع جميع الأعمال والمواد والأنقاض والإشـارات والعلامـات والشاخـصات     تتم إزالة الأضرار،   -ب 
ا من قبل الجهة التي قامت بها لعدم التزامها بالأسس المعتمدة        والإعلانات التي يأمر المحافظ بإزالتها ورفعه     

أمـا إذا    ،وخلال المدة التي يحددها المحافظ    بين المؤسسة والمؤسسة العربية للإعلان على نفقتها الخاصة         
تخلفت أية جهة عن القيام بالأعمال التي طلب المحافظ منها القيام بها تطبق على تلك الجهـة في هـذه                    

  .ون فيما يتعلق بالنفقات وتحصيلها من هذا القان١٦من المادة ) ب(كام الفقرة الحالة أح
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 ٤٢٢

  إشارات المرور والإعلانات: الباب الخامس
  :١٨المادة 

تقوم المؤسسة والجهات المسؤولة عن الطرق بوضع الشاخصات والإشـارات والعلامـات المروريـة                -أ 
ي ولا يجوز لأ   ، شأنها تأمين السلامة المرورية    منوالشاخصات السياحية وكل وسائط ضبط المرور التي        

 .كان نزعها أو إتلافها أو نقلها
  .اللوحات المرورية أو على ركائزهايمنع تعليق اللوحات والإعلانات على   -ب 

  :١٩المادة 
يصدر الوزير قراراً يحدد فيه التعليمات الخاصة بشروط وضع الإعلانات على الطريق ويحدد مواصفاتها                -أ 

وله أن يعدل تلك التعليمات كلمـا        ، العربية للإعلان  قتراح مشترك من المؤسسة والمؤسسة     على ا  بناءً
 .رأى ذلك ضرورياً لضمان السلامة والمحافظة على كفاءة استخدام الطريق

لا يجوز لأي شخص أو أية جهة تثبيت أو وضع أي إعلان على حرم الطريق إلا بموافقة خطية مـن                      -ب 
ل مقام الرخصة   والحصول على هذه الموافقة لا يقوم في أي حال من الأحوا           الجهة المسؤولة عن الطريق،   

  .ولا يعفى من طلبها
  :٢٠المادة 

يحق للمؤسسة والجهة المسؤولة عن الطريق أن تطلب في أي وقت من أي شخص أو أية جهة أن يرفع                     -أ 
ل المـدة الـتي     أو يزيل أي إعلان ثبته أو وضعه على حرم الطريق أو ينقله إلى مكان آخر وذلك خلا                

تحددها إذا تبين أن وجوده في ذلك المكان يعرض السلامة العامة للخطر أو يؤثر على كفاءة اسـتخدام        
 .أو توسيعه أو أية أعمال أخرى فيهالطريق أو يعرقل أو يمنع صيانته 

نفقته الخاصة من   في حال تخلف أي شخص أو جهة عن تنفيذ الطلب السابق تتم إزالة الإعلان على                  -ب 
، وتطبق على ذلك الشخص أو الجهة أحكام مادة إزالة الأشغال عن الطـرق المنـصوص                ل المؤسسة قب

  .ون فيما يتعلق بالنفقات وتحصيلها من هذا القان١٦عنها بالمادة 
  :٢١المادة 

  :ليةيخضع تركيب لوحات الإعلانات على الطرق العامة إلى القواعد والأسس والخصوصيات التا  -أ 
، الـتي تقـوم     ق المؤسسة العربية للإعلان حصراً    رخيص للإعلانات عن طري   تقدم جميع طلبات الت    -١

بدراستها وفقاً لأنظمتها وتحيلها إلى المؤسسة لاستكمال دراستها وتدقيقها بما يتوافـق وأنظمتـها              
 .تمدة مع المؤسسة العربية للإعلانوالأسس المع

ل المسافة الدنيا الفاصلة بين لافتة      على ألا تق   ،ى الجانب اليمن للطريق   لا يرخص في الإعلان إلا عل      -٢
 .م١٥٠ية ولافتة إشارة مرورية عن إعلان

 :فق مع طلب الترخيص ملف فني يتضمنيجب أن ير -٣
 .لتي ستقام عليها لوحات الإعلاناتمخطط لموقع الأماكن ا  .أ 
 .مهمذكرة لطبيعة الإعلان وتركيبته وأشكاله وأحجا .ب 
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 ٤٢٣

ويمكن للمؤسـسة أو   .للوحة الإعلانية ومتانتهاعناصر امذكرة حسابية فنية تبين صلابة مختلف   .ج 
  .ة وثيقة أخرى لازمة لدراسة الملفالمؤسسة العربية للإعلان المطالبة بأي

تتم إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة للأسس الواردة في الفقرات أعلاه بغض النظر عن تسوية وضـعها                  -ب 
 .ية المالية بديلاً عن الترخيص القانوني في جميع الأحوالالمالي لدى المؤسسة العربية للإعلان، ولا تعتبر التسو

 خـلال   ويصبح لاغياً إذا لم يستعمل     ،هر ابتداءً من تاريخ تقديم الملف     يصدر قرار الترخيص خلال ش      -ج 
  .سنة من تاريخ إصدار القرار

جب استيفاؤها على    يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بناءً على اقتراح الوزير تحدد فيه الأجور الوا             :٢٢المادة  
  .لطريق بالتنسيق مع وزارة الإعلامالإعلانات التي يتم عرضها أو تثبيتها على ا

  المخالفات والعقوبات :الباب السادس
 مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في جميع الأحكام التشريعية النافـذة يعاقـب                :٢٣المادة  

  :خالفات المدرجة في الجدول التاليمخالفة من المالمخالف بالعقوبات المبينة بجانب كل 
 العقوبة نوع المخالفة

 من ١١ القيام بأي عمل على الطريق من دون تصريح قانوني من الأعمال المحددة في المادة -١
 .القانون أو أي عمل من شأنه عرقلة استعمال الطريق بصورة آمنة أو عرقلة المرور فيه

 . استغلال الأراضي الواقعة ضمن شريط الحماية لأغراض غير متماشية مع تخصصها-٢

 . تثبيت أو وضع أية علامات وإشارات وإعلانات على جوانب الطريق بصورة غير قانونية-٣

 . التعدي على الأشجار في حرم الطريق-٤

 .مال توسع في المنشآت والأبنية المرخصة قبل تحديد شريط الحماية القيام بأية أع-٥

الحبس لمدة لا 
 أو تزيد عن شهر

بغرامة لا تزيد عن 
 ألف ليرة ٢٥

 .سورية

 . الاستيلاء على أي جزء من حرم الطريق أو إقامة منشأة عليه-٦

لطريق أو على جوانبه  التثبيت أو الوضع لأية علامات وإشارات مضللة أو غير صحيحة على ا-٧
 .من شأنها أن تؤدي إلى منع استخدام الطريق أو إلى أية عرقلة في استخدامه

الحبس لمدة لا 
تزيد عن شهرين 
أو بغرامة لا تزيد 

 ألف ٣٥على 
 .ليرة سورية

 . إلحاق أي إتلاف أو ضرر في الطريق بأية صورة من الصور وبأية وسيلة من الوسائل-٨

لاف لأية علامات أو إشارات مرورية أو إعلانات موجودة على جوانب الطريق الترع أو الإت-٩
 .أو نقلها من مكانها دون تصريح قانوني

الحبس لمدة لا 
 أشهر ٣تزيد عن 

أو بغرامة لا تزيد 
 ألف ٥٠على 

 .ليرة سورية
  

 بما لا يتعارض  ومهام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية واختصاصها تقوم وزارة الداخلية بضبط               :٢٤المادة  
  .ة في هذا القانونق العامة الواردوتنظيم المخالفات الواقعة على الطر
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 ٤٢٤

  أحكام ختامية: الباب السابع
  :٢٥المادة 

بكامل الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات الـضرورية        ،والمحافظ في حدود محافظته    ،يتمتع كل من الوزير     -أ 
 .والعاجلة لإيقاف أي عمل أو اعتداء على الطريق أو إزالة الآثار الناجمة عنه بمقتضى هذا القانون

يـام مـن     أ ١٠ة المخالفة ورفع الضرر وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال مدة             يلزم المخالف بإزال    -ب 
ويلاحق  وتقوم الجهة المختصة بإزالة المخالفة أو الضرر على نفقة المخالف،          ،تاريخ تنظيم ضبط المخالفة   

نـع  ويم ،حكام النافذة من قيمتها وفق الأ    % ١٥بالتكاليف الفعلية مضافاً إليها مصاريف إدارية بواقع        
  .فات المنصوص عليها في هذه المادةإجراء أية تسوية للمخال

  :٢٦المادة 
تقع على المخالف تبعة المسؤوليات المدنية والجزائية المترتبة نتيجة لحوادث الطرق التي تسببها الأعمـال                 -أ 

شروعة على  لمويتم رفع المودعات والأشغال والمنشآت غير ا       ،ينة في هذا القانون   والمخالفات المرتكبة والمب  
 .حساب مرتكب المخالفة

 الأشـغال   يحق للمؤسسة وفي كل وقت أن تأمر باتخاذ كل إجراء أو أن تقوم من تلقاء نفسها بكل                  -ب 
، وتسترجع هذه   الفعلى أن تحمل المصاريف الناجمة عن ذلك على كاهل المخ          ،اللازمة لإزالة الأضرار  

  .وساطة قائمة تصفية نافذة المفعولالمصاريف ب
  .ء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بنا :٢٧المادة 

  
  رئيس الجمهورية

  بشار الأسد
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 ٤٢٥

  الجمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٨١٩/٢٨/٥: الرقم

  م٣/١٠/١٩٦٣: التاريخ
  تعميم

 الصادر عـن    )١( ١٢٣م الذي عمم بموجبها القرار رقم       ١٧/٢/١٩٦٢و تاريخ   /٣٠٣١   إلحاقاً بحاشيتنا رقم    
م المتعلق بالملاجئ الخاصة ونظراً لتوحيد العمل بين جميع البلـديات الـتي   ٥/٢/١٩٦٢وزارة  الداخلية بتاريخ    

ينـها  تشرف على تطبيق القرار المذكور نبين لكم أدناه نوع المصورات المطلوبة بهذا الشأن للعمـل علـى تأم                 
  .بالسرعة اللازمة لما لها من أهمية قصوى بذلك

  .كروكي بموقع العقار الذي يحوي الملجأ الخاص -١
 .المصور المعماري لكامل القبو مبيناً عليه الملجأ الخاص -٢
المصور الإنشائي لسقف القبو مبيناً عليه تسليح سقف الملجأ الخاص وسماكة هذا السقف والجـسور                -٣

 .الخرسانية في حال وجودها
  .المصور الإنشائي لجدران الملجأ مبيناً فيه سماكاتها وتسليحاتها -٤

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٦٥٢/٢٨/٥: الرقم

  م٢٦/٨/١٩٦٤: التاريخ
  بلاغ

 )١(١٢٣و قرار وزير الداخلية رقم      /٣٠٣١م عممنا على البلديات صاحبة العلاقة برقم        ١٧/٢/١٩٦٢بتاريخ    
  .م بشأن وجوب إنشاء ملجأ خاص في الأبنية التي تشاد في بلديات الدرجتين الأولى والثانية٥/٢/١٩٦٢تاريخ 

 بناء دون اشتراط       ونعود فنؤكد على وجوب التقيد بتنفيذ أحكام القرار الآنف الذكر وعدم منح أية رخصة             
وجوب إنشاء ملجأ خاص وفق المواصفات المحددة فيه وفي حال عدم إنشائه خلافاً لهذه المواصـفات يجـب                  
توقيف صاحب العلاقة عن العمل سيما وأن جميع مراحل البناء تكون تحت رقابة موظفي البلدية بالإضافة إلى                 

بل موافقة الجهة المختصة في البلدية عملاً بالصلاحية المخولة   أنه لا يجوز إتمام أية مرحلة منها دون هذه الرقابة وق          
  .لها بموجب نظام ضابطة البناء النافذ فيها

  وزير الشؤون البلدية والقروية                                                                            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  /١٢٣/م محل القرار ١٩٦٧لعام / ١٠٣٨/ل القرار رقم  ح)١(
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 ٤٢٦

  الجمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٣١٢/٢٨/٦: الرقم

  م١٧/١٢/١٩٦٧: التاريخ
  تعميم

وتـاريخ  / ١٠٣٨/نرسل إليكم طياً صورة عن نظام الملاجئ الخاصة الصادر بقـرار وزارة الـدفاع رقـم                  
 أنه تقرر في اللجنة العليا للدفاع المدني بأنه لا تعطى أية رخـصة، إلا إذا تـوفرت                  م مع الإشارة  ٣/٨/١٩٦٧

  .شروط إنشاء الملاجئ وفق القرار المذكور في المخططات المقدمة وذلك في كل المدن والقرى دون استثناء
  .   ونرغب إليكم التقيد بذلك تقيداً كاملاً تحت طائلة المسؤولية

  وزير الشؤون البلدية والقروية                                                                            
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الدفاع

  )١٠٣٨(قرار وزاري رقم 
  م٢/٤/١٩٦٨تاريخ / ٩٨٣/المعدل بالقرار رقم 

  إن وزير الدفاع
  م بشأن الدفاع المدني١٩٥٩لسنة / ١٤٨/على أحكام القانون بناءً 

م بشأن ربط المديرية العامة للـدفاع المـدني         ٢٨/٧/١٩٦٢تاريخ  / ٧٩/وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم      
  .بوزارة الدفاع

زير الشؤون  وعلى محضر اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن المجلس الأعلى للدفاع المدني المنعقد برئاسة السيد و              
  .م٢٥/١/١٩٦٥ تاريخ ٥٦/٢٥/٣البلدية والقروية رقم 

  .وبعد استطلاع رأي شعبة العمليات فيما يختصها على اقتراح المدير العام للدفاع المدني
  :يقرر ما يلي

وجـوب  ) جميع جهات الجمهورية العربية السورية    ( يشترط عند إعطاء رخص الأبنية التي تشيد في          -١مادة  
  .خاص خاضع للمواصفات الواردة في أحكام هذا القرارإنشاء ملجأ 

  : يجب أن تتوافر في كل ملجأ المواصفات المعمارية التالية-٢مادة 
من مجموع المساحات الطابقية المسموح ببنائها بعد ترك الوجائب         % ٢,٥ألا تقل مساحة الملجأ عن       -١

  .العمرانية النظامية بما فيها القبو
ص مدخل على الأقل قريب من الباب الرئيسي وغير مواجه لبيـت الـدرج وأن               يجب أن يكون للملجأ الخا     -٢

 .تقتصر فتحات الملجأ على الدخول والخروج والتهوية والحماية وأن يكون عددها ومساحتها أدنى ما يمكن فنياً
 .أن يكون في كل ملجأ أو بالقرب منه مرحاض واحد على الأقل -٣
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 .المتر عن مترين ونصف أألا يقل ارتفاع الملج -٤
أن يستعمل المنجور الحديدي في جميع الأبواب والنوافذ قابلة للفتح والترع ويجب استعمال الزجاج المسلح                -٥

 .في حال توفره في الأسواق ويخضع لنظام تقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار عند فرضه من السلطة المختصة
ال عدم إمكان فتح نافذة يجـب       أن يحوي الملجأ على نافذة واحدة على الأقل لأجل التهوية وفي ح            -٦

 .تأمين التهوية بطريقة أخرى
أعلاه يمكن إنشاء الملجأ الخاص تحت المرآب أو تحت مدخل البناء الواقعين            / ٢/خلافاً لأحكام الفقرة     -٧

عن المواصفات الإنشائية المنصوص عليها في هذا القرار        % ٥ضمن وجائب العقار على أن تزاد الحمولة        
لحالة بتأجيل إنشاء الملجأ الخاص إلى فترة أقصاها صب السقف الثاني للبناء شريطة             كما يسمح في هذه ا    

 .ألا يبنى فوق المكان المخصص للملجأ إلا بعد إنشاء هذا الملجأ
إذا كان مدخل الملجأ مطلاً على وجيبة أي خارجياً فيتوجب عندئذٍ استعمال الجدران الواقية أمامـه                 -٨

دران الملجأ وتربط هذه الجدران الواقية بسقف الملجأ وتمتـد بعـد            وتكون لها نفس سماكة وتسليح ج     
 .حدود المدخل يقدر بعدها عنه

 .عندما يتعذر إنشاء الملجأ الخاص في القبو لأسباب إنشائية فيبنى في الطابق الأرضي -٩
نـاء  تترك الحرية للمهندس واضع المشروع بموافقة البلدية المختصة في تحديد موقع الملجأ بالنسبة للب              -١٠

 .شريطة أن تؤمن في الملجأ أفضل حماية ممكنة
في الأبنية الحكومية أو التابعة للدولة ما عدا المدارس وفي أبنية المحال العامة، يجب ألا تقل مـساحة                   -١١

من مجموع المساحات الطابقية المراد بناؤها والمحتمل بناؤها مستقبلاً وتزاد هذه           % ٥الملجأ الخاص عن    
 :أبنية الجهات التاليةمن % ١٠المساحة إلى 

وزارة الدفاع بجميع دوائرها ووزارة الداخلية بجميع دوائرها وعلى الأخص قيـادة قـوى الأمـن                   
الداخلي وممثليها في المحافظات والبلديات ووزارة الصحة ودوائرها والإطفـاء ومـديريات الخطـوط              

هور مثل دور العبادة والمطاعم المنشأة لهـذا        الحديدية ويقصد بالمحال العامة جميع الأبنية التي يرتادها الجم        
أما مساحة الملاجئ الخاصة في المدارس الحكوميـة أو         . الغرض والسينمات والمسارح والمقاهي المسقوفة    

من هذه المادة ويستحسن أن يستعمل الملجأ الخاص في المدارس          / آ/وفقاً للفقرة   % ٢,٥الخاصة فتبقى   
  . عند عدم الحاجة إليه كملجأقاعة للمحاضرات أو ملعباً شتوياً

 يجب أن تتوافر في كل ملجأ المواصفات الإنشائية التاليـة وأن يـصمم بـشكل               : المواصفات الفنية  -٣مادة  
  .صندوق مغلق أي ينفصل إنشائياً على هيكل البناء وعضائده

  :تصمم جدران الملجأ وفقاً للشروط التالية:  الجدران-١   
  .سم٢٠ عن ة بسماكة لا تقلأن يكون من الخرسانة المسلح  -أ 
 :أن يتحمل أثقالاً إضافية منتظمة التوزيع قدرها كما يلي  -ب 

ألف كغ على المتر المربع إذا كان يعلو القبو سقف أو سقفان عدا سقف الملجأ ألف وخمـسمائة                   -
  .كغ على المتر المربع إذا كان يعلو القبو ثلاثة أو أربعة سقوف عدا سقف الملجأ
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  .تر المربع إذا كان يعلو القبو أكثر من أربعة سقوف عدا سقف الملجأألفا كغ على الم -
وفي حالة المباني الهيكلية التي لا تحوي على أي جدار حامل يكتفي بألف كيلو غرام على المتر المربـع                   

  .مهما تعددت السقوف
  : مواصفات عامة-٤مادة 
ياه المخصصة للملجأ أو في أي مكان       يجب أن يزود كل ملجأ ببرميلي ماء يوضعان فوق سقيفة دورة الم             -أ 

  .مناسب قريب منه
يمنع خزن أي مواد قابلة للاشتعال في الملجأ أو بالقرب منه والتي تحدد بتعليمـات المديريـة العامـة              -ب 

 .للدفاع المدني أو مصلحة الإطفاء وذلك أثناء الطوارئ
لطوارئ بموجب تعليمات تصدر عن     يجهز الملجأ بجميع الأدوات والمعدات وأكياس الرمل اللازمة أثناء ا           -ج 

 .المديرية العامة للدفاع المدني وتقع تكاليف هذه المعدات على عاتق مالكي البناء وتسلم إلى ساكن الملجأ
يكلف باني العقار بوضع إشارة بارزة على مكان الملجأ الخاص وفي حال تقصيره تقوم المديرية العامـة                  -د 

لعقار وتحصل التكاليف مع إضافة النسبة القانونية عن طريـق          للدفاع المدني بوضعها على نفقة مالك ا      
 .دوائر الجباية في البلديات المختصة

عند إنشاء القبو أو الطابق الأرضي في البناء على عدة مراحل وكان أحدهما شاملاً الملجأ الخاص يسمح                  -ه 
 الوضع الحالي علـى أن      بتأجيل إنشاء هذا الملجأ إلى المرحلة الأخيرة من بناء القبو أو الأراضي حسب            

 .يحدد موقعه سلفاً على المصورات المصدقة وأن تقيد بهذا الوضع
م، تنفيذاً لتوصية وزارة الشؤون     ٢٥/١/١٩٦٥في المناطق التجارية التي زيد فيها طابق إضافي بعد تاريخ            -و 

 .البلدية والقروية يخصص القبو بكامله ليستخدم كملجأ
  .لأبنية الحكومية مسؤولة عن حسن تطبيق هذا القرار على هذه الأبنيةتعتبر الجهات التي تقوم بدراسة ا

  :تعفى الأبنية التالية من شرط إيجاد ملجأ فيها -٥مادة 
 ٢ م ٢٥٠ ويقل مجموع مساحة الطوابق عن       ٢ م ١٧٥الأبنية السكنية التي تقل مساحة الطابق فيها عن           -أ 

  .المسموح بها حسب نظام ضابطة البناء المعمول به
 .ية التي شيد فيها الطابق الأرضي بكاملهالأبن  -ب 
 .الأبنية السكنية التي تنشأ في مناطق البساتين وأبنية المعامل الواقعة على الأطراف الخارجية للبلديات  -ج 
 .الأبنية ذات السقوف الخشبية أو الجدران المنشأة من الخشب أو اللبن الطيني -د 

 للملاجئ الخاصة بأبنية المواطنين وتسري على هذا الملاجئ         تعتبر البلدية المختصة هي المرجع بالنسبة      -٦مادة  
  :الأحكام التالية

يقدم المهندس المنفذ وثيقة إلى البلدية المختصة تشعر بأن عملية صب جدران سقف وأساسات الملجـأ                  -أ 
تمت بإشرافه ووفق التصميم المصدق المرفق بالرخصة وأنه يتحمل شخصياً تبعة ما ينجم عن ثبوت مـا                 

 .ذلكيخالف 



 ترخيص في البناء ال–الفصل السادس   مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ٤٢٩

إذا امتنع المهندس المنفذ عن تقديم الوثيقة المشار إليها، يعتبر بناء الملجأ مخالفاً لأحكام القانون وتتخذ                  -ب 
بشأنه الإجراءات اللازمة إلا إذا أثبت صاحب البناء أن الملجأ تتوافر فيه الشروط النظاميـة بـشهادة                 

 .موقعة من ثلاثة مهندسين
ص شخصياً من أن الصب تم وفق التصميم المصدق ويثبت ذلك بتصريح            يجب أن يثبت مهندس البلدية المخت       -ج 

 .يضم إلى إضبارة الترخيص وفي البلديات التي لا يوجد فيها مهندس يصدر هذا التصريح عن مراقبة البلدية
 .تعلم البلدية المختصة دوائر الدفاع المدني بكتب مستقلة بأن الملجأ الخاص شيد وفقاً لإضبارة الترخيص -د 
  :تزيل البلدية مخالفات الملاجئ الخاصة بالطرق القانونية النافذة وكما يلي -٧ مادة
ينذر صاحب الملجأ الخاص بإزالة مخالفته خلال فترة تحددها البلدية حسب أهمية العمل الذي يكلف به                  -أ 

 .صاحب الملجأ
بهذا العمل علـى    في حالة استنكاف صاحب الملجأ عن إزالة المخالفة أو تصليحها يحق للبلدية القيام                -ب 

 .حسابه مع إضافة النسبة القانونية الواردة في القانون المالي للبلديات
 .توزع كلفة إزالة المخالفات أو إصلاحها مع الإضافة القانونية على جميع أصحاب الطوابق بالتساوي  -ج 
 .لا تقبل مخالفة الملاجئ الخاصة التسوية وإنما يترتب رفع المخالفة في جميع الحالات -د 
  .ألغيت بعد أن عمم على جميع أنحاء القطر -٨دة ما

  .م وتعديلاته٥/٢/١٩٦٢تاريخ / ١٢٣/يلغى قرار وزارة الداخلية رقم  -٩مادة 
  .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه -١٠مادة 

  م٣١/٥/١٩٦٧دمشق في   
  وزير الدفاع

------------------------------------------------ 
  عدم تسوية مخالفة البناء الناشئة بعد: الموضوع      الجمهورية العربية السورية

  م ما لم تكن١٩٦٧لعام / ١٠٣٨/القرار        الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  .الشروط إنشاء الملاجئ مستوفية        ٢٥٠/٢٨/٦: الرقم

  م٢٦/٨/١٩٦٨: التاريخ
  تعميم

 ١٢١/٢٨/٦م المعمم تحت رقم     ٢/٤/١٩٦٨وتاريخ  / ٩٨٣/لدفاع رقم   أوجبت المادة الأولى من قرار وزارة ا       
م المعمم تحت رقم    ٣/٥/١٩٦٧وتاريخ  / ١٠٣٨/م المعدل للمادة الأولى من قرارها رقم        ٢٩/٤/١٩٦٨وتاريخ  

م أوجبت عند إعطاء رخص الأبنية التي تشيد في جميع جهات الجمهورية            ١٧/٢/١٩٦٧ وتاريخ   ٣١٢/٢٨/٦
م ١٩٦٧لعام  / ١٠٣٨/ب إنشاء ملجأ خاص خاضع للمواصفات الواردة في القرار رقم           العربية السورية وجو  

وقد عمد البعض إلى إنشاء أبنية مخالفة خالية من الملاجئ بعد صدور القرار المذكور وقامت                .المشار إليه أعلاه  
  .البلدية المختصة بتسوية هذه المخالفات قبل تنفيذ الملجأ
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زارة الدفاع الآنف الذكر تحظر على كافة البلديات تسوية مخالفات البناء الناشـئة                وتمشياً مع أحكام قرار و    
  .بعد صدوره والخالية من الملاجئ قبل تنفيذ هذه الملاجئ وفقاً للشروط المقررة

  وزير الشؤون البلدية والقروية                                                                        
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٢٦٩/٢٨/٦: الرقم

  م٢٩/٩/١٩٦٩: التاريخ
  بلاغ

لعـام  / ١٠٣٨/   نظراً لإهمال بعض المكلفين تنفيذ بناء الملاجئ الخاصة التي نص عليها قرار وزير الدفاع رقم      
ونظراً للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد والحـرب   .م٢/٤/١٩٦٨تاريخ / ٩٨٣/بقراره رقم م المعدل  ١٩٦٧

النفسية التي يشنها العدو لإشاعة الذعر والخوف بالضرب دون تمييز بين أهداف مدنية وعسكرية، مما يستوجب               
مخالفات بناء الملاجئ الخاصـة     ولما كانت    .بذل عناية خاصة لحماية أرواح المدنيين وتوفير الملاجئ الكافية لهم         

من المادة السابعة من قرار وزير الدفاع الآنف الذكر لا تقبـل التـسوية، وكـان اتخـاذ                  / د/عملاً بالفقرة   
الاحتياطات المسبقة لمنع ارتكاب المخالفات أجدى من اللجوء إلى الهدم بعد نشؤها، فإننا نحظر تحـت طائلـة       

ت والمديريات السماح بصب السقف في الطابق الأرضي في الأبنية الخاضعة           المسؤولية على المسؤولين في البلديا    
لإنشاء الملاجئ الخاصة قبل التأكد من تنفيذ الملجأ وفق الشروط والمواصفات الواردة في قرار وزير الدفاع المنوه              

 .إضبارة التعهد عنه مع وضع تقرير بذلك من قبل مهندس البلدية أو المديرية المختص وعلى مسؤوليته يحفظ في                 
أما مخالفات بناء الملاجئ الخاصة القائمة بتاريخ صدور هذا البلاغ فتزال وفقاً لأحكام المادة السابعة من القرار                 

  .م١٧/١٢/١٩٦٧ تاريخ ٣١٢/٢٨/٦المذكور المعمم تحت رقم 
  ن البلدية والقرويةوزير الشؤو                                                                         

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ع/ت/ص/٣٧٥٢: الرقم
  م١٩/٤/٢٠٠٦: التاريخ

  ...........السيد محافظ 
ى تكليف من ترونه مناسباً لدراسة         حفاظاً على تأمين الحركة المرورية وسلامتها في التجمعات السكنية، يرج         

تأمين مواقف السيارات في جميع أنواع الأبنية، وعدم منح التراخيص إلا بعد التحقق من لحظها، وبمعدل موقف                 
 لاسـتيعاب    بناء للفعاليات الأخـرى،    ٢م١٠٠سيارة لكل شقة سكنية أو ما لا يقل عن موقف سيارة لكل             

 البناء، تحت أرضية مع إمكانية تفريغ الوجائب، أو في الطـابق            وذلك ضمن رقعة  مواقف سيارات الشاغلين،    
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الأرضي أو المتكرر، وبما يتناسب مع طبيعة الأبنية ومواقعها، وكذلك تأمين مواقف جماعية تحـت أرضـية أو                  
 طابقية، لتأمين مواقف سيارات المناطق التجارية أو ذوات الازدحام المروري، وذلك في المواقع المناسبة بمـا في                

ذلك تحت الطرق والحدائق والساحات، أو الواقعة بالأملاك العامة، بحيث يتضمن ذلك بنظام البناء ومنـهاج                
  .الوجائب العمراني مع إمكانية زيادة ارتفاعات المباني لتأمين ذلك

  .م وتعديلاته١٩٨٢لعام / ٥/   وذلك وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 
  وزير الإدارة المحلية والبيئة

------------------------------------------------ 
  فاكس فوري              الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ع/ت/٦٣/ص/٤٠٨٩: الرقم
  م٧/٥/٢٠٠٦: التاريخ

  السادة المحافظون
معيـات التعاونيـة     نؤكد على عدم ترخيص أية فعالية على أجزاء العقارات المنشأ عليها أبنية من خـلال الج               

الذي يبقى ملكية مشتركة لجميع مقاسم       السكنية والتي تعتبر فيها الملكية مشتركة وعلى الأخص السطح الأخير         
البناء وللاستخدامات العامة والوجائب الأرضية التي تبقى ملكية مشتركة للاستخدامات العامة لجميع مقاسـم              

 ارتفاق الطابق الأرضي    قستخدامات الطابق الأرضي فتعتبر ح    البناء كحدائق ومرائب أما الأقسام المخصصة لا      
عليها كوجائب حدائق دون إقامة أية منشآت أو إشغالات عليها ما لم تكن الوجائب الأرضية بملكية أقـسام                  
الطابق الأرضي حسب الأنظمة المرعية لدى الجمعيات التعاونية السكنية وقرارات الهيئـة العامـة للجمعيـة                

الموافقات والرخص الممنوحة حتى تاريخه لإنشاء مرائب في الوجيبة الأرضـية مـن اسـتخدامها               والتحقق من   
كمرائب وليس لفعالية أخرى وفي حال المخالفة العمل على إلغاء الرخصة والتوجه لعدم ترخيص أي فعالية في                 

  .دد وعدم إصدار أية قراراتوالتحقق من قانونية القرارات المتخذة بهذا الص.المرائب الأرضية العائدة للجمعيات
  .يرجى الإطلاع والتعميم على الوحدات الإدارية والبلديات للتقيد

  وزير الإدارة المحلية والبيئة
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  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ع/ت/ل/١٩٤: الرقم
  م٩/٧/٢٠٠٦: التاريخ

  ...........السيد محافظ 
لبات عديدة من الجهات الإدارية والمواطنين يطلبون فيها منحهم أقبية في رخص البناء الممنوحة                نظراً لورود ط  

  .أو التي ستمنح مستقبلاً
   يرجى الاطلاع والتعميم على الوحدات الإدارية والبلديات التابعة لكم لدراسة هذا الموضوع وتعديل أنظمة              

 فيها الموافقة على الأقبية وخاصةً تلك التي تستدعي حفـر التربـة              لديها بما يتوافق مع الحالات التي يمكن       ءالبنا
للوصول إلى منسوب التأسيس وذلك بغاية الاستفادة من الفراغ الناتج وعدم ردمه، أو بحالات ميـول الأرض                 
الطبيعية التي ينطبق عليها حالة أقبية التسوية، وحصر استخدامها للخدمات المشتركة كالملجـأ والمـستودعات    

ولا يجوز استخدامها للسكن إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عنها في التعميم رقم             ... لتدفئة والتكييف الخ    وا
  .م المرفق صورة عنه٢٠/١٠/١٩٩٤ تاريخ ١٤/١١/ ص خ ٤٨٤٠

  وزير الإدارة المحلية والبيئة
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 ٤٣٣

  /٣١/القانون رقم 
  رئيس الجمهورية

  بناءً على أحكام الدستور
  .م٢٠/١٠/٢٠٠٥هـ و١٧/٩/١٤٢٦أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ وعلى ما 

  :يصدر ما يلي
  التشريع المائي

  تعاريف : الفصل الأول
  :يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كلٍ منها -١-المادة 
ياسة المائية للدولة على المدى القريب والمتوسـط        هيئة وطنية عليا تقوم بوضع الس     : اللجنة العليا للمياه   -

 .والبعيد واعتماد الإستراتيجية المائية التي تحقق هذه السياسة
 . رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه:رئيس اللجنة العليا للمياه -
طـار   لجنة تقوم بتنفيذ السياسة المائية المقررة من قبل اللجنة العليا للمياه ضـمن إ              :لجنة إدارة الحوض   -

 .الحوض المعني للحفاظ على الموارد المائية من الاستتراف والتلوث وتحقيق مبدأ الاستدامة
 . وزارة الري:الوزارة -
 . وزير الري:الوزير -
 . هي المؤسسات العامة ومديريات الري العامة للأحواض المائية:الجهة العامة التابعة للوزارة -
ب والصرف الصحي، ويقصد بها المؤسسة العامـة لميـاه           الجهة المختصة باستثمار مياه الشر     :المؤسسة -

 .الشرب والصرف الصحي والشركات والوحدات التابعة لها في المحافظات
 هي تجمعات قانونية ذات شخصية اعتبارية للمزارعين أو المستفيدين من المياه            :جمعية مستخدمي المياه   -

مة ري مستقلة أو منطقة جغرافية ذات       في وحدة هيدرولوجية معينة أو مشروع زراعي معلوم أو منظو         
 .طبيعة اعتبارية معروفة وهي كيان غير ربحي

 . هي منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة ويتم تحديدها من قبل الوزارة:منطقة عمل الجمعية -
 .هو الحوض الصباب المحدد بخطوط تقسيم المياه السطحية: الحوض الهيدرولوجي -
 : ه التقليدية والمياه غير التقليدية الميا:المصدر المائي -
 :المياه السطحية والجوفية: المياه التقليدية -١
مياه الأنهار والبحيرات الداخلية والجداول والمسيلات والمـستنقعات والملاحـات          : المياه السطحية   -أ 

 .والبرك والحفر
 .مياه الينابيع وحوامل المياه: المياه الجوفية  -ب 
لصرف الصحي والصناعي المعالجة ومياه الصرف الزراعي بالإضافة إلى المياه          مياه ا : المياه غير التقليدية   -٢

 .الناتجة عن التحلية التي تحقق المواصفات القياسية المطلوبة



 ترخيص في البناء ال–الفصل السادس   مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ٤٣٤

 . نهر أو جدول أو قناة أو مصرف أو فجارة أو وادي أو مسيل:المجرى المائي -
 .ام لأي غرضٍ كان أي مصدر مائي أو أي مياه لها صفة الاستعمال الع:المياه العامة -
 . معايير المياه القياسية المعتمدة الصادرة عن الجهة المختصة:المواصفات القياسية -
 هو وجود مواد أو مسببات ملوثة في المياه تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشـر إلى تغـيير                 :تلوث المياه  -

 .يير المعتمدة في المواصفات القياسيةصفات المياه الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية أو الجرثومية عن المعا
 الشخص الطبيعي أو الاعتباري سواءً كان جهة عامة أو خاصة يتسبب في تلويـث               :مسبب التلوث  -

 .مصادر المياه بأي أسلوب كان مباشر أو غير مباشر
مة المصدر   المنطقة المحددة اللازمة لحماية المصدر المائي وتوضع لها شروط معينة بغية الحفاظ على سلا              :الحرم -

 :المائي وحمايته من كافة أشكال الاستتراف والتلوث ومن أجل تنفيذ أعمال الصيانة والمراقبة ويقسم إلى
الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول إليه لصيانته والحفاظ على سلامته             : الحرم المباشر  -١

 .ومنع تلوثه
 المباشر للمصادر المائية التي يمنع فيها تنفيذ بعض الأعمال أو           الأراضي المحيطة بالحرم  : الحرم غير المباشر   -٢

 .يقيد استثمارها لضرورات المصلحة العامة
 - الـري  - هو الحاجز الاصطناعي الذي يحجز المياه بهدف الاستفادة منها لأغـراض الـشرب             :السد -

 تربيـة   - المواشـي   سـقاية  - الترشيح - تنظيم المجرى المائي   - درء الفيضانات  - توليد الطاقة  -الصناعة
  .، تلطيف المناخ السياحة–)  الأسماك-الحيوان(

  المياه العامة : الفصل الثاني
  :تعد من الأملاك المائية العامة -٢-المادة 
 :المياه الداخلية وتشمل -١
المجاري المائية من أي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حال امتلائها                  -أ 

 .اقبل فيضانه
البحيرات والملاحات الداخلية والغدران والبرك والمستنقعات ضمن حدودها المعينة بموجب مستوى             -ب 

 .أعلى منسوب تصل إليه المياه قبل فيضانها
 .الشلالات المائية  -ج 
 .المياه الجوفية الممكن استجرارها من الآبار ومن الحوامل المائية كافة  -د 
 .الينابيع من أي نوعٍ كانت  -ه 
 .سدود والمنشآت المائية المقامة حتى أعلى منسوب تخزيني أعظمي لهامياه بحيرات ال  -و 
 .مياه شبكات الري والصرف والشرب  -ز 
 .المياه غير التقليدية  -ح 
 :المياه البحرية وتشمل -٢
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 ٤٣٥

مياه البحر ضمن الحدود الإقليمية للجمهورية العربية السورية وما يتفرع عنها من بحيرات وبـرك                 -أ 
لمرافئ والأحواض البحرية والخلجان وأقنية الملاحة، وطرقاتها       ومستنقعات وغدران مالحة وكذلك ا    

 .وكامل ضفافها
المياه الناشئة عن اختلاط المياه الداخلية بمياه البحر عند مصبات الأنهر والشواطئ والجداول والميـاه                 -ب 

 .تحت البحرية
 .المعتمدة لدى وزارة النقلشاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل فيها الموج إلى اليابسة وفق ما يحدد بالمخططات  -٣
 .حصة سورية من المجاري المائية الدولية المشتركة داخل حدود الجمهورية العربية السورية -٤
 .الحرم المباشر للمصادر المائية ومنشآت المياه العامة الرئيسية، على ألا يقل عن ستة أمتار -٥
 :-٣-المادة 
 .يشكل الوزير لجنة تحديد حرم المصادر المائية من الجهات المعنية -١
م يصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتـراح لجنـة           ١٩٨٩لعام  / ١٠/مع مراعاة أحكام القانون رقم       -٢

 : يليتحديد حرم المصادر المائية ما
تحديد الحرم المباشر للأملاك المائية العامة المبينة في المادة الثانية، ويمنع إشادة أي بناء وإقامة أي منشآت                   -أ  

 .وأي إشغالات في الحرم المباشر، باستثناء المنشآت والأبنية والإشغالات الخاصة بالمياه العامة
 .تحديد الحرم غير المباشر للمصادر المائية  -ب 
ت الاقتصادية والسياحية والزراعية والسكنية في الحرم غير المباشر، والشروط الواجب      تحديد النشاطا   -ج 

 .توفرها ضمن هذه النشاطات وفق القوانين والأنظمة النافذة، والمواصفات القياسية المعتمدة
  قوق المكتسبة على المياه العامة تثبيت الح: الفصل الثالث

والمثبتة سابقاً على المياه العامة قبل نفاذ هذا القانون، يجـري تثبيـت              مع مراعاة الحقوق المكتسبة      -٤-المادة  
حقوق الأشخاص الذين لهم على المياه العامة حقوقاً مكتسبة، أو تصرفاً، أو انتفاعاً بحكم العرف أو                

ولغاية المادة  / ٥/بموجب سندات قانونية وغير مثبتة وفقاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل من المادة              
  .ويخضع استثمارها لأحكام هذا القانون/ ١٣/

  :بقرار يصدر عن الوزير ويتضمن ما يلي/ ٤/تفتتح أعمال تثبيت الحقوق المذكورة في المادة  -٥-المادة 
 .المياه العامة التي تتناولها عمليات التثبيت -١
عن ستين يوماً   مكان قبول طلبات أصحاب الحقوق المدعى بها، والمدة المحددة لتقديمها، على ألا تقل               -٢

 .من تاريخ نشر القرار
ينشر القرار المذكور في المادة السابقة في إحدى الصحف المحلية، وفي إحدى صحف العاصـمة،                -٦-المادة  

كما يعرض في لوحات الإعلان في مركز المحافظة، والمنطقة، والناحية، ولدى الجمعيات الفلاحيـة              
  .تير القرى التي تتناولها عمليات التثبيتوجمعيات مستخدمي المياه، كما يعمم على مخا
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 ٤٣٦

  :-٧-المادة 
تقوم بعملية تثبيت الحقوق المكتسبة غير المثبتة على المياه العامة لجنة تشكل في كلٍ من الجهات العامة التابعة                   -١

 .نيةللوزارة بقرار من الوزير برئاسة قاضٍ بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل، وعضوية ممثلين عن الجهات المع
 ."أقسم باالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق" :يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين التالية -٢
 .يمنح رئيس وأعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير -٣
حددها القرار المنصوص عليه في المـادة        على كل شخص يدعي حقاً في المياه العامة في المنطقة التي             -٨-المادة  

من هذا القانون، أن يقدم طلباً خلال المدة المحددة فيه، إلى الجهة العامة التابعة للوزارة مؤيـداً                 / ٥/
  .بالوثائق والمستندات، وإلا فلن ينظر إلى طلبه

 وتقوم بتدقيق المستندات، ولها     تستلم اللجنة الطلبات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق المدعى بها          -٩-المادة  
أن تستعين بآراء وملاحظات الأشخاص والجهات التي ترى أن باستطاعتهم تقديم الإيضاحات اللازمـة،              

  .وتنظم اللجنة محضراً أولياً يرفق بجدول يتضمن أسماء أصحاب الحقوق، وطبيعة مقدار هذه الحقوق
ة في بهو الجهة العامة التابعة للوزارة لمدة شهرين، وينشر في           يعلن الجدول المذكور في المادة السابق      -١٠-المادة  

صحيفة محلية إن وجدت، وفي إحدى صحف العاصمة، ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل              
  .أصحاب الحقوق على المياه العامة في منطقة عملية التثبيت

  :-١١-المادة 
ة المحددة، تقديم ملاحظاتهم على الجدول خلال       يحق للأشخاص الذين تقدموا بطلبات التثبيت خلال المد         -أ 

يوماً من تاريخ   / ٣٠/مدة ستين يوماً تلي انتهاء مدة عرض الجدول للإطلاع، وعلى اللجنة خلال مدة              
انتهاء المدة المذكورة أن تدرس هذه الملاحظات، وتتخذ بشأنها قراراً يتضمن الجدول النهائي للحقـوق         

 .المكتسبة المعترض عليها
/ أ/ب الحقوق الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة بالقرار المشار إليه في الفقـرة                لأصحا  -ب 

 .يوماً من تاريخ تبلغ هذا القرار، ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً/ ١٥/السابقة وذلك خلال 
  .ختصة التابعة للوزارةتسجل قرارات لجنة التثبيت النهائية في سجل خاص لدى الجهة العامة الم -١٢-المادة 
عند إجراء أعمال التحديد والتحرير، يتم تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة في الصحائف               -١٣-المادة  

  .العقارية، وفقاً لأحكام هذا القانون
  قوق المكتسبة على المياه العامةتصفية الح: الفصل الرابع

عامة تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة، يصدر بذلك          عندما تستدعي ضرورات المصلحة ال     -١٤-المادة  
قرار عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام بناءً                
على أسباب موجبة، ويكون هذا القرار مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة                

  .ط يبين المصدر المائي والمنطقة العقارية التي تتناولها عملية التصفيةويستند في إصداره إلى مخط
 تعلن الوزارة بدء تصفية الحقوق المكتسبة في بهو المحافظة والمنطقة والناحية التي تتناولهـا عمليـة          -١٥-المادة  

  .التصفية، وفي إحدى الصحف المحلية، وفي إحدى صحف العاصمة
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 ٤٣٧

  :-١٦-المادة 
ة تتولى تقدير قيم الحقوق المكتسبة المحددة في الفصل الثالث من هذا القانون بالاستناد              يشكل الوزير لجن    -أ 

 .إلى الأسس التي تضعها الوزارة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
تقوم الوزارة بتبليغ القيم المقدرة من قبل اللجنة لكلٍ من أصحاب الحقوق وفقـاً لأحكـام التبليـغ                -ب 

 المحاكمات المدنية، وتعلن في الوقت نفسه دعوة عامة للإطلاع علـى محاضـر              الواردة في قانون أصول   
 .من هذا القانون/ ١٥/التقدير البدائي خلال مدة ثلاثين يوماً، ويتم هذا الإعلان وفق أحكام المادة 

مـن هـذا القـانون أن       / ١٦/يحق لجميع الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم وفق أحكام المادة           -١٧-المادة  
قدموا باعتراضاتهم على التقدير البدائي خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلـي تـاريخ نـشر                 يت

الإعلان أو التبليغ أيهما أبعد، وتكون القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المدة المحددة مبرمة،               
  .ويكون اعتراض أحد الشركاء في الحق بمثابة اعتراض بقية الشركاء

  :-١٨-المادة 
ل الوزير لجنة للبت بالاعتراضات التي تقدم من أصحاب الحقوق المكتسبة برئاسة قاضٍ برتبـة               يشك -١

 .مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية وممثلين عن أصحاب الحقوق المكتسبة
 .ن الوزيريمنح رئيس وأعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح م -٢
 .من هذا القانون/ ٧/من المادة / ٢/يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في الفقرة  -٣
من قـانون الاسـتملاك     / ٢٥/يجري تسديد قيم الحقوق المكتسبة لأصحابها وفق أحكام المادة           -١٩-المادة  

  .م وتعديلاته١٩٨٣لعام / ٢٠/الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 
  شبكات المياه الحكومية: فصل الخامسال

المجاري والخطوط المعدة لنقل وتوزيـع الميـاه وصـرفها          : تتكون شبكات المياه الحكومية من     -٢٠-المادة  
وكذلك المنشآت التابعة لها والتي تقيمها الدولة، وتشرف علـى تـشغيلها            ) مكشوفة أو مغطاة  (

عيات مستخدمي المياه حسب الفصل العاشر      وصيانتها مع الأخذ بعين الاعتبار واجبات ومهام جم       
  .من هذا القانون

يتم استثمار وصيانة المصادر المائية وشبكات المياه والمجاري المائية والسدود وفقـاً لتعليمـات               -٢١-المادة  
  .تصدرها الوزارة أو الوزارة المختصة

  :-٢٢-المادة 
 وفق جداول التوزيع والمقـنن المـائي،        للأراضي المستفيدة من شبكات الري الانتفاع بمياه الشبكة        -١

 .والتعليمات التي تصدرها الوزارة
يمنع استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي في الري إلا بعد الحصول على رخصة مـسبقة مـن                  -٢

 .الوزارة تعتمد على كمية المياه ونوعيتها في المصرف
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 ٤٣٨

  رخص حفر الآبار وأجهزة الضخ: الفصل السادس
 استثمار المياه العامة من قبل الجهات العامة والخاصة ولأي غـرضٍ كـان، إلى رخـصة               يخضع -٢٣-المادة  

مسبقة، باستثناء الحالات الطارئة للآبار المستثمرة لمياه الشرب، على أن يتم إعلام الوزارة أثنـاء               
  .الحفر، وتحدد هذه الحالات في التعليمات التنفيذية

  :-٢٤-المادة 
اظمة لمنح رخص استثمار المياه العامة، وحفر الآبـار للأغـراض المختلفـة      يصدر الوزير التعليمات الن     -أ 

بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتعمير والزراعة والإصلاح الزراعي وأن تكون الأولوية في منح الرخص              
 .لمياه الشرب والاستخدامات العامة

الشرب، على أن تستكمل إجـراءات      تعتبر موافقة الوزير الأولية بمثابة أمر مباشرة بالحفر لآبار مياه             -ب 
 .الترخيص لاحقاً

تقوم الوزارة، بناءً على طلب الجهة طالبة الترخيص، بمنح رخصة حفر بئر أو أكثـر، وتقـديم                  -٢٥-المادة  
المساعدة الفنية لها، كل ذلك ضمن كميات الموارد المائية المتاحة في كل حوض، بشرط استخدام               

  .زراعية وترشيد استخدام المياه في الأغراض الأخرىطرق الري الحديثة في الأغراض ال
  :-٢٦-المادة 
يسري مفعول رخص حفر الآبار لمدة سنة واحدة من تاريخ منحها، باستثناء الآبار العامة المخصصة                -١

 .لمياه الشرب التابعة للمؤسسة
 .ة حفر البئرعلى طالب الترخيص لاستثمار مياه البئر أن يتقدم بطلب الترخيص خلال فترة سريان رخص -٢
تحدد شروط منح الرخص واستثمارها ونماذج تقديم طلبات الترخيص والبيانـات الـلازم إرفاقهـا                -٣

 .وكيفية دراستها ومنح الرخص، بقرار من الوزير أو من يفوضه
يتوجب على كافة الأشخاص والهيئات والإدارات والمؤسسات التي تحصل على معلومات ذات فائدة              -٤

ائية أثناء أعمال التنقيب والمسح الجيولوجي أو الهيدرولوجي أو الجيوفيزيائي وغيرها           في دراسة الموارد الم   
من الأعمال، أن تودع نسخة منها في الوزارة للاستفادة مها حين الحاجة، وعلى الوزارة، إعداد بنـك                 

استخدامها يسمح ب : يسمح بتداولها بموافقة الوزير، والثانية    : الأولى :معلومات يتم تقسيمه إلى سويتين    
  .للمهتمين، وكافة العاملين في مجال المياه العامة

يشترط في الجهة طالبة الترخيص أن تكون مالكاً للعقار أو منتفعاً به، أو مستأجراً له ويكتفـى                  -٢٧-المادة  
بأكثرية الأسهم مالكين كانوا، أو منتفعين، أو متصرفين، أو وكلاء المـذكورين أو مفوضـيهم               

  .لك المؤسسةبذلك وتعفى من ذ
  : يحدد بقرار من الوزير-٢٨-المادة 
المقنن المائي الذي يمكن الترخيص به استناداً إلى الإمكانيات المائية المتاحة في كل حوض وحويـضة                 -١

وتحدد كميات المياه المسموح بضخها من المصدر المائي بموجب عدادات تركب على جميـع أجهـزة                
 .الضخ لأغراض الزراعة والري
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 ٤٣٩

ية المياه المحددة في الرخصة من المصدر المائي زيادةً أو نقصاناً بما يتناسب مع الموارد المائيـة                 تعديل كم  -٢
 .المتاحة في كل حوض

الشروط الواجب فرضها على كيفية الوصول إلى المياه العامة وبشروط اسـتثمارها وحمايتـها مـن         -٣
 .الاستتراف والتلوث

سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير بناءً علـى طلـب            تمنح رخص أجهزة الضخ لمدة عشر        -٢٩-المادة  
صاحب العلاقة وفي ضوء الموارد المائية المتاحة، وتعد الرخصة سارية المفعول اعتباراً من تـاريخ               

  .صدورها، وتستثنى من ذلك الرخص الخاصة بمياه الشرب والاستخدامات العامة
  :الات التاليةتعتبر الرخصة ملغاة حكماً في إحدى الح -٣٠-المادة 
إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال سنة من تاريخ منحها، مع مراعاة الحالات                 -١

 .التي تقدرها الوزارة، ويتم تحديدها في التعليمات التنفيذية
 .إذا لم يؤد صاحب الرخصة الرسوم المترتبة في مواعيدها -٢
  :ون تعويض بقرار من الوزير في الحالات التاليةتلغى الرخص على اختلاف أنواعها د -٣١-المادة 
 .إلحاق الضرر بالمياه العامة كماً أو نوعاً -١
 .إلحاق الضرر بالغير شريطة أن يثبت ذلك قضائياً -٢
 .مخالفة صاحب الرخصة الشروط الواردة فيها للمرة الثانية -٣
 .فقة مسبقة من الوزيرتحويل رخصة المياه المرخص باستعمالها إلى غير الغاية المرخص بها دون موا -٤
 .شمول الأرض المرخص بإروائها بأحد مشاريع الري الحكومية -٥
 .مخالفة صاحب الرخصة تنفيذ القوانين والأنظمة النافذة الخاصة باستثمار المياه -٦
 .صدور الرخصة بناءً على غش أو إذا منحت استناداً لوثائق كاذبة ويلاحق المسؤول عن ذلك قضائياً -٧
الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر، لاستخدام المياه العامة في المـشاريع الزراعيـة              تظل   -٣٢-المادة  

  .نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أياً كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها
  : يجب تجديد الرخصة في الحالات التالية-٣٣-المادة 
  .عند انتهاء مدة الرخصة السابقة -
 .ند استبدال جهاز الضخ بجهاز ذي استطاعة أكبرع -
 .عند إضافة مساحات جديدة زيادةً عن المساحة المحددة في رخصة البئر -
يفرض على أصحاب رخص حفر الآبار ونصب أجهزة الضخ عليها عند المنح ولكل رخـصة                -٣٤-المادة  

سم إلى النصف   خمسة آلاف ليرة سورية ويخفض هذا الر      / ٥٠٠٠/على حدة رسم مقطوع قدره      
عند التجديد ويضاعف الرسم عند مخالفته مدة التجديد القانونية، ويعدل هذا الرسم بقرار مـن               

  .رئيس اللجنة العليا للمياه عند الضرورة
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  العقوبات العامة: الفصل السابع
آخـر،  مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قـانون                -٣٥-المادة  

  :يعاقب مرتكبو الأعمال المدرجة أدناه بالعقوبات المحددة في هذه الفقرات
١- : 
س إلى  .خمـسين ألـف ل    ) ٥٠٠٠٠(يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مـن             -أ 

س، كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئي لإحـدى              .مائتي ألف ل  ) ٢٠٠٠٠٠(
 . ومحطات الضخ، أو قام قصداً بتلويث مصادر المياهكالسدود: المنشآت الري الرئيسية

س إلى  .عـشرة آلاف ل   ) ١٠٠٠٠(يعاقب بالحبس من ستة أشـهر إلى سـنة وبالغرامـة مـن                -ب 
س، كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئي لإحـدى              .مائة ألف ل  ) ١٠٠٠٠٠(

 .ي والصرف الرئيسيةمنشآت الانتفاع بالمياه وملحقاتها، كالعبارات وأقنية الشرب والر
) ١٠٠٠٠(س إلى   .ثلاثة آلاف ل  ) ٣٠٠٠(يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من            -ج 

س، كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئـي لـشبكات الـري                 .عشرة آلاف ل  
 .والصرف والشرب الفرعية والثانوية

  .مة الأضرار الناتجة عن فعلهالمذكورة أعلاه بقي) ج-ب-أ(يلزم الفاعل في الفقرات   -د 
) ١٠٠٠٠٠(س إلى   .خمسين ألف ل  ) ٥٠٠٠٠(يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من           -٢

س، كل من أقدم بشكل مباشر أو غير مباشر على حفر بئر، أو نصب جهاز ضـخ، أو                  .مائة ألف ل  
كـيلاً أو مـستثمراً أو      استثمار بئر، قبل الحصول على رخصة مسبقة، سواءً أكان مالكاً للأرض أو و            

مستأجراً للبئر، وتزال المخالفة على نفقة من تم الحفر لصالحه، كما تصادر لـصالح الـوزارة، جميـع                  
 .الأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة

) ٤٠٠٠٠(س إلى   .عشرين ألف ل  ) ٢٠٠٠٠(يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من           -٣
س، كل من أقدم على إقامة منشآت أو أعمال حفر للمصلحة الخاصة ضمن حـدود               .ربعين ألف ل  أ

وحرم المجاري والمنشآت العامة المائية، أو ضمن مشاريع الري، وتزال المخالفة على نفقتـه وتـصادر                
 .لصالح الوزارة جميع الأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة

٤- : 
) ٣٠٠٠٠(س إلى   .عشرين ألف ل  ) ٢٠٠٠٠(اقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من          يع  -أ 

 .س، كل من أقدم على سرقة مياه الري بأي واسطة كانت.ثلاثين ألف ل
) ١٠٠٠٠(س إلى   .ثلاثة آلاف ل  ) ٣٠٠٠(يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بالغرامة من             -ب 

المياه من الشبكة العامة لمياه الشرب أو العبث بها بأي          س، كل من أقدم على سرقة       .عشرة آلاف ل  
 .واسطة كانت

، إذا كان مستفيداً منها أو على علم        -ب–شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة، موضوع البند           -ج 
 .بها ولم يعلم بذلك المؤسسة، يعاقب بنفس العقوبة
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مياه الشرب، يحكم علـى الفـاعلين    إضافةً للعقوبات المقررة أعلاه الخاصة بالاعتداء على مشاريع           -د 
المشار إليهم، بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم، ويشمل التعويض قيمة ما استهلك وفق ما               

 .تقدره المؤسسة، مضافاً إليها قيمة الأضرار اللاحقة بها
تقوم المؤسسة بتلقي طلبات تسوية التعديات المرتكبة، قبل نفاذ هذا القـانون، والواقعـة علـى                  -ه 

الشبكات العامة لمياه الشرب، وذلك خلال ستة أشهر، تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتعتـبر                
كافة التعديات الواقعة، قبل نفاذ هذا القانون، مصالحاً عليها حكماً مما يوجب وقـف الملاحقـة                

 .انية إبقاءهاالجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويحق للمؤسسة إزالة المخالفة في حال عدم إمك
س إلى  .خمسة وعـشرين ألـف ل     ) ٢٥٠٠٠(يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من            -٥

 .س، كل من قام باستعمال المياه الملوثة لأغراض الري.خمسين ألف ل) ٥٠٠٠٠(
تحدد حالات التصرف بالأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكـاب المخالفـات              -٦

 .أعلاه بقرار من الوزير) ٣و٢( البندين الواردة في
٧- : 
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في إحدى الفقرات المذكورة أعلاه، أي من عناصر الضابطة المائية                 -أ 

 .الذي يسهل ارتكاب إحدى المخالفات المذكورة أو يتستر عليها أو يتغاضى عن ضبطها أو قمعها
حدى الفقرات المذكورة أعلاه، العاملون في سائر الجهات العامة         يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في إ        -ب 

 .في الدولة الذين يصدرون أوامر، أو تعليمات لا مستند قانوني لها، وتؤدي إلى الإضرار بالمياه العامة
  :-٣٦-المادة 

وح يلزم كل من قام باستجرار المياه المخصصة لشبكات الري الحكومية زيادةً عن كميات المياه المـسم                 -أ 
بها، بدفع غرامة تعادل خمس ليرات سورية مقابل كل متر مكعب واحد يستجره زيادةً عـن الكميـة                  

 .م١٩٩٦لعام / ٨/المسموح باستجرارها، إضافةً إلى الرسم السنوي الوارد في المرسوم التشريعي رقم 
ن كمية المياه الواردة    كل من قام متجاوزاً المساحة المخططة باستجرار المياه الجوفية من الآبار زيادةً ع              -ب 

في الرخصة الممنوحة له يلزم بدفع غرامة مقدارها خمس ليرات سورية مقابل كل متر مكعـب واحـد        
يستجره زيادةً عن الكمية المحددة وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، ويتم إيقـاف                

 .ل تكرار المخالفة للمرة الثالثةالرخصة لمدة عام ويزال جهاز الضخ على نفقة المخالف في حا
إذا امتنع المخالف عن إزالة جهاز الضخ المنصوب على المياه العامة خلال شهر من تبلغه قرار إلغـاء                    -ج 

الرخصة تتولى الوزارة إزالة الجهاز وينفذ ذلك على نفقة الممتنع ومسؤوليته ويحجز جهاز الضخ حـتى                
 .تسديد ضعف نفقات إزالة الجهاز

س .ل/٥٠٠٠/ عن تركيب عداد على البئر بعد وضعه قيد الاستثمار يغرم بمبلغ قـدره               كل من امتنع   -د 
خمسة آلاف ليرة سورية وتلغى رخصة الاستثمار في حال عدم تركيبه خلال ثلاثة أشهر مـن تـاريخ           

 .ضبط المخالفة
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  الضابطة المائية: الفصل الثامن
 في مجال الموارد المائية واستثمارها المكلفـين بـضبط           يكون للعاملين من الفئتين الأولى والثانية      -٣٧-المادة  

  .المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضابطة المائية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير
من المادة  / ٢/ يؤدي العاملون المذكورين في الفقرة السابقة اليمين المنصوص عليها في الفقرة رقم              -٣٨-المادة  

  .انون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العملمن هذا الق/ ٧/
  .يجوز تشكيل ضابطة مائية أو أكثر ضمن الجهة العامة التابعة للوزارة حسبما تقتضيه الضرورة -٣٩-المادة 
  .يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة المائية صفة الضبوط العدلية -٤٠-المادة 
كل في كل من المؤسسات والوحدات التابعة لها ضابطة مائية أو أكثر لقمع المخالفات وإزالة                تش -٤١-المادة  

التعديلات الواقعة على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بقرار من الوزير المخـتص بنـاءً     
على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، ويؤدي أعضاء الضابطة اليمين المنصوص عليها في الفقـرة         

من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبـل مباشـرتهم              / ٧/من المادة   / ٢/
  .العمل ويكون للضبوط المنظمة من قبلهم صفة الضبوط العدلية

  . ترسل الضبوط إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها-٤٢-المادة 
  التنقيب : الفصل التاسع

لعامة إجراء التنقيب في أرض الغير بموجب موافقة من الـوزير حـصراً في حـالات                يمكن للجهات ا   -٤٣-المادة  
الضرورة التي يقدرها بالاستناد إلى الإرشادات المتعلقة بنوعية الأرض والطبقات المائية وعلى أن تكـون               

  .ونالأولوية لمياه الشرب بعد مراعاة أحكام رخص حفر الآبار الواردة في الفصل السادس من هذا القان
  :تلتزم الجهة التي قامت بالتنقيب بما يلي -٤٤-المادة 

 .إزالة المخالفات عن الأرض مكان التنقيب وأرض الجوار والتعويض عن الأضرار الناتجة عن التنقيب  -أ 
تعويض عن الحرمان من الاستثمار عن المساحة والمدة الزمنية اللتين توقف فيهما الاستثمار بـسبب                 -ب 

 .أعمال التنقيب
 :لجنة بقرار من آمر الصرف المختص مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل مهمتهاتشكيل   -ج 

   النظر في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التنقيب وتقدير تعويض الحرمان من الاسـتثمار وتعتـبر                
 .قرارات اللجنة نافذة بعد تصديقها 

 .إعادة الحال إلى ما كان عليه في حال عدم اكتشاف المياه -د 
 . المساحة اللازمة للاستخدام العام للمصدر المائي إذا نتج عن التنقيب كمية المياه المطلوبةاستملاك -ه 

  جمعيات مستخدمي المياه: الفصل العاشر
  .تحدث في الجمهورية العربية السورية بقرار من الوزير جمعيات باسم جمعيات مستخدمي المياه -٤٥-المادة 
من المصادر المائية ذات الاستخدام الجماعي إلى الجمعيـات إلزاميـاً           يكون انضمام المستفيدين     -٤٦-المادة  

  .وذلك ضمن منطقة عمل الجمعية
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 ٤٤٣

تعطى لجمعيات مستخدمي المياه قروض ميسرة من أحد المصارف العامة وتمنح لمرة واحدة عند               -٤٧-المادة  
  .دادهاالتأسيس ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بمنح هذه القروض وطريقة استر

يصدر عن الوزير التعليمات التنفيذية والنظام الأساسي النموذجي للجمعيـات ووثيقـة نقـل               -٤٨-المادة  
  .المسؤوليات من الوزارة إلى الجمعية

  أحكام عامة: الفصل الحادي عشر
  :يخضع استثمار المياه العامة إلى -٤٩-المادة 

ات الصادرة عن رئيس اللجنة العليـا للميـاه         م والقرار ١٩٩٦لعام  / ٨/أحكام المرسوم التشريعي رقم       -أ 
 .بالنسبة لمياه الري

قرارات تصدر عن الوزير المختص تتضمن نظام الاستثمار وقرارات التعرفة بالنسبة لميـاه الـشرب                 -ب 
 .والصرف الصحي

خـرى  تتم المحافظة على المياه العامة من التلوث بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والـوزارات الأ              -٥٠-المادة  
  .والجهات العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة

 تكون الولاية على الأملاك المائية العامة وصلاحية إدارتها وتمثيلها من اختصاص الوزارة باستثناء             -٥١-المادة  
  .ما يخضع منها لولاية جهة عامة أخرى بموجب قوانين خاصة

ري المتطورة وفق الأسس التي تحدد والقرارات التي تصدر         يلتزم مالكو الآبار باستخدام تقنيات ال      -٥٢-المادة  
  .عن اللجنة العليا للمياه

يصدر الوزير أو الوزير المختص القرارات اللازمة لترشيد استعمال المياه العامة للأغراض المختلفة              -٥٣-المادة  
بل المستفيد أو   وعلى المستفيدين من هذه المياه التقيد بهذه القرارات، وفي حال ثبوت هدرها من ق             

مخالفة القرارات الصادرة يحق للوزير أو للوزير المختص حجب المياه عن المستفيد المخالف إلى أن               
  .يقدم ما يثبت التزامه بقرارات الوزارة أو الوزارة المختصة

  .نة إدارة الحوضيصدر رئيس اللجنة العليا للمياه التعليمات التنفيذية لكلٍ من اللجنة العليا للمياه ولج -٥٤-المادة 
يصدر الوزير بالتنسيق مـع الجهـات المختـصة     / ٥٤/بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة         -٥٥-المادة  

  .التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون
  .تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة -٥٦-المادة 
  .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره -٥٧- المادة

  م١٦/١١/٢٠٠٥الموافق لـ  هـ١٥/١٠/١٤٢٦دمشق في    
  رئيس الجمهورية

  بشار الأسد
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 ٤٤٤

  الجمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة

  ٣٥٠/٢٨/٥: لرقما
  بلاغ                        م١٩/٤/١٩٦١: التاريخ

  .........إلى رئاسة بلدية
م على تحديد   ٢٦/٥/١٩٢٧الصادر بتاريخ   / ٢٢٠/من المادة الأولى من القرار رقم       / ٦/  نصت أحكام الفقرة    

  .ثلاثة أمتار كحد أدنى لحرم مجاري المياه وقناطر وترع الملاحة والري والتجفيف والتصريف
). أي بالعدان (أقنية ري فرعية لإروائها مرة كل ثلاثة أو أربعة أسابيع              ولما كانت الأراضي الزراعية تخترقها      

  .المشار إليها/ ٦/وكانت بعض هذه الأقنية مسجلة باسم الأملاك العامة لهذا فهي مشمولة بحكم الفقرة 
عون بها من      أما أقنية الري المسجلة أملاكاً خاصة فيستحسن أن يترك لها حرم بمقدار ثلاثة أمتار ليتمكن المنتف               

  .المرور والسهر على نظافة الأقنية وجر مياهها
  .   أرغب إليكم مراعاة ذلك حين الترخيص بإشادة الأبنية

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------ 

  البناء فوق مجاري مياه الأملاك العامة                                  
  /٢٥/الرأي 

إن السماح بالبناء فوق مجاري مياه الأملاك العامة التي تخترق ملكاً خاصاً طبقاً للمادة الثانية من القانون ذي الرقم                   
م إنما يقصد به العقار الواحد الذي يخترقه مجرى ماء فيشطره إلى شطرين ابتداءً أو أن يختـرق              ١٩٥٩لعام  / ١٢٥/

  .لاصقين لمجراه، من بعد توحيدهما أو دغمهما في كتلة عقارية واحدة انتهاءًمجرى الماء عقارين مجاورين أو م
------------------------------------------------ 

  بناء فوق مجاري مياه الأملاك العامة
  ع. ج١١٩الرأي 

حكـام القـرار     إن جواز الترخيص بالبناء فوق مجاري مياه الأملاك العامة التي تخترق ملكاً خاصاً طبقـاً لأ                
م إنما يقصد به إشادة البناء على العقار الواحد الذي يخترقه مجرى ماء             ١٩٥٩لسنة  / ١٢٥/بالقانون ذي الرقم    

عام فيشطره شطرين ابتداءً أو بعد توحيد عقارين أو أكثر واقعين على ضفتين متقابلتين لهذا المجرى ما دام من                   
  . واحد أو كتلة عقارية واحدةالجائز بحسب الأنظمة النافذة توحيدهما بعقارٍ
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 ٤٤٥

  الجمهورية العربية السورية
   وزارة الإسكان والمرافق

  مجاري المياه الخاصة: الموضوع          ١٤/١٢/ح/٥٣٥٩: الرقم
  م٢٧/٧/١٩٨٠: تاريخ

  إلى مديرية الإسكان والمرافق بدمشق
 مع التنويه بأن المادة الثانية من القانون رقم           نعيد إليكم المعاملة بشأن الترخيص بالبناء على عقار تخترقه ساقية ماء          

م أجازت البناء فوق مجاري المياه العائدة للأملاك العامة التي تخترق ملكاً خاصـاً برخـصة                ١٩٥٩لسنة  / ١٢٥/
تحدد فيها الشروط المتعلقة بالمحافظة على هذه المجـاري         ) الأشغال العامة والبلديات  (تعطى من قبل الدوائر المختصة      

يث المبدأ إجازة القانون البناء فوق المجرى دون التقيد بشرط الحي مع وضع شروط خاصة بالاشتراك مـع                  من ح 
  .وزارة الأشغال للمحافظة على جريان هذه المياه وصيانة المجرى ويمكن العمل بأحكام القانون المنوه عنه

  وزير الإسكان والمرافق
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية

  د/٦٣/١/ب/٢٩٥٨: الرقم
  م١٣/٩/١٩٨٨: التاريخ

  تعميم
م أن بعض المواطنون ما زالوا يشيدون       ٢٣/٨/١٩٨٨ تاريخ   ٧/ب/٣٣٠٩أعلمتنا وزارة الكهرباء بكتابها رقم         

 تـاريخ   ٣٢٤٨/١٥/ب/٦٩لس الوزراء رقـم     أبنية تحت خطوط التوتر العالي والمتوسط خلافاً لبلاغ رئاسة مج         
م والمتضمن الطلـب إلى جميـع       ٩/٧/١٩٨٣د تاريخ   /٦١/٢/ى/١٦٥٣م المعمم من قبلنا بالرقم      ١٥/٦/١٩٨٣

السلطات المحلية في المدن والبلديات والقرى تجنب إدخال المناطق التي تمر بها خطوط التوتر العالي في المخططـات                  
. ية تجنباً للأخطار الممكنة الحدوث، وتسهيلاً لأعمال صيانة الخطـوط المـذكورة           التنظيمية وإبقاءها مناطق زراع   

ونظراً لوقوع عدة حوادث من جراء عدم التقيد بما يجب حيال ذلك، وحرصاً على أرواح المواطنين نؤكد علـى                   
 ـ               ة تحـت مـسار     وجوب التقيد بالبلاغ المشار إليه إضافةً إلى الامتناع عن منح رخص بناء على العقارات الواقع

  .الشبكة الكهربائية العامة ما لم تتم تسوية وضعها بالتنسيق مع مديريات الكهرباء المختصة حسب الأصول
   آملين إيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم وعدم التهاون أو التغاضي عن أي إجراء مخالف وتكليف عـضو                 

  .ن حسن التنفيذالمجلس التنفيذي المختص القيام بالمراقبة المتوجبة لضما
  وزير الإدارة المحلية                                                                                   
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 ٤٤٦

  الجمهورية العربية السورية
     وزارة الإدارة المحلية

  ١/ت/ص/١٨١٦: الرقم
  م٦/٦/١٩٩٨: التاريخ

  باءالسيد وزير الكهر - السيد وزير الإسكان والمرافق
 ربطاً محضر الاجتماع الخاص بتطبيق حرم خطوط التوتر المتوسط ضمن التجمعات السكانية والذي تم الاتفاق               

وقد عممنا هذا المحضر علـى المحافظـات         .عليه بين وزارة الإدارة المحلية ووزارتي الإسكان والمرافق والكهرباء        
  .لتعميمه على الوحدات الإدارية والبلديات للعمل بموجبه

  .   يرجى التوجيه للعمل بمضمونه من قبل الجهات ذات العلاقة التابعة لكم
  وزير الإدارة المحلية
------------------------------------------------ 

 الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية

  ١/ت/١٩/٦٤: الرقم
  م٦/٦/١٩٩٨: التاريخ

  محضر اجتماع
م المعطوف على كتاب    ١٣/٥/١٩٩٨ص تاريخ   /٢٢٩١د وزير الإسكان والمرافق رقم        بناءً على كتاب السي   
والدعوة الموجهة مـن وزارة الإدارة المحليـة بـرقم           .م٣٠/٤/١٩٩٨ع تاريخ   /١٦١٤وزارة الكهرباء رقم    

  .م١٩/٥/١٩٩٨ تاريخ ١/ت/ص/١٥٦٧
الوزير المهندس محمد الأحمد    م اجتماع بمكتب معاون     ٢٤/٥/١٩٩٨   عقد في الساعة العاشرة من يوم الأحد        

  :حضره السادة
  .مدير الخدمات الفنية بطرطوس   المهندس أحمد معلا-
  .مدير التخطيط والإحصاء في وزارة الإدارة المحلية   السيد محمد البكري -
  .وزارة الكهرباء   المهندس حنا عوض-
  .وزارة الكهرباء   المهندس غسان نصري-
  .راسات والإنشاءات في الشركة العامة لكهرباء محافظة طرطوسمدير الد   المهندس مالك معيطة-
  .وزارة الإسكان والمرافق   المهندس محمد الشلبي-

تم خلال الاجتماع دراسة موضوع معاناة الوحدات الإدارية والبلديات من جراء تطبيق حرم خطوط التوتر المتوسط                
  :ف تبين.ك٢٠لمقدمة حول الحرم الأفقي لخط ومن مناقشة الدراسات والبدائل ا. ضمن التجمعات السكانية

  :   إن مسافة الأمان أو حرم الخط حسب النظم العالمية هي
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 ٤٤٧

السهم عند التدلي الأعظمي بدرجـة حـرارة   +طول سلسلة التعليق +المسافة الدنيا اللازم تأمينها   =مسافة الأمان 
ل لطرفي الخط أي أن مسافة      نصف طول حاملة العواز   +درجة٤٥درجة مئوية وتأرجح الخط بزاوية      ٥٠عظمى  

  .الأمان للخطوط الهوائية تعتمد على تصميم الخط الهوائي
  : يمكن تصنيف الخطوط الهوائية كما يلي-

 .م باستخدام عوازل تعليق١٠٠ فتحة تصميمية ٢مم١٢٠/٢١ف هوائي مقطع .ك٢٠خط  -
بعاد من  م ومدعم باستخدام حاملات أ    ٤٥ فتحة تصميمية    ٢مم١٢٠/١٢ف هوائي مقطع    .ك٢٠خط   -

 .ف.ك٢٠جانب واحد للخط وعوازل ثابتة 
 .ف.ك٢٠/٠,٤مركز تحويل هوائي  -

  :نتيجةً للاتفاق نبين ما يلي
المعتمدة بقرار مجلـس    ) ف والأبنية .ك٢٠المسافة الأفقية بين خط     (ف  .ك٢٠تعديل مسافة الأمان لخطوط      -

يم المؤسسة العامة للكهربـاء     م وتعم ١٣/٩/١٩٧٨ تاريخ   ٥٥/٢٤الإدارة في المؤسسة العامة للكهرباء رقم       
 :عن محور الخط كالتالي) الحرم الأفقي(م بحيث تصبح مسافة الأمان ١/١١/١٩٨٨ص تاريخ /١٧٦رقم 

 .إذا كان خط التوتر المتوسط خارج التنظيم) م٦(الحرم الأفقي من جانبي الخط  -١
م ومصمم بفتحـة    إذا كان خط التوتر المتوسط ضمن التنظي      ) م٣,٥(الحرم الأفقي من جانبي الخط       -٢

ف على حاملات أبعاد من جانب واحد للعمـود أو          .ك٢٠ومدعم باستخدام عوازل ثابتة     ) م٤٥(
 التربيط المـأمون    - العوازل المزدوجة  -زيادة قوة العامود أو البرج    (البرج مع زيادة الوثوقية للخط      

مـل شـبكة التـوتر      مع إمكانية استخدام الأعمدة والأبراج لح     .....)  القواعد البيتونية  -للأمراس
في ) م٣,٥(المنخفض ومصابيح الإنارة العامة والكابلات الهاتفية وفي حال عدم تحقيق مسافة الأمان             

مثلاً عرض الرصيف لا يكفي لإنشاء الخط الهوائي المدعم باسـتخدام حـاملات             (المناطق المنظمة   
للجـوء إلى اسـتخدام     يـتم ا  ) الأبعاد مع عوازل ثابتة أو عدم التمكن من تنفيذ كابلات أرضية          

 .ف.ك٢٠الكابلات التورسادية الهوائية المعزولة 
في حال كون خط التوتر المتوسط قائم ويتعذر تعديله إلى خط هوائي مدعم باستخدام حاملات الأبعاد                 -٣

 ).م٦(من جانب واحد مع عوازل ثابتة ويمر الخط ضمن منطقة منظمة فإن مسافة الأمان الأفقية هي 
 ).م٤,٣( مراكز التحويل الهوائي مسافة الأمان عن -٤
في حال تطبيق حرم التوتر ضمن المخططات التنظيمية يعتبر حرم التوتر ضمن الوجيبة المقررة وفـق       -٥

نظام ضابطة البناء بحيث يكون البعد بين محور خط التوتر ونهاية البروزات في البناء لا يقـل عـن                   
 .الحرم المقرر للخط والوارد كمسافة أمان

دال الشبكات القائمة من أمراس هوائي عارية إلى كابلات هوائية معزولة بناءً على طلب              يمكن استب  -٦
الوحدة الإدارية أو البلدية وتتحمل الجهة الطالبة النفقات المترتبة على ذلك وفق نظام الاسـتثمار               

 .المعمول به في المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية
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٧- : 
 :ةفي المناطق المنظم  -أ 

   في حال مخالفة البناء للمخططات الممنوحة الرخصة بموجبها أصولاً أو وجود بناء غير مـرخص               
وهناك تجاوز على حرم خطوط التوتر في البناء أو الشرفات أو أي منشآت أخرى فتتحمل الجهـة                 

رية نفقات  الإدارية ذات العلاقة إزالة هذه المخالفات وفق الأصول القانونية وإلا تتحمل الجهة الإدا            
  .تغيير مسار هذه الخطوط أو الحلول الفنية البديلة المقترحة من قبل وزارة الكهرباء

 :في المناطق غير المنظمة  -ب 
   تقوم السلطات المحلية في حال إنشاء بناء ضمن حرم التوتر المتوسط بإزالـة هـذه المخالفـة أو           

  .تتحمل نفقات تحويل هذه الخطوط إلى مسارات أخرى
      المهندس    المهندس    المهندس    المهندس    المهندس

  معاون وزير الإدارة المحلية
  وزير الإدارة المحلية       وزير الإسكان والمرافق    وزير الكهرباء          

------------------------------------------------ 
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  الخطتصميم                           

  
  
  
  

  )م(مسافات الأمان

خط 
ف .ك٢٠

هوائي فتحة 
تصميمية 

م ١٠٠
باستخدام 
 عوازل تعليق

خط 
ف .ك٢٠

هوائي 
فتحة 

تصميمية 
م ٥٠

باستخدام 
عوازل 
  تغليف

خط 
ف .ك٢٠

هوائي فتحة 
تصميمية 

م ٤٥
باستخدام 

عوازل ثابتة 
على حاملات 

أبعاد من 
جانب واحد 
للعمود أو 

  البرج

ف .ك٢٠خط 
هوائي فتحة 

م ٤٥مية تصمي
باستخدام عوازل 
ثابتة على حاملة 

خشبية أفقية 
عازل أوسط (

وعازلين على 
  )طرفي الحامل

  مراكز التحويل الهوائية
  م٤,٣  م٤,٣  م٤,٣  م٤,٣  ف.ك٢٠/٠,٤

  م٤,٥  م٣,٥  م٥  م٦  ف الهوائية.ك/٢٠مسافة الأمان للأبنية عن خطوط 
  ف.ك/٢٠مسافة الأمان للأشجار عن خطوط 

  . حاجة لاستخدام السلالم عندما لا توجد- ١
  . عندما توجد حاجة لاستخدام السلالم- ٢

 عند سقوط شجرة باتجاه الخط عندما تكون - ٣
  عوازل التعليق في الوضع الشاقولي فقط

  م٤
  م٦
  م٤

  م٢,٥
  م٥

  م٢,٥

  م١,٢
  م٣,٤
  م١,٢

  م٢,٢
  م٤,٥
  م٢,٢

مسافة الأمان لأعمدة الإنارة العامة عن خطوط 
  ف .ك/٢٠

لعمود الإنارة عن الخط في حال مسافة الأمان - ١
  درجة٤٥التأرجح بزاوية 

 مسافة الأمان لسقوط عمود الإنارة باتجاه الخط - ٢
  .عندما يكون الناقل في الوضع الشاقولي

 مسافة الأمان عند سقوط عمود الإنارة على الخط - ٣
  في حال التأرجح

  
  م٥

  
  م٥

  
  م٣,٥

  
  م٣,٢
  
  م٣,٢
  
  م٢,٢

  
  م٢

  
  م٢

  
  م١

  
  م٣

  
  م٣

  
  م٢
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  الجمهورية العربية السورية
  مديرية الإسكان والمرافق بدمشق

  ص/٦٧٢٣: الرقم
  م٢٤/١١/١٩٧٤: التاريخ

  تعميم
  )المكتب الفني:................ (إلى رئاسة بلدية

استناداً لمحضر اجتماع اللجنة الإقليمية لتخطيط المدن والقرى لمحافظة دمشق والقرى المحيطة بها بالجلسة رقـم                
إلى نظام ضابطة البناء لجميع القـرى المـصدقة         : نرغب إليكم إضافة ما يلي     .م٢/١١/١٩٧٤ريخ   تا ٣١/٧٤

تعطى ارتفاعات الأبنية الواقعة على أي ساحة مقدار ارتفاعات الأبنية الواقعة           (مخططاتها أصولاً والتقيد بموجبها     
  . والإعادة للتصديقواتخاذ قرار من المجلس البلدي ).على عرض الشارع المؤدي إلى هذه الساحة

  مدير الإسكان والمرافق بدمشق
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٣٩٩/٢٨/٦: الرقم

  م١٨/١٢/١٩٧١: التاريخ
  تعميم

ساحة المقسم وطول واجهته وترد تساؤلات        حددت أنظمة البناء الملحقة بالمخططات التنظيمية الحد الأدنى لم        
هذا ولما كان نظام البناء يحدد الكثافة السكانية بمختلف أنحـاء            .من البلديات حول الحد الأقصى المسموح به      

البلدة وحفاظاً على هذه الكثافة ضمن حدود مقبولة، نرى عدم منح رخص البناء للمقاسـم الـتي تتجـاوز                   
ذكور بالنظام قبل أن يتم تقسيمها وفق الأصول إلى مقاسم صالحة للبناء وفـق              مساحتها ضعف الحد الأدنى الم    

  .القوانين والأنظمة المرعية الإجراء
  وزير الشؤون البلدية والقروية
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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإسكان والمرافق

  ٤٠/٢٨/٢: الرقم
  م١٨/١٢/١٩٨٤: التاريخ

  بلاغ
 تحديد الحد الأدنى والحد الأعظمي للمساحة المسموح بالترخيص والبناء عليهـا، في                تضمنت بعض أنظمة البناء   

  :حين اقتصر بعضها الآخر على ذكر الحد الأدنى فقط وأن العقارات بالنسبة لموضوع المساحة هي ثلاث فئات
تجاوز عقارات تعادل مساحتها الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام البناء أو تزيد عن ذلك دون أن ت                 -١

الحد الأعظمي، أو ضعف الحد الأدنى عند عدم النص على حد أعظمي وترخص هذه العقارات مباشرة                
 .دون الحاجة لأي إجراء آخر

عقارات تزيد مساحتها عن الحد الأعظمي، أو تزيد عن ضعف الحد الأدنى عند عدم النص على حد                  -٢
 .لأنظمة قبل الترخيص بالبناء عليهاأعظمي في نظام البناء وتقسم هذه العقارات وفق القوانين وا

عقارات تقل مساحتها عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام البناء، وتستكمل المساحة النظاميـة                -٣
 .لهذه العقارات أصولاً من العقارات المجاورة قبل الترخيص للإطلاع والعمل بمقتضاه

  وزير الإسكان والمرافق
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإسكان والمرافق

  ص/٢٥٧٦/١٤/١٦: الرقم
  م٢١/٣/١٩٨٥: التاريخ

  السيد محافظ دمشق
م المعطوف على كتاب مديرية الخـدمات الفنيـة         ١٤/٣/١٩٨٥و تاريخ   /٤١٢٢   إشارة إلى كتابكم رقم     

م الـذي   ١٨/١٢/١٩٨٤ تـاريخ    ٤٠/٢٨/٦م حول بلاغ الوزارة رقم      ١٢/٣/١٩٨٥ص د تاريخ    /١٣٨٨
أوجب العمل بالحد الأعظمي المنصوص عليه في نظام ضابطة البناء أو بضعف الحد الأدنى عند عدم النص على                  

  :حد أعظمي وبعد الدراسة نفيدكم بما يلي
 تـاريخ   ٣٩٩/٢٨/٦   إن ما ورد في بلاغنا المذكور ليس جديداً فلقد سبق للوزارة أن عممـت بـرقم                 

م الذي طلبت فيه من البلديات      ١٩/١٢/١٩٧٢ تاريخ   ٤٨/٢٨/٦م وأكدت ببلاغها رقم     ١٨/١٢/١٩٧١
آنذاك أن تحدد في أنظمتها بناء على اقتراح الدوائر الفنية الحد الأعظمي للمقاسم المسموح بالبناء عليها في                 

ة وعند عدم النص علـى      عقارات ومناطق البلدة أو المدينة إضافة للحد الأدنى المقرر بموجب الأنظمة النافذ           
حد أعظمي في نظام البناء فيعتبر ضعف الحد الأدنى في هذه الحالة هو الحد الأعظمي ومن هنا جواباً علـى                    
سؤالكم فإن أية إفرازات أو رخص بناء يجب أن تأتي منسجمة مع المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البنـاء                  
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ية والمجلس البلدي في البلديات بموجب أحكام المادتين        ويمكن للمجلس المحلي في الوحدات الإدار      .المعتمدين
م أن يضع نظام ضـابطة      ١٩٨٢لعام  / ٥/من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم        / آ/الرابعة والفقرة   

البناء للوحدة الإدارية والبلدية وفق الإجراءات المبينة في المادة الخامسة من المرسـوم التـشريعي المـذكور                 
التنفيذية وكذلك تعديل أنظمة البناء النافذة وفق إجراءات المادة الثامنة مـن نفـس المرسـوم                وتعليماته  
أما فيما يتعلق بالمقاسم الواقعة على شوارع عامة قائمة مطابقة للمخطط التنظيمـي فـيمكن                .التشريعي

  .م١٩٧٤من قانون تنظيم عمران المدن لعام / ٥/من المادة / آ/الرجوع إلى الفقرة 
   الإطلاعيرجى

  وزير الإسكان والمرافق
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
   الشؤون البلدية والقرويةوزارة
  ٣٢٦/٢٨/٦: الرقم

  م٩/١٠/١٩٧١: التاريخ
  بلاغ

مساحتها عن الحد    ترد تساؤلات من البلديات وشكاوى من المواطنين حول السماح بالبناء على عقارات تقل              
  .الأدنى المسموح به في أنظمة البناء المصدقة وذلك للعقارات المحصورة بين أبنية قائمة

   ورغبةً في إزالة أسباب الشكوى وإسهاماً في اعمار المدن والقرى نرى إمكانية السماح لمثل هذه العقـارات                 
  :بالبناء في حال توفر الشروط التالية

 . بين أبنية حديثة قائمة أو بين بناء حديث قائم وطريق أو أكثرأن يكون العقار محصوراً -١
 .من المساحة الدنيا المحددة بموجب النظام المصدق% ٧٥أن لا تقل مساحة العقار عن  -٢
 .أن تطبق باقي شروط النظام دون استثناء -٣
ائها بعد  أن يكون شكل العقار الهندسي صالحاً للبناء وبحيث يمكن أن تستوعب المساحة المسموح ببن              -٤

 ).م٧×م٧(أو مربع ) م٨×م٦(فرض وجائب الحدائق في حال وجودها مستطيل أبعاده 
   على البلديات أن تتخذ القرار المناسب في المجلس البلدي وترفعه إلى هذه الوزارة للتصديق عليه أصولاً قبـل                  

  .إعطاء الرخص بموجبه
  وزير الشؤون البلدية والقروية                                                                

  
  
  
  
  



 ترخيص في البناء ال–الفصل السادس   مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ٤٥٣

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإسكان والمرافق

  منح ترخيص بالبناء على عقار : الموضوع         ص/٩٨١١:  الرقم
  مفرز أصولاً وغير قابل لإفراز جديد            ٢-٣٥          

  م٢٠/١١/١٩٨٥: التاريخ
  السيد محافظ دمشق

م بخصوص العقارات المفرزة سابقاً في ببيلا والـتي         ١٠/٨/١٩٨٥تاريخ  ) و/١٠٩٥٩(كم رقم      إشارة لكتاب 
  .تتجاوز مساحة بعض مقاسمها ضعف الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام ضابطة البناء

م الموضوع بشكل سـليم فهـذه       ٢٧/٧/١٩٨٥و تاريخ   /٣٧٤١   عالج كتاب مديرية الخدمات الفنية رقم       
د في الكتاب مفرزة بشكل أصولي ومصدقة من الجهات المختصة وفق المخطط العام ونظـام               العقارات كما ور  

) ٢٨/٥-٤٠(البناء النافذين حين الإفراز وغير قابلة لإفرازات جديدة وبذلك فهي ليست معنية بالبلاغ رقـم                
  . م وليس هناك ما يحول دون الترخيص بالبناء عليها١٨/١٢/١٩٨٤وتاريخ 

  رافقوزير الإسكان والم
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
  محافظة دمشق

  و/١٣٣٢١: الرقم
  م٩/١١/١٩٨١: التاريخ

  إلى رئاسة المكتب الفني في عربين
 م الذي تستفسرون فيه حول إمكانية منح رخصة بناءً        ٢٧/٩/١٩٨١ص تاريخ   /١٦ إلى كتابكم رقم        إشارةً
 أو عدة رخص تشكل كتلة واحدة على العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي المصدق في مـنطقتي                 واحدة

تـاريخ  / ٣٨٤/البلدة القديمة وتوسع البلدة بدون تقديم مخطط إفراز استناداً لقرار المكتـب التنفيـذي رقـم     
 المتضمن بيـان  م٣/١٢/١٩٨١ص د تاريخ /٥٠٧٩وإلى كتاب مديرية الخدمات الفنية رقم   .م٢٧/٧/١٩٨١

  .م٢٧/٧/١٩٨١تاريخ / ٣٨٤/الرأي في كتابكم المشار إليه أعلاه وإلى ما تضمنه قرار المكتب التنفيذي رقم 
   نعلمكم بأن لا يجوز منح أكثر من رخصة واحدة على العقارات استناداً لما ورد في قرار المكتب التنفيـذي                   

ط الواجب توفرها في نظام البناء النافذ والمخطـط         م شرط توفر جميع الشرو    ٣/١١/١٩٨١تاريخ  / ٣٨٤/رقم  
  :التنظيمي المصدق مع مراعاة توفر الشروط التالية

أن يكون العقار واقعاً ضمن المخطط التنظيمي المصدق وفي المنطقتين التنظيميتين البلدة القديمة وتوسع               -١
 .البلدة القديمة

دق وغير خاضع من حيث الاقتطاع لصالح       أن يكون العقار متصلاً بطرق عامة مطابقة للتخطيط المص         -٢
 .م١٩٧٤لعام / ٩/الأملاك العامة ودفع نفقات المرافق العامة إلى القانون رقم 
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أن يتم الترخيص برخصة واحدة للبناء بكتلة واحدة على كامل العقار إذا لم ينص نظام ضابطة البناء                  -٣
 .لوب الترخيص عليهعلى تحديد حد أعظمي مسموح بترخيصه يقل عن مساحة العقار المط

ألا يؤدي السماح بالترخيص إلى زيادة في النسب المئوية المسموح بها أو إلى تشويه في المنظر العـام                   -٤
 .الكتلي في المنطقة

   وفي حال عدم توفر هذه الشروط أو إحداها يعمد إلى إفراز العقار حسب القوانين والأنظمة النافـذة قبـل                   
  .إعطاء الترخيص بالبناء

  ع والتقيدللإطلا
  محافظ دمشق
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
  محافظة ريف دمشق

  س ب/١٠٢: الرقم
   م٢٢/٣/١٩٨٩: التاريخ

  :إلى رئاسة بلدية :إلى رئاسة بلدة :إلى رئاسة مدينة
م حول  ٢٣/٢/١٩٨٩ تاريخ   ١/٨٥٨/٨/٤كتابها رقم    لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المعتمد ب       إشارةً  

 .ملابسات  منح رخص لبناء على عقارين مقسمين في بلدية الغزلانية
نطلب إليكم عدم منح أي رخصة بناء أو تسوية أية مخالفة على المقاسم الناتجة عن التقسيم الرضـائي قبـل          

 . في السجل العقاريتصديق مشروع التقسيم وتسجيل المقاسم بأسماء مالكيها أصولاً
  .للإطلاع والتقيد

  محافظ ريف دمشق
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  رأي الجمعية العمومية
  م١٩/١٠/١٩٦١ع  تاريخ .ج/٢٣رقم 

   إن عدم تنفيذ المرافق العامة في منطقة معينة لا يعتبر مانعاً قانونياً أو نظامياً يحول دون البناء عليها ومـن ثم                     
  .م١٩٤٥لعام / ١٧٨/ بالقانون رقم فإنها تخضع لضريبة العرصات المقررة

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية

  وزارة الشؤون البلدية والقروية
  ٥٥٩/٢٨/٥:الرقم

  م٢٦/٧/١٩٦٤:التاريخ
  تعميم

 أمانة العاصمة   م المتضمن أن ما درجت عليه     ١٦/٦/١٩٦٤تاريخ  / ٢٢٨/  نثبت ذيلاً رأي مجلس الدولة رقم       
  .من استيفاء رسم رخص البناء في كل مرة تجدد فيه الرخصة المنتهية مدتها يتفق وأحكام القانون

  وزير الشؤون البلدية والقروية
------------------------------------------------ 

  إلى مديرية الإسكان والمرافق بدمشق
م حول تجديد رخصة بناء وقبول المخطط القـديم         ٢٣/١١/١٩٧٨ص وتاريخ   /٦٦٢٨   إشارةً لكتابكم رقم    

  .دون طلب مخطط جديد بدلاً عنه
   نفيدكم بأنه لما كانت مدة الرخصة قد انتهت فلا بد من صدور رخصة جديدة وبرقم وتاريخين مع استيفاء                  

  .الرسوم القانونية عنها وفقاً لأحكام القانون المالي للبلديات
  وزير الإسكان والمرافق

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية

  محافظة دمشق
  و/٢٠٠٢: الرقم

  م٢٣/٤/١٩٨٢: التاريخ
  إلى رئاسة بلدية صحنايا

مـن  / ٢٢/م الذي تستوضحون فيه بعض أحكام المادة        ٢٣/٢/١٩٨٢ص تاريخ   /٧٢   إشارةً لكتابكم رقم    
  :ين ما يليالقانون المالي للبلديات، نب

نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة تستوفى عن كل بناء أو إعادة بناء واجهة أو جدار على الطريـق                    -١
عن كل متر مربع من مساحة الواجهة والجدار ويضاف هذا الرسم           . ق/١٥/العام رسم حده الأقصى     
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مساحة الأرض  :  مساحتين وعليه فإن التصوينة تجري عليها    . إلى الرسم المنصوص عليه في الفقرة السابقة      
عرضه وتضم هذه المساحة إلى مساحة البناء ويـستوفى         × التي يشغلها جدار التصوينة أي طول الجدار        

× طول جـدار التـصوينة      : وهي النسبة المقررة في الفقرة الأولى، والمساحة الثانية       %/ ٢/عنها نسبة   
 ما درجت عليه البلدية مـن الاكتفـاء         إذاً .ق/١٥/ارتفاعه وهذه المساحة يستوفى عنها كل متر منها         

حسب نص الفقرة الأولى يشكل من الرسم ويضيع الرسم المقرر في الفقرة الثانية             %/ ٢/باستيفاء نسبة   
ويضاف هذا  : ويؤيد ذلك قول المشروع    .وهذا يستوجب العودة إلى الرخص السابقة لتحقيقه وتحصيله       

  .بقةالرسم إلى الرسم المنصوص عليه في الفقرة السا
يستوفى لقاء أشغال الرصـيف أو الجـادة رسـم    : النص الواضح / ٢٢/في الفقرة الخامسة من المادة       -٢

ولم يفرق القانون بين المعبد وغير المعبـد ثم         : بما تحقق في الفقرتين الثانية والثالثة     %/ ٤٠/مقطوع قدره   
 .أليس الطريق الترابي من الأملاك العامة الخاضعة لرسم الأشغال

  . يحق للمجلس البلدي أن يقرر شيئاً يتعارض وأحكام القانون ووجهة نظره المشار إليها في كتابكم غير قانونيةإذاً لا
  .للإطلاع والتنفيذ

  محافظ دمشق
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية 

  محافظة دمشق
  ص/٥٩٧٩: الرقم

  م٨/٦/١٩٨٢: لتاريخا
  إلى مديرية الخدمات الفنية

م الذي تستوضحون فيه عن الرسوم المترتبة في        ٢٩/٥/١٩٨٢تاريخ  /  ص د  ٢٧٣١/   إشارةً إلى كتابكم رقم     
  :حال تمديد رخصة البناء سنة ثالثة، نبين ما يلي

م إذا لم يـشرع     ١٩٦٣لعام  / ٢٠٦/ورد في التعميم المشار إليه في كتابكم وفي كتاب الوزارة رقم             -١
وجـاء   .بالبناء خلال سنة اعتبرت الرخصة ملغاة ولا يجوز له أن يبني إلا بترخيص جديد ورسم جديد               

إذا باشر بالبناء خلال السنة الأولى ولم ينته رغم انقضائها فلا تلغى إجازته طالما أنـه                : في الفقرة الثانية  
  .الرسم من جديد وعدم إلغاء الإجازة يحول دون تحقيق ،يبني بشكل مستمر

م كل بناء بوشر بـه      ١/٩/١٩٣٠مكرر الصادر بتاريخ    / ٢٣٩٠/وجاء في المادة الخامسة من القرار        -٢
ضمن الستة أشهر الأولى ولم ينته ضمن المدة المحددة لإنجازه يمكن متابعة العمل فيه بدون حاجـة إلى                  

طلق مفهوم التمديد الرامي إلى     رخصة جديدة إلا أنه يشترط تعيين أجل جديد لنهاية العمل ومن هنا ين            
 .تحديد مدة جديدة لإنهاء العمل
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. وعليه فإنه في كل مرة يتقرر فيها تمديد الرخصة للمرة الثانية والثالثة أو أكثر لا يترتب على ذلك أي رسـم                    
لأن استحقاق الرسم مقرون بتحديد الرخصة لا بتمديدها والتجديد يعني اعتبار الرخصة ملغاة وتنظيم رخصة               

  .جديدة بدلاً عنها
  للإطلاع وإجراء المقتضى

  محافظ دمشق
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإسكان والمرافق

  ٣٥/٢/ص/٤٧٩٠: الرقم
  م٣/٦/١٩٨٧: التاريخ

  إلى وزارة الإدارة المحلية
م المعطوف علـى كتـاب محافظـة حمـص رقـم            ١٠/٤/١٩٨٦و تاريخ   /م/ع/٢٣٣٥   إشارةً لكتابكم رقم    

إن المقصود بالسؤال   . م الذي تسألكم فيه عن إمكان تجديد الرخصة سنة ثالثة         ٣١/٣/١٩٨٦ تاريخ   ٦٠٩٧/١٠/٥
هو إمكان تمديد الرخصة سنة ثالثة لأن التجديد مع استيفاء الرسم ممكن في كل وقت ولا يحتاج لسؤال وبالنـسبة                    

 فإننا نوافق على الشروط التي وضعتها اللجنة المشتركة من الوزارتين في جلسة يوم الـسبت                لتمديد وتجديد الرخصة  
م برئاسة العميد مصطفى النابلسي معاون وزير الإدارة المحلية، وعضوية السيد حسن منعم عن وزارة               ١٨/٤/١٩٨٧

  :تنا على النحو التاليالإدارة المحلية، والسيدين عبد العزيز بيطار والمهندس إسماعيل العلوه عن وزار
  :أولاً
  :تمدد رخصة البناء سنة أخرى دون دفع رسوم جديدة ضمن الشروط التالية  -أ 

 .تقديم المرخص لها طلب التمديد قبل انتهاء مدة الرخصة -١
أن يثبت الكشف الحسي الذي تقوم به الوحدة الإدارية والبلدية المختصة على الموقع أن المرخص                -٢

 . وأنه مستمراً فيه بشكل متقطع غير منقطعله قد باشر البناء فعلاً
أن يثبت المرخص له بما يقدمه من وثائق أن عدم إنجاز البناء المرخص ضـمن المـدة القانونيـة                    -٣

 .للرخصة يعود لأسباب خارجة عن إرادته
يجوز للوحدة الإدارية أو البلدية وعلى مسؤوليتها أن تمدد الرخصة أكثر من مرة في حال استمرار                 -٤

 . التي أدت للتمديد السابقالأسباب
لعـام  / ١٤/ حمص بموجب أحكام القانون رقم       – حلب   –إن مدة الرخصة في كل من مدن دمشق           -ب 

 :م وهي١٩٧٤
  .ثلاث سنوات للأبنية الطابقية التي لا تزيد عن ستة طوابق -
 .أربع سنوات للأبنية الطابقية التي تزيد عن ستة طوابق -
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ديات أن تعدل أنظمة البناء النافذة لديها وفق الأصول المرعيـة           ويجوز لبقية الوحدات الإدارية والبل     -
 .لجعل مدة الرخصة على غرار ما هو نافذ في المدن الثلاث

  :ثانياً
من المـادة   / أ/تجدد الرخصة مع استيفاء الرسم عند عدم توفر شروط التمديد كما وردت في الفقرة                 -ج 

 .الأولى السابقة
   وإعلامنارجاء الإطلاع وإجراء اللازم أصولاً

  وزير الإسكان والمرافق
------------------------------------------------ 

  م٢٩/٢/١٩٩٦تاريخ  /٣٣١/قرار محكمة النقض رقم 
  رخصة البناء

إن القضاء العادي غير مختص بالبحث في عدم قانونية القرارات الإدارية ما لم تشكل اعتداءً مادياً على الحريات                  
  .وعليه فإن الرخصة الصادرة بإقامة بناء جديد لا تنطوي على شيء من ذلك .على حق الملكيةالعامة وتجاوز 

------------------------------------------------  
  م١٠/٣/١٩٦٤تاريخ  /٤٦٨/قرار محكمة النقض رقم 

لترخيص صـادراً عـن        إن القضاء العادي لا يختص بالفصل في عدم قانونية رخصة البناء إلا إذا كان قرار ا               
   .سلطة غير مختصة، بحيث تشكل اعتداءً مادياً على الحريات العامة أو تجاوزاً على حق الملكية

------------------------------------------------  
  م٩/٤/١٩٦٤تاريخ  /١٢١٧/قرار محكمة النقض رقم 

  .ق المالك سواءً أكانت من الأفراد أو من الدولةإن إثبات تاريخ إنشاء البناء والحصول على الرخصة يقع على عات
------------------------------------------------ 

  م١٩٦٣لعام  /٩١/رأي مجلس الدولة رقم 
   إن حق الإدارة بتصحيح الأخطاء المادية التي تتضمنها قراراتها الإدارية غير مقيدة بمدة معينة، وخاصة حين لا                 

  .زاً قانونياً أحدثه القراريمس هذا التصحيح مرك
------------------------------------------------  

  م٢٩/١/١٩٦٢تاريخ  /٦٦/قرار محكمة النقض رقم 
   إن عدم إبطال القرار الإداري الذي ينطوي على تجاوز للسلطة، لا يمنع الأفراد من المطالبة بالتعويض الناشئ                 

 يجعله باطلاً وينطوي التصرف المادي الجاري بالاسـتناد إليـه علـى             عنه إذ أن صدوره من سلطة غير مختصة       
التعسف في استعمال الحق ويجيز للمتضرر اللجوء إلى القضاء العادي لا بقصد إبطال القرار وإنما بقصد إزالـة                  

  .الأثر الناجم عنه أو التعويض عن الضرر
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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية

  دمشقمحافظة 
  و/١٠٠٦٠: الرقم

  م٢٤/٦/١٩٧٨: التاريخ
  إلى مديرية الإسكان والمرافق

م المتعلق بطلب إمكانية سحب الرخصة الممنوحة سابقاً        ١٨/٦/١٩٧٨ص تاريخ   /٣٥٧٨   نعيد كتابكم رقم    
لعـام  / ١٧١/من قانون البلـديات رقـم       / ١٢١/من المادة   / ب/نعلمكم بأن الفقرة     .من قبل بلدية الزبداني   

م أجازت لرئيس البلدية سحب الرخص والإجازات التي تمنحها بقرار معلل يتخذه بناءً علـى موافقـة          ١٩٥٦
مكتب البلدية وفي هذه الحالة يترتب على البلدية أن تعوض على صاحب الرخصة أو الإجازة تعويضاً عـادلاً                  

  .عن الضرر الحقيقي الذي يلحق به من جراء ذلك
ولين الذين منحوا رخص بناء مخالفة للمخطط التنظيمي العمـراني أو           تعود البلدية حكماً على المسؤ      -ج 

نظام ضابطة البناء بكافة الأضرار التي لحقت صندوق البلدية أو جزءاً منها بالإضـافة إلى ملاحقتـهم                 
 :من نفس المادة ما يلي/ د/مسلكياً وقضائياً وأجازت الفقرة 

بلدية إذا خالف صاحبها مضمونها وفي هذه الحالة        يمكن إلغاء الرخص والإجازات بقرار يتخذه رئيس ال        -د 
 .لا يترتب على الإلغاء أي تعويض

  يرجى الإطلاع
  محافظ دمشق

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية

  وزارة الإسكان والمرافق
  ٤٧/٢٨/٢: الرقم

  م١٨/٧/١٩٨٨: التاريخ
  تعميم

 ١١٤١/٤/٦وزارة الأوقاف الموجه لنا ولوزارة الإدارة المحلية بصورة مشتركة بالكتاب رقم               بناءً على طلب    
م ١٢/٤/١٩٨٨د تـاريخ    /٣/ب/١٠٥٨م وطلب وزارة الإدارة المحلية بالكتاب رقـم         ٢٣/٣/١٩٨٨تاريخ  

  .بمعالجة طلب وزارة الأوقاف من قبلنا
م المرفـوع   ٢٧/٢/١٩٨٨ تـاريخ    ٥٩١/٨٥ رقم      نثبت لكم فيما يلي كتاب السيد وزير الإنشاء والتعمير        

لرئاسة مجلس الوزراء المتضمن عدم خضوع الدراسات الهندسية التي تجريها الجهات العامة بما في ذلك الأوقاف                
  .إلى تصديق نقابة المهندسين كشرط لإصدار رخصة البناء للعمل بموجبه

  وزير الإسكان المرافق
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  الجمهورية العربية السورية 
  لإنشاء والتعميروزارة ا

  مديرية الشؤون المالية والحقوقية
  ٥٩١/٨٥: الرقم

  إلى رئاسة مجلس الوزراء
م المسطرة على كتاب المجلس الأعلى لـشركات        ٢/٢/١٩٨٨ تاريخ   ٤٥٣/م/١٢٩١   إشارةً لحاشيتكم رقم    

ن بيان الـرأي   م المعادة طياً مع كامل مربوطاتها والمتضم      ١/٢/١٩٨٨ تاريخ   ٦/ش/٤٥٣الإنشاءات العامة رقم    
م المرافق حول وجوب تصديق نقابة      ١/١٢/١٩٨٧ تاريخ   ٤٤٣٧/٤/٦بما ورد في كتاب وزارة الأوقاف رقم        

  .المهندسين على الدراسات الهندسية التي تجريها المكاتب الفنية في الإدارات والمؤسسات الرسمية
لا تخضع إلى تـصديق نقابـة المهندسـين            نبين لكم أن جميع الدراسات الهندسية التي تجريها الجهات العامة           

كشرط لإصدار الترخيص النظامي مع الإشارة إلى أن تصديق النقابة يقتصر على الدراسات التي تعدها المكاتب                
الهندسية الخاصة لقاء رسوم نقابية ورسوم خزانة تعاقد المهندسين تفرض على المهندس الدارس وذلـك عمـلاً             

 المتضمن تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية والنظام الداخلي           م١٩٨١لعام  / ٢٦/بالقانون رقم   
  .م٢١/٤/١٩٨٢تاريخ / ٤١١/لنقابة المهندسين الصادر بقرار وزير الأشغال العامة والثروة المائية رقم 

  يرجى الإطلاع
  وزير الإنشاء والتعمير

------------------------------------------------  
  ١٤/٢١/ح/٨٤:الرقم

  م٩/١/١٩٧٩: التاريخ
  إلى مديرية الإسكان والمرافق بدمشق

م حول تجديد رخصة بناء وقبول المخطط القـديم         ٢٣/١١/١٩٧٨ص وتاريخ   /٦٩٢٨   إشارةً لكتابكم رقم    
نفيدكم بأنه لما كانت مدة الرخصة قد انتهت فلا بد من صدور رخـصة              . دون طلب مخطط جديد بدلاً عنه     

  .تاريخين مع استيفاء الرسوم القانونية عنها وفقاً لأحكام القانون المالي للبلدياتجديدة وبرقم و
   وأما بالنسبة للمصورات المطلوب الإعفاء من تقديمها فإذا كان التخطيط ونظام البناء لم يطرأ عليهمـا أي                 

فليس هناك ما يمنع  تعديل، وهذه المصورات لو نظمت مجدداً ستكون صورة طبق الأصل عن المصورات السابقة              
  .من قبول المصورات القديمة لأنها استوفيت شكلها وإجراءاتها القانونية في حينه

  وزير الإسكان والمرافق              
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  الجمهورية العربية السورية
   وزارة الإسكان والمرافق

  ص/٣٩٨٣: الرقم
  ٣٥/٢  

  م٧/٥/١٩٨٨: التاريخ
  إلى محافظة ريف دمشق

م بشأن طلبات بيان الرأي التي تردكم من الوحـدات          ٢٤/٤/١٩٨٨ص تاريخ   /٥٤٩    إشارةً لكتابكم رقم  
الإدارية والبلديات حول إمكانية منح رخص بناء على العقارات التي توجد على صحائفها العقارية إشارة حجز         

قـانون  مـن ال  / ٢١/أو دعاوي قضائية منظورة أمام المحاكم المختصة وطلب بيان الرأي في ضوء أحكام المادة               
  .م١٩٧٤لعام / ١٤/

م غير ساري المفعول لديكم كما أن ذكر الإشارات بشكل مجرد بمعـزل             ١٩٧٤لعام  / ١٤/   إن القانون رقم    
عن المواضيع المتعلقة بها يجعل دراستها أقرب إلى الأسلوب النظري في حين ندرس نحن المواضيع ذات العلاقـة                  

ثر من حيث علاقة هذه المواضيع بالوحدات الإدارية والقوانين النافذة          القانونية المحددة القائمة بين طرفين أو أك      
لديها وإثر هذه الإشارات في تطبيق القوانين والأنظمة البلدية قد يختلف إثر الإشارة الواحدة بين حالة وأخرى                 
حسب طبيعة الخلاف وأطراف التراع وصفة الشخص الذي وضعت الإشارة لمصلحته، ومن هنـا يمكننـا أن                 

عطي رأياً عاماً لا يغني عن تمحيص وتدقيق كل حالة على حدة وهو أنه يمكن الترخيص بالبناء مـع وجـود                     ن
  .الإشارة إذا كان بناء العقار يزيد في الضمانة التي يوفرها العقار لمن وضعت الإشارة لمصلحته في استيفاء حقه

  وزير الإسكان والمرافق
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية
   وزارة الإسكان والمرافق

  ٩/١/ص/١٩٤٨: الرقم
  إلى مديرية الخدمات الفنية في محافظة دمشق

م المعطوف على كتاب جمعية ربى الشام التعاونيـة         ١٧/٢/١٩٨٨ص تاريخ   /٤٨٤   إشارةً إلى كتابكم رقم     
ان الرأي حول الطابق الإضافي وبيان فيمـا إذا كـان           م المتضمن بي  ١١/٢/١٩٨٨تاريخ  / ١١/السكنية رقم   

  .الطابق المذكور يعامل معاملة الطوابق من حيث الإعفاء من الرسوم والطوابع
   نفيدكم بأن الطابق الإضافي مشمول بالإعفاء حسب الأصول النافذة ويعامل معاملة بقية الطوابق إذا لم يكن                

  .هناك ما يحول دون ذلك
  علمللإطلاع وأخذ ال

  وزير الإسكان والمرافق                
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  الجمهورية العربية السورية
        وزارة المالية

  ب ع/٢٦: الرقم
   ١٥  

  بلاغ عام
   تساءلت العديد من مديريات المالية حول ما إذا كان يكتفي باستيفاء الرسم المنصوص عنه في المادة الخامسة                 

د تسجيل البيوع العقارية الجارية في السجل المؤقت أم         م عن ١٩٧٤لعام  / ١٤/من قانون إعمار العرصات رقم      
ولدى عرض الموضوع على مجلس الدولة      . لابد من استيفاء رسم التسجيل العقاري بالإضافة إلى الرسم المذكور         

المؤرخ / ١٩٢/ القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في المجلس المذكور الرأي رقم           –أصدرت اللجنة العمومية    
  :م والتالي نصه٢٦/٦/١٩٩٠في 

  - الرأي -
   من حيث أن الموضوع المعروض في هذه القضية يدور في حقيقته حول الرسوم العقارية وهل تستوفي عـن                  

  ..عقود بيع أقسام العقار اللاحقة للبيع الأول عند سماعها في السجل المؤقت
وعة في السجل المؤقت نهائيـة فيجـرى           ثم هل تعتبر الرسوم العقارية المتوجبة على عقود أقسام العقار المسم          

حسابها ويحدد مقدارها بشكل نهائي وفقاً للنصوص الناظمة لها النافذة بشأنها بتاريخ التـسجيل في الـسجل                 
  .المؤقت أو أنها لا تعتبر كذلك فيتم تصنيفها وفقاً للنصوص النافذة بشأنها بتاريخ التسجيل في السجل العقاري

م الذي انتهت فيـه     ١٩٨٢لسنة  / ٢٤٠/ختصة كانت قد أصدرت الرأي ذو الرقم           ومن حيث أن اللجنة الم    
إلى أن السجل المؤقت قد حل محل السجل العقاري فيما يتعلق بتسجيل وتوثيق كافة المعاملات العقارية المتعلقة                 

في الـسجل   بأقسام العقار منذ حصول أصحابه على رخصة ببنائه وحتى تمام هذا البناء وتنفيذ معاملة إفـرازه                 
العقاري وأن هذه الحلول يستوجب استيفاء الرسوم العقارية المتوجبة على هذه المعاملات بتاريخ إجرائها على               
أن تخضع هذه الرسوم فيما يتعلق بحسابها وتحديد مقدارها النصوص النافذة بتاريخ التسجيل في السجل المؤقت                

ئها وأن قيود السجل المؤقت تنقل إلى السجل العقـاري          ودونما اعتداد بما حصل أو يحصل من تأخير في استيفا         
بعد تنفيذ معاملة الإفراز طالما استوفيت الرسوم المتوجبة عنها في حينه وقد أقامت اللجنة رأيها المذكور علـى                  

م التسجيل في السجل المؤقت إلزامياً      ١٩٧٤سنة  / ١٤/أساس أن المشروع إذا جعل بموجب القانون ذي الرقم          
مـن قـانون الـسجل      / ١١و٩/ع والمشتري إنما يكون قد أدخل تعديلاً ضمنياً على أحكام المادتين            على البائ 

م وانتزع صلاحية التـصرف بالأقـسام       ١٥/٢/١٩٣٦المؤرخ في   / ١٨٨/العقاري الصادر بالقرار ذي الرقم      
/ ٢٠٢/ذي الرقم   كما أن أحكام القرار التنظيمي      . والمقاسم المذكورة من السجل العقاري إلى السجل المؤقت       

م جـاءت مقـررة إتبـاع       ٨/٧/١٩٧٤المؤرخ في   / ٣٩٢/م المعدل بالقرار ذي رقم      ٤/٥/١٩٧٤المؤرخ في   
الأسلوب ذاته المتبع في السجل العقاري لتسجيل العقود في السجل المؤقت وإن التسجيل في السجل العقـاري                 

ن وجهة النظر التي هدفت وزارة الماليـة        ومن حيث أ  . فيما بعد ليس سوى نقلاً لقيود السجل المؤقت بآثارها        
إعادة بحث القضية في ضوئها تدور حول التأكيد على القول بأن الرسوم العقارية المتوجبة على العقـود بيـع                   
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 ٤٦٣

أقسام العقار المسموعة في السجل المؤقت إنما تتم تصفيتها بشكل نهائي وفقاً للنصوص النافذة بشأنها بتـاريخ                 
اري ذلك أن السجل المؤقت لم يحل محل السجل العقاري فيما يتعلق بجميع المعاملات              التسجيل في السجل العق   

العقارية بأقسام العقار فيما سوى تسجيل عقد الشراء بين مالك العقار ومشتري المقسم فضلاً عن أن التسجيل                 
 إذا لا زال يـشترط      في السجل المؤقت لا يعطي المسجل له حق الملكية بل يعطيه حقاً مكتسباً على قسم العقار               

م ١٩٧٤لـسنة   / ٢٠٢/لنقل الملكية أن يتم النقل في السجل العقاري، أما ما تضمنه القرار التنظيمي ذو الرقم                
م ١٩٧٤لـسنة   /١٤/المعدل من أحكام تفيد خلاف ذلك فهي إنما تخرج عن نطاق تفسير القانون ذي الرقم                

ا أن ما جاء في اعتراضات وزارة المالية إنما ينبع من اختلاف            وبم. وهي الغاية المقصودة قانوناً في القرار المذكور      
وجهة نظرها عما ورد في رأي اللجنة مدار البحث من اعتبار السجل المؤقت قد حل محل الـسجل العقـاري             
ضمن الحدود والأسس والشروط الموضحة في متن الرأي نفسه وأنه ما دام مبدأ الحلول المذكور على النحـو                  

قد بدأ سليماً وقائماً على أساس صحيح من النصوص القانونية التي تحكم هذا الموضوع فـإن مـا                  الملمح إليه   
أوردته الوزارة المذكورة من أسباب الاعتراض المتفرعة عن رفض مبدأ الحلول في هذا الصدد يغـدو مـتعين                  

  . الاستبعاد بعد أن ثبت وجاهة مبدأ الحلول من الناحية القانونية كما سلف البيان
م مدار البحث قد عالج الموضوع المعـروض في هـذه           ١٩٨٣لسنة  / ٢٤٠/   ومن حيث أن الرأي ذي الرقم       
 مبدأ حلول السجل المؤقت محل السجل العقاري فيمـا          – بشكل خاص    –القضية من جوانبه المختلفة وناقش      

 مناقـشة   –اعيـل وآثـار     يتعلق بجميع المعاملات العقارية المتعلقة بأقسام العقار وما يترتب على ذلك من مف            
 وخلص إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يتفق مع التفسير الصحيح للأحكام الناظمة للموضوع ممـا                 -مستقضية  

  .يجعله جديراً بتأييد الجمعية العمومية
  - لهذه الأسباب -

  :   أقرت الجمعية العمومية بالأكثرية الرأي التالي
  .م فيما قام عليه من أسباب وما انتهى إليه من نتيجة١٩٨٣سنة / ٣٤٠/ي الرقم تأييد رأي اللجنة المختصة ذ :أولاً
  .إبلاغ هذا القرار إلى وزارة المالية أصولاً: ثانياً
لذا يرجى الاطلاع والعمل على استيفاء الرسوم العقارية أصولاً عند كل تسجيل عقاري يتم في السجل العقاري                    

  . الرسم المنصوص عنه في المادة المذكورة أعلاه بالإضافة إلى الرسم العقاريالمؤقت ويستوفي بالإضافة إلى ذلك
  م٥/١٢/١٩٩٢دمشق في   

  وزير المالية
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 ٤٦٤

  
  /١٩٨/القرار رقم 

  رئيس المجلس الأعلى للسياحة ، رئيس مجلس الوزراء
  م١٩٧٢لسنة  ٤١ على أحكام المرسوم التشريعي رقم بناءً

  ٣٠/٩/١٩٨٧تاريخ / ٩/ة المتخذ في جلسته رقم وعلى قرار المجلس الأعلى للسياح
  :يقرر ما يلي

   تعاريف:الفصل الأول
  : يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القرار المعنى الوارد بجانب كل منها-١المادة 

  . المجلس الأعلى للسياحة:المجلس
  .وزارة السياحة: الوزارة

ية الإفرادية ذات الصفة الاستثمارية التي تـؤمن المبيـت أو            أي من المشاريع السياح    :المنشأة السياحية 
  مخـيم  - مطعـم  - موتيل - فندق :الطعام أو الترفيه والتسلية والرياضة وهي على سبيل المثال لا الحصر          

  . استراحة على الطريق الدولية ومن الدرجة الأولى- سيارات- سينما- نادي ليلي-مدينة ملاهي
شآت السياحية التي يتم فيها تأمين المبيت والإطعـام والترفيـه والرياضـة             مجمع المن : المنتجع السياحي 

هـا  ي في المجمعات السياحية ولا تقـل ف       والتسويق والخدمات الإدارية وغير ذلك من مستلزمات الخدمة       
  .نسبة تكاليف منشآت الإقامة عن سبعين بالمائة من إجمالي التكاليف الاستثمارية

  .ض التي تخصص لإقامة مجمع سياحي والغير قابلة للإفرازهو الأر: الاستثماريالقسم 
ات  وحد وإقامة المجمع السياحي بهدف تنظيمها وتنسيقها       إقامةهو الأرض المتبقية بعد     : القسم التنظيمي 

  .والقابلة للإفراز ،مبيت للاصطياف والإشتاء عليها
حـال وجـود عـدة      هو منسوب الأرض الأفقية عن تسوية أرض العقـار وفي           : الترخيصمنسوب  

  .مستويات أو ميل في الأرض يغاير منسوب الترخيص المنسوب الوسطي للمساحة المبينة
  .مجموع مساحة الأسقف في جميع الطوابق: المساحة الطابقية

  . مساحة السقف في الطابق الأرضي:المساحة المبنية
يمية المعدة وضمن عمق    جميع الأراضي الواقعة على الساحل السوري خارج المخططات التنظ        : الساحل

  . ثلاثة آلاف متر عن شاطىء البحر باستثناء المناطق المستملكة لصالح الوزارة
  .والذي تحدده وزارة النقل والسياحة، هو الحد الذي يصل إليه البحر في المد المرتفع : الشاطىء
  :معاًهو مجموع الأعمال التي تهدف إلى إقامة منشأة أو منشآت سياحية أو مج: المشروع

  شروط إقامة المجمعات والمنشآت السياحية: الفصل الثاني
قامة مجمع سياحي ذا صفة استثمارية خارج المخططات التنظيمية الحادة وعلى الأراضي التي           إ يسمح ب  -٢المادة  

  ف من عقار واحد أو مجموعـة عقـارات        لا تقل مساحتها الإجمالية عن ثلاثين ألف متر مربع وتتأل         
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 ٤٦٥

ناء ما يقع منها على الساحل فيكتفي بمساحة إجمالية قدرها خمسة عشر ألف متر مربع               متلاصقة باستث 
 ـ          :ويتم ذلك بموافقة الوزارة وضمن الشروط التالية        نأن يقيم المالك على جزء لا تقل مـساحته ع

أربعين بالمائة من المساحة الإجمالية للأرض  مشروط سياحياً عبارة عن مجمـع سـياحي ذا                %  ٤٠
 .ماريةصفة استث

 .يسمح بتنظيم الجزء الباقي من الأرض بهدف بناء وحدات مبيت للاصطياف والإشتاء معدة للإفراز -١
يلتزم مالك الأرض بتأمين المرافق العامة لكامل القسم التنظيمي وهي الطرق والأرضية والمجاري والكهربـاء                -٢

 . كما يلتزم بتنفيذ المباني التجارية والخدميةوالمياه والإنارة العامة ومحطة معالجة المياه المالحة وشبكة الهاتف
/ ١/يجب أن لا تقل نسبة الاستيعاب في الهكتار ضمن حدود القسم الاستثماري المحـددة في الفقـرة                   -٣

 .السابقة عن خمسين سرير في الهكتار ولا تزيد عن المائة
لكـل هكتـار    أن لا تزيد عدد وحدات المبيت في القسم التنظيمي عن خمس وعشرون وحدة مبيت                -٤

 .حسب كل وحدة أربعة أسرة
أن يضمن نسبة ثلث مساحة القسم التنظيمي للطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة وأن يـتم                -٥

 .التنازل عنها مجاناً للأملاك العامة وللجهات المختصة
 . هذا القسمأن لا تزيد المساحة المبنية في القسم التنظيمي عن نسبة خمس عشرة بالمائة من صافي مساحة -٦
 %. ٢٥ نسبة المساحة الطابقية إلى صافي مساحة القسم التنظيمي بنسبة واحد إلى أربعة دتحد -٧
  . تحدد وجائب الرجوع عن الحدود الخارجية لأرض المشروع بعشرة أمتار -٨
عن ألف  يسمح بإقامة المنشآت السياحية ذات الصفة الاستثمارية على أراضي لا تقل مساحتها الإجمالية               -٣المادة  

  .متر مربع ويتم ذلك بموافقة الوزارة وضمن الشروط الواردة في المادة الرابعة والخامسة من هذا القرار
  الشروط الواجب توفرها في موقع المنشأة: الفصل الثالث                                

 : موقع المنشأة السياحية بما يلي الشروط الواجب توفرها فيد تحد-٤المادة 
  : أن لا يكون موقع المنشأة ضمن حدود  -أ 

 .حرم المطارات والموانئ -١
 .حرم المواقع العسكرية -٢
 .هة المعنية بذلكمسافة الحماية من المنشآت المسببة للتلوث والمحددة من قبل الج -٣
  .منطقة منع بناء لأي جهة كانت -٤

  : تقع فيها المنشأة ضمن حدودأن تؤخذ موافقة الجهات المختصة في الدولة على موقع المنشأة في الحالات التي  -ب 
  . حرم الينابيع والبحيرات الطبيعية والاصطناعية -١
  . مسافة الحماية للطرق بجميع درجاتها -٢
  . مسافة الحماية والحرم للمناطق والمواقع الأثرية -٣

  :  -ج 
  .تأمين ربط المنشأة مع شبكة الطرق المعتمدة -١
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  .اءية الأشجار والمناطق الخضر الشرب وسقالاستعمالاتتأمين المصدر المائي بصورة كافية  -٢
 .تأمين معالجة المياه بصورة مناسبة منعاً للتلوث -٣

   منهاج الوجائب العمرانية المفروضة على المنشآت والمجمعات السياحية:الفصل الرابع
 يحدد منهاج الوجائب العمرانية المفروضة على المنشآت السياحية المشادة على القسم الاسـتثماري              – ٥المادة  

  : كما يليةنشآت السياحية المحددة بالمادة الثالثوالم
  .الحد الأدنى لوجائب الرجوع عن الجوار خمسة أمتار وعن حدود الأملاك العامة عشرة أمتار -
  .من مساحته % ١٥أن لا تزيد المساحة المبنية في القسم الاستثماري عن  -
  .أربعين بالمائة% ٤٠ تحدد نسبة المساحة الطابقية إلى مساحة القسم الاستثماري بنسبة -
خمسة عشر متراً من منسوب الترخيص على أن لا يزيد عـن            / ١٥ /ـيحدد الارتفاع الأمامي للبناء ب     -

  .أربعة طوابق
خمسة وعشرون  / ٢٥/ قدره   أعظمييسمح بالمنشآت السياحية من الدرجتين الدولية والممتازة بارتفاع          -

  .سبعة طوابقمتراً عن منسوب الترخيص على أن لا يزيد عن نسبة 
اء قبو على كامل مساحة القسم المبني ولا تدخل في حساب المساحات الطابقية المـساحات               نيسمح بب  -

  .  المخصصة للمستودعات والتجهيزات الفنية والمطابخ ومواقف السيارات
يفرض بناء السطح الأخير بشكل مائل وبحد أدنى للميل قدره عشرين بالمائة على أن لا يؤدي ذلك إلى                   -

ابقة من منسوب الترخيص إلى منتـصف       سس الارتفاع المحدد في الفقرات ال     يادة في عدد الطوابق ويقا    ز
  . السطح المائل

   .من كامل مساحة المشروع% ١٠تأمين مواقف للسيارات على أن لا تقل عن  -
 ـ  :  يحدد منهاج الوجائب العمرانية المفروضة على القسم التنظيمي كما يلي          -٦المادة   ار أحـد   للمالـك اختي

  :الأسلوبين التاليين
  :وط التاليةر مبيت منفصلة ضمن الشت لبناء وحدااعد كل منهيتقسيم القسم التنظيمي إلى مقاسم  -

من أجمالي مساحة القسم التنظيمي للمباني التجارية والخدمية وأن لا تزيد المساحة % ٢أن يخصص نسبة  -١
  . أربعة أمتار ونصفأعظميوارتفاع خمسين بالمائة وعلى طابق واحد % ٥٠المبنية فيه على 

  . أن لا تقل مساحة المقسم الواحد عن أربعمائة متر مربع -٢
 يفرض على كل مقسم ترك وجائب أمامية وخلفية وجانبية لا تقل كل منها عن أربعة أمتار عـن              -٣

  .حدود الجوار وخمسة أمتار عن حدود الأملاك العامة باستثناء المقسم التجاري
  .بنية على كل مقسم بما لا يزيد على خمسة عشر بالمائة من مساحته تحدد المساحة الم -٤
   %.٢٥ تحدد المساحة الطابقية إلى مساحة المقسم بنسبة واحد إلى أربعة  -٥
  .عظمي للبناء بسبعة أمتار ونصف عن منسوب الترخيص على أن لا يزيد عن طابقينيحدد الارتفاع الأ  -٦
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ل لا يقل عن عشرين بالمائة على أن لا يؤدي ذلـك إلى              يفرض بناء السطح الأخير بشكل مائل بمي       -٧
 المحدد في الفقرة السابقة من منسوب الترخيص إلى منتصف          الارتفاعزيادة في عدد الطوابق ويقاس      

  .ارتفاع السطح المائل
  :بناء القسم التنظيمي على شكل تجمع أو تجمعات طابقية متصلة معدة للمدن ضمن الشروط التالية -

  .المساحة الطابقية المسموح ببنائها لأغراض التجارة والخدماتمن % ٤يخصص  -١
أن لا يجاوز الارتفاع الأعظمي للبناء عشرة أمتار ونصف المتر عن منسوب الترخيص ولا يزيد على                 -٢

  .ثلاثة طوابق
  .يضاف متراً واحداً لهذا الارتفاع في حال توظيف الجزء من الطابق الأرضي توظيفاً تجارياً -٣
  .سطح الأخير كما ورد في الفقرة السابقة من المادة الخامسةيفرض بناء ال -٤

  الشروط الخاصة المفروضة على المشاريع المقامة على الساحل: الفصل الخامس
  : بالإضافة إلى ما نصت عليه المواد السابقة تفرض على المشاريع المقامة على الساحل الشروط التالية-٧المادة 

متر عن حدود الشاطىء    / ١٥٠/الأملاك العامة البحرية وضمن مسافة      يمنع إقامة أي بناء ضمن حدود         -أ 
  :للشواطىء الرملية وشواطىء الزلط باستثناء ما يلي

  .المنشآت العائدة للمرافئ ونوادي اليخوت والغطس والتزلج المائي -
هما وبين الـشاطىء    على أن لا تقل المسافة بين     ) ملاعب -دواشأ -مظلات(مراكز خدمات الشاطىء     -

  .خمسين متراًعن 
  .لا يسري شرط المسافة المبين في الفترة السابقة بالنسبة للشواطىء الصخرية -
  :تحدد ارتفاعات الأبنية من أي نوع كانت كما يلي  -ب 

  .طابق واحد بارتفاع أربعة أمتار للأبنية الواقعة ضمن مسافة تقل عن مائتين وخمسين متراً عن حدود الشاطىء -
متـراً ولا يزيـد عـن       / ٢٥/ونصف المتر للأبنية الواقعة على بعد يزيد عن         طابقين بارتفاع سبعة أمتار      -

  . عن حدود الشاطىءمتراً/ ٣٥٠/
متـراً عـن    / ٣٥٠/ عشرة أمتار ونصف المتر للأبنية التي يزيد بعدها عن           أعظميثلاث طوابق بارتفاع     -

  .حدود الشاطىء
  . في حال كونه مخصصاً للتجارة/٤,٥/يزاد ارتفاع الطابق الأرضي حتى أربعة أمتار ونصف المتر  -
متراَ عن الـشاطىء مـن      / ٣٥٠/تخضع المنشآت السياحية ذات الصفة الاستثمارية التي يزيد بعدها عن            -

  .حيث الارتفاع للشروط المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا القرار
  قامة مشاريع سياحية والترخيص لهاإجراءات طلب إ: الفصل السادس

  :-٨المادة 
ل مالك أرض صالحة للاستفادة من أحكام هذا القرار ولديه الرغبة بتحقيق الغاية المحـددة منـه أن                  لك  -أ 

  :يتقدم بطلب إلى الوزارة مرفقاً بالوثائق والمستندات والمخططات التالية
  .وثيقة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار -
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حـسب  ) ٢٠٠٠/١(أو  ) ٥٠٠٠/١(أو  ) ١٠٠٠٠/١(أو  ) ٢٥٠٠٠/١(مخطط موقع بمقيـاس      -
  . )الخ…  منشآت مجاورة ،ريع طرقي( المتوفر مبين عليه حدود العقار وعلاقته مع الجوار 

ومخطط عقاري بالمقياس المتـوفر      ) ٢٠٠٠/١ أو   ١٠٠٠/١( بمقياس  ) طبوغرافي  ( مخطط جغرافي    -
  ). زراعي –شجر( وبيان استعمال العقار الحالي 

الكتل واستعمالاتها وكافة التفاصـيل اللازمـة        يبين توزيع    ١٠٠٠/١مخطط تنظيمي أولي بمقياس      -
  ).مقاطع في الأرض الشديدة الميول(لتوضيح الفكرة 

  .برنامج زمني يعين مراحل تنفيذ المشروع -
 لفترة زمنية لا تقـل      الاستثماريةتعهد من صاحب المشروع باستثمار المنشأة أو المنشآت السياحية           -

 وتمنع تـسوية    الاستعمال الفعلي في حال تغيير صفة       عن خمسة عشر عاماً من تاريخ بدء الاستثمار       
  .مخالفة تغيير الاستعمال من أية جهة كانت

تعهد من صاحب المنشأة بتأمين كافة المرافق والخدمات اللازمة للمنشأة على نفقته الخاصـة دون                -
  .مطالبة الجهة المرخصة بذلك

احي الاستثماري ويكلف بتقـديم      الجزء المخصص للمشروع السي    إفرازيتعهد صاحب المشروع بعدم      -
وثيقة تشعر بوضع إشارة بذلك على صحيفة العقار قبل منحه الترخيص كما يتعهد بعدم نقل ملكيته إلا 
لغاية استثماره لنفس الغاية المرخص لأجلها وبعد موافقة الوزارة وتوضع إشارة بذلك علـى صـحيفة                

يقدم تعهد من صاحب المنشأة بذلك وفي حال المخالفة         أما في المناطق غير المحددة وغير المحررة ف       ، العقار
  . المخالفة من أية جهة كانتتسويةيلغى الترخيص ويلغى ويختم المكان لحين إزالة المخالفة وتمنع 

 المنشآت السياحية  والمجمعات الـسياحية وفـق         لإقامة تتم الموافقة والترخيص     :إجراءات الترخيص   -ب 
  :الإجراءات التالية

 تحتوي على كافة والوثائق المطلوبة آنفاً إلى مديرية أو دائـرة أو شـعبة               بإضبارةمرفقاً  يقدم الطالب    -
  .السياحة في المحافظة

 :ائمة لدراسة الطلبات وفق ما يليتشكل في كل محافظة لجنة د -
  رئيساً          عضو المكتب التنفيذي المختص

  ومقرراً اًعضو      مدير السياحة في المحافظة أو من تكلفه الوزارة بتمثيلها
  مدير الخدمات الفنية في المحافظة أو ممثل عن المديرية من المهندسين

  عضواً      المختصين بتخطيط المدن ممن تتوافر  لديهم الخبرة اللازمة
  مدير الشؤون الفنية في محافظة دمشق أو في مراكز المحافظات 

  عضواً      بالنسبة للمشاريع التي تقام ضمن حدودها الإدارية
  العاملين لدى  العمارة من أو خبير في تخطيط المدن مهندس

 عضواً          القطاع العام يسمى من قبل المحافظ
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 إقامة  إمكانيةتدقق اللجنة في الأوراق والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترخيص وتدرس بالتحديد              -
ا ومقترحاتها وذلك خلال مدة      بملاحظاته لاًومالمشروع على الموقع المقترح وترفع تقريرها إلى المحافظ مش        

  . الطلب في ديوان مديرية أو دائرة أو شعبة السياحة في المحافظةإيداعثلاثون يوماً من تاريخ / ٣٠/
برأيه إلى الوزارة التي تبت بطلبات الترخيص وفقاً لأحكام هـذا           مول  يرفع المحافظ تقرير اللجنة مش     -

  .ير اللجنة إلى الوزارةالقرار وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ ورود تقر
بعد الترخيص للمنشأة السياحية من قبل الوزارة تحال الإضبارة إلى محافظة دمشق أو مجلس المدينـة                 -

أو البلدية أو الوحدة الإدارية ذات العلاقة بالنسبة للمنشآت الواقعة ضمن حدودها الإداريـة وإلى               
ج الحدود الإدارية للوحدات الإدارية لمنح      المكتب التنفيذي للمحافظة بالنسبة للمنشآت الواقعة خار      

  .الترخيص بالبناء وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الإضبارة
  : تصديق المخططات-٩المادة 

تعتبر الوزارة الجهة المختصة المشرفة على تدقيق وتصديق المخططات التطبيقية والتفـصيلية لأراضـي                -أ 
كذلك المخططات المعمارية والتنفيذية لمبانيه وتـصديق هـذه         المشاريع المنصوص عنها في هذا القرار و      

المخططات بقرار من وزير السياحة دون الرجوع إلى أية جهة أخرى وتكون بعـد تـصديقه نافـذة                  
ومقبولة لإنجاز المعاملات الرسمية بما في ذلك معاملة الحصول على إجازة البناء من وحـدات الإداريـة            

  .السجل العقاريالمحلية ومعاملة التسجيل في 
  :يتم تصديق المخططات على مرحلتين  -ب 

 وتشمل المخطط التنظيمي الأولي لكامل المشروع والمخطط التنظيمـي التفـصيلي            :المرحلة الأولى 
  .نشأة السياحية أو المالاستثماريوالمخططات المعمارية والتنفيذية للقسم 

م التنظيمـي والمخططـات المعماريـة       تشمل المخططات التنظيمية التفصيلية للقس    : المرحلة الثانية 
  .والتنفيذية لوحدات المبيت

 . بعد تنفيذ كامل أعمال الهيكل للمرحلة الأولىإلالا تصدق مخططات المرحلة الثانية أو أي جزء منها   -ج 
 بعد تصديق المرحلة الثانية بموجب كتـاب        إلالا يجوز تسجيل التقسيم في السجل العقاري للمشروع          -د 

 .يصدر عن الوزارة
  أحكام واشترطات عامة: الفصل السابع

  :-١٠المادة 
 للجمعيات التعاونية السياحية الخاضعة لأشراف الوزارة بتنفيذ المشاريع المنصوص عليها في هذا             حيسم  -أ 

القرار وتمليك وحدات المبيت لأعضائها على أن تبقى المنشأة السياحية الاستثمارية والمباني التجاريـة              
لاستثمارية بملكية الجمعية التي تتولى أيضاً تقديم الخدمات العامة مـن صـيانة             الواقعة خارج المنشآت ا   
 .وإدارة لكامل المشروع

  .زماً حتماً بعضوية الجمعية وتنتهي عضويته فيها بزوال ملكيتهليعتبر مالك وحدة المبيت م  -ب 
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  :-١١المادة 
 لوزارة السياحة علـى     رهناً يميتعتبر نفقات المرافق العامة التي تصيب كل وحدة مبيت في القسم التنظ             -أ 

 على كتاب   ن بناءً ة كل مقسم في السجل العقاري وترق      ضع إشارة رهن على صحيف    تو الأرض و  كمال
 .مين سائر المرافق العامة ويعفى وضع الإشارة وترقينها من أي رسمأمن وزارة السياحة بعد ت

ستة أشهر من تـاريخ تـصديق       يتوجب على صاحب المشروع المباشرة بتنفيذ المرافق العامة خلال            -ب 
  .المخططات التنظيمية من قبل الوزارة ويلتزم بإنجاز تنفيذه هذه المرافق خلال سنتين

عند عدم وجود جهة عامة أو شركة أو جمعية تعاونية سياحية تقـوم بأعمـال المعاينـة وإدارة                   -١٢المادة  
لوزارة قبل تصديق المخططـات     المشروع وتقديم الخدمات العامة المشتركة وفق نظام توافق عليه ا         

التنظيمية للمشروع يعتبر مالك وحدات المبيت أعضاء في جمعية تعاونية خدمية مشكلة حكماً لهذه              
  .الغاية عند تصديق المشروع تحمل وفقاً لنظام موحد يصدره وزير السياحة

  أحكام ختامية: الفصل الثامن
عامة البحرية الواقعة على الساحل بموجـب مخططـات    من الشاطىء والأملاك ال  تحدد حدود كلاً   -١٣المادة  

  .تنظيم بالمشاركة بين كل من وزارة السياحة ووزارة النقل في حال عدم توفرها
تستفيد المشاريع للمنصوص عنها في هذا القرار من أحكام الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة بقرار المجلس               -١٤المادة  

  . وفق أحكام هذا القرارللإفرازت المبيت المحدثة والمحددة  باستثناء وحدا١٩٨٥لعام / ١٨٦/رقم 
  .١٩٨٢ب لعام /١٧٣/ وقراره رقم ١٩٧٥ لعام ٦٣ وقراره رقم ٩٧٤ لعام ٤٣يلغى قرار المجلس رقم  -١٥المادة 
  . تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القرار أينما وردت-١٦المادة 
  . لتنفيذه ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم -١٧المادة 

  م ٣٠/٩/١٩٨٧هـ الموافق في ٧/٢/١٤٠٨دمشق في 
                              رئيس المجلس الأعلى للسياحة رئيس مجلس الوزراء            

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية 

  وزارة الإسكان والمرافق
  /١٤٧٠/قرار رقم 

  زير الإسكان والمرافق  وإن
  م١٩٧٤لعام / ٩٦/وأحكام المرسوم التشريعي رقم م، ١٩٧٢لعام / ٤١/ على أحكام المرسوم التشريعي رقم بناءً

   تعديلاته م١٩٨٢لعام / ٥/وعلى المرسوم التشريعي رقم م، ١٩٨١لعام / ١٣/حكام القانون رقم وعلى أ
 وعلـى المرسـوم     م٢٩/٩/١٩٩٦تاريخ  / ١٣٢/ته رقم   وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للسياحة في جلس       

  .م٢٠٠١لعام / ٦٢٢/
 ٢٩٣/٢٥/٩رقم   ١٩/٥/٢٠٠٢ تاريخ   ٢٢٤/٢٥/٩وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم         

    ١٩/٦/٢٠٠٢تاريخ 
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   وعلى مقتضيات المصلحة العامة
  :يقرر ما يلي

والاصطياف عن الجهة الإدارية أو المكتب التنفيـذي        تصدر رخص بناء مشاريع جمعيات السياحة        -١المادة  
 على طلب أي    لمجلس المحافظة بالنسبة للمناطق والأراضي غير التابعة لأي جهة إدارية في المحافظة بناءً            

 المطبق بالقانون رقـم     م١٩٥٦لعام  / ٣١٧/من الجمعيات المشهرة وفقاً لأحكام قانون التعاون رقم         
  : وفق الأسباب التاليةم١٩٨١لعام / ١٣/تعاون السكني رقم  وقانون الم١٩٥٨لعام / ٩١/

/ م ن/٦٠تقام المشاريع التعاونية للجمعيات الاصطيافية ضمن المواقع المحددة بقرار وزير الداخلية رقـم               -أ 
ناطق م وتعديلاته بعد موافقة وزارة الزراعة وخارج المخططات التنظيمية وخارج           ١٠/١/٢٠٠٢تاريخ  

عيداً عن التجمعات السكانية والمواقع العسكرية وحرم المطارات والموانئ والطرقات          التوسع العمراني وب  
والينابيع والغابات والمناطق الأثرية ومسافة الحماية والمنشآت المسببة للتلوث والمحددة من قبل الجهـات              

 .المعنية حيث يمنح البناء لأي جهة كانت
ا أعلاه عن خمسة هكتارات وتـشمل الخـدمات         لا تقل مساحة أرض كل من المشاريع المشار إليه          -ب 

الأساسية والمرافق العامة ويمكن معاملة مشاريع الجمعيات المتجاورة أو المتقاربة معاملة المشروع الواحد             
 .وتدرس الحالات الخاصة من قبل المحافظة المختصة وتصادق عليها وزارة الإسكان والمرافق

ثلاثين بالمائة من مساحة المشروع ولا       % ٣٠ساسية فيها عن    لا تقل نسبة المرافق وأبنية الخدمات الأ        -ج 
ثلاثـين   % ٣٠خمسة بالمائة عن نسبة الــ        % ٥تزيد المساحة المبينة المخصصة منها للاستثمار عن        

 .بالمائة المخصصة للمرافق
ابقين خمسين مسكناً في كل مشروع ويكون المسكن الواحد بط/ ٥٠/لا يقل الحد الأدنى لعدد المساكن عن  -د 

 مربعاً باستثناء البروزات النظامية      مائة وعشرون متراً   ٢م/ ١٢٠/وبحيث لا تزيد مساحة الطابق الواحد عن        
في الطابق العلوي والسطح الأخير قرميدي حفاظاً على الجمالية ومنعاً للمخالفات والحـد الأدنى لمـساحة                

 .متار من جميع الجهاتم خمسة أ/ ٥/ ستمائة متراً مربعاً والوجائب ٢م/ ٦٠٠/المقسم 
 ربطها  إمكانيةتلتزم الجهة صاحبة المشروع بتأمين المرافق العامة على حساب المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار                -ه 

  .بالشبكة العامة للطرقات والمرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغيرهما ويجرى تنفيذها مع تنفيذ المشروع
ضي لا تتوافر فيها الشروط المذكورة في المادة السابقة توزيـع هـذه             يسمح للجمعيات المالكة لأرا    -٢المادة  

الأراضي على المكتتبين على المشروع واستعمالها فيها هي المخصصة له أو بيع أراضيها وفقاً لنظـام                
  .العقود وتوزيع القيمة على المكتتبين

  .ل تاريخهيطبق هذا القرار على أراضي الجمعيات الإصطيافية المشتراة قب -٣المادة 
  .ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه -٤المادة 

  م٢٥/٦/٢٠٠٢دمشق في 
  وزير الإسكان والمرافق                                                                             
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  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة السياحة 

  /١٩/قرار رقم 
   المجلس الأعلى للسياحة  رئيس–رئيس مجلس الوزراء 

  .١٩٧٢لعام / ٤١/ على أحكام المرسوم التشريعي قم بناءً
  .٢٠٠١لعام / ٦٢/وعلى أحكام المرسوم رقم 

  .٢١/٨/٢٠٠٢تاريخ / ١٤٦/وعلى ما أقره المجلس الأعلى للسياحة بجلسته رقم 
  :ييقرر ما يل

ها لجهات القطاع العام في الدولة والمؤسسات       تطبق أحكام هذا القرار على الأراضي التي تعود ملكيت         -١المادة  
  .العامة وكذلك المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في حال رغبتها باستثمار هذه الأراضي سياحياً

  :تحدد مواقع المشاريع التنموية السياحية في القطر كما يلي -٢المادة 
  .مشاريع المنتجعات والقرى السياحية في الجبال الساحلية  -أ 
ريع المنتجعات والقرى السياحية التي تشاد في الجبال الداخلية أو قرب مصادر المياه المعدنية مشا  -ب 

  .والبحيرات والمسطحات المائية
  .المشاريع القائمة في البادية أو في مناطق الأرياف في المحافظات  -ج 

ة لهذه المشاريع بهـدف     تفوض وزارة السياحة بالتفاوض المباشر مع العارض وبمشاركة الجهة المالك          -٣المادة  
التوصل إلى شروط مقبولة ويعد توقيع العقد من قبل لجهة المالكة يقوم وزير السياحة بتأشير العقـد                 

  . رئيس المجلس الأعلى للسياحة–لتصديقه من قبل رئيس مجلس الوزراء 
  :تخضع إقامة المشاريع المذكورة أعلاه للشروط التالية -٤المادة 
  /.٢/ت المشروع المقدم على شروط المشاريع التنموية في المادة انطباق تعاريف ومدلولا -
    : في عرضه تعهداً بالتزامه بالشروط الآتية) المستثمر(عارض لتقديم ا -

  .أربعين مليون دولاراً أمريكياً/ ٤٠/لا تقل كلفة المشروع الإجمالية دون قيمة الأرض عن  -١
من مجموع العمال وأن يكون  % ٩٥تشغيل ما نسبته تحقيق نسبة عمالة وطنية أثناء التنفيذ وأثناء ال -٢

  .عدد العمال أثناء التشغيل أعلى من حد أدنى يحدد بقرار من وزير السياحة
  .تقديم عقد موثق مع شركة إدارة فندقية ترافق الدراسة والتصميم والتنفيذ للمشروع وتقوم بإدارة المنشأة -٣
إشراف وزارة السياحة ويخصص المستثمر لهذه تقديم عقد موثق مع شركة ترويج دولية تعمل تحت  -٤

  .من كلفة المشروع% ١الشركة ميزانية تعادل 
  .إنجاز التنفيذ مع الدراسات خلال أربع سنوات من تاريخ منحه الترخيص -٥
  .كم/ ٨٠/للمشاريع البعيدة عن المراكز السكانية مسافة  % ٥٠تأمين السكن العمالي بنسبة  -٦
عبر التعاقد مع شركة سياحية عالمية لتصدير السواح بنسبة لا تقل عن الالتزام بنسبة إشغال فندقي  -٧

  .من الملاءة العظمى وذلك بعد السنة الثانية للتشغيل % ٦٠
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    .ضمان التمويل اللازم وعلى مسؤولية المستثمر -٨
  .وتطبق في هذه الحالة الآلية المرتبطة بالملكية المقيدة والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى للسياحة

 - مدن تاريخية  أو أثرية     -حصون -قلاع(تعتبر المشاريع السياحية للمباني التاريخية والأثرية بنوعيها         -٥المادة  
من ضمن المشاريع التنموية    )  مغاور - كهوف - حمامات - خانات - مبان تاريخية أو أثرية    -مدرجات

  :التي تطبق عليها معاملة المشاريع التنموية ضمن الأسس والشروط التالية
بالتفاوض مع ) بالنسبة للمشاريع التاريخية والأثرية ذات التدفق النقدي الكبير(تفوض وزارة السياحة   -أ 

  .الجهة العارضة عبر لجنة مشتركة تضم الوزارة والجهة المالكة والمديرية العامة للآثار والمتاحف
شروط عامة ودفتر شروط  تخضع المشاريع التاريخية والأثرية العادية ذات الكلفة القليلة إلى دفتر   -ب 

  .المواقع الأثرية المعد من قبل وزارة السياحة والمديرية العامة للآثار والمتاحف ويتم الإعلان عنها أصولاً
 ئيس المجلس الأعلى للـسياحة إذا      ر –وفي كلا الحالتين يصدق العقد من السيد رئيس مجلس الوزراء           

  :تحقق الآتي
  ./٤/ والأثرية المبينة في المادة قدم على شروط المشاريع التاريخيةانطباق تعاريف ومدلولات المشروع الم -
  :في عرض تعهداً بالتزامه بالشروط الآتية) المستثمر ( تقديم المعارض  -

لا تقل كلفة المتر المربع الطابقي عن بالنسبة للمشاريع التاريخية ذات الكثافة الماليـة العاليـة عـن                   -١
 بالنسبة للمشاريع التاريخية الصغيرة     ٢م/ دولار أمريكي    /٢٥٠٠/ و ٢م/دولار أمريكي   / ٥٠٠٠/

  .والمتوسطة ككلفة إنفاق دون النظر لقيمة ملكية المبنى التاريخي
من مجموع لعمال وأن يكون عدد       % ٩٥تحقيق نسبة عمالة وطنية أثناء التنفيذ والتشغيل ما نسبته           -٢

  .لسيد وزير السياحةالعمال في فترة التشغيل أعلى من حد أدنى يحدد بقرار من ا
أن يحافظ على المبنى الأثري وفق تعليمات المديرية العامة للآثار بالنسبة للترميم والتجديد والفرش بما يحقق                 -٣

  .خدمات ومواصفات عالية المستوى للوصول لمنشآت فندقية فاخرة توازي القيمة الأثرية والتاريخية للمبنى
  .افق الدراسة والتصميم والتنفيذ وتقوم بإدارة المنشأةتقديم عقد موثق مع شركة إدارة فندقية تر -٤
تقديم عقد موثق مع شركة ترويج دولية تعمل تحت إشراف وزارة السياحة ويخصص المستثمر لهذه                -٥

  .من كلفة المشروع % ١الشركة ميزانية تعادل 
  .مدة التنفيذ والدراسات ثلاث سنوات من تاريخ منحه الترخيص -٦
% ٦٠ سياحية عالمية لتصدير السواح وضمان نسبة إشغال لا تقل عن            تقديم عقد موثق مع شركة     -٧

  .وذلك بعد السنة الثانية للتشغيل
  .ضمان التمويل الخارجي اللازم وعلى مسؤولية المستثمر -٨
في حال كون المبنى التاريخي واقعاً ضمن أرض تسمح ببناء كتل إضافية يتم مراعاة النسيج العمراني                 -٩

  .ي في الأبنية المضافةوالشكل المعماري التاريخ
من الكلفة الإجمالية للمشروع لتدريب كوادر متخصصة بـإدارة المواقـع            % ١تخصيص مبلغ    -١٠

  .الأثرية والتاريخية
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ولا يطبق في هذه الحالة مبدأ الملكية المقيدة ولا الدائمة نظراً لعدم إمكانية التملك للمباني الأثريـة                 
  .المملوكة من قبل الجهات العامة

تبقى المشاريع السياحية والفندقية الكبرى خاضعة لمبدأ الإعلان والتنافس بين العارضين وتـشميلها              -٦ المادة
 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية وتطبيق الأنظمة والقوانين النافـذ فيمـا           م١٩٨٥لعام  / ١٨٦/بالقرار  

  .يخص الفعاليات التجارية المرافقة
  .لزم لتنفيذهينشر هذا القرار ويبلغ من ي -٧المادة 

   م ٤/٩/٢٠٠٢الموافق لـ  هـ٢٧/٦/١٤٢٣دمشق في 
  رئيس المجلس الأعلى للسياحة        رئيس مجلس الوزراء

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية 

  رئاسة مجلس الوزراء 
  /١٠/بلاغ رقم 

  نواعها كافة الضوابط والأحكام الناظمة لترخيص المنشآت بأ
  .خارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع

  : الآتيتصنف المنشآت الخاضعة لأحكام هذا البلاغ حسب
  .المنشآت الصناعية -
  .المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية -
 .المنشآت الخدمة -
  : المنشآت الصناعية: أولاً

 ١٩٧٧لعـام  / ٢٦٨٠/فين الأول والثاني المدرجة في الجدول الملحق بالمرسوم ترخص صناعات الصن   -١
ضمن المناطق الصناعية المخصصة لهذا الغرض، وعند عدم وجود مدينة أو منطقة صناعية مخصصة لذلك               
يمنح الترخيص المؤقت خارج منطقة التوسع وخارج الأراضي المشجرة، في كافة الوحدات الإدارية في              

  :ت التاليةإحدى الحالا
 .عدم وجود مخطط تنظيمي مصدق  -أ 
 .وجود مخطط تنظيمي مصدق مع عدم وجود منطقة صناعية لإقامة الصناعة المطلوب ترخيصها -ب 
وجود منطقة مخصصة لإقامة الصناعة المطلوب ترخيصها مع تعذر إقامتها فيها لعـدم اسـتكمال                -ج 

  .مرافقها الأساسية أو لعم استيعابها
ناعية ضمن الأراضي المشجرة والمروية من مشاريع الري الحكومية ومناطق          عدم ترخيص المنشآت الص    -٢

الحماية للمخططات التنظيمية وحرم كل من الثكنات العـسكرية والينـابيع والأنهـار والـبحيرات               
والمسطحات المائية والطرق العامة والمطارات والسكك الحديدية وضمن المحميات الطبيعيـة والمنـاطق             

 .ليها والمناطق الأثرية والسياحية وضمن غوطتي دمشق، ومنطقة الزبدانيالممنوع البناء ع
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التقيد بالنظام العمراني ونظام البناء المبين فيما يلي لإقامة المنشات الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمـي                 -٣
  :كني المطلوب ترخيصها خارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع الس١٩٧٧ لعام ٢٦٨٠

تشكل بقرار من رئيس المكتب التنفيذي بمجلس المحافظة لجنة فنية قانونية أو أكثر حسب الحاجـة                  -أ 
  :برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص وعضوية ممثل من الفئة الأولى عن كل من

  .مديرية الخدمات الفنية -
 .مديرية الصناعة -
 .مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي -
 .مديرية البيئة -
 .ة الريمديري -
 .مدير الشؤون الفنية في الوحدة الإدارية التي تقع ضمنها المنشأة -
 .ممثل عن غرفة الصناعة -
 من الفئة من     مقرراً وعضواً، يضاف إلى عضويتها ممثل عن الجهة العامة للمشروع المطلوب ترخيصه         و

  :مهمتها، العاملين في الأجهزة المحلية
 .تحديد صلاحية الموقع -
 . يحتاجها المشروع بشكل فعليتحديد المساحة التي -
وع فيما إذا كانت المنشأة المزمـع       النظر بدراسة تقييم الأثر البيئي الملزم بتقديمها صاحب المشر         -

 .ترخيصها من المنشآت التي تحتاج إلى هذه الدراسة المعتمد لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة
  . أقصى من تسلمها وثائق المشروععلى اللجنة البت بالطلب المقدم إليها حلال شهر كحد

 والحد الأعلى حـسب     ٢ م ٤٠٠٠الحد الأدنى لمساحة الأرض المطلوب منح رخصة البناء عليها           -ب 
 .م٤٠الحاجة وأن لا تقل واجهة العقار عن 

  :وتشمل، من المساحة التي يحتاجها المشروع% ٣٥الحد الأعلى لنسبة البناء المسموح ترخيصها  -ج 
 : بناء مكون من-١-جـ

سم عن مستوى الترخيص ولا يزيـد       ٧٥بو على كامل البناء على ألا يزيد ارتفاع سقفه على           ق -
سم ويستخدم كمراب وخدمات مشتركة وملجأ ومستودع ولا يجوز         ٣٢٠ارتفاعه الكلي على    
 .استخدامه للصناعة

 .طابق أرضي يستخدم للصناعة ومستودع -
 .م٤ع لا يزيد عن طابق أول يخصص للأعمال الإدارية وصالات العرض بارتفا -

  . هنغار يستخدم للصناعة ومستودع-٢-جـ
، ويجب أن تكون الواجهة الأمامية للسور       نالالتزام بتسوير أرض المنشأة بارتفاع لا يزيد على متري         -د 

سم والباقي من حديد المشغول أو الـشبك        / ١٢٠/منفذة من جزء مصمت بارتفاع لا يزيد على         
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 ٤٧٦

م من الجهات الثلاث ولا     /١٠/ل حدود المنشأة لا تقل عن       المعدني مع تحقيق وجائب خضراء داخ     
 .م في الواجهة الأمامية ، ويمنع البناء في هذه الوجائب/ ٢٠/تقل عن 

 وبارتفـاع لا    ٢ م ٢٠عند المدخل الرئيسي للمنشأة يسمح ببناء غرفة حارس بمساحة لا تزيد على               -ه 
م بالإضافة لغرفة مولدة كهربائية في      / ٦/م مع مظلة للمدخل بارتفاع لا يزيد على         / ٣/يزيد على   

  .الوجيبة الخلفية للبناء
 بأحكام المرسوم   تعتبر التراخيص الصناعية الممنوحة بموجب أحكام هذا البلاغ تراخيصاً مؤقتة عملاً           -٤

 .م١٩٧٧ لعام ٢٦٨٠
وليـة  بالنسبة للمنشآت الصناعية التي يتعذر إقامتها في المدن الصناعية وتعتمد في عملها على مواد أ               -٥

منتجة أو مستخرجة من مكامن طبيعية فيمكن الترخيص لها في مواقع الإنتاج وفق الأسس المطبقـة في                 
 /.أولاً/من / ٣/البند 

 حظـائر  -مدجنـة  -مبقرة (المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية  : ثانياً
 قمـر   - تجفيف فواكـه   - كونسروة -صرة زيتون  مع -وحدة تبريد  - مسمكة - مفرسة -تسمين الأغنام 

  ) -الخ. … صناعة الحليب ومشتقاته -عصائر -الدين
أن تكون مساحة المنشأة بقدر حاجتها الفعلية حسب الأنظمة النافذة لدى الجهات المختـصة دون                -١

  .التقيد بمساحة محددة للعقار
ختيار الموقع في المكان الأقل خصوبة       ألا تكون رقعة البناء المخصصة لإقامة المنشأة مشجرة وأن يتم ا           -٢

  .من أرض العقار
م /٧/من المساحة التي تحتاجها المنشأة مع تحقيق وجائب ولا تقل عن             % ٣٥ ألا تتجاوز رقعة البناء      -٣

  .م في الواجهة الأمامية/ ١٥/من الجهات الثلاث ولا تقل عن 
الينابيع والأنهـار والـبحيرات     (اشر لكل من     ألا تقع الأرض المطلوب إقامة المنشأة عليها داخل الحرم المب          -٤

  ).والمسطحات المائية والطرق العامة والمطارات والسكك الحديدية وضمن المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية
  ):الخ.. . كازية-مطعم - فندق-مشفى(تراخيص المنشآت السياحية والخدمية : ثالثاً

  . حسب الأنظمة النافذة لدى الجهات المختصةأن تكون مساحة المنشأة بقدر حاجتها الفعلية -١
من مساحة الأرض المخصصة للمنشآت      % ٢٠ ألا تزيد نسبة البناء بما في ذلك الخدمات كافة على            -٢

  .والباقي مساحة خضراء
الينابيع والأنهـار والـبحيرات     (ألا تقع الأرض المطلوب إقامة المنشأة عليها داخل الحرم المباشر لكل من               -٣

  .)المائية والطرق العامة والمطارات والسكك الحديدية وضمن المحميات الطبيعية والمواقع الأثريةوالمسطحات 
 ١٩٨ يخضع ترخيص الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم لأحكام قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم       -٤

ية وشـروط    وتعديلاته الخاص بالنظام العمراني للمشاريع والمجمعات والمنشآت الـسياح         ١٩٨٧لعام  
  .إقامتها في الساحل والداخل
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 ٤٧٧

 يتم ترخيص محطات الوقود على الطرقات المركزية والدولية والمحلية حسب الضوابط المعتمدة لـدى               -٥
 .الجهات المعنية

  :المنشآت القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا البلاغ: رابعاً
  :المنشآت غير المرخصة  -أ 

لان عن تكليف أصـحاب ومـستثمري هـذه         تكلف المحافظات ومجالس الوحدات الإدارية بالإع      -١
 أشهر  ٣المنشآت القائمة فعلاً قبل صدور هذا البلاغ بتقديم تصريح خطي عن منشآتهم خلال مدة               

  .من تاريخ الإعلان
/ أولاً/مـن  / ٣/من البند / أ/ عرض واقع المنشأة المصرح عنها على اللجنة المشكلة بموجب الفقرة          -٢

شأة على حدة ورفع تقريرها إلى المكتب التنفيـذي مـشفوعاً   من هذا البلاغ لدراسة وضع كل من 
  .بالرأي والمقترح

  . يدرس المكتب التنفيذي تقرير اللجنة الخاص بكل منشأة لإقرار ما يراه مناسباً -٣
  .من هذا البند تغلق منشأته/ ١/ كل من لم يتقدم بالتصريح المشار إليه بالفقرة رقم  -٤

 : المنشآت المرخصة  -ب 
من هذا البلاغ ومنشآت صناعية الأدوية      / أولاً/من  / ٥/ المنشآت الصناعية المشمولة بالبند      يجوز لكل من     

ولا يمـنح  / أولاً/من / ٣/المرخصة، بالتوسع بالبناء مع التقيد بما ورد في أحكام الفقرات ب،ج،د من البند       
  .من الأحكام العامة/ ٥/الترخيص بالتوسع بالبناء إلا بعد تحقيق البند 

 القائمة والمرخصة التوسع بموجب ترخيص مؤقت مع التقيـد بمـا ورد في              ةللمنشآت الصناعي يمكن    -ج 
، على أن يكون هذا التوسع حصراً لصالح نفـس          / أولاً/من  / ٣/أحكام الفقرات ب،جـ،د من البند      

 .الصناعة المرخص لها
  : أحكام عامة: خامساً
لسيارات ضمن عقاره وعدم إشغال الرصـيف       يلتزم طالب الترخيص بتأمين المساحة الكافية لمواقف ا        -١

  .أو الطرقات المجاورة
طريـق  ( يقدم طالب الترخيص تعهداً أمام الكاتب بالعدل يلتزم بموجبه بتأمين المرافق العامة للمنشأة               -٢

على نفقته الخاصـة حـسب      ) الخ..  محطة معالجة  - كهرباء - هاتف - مياه - مجرور - رصيف -تخديمي
  . السلطات المحلية لمختصتعليمات المكتب الفني لدى

  . لا تخضع للتسوية بالغرامة وتهدم الأبنية والمنشآت التي تشيد خلافاً لأحكام هذا البلاغ بعد صدوره -٣
  .هو مطلوب في البندين السابقين  لا يمنح الترخيص الإداري للمنشأة إلا بعد استكمال تنفيذ ما -٤
 مخرجاتها مضرة بالبيئـة بتنفيـذ محطـة         يلزم أصحاب المنشآت التي تستخدم مواد كيماوية وتكون        -٥

  .لمنصرفات هذه المنشأة قبل صرفها خارج حدودها
 لا يجوز تبديل أو تعديل صفة الترخيص الممنوحة للمنشأة إلا إذا كانت صفة التـرخيص الجديـدة                  -٦

  .مسموح بها بموجب أحكام هذا البلاغ والأنظمة النافذة لدى الجهة المختصة
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 ٤٧٨

 ٢٣/٣/٢٠٠٣ب تـاريخ    /٥ والبلاغ رقـم     ٩/٥/٢٠٠١ب تاريخ   /١٦م   ينهى العمل بالبلاغ رق    -٧
 .وغيرهما من البلاغات أو التعليمات المخالفة لأحكام هذا البلاغ

  م١٩/٤/٢٠٠٤دمشق في 
  رئيس مجلس الوزراء

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية 

  وزارة السياحة 
   )٣٩(م  القرار رق

   رئيس المجلس الأعلى للسياحة –رئيس مجلس الوزراء 
  م١٩٧٢ لعام ٤١ على أحكام المرسوم التشريعي رقم بناءً

  م٢٠٠٤لعام / ٣٥٩/وعلى أحكام المرسوم رقم 
  م٨/٩/٢٠٠٤تاريخ / ١٥٠/وعلى ما أقره المجلس الأعلى للسياحة بجلسته رقم 

  :يقرر ما يلي
دمج العقارات بناء على طلب المالك لغاية إشادة منشأ فندقيـة شـريطة أن               الموافقة على السماح ب    -١المادة  

  .يكون المالك شخصية طبيعية أو اعتبارية واحدة مع استيفاء رسم مقابل التحسين
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢المادة 

   م ٢٤/١٠/٢٠٠٤الموافق لـ  هـ١٠/٩/١٤٢٥دمشق في 
  رئيس المجلس الأعلى للسياحة           رئيس مجلس الوزراء 

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية 

  وزارة السياحة
  )٤٠(القرار رقم 

   رئيس المجلس الأعلى للسياحة –رئيس مجلس الوزراء 
  م١٩٧٢ لعام ٤١بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 

  م٢٠٠٤لعام / ٣٥٩/وعلى أحكام المرسوم رقم 
  م٨/٩/٢٠٠٤تاريخ / ١٥٠/وعلى ما أقره المجلس الأعلى للسياحة بجلسته رقم 

  :يقرر ما يلي
) عـدا الفـيلات   ( الموافقة على تعديل نظام ضابطة البناء للأبنية ضمن المناطق ذات الصفة السكنية              -١المادة  

ة، بغيـة تحقيـق الجـدوى الفنيـة         الواقعة خارج حدود المدن القديمة المحددة من قبل وزارة الثقاف         
 لدى استثمارها كمنشآت مبيت، وتكلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة باتخاذ الإجراءات            والاقتصادية

  .التنفيذية لتحقيق ذلك مع استيفاء رسم مقابل التحسين
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 ٤٧٩

  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢المادة 
   م٢٤/١٠/٢٠٠٤الموافق   هـ١٠/٩/١٤٢٥دمشق في 

  ةرئيس المجلس الأعلى للسياح      رئيس مجلس الوزراء
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة السياحة

  )٤١(القرار رقم 
   رئيس المجلس الأعلى للسياحة –رئيس مجلس الوزراء 

  م١٩٧٢ لعام ٤١بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 
  م٢٠٠٤لعام / ٣٥٩/وعلى أحكام المرسوم رقم 

  م٨/٩/٢٠٠٤تاريخ / ١٥٠/وعلى ما أقره المجلس الأعلى للسياحة بجلسته رقم 
  :يقرر ما يلي

عـدا  ( الموافقة على تعديل الصفة العمرانية، من الصفة السكنية إلى الصفة السياحية، للأبنية السكنية               -١المادة  
ناء، ضمن المخططات التنظيمية، بما في ذلك ما يقع منها ضمن المـدن             أو المقاسم المعدة للب   ) الفيلات

القديمة، شريطة موافقة لجنة حماية المدينة القديمة، وذلك في حال رغب مالكو تلك الأبنية أو المقاسم                
باستثمارها كمنشآت مبيت، وتكلف وزارة الإدارة المحلية والبيئة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لـذلك             

  .فاء رسم مقابل التحسينمع استي
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم تنفيذه-٢المادة 

   م٢٤/١٠/٢٠٠٤الموافق   هـ١٠/٩/١٤٢٥دمشق في 
  رئيس المجلس الأعلى للسياحة       رئيس مجلس الوزراء

--------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية 

  لية والبيئة وزارة الإدارة المح
  ٢/و/م/٧/٦٢الرقم 

      ٢٥/١١/٢٠٠٤التاريخ 
  الشروط الفنية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للسياحة

  ٢٤/١٠/٢٠٠٤ تاريخ ٣٩/٤٠/٤١ذوات الأرقام 
  :يسمح بدمج المقاسم المعدة للبناء لغاية إشادة منشأة فندقية شريطة ما يلي: دمج العقارات -١

  .أو اعتباريةأن يكون المالك شخصية طبيعية   -أ 
  . يسمح بتجاوز الحد الأعلى للمساحة الواردة في نظام بناء المنطقة -ب 
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 ٤٨٠

  . أن لا تكون المقاسم كلاً أو جزءاً ملحوظة لغاية النفع العام أو المشيدات العامة -ج 
  . يسمح بدمج المقاسم ولو اختلفت الصفة العمرانية لها شريطة أن يحقق ناتج الدمج عقاراً واحداً -د 
 المعدل بالقـانون رقـم      ١٩٨٢لعام  / ٥/ات الدمج لأحكام المرسوم التشريعي رقم        تخضع إجراء   -ه 

مـن  / ٨/من المادة   ) د  ( واعتبارها من المشاريع الحيوية وتطبيق أحكام الفقرة         ٢٠٠٢لعام  / ٤١/
  .١٩٨٢لعام / ٥/المرسوم التشريعي 

 .١٩٦٥م لعا/ ٩٨/ استيفاء رسم مقابل التحسين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم  -و 
يجوز تعديل الصفة العمرانية للأبنية القائمة خارج حـدود          :تعديل الصفة العمرانية للأبنية القائمة     -٢

المدن القديمة المحددة من وزارة الثقافة من سكنية إلى منشآت مبيت دون التقيد بمساحة البناء الإجمالية                
  :ووفق ما يلي

  .أن يكون طلب التعديل لكامل أقسام المبنى  -أ 
م الوصول إلى المبنى من شوارع رئيسية وله مدخل مستقل رئيسي وإطلالة علـى شـارع                أن يت  -ب 

  .رئيسي على الأقل
أن يكون منفذاً بترخيص نظامي ووفق نظام ضابطة البناء وفي حال وجود مخالفة بناء أن تكـون مـن                    -ج 

ذية وتعتبر الأبنيـة     وتعليماته التنفي  ٢٠٠٣لعام  / ١/المخالفات القابلة للتسوية وفق أحكام القانون رقم        
  . القائمة والمسجلة في مديريات المصالح العقارية والمطابقة للواقع بحكم الأبنية النظامية بعد تسويتها أصولاً

في حال تحقق الشروط المذكورة أعلاه على صاحب الطلب تقديم إضبارة فنية معتمدة من مكتـب               -د 
اسات الواجهات والتي لا تحتاج إلى تعديل       هندسي أصولاً تتضمن مخططات تأهيل المبنى بما فيها در        

في نظام ضابطة البناء فتعرض هذه الإضبارة بعد دراستها من الوحدة الإدارية على المكتب التنفيذي               
  .لمجلس المحافظة لإقرارها والموافقة عليها

/ د /في حال وجود ضرورة للتعديل في نظام ضابطة البناء وفق الإضبارة الفنية المذكورة في الفقـرة                 -ه 
لعام / ٥/رقم   فتعرض الإضبارة على اللجنة الفنية الإقليمية للبت بها وفق أحكام المرسوم التشريعي           

  . المعدل باستثناء المدة١٩٨٢
 .المبيت أن يحقق المبنى كافة الاشتراطات الموضوعة من قبل وزارة السياحة لمنشآت -و 
 .ه الإدارة ضرورياًتأمين اشترطات الحماية الخاصة بالمنشآت العامة وفق ما ترا -ز 
 .١٩٦٥لعام / ٩٨/استيفاء رسم مقابل التحسين وفق المرسوم التشريعي رقم  -ح 
يشترط في طلب تعـديل     م،  ١٩٨٣لعام  / ٥/مرسوم  للا تحتاج ل  : الأبنية الواقعة ضمن المدن القديمة     -٣

 حدود المـدن  الصفة التنظيمية لأحد المباني أو مجموعة أبنية مدمجة أو مقسم أو مجموعة مقاسم واقعة في            
  :الآتي) منشآت مبيت(القديمة المحددة من قبل وزارة الثقافة من صفة سكنية إلى 

  .موافقة لجنة حماية المدينة القديمة  -أ 
  .موافقة المديرية العامة للآثار والمتاحف -ب 
  .)تأهيل المبنى(الجديدة للمبنى تقديم إضبارة هندسية فنية بالوظائف  -ج 



 ترخيص في البناء ال–الفصل السادس   مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ٤٨١

  .اء على الموافقات المذكورة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظةإقرار تعديل الصفة التنظيمية بن -د 
  .م١٩٦٥لعام / ٩٨/استيفاء رسم مقابل التحسين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم   -ه 
يخضع طلب تعديل الصفة العمرانية من الصفة السكنية إلى الـصفة الـسياحية              :المقاسم المعدة للبناء   -٤

  :إلى الشروط التالية) ت مبيتمنشآ(للمقاسم المعدة للبناء 
  .أن لا تقل مساحة المقسم عن الحد الأدنى لنظام بناء المنطقة الواقع بها  -أ 
  .التقيد بنظام البناء من حيث الوجائب المفروضة -ب 
يسمح بإنشاء طابق تقني للأبنية التي ارتفاعها خمس طوابق فأكثر بحيث لا يزيد ارتفاع هذا الطابق                 -ج 

اختيار موقع هذا الطابق للمصمم ولا تدخل مساحة هـذا الطـابق            سم ويترك حرية    / ٢٥٠/عن  
  .ضمن المساحة الطابقية المسموحة وعلى أن يستخدم حصراً للأغراض التقنية للمبنى

  . يحقق استخدامات المبنى الوظيفيةيسمح بضم البروزات بما -د 
الية المسموحة على   يسمح بتطبيق عامل الاستثمار على المقسم وذلك بتوزيع المساحة الطابقية الإجم            -ه 

 الطـابق   جعلعدد من الطوابق أكبر مما هو مسموح بنظام ضابطة البناء بما لا يقل عن طابقين مع                 
  .الأرضي على أعمدة

 . الموضوعة من قبل وزارة السياحةالاشتراطاتأن يحقق المبنى كافة  -و 
  .يسمح في الوجائب بإنشاء أحواض السباحة وخدماتها -ز 
  .ا تقرره الإدارة ضرورياًمماية الخاصة بالمنشآت العامة ووفق يتوجب تأمين اشترطات الح -ح 
يتوجب تأمين موافق مبيت للسيارات بمرآب واحد على الأقل وعلى كامل مساحة المقـسم مـع        -ط 

  .تأمين دخول وخروج نظامي وآمن
  .لا يسمح بتخصيص الفراغات ضمن الطابق الأرضي والأقبية حتى الناتجة عن فرق المنسوب للمبيت -ي 
  .جب إبقاء كتلة البناء مقسماً واحداً ويمنع إفرازه أو تقسيمه بأي حال من الأحواليتو -ك 
  .م١٩٨٢لعام / ٥/يخضع تعديل الصفة العمرانية للمقاسم لأحكام المرسوم التشريعي رقم  -ل 
 .١٩٦٥لعام / ٩٨/استيفاء رسم مقابل التحسين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم  -م 
 كان شخصاً طبيعياً أو اعتباراً لاستخدام أو استثمار المبنى أو جزء            في حال مخالفة الترخيص سواء     -٥

من هذه التعليمات فيـتم اتخـاذ        ) ٤و٣و٢و١(منه المعدلة صفتها التنظيمية والعمرانية في البنود        
  :الإجراءات التالية

  .يختم البناء كاملاً بالشمع الأحمر إلى أن يعاد إلى وضعه الأساسي -١
  .صرف على صحيفة العقار والبناء كاملاَ وضع إشارة حجز ومنع ت -٢
 في حال إصرار صاحب العلاقة على المخالفة فللإدارة استملاك البناء أو مجموعة المباني للنفع العام                -٣

  .بصفتها السياحية
  وزير الإدارة المحلية والبيئة
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 ٤٨٢

  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة 

  ٢/و/م /٧/٦٢: الرقم 
  ٢٥/١١/٢٠٠٤: التاريخ 

  الشروط الفنية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للسياحة
  ٢٤/١٠/٢٠٠٤ تاريخ ٣٩/٤٠/٤١ذوات الأرقام 

  :إشادة منشأة فندقية شريطة ما يلييسمح بدمج المقاسم المعدة للبناء لغاية : دمج العقارات -١
  .أن يكون المالك شخصية طبيعية أو اعتبارية  -أ 
 .د الشروط العمرانية للإطلالة على الشوارع أو الساحاتأن يحقق العقار الجدي -ب 
  .يسمح بتجاوز الحد الأعلى للمساحة الواردة في نظام بناء المنطقة -ج 
  .أن لا تكون المقاسم كلاً أو جزءاً ملحوظة لغاية النفع العام أو المشيدات العامة -د 
  .اتج الدمج عقاراً واحداًيسمح بدمج المقاسم ولو اختلفت الصفة العمرانية لها شريطة أن يحقق ن  -ه 
/ ٤١/ المعدل بالقانون رقم     ١٩٨٢لعام  / ٥/تخضع إجراءات الدمج لأحكام المرسوم التشريعي رقم         -و 

من المرسـوم   / ٨/من المادة   ) د( واعتبارها من المشاريع الحيوية وتطبيق أحكام الفقرة         ٢٠٠٢لعام  
  .١٩٨٢لعام / ٥/التشريعي 

  .١٩٦٥لعام / ٩٨/كام المرسوم التشريعي رقم استيفاء رسم مقابل التحسين وفق أح -ز 
يجوز تعديل الصفة العمرانية للأبنية القائمة خـارج حـدود       : تعديل الصفة العمرانية للأبنية القائمة     -٢

 الإجماليـة   المدن القديمة المحددة من وزارة الثقافة من سكنية إلى منشآت مبيت دون التقيد بمساحة البناء              
  :ووفق ما يلي

  .التعديل لكامل أقسام المبنىأن يكون طلب   -أ 
 رئيسية وله مدخل مستقل رئيسي وإطلالة علـى شـارع           شوارعأن يتم الوصول إلى المبنى من        -ب 

 .رئيسي على الأقل
أن يكون منفذاً بترخيص نظامي ووفق نظام ضابطة البناء وفي حال وجود مخالفة بنـاء أن تكـون مـن                     -ج 

وتعتبر الأبنية القائمة   . وتعليماته التنفيذية  ٢٠٠٣لعام  / ١/قم  المخالفات القابلة للتسوية وفق أحكام القانون ر      
  .والمسجلة في مديريات المصالح العقارية والمطابقة للواقع بحكم الأبنية النظامية بعد تسويتها أصولاً

في حال تحقق الشروط المذكورة أعلاه على صاحب الطلب تقديم إضبارة فنية معتمدة من مكتـب               -د 
مخططات تأهيل المبنى بما فيها دراسات الواجهات والتي لا تحتاج إلى تعديل             :هندسي أصولاً تتضمن  

في نظام ضابطة البناء فتعرض هذه الإضبارة بعد دراستها من الوحدة الإدارية على المكتب التنفيذي               
  .لمجلس المحافظة لإقرارها والموافقة عليها

فتعرض / د/لإضبارة الفنية المذكورة في الفقرة      في حال وجود ضرورة للتعديل في نظام ضابطة البناء وفق ا            -ه 
  . المعدل١٩٨٢لعام / ٥/الإضبارة على اللجنة الفنية الإقليمية لبت بها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 
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 ٤٨٣

  .ة السياحة لمنشآت المبيتراأن يحقق المبنى كافة الاشتراطات الموضوعة من قبل وز -و 
  . العامة وفق ما تراه الإدارة ضرورياًتأمين اشتراطات الحماية الخاصة بالمنشآت -ز 
  .١٩٦٥لعام / ٩٨/استيفاء رسم مقابل التحسين وفق المرسوم التشريعي رقم  -ح 
يشترط في طلب تعديل الصفة التنظيمية لأحد المباني أو مجموعة           :الأبنية الواقعة ضمن المدن القديمة     -٣

ديمة المحددة من قبل وزارة الثقافة مـن        أبنية مدمجة أو مقسم أو مجموعة مقاسم واقعة في حدود المدن الق           
  :الآتي) منشآت مبيت(صفة سكنية إلى 

  .موافقة لجنة حماية المدينة القديمة  -أ 
 .موافقة المديرية العامة للآثار والمتاحف -ب 
  ).تأهيل المبنى( تقديم إضبارة هندسية فنية بالوظائف الجديدة للمبنى  -ج 
  .ات المذكورة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظةإقرار تعديل الصفة التنظيمية بناء على الموافق -د 
  .١٩٦٥لعام /٩٨/استيفاء رسم مقابل التحسين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم   -ه 
يخضع طلب تعديل الصفة العمرانية من الصفة السكنية إلى الـصفة الـسياحية              :المقاسم المعدة للبناء   -٤

 الإجبـاري  كافة المخططات التنظيمية ومناطق التوزيع       في) عدا مقاسم الفيلات  (للمقاسم المعدة للبناء    
  :إلى الشروط التالية) منشآت المبيت(
  .أن لا تقل مساحة المقسم عن الحد الأدنى لنظام بناء المنطقة الواقع بها  -أ 
 .التقيد بنظام البناء من حيث الوجائب المفروضة -ب 
ثر بحيث لا يزيد ارتفاع هذا الطابق        خمس طوابق فأك   اارتفاعه التي   للأبنيةيسمح بإنشاء طابق تقني      -ج 

سم ويترك حرية اختيار موقع هذا الطابق للمصمم ولا تدخل مساحة هذا الطابق ضمن              /٢٥٠/عن  
  .المساحة الطابقية المسموحة وعلى أن يستخدم حصراً للأغراض التقنية للمبنى

  .يسمح بضم البروزات بما يحقق استخدامات المبنى الوظيفية -د 
ل الاستثمار على المقسم وذلك بتوزيع المساحة الطابقية الإجمالية المسموحة على           يسمح بتطبيق عام    -ه 

عدد من الطوابق أكبر مما هو مسموح بنظام ضابطة البناء بما لا يقل عن طابقين مع جعل الطـابق                   
  .الأرضي على أعمدة

  .أن يحقق المبنى كافة الاشتراطات الموضوعة من قبل وزارة السياحة -و 
  .ب بإنشاء أحواض السباحة وخدماتهايسمح في الوجائ -ز 
  .يتوجب تأمين اشتراطات الحماية الخاصة بالمنشآت العامة ووفق ما تقرره الإدارة ضرورياً -ح 
احد على الأقل وعلى كامل مساحة المقسم مـع         مين مواقف مبيت للسيارات بمرآب و     يتوجب تأ  -ط 

  .تأمين دخول وخروج نظامي وآمن
  .بق الأرضي والأقبية حتى الناتجة عن فرق المنسوب للمبيتلا يسمح بتخصيص الفراغات ضمن الطا -ي 
  .يتوجب إبقاء كتلة البناء مقسماً واحداً ويمنع إفرازه أو تقسيمه بأي حال من الأحوال -ك 
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 ٤٨٤

 والقـانون  ١٩٨٢لعـام  / ٥/يخضع تعديل الصفة العمرانية لمقاسم لأحكام المرسوم التشريعي رقم   -ل 
  .٢٠٠٢المعدل له لعام / ٤١/

  .١٩٦٥لعام / ٩٨/م مقابل التحسين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم استيفاء رس -م 
في حال مخالفة طالب الترخيص سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباراً لاستخدام أو استثمار المبنى أو جزء منه            -ن 

  :التالية الإجراءاتمن هذه التعليمات فيتم اتخاذ ) ٤و٣و٢و١(المعدلة صفتها التنظيمية والعمراتية في البنود 
  .يختم البناء كاملاً بالشمع الأحمر إلى أن يعاد إلى وضعه الأساسي -١
  .وضع إشارة حجز ومنع تصرف على صحيفة العقار والبناء كاملاً -٢
في حال إصرار صاحب العلاقة على المخالفة فللإدارة استملاك البناء أو مجموعة المباني للنفـع                -٣

  .العام بصفتها السياحية
  لإدارة المحلية والبيئةاوزير                                                                                  

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة 

  ة/ت/ص/٨٣٥٤: الرقم 
   ٣/٢/٢٠٠٥: التاريخ 

  ظينإلى السادة المحاف
د تاريخ  /٦٣/١/ب/٦٤٧٥ المعممة بكتابنا رقم     ٢٥/١١/٢٠٠٤ تاريخ   ٢/و/م/٧/٦٢لاحقاً لتعليماتنا رقم       
واعتبارها من  : "المقاسم المعدة للبناء العبارة التالية      / ٤/من البند   / ل/ يضاف إلى نهاية الفقرة      ٢٥/١١/٢٠٠٤

                     " ١٩٨٢لعام / ٥/من المرسوم التشريعي رقم / ٨/من المادة / د/المشاريع الحيوية وتطبيق أحكام الفقرة 
  طلاعيرجى الإ

   المحلية والبيئة الإدارةوزير                                                                               
------------------------------------------------ 

  ورية الجمهورية العربية الس
   المحلية الإدارةوزارة 
  د/٨٢/٢/ب/٣٥٩٨: الرقم 

  ١٦/٦/٢٠٠٥: التاريخ 
   ..........السيد محافظ

 مع نسخة عن محضر الاجتماع رقـم  ١٥/٦/٢٠٠٥تاريخ / ٥٢٥٩/نرفق ربطاً كتاب وزارة السياحة رقم     
/ ٤١-٤٠-٣٩/ت الأرقـام    الخاص بآلية العمل المعتمدة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للسياحة ذوا         / ٥٢١٩/

والمتعلقة بتحويل الصفة التنظيمية للعقارات من سكني إلى سياحي وتعديل نظام ضابطة البناء ودمج العقـارات                
الخاص بتحديد مهام واختصاص كل من وزارة السياحة والوحدات الإدارية          / ٥٢٢٠/ومحضر الاجتماع رقم    
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 ٤٨٥

 والقرارات الـصادرة   ٢٠٠٣لعام  / ١/ياً في ظل القانون رقم      المرتبطة بترخيص المنشآت السياحية إدارياً وسياح     
  .٢٠٠٤لعام / ٩٧/ و١٩٨٧ لعام ١٩٨عن المجلس الأعلى للسياحة رقمي 

   إل الجهات التابعة لكم للتقيد بمضمون المحضرين المذكورينوالإيعازيرجى الاطلاع 
   المحلية والبيئة الإدارةوزير 

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية 

  وزارة السياحة 
  :مديرية 
  ٥٢٥٩: الرقم 

  ١٥/٦/٢٠٠٥:التاريخ 
   المحلية والبيئةالإدارةالسيد وزير 

الخاص بآلية العمل المعتمدة لتنفيذ قرارات المجلـس الأعلـى          / ٥٢١٩/نرفق ربطاً نسخة عن محضر الاجتماع رقم        
والمتعلقة بتحويل الصفة التنظيمية للعقارات من سكني إلى سياحي وتعديل          / ٤١-٤٠-٣٩/للسياحة ذوات الأرقام    

الخاص بتحديد مهام واختصاص كل من وزارة / ٥٢٢٠/نظام ضابطة البناء ودمج العقارات، ومحضر الاجتماع رقم 
لعـام  / ١/قانون رقـم     المرتبطة بترخيص المنشآت السياحية إدارياً وسياحياً في ظل ال         الإداريةالسياحة والوحدات   

  .م٢٠٠٤لعام / ٩٧/ و١٩٨٧لعام / ١٩٨/ والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للسياحة رقمي ٢٠٠٣
  .طلاع وتعميم محضري الاجتماع على المحافظات والجهات المختصة لديكم للعمل بموجبهايرجى الإ

  شاكرين تعاونكم
   وزير السياحة

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية 

  وزارة السياحة 
  مديرية الترخيص ومتابعة التشييد 

  ٥٢١٩: الرقم 
   ١٤/٦/٢٠٠٥: التاريخ 

  محضر اجتماع
حول موضوع آلية العمل المقترحة لتنفيذ الشروط الفنية لقرارات المجلس الأعلى للـسياحة ذوات الأرقـام                   
د تـاريخ   /و/٧/٦٢ المحلية رقم    الإدارة والمنوه عنها في كتاب وزارة       ٢٤/١٠/٢٠٠٤تاريخ  / ٤١-٤٠-٣٩/

ي مـشروع   نورد فيما يل   . والمتعلقة بتحويل الصفة التنظيمية للعقارات من سكني إلى سياحي         ٢٤/١٠/٢٠٠٤
  :الآلية التالية المقترحة
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 ٤٨٦

  :ةالية إلى مديرية السياحة المعني يقوم أصحاب العلاقة بتقديم الوثائق الت:أولاً
 مشروع سياحي على العقارات الـتي يملكهـا وأن          بإشادةطلب يسجل لدى ديوان المديرية يتضمن رغبته         -١

  ).تعديل الصفة العمرانية أو دمج العقارات أو تعديل نظام ضابطة البناء( هذا المشروع يتطلب إشادة
 يتطلـب   اراتإشإخراج قيد عقاري خالي من الإشارات التي تؤثر على عين العقار وفي حال وجود                -٢

 . على إقامة المشروع السياحيالإشاراتأخذ موافقة الجهات الواضعة لهذه 
 . البطاقة الشخصية لمالك العقار مع عنوانه المختارنصورة ضوئية ع -٣
 تقوم مديرية السياحة المعنية بمخاطبة مديرية الخدمات الفنية في المحافظة المعنية وفقاً لإحـدى الحـالات                 :ثانياً

 المذكورة آنفاً وبما يتناسـب مـع        ٢٥/١١/٢٠٠٤د تاريخ   /و/٧/٦٢نوه عنها في الكتاب رقم      الأربعة الم 
  .رغبة أصحاب العلاقة وواقع المشروع السياحي المقترح

  :حالة تعديل الصفة العمرانية للأبنية القائمة خارج حدود المدينة القديمة -١
 مديريـة   يقدم صاحب العلاقـة إلى     :ية بدون تعديل نظام ضابطة البناء     حالة تعديل الصفة العمران     -أ 

 :السياحة المعنية ما يلي
  . المختصةالإداريةنسخة عن مخططات رخصة البناء مصدقة أصولاً من المحافظة المعنية أو الوحدة  -١-أ
 تحدد الجهة الهندسية الاستشارية المكلفة من قبل أصحاب العلاقة على المخططات الآنفـة              -٢-أ

  .قترحة للمشروع السياحيالذكر كافة الفعاليات الم
تقوم مديرية السياحة المعنية بدراسة المخططات الآنفة الذكر وإعداد تقرير فني يتضمن مـدى               -٣-أ

  .امها وتوافقها مع القرارات الناظمة للاستثمار السياحي وفقاً لرغبة أصحاب العلاقةجانس
قة والتي تضم علـى الأقـل        تقوم الجهة الاستشارية الهندسية المكلفة من قبل صاحب العلا         -٤-أ

من مرتبة لا تقل عن رأي بتقديم تقرير فـني مـصدق            ) إنشائيمهندس  +مهندس معماري (
بـسبب  (أصولاً من قبل النقابة يتضمن الرأي الفني نتيجة تحويل الصفة العمرانية إلى سياحي              

  )تغيير الحمولات الحية للمنشأة من سكني لسياحي
إلى المحافظة  ) الوثائق المنوه عنها في هذه الفقرة     +ثائق المنوه عنها في الفقرة أولاً     الو( الآنفة الذكر    الإضبارةتحال  

  .المعنية لاستكمال إجراءات تعديل الصفة العمرانية وتصديق المخططات المعتمدة من قبلها أصولاً
  :انية مع تعديل نظام ضابطة البناءحالة تعديل الصفة العمر -ب 

  : أولية مقترحة معدة استناداً إلىططات توظيف سياحي مخبإعداد يقوم صاحب العلاقة -١-ب
  . نظام ضابطة البناء المقترح منم قبله-١-١-ب
  . متطلبات وحاجة المشروع السياحي-٢-١-ب
  . مبررات الجدوى الاقتصادية لهذا التعديل-٣-١-ب

 تقريـر  وإعداد تقوم مديرية السياحة المختصة بدراسة مخططات التوظيف السياحي المنوه عنها آنفاً   -٢-ب
  .يتضمن مدى انسجامها مع القرارات الناظمة للاستثمار السياحي ووفقاً لرغبة صاحب العلاقة
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 تقوم الجهة الاستشارية الهندسية المكلفة من قبل صاحب العلاقة والتي تضم علـى الأقـل                -٣-ب
من مرتبة لا تقل عن رأي بتقديم تقرير فني مـصدق           ) إنشائيمهندس  +مهندس معماري (

  .أصولاً من قبل النقابة يتضمن الرأي الفني نتيجة تحويل الصفة العمرانية إلى سياحي
إلى ) الوثائق المتعلقة بهـذه الفقـرة       + الوثائق المنوه عنها في الفقرة أولاً       (  الآنفة الذكر    الإضبارةتحال  

إلى سياحي وتعديل نظام     تعديل الصفة العمرانية التنظيمية      إجراءاتالمحافظة المعنية للدراسة ولاستكمال     
  .ضابطة البناء وتصديق المخططات المعتمدة من قبلها أصولاً

  :لقائمة ضمن حدود المدينة القديمةحالة تعديل الصفة العمرانية للأبنية ا -٢
  . المختصةالإداريةيقوم صاحب العلاقة بتقديم مخططات وضع راهن مصدقة من الوحدة   -أ 
لفة من قبل صاحب العلاقة بتقديم مخططات توظيف للمشروع تقوم الجهة الاستشارية الهندسية المك    -ب 

 /.أ/السياحي مطابقة للمخططات المنوه عنها في البند 
 تقرير فني يبين مدى انسجامها      وإعدادتقوم مديرية السياحة المعنية بدراسة المخططات الآنفة الذكر          -ج 

 .العلاقة السياحي ومع رغبة أصحاب وتوافقها مع القرارات الناظمة للاستثمار
رية المدينة القديمة على التوظيف السياحي المقترح والمحـدد         يموافقة لجنة حماية المدينة القديمة أو مد       -د 

  /.ب/على المخططات المنوه عنها في البند 
موافقة المديرية العامة للآثار والمتاحف على التوظيف السياحي المقترح والمحدد علـى المخططـات                -ه 

  ./ب/المنوه عنها في البند 
) الوثائق المنوه عنها في هذه الفقـرة      +الوثائق المنوه عنها في الفقرة أولاً     ( الآنفة الذكر    الإضبارةتحال   -و 

 تعديل الصفة التنظيمية إلى سياحي وتـصديق المخططـات          إجراءاتإلى المحافظة المعنية لاستكمال     
  .المعتمدة من قبلها أصولاً

  :المقاسم المعدة للبناء -٣
  :ة التنظيمية للعقار فقطعديل الصفحالة ت -١-٣

عه السياحي المقترح    مخططات توظيف سياحي أولية لمشرو     بإعداد يقوم صاحب العلاقة     -١-١-٣
  . حاجة ومتطلبات المشروع السياحي لهذا التعديل-١:استناداً إلى

  . مبررات الجدوى الاقتصادية لهذا التعديل-٢
التوظيف السياحي المقترحة والمعدة مـن      تقوم مديرية السياحة المختصة بدراسة مخططات        -٢-١-٣

 تقرير يتضمن مـدى انـسجامها       إعدادقبل صاحب العلاقة وفق البند الآنف الذكر ويتم         
  .وتوافقها مع القرارات الناظمة للاستثمار السياحي ومع رغبة أصحاب العلاقة

إلى المحافظة المعنيـة    ) تعلقة بهذه الفقرة  الوثائق الم +الوثائق المنوه عنها في الفقرة أولاً     ( الآنفة الذكر    الإضبارةتحال  
  . تعديل الصفة التنظيمية إلى سياحي وتصديق المخططات المعتمدة من قبلها أصولاًإجراءاتلاستكمال 

  :ع ضرورة تعديل نظام ضابطة البناءحالة تعديل الصفة التنظيمية للمقاسم م -٢-٣
  : أولية مقترحة استناداً إلى  يقوم صاحب العلاقة باعداد مخططات توظيف سياحي-١-٢-٣
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  . نظام ضابطة البناء المقترح من قبله-١
  . متطلبات وحاجة المشروع السياحي-٢
  . مبررات الجدوى الاقتصادية لهذا التعديل-٣

 تقوم مديرية السياحة المختصة بدراسة مخططات التوظيف السياحي الأولية المقترحـة            -٢-٢-٣
 وتوافقها مع القرارات الناظمة للاستثمار السياحي        تقرير يتضمن مدى انسجامها    وإعداد

  .ومع رغبة أصحاب العلاقة
إلى المحافظة  ) الوثائق المتعلقة بهذه الفقرة     + الوثائق المنوه عنها في الفقرة أولاً       (  الآنفة الذكر    الإضبارةتحال  

نظـام ضـابطة البنـاء       تعديل الصفة التنظيمية إلى سياحي وتعديل        إجراءاتالمعنية للدراسة ولاستكمال    
  .وتصديق المخططات المعتمدة من قبلها أصولاً

  :لة دمج العقاراتحا -٤
يقوم أصحاب العلاقة بتقديم مخططات أولية مقترحة إلى مديرية السياحة المعنية مطابقة لنظـام               -١-٤

  :لتاليةخذ بعين الاعتبار النقاط اضابطة البناء المقترح للعقار الناجم بعد الدمج المقترح والتي تأ
  . أن يكون المالك شخصية طبيعية أو اعتبارية-أ

  . أو الساحاتعالشوار أن يحقق العقار الجديد الشروط العمرانية للإطالة على -ب
  .حوظة لغاية النفع العام أو المشيدات العامةلأن لا تكون المقاسم كلاً أو جزءاً م -ج

  :يلي  يسمح أن تعتمد المخططات الأولية المقترحة بما -٢-٤
  . المنطقةبناء للمساحة الواردة في نظام ضابطة الأعلى تجاوز الحد -١-٢-٤
  . دمج المقاسم ولو اختلفت الصفة العمرانية لها شريطة أن يحقق ناتج الدمج عقاراً واحداً-٢-٢-٤

 تقرير فني يبين مدى     وإعداد تقوم مديرية السياحة المعنية بتشكيل لجنة لدراسة هذه المخططات           -٣-٤
  . السياحيللاستثمار القرارات الناظمة أحكامانسجامه مع 

الوثائق المنوه عنـها في هـذه       + الوثائق المنوه عنا في الفقرة أولاً       ( تحال الإضبارة الآنفة الذكر      -٤-٤
 إجراءات تعديل الصفة العمرانية وتحديد نظـام        ولاستكمالإلى المحافظة المعنية للدراسة     ) الفقرة

  /.٢-٤/+/١-٤/رورة تدقيق الشروط المنوه عنها في البندين ضابطة البناء مع ض
ويراعى أن يتم الدمج وتغيير الصفة ووضع نظام ضابطة البناء في وقت واحد وفقاً للأصول المرعيـة والآليـة                   

  .من هذه المذكرة/ ٢-٣/المقترحة في البند 
   مدير التخطيط العمراني      مدير الشؤون القانونية       مدير الترخيص

            معاون وزير السياحة                   ستشار وزير الإدارة المحليةم
  

  صدق                                            صدق
  وزير السياحة                   وزير الإدارة المحلية والبيئة 
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  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة السياحة 

  مديرية الترخيص ومتابعة التشييد 
  ٥٢٢٠: الرقم 

   ١٤/٦/٢٠٠٥: التاريخ 
  محضر اجتماع

 ١٩٨٧لعـام   / ١٩٨/ وتعليماته التنفيذية وإلى أحكام القرار       ٢٠٠٣لعام  / ١/ أحكام القانون رقم     إلىاستناداً   
 الصادر عن السيد رئـيس      ٢٤/١١/٢٠٠٤تاريخ  / ٩٧/الصادر عن المجلس الأعلى للسياحة وإلى القرار رقم         

  :  وزارة السياحة إلى كل من السادةتم توجيه دعوة من قبل .على للسياحة رئيس المجلس الأ–مجلس الوزراء 
  .مستشار وزارة الإدارة المحلية للشؤون القانونية -
 . ةوالبيئ مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية  -

 عقـد    الصادر عن المجلس الأعلى للـسياحة حيـث تم         ٤/١١/٢٠٠٤تاريخ  / ٩٧/لدارسة مضمون القرار رقم     
: من الـسادة  لا   في مكتب السيد معاون الوزير المهندس وليد جوجة وضم أيضاً ك           ٧/٥/٢٠٠٥ بتاريخ   الاجتماع

  .مدير الشؤون القانونيةومدير الترخيص ومتابعة التشييد ومستشار وزارة الإدارة المحلية للشؤون القانونية
 أعلاه ومن خـلال النقـاش تم التوصـل إلى           رات المذكورة اواستعرض السيد معاون الوزير القوانين والقر        

مشروع الآلية المقترحة التي تبين مهام واختصاص كل من وزارة السياحة والوحدات الإدارية المعنيـة في ظـل                  
  /.٩٧/و/ ١٩٨/والقرارات الصادرة عن المجلس العلى للسياحة رقمي / ١/القانون رقم 

  : ) الميدانية–الفنية ( تقارير الكشوف -أولاً 
معد من قبل الوحدة الإدارية المختصة ساري المفعول لمدة ثلاثة )  ميداني-فني(عتبر كل تقرير كشف ي -١

  . أشهر من تاريخ إجراء الكشف
 : فيما يتعلق)  الميدانية-الفنية( تقارير الكشوف إعدادهاتنحصر مسؤولية الوحدات الإدارية المختصة أثناء   -٢

  ).داخل المخطط التنظيمي(نظام ضابطة البناء مدى توافق أو تعارض الواقع المنفذ مع   -أ 
 الصادر عن ١٩٨٧لعام / ١٩٨/مدى تعارض أو توافق الواقع المنفذ مع أحكام واشتراطات القرار  -ب 

 ).خارج المخطط التنظيمي ومنطقة الحماية والتوسع(المجلس الأعلى للسياحة 
 الميدانية الصادرة عنها فقط بمدى       الكشوف الفنية  إعدادتنحصر مسؤولية مديرية السياحة المعنية حين        -٣

  .توافق أو تعارض الواقع المنفذ مع الموصفات والشروط السياحية
 تقوم كل من الوحدة الإدارية المختصة ومديرية السياحة بإجراء كشوف دورية لمدة زمنية لا تزيـد                 -٤

 ميداني منفـصل    عن ثلاثة أشهر على المشاريع السياحية بحيث تقوم كل منهما بتقديم تقرير كشف فني             
 .  يتعلق باختصاصه وحسب العائديةالآخرعن 

المعد من قبل الوحدة الإدارية المختصة بأن الواقـع         )  الميداني -الفني( في حال تضمين تقرير الكشف       -٥
 :كل منالمنفذ يتعارض مع 
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حـدة  الو(تعالج المخالفات من قبله     ) داخل المخطط التنظيمي  (نظام ضابطة البناء المعمول به لديها         -أ 
  .أصولاً) الإدارية

 لجنة القرار   إلى للسياحة تحال الإضبارة     الأعلى الصادر عن المجلس     ١٩٨٧ لعام   ١٩٨أحكام القرار    -ب 
 . للمعالجة من قبلها أصولا١٩٨ً

  :لتصنيف والترخيص للمنشآت القائمة مراحل التأهيل السياحي وا- ثانياً
  : وهنا نميز حالتين: التأهيل السياحي  -أ 

  :غير حاصلة على رخصة إشادة سياحيةمنشآت : أولاً
يكتفى لدى وزارة السياحة بمخططات مطابقة للواقع الراهن ومطابقة مع          : داخل المخطط التنظيمي    -أ 

نظام ضابطة البناء لدى الوحدة الإدارية المختصة والمخالفات إن وجدت تكون مسواة أصـولاً أو               
  . ةألمنشترخيص إداري مؤقت مصدق من الوحدة الإدارية حول واقع ا

يكتفى لدى وزارة السياحة مخططات مطابقة للوضع الراهن مـصدقة مـن            : خارج المخطط التنظيمي    -ب 
 ولا تتعارض مع أحكام القانون      ةالسياحي مطابقة للوضع الراهن للمنشأة      أنهاالوحدة الإدارية المختصة على     

تصة يكون سريان هـذا      أو ترخيص إداري مؤقت مصدق من الوحدة الإدارية المخ         ٢٠٠٣لعام  / ١/رقم  
 . التصديق لمدة ثلاثة أشهر وبعد تلك المدة يعتمد الكشف الدوري من الوحدة الإدارية حول واقع المنشأة

  . يكون التأهيل السياحي مدة صلاحيته نافذة طيلة مدة الترخيص الإداري المؤقت) ب+آ(وفي كلتا الحالتين 
 حال كان الواقع المنفذ يتعارض مع مخططات في :منشآت حاصلة على رخصة إشادة سياحية: ثانياً

  : شادة السياحية وهنا نميز حالتينرخصة الإ
تقدم مخططات مصدقة من مديرية الخـدمات الفنيـة بالمحافظـة           : يخطط التنظيم  خارج الم  :الحالة الأولى 

ت تكـون   والمخالفات إن وجـد   ١٩٨المختصة على أنها مطابقة للواقع المنفذ ومتوافقة مع أحكام القرار           
مسواة أصولاً ويكون مدة سريان هذا التصديق ثلاثة أشهر وبعد تلك المدة يعتمد الكشف الدوري مـن                 

  .الوحدة الإدارية حول واقع المنشأة
 المختصة علـى أنهـا      مخططات مصدقة من الوحدة الإدارية    تقدم  :  داخل المخطط التنظيمي   :الحالة الثانية 

ظام ضابطة البناء لدى هذه الوحدة والمخالفات أن وجـدت تكـون            مطابقة للواقع المنفذ ومتطابقة مع ن     
  . مسواة أصولاً وبعد تلك المدة يعتمد الكشف الدوري من الوحدة الإدارية حول واقع المنشأة

يصدر التصنيف السياحي اسـتناداً إلى التأهيـل الـسياحي          : بالاستثمارالتصنيف والترخيص السياحي    
صدق أصولاً ويكون مدة التصديق ساري المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ            والترخيص الإداري الدائم والم   

  .  بعد منح التصنيف أصولاًبالاستثمارالتصديق ويتم منح الترخيص السياحي 
مـع مخططـات رخـصة       في حال تعديل رخصة الإشادة السياحية نتيجة عدم تطابق الواقع المنفذ             - ثالثاً

  : الإشادة السياحية
تحال الإضبارة إلى المحافظة ) داخل المخطط ( اقع المنفذ يتعارض مع نظام ضابطة البناء في حال كان الو  -أ 

  . المعنية للمعالجة أصولاً
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خارج  ( ١٩٨٧لعام / ١٩٨/في حال كان الواقع المنفذ يتعارض مع أحكام واشترطات القرار   -ب 
للمعالجة أصولاً وفي / ١٩٨/ار  القرلجنةتحال الإضبارة إلى ) المخطط التنظيمي ومنطقة الحماية والتوسع 

 اقترح المجتمعون تصديق المحضر من قبل السيدين وزير السياحة ووزير الإدارة المحلية الاجتماعنهاية 
  . والبيئة وأن تقوم وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعميم هذه الآلية لكافة الجهات المعنية لديها

  ير التخطيط العمرانيمد    مدير الشؤون القانونية      مدير الترخيص
  معاون وزير السياحة            مستشار وزير الإدارة المحلية

             
  صدق                صدق            

  وزير السياحة                   وزير الإدارة المحلية والبيئة
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية 
  لمحلية والبيئة وزارة الإدارة ا

  ع/ت/ص/٨٩٥٧: الرقم
  ٢٠٠٤-١٢-٢٦:التاريخ

  ادة المحافظينإلى الس
د تاريخ  /٦٣/١/ب/٦٤٧٥ المعممة بكتابنا رقم     ٢٥/١١/٢٠٠٤ تاريخ   ٢/و/م/٧/٦٢لاحقاً لتعليماتنا رقم       
 موضوع قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للـسياحة ذوات الأرقـام               ٢٥/١١/٢٠٠٤

  : نبين التالي٢٤/١٠/٢٠٠٤تاريخ / ٤١-٤٠-٣٦/
  :تخضع التعديلات المنصوص عليها في البنود التالية من التعليمات المذكورة  -أ 

  .دمج العقارات -١
  ).هـ(تعديل الصفة العمرانية للأبنية القائمة وفق الفقرة  -٢
  . المقاسم المعدة للبناء -٣

 وتعتبر مـن    ٢٠٠٢لعام  / ٤١/انون رقم    المعدل بالق  ١٩٨٢بعام  / ٥/لأحكام المرسوم التشريعي رقم     
 ١٩٨٢لعام  / ٥/من المرسوم التشريعي    / ٨/من المادة   ) د(المشاريع الحيوية ويطبق عليها أحكام الفقرة       

  .بالإعلان الاستثنائي للمخطط التنظيمي الواقعة ضمنه هذه المقاسم والأبنية
/ ٥/لقديمة لأحكام المرسوم التـشريعي      لا تخضع تعديل الصفة العمرانية للأبنية الواقعة ضمن المدن ا           -ب 

 المعدل ويكتفي بموافقة لجنة حماية المدينة القديمة والمديرية العامة للآثار والمتاحف والوحدة             ١٩٨٢لعام  
  .الإدارية المعنية

  يرجى الإطلاع والتعميم على الوحدات الإدارية والبلديات ومديرية الخدمات الفنية لإجراء المقتضى
  ارة المحلية والبيئة  وزير الإد   
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 ٤٩٢

  الجمهورية العربية السورية 
  رئاسة مجلس الوزراء 

  /١٠٦/القرار رقم 
   رئيس المجلس الأعلى للسياحة–رئيس مجلس الوزراء 

   ١٩٧٢ لعام ٤١بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 
   ٢٠٠٤لعام / ٣٥٩/وعلى أحكام المرسوم رقم 

   ٣٠/٣/٢٠٠٥تاريخ  حة بجلستهوعلى ما أقره المجلس الأعلى للسيا
  :يقرر ما يلي

 الاكتفاء بموافقة المكتب التنفيذي للمحافظ والعرض على اللجنة الإقليمية و الـسيد وزيـر الإدارة                -١المادة  
المحلية والبيئة على تعديل الصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء أو دمج العقارات بغية إشادة منـشآت                

 ٣٩/٤٠/٤١هو وارد في قرارات المجلس الأعلى للـسياحة ذوات الأرقـام            المبيت السياحية حسبما    
  . ، وتخفيض مدة الإعلان عن هذه التعديلات إلى مدة شهر واحد فقط٢٤/١٠/٢٠٠٤تاريخ 

  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٢المادة 
  م٢٠٠٥/ ٤/١٢دمشق في 

  رئيس المجلس الأعلى للسياحة        رئيس مجلس الوزراء
------------------------------------------------  

  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة 

  ع/ت/٩٢٧/٣:الرقم
  ٢٠/٤/٢٠٠٥:التاريخ

  إلى السادة المحافظين
 بخـصوص بعـض     ١٥/٢/٢٠٠٥تاريخ  / ١٠٤٥/نرفق لكم صورة عن كتاب السيد وزير السياحة رقم             

  . تعترض الترخيص بالبناء للمنشآت السياحية المرخصة سياحياًالصعوبات التي
  :يرجى الإطلاع والتعميم على الوحدات الإدارية والبلديات التابعة لكم بضرورة التقيد بما يلي

إن رخص البناء ضمن المخططات التنظيمية  يجب أن لا تتعارض مع المخطط التنظيمي ونظـام                 -١
  .بنائه المصدقين أصولاً

طلب المشروع تعديل صفة تنظيمية لموقع المنشأة معالجة هذا الموضوع وفـق أحكـام              في حال ت   -٢
  .٢٠٠٢ لعام ٤١ المعدل بالقانون ١٩٨٢لعام / ٥/المرسوم التشريعي رقم 

 التأكد من كافة الشروط والمعطيات المتعلقة بموقع المشروع قبل إعطـاء مـوافقتكم اسـتناداً                -٣
 .ار الموافقة الصادرة عنكم ملزمة لكملأحكام الفقرة المذكورة أعلاه واعتب

  وزير الإدارة المحلية والبيئة                                                                     
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 ٤٩٣

  الجمهورية العربية السورية 
     رئاسة مجلس الوزراء

  /١٦٢/القرار رقم 
  . رئيس المجلس الأعلى للسياحة–رئيس مجلس الوزراء 

  .م١٩٧٢لعام / ٤١/أحكام المرسوم التشريعي رقم بناءً على 
  .م٢٠٠٦لعام / ٥٠/وعلى أحكام المرسوم رقم 

  .م١١/١٢/٢٠٠٦تاريخ / ١٥٨/وعلى ما أقره المجلس الأعلى للسياحة بجلسته رقم 
  :يقرر ما يلي

  :تكلف وزارة السياحة بتشكيل لجنة تضم في عضويتها مندوبين عن الوزارات التالية -١المادة 
، مهمة هذه اللجنة اعتماد حدود المناطق       / الإسكان والتعمير  - الإدارة المحلية والبيئة   -النقل -سياحةال/

والمحاور السياحية المقترحة من قبل وزارة السياحة والواقعة خارج المخططـات التنظيميـة وتحديـد               
  .توضعها على المخططات الطبوغرافية بما يكفل تحديد تلك الحدود

قرار حدود تلك المناطق والمحاور السياحية يكون الترخيص ضمنها للمشاريع السياحية فقـط             لدى إ  -٢المادة  
م الصادر عن المجلس الأعلى للسياحة وتعديلاته والمتضمن        ١٩٨٧لعام  / ١٩٨/وحسب أحكام القرار    

إمكانية ترخيص مشاريع سياحية استثمارية ومجمعات سياحية مؤلفة من أقسام استثمارية وتنظيميـة،             
يما يتم إصدار نظام خاص بالضواحي السكنية خارج المخططات التنظيمية والمناطق والمحاور السياحية             ف

م وتعديلاته علـى الفعاليـات      ١٩٨٧لعام  / ١٩٨/من قبل الجهات المعنية ويستمر تطبيق القرار رقم         
  .السياحية في حال وجودها ضمن الضواحي السكنية وخارج المخططات التنظيمية

  .يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه -٣المادة 
  م٢٧/١٢/٢٠٠٦الموافق لـ  هـ٧/١٢/١٤٢٧دمشق في            

  رئيس المجلس الأعلى للسياحة        رئيس مجلس الوزراء
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية 
     رئاسة مجلس الوزراء

  /١٦٣/القرار رقم 
  . رئيس المجلس الأعلى للسياحة–مجلس الوزراء رئيس 

  .م١٩٧٢لعام / ٤١/بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 
  .م٢٠٠٦لعام / ٥٠/وعلى أحكام المرسوم رقم 

  .م١٩٨٧لعام / ١٩٨/وعلى أحكام قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 
  .م١١/١٢/٢٠٠٦تاريخ / ١٥٨/وعلى ما أقره المجلس الأعلى للسياحة بجلسته رقم 
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 ٤٩٤

  :يقرر ما يلي
م الخاص بالنظام العمراني للمشاريع والمجمعات      ١٩٨٧لعام  / ١٩٨/يعدل قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم        -١المادة  

  :وفق البنود التالية) خارج المخططات التنظيمية(والمنشآت السياحية وشروط إقامتها في الساحل والداخل 
  :نشآت الاستثمار السياحيمنهاج الوجائب الخاص بم: أولاً

 .من مساحة القسم الاستثماري%/ ٢٥/ألا تزيد نسبة البناء عن  -
 .من مساحة القسم الاستثماري%/ ٧٥/ألا يزيد عامل الاستثمار عن  -
من مـساحة القـسم     %/ ٤٠/نسبة المساحات الخضراء بما فيها الوجائب المحيطة الخضراء لا تقل عن             -

 . الاستثماري
ساحات المرصوفة والفعاليات المفتوحة سماوياً ومواقف الـسيارات المكـشوفة وكافـة            نسبة الممرات وال   -

 .مواقف سيارات%/ ١٥/من مساحة القسم الاستثماري منها %/ ٣٥/الاستعمالات المختلفة لا تزيد عن 
يمكن إنشاء عدة أقبية مع التقيد بحدود الوجائب وعلى ألا تزيد نسبة مساحة البنـاء في الأقبيـة عـن             -

 .من مساحة أرض المشروع ولا تحسب هذه الأقبية ضمن عامل الاستثمار%/ ٢٥/
 ـ       يحدد الارتفاع الأعظمي للبناء في المنشآت السيا       - م مـن   ١٩ حية من سوية ثلاث نجوم فما دون بـ

 .منسوب الترخيص على ألا يزيد عن خمسة طوابق
م عن منـسوب   ٢٩ قدره   يسمح للمنشآت السياحية من سوية أربع نجوم وخمس نجوم بارتفاع أعظمي           -

 .الترخيص على ألا يزيد عن ثمانية طوابق
  :منهاج الوجائب الخاص بالقسم التنظيمي في المجمعات السياحية: ثانياًً
 :حالة تقسيم القسم التنظيمي إلى مقاسم يعد كل منها لبناء وحدات مبيت منفصلة  -أ 

 .المقسممن مساحة %/ ٢٥/تحدد نسبة البناء على كل مقسم بما لا يزيد عن  -
 .من مساحة المقسم%/ ٧٥/يحدد عامل الاستثمار لكل مقسم بما لا يزيد عن  -
 .م عن منسوب الترخيص على ألا يزيد عن ثلاثة طوابق١٠,٥يحدد الارتفاع الأعظمي للبناء بـ  -

 :حالة بناء القسم التنظيمي على شكل تجمع أو تجمعات طابقية متصلة  -ب 
 .من مساحة المقسم%/ ٢٥/ يزيد عن تحدد نسبة البناء على كل مقسم بما لا -
 .من مساحة المقسم%/ ٧٥/يحدد عامل الاستثمار لكل مقسم بما لا يزيد عن  -
 .م عن منسوب الترخيص على ألا يزيد عن أربعة طوابق١٣,٥يحدد الارتفاع الأعظمي للبناء بـ  -

بيت واحـدة   بمعدل وحدة م  ) على الهيكل فقط  (يسمح ببناء نماذج لوحدات مبيت القسم التنظيمي          -ج 
من كل نموذج وذلك بهدف تشجيع المستثمرين بالتسويق لهذا القسم بـالتزامن مـع تنفيـذ القـسم                  

 :الاستثماري من المشروع شريطة تحقيق ما يلي
 .من هيكل القسم الاستثماري%/ ٥٠/الانتهاء من تنفيذ نسبة لا تقل عن  -١
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علاه إلا بعد صدور رخصة القسم      عدم إفراز المقاسم المخصصة لنماذج وحدات المبيت المذكورة أ         -٢
التنظيمي أصولاً وبموجب كتاب موجه من وزارة السياحة إلى مديرية المصالح العقارية وفق ما نص               

 .م١٩٨٧لعام / ١٩٨/عليه قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 
 :نظام الوجائب للمقسم التجاري ضمن القسم التنظيمي  -د 

 .ة المقسم التجاريمن مساح%/ ٥٠/ألا تزيد نسبة البناء عن  -
 .من مساحة المقسم التجاري/ ١/ألا يزيد عامل الاستثمار عن  -
 .عدد الطوابق ثلاثة طوابق كحد أعظمي -

  .ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه -٢المادة 
  م ٢٧/١٢/٢٠٠٦الموافق لـ  هـ٧/١٢/١٤٢٧            دمشق في 

  سياحةرئيس المجلس الأعلى لل        رئيس مجلس الوزراء
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  )ق/٢٢٢(قرار رقم 
  .وزير الإدارة المحلية والبيئة

  .م المعدل١٩٧١لعام / ١٥/بناءً على أحكام الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 
  .م٢٠٠٤لعام / ٦٤/لمرسوم التشريعي رقم وعلى أحكام ا

  .م٢٠٠٥ب لعام /١٦م ورقم ٢٠٠٤لعام / ١٠/وعلى البلاغين رقم 
  .م٤/٢/٢٠٠٧ع تاريخ /ت/ل/٢١٠وعلى التعميم رقم 

  .وعلى مقتضيات المصلحة العامة .م٢٣/٧/٢٠٠٦ق تاريخ /١٧٥٣وعلى محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم 
  :يقرر ما يلي

م والبند سابعاً   ٢٠٠٤لعام  / ١٠/نشآت السياحية والخدمية الواردة في البند ثالثاً من البلاغ رقم           ترخص الم  -١مادة  
  :م والتي لم يصدر بخصوصها قرارات ناظمة للترخيص وفق التالي٢٠٠٥ب لعام /١٦من البلاغ رقم 

لعـام  / ١٩٨/رقـم   ترخص الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم وفق أحكام المجلس الأعلى للـسياحة            : أولاً
  .م وتعديلاته الخاص بالنظام العمراني للمشاريع والمجمعات السياحية وشروط إقامتها في الساحل والداخل١٩٨٧

ترخص محطات الوقود على الطرقات المركزية والدولية والمحلية حسب الضوابط المعتمـدة لـدى              : ثانياً
  .الجهات المعنية

كالمراكز التجارية والمولات وصالات    ( يصدر بخصوصها قرارات ناظمة      ترخص المنشآت الأخرى التي لم    : ثالثاً
  :وفق التالي ووفق حاجة الفعاليات المطلوب ترخيصها). العرض والأفراح والمناسبات وما في حكمها

 .٢م٤٠٠٠      الحد الأدنى لمساحة العقار -
 .م٤٠      الحد الأدنى لواجهة العقار -
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 .هاتم من كافة الج١٠        الوجائب لا تقل عن  -
 .من مساحة العقار% ٢٥       نسبة البناء لا تزيد عن -
 .م٤من مساحة العقار وبارتفاع إجمالي % ٢,٥     نسبة أبنية الخدمات لا تزيد عن  -
 .من مساحة العقار% ٢٥    نسبة المساحات الخضراء لا تقل عن -
 .من مساحة العقار% ١٢,٥    نسبة المساحات المرصوفة لا تزيد عن -
 .من مساحة العقار% ٣٥      ات والطرقنسبة مواقف السيار -
 .واحد فقط      عامل الاستثمار الأعلى -
م بما فيها بيت الدرج والتصوينة المحيطة بالتجهيزات الميكانيكية وغيرهـا علـى          ١٤الارتفاع الأعظمي    -

 .السطح الأخير
 .أن لا يزيد عدد الطوابق عن طابقين -

اوز حدود القبو حدود الطابق الأرضي في البناء        يسمح بتعدد الأقبية في البناء الواحد على أن لا يتج          •
 . مرائب سيارات- مستودعات -الواحد وتستعمل كخدمات للمبنى 

يسمح باستعمال القبو الأول لكافة الفعاليات فيما إذا كان مفتوحاً على الداخل وحقق شـروط                •
 .م٣,٥الإنارة الطبيعية والتهوية وأن لا يقل الارتفاع الضوئي للسقف عن 

 . على المصمم تأمين كافة متطلبات السلامة العامةيفرض •
 ويمنـع   ٢م٢٠يسمح بإنشاء بوابة دخول ومحرس واستعلامات على أن لا تتجاوز مساحتها عـن               •

 .استعمالها لغير ذلك
يتم تأمين وحدة معالجة للصرف الصحي تكون مخلفاتها السائلة بمواصفات الصرف الصحي المترلي              •

 . ذلكعندما تتطلب طبيعة المشروع
 مـسيلات   - طرق –خطوط توتر (يراعى عند الترخيص تجنب المناطق المفروضة لها حرم عدم بناء            •

 .وذلك وفق البلاغات والتعاميم الصادرة بذلك) الخ....شتوية 
 .يلتزم طالب الترخيص بتنفيذ مركز تحويل ومولدة احتياطية •
ه مع الشوارع الخارجية بحيث     يلتزم طالب الترخيص بتقديم مخطط الربط الطرقي للمشروع وعلاقت         •

 .  تحقق المداخل والمخارج الانسيابية الكاملة للسلامة المرورية وعوامل الأمان للطرق المعمول بها
 المنـاطق المـشجرة     – سهل الغاب والـروج    –غوطتي دمشق : تستثنى من أحكام هذا القرار مناطق      -٢مادة  

الثكنـات  (مناطق المنـع والحرمـات      . السياحة المناطق السياحية المحددة من قبل وزارة        –والمروية
 – السكك الحديديـة   – الطرق العامة  – المطارات – المسطحات المائية  – الأنهار – الينابيع –العسكرية

  ).الخ..... المناطق الأثرية–المحميات الطبيعية
  . يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه-٣مادة 

                            م٧/٢/٢٠٠٧دمشق في 
  وزير الإدارة المحلية والبيئة
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  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  )ق/٢٠٢٨(قرار رقم 
  .وزير الإدارة المحلية والبيئة   

  .م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما١٩٧١لعام / ١٥/   بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 
  .م٢٠٠٤لعام / ٦٤/يعي رقم    وعلى أحكام المرسوم التشر

  .م٢٠٠٥ب لعام /١٦م ورقم ٢٠٠٤لعام / ١٠/   وبلاغي رئاسة مجلس الوزراء رقم 
  .م٧/٢/٢٠٠٧ق تاريخ /٢٢٢   والقرار رقم 

  :   وعلى مقتضيات المصلحة العامة
  :يقرر ما يلي

م ٧/٢/٢٠٠٧ تـاريخ    ق/٢٢٢من القرار   / ١/تعدل النسب المنصوص عنها في البند ثالثاً من المادة           -١مادة  
  :لتصبح كما يلي

 .٢م)٤٠٠٠(      الحد الأدنى لمساحة العقار -
 .م)٤٠(      الحد الأدنى لواجهة العقار -
 .م من كافة الجهات)١٠(        الوجائب لا تقل عن  -
 .من مساحة العقار%) ٣٥(    نسبة البناء بما فيها أبنية الخدمات -
 .م/٤/ يزيد عن وبارتفاع لا%) ٢(      لا تزيد نسبة أبنية الخدمات عن -
 .من مساحة العقار%) ٢٥(    نسبة المساحات الخضراء لا تقل عن -
 .من مساحة العقار%) ١٠(    نسبة المساحات المرصوفة لا تزيد عن -
 .من مساحة العقار%) ٣٠(      نسبة مواقف السيارات والطرق -
 .واحد فقط) ١(      عامل الاستثمار الأعلى -
 .لدرج والتصوينة المحيطة بالتجهيزات الميكانيكية وغيرهام بما فيها بيت ا/١٨/الارتفاع الأعظمي  -
 .ثلاثة طوابق/ ٣/لا يزيد عدد الطوابق عن  -
  .يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه -٢مادة 

  م٧/١٠/٢٠٠٧دمشق في 
  وزير الإدارة المحلية والبيئة
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  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ع/ت/١٤/٦١: الرقم
  م٢٦/١٢/٢٠٠٤: التاريخ

  بلاغ 
  ...........السيد محافظ 

 تـاريخ   ٣٢/٢٨/٦م والـبلاغ رقـم      ٢٦/٨/١٩٦٤ تـاريخ    ٦٥١/٢٨/٦   تأكيداً على الـبلاغ رقـم       
م بأنه كثيراً ما تعرض على الترخيص مقاسم في أكثر من منطقة عمرانية الأمر الذي يـؤدي إلى                  ١٨/٥/١٩٨٢

  .ذ المخطط التنظيميمواجهة بعض الصعوبات في تنفي
  :   وحلاً للأشكال نرى في مثل هذه الحالات إتباع ما يلي

   عندما يتعذر بناء كل قسم من أقسام العقار وفقاً للصفة العمرانية التي خصصت بها في المخطط التنظيمـي                  
 ناحية المساحة   المصدق ولا يمكن إيجاد حل معماري للبناء وفق شروط كل من المناطق التي يقع بهما العقار من                

والشكل تعتبر في هذه الحالة الصفة العمرانية للعقار بكامله ما هو ملحوظ على المخطط للجزء الأكبر منـه أي              
من مساحة العقار ويبنى هذا العقار كتلة واحدة للخروج بكتلة معمارية جيدة وحفاظاً    %/ ٥٠/الذي يزيد عن    

لحوظة من العقار للأملاك العامة والمشيدات العامـة بموجـب          على التناسق العام وذلك بعد اقتطاع الأجزاء الم       
  .المخطط التنظيمي المصدق

  وزير الإدارة المحلية والبيئة
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ف/ش/ب/٦٢: الرقم
  م٢٢/١/٢٠٠٧: التاريخ

  ...........محافظ السيد 
م المرفق بمحضري اجتماع المجلس الأعلى      ٨/١/٢٠٠٦تاريخ  / ٢٧/   إشارةً لكتاب السيد وزير السياحة رقم       

م والقرارات الصادرة عن    ٢٦/١٢/٢٠٠٦تاريخ  / ١٥٩/م ورقم   ١١/١٢/٢٠٠٦تاريخ  / ١٥٨/للسياحة رقم   
  :ا رئيس المجلس الأعلى للسياحة ومنه–السيد رئيس مجلس الوزراء 

 المتضمن تكليف وزارة السياحة بتشكيل لجنـة تـضم في           :م٢٧/١٢/٢٠٠٦تاريخ  / ١٦٢/القرار رقم      
عضويتها ممثلين عن وزارات السياحة والنقل والإدارة المحلية والبيئة والإسكان والتعمير مهمتها اعتماد حـدود               

خارج المخططات التنظيمية وتحديد توضعها     المناطق والمحاور السياحية المقترحة من قبل وزارة السياحة والواقعة          
على المخططات الطبوغرافية بحيث يصبح الترخيص ضمن حدود تلك المناطق والمحاور للمشاريع السياحية فقط              

  . م وتعديلاته١٩٨٧لعام / ١٩٨/حسب القرار 
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لعام / ١٩٨ /المتضمن تعديل قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم      : م٢٧/١٢/٢٠٠٦تاريخ  / ١٦٣/القرار رقم      
م الخاص بالنظام العمراني للمشاريع والمجمعات والمنشآت السياحية وشروط إقامتها في الـساحل والـداخل    ١٩٨٧

وذلك فيما يتعلق بمنهاج الوجائب الخاص بمنشآت الاستثمار الـسياحي ومنـهاج            ) خارج المخططات التنظيمية  (
  .ونظام الوجائب للمقسم التجاري ضمن القسم التنظيميالوجائب الخاص بالقسم التنظيمي في المجمعات السياحية 

يرجى الاطلاع والإيعاز لمن يلزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون القرارين الصادرين عن المجلس الأعلى 
  .للسياحة المشار إليهما آنفاً والمتابعة الدورية لذلك وإعلامنا

  وزير الإدارة المحلية والبيئة
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  الجمهورية العربية السورية
  رئاسة مجلس الوزراء

  )١١٦٩/١(أمر رقم 
يمنع اعتباراً من تاريخ هذا الأمر إعطاء أي ترخيص صناعي أو سكني في الأراضي الزراعيـة والمنـاطق          -

المشجرة، سواءً تلك الواقعة ضمن المخططات التنظيمية أو خارجها، كما يمنع قطع أي شـجرة لأي                
 جميع التراخيص الممنوحة قبل تاريخ هذا الأمر، في الأراضي الزراعية والمناطق المـشجرة              سبب، وتلغى 

 .ضمن المخططات التنظيمية أو خارجها
على المحافظين موافاة رئاسة مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً بدءاً من تاريخ هـذا الأمـر                   -

 .بالمخططات التنظيمية لسائر بلديات المدن والقرى
على وزارة الإدارة المحلية ووزارة الإسكان وخلال مهلة أقصاها تسعون يوماً إعادة النظر في المخططات                -

التنظيمية، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية والثروة الحراجية وعلى الوزارتين المذكورتين معـاً،       
 .إعادة النظر بجميع أنظمة تسوية المخالفات

زارات والهيئات والمؤسسات العامة كافةً وعلى القطاعات العامة والمـشتركة          يطبق هذا الأمر على الو     -
 .والخاصة والأفراد

 .يوقف عرفياً كل من يخالف هذا الأمر -
 .المحافظون مسؤولون مسؤولية مباشرة عن تنفيذ أحكام هذا الأمر -

  م١٩/٢/١٩٧٧دمشق في 
  رئيس مجلس الوزراء                

------------------------------------------------ 
  )٢٤٩٨/١(أمر رقم 

م المتضمن منع قطع الأشجار الخضراء، حيث أن هناك         ١٩/٢/١٩٧٧ تاريخ   ١١٦٩/١   توضيحاً لأمرنا رقم    
بعض الحالات التي لا بد فيها من إجراء عملية القطع لأشجار يعتبر بقاؤها غير منتج بالنسبة للدولة والمـواطن                   

  :بآنٍ واحد فقد رأينا ما يلي
يسمح بقطع الأشجار المثمرة والخشبية الهرمة والمريضة أو المقلوعة بسبب الأحوال الجوية والتي لم يعد        -١

استثمارها اقتصادياً، شريطة أن يتعهد صاحب العقار بتجديدها خلال مدة سنة من تاريخ تقديم الطلب               
 .وبموجب سند تعهد

 .وقفما ف) سم٣٠(يسمح بقطع أشجار الحور التي يبلغ محيطها  -٢
 .م وتعليماته١٩٥٢لعام / ٢٤٤/بالنسبة لأشجار الجوز يطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم  -٣
 .م وتعليماته على الأراضي الحراجية وأشجارها١٩٥٣لعام / ٦٦/يطبق قانون الحراج رقم  -٤
 .شباط من كل عام/ ١٥/تشرين الثاني ولغاية / ١٥/تحدد مدة القطع بثلاثة أشهر اعتباراً من  -٥
 :اءات عملية القطع وفقاً لما يليتتم إجر -٦
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يتقدم مالك العقار بطلب إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة يبين فيه عدد ونـوع                  -أ 
 .الأشجار غير الحراجية المراد قطعها والأسباب الداعية للقطع

ة أعضاء فنيين   يقوم مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة بتشكيل لجنة فنية مؤلفة من ثلاث              -ب 
لإجراء الكشف الحسي على مواقع الأشجار المراد قطعها، ويجري الكشف مجاناً على أن يتم تأمين               

 :واسطة النقل من قبل صاحب العلاقة ويتناول الكشف المذكور
 .التثبت من صحة الملكية لصاحب الطلب -
 .نوع الأشجار المراد قطعها وعددها -
 .تحديد كمية القطع -

 والنقل من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة على ضوء مـا حـدد      تمنح رخص القطع   -ج 
 .بالكشف بعد تسجيلها حسب الأصول والأنظمة المرعية

 .نؤكد على مسؤولية المحافظين مسؤولية مباشرة عن تنفيذ أحكام هذا الأمر -٧
    م١٤/٤/١٩٧٧دمشق في 

  رئيس مجلس الوزراء                
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإسكان والمرافق

  ح/٢٤٤٠ :الرقم
        ١٤/٢١  
  م٢٧/٥/١٩٨٠: التاريخ

  إلى مديرية الإسكان والمرافق بدمشق
م الموجه إلى بلدية أشرفية صـحنايا حـول         ١٩/١٢/١٩٧٩ص تاريخ   /٩٦٧٢   بالإشارة إلى كتابكم رقم     

   .نة ليلى إبراهيم حول إشادة بيوت بلاستيكيةترخيص المواط
نحيل إليكم المعاملة ونرى عدم إلزام المساكن البلاستيكية المعدة للزراعة بالترخيص، سـوى موافقـة وزارة                   

  .الزراعة
  .للإطلاع وإجراء المقتضى

  وزير الإسكان والمرافق
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  الجمهورية العربية السورية
  يةوزارة الشؤون البلدية والقرو

  ١٥٨/٢٨/٥:الرقم
  م٢/٦/١٩٨٦: التاريخ

  تعميم
الصادر عن اللجنة المختصة للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في         / ١٨٢/ نثبت لكم فيما يلي الرأي رقم         

م المتضمن أن المظلة النباتية لا تخضع للحصول على رخصة من البلدية وبالتالي        ٨/٥/١٩٦٨مجلس الدولة بتاريخ    
  .من القانون المالي للبلديات/ ٣٧/فروض على المظلات المنوه عنه في المادة لا تخضع للرسم الم

  .يرجى الإطلاع والتقيد بتنفيذ ذلك
  وزير الشؤون البلدية والقروية

------------------------------------------------ 
  مجلس الدولة

  م١٩٦٨لسنة / ١٨٣: /الرأي
  م٨/٥/١٩٦٨: التاريخ

  مجلس الدولة
  إن المظلة النباتية لا تخضع للحصول على رخصة :المبدأ                                           

  من البلدية وبالتالي لا تخضع للرسم المفروض على                                                     
  من القـانون/ ٣٧/المظلات المنـوه عنه في المادة                                           

  م١٩٣٨لسنـة / ١٥١/المالي للبلديات ذي الرقم                                                     
  .وتعديلاته                                                      
ا المظلة النباتية   المذكور قد ورد عاماً شاملاً لجميع المظلات ومنه       / ٣٧/   ومن حيث أن القول بأن نص المادة        

يجد حده الطبيعي فيما درجت عليه البلديات في تعاملها السابق بيانه وهو عدم تكليف هذا النوع من المظلات                  
بالحصول على ترخيص به أو تكليفه بالرسم موضوع البحث فإنه يغدو قولاً شاملاً جميع المظلات النباتية منها                 

م مـن أن سـير      ١٩٦٣لسنة  / ٦١/ة العمومية في رأيها ذي الرقم       يؤيد ذلك مبدأ التعامل الذي أقرته الجمعي      
الإدارة وفق خطة معينة باستمرار بحيث اعتبرت هذه الخطة سنة لها ومنهاجاً فإن هذه الخطة تـشكل قاعـدة                   

  .قانونية ملزمة لا يجوز مخالفتها ما لم يرد نص صريح بذلك
م المنشور في مجموعة خلاصة الآراء الصادرة عن        ١٩٦٣لسنة  / ٦١/يراجع رأي الجمعية العمومية ذو الرقم          (

  /).٦٠/م صفحة رقم ١٩٦٣القسم الاستشاري في مجلس الدولة عام 
   ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإنه يجب الاستمرار على استثناء المظلة النباتية مـن الحـصول علـى                    

المـذكور مـا لم     / ٣٧/نصوص عليه في المادة     ترخيص بها من البلدية ومن فرض الرسم المقرر على المظلات الم          
  .يقض نص قانوني بما يخالف ذلك
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  لهذه الأسباب                                              
  :فقد اجتمعت آراء اللجنة المختصة على ما يلي

 ـ                -١ روض علـى   إن المظلة النباتية لا تخضع للحصول على رخصة من البلدية وبالتالي لا تخضع إلى الرسم المف
  .م وتعديلاته١٩٣٨لسنة / ١٥١/من القانون المالي للبلديات ذي الرقم / ٣٧/المظلات المنوه عنه في المادة 

  .إبلاغ وزارة الشؤون البلدية والقروية ذلك أصولاً -٢
  م٨/٥/١٩٦٨صدر في 
  المستشار      المستشار      المستشار      المقرر

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية

  مديرية الشؤون البلدية والقروية 
  محافظة دمشق

  ص/٢٧٣٤:الرقم
  م١٨/٥/١٩٧١:التاريخ

  :إلى رئاسة بلدية
 تـاريخ   ٥/٧١   تنفيذاً لمحضر اجتماع اللجنة الإقليمية لتخطيط المدن والقـرى بمحافظـة دمـشق رقـم                

  : جلسة استثنائية يتضمن ما يليم نرجو اتخاذ قرار من المجلس البلدي في١/٢/١٩٧١
  :يسمح بإقامة مداجن في المنطقة الزراعية ضمن الشروط التالية -

 .ألا تتجاوز نسبة البناء عشرة بالمائة عن مساحة العقار مهما بلغت  -أ 
 .ألا يزيد ارتفاع البناء عن طابق واحد يبلغ أربعة أمتار ونصف  -ب 
متر مربع بالوجائب الإجبارية للمنطقة الزراعيـة       /٤٠٠٠/التقيد بالحد الأدنى لمساحة العقار البالغة        -ج 

 .البالغة عشرة أمتار من جميع أطراف العقار
تعرض المصورات التفصيلية للبناء على اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الإقليمية قبـل التـرخيص                -د 

  .وموافاتنا بإقرار لإتمام تصديقه حسب الأصولها، لدراستها والموافقة علي
  شؤون البلدية والقرويةمدير ال

------------------------------------------------ 
 الجمهورية العربية السورية     

  وزارة الإدارة المحلية والبيئة 
   المتضمن معالجة مخالفات البناءم٢٠٠٣لعام / ١/التعليمات التنفيذية العامة للقانون رقم 

ة لبعض التعـاميم     إضاف ٢و١، صدرت التعليمات التنفيذية رقم      ٢٠٠٣لعام  / ١/ على أحكام القانون رقم      بناءً
ونتيجة دراسة ومناقشة المحافظين لإجراءات التطبيق والتنفيذ خلال الفترة الـسابقة وبهـدف      . الموضحة لتنفيذه 
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تبسيط الإجراءات ووضوحها للمواطنين والتزامهم بما نص عليه القانون والعقوبـات الزجريـة للمخـالفين               
   :ين على العملوالقائم

  : الترخيص بالبناء على الأراضي الزراعية-الخامس عشر
يمنع الترخيص بالبناء أو السماح به على الأراضي الزراعية التي تمنع القوانين والأنظمة النافذة بالبنـاء                 -١

  . الخاص بغوطتي دمشق١٩٧٧ لعام ٣١٣عليها والتقيد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 :ناء في الأراضي الزراعية لبناء واحد لأغراض السكن وفق الشروط التاليةيمنح الترخيص بالب -٢

  .أن لا تقل مساحة العقار عن أربعة آلاف متر مربع  -أ 
 .أن لا تقل وجائب الرجوع الأمامية والخلفية والجانبية عن عشرة أمتار -ب 
 .قرميديمن مساحة الأرض لطابقين بسقف  % ٦لا تزيد نسبة إشغال الأرض بالبناء الواحد عن   -ج 
 وتعديلاتـه   ١٩٥٧ لعام   ٤٩٥التقيد بالبعد عن محاور وحرمات الطرق بالمساحات المحددة بالقانون           -د 

  . الصادر عن السيد وزير النقل١٣/٩/٢٠٠٥تاريخ / ١٢٣٢/والقرار رقم 
يمنح الترخيص بالبناء خارج المخططات التنظيمية ومناطق التوسع والحماية للأغراض الصناعية وفـق              -٣

 وبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقـم       ١٩٧٧ لعام   ٢٦٨٠من المرسوم التنظيمي رقم     / ١١/ادة  أحكام الم 
 . وتعليماته التنفيذية٢٠٠٥ب لعام /١٦

  ) الصادر عن رئيس مجلس الوزراء٢٠٠٥ب لعام /١٦ألغي بموجب القرار ... (ترخيص المداجن   -٤
  :  أحكام عامة-السادس عشر

لف وبدون ترخيص بعدادات المياه والكهرباء اعتبـاراً مـن          عدم تزويد الأبنية التي تشاد بشكل مخا       -٦
تاريخه وعلى المؤسسة العامة لمياه الشرب والشركة العامة للكهرباء في المحافظات عدم قبول أي طلـب                
تركيب عداد إلا بموجب وثيقة من الوحدة الإدارية المعنية تبين بأن البناء مرخص أو تم تسويته علـى                  

 .إجازة سكن أو استخدام
لعام / ١/ثالثاً من القانون رقم     / ٣/أولاً وثانياً والمادة    / ٢/ في غير الحالات المنصوص عليها في المادة         -٧

ولمدة ستة أشهر وحجب ترفيع لكـل مـن يثبـت        %) ٥( يعاقب عقوبة حسم من الراتب       م٢٠٠٣
لبنـاء في حـال     تقصيره وإهماله في قمع المخالفات في مهدها ويسمح لمرتكبيها الاستمرار في أعمال ا            

 .كانت المخالفة قابلة للتسوية
 وكافة التعـاميم والكتـب      م٢٠٠٣لعام  / ١/للقانون رقم   / ٢و١/ تلغى التعليمات التنفيذية رقم      -٨

                .وتعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ صدورها
  وزير الإدارة المحلية والبيئة
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  الجمهورية العربية السورية
  ة المحلية والبيئةوزارة الإدار

  ع/ت/ص/٣٣٣٦: الرقم
  م٢٦/٣/٢٠٠٦: التاريخ

  السادة المحافظون
م ٢٠٠٥ب لعـام    /١٦إشارةً لتساؤل بعض الوحدات الإدارية عن أسس تنفيذ البند سابعاً من البلاغ رقم                 

امـة  يسمح ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات الإدارية والبلديات بإق          : المتضمن
المدارس والمشافي والمشاريع السياحية والخدمية بما لا يتعارض مع البرنامج التخطيطي للوحدة الإدارية أو البلدية               
وحرم الطرق الرئيسية، وبعد إعداد مخطط توجيهي يراعي التوسع المستقبلي للوحدة الإدارية على الوحـدات               

  :الإدارية التقيد بما يلي
المشروع المطلوب ترخيصه مع مراعاة اسـتعمالات الأراضـي والـصفات           إعداد مخطط توجيهي لمنطقة      -٤

التنظيمية للمخطط التنظيمي وتوسعه المستقبلي في المنطقة التي يقع ضمنها المشروع مع المنـاطق المجـاورة          
محدداً عليها استعمالات الأراضي ونظام البناء المسموح ومنهاج الوجائب وبما ينسجم مـع الفعاليـات               

/ ١٠/والأنظمة الخاصة بها وبحيث لا تقل الوجائب المحيطية حول الفعالية المراد ترخيـصها عـن                المطلوبة  
ويشمل المخطط التوجيهي الربط الطرقي المخدم للمشروع والعقارات المحيطة والمجاورة وبما ينسجم             .أمتار

بتأمين ملكية الطرق   مع التوسع المستقبلي وبحيث يكون العقار مطلاً على طريق عقاري أو محدث ويلتزم              
المحدثة أو المعدلة باستقامتها وعرضها وعلى نفقته الخاصة وكذلك تنفيذها حتى حدود العقـار المطلـوب       

  .تنفيذ الفعالية ضمنه ويعتمد هذا المخطط التوجيهي بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة
بجميع أنواعها وتصنيفاتها ولا يشمل هـذا       تعد أبنية خدمية كافة الأبنية التي تقدم خدمات للمواطنين و          -٥

 .التعريف المشاريع السكنية والصناعية والحرفية
م للمـشاريع   ٢٠٠٥لعام  ) ب/١٦(م وَ   ٢٠٠٤لعام  / ١٠/تعتمد الشروط المنصوص عليها بالبلاغين       -٦

المسموح بإقامتها في مناطق الحماية إضافة إلى الشروط الخاصة الصادرة بقـرارات تنظيميـة بالنـسبة              
 .للمشاريع السياحية والتعليمية والصحية

  وزير الإدارة المحلية والبيئة
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  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ق/٩٦٠قرار رقم 
  .   إن وزير الإدارة المحلية والبيئة

  .م المعدل١٩٧١لعام / ١٥/ رقم    بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية والبيئة الصادرة بالمرسوم التشريعي
  . م٢٠٠٤لعام / ٦٤/   وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 
  .م وتعليماته التنفيذية٢٠٠٤لعام / ٥٥/   وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 

  .م٢٥/١٠/٢٠٠٥ق تاريخ /٢٢٣٣م والقرار رقم ٢٠٠٦لعام / ٥٠/   والمرسوم رقم 
  :يقرر مايلي

  : الفنية والتنظيمية لترخيص المنشآت التعليمية الخاصة وفق الآتيتعتمد الشروط -١مادة 
  

  خارج المخطط التنظيمي ومناطق حمايتها-أ
 ٢م٤٠٠٠ الحد الأدنى لمساحة العقار
 م٤٠ الحد الأدنى لواجهة العقار

 -م جانبية/١٠/ أمامية تضاف إليها حرم الطريق ١٠ الحد الأدنى للوجائب
 م خلفية/١٠/

 من مساحة العقار% ٢٥ صى لمساحة بناء الطابق الأرضيالحد الأق
 من مساحة العقار% ٢٠ النسبة الدنيا للمساحات الخضراء
 من مساحة العقار% ٥٥ النسبة الدنيا للمساحات المرصوفة

 على كامل مساحة البناء مع تأمين مواقف سيارات يسمح بناء قبو خدمات مع مرائب

  طابقين: لمرحلة الأولىا عدد طوابق التعليم الأساسي
 ثلاث طوابق: المرحلة الثانية

 طوابق/ ٣/ عدد طوابق التعليم الثانوي
 طابق واحد عدد طوابق لرياض الأطفال

 م مع تأمين حركة دخول وخروج الباصات/١٢/ عرض الطريق المطل عليه العقار
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  داخل المخططات التنظيمية ومناطق حمايتها-ب
 ٢م٢٠٠٠ حة العقارالحد الأدنى لمسا

 م٣٠ الحد الأدنى لواجهة العقار
 م من كافة الجهات٥ الحد الأدنى للوجائب

 من مساحة العقار% ٢٥ الحد الأقصى لمساحة بناء الطابق الأرضي
 من مساحة العقار% ٢٠ النسبة الدنيا للمساحات الخضراء
 من مساحة العقار% ٥٥ النسبة الدنيا للمساحات المرصوفة

 على كامل مساحة البناء مع تأمين مواقف سيارات  بناء قبو خدمات مع مرائبيسمح

  طابقين: المرحلة الأولى عدد طوابق التعليم الأساسي
 ثلاث طوابق: المرحلة الثانية

 طوابق/ ٣/ عدد طوابق التعليم الثانوي
 طابق واحد عدد طوابق لرياض الأطفال

 ع تأمين حركة دخول وخروج الباصاتم م/١٢/ عرض الطريق المطل عليه العقار
   يجب أن يحقق شروط وزارة التربية-ج

 م وتعليماته التنفيذية والشروط البيئية٢٠٠٤لعام / ٥٥/الواردة بالمرسوم التشريعي رقم 
  . يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه-٢المادة 

  م٥/٤/٢٠٠٦ دمشق في                  
  ةوزير الإدارة المحلية والبيئ

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ق/١١٤٠/القرار رقم 
  وزير الإدارة المحلية والبيئة

  وتعديلاتهام ولائحته التنفيذية ١٩٧١لعام / ١٥/بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 
  م٢٠٠٤لعام / ٦٤/وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 

  م٢٠٠٢لعام / ٤١/م المعدل بالقانون ١٩٨٢لعام / ٥/والمرسوم التشريعي رقم 
  وضرورات المصلحة العامة

  :يقرر ما يلي
يـسمح بتـرخيص   :  لتصبح كما يلي٤/٢/٢٠٠٨ق تاريخ /٣٨٦من القرار رقم / ١/تعدل المادة   -١المادة  

ضمن )  شركات الأموال  – شركات التأمين    –المصارف  (ع الفعاليات المالية الاقتصادية الخاصة      مواق
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في الطوابق الأرضية وما يعلوهـا والأقبيـة أو         / التوزيع الإجباري /المناطق السكنية ومناطق التنظيم     
  :كامل البناء وفق الإجراءات التالية

رار منه أسماء الشوارع التي يمكن ممارسة هذه الفعاليات         يحدد المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية بق        -أ 
 .الاقتصادية الخاصة في الطوابق الأرضية وما يعلوها والأقبية

يسمح بتعديل الصفة العمرانية لكامل البناء والذي يرغب أصحاب العلاقة ترخيصه لممارسة إحـدى                -ب 
 .الفعاليات المالية أو الاقتصادية الخاصة المذكورة

السابقة كما يعلن تعـديل     ) أ(المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية المشار إليه في الفقرة          يعلن قرار     -ج 
/ ٥/السابقة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم       ) ب(الصفة العمرانية لكامل البناء المشار إليه في الفقرة         

ية وفق أحكام الفقـرة  م ويعتبر من المشاريع الحيو  ٢٠٠٢لعام  / ٤١/م المعدل بالقانون رقم     ١٩٨٢لعام  
 .م وإعلانه استثنائيا١٩٨٢ًلعام / ٥/من المرسوم التشريعي رقم / ٨/من المادة / د/

  :لتصبح كما يلي/ ٢/يصحح الخطأ الطباعي الوارد في مقدمة المادة  -٢المادة 
  :"السابقة الآتي/ ١/يشترط لتطبيق المادة "           

  .نفيذهيبلغ هذا القرار من يلزم لت -٣المادة 
  .م٨/٥/٢٠٠٨دمشق في 

  وزير الإدارة المحلية والبيئة
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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التربية

  )٤/٨ (١٠٨٩/٨٤٣: الرقم
  وزير التربية

م حـول تنظـيم     ٢/٩/٢٠٠٤تاريخ  / ٥٥/من المرسوم التشريعي ذي الرقم      / ٦١/بناءً على أحكام المادة        
  .لخاصة للتعليم ما قبل الجامعيالمؤسسات التعليمية ا

م الـصادرة بـرقم     ٢/٩/٢٠٠٤تـاريخ   / ٥٥/تعدل التعليمات التنفيذية للمرسوم التـشريعي ذي الـرقم          
م حول تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي وتعتمـد            ٣/١/٢٠٠٥تاريخ  ) ٤/٨(٩/٨٤٣

  : وفق النصوص الآتية
  تعريفات:  الفصل الأول

  :يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذه التعليمات ما هو مبين بجانب كل منها -١ المادة
  .م٢/٩/٢٠٠٤تاريخ / ٥٥/المرسوم التشريعي ذو الرقم : المرسوم

التعليمات التنفيذية لمرسوم تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجـامعي ذي             : التعليمات
  .م٢/٩/٢٠٠٤تاريخ / ٥٥/الرقم 

  .وزارة التربية: الوزارة
  .وزير التربية: الوزير
  .مديرية التربية: المديرية

  .لجنة شؤون التعليم الخاص في وزارة التربية: اللجنة الرئيسية
لجان متخصصة ضمن الهيكلية القائمة للوزارة، يعينها الوزير، لدراسة وتقييم          : اللجان الفنية المتخصصة  

  .اص، مثل المناهج، الشؤون المالية، الشؤون الإدارية، والموارد البشريةموضوعات تتعلق بالتعليم الخ
  .لجنة شؤون التعليم الخاص في مديرية التربية: اللجنة الفرعية

رياض الأطفال،  : وتشمل) قطاع خاص (كل مؤسسة تعليمية غير حكومية      : المؤسسة التعليمية الخاصة  
تعليم الثانوي الشرعي، المخـابر اللغويـة، ومـدارس ذوي          التعليم الأساسي، التعليم الثانوي العام، ال     

  .الاحتياجات الخاصة
كل مؤسسة تعليمية خاصة، تقام بمشاركة الدولة بنسبة لا تقل          ): قطاع مشترك (المؤسسات التعليمية   

من رأس المال، وتتخذ شكل شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية، وتعامـل معاملـة               % ٥١عن  
  .يمية الخاصةالمؤسسات التعل
المؤسسة التعليمية الخاصة التي تقيم دورات لتعليم اللغات الأجنبية غير المحلية، أو المـواد    : المخبر اللغوي 

من خلال دورات لا تتجاوز مدة كل منها ستة         ) التعليم الأساسي والثانوي حصراً   (التعليمية للشهادتين   
  . الرسمي للمدارسأشهر شريطة أن تكون هذه الدورات خارج أوقات الدوام
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كل مؤسسة تعليمية خاصة تقوم برعاية المتفوقين والموهوبين، ورعاية         : مدارس ذوي الحاجات الخاصة   
/ ٣٤/من قانون المعوقين ذي الـرقم  / ١٥/المعوقين الذين تقل إعاقتهم عن المستوى الذي حددته المادة   

  .م١٨/٧/٢٠٠٤تاريخ 
ي الذي صدر صك تـرخيص المؤسـسة التعليميـة          الشخص الطبيعي أو الاعتبار   : صاحب الترخيص 

  .الخاصة باسمه
الشخص الحائز على إجازة جامعية ودبلوم تأهيل تربوي أو ما يعادله، أو إجازة تعليمية في التربية       : المؤهّل تربوياً 

دي، أو  أو إجازة جامعية مع أهلية تعليم ابتدائي أو إعـدا         ) كل الإجازات التعليمية التي تمنحها كليات التربية      (
  .إجازة جامعية مع أهلية تعليم ابتدائي أو إعدادي، أو إجازة جامعية ومارس التعليم لمدة لا تقل عن سنتين

من يكلفه الوزير الإشراف على تطبيق أحكام المرسوم والتعليمات التنفيذيـة لـه في              : المدير المشرف 
  .ليمات ويكون مقره المؤسسة التعليميةالمؤسسة التعليمية الخاصة وفق المهام الموكلة إليه في هذه التع

  .من يعتمده صاحب الترخيص مديراً للمؤسسة التعليمية، شريطة أن يكون مؤهلاً تربوياً ومتفرغاً: المدير
  .مجلس إدارة المؤسسة التعليمية الخاصة: مجلس الإدارة
  .مجلس أولياء الطلبة في المؤسسة التعليمية الخاصة: مجلس الأهل
  .المناهج التي تضعها الوزارة للمدارس الحكومية الرسمية، بمراحلها وفروعها كافة: يةالمناهج الرسم

المناهج المعترف بها من دولها وتدرسها هذه الدول، أو المناهج المعترف بها دوليـاً،  : المناهج غير الرسمية  
  .وتدرسها منظمات دولية معترف بها

  الشروط الخاصة بطالب الترخيص:  الفصل الثاني 
يشترط في طالب الترخيص إذا كان شخصاً طبيعياً، أن يكون عربياً سـورياً، أو مـن في حكمـه                 -٢المادة  

  :أن يكون: ومستوفياً الشروط الآتية
 .حائزاً إجازة جامعية معترفاً بها في الجمهورية العربية السورية -١
 .غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة -٢
 .خالياً من الأمراض السارية والمعدية -٣
 .غير مرتبط بوظيفة في إحدى الجهات العامة أو الخاصة -٤
 .قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية اللازمة للمؤسسة -٥
وفي حال عدم تفرغ طالب     . متفرغاً تفرغاً تاماً لشؤون مؤسسته التعليمية ومؤهلاً تربوياً إذا كان مديراً           -٦

 يكلف مديراً عربياً سورياً، أو من في حكمه         الترخيص بشكل تام، وعدم حيازته المؤهل التربوي، عليه أن        
من هذه المادة شريطة أن يكون مـؤهلاً تربويـاً          ) ٤،  ٣،  ٢،  ١(ومستوفياً الشروط الواردة في الفقرات      

 .وحاصلاً على موافقة الوزارة لإدارة مؤسسة تعليمية خاصة وفق أحكام المرسوم والتعليمات. ومتفرغاً
  ):سورياً أو غير سوري(ص شخصاً  اعتبارياً إذا كان طالب الترخي -٣المادة 
يشترط أن يسمي نائباً عنه من المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم، مستوفياً الشروط الواردة                 -١

 .من هذه التعليمات، بعد الحصول على موافقة الوزارة/ ٢/من المادة ) ٤، ٣، ٢، ١(في الفقرات 



 ترخيص في البناء ال–الفصل السادس   مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ٥١١

نائب الشخص الاعتباري، يسمي مديراً للمؤسـسة عربيـاً         في حال عدم توفر المؤهل التربوي لدى         -٢
، ٣،  ٢،  ١(سورياً أو من في حكمه، متفرغاً، ومؤهلاً تربوياً وتنطبق عليه الشروط الواردة في الفقرات               

 .من هذه التعليمات، بعد الحصول على موافقة الوزارة/ ٢/من المادة ) ٤
  . عنه في الأمور المتعلقة بالمؤسسة التعليمية الخاصةلا يجوز لصاحب الترخيص أن يكلف وكيلاً -٤المادة 

  إجراءات الترخيص:  الفصل الثالث 
على من يرغب في تأسيس مؤسسة تعليمية خاصة، أن يقدم إلى المديرية المعنية الاستمارة المعتمـدة                 -٥المادة  

طاع شخص طبيعي، شخص اعتباري، شخص طبيعي مع شركاء، ق        (بعد ملئها بما ينسجم مع وضعه       
  :ملصقاً عليها الطوابع اللازمة، ومرافقة بالثبوتيات الآتية) مشترك

إذا كان البنـاء غـير      (أو مخططات هندسية مبدئية     ) إذا كان البناء جاهزاً   (مخططات البناء التفصيلي     -١
 .وفقاً للمعايير المحددة في شروط البناء الواردة في الفصل الرابع من هذه التعليمات) جاهز

الوضع التنظيمي للعقار، صادرة عن الوحدة الإدارية المعنية، يوضح فيها عدم وجود مـا              وثيقة تبين    -٢
 .يمنع من ترخيص بناء المؤسسة التعليمية الخاصة على هذا العقار

، أو وثيقة   )لمدة لا تقل عن خمسة أعوام     (وثيقة تثبت ملكية العقار، أو صورة مصدقة من عقد الإيجار            -٣
 .تثبت حيازة البناء حيازة مشروعةمصدقة من الجهات المعنية، 

صورة مصدقة عن الإجازة الجامعية لطالب الترخيص، والدرجات العلمية الأعلى، والمؤهل التربـوي            -٤
 ).إن وجدت(

من هذه المادة إلى المديرية، إذا لم يكـن البنـاء           ) ٣،  ٢،  ١(تعهد بتقديم الوثائق المحددة في الفقرات        -٥
 .ى ثلاثة أشهر من تاريخ قبول طلبهجاهزاً، في خلال فترة لا تزيد عل

صورة مصدقة أصولاً من عقد الشركة تحدد فيه حصص الشركاء، أو نسبة إسهامهم في حال وجود                 -٦
 .شركاء

كتاب رسمي صادر عن ممثل الشخصية الاعتبارية، يسمى فيه نائباً عن الشخصية الاعتبارية، تتوافر فيه         -٧
 .صاً اعتبارياً مع وثيقة تثبت قانونيتهشروط صاحب الترخيص إذا كان طالب الترخيص شخ

إذا كان طالب الترخيص قطاعاً مشتركاً، يعد هذا القطاع شركة ذات شخصية اعتبارية، ويعامـل                -٦المادة  
  .وفق أحكام الفقرة السابعة من المادة السابقة

لخاص بعـد الحـصول    تقوم المديرية بعرض الطلب مع ملحقاته على اللجنة الفرعية لشؤون التعليم ا         -٧المادة  
على موافقة الجهات المختصة للنظر في منح الموافقة الأولية ولا تعد هذه الموافقة ملزمة لمنح الترخيص                

  .النهائي أو لافتتاح المؤسسة قبل صدور قرار الترخيص أصولاً
مـن هـذه    / ٢٢/ة  في حال منح الموافقة الأولية، تكلف المديرية لجنة البناء المدرسي المؤلفة بالمـاد             -٨المادة  

التعليمات، بالكشف على البناء إذا كان جاهزاً، للتأكد من تحقق الشروط المطلوبـة فيـه، ويعلـم                 
أما إذا كان البناء غير جاهز فعلى طالب الترخيص إنجاز البنـاء في             . صاحب الطلب بموعد الكشف   

  .خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات تحت طائلة إلغاء الموافقة
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وم لجنة البناء المدرسي بالكشف على البناء، وتعلم طالب الترخيص بإجراء التعديلات المطلوبة في              تق -٩المادة  
حال وجودها، وباعتماد الرسوم الهندسية التفصيلية النهائية المطابقة للواقع، والمصادق عليها من نقابة             

  . مؤسسة تعليميةالمهندسين، مع تقرير فني يبين سلامة الحالة الإنشائية للبناء، لاستخدامه
يتم إعلام طالب الترخيص بالموافقة على البناء، والعمل على تأثيث المبنى بالمطلوب حسب المـواد                -١٠المادة  

  .من هذه التعليمات) ٣٢، ٣١(
عندما يتم تجهيز البناء، وتأمين مستلزمات العملية التربوية كافة، للمراحل المطلوب ترخيصها، يعلـم               -١١المادة  

خيص المديرية بذلك، وتحدد المديرية موعد الكشف الذي تقوم به لجنة البناء المدرسي، ويبلغ              طالب التر 
وفي حـال   . النتيجة بالموافقة أو استكمال النواقص في خلال شهر على الأكثر من تاريخ إعلام المديرية             

  .ضرورة استكمال النواقص يعطى مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ تبليغه لاستكمالها
 تطلب المديرية إلى طالب الترخيص تسديد الضمان المالي، لدى أحد المصارف المعتمـدة باسـم                -١٢ادة  الم

المؤسسة التعليمية لمدة سـتة     / مصروفات/المديرية لصالح المؤسسة التعليمية الخاصة يوازي التزامات        
، ويقـدم للمديريـة     أشهر نقداً، أو كفالة مصرفية، أو كفالة عقارية، ماعدا عقار المؤسسة التعليمية           

إشعاراً بذلك ولا يعد تسديد الضمان موافقة على افتتاح المؤسسة التعليمية الخاصة قبل صدور قـرار     
  .الترخيص أصولاً

ترفع المديرية طلب الترخيص إلى الوزارة مشفوعاً برأي اللجنة الفرعية، لعرضـه علـى اللجنـة                 -١٣المادة  
 للأنظمة النافذة، ثم ترفعه اللجنة للوزير للنظر بالموافقة علـى     الرئيسية، لدراسته، والتأكد من مطابقته    

افتتاح المؤسسة، وفي حال الموافقة عليها تحال الموافقة إلى المكتب التنفيذي في المحافظة، لاستـصدار               
الترخيص الإداري اللازم في خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة، بناءً على الموافقـة المـسبقة                 

  .، ولاستيفاء الرسوم وفق القوانين والأنظمة النافذة/٥/من المادة / ٢/استناداً إلى الفقرة الممنوحة 
. يجوز نقل مقر المؤسسة التعليمية الخاصة من مكان إلى آخر، بعد الحصول على موافقة الـوزارة                -١٤المادة  

ملحقـاً بالثبوتيـات   وعلى من يرغب في نقل مؤسسته، أن يقدم طلباً للمديرية، مبيناً أسباب النقل،             
وتقوم لجنة البناء المدرسي بمعاينة     . من هذه التعليمات  / ٥/من المادة   ) ٣،  ٢،  ١(المحددة في الفقرات    

  .المقر الجديد للتأكد من مطابقته المواصفات المطلوبة في هذه التعليمات
مح بنقل مقر المؤسـسة     يجوز للوزارة في حالة الضرورة القصوى التي تنذر بوقف الدراسة أن تس            -١٥المادة  

فوراً إلى بناء جديد غير مستكمل للشروط المطلوبة، على أن تعطى لصاحب الترخيص مهلة إلى نهاية                
العطلة الصيفية لاستكمال النواقص في البناء والتجهيزات، أو بالنقل إلى مكان آخر وفقـاً لأحكـام                

  .من هذه التعليمات/ ١٤/المادة 
 - تعليم أساسي  -روضة(ة تعليمية خاصة، لمرحلة تعليمية واحدة أو أكثر          يسمح بترخيص مؤسس   -١٦المادة  

، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وعند الترخيص بافتتـاح مؤسـسة              )تعليم ثانوي 
تعليمية خاصة لأكثر من مرحلة، يراعى التسلسل في المستويات ولا يجوز الجمـع بـين تـرخيص                 

  .والمخبر اللغوي)  الثانوي- التعليم الأساسي-الروضة(
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  :١٧المادة 
يجوز التوسع في أبنية المؤسسات التعليمية الخاصة في المحافظة الواحدة، من حيث عدد الشعب الصفية                -١

 .للمرحلة المرخص لها في البناء نفسه أو في بناء ملاصق إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة
ة أخرى جديدة لإتاحة الفصل بين المراحل أو إضافة      يسمح للمؤسسة التعليمية الخاصة بالتوسع في أبني       -٢

مرحلة أخرى إلى ترخيصها وفي حال كون البناء الملحق في موقع آخر يشترط تعيين معـاون مـدير                  
 .للإشراف عليه

يسمح للمؤسسة التعليمية الخاصة المرخصة، بافتتاح فروع لها في كل محافظة، وفقـاً للتـرخيص                -١٨المادة  
ا، وفي هذه الحال، يقدم صاحب الترخيص طلباً إلى المديرية التي يرغب في افتتـاح               الأصلي الممنوح له  

  :الفرع لديها ملحقاً بالثبوتيات الآتية
صورة مصدقة من قرار الترخيص الأصلي، وتقوم المديرية باتخاذ إجراءات الترخيص وفقاً لأحكـام               -١

 .المواد الواردة في هذا الفصل
، ٤، ٣، ٢، ١(ي، تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقـرات  تسمية مدير للفرع، بكتاب رسم   -٢

 .من هذه التعليمات، بعد موافقة الوزارة على إدارته لفرع المؤسسة/ ٢/من المادة ) ٦
 .يصدر قرار الترخيص لفرع المؤسسة التعليمية الخاصة، من المكتب التنفيذي للمحافظة، بعد موافقة الوزارة -٣
اح مؤسسات تعليمية خاصة تدرس المناهج الرسمية السورية في بلدان الاغتراب، بإشراف            يجوز افتت  -١٩المادة  

  :الوزارة وفقاً للإجراءات الآتية
 .حصول طالب الترخيص على موافقة الدولة التي ستقام على أرضها هذه المؤسسة التعليمية -١
مـن  ) ٥،٦،  ٤،  ٣،  ٢،  ١(لبنود  يتقدم طالب الترخيص بالثبوتيات المطلوبة المتعلقة بصاحب الترخيص في ا          -٢

 .من هذه التعليمات، إلى سفارة الجمهورية العربية السورية، أو أقرب سفارة سورية/ ٢/المادة 
يتم التحقق من توافر الشروط في البناء، المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذه التعليمات، المتعلقة                 -٣

 يؤلفها رئيس البعثة الدبلوماسية، أو من ينوب عنه         باعتماد أبنية مؤسسات التعليم الخاص، من قبل لجنة       
 .بالتنسيق مع الوزارة، تضم بين أعضائها مهندساً مختصاً، وطبيباً من ذوي الخبرة والكفاءة

، مشفوعة برأي البعثة الدبلوماسـية لدراسـتها،        )اللجنة الرئيسية (تحال الإضبارة كاملة إلى الوزارة       -٤
 .رخيصورفعها للوزير لاستصدار قرار الت

 .يتم تمويل المؤسسة ذاتياً -٥
تقوم البعثة الدبلوماسية بالإشراف التربوي على المؤسسات التعليمية الخاصة، التي تـدرس المنـهاج               -٦

 ).ورفع تقرير فصلي عن واقعها(الرسمي في بلدان الاغتراب 
) الوزارة(لدولة  ، يحدد الاتفاق ما تقدمه ا     )قطاعاً مشتركاً (إذا كانت المؤسسة التعليمية الخاصة شركة        -٧

 ). نقد- تجهيزات-عاملين(من إسهام نقدي أو عيني 
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  :تجرى الامتحانات في المؤسسات التعليمية الخاصة في بلدان الاغتراب، وفق الشروط الآتية -٢٠المادة 
يتم تطبيقها بإشراف البعثة الدبلوماسية وفق الأنظمة الداخليـة للمؤسـسات           : الامتحانات الانتقالية  -١

 .ية الرسميةالتعليم
 ): الثانوية-التعليم الأساسي(امتحانات الشهادات العامة  -٢

 .تجرى هذه الامتحانات في المراكز الامتحانية المعتمدة، داخل أراضي الجمهورية العربية السورية  -أ 
 يمكن إجراء هذه الامتحانات العامة في بلدان الاغتراب، في حال وجود مدرسة رسميـة سـورية                 -ب 

ذه المدرسة مركزاً للامتحان، ويحدد ذلك بتعليمات تصدرها الوزارة في ضوء           فيها، بحيث تكون ه   
 .الإمكانات

في حال عدم وجود مدرسة رسمية سورية في بلدان الاغتراب، يمكـن للـوزارة تحديـد مراكـز                   -ج 
الامتحانات العامة، للطلبة النظاميين الدارسين في مؤسسات تعليمية خاصة، مرخـصة في بلـدان              

أحكام المرسوم والتعليمات التنفيذية، على ألا يقل عدد المتقدمين لامتحـان كـل             الاغتراب، وفق   
+ التعليم الأساسي (مئتي طالب لمجموع طلاب الشهادتين      ) ٢٠٠(مئة طالب أو    ) ١٠٠(شهادة عن   

 .، ويتم تحديد هذه المراكز بتعليمات وزارية، وفي ضوء توافر الإمكانات)الثانوية
 . المتقدمين لامتحانات الشهادات، وإعلان نتائجهم، في الوزارةيجري تصحيح إجابات الطلبة -د 

تابعة لها، وتصدر أسس افتتاح هذه      ) رياض الأطفال (للوزارة أن تحدث مؤسسات تعليمية خاصة        -٢١المادة  
  .الرياض بتعليمات وزارية

  :٢٢المادة 
 :افظة على النحو الآتيتؤلف لجنة البناء المدرسي للتعليم الخاص، بقرار من مدير التربية في المح  -أ 

 رئيساً        معاون مدير التربية المختص -
 عضواً        رئيس دائرة التعليم الخاص -
 عضواً        مهندس من دائرة الأبنية المدرسية -
 عضواً        طبيب من الصحة المدرسية -
 عضواً          موجه اختصاصي -
 عضواً            موجه تربوي -
 ضواًع      مهندس ممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة -
 عضواً     ممثل عن أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة -

  .وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً
 .تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك  -ب 
 :الكشف على أبنية المؤسسات التعليمية الخاصة وملحقاتها للوقوف على: مهام اللجنة  -ج 

وتحديد الغرف الصفية وغرف    (ددة في هذه التعليمات     مطابقة البناء للمخططات والشروط المح     -١
 ).الأنشطة والغرف الإدارية وغيرها على المخططات
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 .الطلب إلى طالب الترخيص تدارك الملاحظات إن وجدت -٢
 .ملاءمة التجهيزات لكل مرحلة وفق التعليمات، وطلب استكمال النواقص إن وجدت -٣
 .تحديد القدرة الاستيعابية للمؤسسة كلها -٤
 .ا تكلفها به اللجنة الرئيسية أو الفرعية من مهامكل م -٥

 .ترفع لجنة البناء المدرسي تقريرها ومقترحاتها إلى اللجنة الفرعية، لاستكمال الإجراءات -د 
يصدر قرار الترخيص الإداري للمؤسسات التعليمية الخاصة، للمراحل كافة من المكاتب التنفيذيـة في               -ه 

 .المحافظات بعد موافقة الوزارة
افتتاح المؤسسات التعليمية الخاصة ومباشرة العمل فيها بدءاً من العام الدراسي الذي يلـي تـاريخ    يتم   -و 

قرار ترخيصها وتغلق إدارياً في حال افتتاحها قبل صدور قرار الترخيص وتلغى الموافقات الـسابقة ولا                
 .لجنة الفرعيةسنوات بناءً على اقتراح ال) ٤، ٢(يمنح موافقة جديدة إلا بعد مدة تتراوح بين 

 :إجراءات الترخيص للمؤسسة التعليمية الخاصة التي تدرس المناهج غير الرسمية -٢٣المادة 
يقدم طلب ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة لتدريس المناهج غير الرسمية من قبل القطاع المشترك حصراً إلى  -١

ماد المصدقة أصولاً، يحال الطلـب إلى       الوزارة مع نسخة عن المناهج التي يرغب في تدريسها،ووثائق الاعت         
 :اللجان المختصة لدراسته ويرفع إلى مجلس الوزراء مشفوعاً برأي الوزير ويراعى في المناهج الآتي

   : المحتوى-أولاً
 .ألا يتعارض مع السياسة التربوية في الجمهورية العربية السورية  -أ 
 .يد في المجتمعألا يتعارض المحتوى مع القيم العربية والأعراف والتقال -ب 
 .ألا يسيء المحتوى إلى الأديان السماوية -ج 
 .ألا يسيء المحتوى إلى التاريخ العربي -د 
 .ألا يتضمن أي نوع من أنواع التفرقة العنصرية، أو الدينية، أو الطائفية والمذهبية  -ه 

  : الصور والأشكال والتقنيات المصاحبة-ثانياً
 .ألا تخل الصور والأشكال بالآداب العامة  -أ 
، خرائط، أشكال أخرى مع الـسياسة التربويـة         )C.D(تتعارض التقنيات التربوية المصاحبة     ألا   -ب 

 .للجمهورية العربية السورية
بعد موافقة مجلس الوزراء على الإحداث، يبلغ صاحب الطلب بالنتيجـة، لاسـتكمال إجـراءات                -٢

در الـوزير قـرار     وبعد استكمالها يـص   . الترخيص المنصوص عليها في هذا الفصل من هذه التعليمات        
 .الترخيص بافتتاح المؤسسة

يصدر قرار الترخيص باسم الشخص الطبيعي السوري، أو من في حكمه، في حال وجود شريك                -٢٤المادة  
  :أو شركاء غير سوريين بعد تقديم الوثائق الإضافية الآتية

ي في الشركة   صورة مصدقة أصولاً من عقد المشاركة، موضحاً فيها أن نسبة إسهام الشريك السور             -١
 .من قيمة رأس المال% ٥١لا تقل عن 
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 .الحصول على موافقة الجهات المختصة للشركاء عن طريق مديرية التربية -٢
  البناء وشروطه وتجهيزاته:  الفصل الرابع

  :يجب أن تتوافر في موقع البناء الشروط الآتية -٢٥المادة 
في الرسالة التربوية، من مصادر ضوضـاء،       أن يكون موقع المؤسسة التعليمية بعيداً عن كل ما يؤثر            -١

 :وعن كل ما يعرض صحة الطلبة والعاملين للخطر
 .المقاهي والملاهي ودور السينما وصالات الأفراح والأماكن المماثلة للأخرى -
 - أبراج التوتر المتوسط والعـالي     - محطات تحويل الطاقة الكهربائية    - محطات توليد الكهرباء   -المصانع -

 محطات ضغط الغـاز والمـواد       - مصافي البترول  -ع المواد الكيميائية ومستودعاتها    مصان -المطاحن
 - المقابر العامة  - مكبات القمامة ومصانع معالجتها    - المقالع والكسارات ومجابل الإسفلت    -المشعة

 .محطات تنقية مياه الصرف الصحي، وما شابه ذلك
 شارع ذي حركة كثيفة للسيارات، فيجب       عند ظهور حالات اضطرارية، تستدعي بناء مدرسة قريبة من         -٢

لمدارس ) م٢٥(لرياض الأطفال، وعن    ) م١٠(ألا تقل المسافة الفاصلة بين موقع المدرسة وحرم الشارع عن           
 .التعليم الأساسي والثانوي، وألا يكون مدخل المدرسة الخاص بالطلبة على الشارع الرئيسي مباشرة

 .عية سياسية أو دينية أو خيرية أو دور العبادة، أو جزءاً منهاألا يكون البناء مشتركاً مع مؤسسة أو جم -٣
% ٧٠إذا كان موقع المؤسسة ضمن بناء طابقي سكني، يشترط للترخيص الحصول على عدم ممانعة                -٤

 .من القاطنين في البناء بموجب وثيقة مصدقة صادرة عن الوحدة الإدارية المختصة في المحافظة
  : الضرورية لأبنية رياض الأطفالالشروط والمعايير -٢٦المادة 
يتألف بناء الروضة من منسوب واحد أو منسوبين، إذا خصص المنسوب الثاني للإدارة والخـدمات                -١

، للانتقال الشاقولي المريح والآمن،     %٦الملحقة، أو أن يتم تجهيزه بمنحدرات مناسبة لا يزيد ميلها على            
 اعتماد العقار في حال وجود درجـات عنـد المـدخل            إضافة إلى الأدراج اللازمة ويجوز للجنة البناء      

 .تتناسب مع أعمار الأطفال لا يزيد عددها عن ست درجات
 .تستقل الروضة وفناؤها وباحاتها ومرافقها بحيزها الخاص، في حال وجود مراحل أخرى في المدرسة -٢
 .يحتوي بناء الروضة أقساماً تتوافق مع فئات أعمار الأطفال المقبولة فيها -٣
ي البناء دورات المياه ومناهل الشرب الخاصة بالأطفال، ذات الوصول والاسـتخدام المناسـب              يحو -٤

 .دورة مياه على الأقل) ١٢(مشارب و) ٤(طفلاً ) ١٨٠(والمريح بحيث يخصص لكل 
يضم بناء الروضة غرفة خاصة بالإدارة إذا كان عدد الشعب أقل من ست، أما في حال زيادة العدد                   -٥

 .تخصيص غرفة أو أكثر للمعلمين، إضافة للمرافق الصحية الخاصة بهمعلى ذلك، فيشترط 
 ).٢م٢(من مساحتها، بحيث لا تقل حصة الطفل من المساحة عن % ٢٠تحوي الروضة باحة مرصوفة يظلل  -٦
 .يحيط البناء بكل مرافقه سور آمن، ويتم تجنب تشكيل السطوح الخشنة من وجهه الداخلي -٧
ن الألعاب الثابتة الآمنة شكلاً ومادة والمناسبة لأعمار الأطفال مـن           تزود الروضة بنماذج متعددة م     -٨

 .الأراجيح، الزلاقات، أجهزة التوازن: حيث الحجم ونوع الأنشطة، مثل
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أجهزة الإنذار بالحريق، وأجهزة الإطفـاء،      : يزود بناء الروضة بأجهزة الإنذار والحماية اللازمة، مثل        -٩
 .الخ......ربائي، وسلالم النجاةوأجهزة الحماية من خطر التيار الكه

 .توافر الإضاءة المباشرة والتهوية الطبيعية في الشعب والقاعات الملحقة بها -١٠
 ).م٣(لا يقل الارتفاع الصافي للسقف عن  -١١
 ). ٢م١(لا تقل المساحة المخصصة للطفل الواحد في الشعبة عن  -١٢
 .طفلاً) ٣٠(لا يزيد عدد الأطفال في القاعة الصفية الواحدة على  -١٣
 يمكن لصاحب المؤسسة إضافة ملحقات للمؤسسة، كالمسابح والقاعات متعددة الأغراض والمطـاعم             :ملاحظة

  .الخ، المبينة مواصفاتها بالجداول الملحقة.......والمسرح والملاعب والمساحات الخضر
  :يشترط أن تحوي أبنية مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ما يأتي -٢٧المادة 
ر إذا كان عدد الشعب أقل من ستٍ، وفي حال زيادة عدد الشعب على ستٍ، يـشترط                 غرفة للمدي  -١

تخصيص غرفة لأمين السر، وقاعة مناسبة للمدرسين، والمرافق الصحية الخاصة بهم بالعـدد المناسـب               
 .وغرفة طبابة ومستودع

بالنسبة ) ٢م٤٠(ن  مختبرات للعلوم وللحاسوب مناسبة للمراحل الدراسية، بحيث لا تقل مساحة كل منها ع             -٢
للحلقة الثانية والمرحلة الثانوية، أما للحلقة الأولى فيجوز أن يستعاض عن المخابر بقاعـة صـفية متعـددة              

 .الأغراض على أن تحتوي الوسائل التعليمية اللازمة بما فيها الحاسوب ويمكن استخدامها قاعةً صفية
 ).٢م٤٠(مكتبة لا تقل مساحتها عن  -٣
 ).٢م٢(من مساحتها، ويخصص لكل طالب من طلبة المدرسة مساحة لا تقل عن % ٢٠باحة مرصوفة يظلل  -٤
يحاط بناء المدرسة وباحاتها وملاعبها وكافة ملحقاتها بسور آمن، ويتم تجنب تشكيل السطوح الخشنة       -٥

 .والنتوءات الحادة من وجهه الداخلي
الإنذار بالحريق، وأجهزة الإطفـاء،     أجهزة  : أجهزة الإنذار والحماية اللازمة لنظم السلامة العامة مثل        -٦

 .الخ...وأجهزة الحماية من خطر التيار الكهربائي، وسلالم النجاة
 .توافر إضاءة مباشرة وتهوية طبيعية في القاعات الصفية والقاعات الملحقة بها -٧
دورات المياه ومناهل الشرب الخاصة بالطلبة، ذات الوصول والاستخدام المناسب والمـريح، بحيـث               -٨

وفي مرحلة  ) منهل ماء، مغسلة، مرحاض، مبولة    (طالباً  ) ٣٠(ص في مرحلة التعليم الأساسي لكل       يخص
مع وجوب  ) مرحاض، مبولة (طالباً  ) ٤٥(، ولكل   )منهل ماء، مغسلة  (طالباً  ) ٣٠(التعليم الثانوي لكل    

 .فصل وحدات البنين عن وحدات البنات
 إذا كانت الصفوف على طرف واحـد، ولا         )م١,٨(ممرات أمام الغرف الصفية لا يقل عرضها عن          -٩

 .إذا كانت الصفوف على الطرفين) م٣(يقل عن 
 .م٣لا يقل الارتفاع الصافي للسقف عن  -١٠
 .للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي) ٢م١,٢(مساحة مخصصة للطالب الواحد في القاعة الصفية لا تقل عن  -١١
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طالباً في مرحلـة التعلـيم الأساسـي    ) ٣٥(عدد الطلاب في القاعة الصفية الواحدة لا يزيد على     -١٢
 .ومرحلة التعليم الثانوي ويجوز للوزارة إعادة النظر في هذه الأعداد عند اللزوم بتعليمات وزارية

 .تراعى التسهيلات الضرورية لاستقبال ذوي الحاجات الخاصة في العناصر المعمارية في المدرسة جميعها -١٣
ستقل كل مرحلة بفنائها وباحاتها ومرافقهـا بحيزهـا         في حال وجود أكثر من مرحلة دراسية، ت        -١٤

ويجوز ترخيص مؤسسات للتعليم الأساسي من الصف الأول ولغاية الصف السادس ضـمن             . (الخاص
 ).بناءٍ واحدٍ وباحةٍ واحدةٍ

يمكن لصاحب المؤسسة إضافة ملحقات للمؤسسة، كالمسابح وقاعات متعددة الأغراض والمطـاعم            : ملاحظة
  .الخ المبينة مواصفاتها بالجداول الملحقة....لاعب والمساحات الخضروالمسرح والم

في حال اقتضت طبيعة البنـاء      % ١٠يمكن أن يكون ارتفاع السقف وعرض الممرات أقل بنسبة           -٢٨المادة  
  .الجاهز ذلك

 خمـس عنـد     يجوز بموافقة الوزارة تجاوز أعداد الطلبة في القاعة الصفية الواحدة بما لا يزيد عـن               -٢٩المادة  
) ٢م٤٠(في مرحلة رياض الأطفـال و     ) ٢م٣٥(الضرورة إذا كانت مساحة القاعة الصفية لا تقل عن          

في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ولا تدخل هذه الزيادة ضمن القدرة الاسـتيعابية للمؤسـسة               
  .التعليمية الخاصة

  :افة لأبنية التعليم ما يأتيإذا كان في المؤسسة قسم داخلي، فيجب أن تضم بالإض -٣٠المادة 
 .جزءاً مستقلاً لنوم الطلبة يتناسب مع عددهم، ولا يستعمل لأي غرض آخر -
 .قاعة مطعم -
 .المرافق الصحية المتناسبة مع عدد الطلبة -
 .حجرات للمشرفين مع مرافقها الصحية -
 .غرفة لعزل المرضى مع دورة مياه خاصة بها -
  :يجهز البناء بما يأتي: ياض الأطفالأثاث وتجهيزات البناء في ر -٣١المادة 
 ).طاولات وكراسٍ(أثاث مناسب لكل فئة عمرية، ولأعداد الأطفال  -
 .سبورات مناسبة -
 .ألعاب ووسائل تسلية تتناسب مع كل فئة عمرية، وتتوفر فيها السلامة والأمان -
 .تجهيزات لحفظ الملفات أو السجلات والبطاقات -
 .خدمات النظافة والحراسة -
 .رسي للمعلم في كل شعبةطاولة وك -
 .أجهزة حاسوب مخصصة للأطفال، وتلفزيون -
  :تجهيزات البناء في أبنية مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي -٣٢المادة 
 .مقاعد دراسية ملائمة تتناسب مع المرحلة الدراسية -
 .تجهيزات لحفظ الملفات أو السجلات والبطاقات -
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 .خزانات وبرادات مياه -
 .لحراسةخدمات النظافة وا -
 .كتب ومصادر تعلم مناسبة وتجهيزاتها في المكتبة -
 .الأجهزة والمواد والأدوات اللازمة لمختبرات العلوم والحاسوب -
 .السبورات المناسبة للصفوف -
 .طاولة وكرسي للمدرس في كل صف -
 المؤسسة ومـصدر    تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة تأمين وسائل التدفئة والتهوية المناسبتين لمباني          -٣٣المادة  

  .احتياطي للإنارة
مماثلة لغرفـة   (تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة تأمين غرفة إدارة للمدير المشرف في حال وجوده              -٣٤المادة  

  .تمكنه من أداء مهامه) المدير
  :شروط ومعايير أبنية المخابر اللغوية وتجهيزاتها -٣٥المادة 
بالإضافة إلى  ) ٢م٢٠( لا تقل مساحة الغرفة الصفية عن        وجود ثلاث قاعات صفية على الأقل بحيث       -١

 .غرفتين إداريتين مناسبتين
 ).٢م٠,٥(يخصص للدارس فيها مساحة لا تقل عن ) فناء خارجي أو وجيبة(ضرورة توفر فسحة سماوية  -٢
 ).٢م١,٢(المساحة المحددة للدارس في القاعة الدراسية لا تقل عن  -٣
 ).٢م٠,٥(ء الداخلي لا تقل عن المساحة المحددة للدارس في الفنا -٤
 .إذا كان المخبر ضمن بناء سكني، وجب أن يكون له مدخل خاص مستقل عن المدخل الرئيسي للبناء السكني -٥
 .تجهيز المخبر بالوسائل والتقانات المتطورة والحديثة -٦
 .توافر الإضاءة المباشرة والتهوية الطبيعية في القاعات الدراسية -٧
 .الحمايةتوافر أنظمة السلامة و -٨
 .توافر دورات مياه خاصة للطلبة مع مراعاة فصل دورات الإناث عن الذكور -٩

 .توافر دورة مياه خاصة بالإداريين والمدرسين -١٠
يتم ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً للمعايير المحددة في الفصل الرابع مـن التعليمـات                -٣٦المادة   

فتعتمد أساسـاً في    ) ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١(يمات ذوات الأرقام    أما الجداول الملحقة بالتعل    .التنفيذية
  .تصنيف الأبنية وتجهيزاتها

  :-٣٧المادة 
تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة قبل بداية تسجيل الطلاب في كل عام واعتباراً من العـام الدراسـي                  -١

بلها لكـل مرحلـة     م بإعلام مديرية التربية بالأقساط المدرسية السنوية والمحددة من ق         ٢٠٠٧ -٢٠٠٦
 -الرعاية الـصحية  (وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة على أن يشمل القسط             

 ).الخدمات التعليمية وثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية
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أما بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية، بما فيها أجور نقل الطلبة فعلـى المؤسـسة                 -٢
لام المديرية وأولياء الأمور بها قبل التسجيل أيضاً ويعد حجب هذه المعلومات عند طلب التـسجيل                إع

 .مخالفة صريحة توجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة
 .تمنح المؤسسة أولياء الأمور إيصالاً بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل -٣
لبند الأول من هذه المادة قبل مرور سنتين ويمكن زيادتها          لا يجوز إعادة النظر بالأقساط المذكورة في ا        -٤

 .كل ثلاثة سنوات بموافقة الوزارة للعام الدراسي التالي%/ ٣/سنوياً أو %/ ١/بنسبة 
 .للوزارة الحق في إعادة النظر في أحكام هذه المادة عند اللزوم -٥
العقوبات المنصوص عليها في المادة     إذا تجاوزت المؤسسة التعليمية الخاصة الأقساط المعلنة تتخذ بحقها           -٦

 .من هذه التعليمات/ ١٠١/
  حالات نقل الترخيص أو إلغائه: الفصل الخامس

من المرسوم، يجوز لصاحب الترخيص نقل ترخيصه إلى شخص آخر             / ١٤/بناءً على أحكام المادة      -٣٨المادة  
  : وفقاً للإجراءات الآتيةمستوفٍ الشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه التعليمات،

يقدم صك تنازل أصولي، يتضمن تنازل صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة عن تـرخيص المؤسـسة                -١
وعن كافة ملحقاتها ومشتملاتها المادية والمعنوية،إلى شخص آخر مستوفٍ الشروط المنصوص عليها في             

 .لفصل الثالث من هذه التعليماتملحقاً بالثبوتيات المطلوبة حسب الحالة الواردة في ا/ ٢/المادة 
 .تقوم المديرية بالحصول على موافقة الجهات المختصة للصاحب الجديد -٢
 .تحال الثبوتيات المطلوبة إلى الوزارة، لاعتمادها أصولاً من قبل الوزير -٣
 .بعد موافقة الوزارة، تعد المديرية مشروع قرار نقل الترخيص، لإصداره من المكتب التنفيذي للمحافظة -٤
إذا توفي المرخص له، جاز نقل الترخيص إلى أحد الورثة، في حال استيفائه الـشروط المنـصوص                  -٣٩المادة  

عليها في الفصل الثاني من هذه التعليمات، بعد موافقة الورثة أو الأوصياء عليهم في خلال ستة أشهر                 
  .من تاريخ الوفاة، وفق الإجراءات الواردة في المادة السابقة

إذا توفي المرخص له ولم تتوافر في أحد الورثة الأهلية القانونية بتاريخ الوفاة، يستمر الترخيص لمدة                 -٤٠المادة  
ستة أشهر من تاريخ الوفاة، وعلى الورثة في خلال المدة المذكورة تعيين نائب عنهم، تتـوافر فيـه                  

  :شروط صاحب الترخيص وفق الإجراءات الآتية
 .ثة كافة مصدقة أصولاًتقديم وثيقة حصر إرث بأسماء الور -١
تقديم وكالة من الورثة والأوصياء عليهم، بتسمية الشخص المعين من قبلهم نائباً عنهم في الإشـراف                 -٢

على المؤسسة التعليمية الخاصة وإدارتها، أو نقل الترخيص إلى آخر مستوفٍ الشروط المنصوص عليها في               
وصياء عليهم، وبعـد موافقـة الـوزارة وفقـاً          الفصل الثاني من هذه التعليمات، وبموافقة الورثة والأ       

 .من هذه التعليمات/ ٣٩، ٣٨/للإجراءات الواردة في المادتين 
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إذا انتهت مهلة الأشهر الستة من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، ولم يتوصل الورثة والأوصياء عليهم                -٤١المادة  
بعرض الموضوع على الـوزارة لاتخـاذ       إلى تسمية نائب عنهم، أو نقل الترخيص إلى آخر، تقوم المديرية            

  .من المرسوم، بوضعها تحت الإشراف المؤقت/ ٤٢/من المادة / ج/الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 
  ).الكتب أو مفرداتها(تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس المناهج الرسمية  -٤٦المادة 
  :-٤٧المادة 
طبيق المناهج الرسمية والخطط الدرسية المعتمدة في المدارس الرسمية         تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة ت     -١

 .المناظرة لها ويكون تدريسها ومذاكراتها وامتحاناتها باللغة العربية ما عدا مادة اللغة الأجنبية
إضافة إلى الخطة الدرسية المعتمدة يجوز تدريس كتب إضافية أو مقررات باللغة الأجنبية على سـبيل                 -٢

 .قط بعد موافقة الوزارةالإثراء ف
 .يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة تدريس أكثر من لغة أجنبية أو زيادة حصصها بعد موافقة الوزارة -٣
تطبق المؤسسات التعليمية الخاصة التي تقوم بتعليم المنهاج الرسمي نظـم الامتحانـات الانتقاليـة                -٤٨المادة  

  .س الرسمية المماثلة لهاوالعامة والأنظمة الداخلية المطبقة في المدار
يتقدم طلبة المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المنهاج الرسمي، لامتحانات الشهادات العامة الـتي               -٤٩المادة  

  .تقيمها الوزارة، باللغة العربية للمواد جميعها ما عدا اللغة الأجنبية وفقاً لأنظمة الامتحانات العامة
ة على سير العملية التربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المنـهاج             تشرف وزارة التربي   -٥٠المادة  

الرسمي، وتعامل معاملة المدارس الرسمية بهذا الشأن، وذلك من خلال قيـام المـوجهين التربـويين                
والاختصاصيين وغيرهم من العاملين الذين تكلفهم الوزارة الإشراف على سير العملية التربويـة في              

ات التعليمية الخاصة بجوانبها كافة وعلى هذه المؤسسات التعاون دون أي شرط مع هـؤلاء               المؤسس
  .المكلفين أصولاً وفق مهماتهم

 السفارات أو   -القطاع المشترك (تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرس المناهج غير الرسمية           -٥١المادة  
المعتمدة ) التاريخ والجغرافية والتربية المدنية   (الاجتماعية  تدريس اللغة العربية والعلوم     ) الهيئات الدولية 

باللغة العربية للطلبة السوريين أو من في حكمهم، وتدريس         ) الكتب أو المفردات  (في المناهج الرسمية    
ويخضع طلبة هـذه    . اللغة العربية لطلبتها من غير السوريين بما لا يقل عن حصتين دراسيتين أسبوعياً            

حان في المواد المذكورة مع طلبة الشهادات العامة في الدورات الامتحانيـة النظاميـة              المدارس للامت 
الرسمية، أو دورات تعلن عنها الوزارة، على أن تكون أسئلة الامتحان مكافئة للدورات الامتحانيـة               

  .الأسئلة) بنك(العامة من خلال 
 مقررات المناهج غير الرسميـة والإثرائيـة في         يجوز بموافقة الوزير السماح لغير السوريين بتدريس       -٥٢المادة  

  :المؤسسات التعليمية الخاصة وفق الآتي
أن يحمل إجازة جامعية، وحاصلاً على موافقة الوزارة، ومستوفياً الـشروط المطلوبـة للعمـل في                 -١

 .المؤسسات التربوية المماثلة
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من مجموع العاملين   %) ٢٥(لى  ألا تزيد نسبة العاملين لكل من المدرسين والإداريين غير السوريين ع           -٢
 .في المؤسسة

للوزارة وحدها حق منح الشهادات العامة الرسمية، ويحق للمؤسسات التعليمية الخاصة أن تمـنح               -٥٣المادة  
طلابها وثائق مدرسية وفق النماذج المعتمدة تبين الصفوف التي درسوا فيها، أما الشهادات التي تمنح                

المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة  (اصة التي تدرس المناهج غير الرسمية       لخريجي المؤسسات التعليمية الخ   
  .فتخضع لنظام المعادلة وفق الأنظمة المرعية) للسفارات والهيئات الدولية والقطاع المشترك

تتم معادلة الشهادات غير السورية الممنوحة بنتيجة الدراسة في مؤسسات تعليمية خاصـة تـدرس               
  :ية إذا توافرت الشروط الآتيةالمناهج غير الرسم

أن تكون المؤسسة التعليمية الخاصة التي درس فيها الطلاب مرخصة أصولاً لتدريس المنـاهج غـير                 -١
 .الرسمية وسوّت أوضاعها وفقاً للمرسوم وتعليماته التنفيذية

دية ومن  أن تكون الشهادة التي تمنحها مصدقة أصولاً من الجهة التربوية التي منحت مناهجها الاعتما              -٢
 .السلطات المعنية وفق أحكام نظام تعادل الشهادات

 .من هذه التعليمات/ ٥١/أن يكون الطالب ناجحاً في المقررات الدراسية المنصوص عنها في المادة  -٣
  المؤسسات التعليمية الثانوية الشرعية الخاصة: الفصل السابع

ة الثانوية حصراً، وللأشخاص الطبيعيين     يسمح بترخيص مؤسسات تعليمية شرعية خاصة للمرحل       -٥٤المادة  
  .فحسب

  :يتم الحصول على الترخيص وفق الإجراءات الآتية -٥٥المادة 
 .يقدم طلب الترخيص إلى وزارة الأوقاف مرفقاً بالاستمارة المطلوبة -١
 .بعد دراسة الطلب في وزارة الأوقاف، يحال إلى الوزارة مشفوعاً برأي وزير الأوقاف -٢
 .ديرية المعنية لمتابعة إجراءات الترخيص وفق هذه التعليماتتوجه الوزارة الم -٣
ترفع المديرية الطلب إلى الوزارة، بعد استكمال الإجراءات المطلوبة المنصوص عليها في مواد الفـصل                -٤

 .الثالث من هذه التعليمات، للحصول على موافقة الوزير على الافتتاح
  .داري عن المكتب التنفيذي في المحافظةفي ضوء موافقة الوزير، يصدر قرار الترخيص الإ -٥
تلتزم المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة، المناهج وأنظمة الامتحانات والأنظمة الداخلية المطبقة            -٥٦المادة  

في الثانويات الشرعية الرسمية، والكتب المعتمدة التي يتم تدريسها في الثانويات الشرعية الرسمية وفقـاً      
  .عتمدة لديها، ويجوز تدريس بعض الكتب الإثرائية بعد موافقة الوزارةللخطة الدراسية الم

، لأنظمـة الامتحانـات     )الثانوية حـصراً  (يخضع الطلبة في المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة         -٥٧المادة  
  .الانتقالية والعامة، وللنظام الداخلي الذي تخضع له الثانويات الشرعية الرسمية

يكون لكل مؤسسة تعليمية شرعية خاصة، هيئة إدارية وهيئة تعليمية، يتناسب عددها مع             يجب أن    -٥٨المادة  
  .الصفوف والشعب القائمة والنصاب التدريسي، وفق النظام الداخلي للمدارس الشرعية الرسمية
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 أو  مـن مـديرين أو إداريـين      (يتم التعاقد مع العاملين في المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة،           -٥٩المادة  
/ ٧٩/و  /٧٨/وفقاً للمؤهلات العلمية والتربوية الواردة في المادتين        ) مدرسين أو غيرهم من العاملين    

من هذه التعليمات، والمطلوبة لشغل الوظائف المناظرة لها في المدارس الشرعية الرسمية أو ما يعادلهـا،                
  .بعد الحصول على موافقة الوزير أو من يفوضه

ب التدريسي للهيئة التعليمية في المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة، مناظراً للنصاب           يكون النصا  -٦٠المادة  
  .التدريسي لأمثالهم في المدارس الشرعية الرسمية المماثلة

 تقوم المكاتب التنفيذية في المحافظات، بمتابعة المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة غير المرخـصة،              -٦١المادة  
  .من المرسوم/ ٣٠/المطلوبة وفق أحكام المادة واتخاذ الإجراءات 

 تقوم الوزارة بالإشراف على سير التعليم في المؤسسات التعليمية الشرعية الخاصة، مـن خـلال                -٦٢المادة  
وتغلق أية مؤسسة   . من المرسوم / ٤٧/زيارات المختصين الذين تكلفهم الوزارة، وفق أحكام المادة         

ق الوطني، أو منحى طائفياً أو مذهبياً أو في حال تكرار المخالفات أو             إذا تبين أن فيها ترويجاً للشقا     
  .من المرسوم/ ٤٤/عدم الالتزام بالبلاغات الوزارية وفقاً لأحكام المادة 

  المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات أو الهيئات الدولية: الفصل الثامن
و الهيئات الدولية المعتمدة، بالاتفـاق بـين         يجوز ترخيص مؤسسات تعليمية خاصة للسفارات أ       -٦٣المادة  

  .الجمهورية العربية السورية والدولة أو الهيئة طالبة الترخيص
تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة العائدة للسفارات والجاليات أو الهيئات الدولية القائمة بعد              -٦٤المادة  

  :ةعليمات بإشراف الوزارة ولاسيما البنود الآتينفاذ المرسوم، تسوية أوضاعها وفق أحكامه وهذه الت
 .تدريس المناهج الرسمية المعتمدة في دولها، أو المناهج المعترف بها دولياً -١
 .انسجام مناهجها مع السياسة التربوية للجمهورية العربية السورية -٢
 .المراجع المعتمدةالحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة على المناهج والكتب التي يتم تدريسها، و -٣
 .تشكيل مجلس إدارة وتحديد مهامه وفقاً للنظام الداخلي لهذه المؤسسة -٤
المقررة في مناهج   )  تربية وطنية أو مدنية    - الجغرافية -التاريخ(تدريس اللغة العربية والمواد الاجتماعية       -٥

عتمدة وتُعـدُّ شـرطاً     الوزارة باللغة العربية، للطلبة السوريين ومن في حكمهم وفق الخطة الدرسية الم           
 .حصرياً للتقدم إلى امتحان معادلة الشهادة

 .تدريس اللغة العربية لطلبتها من غبر السوريين، بما لا يقل عن حصتين دراسيتين أسبوعياً -٦
 .الحصول على موافقة الوزارة المسبقة للعاملين في هذه المؤسسات -٧
 :قبول الطلبة في هذه المؤسسات وفق ما يأتي -٨

  .جانب وأبناء السلك الدبلوماسيالأ: أولاً
الطلبة السوريين بعد الحصول على موافقة الوزارة، ويدوّن هذا الشرط في طلبات التسجيل،             : ثانياً

  :وفق ما يأتي
 .أبناء السوريين المغتربين الذين يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية  -أ 
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 .ارس أجنبية وعادوا إلى الوطنأبناء الدبلوماسيين، والمغتربين السوريين، الذين درسوا في مد -ب 
 .أبناء العاملين السوريين في هذه المؤسسات أو الجهة التي تتبع لها المؤسسة -ج 
 .السوريين الذين يحملون جنسية أخرى -د 
 .أخوة وأخوات الطلبة المسجلين في المؤسسة التعليمية الخاصة  -ه 
ذه التعليمات، ووفق البلاغات    التعهد بتسهيل ممارسة المدير المشرف لمسؤولياته المنصوص عليها في ه          -٩

 .الوزارية ذات الصلة وتأمين غرفة إدارة مماثلة لغرفة المدير تمكنه من أداء مهمته
لعـام  / ٥٥/تتبع هذه المؤسسات التعليمية الخاصة لوزارة التربية وفق مواد المرسوم التشريعي رقـم              -١٠

اشرةً أو عن طريق المديرية المعنية من       م وتعليماته التنفيذية وتكون مراسلاتها عن طريق الوزارة مب        ٢٠٠٤
 .خلال المدير المشرف

إشراف الوزارة على سير التدريس في هذه المؤسسات، وفق الأحكام الواردة في المرسوم ولاسـيما               -١١
 .منه وهذه التعليمات وتمكين الوزارة من تحقيق ذلك في الوقت الذي تراه مناسباً/ ٤٧/المادة 

من المرسوم المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة المخالفـة،        / ٤٤-٤٣-٤٢/اد   تطبق أحكام المو   -٦٥المادة  
/ ٦٤/على المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للسفارات والهيئات الدولية المخالفة لمضمون المـادة      

  .من هذه التعليمات
  :تعليمات الإجراءات الآتيةمن هذه ال/ ٦٤/من المادة / ٨/ تطبق بحق الطلاب المخالفين للبند رقم -٦٦المادة 
عدم قبول نقل الطلبة السوريين ومن في حكمهم المسجلين في هذه المؤسسات دون موافقة مسبقة من           -١

 .الوزارة إلى المؤسسات التعليمية الرسمية أو الخاصة المماثلة
 .عدم معادلة الوزارة الشهادات أو الوثائق الممنوحة لهؤلاء الطلبة المخالفين -٢
  :تعفى المؤسسات التعليمية الخاصة العائدة إلى السفارات أو الهيئات الدولية من -٦٧المادة 
من هذه التعليمات التي توجب أن يكون نائب الصاحب ومدير المؤسسة التعليمية             /٣/أحكام المادة    -١

 .الخاصة من مواطني الجمهورية العربية السورية
 .ت المتعلقة بتحديد نسبة العاملين الأجانب فيهامن هذه التعليما/ ٥٢/أحكام البند الثاني من المادة  -٢
 .ومن إشراف المديرية على امتحانات هذه المؤسسة -٣

  لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية: الفصل التاسع
  : تؤلف لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية بقرار من الوزير من-٦٨المادة 
 .رئيساً            معاون وزير التربية المختص •
 .عضواً          لأبنية المدرسية أو من يمثلهمدير عام ا •
 .عضواً              مدير التعليم الخاص •
 .عضواً             مدير الشؤون القانونية •
 .عضواً              مدير المحاسبة •
 .عضواً              مدير التعليم الثانوي •
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 .عضواً             مدير التعليم الأساسي •
 .عضواً              مدير رياض الأطفال •
 .واًعض              مدير الامتحانات •
 .عضواً             مدير المناهج والتوجيه •
 .أعضاء  ممثل عن أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة لكل مرحلة دراسية يسميه الوزير •
 .عضواً          ممثل عن المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين  •
 .عضواً        ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل •
  الحقوق،-كليات التربية( من جامعة دمشق ثلاثة خبراء من أعضاء الهيئة التدريسية، •

  .أعضاء         يسميهم رئيس الجامعة ) الهندسة المعمارية
 .تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً -
 .تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها -
 .يقوم رئيس شعبة التراخيص في مديرية التعليم الخاص بمهام أمانة سر اللجنة، وحفظ محاضر جلساتها وملفاتها -
 للجنة سجل خاص بأرقام مسلسلة، لقيد التظلُّمات والطلبات التي تقدم إلى اللجنة، وتعرض فور               يكون -

 .وصولها على رئيس اللجنة ليحدّد موعد الجلسة
إذا حدد رئيس اللجنة تاريخ انعقاد الجلسة، تبلغ المديرية بذلك لتعلم أصحاب المؤسـسات المطلـوب                 -

فات والطلبات قبل تاريخ انعقاد الجلسة بأسـبوعين علـى          عرض أمرها على اللجنة، بصورة من المخال      
 .الأقل، لموافاة اللجنة بدفاعهم بشأن المخالفات كتابةً، قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل

 .يجوز في الأحوال العاجلة دعوة اللجنة للانعقاد دون التقيد بالمواعيد السابقة -
بناءً على دعوة من رئيسها، ولأمر يتعلق بالموضـوع         لا يجوز لغير أعضاء اللجنة حضور جلساتها، إلا          -

 .ويعد الاجتماع قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء. المعروض عليها
يدون أمين السر محاضر جلسات اللجنة، وتوقع من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين في نهايـة كـل                  -

 .ختصة بعد موافقة الوزيرجلسة، وعلى أمين السر أن يبلغ قرارات اللجنة إلى المديريات الم
  : مهام لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية-٦٩المادة 
اقتراح استراتيجيات لتطوير التعليم الخاص في الجمهورية العربية السورية بمراحله وأنواعه كافةً، وبمـا    -١

 .يخدم المصلحة الوطنية والقومية
 .قترحات اللجان الفرعيةاقتراح منح التراخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة في ضوء م -٢
دراسة طلبات الاعتراض المقدمة، وطلبات إلغاء التراخيص، وطلبات عدم السماح بنقل الملكيـة، أو               -٣

 .طلبات نقل مكان المؤسسات التعليمية الخاصة
دراسة الاعتراضات المقدمة من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة، أو المخابر اللغويـة، بـشأن               -٤

 .بوضعها تحت الإشراف المؤقت أو بإغلاقهاالقرارات الصادرة 
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دراسة الاعتراضات على العقوبات المفروضة من اللجان الفرعية، بشأن المخالفـات المرتكبـة مـن                -٥
 .المؤسسات التعليمية الخاصة لأي حكم من أحكام المرسوم وتعليماته التنفيذية، أو أية تعليمات وزارية

  .الخاص الرئيسية نافذة بعد موافقة الوزير تعد اقتراحات لجنة التعليم -٧٠المادة 
 تؤلف عند الحاجة لجان فنية متخصصة لشؤون المناهج والتعليم الشرعي والشؤون الإدارية والمالية              -٧١المادة  

  .والموارد البشرية المتعلقة بالتعليم الخاص بتعليمات وزارية تحدد المهام الموكلة إليها
ية بقرار من الوزير أو من يفوضه لجنة فرعية لشؤون التعليم الخاص علـى               تؤلف في مديريات الترب    -٧٢المادة  

  :النحو الآتي
 .رئيساً            معاون مدير التربية المختص •
 .عضواً            رئيس دائرة التعليم الخاص •
 .عضواً            رئيس دائرة التعليم الأساسي •
 .عضواً            رئيس دائرة رياض الأطفال •
 .عضواً            رئيس دائرة التعليم الثانوي •
 .عضواً              رئيس دائرة المحاسبة •
 .عضواً            رئيس دائرة الشؤون القانونية •
 .عضواً          ممثل عن المكتب الفرعي لنقابة المعلمين  •
 .أعضاء  ممثل عن أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة لكل مرحلة من المراحل الدراسية •
 .الاجتماع قانونياً إذا حضرته أغلبية الأعضاءتجتمع اللجنة الفرعية بدعوة من رئيسها، ويعد  -
يكون للجنة الفرعية أمين للسر من شعبة التراخيص في دائرة التعليم الخاص، يقـوم بحفـظ محاضـر                   -

 .جلساتها، والمعاملات والملفات الخاصة بها
  : مهام لجنة شؤون التعليم الخاص الفرعية-٧٣المادة 
 .ت التعليمية الخاصةاقتراح منح الموافقات الأولية للمؤسسا -١
 .النظر في طلبات الاعتراض المقدمة، حول عدم الموافقة على التراخيص بفتح مؤسسة تعليمية خاصة -٢
 .النظر في طلبات إلغاء التراخيص، وطلبات نقل الملكية، وطلبات نقل مكان المؤسسات التعليمية الخاصة -٣
 .ؤسسة التعليمية الخاصةالنظر في طلبات استكمال أوجه النقص التي يكلفها صاحب الم -٤
دراسة الاعتراضات المقدمة من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة أو المخـابر اللغويـة، بـشأن                -٥

 .القرارات الصادرة بوضعها تحت الإشراف المؤقت، أو بإغلاقها
يمكن لأصحاب   تعتمد اقتراحات اللجنة الفرعية المتعلقة بمهامها، بعد موافقة مدير التربية عليها، و            -٧٤المادة  

  .العلاقة الاعتراض عليها أصولاً
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  العاملون في المؤسسات التعليمية الخاصة: الفصل العاشر
  : يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة مجلس إدارة مؤلف من-٧٥المادة 
 .رئيساً  صاحب المؤسسة، أو نائبه، إذا كان صاحب المؤسسة شخصية اعتبارية -١
 .لسنائباً لرئيس المج                المدير -٢
 .عضواً        ممثل عن البعثة الدبلوماسية في بلدان الاغتراب -٣
 .عضواً        الموجه المختص المشرف على المنطقة التعليمية -٤
 .عضوين          ممثلين اثنين منتخبين من الهيئة التدريسية -٥
 .عضوين      ممثلين اثنين منتخبين عن أهالي الطلبة في كل مرحلة -٦
 .عضواً         ويةممثل منتخب عن الطلبة للمرحلة الثان -٧
 .عضواً            ممثل عن الوحدة النقابية -٨
 .عضواً           المدير المشرف في حال وجوده -٩

 .عضواً      ممثل عن المساهمين في المؤسسة في حال وجود عدة شركاء-١٠
  : مهام مجلس الإدارة-٧٦المادة 
 .اتكون مهامه استشارية تصب في مصلحة المؤسسة وبما يحسّن سير العملية التربوية فيه -
يجتمع المجلس مرة على الأقل في كل فصل دراسي وتدون محاضر جلساته في سجل خـاص بإشـراف                   -

 .رئيس المجلس وتبلغ مديرية التربية بنسخة عن محاضر الجلسات لاعتمادها أصولاً
  : يجب أن يكون للمؤسسة التعليمية الخاصة-٧٧المادة 
 مرشـد   - مرشد نفسي تربوي   - موجه - سر  أمين -مدير: هيئة إدارية تضم الوظائف الإدارية الآتية      -١

بحيث يتناسب عدد أعـضاء الهيئـة       ) متفرغ أو غير متفرغ   ( طبيب   - مسؤول عن المحاسبة   -اجتماعي
الإدارية مع عدد الصفوف والشعب للأقسام والمراحل الدراسية، بما يؤمن حسن سير العملية التربويـة،     

 .ووفق التعليمات الوزارية في المدارس الرسمية
ة تدريسية يتناسب عدد أعضائها مع عدد الصفوف والشعب القائمة، طبقاً للنصاب التدريسي بما              هيئ -٢

 .لا يتجاوز النصاب المحدد في المدارس الرسمية المناظرة
  : يشترط فيمن يقوم بالتدريس في المؤسسات التعليمية الخاصة أن يكون-٧٨المادة 
 .ن تتوافر فيه شروط التعيين في المدارس الرسميةحاصلاً على إجازة جامعية، ومؤهلاً تربوياً، وأ -١
يجوز أن يكون معلم الروضة حاصلاً على أهلية التعليم الابتدائي أو الإعدادي، أو من حملة الـشهادة       -٢

يوم، ويسمح للمربية المساعدة في الروضـة أن        / ٥٠٠/الثانوية العامة ومارس التعليم مدة لا تقل عن         
 .يةتكون من حملة الشهادة الثانو

  : يشترط فيمن يكلف أعمالاً إدارية في المؤسسات التعليمية الخاصة أن يكون-٧٩المادة 
 .حائزاً على المؤهل المطلوب لشغل هذه الوظيفة المناظرة في المدارس الرسمية -١
 .أن تتوافر فيه شروط التعيين في المدارس الرسمية -٢
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ائبه ممثلاً للمؤسسة التعليمية الخاصة ومسؤولاً       يعد رئيس مجلس الإدارة أو صاحب الترخيص أو ن         -٨٠المادة  
أمام الوزارة والجهات المعنية الأخرى، ويتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة المتعلقة بتنفيذ أحكام            

  .المرسوم وهذه التعليمات والأنظمة النافذة الأخرى
  : تحدد مهام مدير المؤسسة التعليمية الخاصة على النحو الآتي-٨١المادة 
 .طبيق أحكام القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة والعاملين فيهات -١
 .يشرف على تنظيم سجلات المدرسة وملفات الطلاب -٢
 .يسهم في تأليف اللجان في المؤسسة -٣
 يشرف على تنظيم عقود العمل المبرمة وتجديدها، بين صاحب المؤسسة والعاملين فيها، بما لا يتعارض         -٤

 .مع أحكام القوانين والأنظمة المرعية، بالنسبة للأجور والترفيع
 .يتابع التزام المؤسسة الخطة الدرسية المعتمدة ومدى تنفيذها، وتداول الكتب الإثرائية -٥
 .يشرف على استيفاء الأقساط والرسوم المدرسية، وفقاً للأنظمة المرعية -٦
 .يةيشرف على الامتحانات الانتقالية والأنشطة اللاصف -٧
 .يشرف على مراسلات المؤسسة مع المديرية والجهات المعنية الأخرى -٨
 .يمنح الوثائق المدرسية تمهيداً لتصديقها من قبل المديرية -٩

يتابع حسن سير العملية التربوية مـع المعلمـين والمدرسـين، والمرشـدين التربـويين النفـسيين،                 -١٠
 .والاجتماعيين، وأولياء الأمور والمجمعات التربوية

 .ترح توزيع العمل على العاملين في المؤسسة التعليمية الخاصةيق-١١
 تقوم المؤسسة التعليمية الخاصة بتنظيم عقد عمل وفق النموذج المعتمد من الوزارة، مـع مراعـاة                 -٨٢المادة  

  .قانون العمل النافذ، أو قوانين العمل النافذة في بلدان الاغتراب
ة الخاصة أو مديرها، برفع الثبوتيات الآتية لأعضاء الهيئة التعليميـة            يقوم صاحب المؤسسة التعليمي    -٨٣المادة  

  :إلى المديرية لاستكمال الموافقات المطلوبة
 .طلب التعاقد ملصقاً عليه الطوابع القانونية -١
 .صورة مصدقة من الإجازة الجامعية -٢
 ).بيان خدمة(صورة مصدقة من المؤهل التربوي أو وثيقة الخبرة  -٣
 .لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر) لا حكم عليه(خلاصة سجل عدلي  -٤
 .خلاصة سجل مدني -٥
 .شهادة صحية مصدقة تثبت خلوه من الأمراض السارية والمعدية، وصلاحيته للعمل في الوظائف التعليمية -٦
 .نشرات الاستعلامات المطلوبة -٧
  :أتي يشترط في العقود المبرمة مع المؤسسة التعليمية الخاصة ما ي-٨٤المادة 
أن تكون ثابتة بالكتابة، ولسنة ميلادية كاملة، على أن تبدأ مع مطلع العام الدراسي، وتنتهي بنهايـة          -١

 .العطلة الصيفية
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إذا بدأ العقد لأسباب طارئة بعد مطلع السنة الميلادية، فإنه ينتهي بانتهاء الدراسة حكماً، مـا لم يرغـب                    -٢
 .الة يعدُّ العقد ممداً حكماً مع مراعاة قانون العمل النافذالطرفان بتجديد العقد لسنة أخرى، وفي هذه الح

يجوز تنظيم عقود مؤقتة بموافقة المديرية، لا تتجاوز مدة الدراسة في المؤسسة التعليميـة في إحـدى                  -٣
 :الحالات الآتية

 .بديل من إجازات الأمومة  -أ 
 .بديل من الإجازات الصحية التي تتجاوز مدتها الشهر -ب 
 .عملبديل من وقف عقد ال -ج 

 للمتعاقد في وظيفة تعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة أن يتقدم بطلب إنهـاء عقـده وفـق                  -٨٥المادة  
  .الشروط المحددة فيه، كما يحق للمؤسسة أن تنهي عقد المتعاقد وفق أحكام العقد وشروطه

  :ة تتم مساءلة العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة وفق الأسس الآتي-٨٦المادة 
  : العقوبات الخفيفة-أولاً  
 .ويفرض كلاً منهما من مدير المؤسسة: التنبيه والإنذار -١
 :ويفرض وفق ما يأتي: الحسم من الأجر الشهري -٢

 .من الأجر، من مدير المؤسسة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر% ٣-%١من   -أ 
 نتائج  من الأجر يفرضها مدير التربية ولمدة لا تزيد على ستة أشهر وفق           % ٥-%٤من    -ب 

 .التحقيقات
 .تأخير الترفيع أو حجبه، يفرضهما وزير التربية أو من يفوضه -٣

لا تفرض عقوبات الحسم من الأجر، وتأخير الترفيع أو حجبه، إلا بعد التحقيق مع العامل، والاستماع                 -
  .إلى دفوعه من قبل الجهة الرقابية المختصة

  :في المحافظة وهييفرضها المجلس المسلكي : العقوبات الشديدة-ثانياً  
 .التسريح التأديبي -١
 .الحرمان من العمل في الوظائف التعليمية لمدة محددة -٢
الحرمان النهائي من العمل في الوظائف التعليمية، ولا تفرض هذه العقوبة إلا في الأمـور المخلـة                  -٣

 .بالأخلاق والشرف والأمانة، ويجوز رد اعتباره بعد مرور سبع سنوات على تنفيذ العقوبة
 يؤلف المجلس المسلكي في المحافظة لمساءلة العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة بقرار من مـدير                -٨٧لمادة  ا

  :التربية على النحو الآتي
 .رئيساً        قاضٍ يسميه وزير العدل -
 .عضواً          ممثل مديرية التربية -
 .عضواً      ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل -
 .عضواً  يسميه رئيس الفرع/ نقابة المعلمينممثل المكتب الفرعي ل -
 .عضواً      ممثل أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة -
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 يجوز للعامل الذي فرضت بحقه إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة التظلم منـها لـدى المجلـس                 -٨٨المادة  
تـاريخ  المسلكي، على أن يتضمن التظلم أسبابه ومؤيداته، ويحق له التظلم في خلال أسبوع مـن                

تبليغه العقوبة، كما يجوز للعامل الذي فرضت بحقه إحدى العقوبات المسلكية الشديدة التظلم منها              
  .أمام المجلس المسلكي الاستئنافي في خلال ثلاتين يوماً من تاريخ تبليغه العقوبة

  :يؤلف المجلس المسلكي الاستئنافي بقرار من الوزير على النحو الآتي -٨٩المادة 
 .رئيساً      تبة مستشار، يسميه وزير العدلقاضٍ بمر -
 .عضواً          مدير التعليم الخاص -
 .عضواً      ممثل المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين -
 .عضواً      ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل -
 .عضواً      ممثل أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة -
  .ية تعد قرارات المجلس المسلكي الاسئنافي قطع-٩٠المادة 
 تصدر قرارات تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين المتعاقد معهم في المؤسسات التعليميـة الخاصـة                -٩١المادة  

وترفيعاتهم، عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتربية، وبما لا يقل              
  .عن أمثالهم في التعليم الرسمي

 المؤسسات التعليمية الخاصة كل عامين، وبما لا يقل عن النسب المعمول بهـا في                يرفّع العاملون في   -٩٢المادة  
  .التعليم الرسمي، وفق جداول تحديد درجة الكفاية لكل عامل

 ترفع المؤسسات التعليمية الخاصة قوائم بأسماء العاملين المرفّعين ونسب ترفيعهم إلى مديرية التربية،              -٩٣المادة  
  . الاجتماعية أو فروعها في المحافظاتوإلى مؤسسة التأمينات

 تحدد حقوق العاملين وواجباتهم في المؤسسات التعليمية الخاصة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية              -٩٤المادة  
: الإجازات المختلفـة (والعمل، وبالاتفاق مع وزارتي التربية والمالية، وتشمل الحقوق على الأخص    

 والقيام بالمهـام    -التزام الدوام (شمل الواجبات على الأخص     وت...)  وفاة - زواج - صحية -أمومة
مـع  ...)  والتقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة التعليمية الخاصة التي يعمل لديها          -المكلف بها 

  .مراعاة أحكام قانون العمل النافذ وتعديلاته
  اليةتنظيم مالية المؤسسة التعليمية الخاصة، وسجلاتها الم: الفصل الحادي عشر

  :-٩٥المادة 
على صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة أن يودع في أحد المصارف المعتمدة ضـماناً ماليـاً لـصالح                  -١

 .المديرية عن الشعب الصفية المعتمدة، وفق البلاغات الوزارية النافذة بهذا الشأن
لجمعيات الخيرية من   تعفى المؤسسات التعليمية الخاصة التابعة للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وا          -٢

 .دفع الضمان المالي
 تقوم المديرية بتأمين حاجات المؤسسة، وتأمين مستلزماتها ضمن حدود الضمان المـالي في حـال                -٩٦المادة  

وقوع المؤسسة التعليمية الخاصة في عجز مالي، أو في حال وضعها تحت الإشراف، حـتى نهايـة                 



 ترخيص في البناء ال–الفصل السادس   مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ٥٣١

ويطبق قانون جبايـة الأمـوال العامـة لتـسديد          الفصل الدراسي الأول أو الثاني حسب الحالة        
  .الالتزامات المترتبة أو بأية طريقة أخرى تراها الوزارة

 على المؤسسة التعليمية الخاصة وضع ميزانية تقديرية سنوية تبدأ من مطلع العام الدراسي تـشمل                -٩٧المادة  
  .ت الناظمةجميع إيراداتها ومصروفاتها، ويتم الإنفاق بناءً عليها وفق التعليما

  : الإيرادات، وهي-أولاً
 .مجموع ما يُحصّل من أقساط من الطلبة -١
 .أية رسوم إضافية على أن تحدد ماهيتها في اللائحة الداخلية للمؤسسة -٢
 .تبرعات مالية أو عينية من أي جهة في حال منحها، بعد موافقة الوزارة أصولاً -٣
 .اشتراكات الطلبة برسوم النقل -٤
  .جمة مع أهدافهاأنشطة المؤسسة المنس -٥

  : المصروفات، وهي-ثانياً
فنيين وإداريين ومعلمين ومدرسين ومـستخدمين وحراسـاً        (أجور العاملين ورواتبهم في المؤسسة       -١

 .مقابل عملهم، ونفقات تدريبهم وفقاً للسجلات الرسمية) وعمال خدمات وغيرهم
 .سميةالمكافآت والمنح والحوافز التي تصرف للعاملين وفقاً للسجلات الر -٢
 .حصة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفق المستندات الرسمية -٣
ونفقات ) من قيمة البناء  % ٨(بدل إيجار المبنى، أو بدل القيمة الإيجارية المقدرة للمبنى إن كان مملوكاً              -٤

من قيمة الإيجار، طبقاً للتكلفة الفعلية على       % ١٠صيانة البناء وإصلاحه وترميمه، بحيث لا تزيد على         
 .سنوات في حالات الإصلاح الجسيم/ ٣/توزع نفقات الترميم والإصلاح على أن 

 - النفقات الاسـتهلاكية   - أدوات ومواد التنظيف   - المحروقات - الماء - الكهرباء -اشتراكات الهاتف  -٥
...) قرطاسية، ورق، أحبار طابعات وآلات تصوير مستندات والمطبوعات المختلفة          (مستلزمات التعليم   

 .نظاميةوفق إيصالات 
 .من ثمن شراء الأثاث والأدوات والأجهزة والمعدات مقابل استهلاك% ٢٠قيمة  -٦
 .أجور نقل الطلاب والعاملين في المؤسسة ومصروفاتهم -٧
 .أية زيادات ناتجة عن قوانين، أو قرارات وزارية -٨
سعافات نفقات البريد والأختام والتنقلات والإعلانات ومصاريف الإ      : المصروفات النثرية التي تتضمن    -٩

 .الطارئة، والحفلات المختلفة وغيرها
 .أية نفقات أخرى يتطلبها القيام بالعملية التربوية التعليمية في المؤسسة على أن ترفق بمستنداتها الرسمية-١٠
 .الإعفاءات والتخفيضات التي يقترحها مجلس الأهل ضمن التعليمات الوزارية-١١
كراساتهم إلا إذا ورد نص في اللائحة الداخليـة         لا يدخل في تقدير المصروفات ثمن كتب الطلاب و        -١٢

 .للمؤسسة يوضح أن الأقساط التي يسددها الطلبة تتضمن ثمن الكراسات والكتب
 .لا يدخل ضمن مصروفات المؤسسة فوائد القروض المستحقة على صاحب المؤسسة -
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عليها في ضوء القوانين النافذة      تلزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتأدية الضرائب والرسوم المستحقة          -٩٨المادة  
م المتعلقين بفرض ضـريبة     ٢٠٠٥لعام  / ٤١/م والقانون   ٢٠٠٣لعام  / ٢٤/ولاسيما القانون رقم    

  .الدخل وتعليمات وزارة المالية بهذا الشأن
 إذا كانت المؤسسة تابعة لشخصية اعتبارية وجب أن يكون لها ميزانية مـستقلة عـن ميزانيـة                  -٩٩المادة  

  .عتباريةالشخصية الا
علـى أن تكـون هـذه       ( تقوم المؤسسة التعليمية الخاصة بالاحتفاظ بالسجلات المالية الآتيـة           -١٠٠المادة  

حسب أنظمة وزارة المالية    ) حاسوبية/أم غير مادية    / ورقية/السجلات معتمدة سواءً أكانت مادية      
  .):وتعليماتها

 .سجل إيرادات المؤسسة ونفقاتها -١
 .ية والميزانيات الختامية لكل عام دراسيسجل الميزانيات التقدير -٢
 .دفاتر إيصالات معتمدة يدون عليها اسم الطالب والمبالغ التي دفعها -٣
 .ملف خاص يتضمن مستندات الصرف مصنفة ومرتبة حسب تواريخها -٤
 .سجل الأثاث واللوازم والتجهيزات والأجهزة المختلفة ولاسيما تقنيات التعليم -٥

  ات والتدابير المتخذة بشأنهاالمخالف: الفصل الثاني عشر
 إذا تبين وقوع مخالفات يتم إثباتها في محضر، ويحق لمن يتولى أعمال الإشراف والمتابعة سؤال من                 -١٠١المادة  

يلزم من العاملين في المؤسسة وتدقيق السجلات والملفات، والـدخول إلى القاعـات الدرسـية               
 تتخذ بحقها التدابير المناسبة بناءً على اقتـراح         والتربوية والصحية، وفي حال ثبوت هذه المخالفات      
  :اللجان المختصة، وبحسب طبيعة المخالفة وفق الآتي

 يُنذر أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة خطياً من قبل المديريـة، بإزالـة المخالفـات               : الإنذار -أولاً
 حال عدم التجـاوب أو      وتداركها في خلال شهرين من تاريخ تبليغهم تحت طائلة فرض عقوبات أشد في            

  :تكرار المخالفات، وذلك في الحالات الآتية
 .وجود نقص في البناء -١
 .عدم استكمال التجهيزات والتقنيات المطلوبة وتجديدها -٢
 .عدم تنظيم عقود عمل للعاملين واستكمال سجلاتهم -٣
 .عدم التقيد بتعليمات القيد والقبول وعدم استكمال مسوِّغات القبول -٤
 . صفة رسميةوجود أشخاص دون -٥
 .عدم استكمال السجلات والملفات المطلوبة -٦
 .عدم إعلام أولياء الأمور بالأقساط المدرسية وأجور الخدمات الإضافية قبل بدء التسجيل -٧
 .وفي الحالات الأخرى التي تقدرها لجان التحقيق واللجان الفرعية واللجنة الرئيسية -٨
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  : التعويض مقابل الضرر-ثانياً
 المؤسسات التعليمية الخاصة تعويضات مالية مقابل الأضرار في حـال تكـرار             تفرض بحق أصحاب   -١

 :المخالفات بعد الإنذار، وفي الحالات الآتية
 .زيادة أعداد الطلبة عن القدرة الاستيعابية المحددة للمؤسسة  -أ 
 .عدم منح العاملين فيها التعويضات المستحقة لهم، وفق الأنظمة النافذة -ب 
 .لحد الأدنى للأجورعدم التقيد بقرارات ا -ج 
 .افتتاح شعب أو مراحل إضافية دون موافقة مسبقة من الوزارة  -د 
 .من هذه التعليمات/ ٣٧/زيادة الأقساط عما هو محدد للمؤسسة وفق التصنيف في ضوء المادة   -ه 
 .استخدام العاملين في الدولة أثناء دوامهم الرسمي أو قبل الحصول على موافقة مسبقة من مرجعهم  -و 
 .ضه لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية أو الفرعية في المخالفات التي لم ترد أعلاهكل ما تفر  -ز 
 :يحدد مقدار التعويضات المالية مقابل الأضرار ذات الأثر المادي، والجهة التي تفرضها على الشكل الآتي -٢

علـيم  من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية تفرض بقرار من لجنة شؤون الت               -أ 
 .الخاص الفرعية

 .أكثر من مئة ألف ليرة سورية بقرار من لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية -ب 
يتم تسديد المبالغ المفروضة بحق المخالفين في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قرار اللجنـة الرئيـسية أو                   -٣

رة المالية وتضاف إليهـا     الفرعية على أن تستوفى بعدها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة عن طريق وزا            
 .الفوائد عن مدة التأخير وتصدر أسس فرض هذه العقوبة ببلاغ وزاري

السابق من ثانياً، في حساب خاص، لدى       / ١/توضع التعويضات المالية المستوفاة بموجب أحكام البند         -٤
ويراعى توزيع  مديرية المحاسبة في الوزارة، لصالح التعليم الخاص وتحدد أوجه الصرف بتعليمات وزارية             

 .نسبة منها على المشرفين والعاملين في التعليم الخاص في الوزارة والمديرية
ويعني رفع يد صاحب الترخيص عن إدارة المؤسسة ويتولى المدير المشرف تـسيير             : الإشراف المؤقت  -ثالثاً

ئمة وفقاً للأنظمة، ويجوز    أمور المؤسسة كافةً وفق التعليمات حتى نهاية العام الدراسي لتسوية المخالفات القا           
وتوضع المؤسسة تحـت الإشـراف   . تجديد الوضع تحت الإشراف لعامٍ آخر حتى زوال المخالفات وأسبابها       

  :المؤقت في الحالات الآتية
 .مخالفة الخطة الدرسية أو المناهج المعتمدة -١
 .تداول أو تدريس كتب دون موافقة مسبقة من الوزارة -٢
دون موافقة مـسبقة    )  مصورات - أشرطة تسجيل  -أفلام/ CD /-ةأقراص مدمج (استخدام تقنيات    -٣

 .على استخدامها
 .القيام بأنشطة أو مهمات مخالفة للخطة الدرسية المعتمدة -٤
 .من المرسوم/ ١٥/من المادة / أ/والفقرة / ١٤/من المادة / د/الحالات المحددة في الفقرة  -٥
 .من المرسوم/ ٥٣-٤٤-٤٣/الحالات المبينة في المواد  -٦
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 وهو إغلاق المؤسسة التعليمية الخاصة كلياً، وإلغاء الترخيص الممنـوح عقوبـةً       : الإغلاق الإداري  -ابعاًر
  :بسبب المخالفات المرتكبة، ويفرض في الحالات الآتية

 .تكرار المخالفات وعدم إزالتها بعد إنذارها، واستنفاد العقوبات الأدنى معها -١
 .صول على موافقة مسبقة من الوزارةتغيير مرحلة التعليم في المؤسسة دون الح -٢
 .نقل مقر المؤسسة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة -٣
 .اختلال الحالة المادية في المؤسسة التعليمية الخاصة، وثبوت ذلك بالتحقيق -٤
 .تدني مستوى التعليم في المؤسسة التعليمية الخاصة، وثبوت ذلك بالتحقيق -٥
 .و الترويج للشقاق الوطني في المؤسسة التعليمية الخاصةثبوت انتشار الفساد الخلقي أ -٦
 .ثبوت نشر الشقاق الديني أو المذهبي أو الطائفي في المؤسسة التعليمية الخاصة -٧

السابقة بحـق   / رابعاً/إذا ثبت بالتحقيق الذي تجريه الوزارة حصول أي مخالفة مذكورة في الفقرة              -خامساً
ار الإغلاق، وتوضع المؤسسة تحت الإشراف حتى نهاية العام الدراسـي،  المؤسسة التعليمية الخاصة يصدر قر   

ويعين لها مدير مشرف، تمهيداً لتصفية التزاماتها تجاه الطلبة والعاملين وبالتنسيق مـع الجهـات المعنيـة في                  
  .المديرية، ولا يمنح صاحب المؤسسة المغلقة أي ترخيص جديد

 بحق الشُّعب أو الصفوف أو المراحل المفتتحـة في المؤسـسات             هو تدبير يُتخذ   :الإغلاق الجزئي  -سادساً
  .التعليمية الخاصة دون موافقة مسبقة بقرار من مدير التربية

 تؤلف المديرية في حالة الإغلاق الإداري لجنة لحصر موجودات المؤسـسة التعليميـة الخاصـة                -١٠٢المادة  
  .ضر أصولية بذلكوتسلمها، وتسليمها إلى المدير المشرف، ويتم تنظيم محا

يؤلف مدير التربية لجنة التسلم والتسليم من ممثلين عن دوائر المحاسبة والشؤون القانونية والتعليم الخاص                -
 .والتوجيه

 .بعد زوال أسباب الوضع تحت الإشراف، يتم تسليم المؤسسة إلى صاحبها عن طريق اللجنة -
من / ٥٥-٥٤/ية المنصوص عليها في المادتين      يحدد مآل موجوداتها التي استفادت من الإعفاءات الجمرك        -

 .المرسوم بتعليمات وزارية تصدر لهذا الغرض وفق الأصول
  أحكام عامة: الفصل الثالث عشر

 يجب أن يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة لائحة تنظيمية داخلية وفق النمـوذج المعتمـد في                 -١٠٣المادة  
حي الإدارية والتربوية والمالية، ويتم اعتمادها مـن        تنظم فيها النوا  / وتصدر بقرار وزاري  /الوزارة،  

الوزير أو من يفوضه، ولا يجوز للمؤسسة إجراء أي تعديل على لائحتها التنظيمية الداخلية قبـل                
  .الحصول على الموافقة المسبقة

 مـن    يتولى أعمال الإشراف والتوجيه والتدقيق والتحقيق في المؤسسات التعليمية الخاصة، كـلُّ            -١٠٤المادة  
يكلفه الوزير أو مدير التربية خطياً للاطلاع على السجلات والملفات والتأكد من تنفيذ أحكـام               

  .المرسوم وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية، وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه
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لمؤسسة التعليميـة    بناءً على اقتراحات اللجان المختصة، للوزير الحق بتعيين مدير مشرف على ا            -١٠٥المادة  
الخاصة، ينتقى من العاملين في الوزارة، ويثابر على تقاضي أجوره من ميزانية الوزارة، ويتقاضـى               
تعويض إدارة من ميزانية المؤسسة التعليمية الخاصة، وفق الأسس المعتمدة، وتحدد مهـام المـدير               

  :المشرف للمؤسسة التعليمية الخاصة على النحو الآتي
 .لمؤسسة التعليمية الخاصة الخطة الدرسية المعتمدة ومدى تنفيذها، وتداول الكتب الإثرائيةيتابع التزام ا -١
يقدم تقريراً فصلياً عن سير العملية التربوية في المؤسسة التعليمية إلى مديريـة التربيـة ويبلـغ عـن                    -٢

 .المخالفات في حينها
 .يطّلع على الأنشطة اللاصفية -٣
نين والأنظمة النافذة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة، وبمـا         يتأكد من حسن تطبيق أحكام القوا      -٤

 .يتعلق بالعاملين فيها
 .يعد صلة الوصل بين المؤسسة التعليمية الخاصة ومديرية التربية وتتم المراسلات عن طريقه -٥
 .ةيحق له بالتنسيق مع مدير المؤسسة الاطلاع على سير العملية التربوية في أقسام ومنشآت المؤسس -٦
 ينتقى المدير المشرف من العاملين الأصلاء في وزارة التربية الحائزين على الإجازة الجامعية، مـع                -١٠٦المادة  

مؤهل تربوي، ولديه خبرة في استخدام الحاسوب، ولم تفرض بحقه عقوبة مسلكية تتجاوز الحسم              
  .من الأجر% ٣

ثل من حيث تكوينه واجتماعاتـه مجلـس         يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة مجلس للأهل يما        -١٠٧المادة  
  .الأولياء في المدارس الرسمية

  :الإعانات المقدمة للمؤسسة -١٠٨المادة 
للوزارة حق منح المؤسسات التعليمية الخاصة، حسب مراحلها، إعانات في حال إغـلاق المؤسـسة                -١

 .ام الدراسيلظروف قاهرة، وفق الإمكانات المتاحة ووضعها تحت إشراف الوزارة حتى نهاية الع
يجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة قبول إعانات مالية أو عينية لصالح المؤسسة، وبما يحقق حسن سير                -٢

 .العملية التربوية والتعليمية فيها، بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المعنية أصولاً
ليمية الخاصة، أو توسعها من حيث       للوزارة الحق في ترشيد منح رخص جديدة للمؤسسات التع         -١٠٩المادة  

وإيقافها في ضوء مقتضيات المصلحة الوطنية والتنمية البشرية، وتـصدر          . عدد الشعب والطلاب  
  .الوزارة التعليمات بهذا الخصوص

 لا يجوز حل المؤسسة التعليمية الخاصة أو إيقافها أو تصفيتها إلا بموافقة الوزير، وبعـد وفائهـا                  -١١٠المادة  
ا تجاه العاملين والطلبة المسجلين فيها، حيث توضع المؤسسة في هذه الحالة تحت الإشراف،              بالتزاماته

  .إلى أن يتم تصفيها أصولاً مع مراعاة الأحكام الواردة في هذه التعليمات
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 على المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة التي ترغب باستيراد احتياجاتها وفق أحكـام المـادة               -١١١المادة  
 من المرسوم أن تتقدم بطلب إلى المديرية تحدد فيه هذه الاحتياجات، ويدرس الطلب، ويرفع               /٥٤/

  .إلى الوزارة تمهيداً لاستكمال الإجراءات من الجهات المعنية
من المرسوم لا تستخدم إلا     / ٥٥-٥٤/ إن المستوردات المعفاة من الرسوم الجمركية وفق المادتين          -١١٢المادة  

تعليمية الخاصة التي استوردتها، وفي حال التنازل عنها، لا يتم ذلك إلا إلى جهـة               لصالح المؤسسة ال  
  .حكومية وبناءً على طلب صاحب الترخيص، وموافقة الوزارة وفق الأنظمة النافذة

من المرسوم، من الرسوم الجمركيـة، وفقـاً        / ٥٤/ تعفى المستوردات المنصوص عليها في المادة        -١١٣المادة  
م وتعديلاته، إذا لم يكن هناك إنتـاج        ١٩٧٧لعام  / ١٦٨٧/صوص عليها في المرسوم     للأحكام المن 

محلي مماثل من تلك المستوردات، شريطة استخدامها حصراً لصالح المؤسسة، ولا يجوز التنازل عنها              
  .إلا لجهة حكومية

 جزءاً مـن عائـداتها    يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة المرخص لها وفق أحكام المرسوم أن تحول    -١١٤المادة  
  .بالقطع الأجنبي إلى الخارج وفق أنظمة القطع المعتمدة

 لا يجوز أن يطلق على المؤسسة التعليمية الخاصة اسم يدل على أي انتماء ديني أو طـائفي، أو                   -١١٥المادة  
مذهبي، أو عرقي، ويشترط تسجيل اسم المؤسسة التعليمية لدى مديرية حماية الملكية الـصناعية،              

  .لتجارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارةوا
 لا يجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة أن تكون جزءاً من مؤسسة أو جمعية سياسية، أو دينية، أو                 -١١٦المادة  

  .تابعة لها
  :يجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة افتتاح دورات صيفية بموافقة مديرية التربية ضمن الشروط الآتية -١١٧المادة 
 .أن تكون الدورة الصيفية من درجة ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة -١
 .أن تتبع توقيت الدوام الصيفي ولا يتجاوز الساعة الخامسة عشرة -٢
 .أن تلتزم المؤسسة بمنح العاملين فيها تعويضات لقاء تكليفهم العمل فيها إضافةً إلى أجورهم -٣
 .عاملين ورسم العمل الشعبيأن تكون المدرسة مسددة للضرائب والرسوم وأجور ال -٤
 .ألا تكون المدرسة منذرة في العام الذي تتقدم به بطلب افتتاح الدورة الصيفية -٥
يحدد في الموافقة عدد الصفوف ومراحلها والمناهج التي ستدرس فيها ومدتها والأنشطة التي ستقام فيها                -٦

  .وأسماء العاملين والبرنامج الأسبوعي
  : المخابر اللغوية تنظيم العمل في-١١٨المادة 
تتبع المخابر في ترخيصها إجراءات الترخيص المتبعة نفسها في المؤسسة التعليمية الخاصة على أن يكون              -١

 .الدوام فيها مسائياً حصراً
على صاحب المخبر أن يقدم الضمان المالي، وفق ما هو مطبق على المؤسسات التعليميـة الخاصـة                  -٢

 .الأخرى
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تجهيزات سمعية بصرية   (زمات الدراسة وتجهيزاتها ووسائلها التعليمية الحديثة       أن تتوافر في المخابر مستل     -٣
 ).وأجهزة تواصل مع الدارسين إضافةً إلى أجهزة الحاسوب لتعليم اللغات

 .على صاحب المخبر وضع لائحة تنظيمية داخلية وفق النموذج المعتمد للمؤسسات التعليمية الخاصة -٤
بمـا  ) المالية والإدارية (المطلوبة من المؤسسات التعليمية الخاصة      على صاحب المخبر تنظيم السجلات       -٥

 .ينسجم وهذه التعليمات
مع مراعاة أحكام المرسوم يتم استخدام العاملين كافةً في المخابر، بعد الحـصول علـى الموافقـات                  -٦

ب عقود  المطلوبة من الجهات المختصة، وذلك وفق أحكام قانوني العمل، والتأمينات الاجتماعية، بموج           
 .عمل وفق النموذج المعتمد

يجوز استخدام العاملين في الدولة بعد الحصول على موافقة مسبقة من مرجعهم الرسمـي، وضـمن                 -٧
 .حدود التعليمات الوزارية

يجوز استخدام العاملين غير السوريين بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختـصة بمـا لا                 -٨
 .من هذه التعليمات/ ٥٢/من المادة / ٢/قرة يتجاوز النسبة المحددة في الف

 .لا يجوز تدريس أي كتاب، إلا بعد أخذ موافقة الوزارة، وفقاً لأحكام المرسوم، وهذه التعليمات -٩
تشرف الوزارة على النواحي التربوية، والتعليمية، والإدارية، في المخابر اللغوية وذلك عـن طريـق               -١٠

لإطلاع المديرية على حسن سير العملية التربوية فيهـا مـع           تكليف الموجهين الاختصاصيين زيارتها،     
 .من هذه التعليمات/ ١٠٤/مراعاة أحكام المادة 

يجوز للمخابر اللغوية أن تمنح الدارسين فيها وثائق تبين الدورات التي اتبعوها ومستواها، ولا يحق لها                -١١
 .أن تمنح شهادات رسمية

اصة بمسك السجلات الإدارية المعتمدة الآتية باللغة العربيـة سـواءً            تُلزَم المؤسسة التعليمية الخ    -١١٩المادة  
  :أكانت ورقية أم حاسوبية

 :، ويشتمل على)مصنف(ملف خاص لكل طالب  -١
 .طلب الانتساب إلى المؤسسة، وعليه طابع نقابة المعلمين  -أ 
 مـن  صورة من شهادة الميلاد أو صورة من سجل القيد المدني، أو شهادة ميلاد خاصة بالدراسـة       -ب 

 ).إذا كان الطالب غير سوري(سفارة دولته 
 .تقرير طبي مصدق -ج 
 .الشهادات الدراسية الحاصل عليها، وصحيفته المدرسية  -د 
 ).مذكورة في لائحتها الداخلية(ما تطلبه إدارة المؤسسة من ثبوتيات إضافية   -ه 

  .وتحفظ هذه الملفات مرتبة في مكان خاص
 :اته الآتيةملف خاص بكل عامل في المؤسسة، يحوي ثبوتي -٢

 .عقد عمله المصدق أصولاً  -أ 
 .صورة من هويته الشخصية أو من سجل القيد المدني -ب 



 ترخيص في البناء ال–الفصل السادس   مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ٥٣٨

 .صورة مصدقة من المؤهل العلمي -ج 
 .صورة مصدقة من المؤهل التربوي  -د 
 .صورة من خلاصة السجل العدلي  -ه 
 .صورة من التقرير الطبي المصدق، الذي تم رفعه إلى المديرية  -و 
 .التربية وبلاغاتها وتعميماتها وتعليماتها مصنفة ومفهرسةملف خاص تحفظ فيه قرارات وزارة  -٣
 .ملف تحفظ فيه أسئلة امتحانات الأعوام السابقة -٤
 .سجلات لزيارات الطبيب والموجهين والمعنيين بالرقابة تدون فيه ملاحظاتهم وتاريخ الزيارات -٥
 .سجلات للبريد الوارد والصادر -٦
 .سجلات أحوال العاملين ودوامهم -٧
 ).الإدارة، المدرسين، الأهل( اجتماعات المجالس سجلات محاضر -٨
 ).تفقدات(وسجلات صفية لتثبيت دوام الطلبة وغيابهم، ) السجل العام(سجل الطلاب  -٩

 .ملف خاص يتضمن قرار ترخيص المؤسسة، وقدرتها الاستيعابية المحددة ومخططات البناء-١٠
 .اعتمادها وتواريخهاسجل خاص بالكتب الإثرائية المعتمدة في المؤسسة، وأرقام كتب -١١
سجل نتائج امتحانات انتقال الطلاب تسجل فيه أسماؤهم وأعمارهم والدرجات التي يحصلون عليها،             -١٢

 .ومدة بقاء الطالب في كل صف
 تبقى الرخص الممنوحة أصولاً للمؤسسات التعليمية الخاصة جميعها سارية المفعـول، شـريطة              -١٢٠المادة  

  .من هذه التعليمات:  في الفصول المذكورة أدناهالتزامها أحكام المواد الواردة
ويلزم أصحاب المؤسـسات التعليميـة الخاصـة        ) المتعلق بشروط صاحب الترخيص   (الفصل الثاني    -١

المرخصة قبل صدور المرسوم التشريعي الذين لا يحملون المؤهل الجامعي بتعيين مدير تتوفر فيه الشروط               
 .مات التنفيذيةمن التعلي/ ٢/المنصوص عليها في المادة 

 ).المتعلق بسير الدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة ومناهجها(الفصل السادس  -٢
 ).المتعلق بالعاملين، وشروط تعيينهم(الفصل العاشر  -٣

بالنسبة لأصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة القائمة وأعضاء الهيئة التدريسية المتعاقدين قبل صدور             -
اصلين على المؤهل التربوي تعد الخدمة الفعلية في التعليم لمدة سنتين على            المرسوم التشريعي غير الح   

 .الأقل بديلاً من المؤهل التربوي
تلزم المؤسسات التعليمية القائمة تدريجياً بأعداد الأطفال والتلاميذ والطلاب المحددة في التعليمـات              -

 .م٢٠٠٧-٢٠٠٦ العام الدراسي التنفيذية بدءاً من الصف الأول لكل مرحلة تعليمية اعتباراً من
لمرحلة الحلقة الثانية من التعليم الأساسي والمرحلـة        (كما تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة القائمة        -

 .بتوفير المخابر اللازمة للعلوم والحاسوب لتحسين العملية التربوية) الثانوية
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لتنفيذية العائدة للجمعيـات أو     يجوز للمؤسسات التعليمية المرخصة قبل صدور المرسوم وتعليماته ا         -
الشخصيات الاعتبارية الأخرى استكمال المراحل التعليمية لتحقيق التسلسل في مستوياتها في بنائها            

 .أو في أبنية مستقلة تتوافر فيها الشروط المطلوبة المنصوص عنها في هذه التعليمات
) ٤/٨(٩/٨٤٣التعليمات رقـم    تعد الإخطارات الموجهة إلى المؤسسات التعليمية الخاصة بموجب          -

 .م سارية المفعول وهي بمثابة إخطارات نهائية٣/١/٢٠٠٥تاريخ 
  . تبلغ هذه التعليمات من يلزم لتنفيذها-١٢١المادة 

  م٢/٥/٢٠٠٦الموافق لـ  هـ٥/٤/١٤٢٧دمشق في   
  وزير التربية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ترخيص في البناء ال–الفصل السادس   مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ٥٤٠

  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإسكان المرافق 

  ١٩/٢٨/٦: لرقما
  م٢٩/٥/١٩٨٤  الموافق لـهـ٢٩/٨/١٤٠٤: التاريخ

  :...........إلى محافظة: تعميم
   نرفق لكم صورة نظام الوقاية من الحريق للأبنية العالية التي يبلغ عدد طوابقها الستة فأكثر وذلك لاعتمـاده                  

امه وتوفيق النظام النافذ لـديكم مـا        م والعمل به بتم   ١٩٨٢لعام  / ٥/استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم      
أما بالنسبة للأبنية العالية القائمة حالياً المنفذة أو المرخصة أو قيد التنفيـذ يجـب               .ينسجم مع شروطه وأحكامه   

  :تطبيق هذا النظام عليها من قبل لجنة يشكلها السيد المحافظ بقرار منه على النحو التالي
  :أعضاء اللجنة  -أ 

  .يذي لمجلس المحافظةممثل عن المكتب التنف -
 .ممثل عن الدفاع المدني -
 .ممثل عن فوج الإطفاء لبلدية مركز المحافظة -
 .ممثل عن مديريات الخدمات الفنية -
 .ممثل عن مديرية الشؤون الفنية في مدينة مركز المحافظة أو محافظة مدينة دمشق -

 :مهمة اللجنة  -ب 
التي تنطبق عليها أحكام وشروط هذا النظـام        إجراء مسح ميداني لكافة المباني المرتفعة في المحافظة          -

وبهدف الكشف على كافة التجهيزات والاحتياجات المضادة للحريق والمتوفرة في البناء ودراسـة             
  .مدى مطابقتها للنظام وتسجيل النواقص

تقديم المقترحات العملية لكافة المباني مجتمعة أو منفصلة من خلال الملاحظات التي تحددها اللجنـة                -
 .وضع جدول بالتجهيزات الإضافية المطلوبة أو التعديلات المعمارية الممكنةمع 

تقديم المقترحات العملية حول أسلوب تنفيذ هذه التعديلات والتجهيزات وكيفية إلـزام مـالكي               -
 .الأبنية بتنفيذها وكيفية توزيع النفقات

 .اتإصدار شهادة مطابقة بعد التأكد من تنفيذ التعديلات وتركيب التجهيز -
ترفع اللجنة تقاريرها الشهرية عن عملها إلى المحافظ لاعتمادها وإبلاغ أصـحاب المبـاني تنفيـذ                 -

 .المطلوب ضمن مهل زمنية معقولة تتم الموافقة عليها من قبل المحافظ
في حال عدم قيام أصحاب الأبنية تنفيذ المطلوب منهم تقوم الوحدة الإدارية أو البلدية المختـصة                 -

 .لتنفيذ على حساب أصحاب الأبنية وتحصيل هذه المبالغ منهم بالطرق القانونيةحسب الحال با
  

  وزير الإسكان والمرافق
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 ٥٤١

  نظام الحماية من الحريق في المباني المرتفعة
  :الأسباب الموجبة

فعة    سمح التقدم العمراني وبشكل خاص ازدهار الصناعة السياحية في القطر العربي السوري بإشادة الأبنية المرت              
والمخصصة لأغراض السكن والنفع العام الأمر الذي يبرز أهمية معالجة أخطار الحريق والإنقـاذ وهـي علـى                  
الإطلاق من أشد الأخطار وأوسعها انتشاراً وقد سببت الحرائق وقوع الكثير من الوفيات في كل عام بالإضافة                 

 فيما إذا وقعت حوادث الحريق في بناء مرتفع         إلى الخسائر المادية وإن حجم هذه الخسائر يمكن أن يزداد بسرعة          
  :ومن أسباب هذه الظاهرة يمكننا أن نعدد

  .الازدياد الكبير في عدد وأبعاد المباني المرتفعة والازدياد المتوازي في قيمة هذه الأبنية -
 .طفاء والإنقاذتصميم هذه الأبنية المرتفعة الذي يسهل انتشار الكوارث أفقياً وعامودياً ويعقد تنظيم وسائل الإ -
الاستعمال المتزايد للمواد البيتروكيميائية ذات الخطر الكبير بسبب ما تولده من حرارة مرتفعة وبسبب               -

 .الدخان والغازات السامة والفتاكة التي تصدر عن الاحتراق
ء الصعوبات التي يلاقيها رجال الإطفاء للتدخل في أعمال الإنقاذ والإطفاء بالسرعة اللازمة من جـرا               -

 .سوء نظام السير بالإضافة إلى كثافة وعقد المرور
 .عدم توفر الخدمات العامة وخاصةً خدمات الحماية من الحريق ضمن حدودها الدنيا في الأبنية المذكورة -

   إن عملية حماية المباني المرتفعة من الحريق هي عملية عسيرة وإن النتائج التي تترتب على وقوع الحرائق فيها تترك                   
الغالب عند المستثمرين شعوراً بالذنب في حين يشعر المهندس الذي قام بالتصميم والتنفيذ بأنه لم يـتمكن مـن                   في  

تجاه هذا الوضع القلق وما يمكن أن يرتبه مـن          . إعطاء المواد التي استخدمت في البناء المردود الذي كان ينتظره منها          
كلفة بالدراسة بالاستئناس أثناء وضع مشروع النظام المرفـق        مسؤوليات على مختلف المستويات فقد قامت اللجنة الم       

بالأنظمة المماثلة المطبقة في بعض الدول المتطورة وخاصةً جمهورية ألمانيا الديمقراطية وفرنسا وجمهورية مصر العربية               
مار أنظمة البنـاء    وبنتيجة الدراسة المقارنة أمكن التوصل إلى معلومات واسعة في مض         . بالإضافة إلى الخبرات المحلية   

والظواهر الفيزيائية والأخطار المترتبة وطرق الوقاية منها الأمر الذي يتعلق بأبسط طرق الأمن والسلامة الواجبة التي                
  .تضمنها المشروع المرفق لتوفير الحماية من الحريق في الأبنية المرتفعة بشكل عام

 :تصنيف الأبنية المرتفعة -١
  ):حسب ارتفاعها: (لزمر التاليةتقسم الأبنية المرتفعة إلى ا

  عدد الطوابق التقريبي    ارتفاع البناء بالمتر    الزمرة
  ٩-٦      ٢٨ لغاية ١٧    ١
  ١٦-١٠      ٥٠ لغاية ٢٨فوق     ٢
  ٢٦-١٧      ٨٠ لغاية ٥٠فوق     ٣
   وما فوق٢٧        ٨٠فوق     ٤

عن منـسوب   ) لرواجعبما فيه الملاحق وا   (يعرف ارتفاع البناء بارتفاع أرضية أعلى بلاطة قابلة للسكن          
  .الرصيف المجاور للمبنى
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 ٥٤٢

 :شروط الوقاية من الحريق -٢
  :مبدأ التقطيع -١

   تستند الحماية من الحريق في الأبنية المرتفعة على مبدأ التقطيع أي تقسيم المبنى إلى خلايا وحصر                
  .النار ما أمكن ضمن خلية واحدة جدرانها قاطعة للنار لمدة لا تقل عن ساعتين

 ٢م/٦٠٠/ في الأبنية مختلفة الاستعمال و       ٢م/٤٠٠/ة العظمى للخلية الواحدة بـ      تحدد المساح  -
 .في الأبنية السكنية على أن تكون الخلية ممتدة على طابق واحد لا غير

بين الخلايا وبيـوت الأدراج الداخليـة       /  ساعة ٢/يفرض وجود حجيرات مهواة قاطعة للنار        -
الحجيرات الأخيرة بأبواب إغلاق آلية عنـد ارتفـاع       وتزود هذه   ) الحاوية على المصاعد أيضاً   (

 .سنتغراد/ ٧٠/الحرارة إلى درجة 
 :مواد البناء -٢

  .   كافة التمديدات الواصلة بين الطوابق يجب أن تكون غير قابلة للاشتعال
  :حسب الجدول التالي) ح.م(   تحدد مقاومتها للحريق 

  نات البناء الحدود الزمنية الدنيا لقابلية مكو
  للاشتعال ومقاومتها للحريق

  بناء مرتفع
  ١زمرة 

  بناء مرتفع
 ٤-٣-٢زمرة

بناء مرتفع 
  ١زمرة 

  بناء مرتفع
  مكونات البناء ٤-٣-٢زمرة

  حمولة الحريق
  ٢م/ ميغا حريرة١٢٥حتى 

  حمولة الحريق 
  ٢م/ ميغا حريرة١٢٥حتى 

 – جدران بيت الدرج –جدران حاملة   غير قابلة للاشتعال  لغير قابلة للاشتعا
  ٣,٠     ٢,٥  ٢,٥  ٢,٠   أعمدة-دعمات 

  ١,٠  ١,٠  سقوف الأبنية  غير قابلة للاشتعال  غير قابلة للاشتعال
  ٠,٧٥  ٠,٧٥  ٠,٥  أسقف  غير قابلة للاشتعال  غير قابلة للاشتعال
  ٠,٥  ٠,٥  أجزاء البناء الحاملة للأسقف  غير قابلة للاشتعال  غير قابلة للاشتعال
  ١,٥  ١,٥  )الفاصلة بين بنائين(لية الجدران الداخ  غير قابلة للاشتعال  غير قابلة للاشتعال

القواطع ضمن البناء (الجدران الداخلية 
  غير قابلة للاشتعال  غير قابلة للاشتعال  )الواحد

  ٠,٢٥  ٠,٢٥    الجدران الخارجية للبناء  غير قابلة للاشتعال  غير قابلة للاشتعال
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 ٥٤٣

في ..)  سياحية الخ  – صناعية – خدمات – تجارية –سكنية: (ق لكافة أنواع المباني   سيتم تحديد حمولة الحري    -
 .جدول لاحق يصدر عن الجهة المسؤولة، ويعمل بهذا الجدول حتى تاريخ صدور الجدول اللاحق

سيتم تحديد مقاومة المواد للحريق على اختلاف أنواعها وحسب استعمالها في جدول لاحق يصدر               -
 .عن الجهة المسؤولة

 :الواجهات -٣
  ).أكبر أو يعادل( C+O <١)متر واحد:(التقليدية من مواد إسمنتية ويجب تأمين العلاقة التالية  -أ 

  : ملاحظة
  .يقصد به البعد الشاقولي بين أسفل النافذة في الطابق الأعلى وأعلى النافذة في الطابق الأدنى(C)إن حرف

  . بقصد به بروز الشرفة عن واجهة الغرفة(O)إن حرف 
  

  
  
  
  
  
  

) ٢/٣/٤( بانتظار صدور تعليمات خاصة بها تخضع أبنية الزمـرة           ،الخ. ..زجاج  : المتطورة  -ب 
لموافقة خاصة تمنح من قبل لجنة فنية يؤلفها السيد المحافظ بحيث تتضمن ممثلاً عن كـل مـن                  

 الدائرة الفنيـة في بلديـة       – مديرية الخدمات الفنية   – الدفاع المدني  –الإطفاء ( :الجهات التالية 
 ). المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة–ز المحافظة أو محافظة مدينة دمشقمرك

 :ممرات دخول عربات الإطفاء -٤
   يجب أن تتوفر في وجائب الأبنية المرتفعة بكافة زمرها ممرات دخول صالحة لمرور عربات الإطفاء               

ا يجب ألا تقل    طن كم / ١٨/وأن تكون هذه الممرات ذات مقاومة لمرور مركبة لا يقل وزنها عن             
  :أبعاد هذه الممرات عن القياسات التالية

  .م)٤/ (المنصة/عرض الممر في منطقة الاستعمال  -
 .م)٣(عرض الممر  -
 .م)٤(الارتفاع الحر لأقسام المرور في الممرات المسقوفة  -
 .م)١١(نصف قطر الدوران الأدنى  -

في أقـسام   %/ ١٠/في أقـسام الـدخول وعـن        %/ ١٥/كما يجب ألا يزيد ميل الممرات عن        
أما من حيث الاقتراب فيجـب أن        .الاستعمال وألا يكون هناك فرق بين مستوى الممر والمنصة        

  :تتوافر الشروط التالية

 باب بلكون

O

 واجهة الغرفة
 السقف

 زجاج

 بلاطة
 نافذة

C 

 نافذة
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 ٥٤٤

في حالة الممر الموازي للبناء يجب ألا تزيد المسافة بين طرف المنصة الأقرب من البناء وواجهـة                  -
  .م وعلى طول واجهة البناء/٨/البناء عن 

مر العامودي على البناء يجب ألا تزيد المسافة بين طرف المنصة الأقرب مـن البنـاء                في حالة الم   -
وواجهة البناء عن متر واحد كما يجب ألا تزيد المسافة الأفقية بين أبعد نافذة من واجهة البناء                 

 ):انظر الشكل التالي(م /٥/والممر عن 
 .طفاء بكامل حمولتها عليهاتعرف المنصة بالساحة الأفقية التي تسمح بوقوف سيارة الإ -
    

    
  
  
  
  
  

  
 
  )الممرات الواصلة إلى الشقق من بيت الدرج( :ممرات الدخول الأفقية ضمن المباني -٥

سهلة الحركة كذلك يجب تأمين سهولة إزالة الحـواجز بـين           ): ممر موزع خارجي  (الخارجية    -أ 
  .الشرفات المتجاورة بحيث تسمح بكسرها لتأمين هروب الجمهور

 :بدون نوافذ خارجية ويجب توفر الشروط التالية): ممر موزع داخلي(الداخلية   -ب 
  .م/١٥/يجب ألا تزيد المسافة بين أبعد باب شقة وبيت الدرج عن  -
 :يجب تأمين فتحات تهوية في الممر على النحو التالي -

  :التهوية الطبيعية -١
 في الممرات وعلى    ٢م/١٥/متر مربع بالقرب من بيت الدرج لكل        / ٢/فتحة علوية في الجدار    -١

 .م/٠,٧٥/ وبعده الأصغر لا يقل عن ٢م/٢/منور لا يقل مساحته عن 
 من الممرات على منور لا      ٢م/١٥/فتحة سفلية في الجدار متر مربع أبعد ما يمكن من الدرج لكل              -٢

  .ساعة) ٢/١(يجب أن تكون الجدران وإكساؤها صعبة الالتهاب  .٢م/١/تقل مساحته عن 
 :صطناعيةالتهوية الا -٢

 بالساعة وتغيير حجم هواء     ٢م)٣,٥(إذا كانت التهوية آلية فيجب تأمين تهوية اصطناعية بمعدل          
  .المكان بمعدل مرة ونصف في الساعة وأن تكون هناك تجهيزات احتياطية تضمن استمرار عملها

 :الأدراج -٦
  : ويشترط فيها ما يلي:الخارجية  - أ

 عرض للمر

 ممر موازي للبناء
>  ١١Rم

 واجهة البناء

 أبعد نافذة نافذة

 ممر عمودي على المبنى

 ٥م <  ١م < 
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 ٥٤٥

قل عن واجهة البناء الملاصقة  وألا يتصل بشرفات         م على الأ  )١,٤٠(أن يبرز بيت الدرج مسافة       -
  .مع تأمين نوافذ تهوية في بيت الدرج

 .لا يسمح بوجود أية تمديدات ضمنه باستثناء تمديدات الإطفاء -
لمدة ساعة كذلك يجب    ) بما فيها أبواب بيت الدرج    (يجب أن تكون جدرانه الملاصقة قاطعة للنار         -

 .اقأن تكون مواد الإكساء صعبة الاحتر
م على الأقل وذو إغلاق آلي وألا يقـل         ) ٠,٨٠(يجب أن يكون عرض الباب المؤدي إلى الدرج          -

 .م )١,٢٠(عرض الدرج عن 
 :ويشترط فيها ما يلي) بمعزل عن الدخان (:الداخلية  -ب 

  .لا يسمح بوجود أية تمديدات ضمنه باستثناء تمديدات الإطفاء -
 .ة للنار لمدة ساعةيجب أن تكون جدرانه والأبواب المؤدية له قاطع -
 مع ضمان عدم إغلاقها أو إمكانية فتحها يدوياً من          ٢م/١/يجب تأمين فتحة تهوية علوية بمقدار        -

 .مستوى دخول عناصر الإطفاء
م على الأقل وذو إغلاق آلي وألا يقـل         ) ٠,٨٠(يجب أن يكون عرض الباب المؤدي إلى الدرج          -

 .م )١,٢٠(عرض الدرج عن 
 :المصاعد الكهربائية -٧

يجب أن تزود الأبنية العالية بمصاعد كهربائية يتناسب عددها واستيعابها مع الغاية من اسـتخدام                -
  .البناء وعدد العاملين فيه أو القاطنين ويجب ألا يقل عدد المصاعد بكافة الأحوال عن اثنين

غـذى  بمصعد خاص للخدمة وللصيانة والإطفاء يت/ ٤-٣-٢/تجهيز بعض المباني العالية في الزمرة        -
 .بشبكة كهربائية مستقلة

 :شبكة التمديدات الكهربائية -٨
يجب تأمين التغذية من مصدرين مختلفين بالنسبة للتجهيزات الأساسية في البناء وهي شبكة إنارة               -

مسالك الهروب وشبكة التنبيه ومقسم الهاتف وأجهزة تقوية ضغط الميـاه وأجهـزة سـحب               
تقال من المصدر الأول إلى الثاني آلياً في حالة الطوارئ          الدخان والمصاعد الكهربائية وأن يتم الان     

  .وغالباً ما يكون المصدر الثاني هو عبارة عن مولدات احتياطية
يجب إنارة مسالك الهروب ومخارج النجاة والأدراج والمصاعد بشكل مناسب علـى أن يكـون      -

 .موضع أزرار الإنارة في موضع بارز
 :شبكة التمديدات المائية -٩

  :بالمياه خارج البناءالتزويد   -أ 
ساعة عند استخدامها لإطفاء الحريـق      / ٣/يجب أن تتوفر المياه خارج البناء لمدة لا تقل عن              

  :داخل البناء وذلك حسب الجدول التالي
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  ضمن الحدود   وحمل الحريق٣حجم البناء بالم
  ١٢٥الحمل حتى 

  ٢ميغاكالوري م
  ١٢٥مل ك فوق الح

  ٢م/ميغاكالوري

أدنى غزارة كمية مياه الإطفاء 
  ثانية/ليتر

  ١٥  ٥,٠٠٠حتى   ٢٠,٠٠٠حتى 
  ٢٠,٠٠٠فوق 
  ٥٠,٠٠٠وحتى 

  ٥,٠٠٠فوق 
  ٢٠  ٢٠,٠٠٠وحتى 

  ٢٠,٠٠٠فوق   ٥٠,٠٠٠فوق 
  ٢٥  ٥٠,٠٠٠وحتى 

  ٣٠  ٥٠,٠٠٠فوق   ــ
  .تركب مآخذ مياه الحريق على جانب البناء الواقع على الطريق المهيأ لوقوف سيارات الإطفاء -
كفاية شبكة المياه الخارجية يجب تأمين مستودعات مائية لا تقل سعة الواحد منها             في حال عدم     -

 .٣م/٥٠/عن 
 :التزويد بالمياه داخل البناء  -ب 

ساعة عند استخدامها لإطفـاء الحريـق       / ٣/   يجب أن تتوفر المياه داخل البناء لمدة لا تقل عن             
  : فوج الإطفاء وفق الجدول التاليوذلك عدا التجهيزات الأخرى الملحوظة والموصى بها من قبل

  البناء
  الغاية منه  الطراز والنوع

تمديدات مياه 
 الإطفاء اللازمة

أدنى حد لتدفق المياه في 
  ثا/التمديدات الرطبة ل

أدنى حد مطلوب 
  ثا/بشكل عام ل

  بناء مرتفع  غير مطلوب  للسكن
  ١٠  ٥  تمديدات رطبة  لغير السكن  )١(زمرة

  بناء مرتفع  ـ  ـ  تمديدات جافة  للسكن
  ١٠  ٥  تمديدات رطبة  لغير السكن  )٢(زمرة

  بناء مرتفع
  ١٠  ٥  تمديدات رطبة  شتى  )٣(زمرة

  بناء مرتفع
  ٢٠  ١٠  تمديدات رطبة  شتى  )٤(زمرة

 :أنواع التمديدات  -ج 
هي التمديدات التي تتصل مباشرة بمصدر مائي تحت ضغط معين وهو           : التمديدات الرطبة  -١

 :ات مكافحة الحريق ويجب أن تتوفر الشروط التاليةمعد في أية لحظة لعملي
  .أن تكون مبطنة وعميقة لتكون في حماية من خطر الصقيع -
 .٢سم/كغ/٢وضغطه لا يقل عن ) ثا/ل/٢,٥(يجب أن يكون تدفق ماء القذف لا يقل عن  -
يجب أن تكون التمديدات الرطبة ومآخذ المياه موزعة بحيث يتأمن معها وصول المياه مـن                -

 .واحد على الأقل إلى كل غرفة من البناءقاذف 
 .يجب أن تشمل التمديدات الرطبة بيوت الأدراج -
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/ ١,٥/ومأخذين بقياس   / ٢,٥/أن يكون في كل طابق مأخذ واحد على الأقل من قياس             -
 .إنش من نوع جون موريس مجهزين بسكر فتح وإغلاق

ا تدعو الحاجة إلى ذلك فقط      هي التمديدات التي تدفع فيها المياه عندم      : التمديدات الجافة  -٢
ويتم ذلك عادةً باستخدام مضخات سيارات الإطفاء وذلك يجب تزويده بوصلة دخول مناسبة             

 .سم/٨٠-٢٠/لهذا الغرض أسفل المبنى ومرتفعة عن سطح أرض الشارع مسافة 
  :ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية

  .إنش/٤/ألا يقل قطر التمديدات الجافة عن  -
إنـش وأكـرتين بقيـاس      /٢,٥/راً من الطابق الثاني صعوداً باكرة وصل قياس         تجهز اعتبا  -
 .إنش في كل طابق/١,٥/
لمـدة  ) ٢سم/كغ/١٦(يجب أن تتحمل شبكة التمديدات الجافة ضغط تجريبي لا يقل عن             -

 .خمس دقائق في أبعد نقطة من الشبكة
 .يجب أن تشمل التمديدات الجافة بيوت الأدراج -
ار طرق صيانة المواسير عند التركيب كما يجب عمل وصلة أرضـية            يجب الأخذ في الاعتب    -

 ).التفريغ الكهربائي(للمواسير 
مـع  (يجب تزويد المداد الجاف بولف لتصريف الهواء في أعلاه وبولف تصريف في أسفله               -

 ).بالوعة صرف للتخلص من المياه بالتمديدات بعد الاستعمال
 : التمديدات والشروط الإضافية -٣

مت طبيعة البناء شبكات إطفاء خاصة مثل الرشاشات الذاتية وغيرها، فيجب أن            إذا استلز  -
 من مساحة البناء حتى     ٢لكل م ) د/ل/٢(يلحظ توفير المياه الإضافية اللازمة لها، وذلك بمعدل         

  .للارتفاعات الأعلى) د/ل/٣(متر ويزاد المعدل إلى / ٨/ارتفاع 
 أبعد نقطة في الشبكة أو إلى مأخذ المياه في المواقع           في حالة عدم تأمين معدلات الضغط اللازمة إلى        -

محطة تقوية تعمل   (غير المناسبة، ففي هذه الحالة يجب أن يلحظ وجود تجهيزات خاصة بزيادة الضغط              
مـن بـدء    ) على أبعد حد  (، بحيث تؤمن التدفق والضغط اللازمين خلال دقيقة واحدة          )بشكل آلي 

 الضغط جاهزة باستمرار للقيام بالمهمة السابقة ويجب أن تؤمن تشغيلها، ويجب أن تكون تجهيزات رفع     
 .خزانات المياه العالية والملحوظ استخدامها لأغراض الإطفاء الضغط والتدفق اللازمين

يمكن السماح بإنشاء محطة واحدة لتقوية ضغط شبكة المياه لمجموعة أبنية مرتفعة متجاورة              -
 .و خارجياًسواء كان مكان محطة التقوية داخلياً أ

 :شبكة إنذار حريق -١٠
   يجب تجهيز الأبنية المرتفعة بأجهزة مخاطبة لاستعمالها من قبل سكان المبنى في حالات الطـوارئ،     

يجب تجهيز الأبنية المرتفعـة في       .بحيث تؤمن الاتصال المباشر في كافة الطوابق وغرف حارس المبنى         
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 جهاز إنـذار    –هاتف(لإخبار فوج الإطفاء    ة آلية   بأجهزة مخاطبة مزودة بأجهز   ) ٤-٣-٢(الزمر  
  .في حالات الطوارئ) الخ..

  :تعداد الأدراج والمصاعد الواجب توافرها: ثالثاً
  :في الأبنية السكنية  - أ

يجب تأمين درج واحد ومصعدين على الأقل لكل خلية من خلايا المبنى مع تأمين              : في الزمرة الأولى   -
 . بين الطوابقتقللأقل لكل خلية سلالم نجاة معدنية بمعدل سلم واحد على ا

يجب تأمين درجين ومصعدين على الأقل لكل خلية من خلايا المبنى على أن             ): ٤-٣-٢(في الزمر    -
  .تكون الأدراج متصلة ببعضها في كافة الطوابق

 ):الخ.... مستشفيات – فنادق –مكاتب (في الأبنية المختلفة الاستعمال   - ب
واحد ومصعدين على الأقل لكل خلية من خلايا طوابق المـبنى           يجب تأمين درج    : في الزمرة الأولى   -

 .مع تأمين سلالم نجاة معدنية بمعدل سلم واحد لكل خلية
يجب تأمين درجين ومصعدين على الأقل لكل خلية من خلايا طوابق المـبنى             ): ٤-٣-٢(في الزمر    -

 .قمع تأمين مصعد إضافي على أن تكون الأدراج متصلة ببعضها في كافة الطواب
  :تأمين مهابط للحوامات في عمليات الإنقاذ: رابعاً

  .يجب تزويدها بمهابط خاصة للحوامات ستوضع مواصفاتها لاحقاً) ٤-٣الزمر (   بالنسبة للمباني الشاهقة 
  :تشييد الأبنية: خامساًً
 ما أمكن   يجب أن تجهز الأبنية المرتفعة في كافة زمرها بأجهزة تدفئة مركزية وأن تكون المراجل بعيدة               -١

  .عن العناصر الحاملة للبناء
 :إن تحديد مواد الوقود المسموح استعمالها في الأبنية المرتفعة إنما تتعلق بنوع هذه الأبنية حسب الجدول التالي -٢

  
  حدود النوعية

  مواد الوقود  الأبنية المرتفعة  الأبنية المرتفعة
  /٤/زمرة  /٣/زمرة  /٢/زمرة  /١/زمرة

    الطاقة الكهربائية
فحم (الوقود الصلب تخزينه في الأقبية 

  غير مسموح  ) حطب–

) الفحم- تقطير-طبيعي(شبكة الغاز 
  غير مسموح  مسموح  )١(

  غير مسموح  )إفرادياً(الوقود الصلب 
  مسموح  إفرادياً) مازوت(الوقود السائل 
جماعياً في ) مازوت(الوقود السائل 

  غير مسموح  مسموح  الأقبية تحت الوجيبة

بشرط ) اسطوانة الغاز(از السائل الغ
  غير مسموح  مسموح  ضمان عدم تسرب الغاز
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يجب أن تحتوي الأبنية المرتفعة بكافة زمرها على تجهيزات خاصة لتجميع القمامة تحسب شـروطها                -٣
 .بقرار يصدر عن وزير الإسكان والمرافق

بعيدة عن تعريض القـائمين  يجب أن تكون عمليات تنظيف النوافذ وواجهة البناء ممكنة عند اللزوم و            -٤
 .بها للأخطار، كأن يكون هناك تجهيزات خاصة بذلك مثل مصاعد الواجهات أو الروافع

طوابق من أجل استخدامها في أعمال نظافـة الأدراج         / ٣/يتوجب أن يكون هناك مأخذ مياه كل         -٥
 .والأرضيات وغيرها

والموجودة في المباني المرتفعة بكافة     يجب أن يكون المرآب المخصص للسيارات ذات المحرك الانفجاري           -٦
ساعة ومجهزة  / ٣/زمرها غير متصلة بالبناء بأية فتحة داخلية وجدرانها مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن               

 .بأجهزة لتنقية الهواء
 يجب أن تجهز الأبنية المرتفعة بكافة زمرها بشبكة مانعة الصواعق لجذب الشحنات الجوية              :مانعات الصواعق  -٧

بر الواقعة في أعلى مكان في البناء وتثبت النوازل على الواجهات الخارجية بواسطة مثبتـات عازلـة                 نحو الإ 
 .م بواسطة قسطل فولاذي/٢/ومغلفة وتحمي هذه النوازل عند اقترابها من سطح الأرض وعلى ارتفاع 

 ): تعيين حارس (:المراقبة في المباني -٨
 المرتفعة بكافة زمرها ليلاً نهاراً ويعين للقيام بها مسؤول          يجب توفر مركز للمراقبة الدائمة في الأبنية       -

  :عليه القيام بما يلي
 .التأكد الدوري من حسن عمل المصعد -
 .التأكد من حسن سلامة شبكة الحماية من الصواعق -
 .الكشف الدوري عن مسببات الحريق ونظافة البناء -
 .استدعاء ومساندة رجال الإطفاء -
 .المختلفةالتحقق من أعمال الصيانة  -

  :رخصة البناء وشهادة المطابقة: سادساً
 زمرها وكذلك طالبي ترخيص بناء هذه الأبنية عنـد تقـديم طلبـات              يجب على مستثمري الأبنية بكافة      - أ

  .الترخيص أن يتعهدوا خطياً بتنفيذ الشروط الواردة في هذا النظام تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية
ق ورؤساء البلديات التي فيها أبنية عالية ينطبق عليها هذا النظام لجنة فنيـة              يشكل محافظ مدينة دمش     - ب

 :مؤلفة من ممثل عن كل من البلدية وفوج الإطفاء والدفاع المدني مهمتهما
دراسة المخططات المطلوبة في رخصة البناء ومدى مطابقتها لهذا النظام وذلك قبل منح رخصة البناء             -١

  .بل تحقيق كامل الشروط الواردة فيهويمنع منح أية رخصة بناء ق
إجراء كشف على المبنى بعد تنفيذه بهدف إصدار شهادة المطابقة مع الرخصة وشروط الوقاية مـن                 -٢

 .الحريق ويمنع استثمار أي مبنى قبل صدور شهادة المطابقة التي تسمح بسكن المبنى
 .لمبنى ضد الحريقالكشف الدوري على المباني العالية مرة كل سنتين وتسجيل جاهزية ا -٣

 .يحظر على أية جهة كانت تسوية المخالفات التي تتعارض مع أحكام هذا النظام بالغرامة  - ج
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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

  ت/٩/القرار رقم 
  وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

  م١٩٦٧لعام / ١٦٣/بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 
  منه/ ٤٧/م ولاسيما المادة ١٩٦٨لعام / ٢٥٩٠/لى أحكام المرسوم التنظيمي رقم وع

  م وتعديلاته١٩٧٥لعام / ١٤/وعلى أحكام القانون رقم 
م والمـؤرخ في    ٢٣/١١/٢٠٠٢تـاريخ    ولا/١٧١٤وعلى محضر اجتماع اللجنة المـشكلة بـالقرار رقـم           

  م وعلى مقتضيات المصلحة العامة٧/١/٢٠٠٣
  :يقرر ما يلي

تمنح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تراخيص إقامة مزارع ومجمعات تربية وتسمين الدواجن وملحقاتها  -١ادة الم
خارج حدود المخططات التنظيمية ومناطق الحماية ومناطق التوسع العمراني للمدن والبلدان والبلـديات             

  :ووفقاً للترتيب التالي) ية الرسميةوفقاً للتقسيمات الإدار(والقرى ذات الشخصية الاعتبارية والمزارع 
 رخصة بناء بإقامة الحظائر والإنشاءات والملحقات الخاصة بهذه المزارع أو المجمعات تمنح من              :البند الأول 

قبل مديريات الخدمات الفنية أو مجالس المدن أو البلدان أو القرى الاعتباريـة أو البلـديات                
  : أدناهوبعد توفر الشروط المبينة) بحسب الحال(

  :-١فقرة 
مسافة لا تقل   ) باستثناء مزارع ومجمعات الجدات   (أن يبعد الموقع المقترح لإقامة هذه المزارع أو المجمعات            -أ  

كم من حدود المخططات التنظيمية ومناطق الحماية ومناطق التوسع العمـراني لمـدن مراكـز               /٢/عن  
يمية ومناطق الحماية ومناطق التوسـع      كم من حدود المخططات التنظ    /١/المحافظات ومسافة لا تقل عن      

م من حدود المخططات التنظيمية ومناطق الحماية ومناطق        /٥٠٠/العمراني لبقية المدن ومسافة لا تقل عن        
التوسع العمراني بالنسبة للبلدان والبلديات والقرى ذات الشخصية الاعتبارية والمـزارع وغيرهـا مـن               

قسيمات الإدارية، ولا تعتبر بحكم التجمعات السكانية البيـوت         التجمعات السكانية الواردة في نشرة الت     
أما البعد عن التجمعات السكانية     . المرخصة للأغراض الزراعية ولا المخالفة المشادة على الأراضي الزراعية        

 .م/٥٠٠/نسمة فيجب أن لا يقل عن مسافة / ١٠٠٠/الأخرى المخالفة التي يتجاوز عدد سكانها 
كـم مـن حـدود      /٢/قترح لإقامة مزارع ومجمعات الجدات مسافة لا تقل عن          أن يبعد الموقع الم     -ب 

المخططات التنظيمية ومناطق الحماية ومناطق التوسع العمراني في المدن والبلدان والبلديات والقرى ذات         
الشخصية الاعتبارية والمزارع وغيرها من التجمعات السكانية الواردة في نشرة التقسيمات الإداريـة،             

 .نسمة/ ١٠٠٠/التجمعات السكانية المخالفة التي يتجاوز عدد سكانها ومن 
) حسب الاختـصاص  (تعتبر مديريات الخدمات الفنية في المحافظات والبلديات والوحدات الإدارية           -٢فقرة  

مسؤولة عن تطبيق الفقرة الأولى من البند الأول من المادة الأولى، وعليها أن تقوم بإجراء الكشف                



 ترخيص في البناء ال–الفصل السادس   مجموعة القوانين والأنظمة العمرانية
 

 ٥٥١

ى الموقع المقترح لإنشاء المزرعة أو المجمع عليه وتحديده بالضبط والدقة وذلك باعتمـاد              الفعلي عل 
مخطط العقار وتعيين الموقع عليه بعد بيان الأبعاد والحدود ومساحة الأبنية المقترحة لمعرفـة مـدى                

  .لمجمعاتمطابقة ذلك الموقع للأحكام الواردة أعلاه بغية السماح أو عدمه بإقامة هذه المزارع أو ا
 تصدق مخططات أبنية مزارع ومجمعات الدواجن وملحقاتها من نقابة المهندسين أو فروعهـا في               -٣فقرة  

  .المحافظات
 موافقة مبدئية لطالب الترخيص تمنح من قبل مـديريات الزراعـة والإصـلاح الزراعـي في                 :البند الثاني 

  :المحافظات وبعد توفر الشروط التالية ضمن إضبارة الترخيص
 رخصة بناء بإقامة الحظائر والمنوه عنها تحت البند الأول من المادة الأولى موقعـة أصـولاً مـن                   -١قرة  ف

  .الجهات المسؤولة مبيناً فيها نوعية التربية وطاقة المشروع وأماكن هذه المزارع أو المجمعات
ليه أو مـا يماثلـه بـذلك         إخراج قيد عقاري يبين ملكية العقار المراد إقامة المزرعة أو المجمع ع            -٢فقرة  

كشهادة تصرف أو شهادة انتفاع من الإصلاح الزراعي أو عقد إيجار أو مشاركة موقعة أصولاً               
  .من الجهات المسؤولة ذات العلاقة

م من حدود أية    /٣٠٠/ أن يبعد الموقع المقترح لإقامة هذه المزارع أو المجمعات مسافة لا تقل عن               -٣فقرة  
ويعتمد البعد لشعاعي أثناء القيـاس      (يص مبدئي أو نهائي بالمنطقة      مدجنة أو مجمع مرخص ترخ    

وفي حال وجود حاجز طبيعي بين مدجنتين فيعود تقدير ذلك إلى لجنة فنية تشكل في               ) بالأمتار
مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي، أما البعد عن مداجن الأمات فيجب أن لا يقل عن مـسافة                

  .كم/٢/ة المداجن التابعة للقطاع العام مسافة لا تقل عن م وعن مداجن الجدات وكاف/٥٠٠/
م من المنشآت الزراعية    /٣٠٠/أن يبعد الموقع المقترح لإقامة هذه المزارع أو المجمعات مسافة لا تقل عن               -٤فقرة  

 التابعة للقطاع العام أو المشترك المتخصصة بالإنتاج الحيواني كمنشآت تربية الأبقار والأغنام والمـاعز،             
  .م من مزارع ومجمعات الأبقار والأغنام والماعز التابعة للقطاع الخاص/٥٠/ومسافة لا تقل عن 

  : -٥فقرة 
كم من حرم الثكنات العسكرية الدائمة وحدود المنـاطق         /١/أن يبعد الموقع المقترح مسافة لا تقل عن           -أ 

 - سـدود سـطحية    - أنهـار  -عينابي(السياحية المعمول بها لدى الجهات الرسمية ومصادر المياه العامة          
 ).الخ.... شواطئ البحر

 - مستوصفات - مشافي -مدارس(م من المنشآت العامة     /٥٠٠/أن يبعد الموقع المقترح مسافة لا تقل عن           -ب 
 .ومن معامل الأعلاف والأغذية والأدوية وإنتاج اللقاحات المختلفة) الخ..  معامل-مراكز صحية

 عن مصادر الرطوبة ومياه الفيضانات ومياه الـسيول والأمـاكن            أن يكون الموقع المقترح بعيداً     -٦فقرة  
  .المزعجة ومخلفات المدن ومحققاً لإمكانية التربية المثلى

  . ٢م١٥٠ أن لا تقل المساحة الفعلية لأبنية الحظائر عن -٧فقرة 
  تعهد خطي من طالب الترخيص مصدق من الكاتب بالعدل يتضمن عدم المطالبة بأي عطـل أو       -٨فقرة  

  .ضرر ينجم عن إغلاق المدجنة في حال ثبت أنها مصدر إزعاج أو ضرر صحي للغير
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  . موافقة مصلحة الحراج في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي على إقامة المدجنة-٩فقرة 
 رخصة نهائية لطالب الترخيص تمنح من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبعد تـوفر               :البند الثالث 

  :تالية في إضبارة الترخيصالشروط ال
 /.المادة الأولى البند الأول/رخصة بناء بإقامة الحظائر  -١
 /.٢المادة الأولى البند الثاني الفقرة/إخراج قيد عقاري  -٢
 /.المادة الأولى البند الثاني/موافقة مبدئية  -٣
 الزراعي في   مديريات الزراعة والإصلاح  /تعهد إشراف فني موقع أصولاً ومعتمداً من الجهة المسؤولة           -٤

 .إن تطلب حجم التربية ذلك وفقاً لنصوص هذا القرار/ المحافظات
عقد مشاركة بين الأشخاص المنتفعين في الرخصة النهائية موقع أصولاً وموثق من الجهات المـسؤولة                -٥

 .صاحبة الاختصاص
 ).الخ.....  حفرة-برميل(أن تجهز تلك المداجن بما يضمن حرق مخلفات الطيور النافقة  -٦
م /١٠/ن لا تقل المسافة بين حظائر أو مجمعات التربية أو التسمين عن بعضها وفي نفس المزرعة عن                  أ -٧

 .م كحد أقصى/٥٠/كحد أدنى ولا تزيد عن 
 .وثيقة انتساب للغرفة الزراعية بالمحافظة بالنسبة للقطاع الخاص -٨

مـصلحة  / والإصلاح الزراعـي     تشكل لجنة فنية في كل محافظة تضم مندوبين من مديرية الزراعة           -٢المادة   
 اتحاد الفلاحين بالمحافظة، مهمتها إجراء كشوف حـسية         - مديرية الخدمات الفنية   -/الإنتاج الحيواني 

على المواقع المقترح إقامة مزارع أو مجمعات تربية وتسمين الدواجن لمعرفة مدى مطابقـة المواقـع                
  .مة تلك المزارع أو المجمعاتالمقترحة لأحكام هذا القرار بغية السماح أو عدمه بإقا

  .يمكن تصديق صور الرخص النهائية من قبل مدراء الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات -٣المادة 
  :-٤المادة 

 يقصد بمهنة تربية وتسمين الدواجن وملحقاتها الواردة في المادة الأولى من هذا القـرار أقـسام                 :الفقرة أ 
  :تاليةالتربية والتسمين والإكثار ال

مجمعات أو حظائر تربية الآمات أو الجدات بأنواعها والخاصة بإنتاج بيض التفريخ أو الخاصة بإنتاج                -١
 ). صيصان اللحم- صيصان الدجاج البياض-صيصان الأمات(

 .مجمعات أو مراكز تفريخ البيض المخصب -٢
 .مجمعات وحظائر تربية وتسمين الفروج -٣
 . لغرض إنتاج بيض المائدة وملحقاتهامجمعات وحظائر تربية فراخ ودجاج البيض -٤

 لا يجوز الجمع في مزرعة واحدة بنفس الموقع ولرخصة واحدة بين حظائر أو مجمعـات ذات                 :الفقرة ب 
  .أهداف تربية مغايرة

  .يمكن أن تقام مزارع أو مجمعات الدواجن من طابق واحد أو من عدة طوابق -٥المادة 
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لمربع الواحد من مساحة حظائر التربية الخاصة بإنتاج بيض المائدة بـسبعة       يحدد عدد الطيور في المتر ا      -٦المادة  
طيور وفي طيور اللحم بأربعة عشر طيراً أما في حال أمات وجدات فروج اللحم فتحدد بخمسة طيور       

  .بالمتر المربع وفي طيور أمات وجدات البياض فتحدد بستة طيور بالمتر المربع
لمبدئية أو الترخيص النهائي لشريكين أو لأكثر على مجمع واحـد وفي رخـصة              يجوز منح الموافقة ا    -٧المادة  

  .واحدة ولا يجوز تقسيم الترخيص بين الشركاء وبعد الحصول عليه إلا إذا توفرت شروط هذا القرار
ر تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً إذا لم يقم صاحب الرخصة بإتمام تجهيـز المجمعـات أو الحظـائ            -٨المادة  

المرخصة خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها على أن يبدأ صاحب الترخيص بالبناء حتماً خـلال                
  .ثلاثة أشهر من تاريخ منحه الموافقة المبدئية

تمنح تراخيص إقامة مزارع ومجمعات الدواجن وملحقاتها للجمعيات التعاونية المتخصـصة بتربيـة              -٩المادة  
 هذه المزارع أو المجمعات أو حظائر التربية خارج حـدود           الدواجن بشكل جماعي إذا كانت أماكن     

المخططات التنظيمية ومناطق الحماية ومناطق التوسع العمراني، وتعتبر مجموع حظائر الأعضاء عبارة            
عن مجمع واحد، وفي حال انتساب أحد الأعضاء أو فصله عن الجمعية المرخصة فـلا يعطـى لـه                   

  .ذا توفرت كافة الشروط الواردة في هذا القرارالترخيص المبدئي ولا النهائي إلا إ
 مديرية الـصحة    -مديرية الإنتاج الحيواني  (يحق للجهات الفنية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي         -١٠المادة  

والمصالح التابعة لهما في المحافظات الدخول لأية مدجنة وذلك للاطلاع على سـير العمـل           ) الحيوانية
كن من النصائح والإرشادات الفنية التربوية والصحية البيطرية بما يؤمن تنفيـذ            والإنتاج وتقديم ما أم   

  .قانون حماية الثروة الحيوانية في القطر
  :توقف أو تغلق المزارع أو المجمعات ويلغى الترخيص الممنوح لها إذا ثبت أنها -١١المادة 
 .مصدر ضرر صحي للسكان في مكان وجودها -١
 . للغيرمصدر عدوى أو إصابة مرضية -٢

ويعود تقدير الحالات المذكورة أعلاه إلى لجنة فنية تشكل لهذا الغرض من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي                 
 الوحدة  - اتحاد فلاحي المحافظة   - مصلحة الصحة الحيوانية   -مصلحة الإنتاج الحيواني  (وبعضوية ممثل عن كل من      

ويكون قرار اللجنة المذكورة قطعيـاً بعـد        ) مديرية الصحة بالمحافظة   - غرفة الزراعة بالمحافظة   -الإدارية أو البلدية  
  .تصديقه من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وللجنة الحق بالاستعانة بمن تراه ضرورياً لذلك

لا يسمح باستيراد وتصدير بيض التفريخ والصيصان والطيور من عروق الدواجن المختلفة أو لحومهـا                -١٢المادة  
ئدة أو كافة تجهيزات الدواجن ومستلزماتها المختلفة، إلا بعد الحصول على الموافقة الفنية المسبقة              وبيض الما 

من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وشريطة أن يكون طالبي الاستيراد أو التصدير قد حـصلوا علـى                 
تسمين الدواجن، كما يجوز    موافقة مبدئية أو نهائية أو أنهم أعضاءً في جمعيات تعاونية متخصصة بتربية أو              

  .منح الموافقة على الاستيراد والتصدير لأصحاب المكاتب المرخصة لهذا الغرض وفقاً لحاجة القطر
تلغى الموافقة المبدئية أو الرخصة النهائية من قبل وزير الزراعة والإصـلاح الزراعـي في إحـدى                  -١٣المادة  

  :الحالات التالية
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 .مع أحد بنود أو أحكام هذا القرارإذا خالف صاحب المزرعة أو المج  -أ 
 .إذا تنازل صاحب الترخيص عن ملكية مدجنته للغير وبدون موافقة مسبقة من الجهة صاحبة الترخيص  -ب 
 .إذا انتسب صاحب الترخيص إلى جمعية تعاونية متخصصة بتربية الدواجن  -ج 
 .إذا أسيء عمداً لمشاريع تربية الحيوان من قبل صاحب الترخيص -د 
 . الاستثمار بشكل مستمر لمدة تزيد عن سنة واحدةإذا توقفت عن -ه 

  :تخضع المزارع المرخصة لوجوب الإشراف الفني في الحالات التالية -١٤المادة 
 .دورة/طير/٥٠٠٠/كل مزرعة متخصصة بإنتاج بيض التفريخ أو بيض المائدة وتزيد طاقتها عن  -١
 .دورة/طير/٦٠٠٠/كل مزرعة متخصصة بتسمين الفروج وتزيد طاقتها الإنتاجية عن  -٢
كل مركز تفريخ مرخص لا تقل طاقته الإنتاجية عن مائة وعشرون ألف بيضة تفريخ بالسنة وتحسب                 -٣

مدة التفريخ لكل دفعة بثلاثين يوماً كما لا يجوز ترخيص أي مركز تفريخ تقل طاقته الإنتاجيـة عـن               
 .العدد المذكور أعلاه

 .يض المعد للتفريخكل مكتب متخصص باستيراد وتصدير الصيصان أو الب -٤
  :في مجال الإشراف الفني -١٥المادة 

يشترط في قبول الإشراف الفني في منطقة عمل المشرف أن يكون مهندساً زراعياً أو طبيباً بيطرياً ويحق                   -أ 
 .له الإشراف على مدجنتين فقط

ة العامة  لا يقبل الإشراف الفني لكل من المتفرغين لدى أي جهة كانت أو الذين يعملون لدى المؤسس                 -ب 
 .للدواجن ومنشآتها ومراكز أمراض الدواجن وإنتاج اللقاحات

أن يقدم المشرف الفني تعهداً إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بتقديم تقريراً شهرياً عن حالة القطيع                  -ج 
 .ينفي المدجنة، على أن يلغى إشرافه الفني نهائياً في حال عدم تقديم التقرير المطلوب لشهرين متتالي

 .يستثنى الترخيص الصادر باسم شخص تتوفر فيه مؤهلات المشرف الفني من شرط الإشراف الفني -د 
لا تعفي الموافقة المبدئية ولا الرخصة النهائية صاحبها من الالتزامات لشروط الجهـات الرسميـة                -١٦المادة  

  .الأخرى إن وجدت
و المجمعات المرخصة بموجب هذا القرار إلى نفس        يخضع أي توسع جديد في أبنية وحظائر المزارع أ         -١٧المادة  

  .الشروط الواردة فيه
يحق لصاحب الترخيص تعديل الرخصة النهائية الممنوحة له من حيث الطاقة ونوع التربيـة بعـد                 -١٨المادة  

وفي حال التعديل بسبب نقـل الملكيـة        .  العمل من قبل الجهة المانحة للترخيص      ةالتأكد من ممارس  
  . على براءة ذمة صاحب الترخيص الأول من فرع المصرف الزراعي بالمنطقةيشترط الحصول

يلتزم أصحاب المداجن المرخصة والمشرفون عليها بمسك السجلات الأساسية الصادرة عن وزارة الزراعة              -١٩المادة  
  .تاجوالإصلاح الزراعي وتنفيذ كافة التعليمات والنصائح التي تصدر عنها لخدمة أغراض التربية والإن

  .تعتبر كافة الموافقات المبدئية والرخص النهائية الممنوحة قبل صدور هذا القرار سارية المفعول -٢٠المادة 
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تسوى أوضاع المداجن غير المرخصة والقائمة بتاريخ نفاذ هذا القرار وفقاً لأحكامـه، وتـسوى                -٢١المادة  
ية والبلديات والوحـدات الإداريـة      مخالفات البناء لتلك المداجن من قبل مديريات الخدمات الفن        

  .وبعد تصديق مخططات أبنيتها من نقابة المهندسين أو فروعها في المحافظات) بحسب الحال(
في حال مخالفة صاحب الترخيص أحد البنود الواردة في هذا القرار يحال مرتكب المخالفة من الجهة        -٢٢المادة  

  .م وتعديلاته١٩٧٥لعام / ١٤/ القانون رقم صاحبة الترخيص إلى القضاء ويحاكم بموجب أحكام
  .تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القرار -٢٣المادة 
  .ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه -٢٤المادة 

  .م٦/٢/٢٠٠٣دمشق في 
  وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
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  ١٢٠٢/٢٨/٥: الرقم
  م٢٣/١٢/١٩٦١: التاريخ

  ............ رئاسة بلدية إلى: تعميم
لوحظ أن بعض البلديات والمراقبات الإقليمية في المحافظات ما زالت تجهل الإجراءات الواجب إتباعها عند بيع                   

ت /ب/١٣٦٤/عقار أو فضلة طريق من أملاك البلدية وتفادياً لذلك نعلمكم أن بلاغ وزارة الداخليـة رقـم د                 
اجب توافرها في إضبارة قرار بيع فضلات الأسواق والطرق والمسالك          م تضمن الشروط الو   ٤/١١/١٩٥٣تاريخ  

بين إجراءات البيـع    . م٣٠/١١/١٩٥٩ تاريخ   ٩/٢/ب/٣٩٥الملغاة إلى أصحاب العقارات المجاورة، وبلاغنا رقم        
  :بالمزايدة بشكلٍ واضح، ودفعاً لكل التباس في هذا الموضوع نرى التقيد باتخاذ التدابير التالية

 :فاق المعلومات التالية بإضبارة البيعينبغي إر -١
مصور على نسختين يبين موقع الفضلة المراد بيعها وحدودها ومساحتها والمنطقة المحيطة بها ونوع                -أ 

 .الأبنية المجاورة وحالتها وارتفاعها مع بيان مساحة العقار المراد ضمها إليه
 أم للتجارة مع تحديـد عـدد        بيان يتضمن نوع البناء الذي سيشاد على هذه الأرض أهو للسكن            -ب 

 .الطوابق والارتفاع الإجمالي للبناء
 .بيان بالقيمة التقريبية لكل متر من العقار المراد ضم الفضلة إليه وقيمة كل متر منه بعد الضم  -ج 
 :إن بيع الفضلات يمكن أن يجري بإحدى الطريقتين -٢
المشار إليه أعلاه بالنسبة    / ٣٩٥/رقم  إذا لجأت البلدية لبيعها في المزايدة ينبغي تطبيق أحكام بلاغنا             -أ 

 .لإجراءات البيع
 : نرى التقيد بالإجراءات التاليةرأما إذا رأت البلدية بيع الفضلة ضميمةً للعقار المجاو  -ب 

 .يؤلف رئيس البلدية لجنة لتقدير قيمة الفضلة المراد بيعها على ضوء أسعار العقارات المجاورة -١
اور للفضلة المراد بيعها ينبغي إما بيعها إليهم معـاً بنـسبة            في حال وجود شركاء في العقار المج       -٢

 .حصصهم في ملكية العقار أو ربط صك تنازل الشركاء لأحدهم عن حق الشراء
وفي حال امتداد الفضلة أمام عقارين متجاورين أو أكثر ينبغي تقسيم الفضلة بشكل لا يتجاوز                -٣

 .فيه امتداد العقار المراد ضمها إليه
البيع سواءً أكان بالمزايدة أو بالتراضي فيجب أن ترفقوا بإضبارة البيع المعلومات المذكورة في المادة                  هذا وإن   

  .الأولى من هذا التعميم وإننا بعد الآن سنرفض كل معاملة بيع لم ترفق بذلك
  وزير الشؤون البلدية والقروية
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  ٢٨٦/٢٨/٥: الرقم
  .ية بيع فضلات الطرقكيف: الموضوع          م١٦/١٠/١٩٦٥: التاريخ

  بلاغ
م أوضحنا كيفية بيع فضلات الطرق إلى أصـحاب         ٢٣/١٢/١٩٦١ تاريخ   ١٢٠٣/٢٨/٥   في تعميمنا رقم    

  :العقارات المجاورة وقد عددنا الإجراءات التي يستلزمها هذا البيع وهي
 .لمجاورةيؤلف رئيس البلدية لجنة لتقدير قيمة الفضلة المراد بيعها على ضوء أسعار العقارات ا -١
في حال وجود شركاء في العقار المجاور للفضلة ينبغي إما بيعها إليهم معاً بنسبة حصصهم في ملكيـة              -٢

 .العقار أو ربط صك تنازل الشركاء لأحدهم عن حق الشراء
في حال امتداد  الفضلة أمام عقارين متجاورين أو أكثر ينبغي تقسيم الفضلة بشكل لا يتجاوز فيـه                   -٣

 .لمراد ضمها إليهامتداد العقار ا
يجب أن تحوي إضبارة البيع مصوراً على نسختين يبين موقع الفضلة المراد بيعها وحدودها ومساحتها                -٤

 .والمنطقة المحيطة بها ونوع الأبنية المجاورة وحالتها وارتفاعها مع بيع مساحة العقار المراد ضمها إليه
يد ببعض أحكامه وعلى الأخص ما يتعلق بتخمين قيمة            ورغم هذا التعميم ما زالت بعض البلديات تهمل التق        

الفضلة المباعة إذ أن بيعها بقيمة دون قيمتها الحقيقية يضعف موارد البلدية لذا نلفت النظر إلى وجوب التقيـد                   
  .التام بمضمون التعميم المذكور وكل مخالفة ترتب المسؤولية المسلكية والمادية على الموظف المخالف

  لبلدية والقرويةوزير الشؤون ا
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  د/٦٣/١/ص/٦٨٧٦: الرقم
  م١٦/٧/٢٠٠٦: التاريخ

  ..............إلى محافظة 
لخاصة والتي يلزم منهاج الوجائب        إشارةً لما طرحته بعض الوحدات الإدارية موضوع الفضلات ذات الملكية ا          

ونظام ضابطة البناء فيها ضمها إلى العقار المتاخم لها وإلزام مالكه بشرائها من مالكها ودمجها بعقاره قبل منحه                  
  .وما هو دور الوحدة الإدارية في حالة عدم اتفاق مالك العقار ومالك الفضلة. الترخيص بالبناء

  :نبين الآتي
 :تنشأ الفضلات نتيجة -١
 .تنفيذ المخطط التنظيمي العام أو التفصيلي للوحدة الإدارية  -أ 
 .الاستملاك الجزئي للعقار لتنفيذ مشروع ذي نفع عام  -ب 
لعام / ٩/قيام المالك بتقسيم عقاره إلى مقاسم معدة للبناء وفق أحكام الباب الأول من القانون رقم                  -ج 

 .م المعدل١٩٧٤
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 .هته لا تحقق الشروط الفنية لمنح رخصة البناءأن يكون الشكل الهندسي لعقار أو مساحته وواج  -د 
 :لمعالجة الأوضاع المذكورة على الوحدات الإدارية الآتي -٢
في حالة أن عقار طالب الترخيص يحقق جميع الشروط الخاصة بمنهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء وعدم                  -أ 

ستملاك الفضلة وفق أحكام قانون     اتفاق المالكين خلال مدة تحددها الوحدة الإدارية على البيع أو الدمج ا           
 .الاستملاك وبيعها إلى مالك العقار الذي يحقق كافة الشروط لمنحه الترخيص بشكل مستقل

في حال أن العقارات أو أجزاء العقارات التي لا تحقق منفردةً الشروط اللازمة لمنحها رخصة بنـاء                   -ب 
نحها رخصة البنـاء فـإن علـى        ويوجب منهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء دمجها وتوحيدها لم        

الوحدة الإدارية في حالة عدم اتفاق ملاكها خلال مدة تحددها الوحدة الإداريـة علـى الـدمج                 
من قانون الاستملاك الصادر بالمرسـوم      / ٥/استملاكها وبيعها بالمزاد العلني استناداً لأحكام المادة        

 .م١٩٨٣لعام / ٢٠/التشريعي رقم 
  يرجى الاطلاع والتعميم

  زير الإدارة المحلية والبيئةو
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية

  بيع فضلات لا تصلح لإقامة: الموضوع          د/٢/٦٢: الرقم
  .بناء مستقل عليها          م٢٨/٣/١٩٩٠: التاريخ

  تعليمات
م أن تباع بالتراضي العقارات أو أجزاء العقارات التي لا تـصلح            ٨/٦/١٩٧١اريخ  ت/ ٨/أجاز القانون رقم     :أولاً

لإقامة بناء مستقل عليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة، سواءً كانت ناتجة عن تطبيق المخططات التنظيمية               
تـاريخ  / ٢٩٠٧/وأوجـب المرسـوم     . أو عن الاستملاك أو عن أي سبب آخر مـن أسـباب الملكيـة             

  :المذكور أن تتبع في هذا البيع الإجراءات التالية/ ٨/م الصادر استناداً للقانون رقم ٢٩/١٢/١٩٧١
يؤلف رئيس الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية لجنة لتقدير قيمة العقار أو جزء العقار أو الفضلة المراد                  -١

 .بيعها على ضوء أهمية المبيع والمنفعة التي يجنيها الشاري
جزء العقار أو الفضلة كلاً أو جزءاً إلى مالكي العقارات المجاورة التي تتممهـا وفـق                يباع العقار أو     -٢

المقتضيات التنظيمية والمعمارية، وفي حال وجود شركاء في العقار المجاور ينبغي بيعهم جميعـاً بنـسبة                
 .حصصهم في ملكية العقار

ع وحدوده ومـساحته مـع بيـان    ينبغي أن تحوي إضبارة البيع مصوراً على نسختين يبين موقع المبي     -٣
 .مساحة العقار المراد ضمه إليه

ظهرت في بعض الوحدات الإدارية ووفق نظام البناء النافذ فيها، حالات كون الفضلة المراد بيعها تزيـد                  :ثانياً
مساحتها على مساحة العقار المراد ضمها إليه، وأن الحد الأدنى للمساحة المسموح بالبناء عليها في منطقة                
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يجب التقيد بما   . لفضلة، يفوق مساحة الفضلة المراد بيعها وحرصاً على مصلحة الإدارة في مثل هذه الحالة             ا
  :يلي

اشتراك الإدارة وصاحب العلاقة في إقامة البناء وفق النظام النافذ، وتوزع تكاليفه بنـسبة مـساحة                 -١
 .الأرض ويمكن إفرازه فيما بعد وفق الأحكام النافذة

علاقة إقامة بناء مشترك تعمد الإدارة لاستملاك المساحة التي يملكها لمشروع ذي نفـع              إذا رفض صاحب ال    -٢
 .م المتضمن قانون الاستملاك١٩٨٣لعام / ٢٠/من المرسوم التشريعي رقم / ٣/عام وفق أحكام المادة 

  وزير الإدارة المحلية
------------------------------------------------ 

   السوريةالجمهورية العربية
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  د/٦٣/١/ي/٧١٢: الرقم
  م١٥/٥/٢٠٠٧: التاريخ

  ..............إلى محافظة 
م المتعلق بكيفية التعامل بموضـوع وجـود        ١٢/٢/٢٠٠٧تاريخ  / ٥٩/   نرفق لكم رأي مجلس الدولة رقم       

 ووجود مقاسم مجاورة لهـذه الفـضلات        فضلات لا يمكن البناء عليها لعدم تحقيقها شروط نظام ضابطة البناء          
  :حيث أقرت اللجنة المختصة في مجلس الدولة الرأي التالي. تحقق اشتراطات نظام البناء

في حال وجود عقارات أو أجزاء عقارات غير صالحة للبناء بمفردها ولا يمكن منح كلٍ منها بمفـرده                   -١
 فنية وتعذر الاتفاق بين المالكين على توحيد أو         رخصة بناء وفقاً لنظام ضابطة البناء النافذ أو لاعتبارات        

دمج أو إفراز هذه العقارات أو أجزاء العقارات بشكل تكون معه قابلة للبناء فإنه بإمكان الجهة الإدارية       
استملاكها بقصد دمجها وتوحيدها بطريقة تصبح معها قابلة للبناء بمقتضى الأنظمة والاعتبارات الفنية             

الكيها بطريقة المزايدة العلنية على أن تضاف إلى القيمة التي ترسو عليها المزايدة نسبة      ومن ثم بيعها بين م    
لصالح الجهة الإدارية لقاء النفقات الإدارية وإذا لم يبلغ بدل المبيع الذي ترسـو عليـه                %/ ١٥/قدرها  

 .المزايدة بدل الاستملاك يصار إلى البيع بطريقة المزايدة العلنية وفق نظام العقود
في حال وجود فضلة غير صالحة للبناء وفقاً لنظام ضابطة البناء أو لاعتبارات فنية ووجود عقار مجاور                  -٢

لها محقق لكافة الشروط المطلوبة للبناء فإنه بوسع الجهة الإدارية استملاك هذه الفضلة وبيعها إلى مالك                
ال تعذر الاتفاق بين مالك العقـار       العقار المجاور المحقق للشروط المطلوبة للبناء والترخيص وذلك في ح         

ومالك الفضلة على توحيد أو دمج العقارات مع الفضلة بشكل يكونان معه قابلين للبناء دون أن يكون    
للجهة الإدارية الحق في حال تعذر الاتفاق على استملاك العقار والفضلة معاً ما دام العقـار المجـاور                  

 .اء بمقتضى نظام ضابطة البناء والاعتبارات الفنية المطلوبةللفضلة محقق بمفرده الشروط المطلوبة للبن
  .يرجى الإطلاع والإيعاز إلى جميع الوحدات الإدارية التابعة لكم للتقيد وإجراء المقتضى

  وزير الإدارة المحلية والبيئة
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  الجمهورية العربية السورية
  مجلس الدولة

  م٢٠٠٧سنة ل) ف/٣٨٣(في القضية رقم  م٢٠٠٧لسنة / ٥٩/الرأي رقم 
مـن  ) ٤١/٤٦(   إن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المؤلفة وفق أحكـام المـادتين                

  :م وتعديلاته من المستشارين١٩٥٩لسنة / ٥٥/القانون ذي الرقم 
  .رئيساً      رئيس مجلس الدولة    السيد توفيق عمر بابا

  .عضواً    لدولةنائب رئيس مجلس ا    السيد محمد هيثم ديار بكرلي
  .عضواً            السيد توفيق الناشف

م ١٩/٦/٢٠٠٦المـؤرخ في    ) ع/ن/ك/٢٣٢٠(   بعد الإطلاع على كتاب وزارة الإدارة المحلية ذي الـرقم           
م ومرفقاتهما وبعد الإطلاع على التعميم رقم       ٥/١٢/٢٠٠٦المؤرخ في   ) ١/ع.ن/ي/٣٧٧٤(وكتابها ذي الرقم    

  :م الصادر عن السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة، تبين ما يلي١٦/٧/٢٠٠٦تاريخ ) د/٦٨٧٦/٦٣/١(
  - القضية -

  :م أنه١٩٨٣لعام / ٢٠/من المرسوم التشريعي رقم / ٥/   تبدي الإدارة المستفتية أنه نصت المادة 
يجوز للجهة الإدارية أن تستملك العقارات أو أجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجـب                 -١

 البناء النافذ أو لأسباب فنية أخرى كمساحة أو الشكل الهندسي وذلك بقصد دمجها أو توحيدها                نظام
 .بشكل تصبح معه قابلة للبناء بمقتضى الأنظمة والاعتبارات الفنية) أو إفرازها(

لا يجوز اللجوء للاستملاك المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر اتفاق أصحاب العلاقة على                 -٢
حيد عقاراتهم أو دمجها أو إفرازها بشكل تكون معه قابلة للبناء ويعود تقدير ذلك للجهة المستملكة                تو

ويثبت تعذر الاتفاق بموجب محضر تنظمه الجهة الإدارية لهذا الغرض بعد دعوة أصحاب العلاقة ويكون              
 .هذا المحضر مستنداً للاستملاك

ء العقارات المستملكة طبقاً لهذه المادة بطريقة المزايـدة         على الجهة الإدارية أن تبيع العقارات أو أجزا        -٣
لـصالح الجهـة    %) ١٥(العلنية بين مالكيها وتضاف إلى القيمة التي ترسو عليها المزايدة نسبة قدرها             

الإدارية لقاء النفقات الإدارية وإذا لم يبلغ بدل المبيع الذي ترسو عليه المزايدة بدل الاستملاك يصار إلى                 
 .م١٩٦٩لعام / ٢٢٨/ريقة المزايدة العلنية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم البيع بط

   وتقول الإدارة المستفتية أنه ورد إليها إحدى الحالات من مجلس مدينة طرطوس تتضمن وجود عدد من المقاسم                 
هـي مقاسـم    م و ١٩٧٤لعام  / ٩/الناتجة عن مشاريع إفرازية مصدقة وفق أحكام الباب الأول من القانون رقم             

حسب منهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء لمدينة طرطوس قابلة للترخيص بالبناء فيما لم يلزم المقـسم المجـاور                  
لفضلة بدمجها لمنحه الترخيص وهي فضلة ناجمة عن تقسيم عقار مجاور وملكية خاصة وعلى سبيل المثال العقـار                  

وفق / ٦٩٤٠/يجب دمجه وتسويته مع العقار      / ٢٧٨ /من منطقة طرطوس العقارية وجزء من العقار      / ٦٩٤٠/رقم  
م وأن العقـار    ٣/٥/٢٠٠٦تـاريخ   / ٢٠١٥٤/ما ورد في مصور الوجائب الصادر عن شعبة التخطيط بـرقم            

 الشكل الهندسي ولكنـه     – الواجهة   –قابل للبناء لوحده حسب نظام ضابطة البناء من حيث المساحة           / ٦٩٤٠/
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وبناءً على هذه الحالة تطلـب الإدارة المـستفتية بيـان الـرأي             . عقار المجاور ملزم بضم فضلة ناتجة عن تقسيم ال      
في حال عدم الاتفاق بين المالكين أو اسـتملاك         / ٦٩٤٠/وبيعها إلى مالك العقار     / ٢٧٨/باستملاك فضلة العقار    

 وفق منطوق المـادة     وبيعها بالمزاد العلني بين المالكين في حال عدم اتفاقهم        / ٢٧٨/وفضلة العقار   / ٦٩٤٠/العقار  
ومن حيث أنه   /.٦٩٤٠/م وهو إلزام خارج عن إرادة مالك العقار         ١٩٨٣لعام  / ٢٠/من المرسوم التشريعي    / ٥/

حول ما طرحته   ) د/٦٣/١/ص/٦٨٧٦(م التعميم رقم    ١٦/٧/٢٠٠٦تبين أن الإدارة المستفتية أصدرت بتاريخ       
صة والتي يلزم منهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء        بعض الوحدات الإدارية لموضوع الفضلات ذات الملكية الخا       

فيها ضمها إلى العقار المتاخم لها وإلزام مالكه بشرائها من مالكها ودمجها بعقاره قبل منحه الترخيص بالبناء وما                  
  :هو دور الوحدة الإدارية في حالة عدم اتفاق مالك العقار ومالك الفضلة وقد خلصت الإدارة بتعميمها إلى أنه

 حالة أن عقار طالب الترخيص يحقق جميع الشروط الخاصة بمنهاج الوجائب ونظام ضـابطة البنـاء                 في -١
وعدم اتفاق المالكين خلال مدة تحددها الوحدة الإدارية على البيع أو الدمج استملاك الفضلة وفق أحكام                

 . بشكل مستقلقانون الاستملاك وبيعها إلى مالك العقار الذي يحقق كافة الشروط لمنحه الترخيص
في حال أن العقارات أو أجزاء العقارات التي لا تحقق منفردةً الشروط اللازمة لمنحها رخصة بناء ويوجـب           -٢

منهاج الوجائب ونظام ضابطة البناء دمجها وتوحيدها لمنحها رخصة البناء فإن على الوحدة الإدارية في حالة                
 على الدمج استملاكها وبيعها بالمزاد العلني اسـتناداً         عدم اتفاق ملاكها خلال مدة تحددها الوحدة الإدارية       

 .م١٩٨٣لعام / ٢٠/من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / ٥/لأحكام المادة 
م بيان الرأي في الموضوع في ضـوء القـوانين          ٥/١٢/٢٠٠٦   وقد طلبت الإدارة المستفتية بكتابها المؤرخ في        

  .عميم المذكور الذي صدر لمعالجة الطلبات المتكررة لمثل هذه الأوضاعالنافذة وفيما ورد في الت
  - الرأي -

   من حيث أن جوهر تساؤل الإدارة المستفتية في هذه القضية يرتكز حول طلب بيان الرأي القـانوني بكيفيـة                   
طـول  /ن ناحيـة    التعامل بموضوع وجود فضلات لا يمكن البناء عليها لعدم تحقيقها شروط نظام ضابطة البناء م              

ووجود مقاسم مجاورة لهذه الفضلات تحقق اشتراطات نظام ضابطة البناء          /  الشكل الهندسي  – المساحة   –الواجهة  
أي يمكن البناء عليها بحد ذاتها وهل يمكن ذلك باستملاك فضلة العقار وبيعها إلى مالك العقار المجـاور في حـال                     

وحيد أم استملاك العقار والفضلة وبيعها بالمزاد العلني بين المـالكين في            عدم الاتفاق بين المالكين على الدمج أو الت       
م وبيان كيفية معالجة الموضوع     ١٩٨٣لعام  / ٢٠/من المرسوم التشريعي    / ٥/حال عدم اتفاقهم وفق منطوق المادة       

  .لأسباب فنيةفي حال وجود عقارات أو أجزاء عقارات غير صالحة للبناء بموجب نظام ضابطة البناء النافذة أو 
م المتـضمن قـانون     ١٩٨٣لعـام   / ٢٠/   ومن حيث أنه ووفقاً للمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم           

الاستملاك فإن المشرع أعطى للجهة الإدارية الحق باستملاك العقارات وأجزاء العقارات التي تكون غير صالحة               
المساحة أو الشكل الهندسي ويكون الهـدف مـن         للبناء بموجب نظام ضابطة البناء أو لأسباب فنية أخرى ك         

الاستملاك هو دمج هذه العقارات وأجزاء العقارات أو توحيدها أو إفرازها لتصبح قابلة للبناء وفقاً للأنظمـة                 
والاعتبارات الفنية، إلا أن لجوء الإدارة للاستملاك في هذه الحالة رهين بتعذر اتفاق المالكين أصحاب العلاقـة                 

قاراتهم أو دمجها أو إفرازها بشكل تكون معه قابلة للبناء وفقاً لما تقدره الجهة المستملكة وأنه في                 على توحيد ع  
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حال تعذر الاتفاق تقوم الإدارة باستملاك هذه العقارات وأجزاء العقارات غير الصالحة للبنـاء وبيعهـا بـين         
 الاستملاك يتم البيع بطريقة المزايدة العلنيـة        مالكيها بطريقة المزايدة العلنية وفي حال عدم بلوغ بدل المبيع بدل          

  .م١٩٦٩لعام / ٢٢٨/وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 
   ومن حيث أنه وبناءً على ذلك فإنه في حال وجود عقارات أو أجزاء عقارات غير صالحة للبناء بموجب نظـام                    

المطلوبة للبناء ومنح الترخيص بالبناء وتعذر      ضابطة البناء أو لأسباب فنية أخرى لا يحقق كلٍ منها بمفرده الشروط             
الاتفاق بين المالكين على توحيد أو دمج أو إفراز هذه العقارات أو أجزاء العقارات فإنه بإمكان الجهـة الإداريـة    
المبادرة لاستملاكها بقصد دمجها وتوحيدها بطريقة تصبح معها قابلة للبناء بمقتضى الأنظمة النافذة والاعتبـارات               

م، أما  ١٩٨٣لعام  / ٢٠/من المرسوم التشريعي رقم     / ٣/البند  / ٥/نية المطلوبة ومن ثم بيعها وفقاً لأحكام المادة         الف
غير ممكن البناء عليه وفقاً لنظام ضابطة البناء أو لاعتبارات فنيـة ووجـود              ) جزء من عقار  (في حال وجود فضلة     

نه بوسع الإدارة استملاك هذه الفضلة وبيعها إلى مالك العقار          عقار مجاور لها يحقق كافة الشروط المطلوبة للبناء فإ        
المجاور المحقق للشروط المطلوبة للبناء والترخيص وذلك في حال تعذر الاتفاق بين مالك العقار ومالك الفضلة على                 

ق باستملاك  توحيد أو دمج العقار والفضلة ليصبحا صالحين للبناء دون أن يكون للإدارة الحق في حالة تعذر الاتفا                
  .العقار المحقق للشروط المطلوبة للبناء مع الفضلة غير المحققة لهذه الشروط

  - فلهذه الأسباب -
  :أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي

في حال وجود عقارات أو أجزاء عقارات غير صالحة للبناء بمفردها ولا يمكن منح كلٍ منها بمفـرده                   -١
اء النافذ أو لاعتبارات فنية وتعذر الاتفاق بين المالكين على توحيد أو            رخصة بناء وفقاً لنظام ضابطة البن     

دمج أو إفراز هذه العقارات أو أجزاء العقارات بشكل تكون معه قابلة للبناء فإنه بإمكان الجهة الإدارية       
نية استملاكها بقصد دمجها وتوحيدها بطريقة تصبح معها قابلة للبناء بمقتضى الأنظمة والاعتبارات الف            

ومن ثم بيعها بين مالكيها بطريقة المزايدة العلنية على أن تضاف إلى القيمة التي ترسو عليها المزايدة نسبة          
لصالح الجهة الإدارية لقاء النفقات الإدارية وإذا لم يبلغ بدل المبيع الذي ترسـو عليـه                %) ١٥(قدرها  

 .علنية وفق نظام العقودالمزايدة بدل الاستملاك يصار إلى البيع بطريقة المزايدة ال
في حال وجود فضلة غير صالحة للبناء وفقاً لنظام ضابطة البناء أو لاعتبارات فنية ووجود عقار مجاور                  -٢

لها محقق لكافة الشروط المطلوبة للبناء فإنه بوسع الجهة الإدارية استملاك هذه الفضلة وبيعها إلى مالك                
ناء والترخيص، وذلك في حال تعذر الاتفاق بين مالك العقـار  العقار المجاور المحقق للشروط المطلوبة للب  

ومالك الفضلة على توحيد أو دمج العقار مع فضلة بشكل يكونا معه قابلين للبنـاء دون أن يكـون                   
ما دام العقـار المجـاور       للجهة الإدارية الحق في حال تعذر الاتفاق على استملاك العقار والفضلة معاً           

 .شروط المطلوبة للبناء بمقتضى نظام ضابطة البناء والاعتبارات الفنية المطلوبةللفضلة محقق بمفرده ال
 .إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة حسب الأصول -٣

  م١٢/٢/٢٠٠٧الموافق لـ  هـ١٤٢٨/    /صدر في   
المستشار      المستشار      المستشار     المقرر القاضي
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 الفصل السابع
  مخالفات البناء

  
  

  .ة وتعليماته التنفيذيــ٢٠٠٣ لعام ١ القانون رقم: الباب الأول
  .قرارات وتعليمات بخصوص أنظمة تسوية المخالفات: الباب الثاني

 .م وتعليماته التنفيذيـة٢٠٠٨ لعام ٥٩القانون رقم : الباب الثالث
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  )١(القانون رقم 
  رئيس الجمهورية 

  ام الدستور بناءً على أحك
  .م٢٩/٣/٢٠٠٣هـ و٢٦/١/١٤٢٤وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  :يصدر ما يلي
  :يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها -١المادة 
 .عد نفاذ هذا القانونالبناء الذي يشاد بدون ترخيص أو يخالف للترخيص الممنوح ب: البناء المخالف -١
 .الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية أو البلدية بحسب الحال:  الجهة الإدارية -٢
 .مجلس الوحدة الإدارية أو البلدية:  المجلس المحلي -٣
  .المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية:  المكتب -٤
  : ٢المادة 

من قانون الإدارة المحلية لـصادر بالمرسـوم        / ٤٠/بنية بالهدم وفقاً لأحكام المادة      تزال مخالفات الأ  : أولاً
 ١٩٥٦لعـام   / ١٧٢/من قـانون البلـديات رقـم        / ١١٨/ والمادة   ١٩٧١لعام  / ١٥/التشريعي رقم   

  :وتعديلاتهما عندما يكون البناء المخالف
 .متجاوزاً على التخطيط المصدق  -أ 
 .عليها لاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزاًواقعاً ضمن الأملاك العامة أو أم  -ب 
مشوهاً للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاثة أعضاء تشكل بقرار من المحافظ يكـون                    -ج 

 .أحدهم ممثلاً عن وزارة الإسكان والمرافق وآخر عن المحافظة المعنية وعضواً عن الجهة الإدارية
 . الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو الممنوع عليها البناءواقعاً ضمن المناطق  -د 
 .غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقدير الدائرة الفنية -ه 
 نظام البنـاء    متعارضاً مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق                 -و 

 في الجملة الإنشائية وفي هذه الحالة       النافذ أو تفريغ الأرض كلياً أو جزئياً أسفل الأبنية القائمة أو تعديل           
  .يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح

  :ثانياً
ألف / ٢٠٠/يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى                 -١

من / أولاً/من البند  ) د -ب -أ(ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته عن مخالفة أي من أحكام الفقرات             
هذه المادة سواء أكان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء ويعاقـب بـذات                  

 .مع المخالفةالعقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في ق
٢- : 

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة                   -أ 
من هذه المادة / أولاً/من البند ) و -هـ(سورية كل من يثبت مسؤوليته عن مخالفة أحكام الفقرتين        
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رساً للبناء ويعاقب بذات العقوبـة      سواء أكان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دا            
 .العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة إذا حصل انهيار كلـي أو                 -ب 
لانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعـديل        أو نجم ا  / هـ/جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة        

 /.و/المنصوص عنه في الفقرة 
  .ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات أشغال شاقة وضعف الغرامة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر  -ج 

  :٣المادة 
 ولائحته التنفيذية   ١٩٧١لعام  / ١٥/مع مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم           :  أولاً

  . المعدل١٩٥٦لعام / ١٧٢/ المعدلين وقانون البلديات رقم ١٩٧١لعام / ٢٢٩٧/الصادرة بالمرسوم رقم 
يحق للمجالس المحلية في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تستعيض عن هـدم البنـاء                    -أ 

المخالفة على أن تعادل الغرامـة المفروضـة        وإزالته أو جزء البناء المخالف بفرض غرامة على مرتكب          
المخالف أو كان في استطاعته جنيها، وتحدد هذه المنفعة بالزيادة التي طـرأت              ضعف المنفعة التي جناها   

 .على قيمة العقار أرضاً وبناء بسبب المخالفة
 المكتب ويعفـى    من هذه المادة على المخالف بقرار يصدر عن       / ١/تفرض الغرامة المنصوص عنها في الفقرة          -ب 

  .منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها
 إلى إجراءات التسوية المسموح باتخاذها وفق أحكام هذه المادة يعاقب بالغرامة مـن خمـس                إضافةً: ثانياً

  :ة كل منإلى خمسين ألف ليرة سوريوعشرين ألف ليرة سورية 
مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراء تعديلات فيه دون الحـصول علـى                   -١

 .رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح
المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية                 -٢

  .أو مخالفة للترخيص الممنوح
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس وعشرين ألف ليرة سورية إلى مئة                 : ثالثاً

  :ألف ليرة سورية
كل من يقوم بتقسيم ما يملكه من أراض ضمن الحدود الإدارية بما يخالف القوانين والأنظمة النافـذة                  -١

شكل حصص على الشيوع وتسليط يد      ويتصرف بها كلاً أو جزءاً، بقصد تسهيل بيع جزء من أرضه ب           
 .المشتري على هذا الجزء بهدف إشادة أبنية مخالفة، وتحت أي مسمى يفيد البيع

 العاملين في الجهة الإدارية في إجراءات منح الرخصة خلال المدة المحـددة             منكل من يهمل أو يقصر       -٢
  .في الأنظمة النافذة

كن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة        تسوى المخالفات القائمة في مناطق الس      -٤المادة  
عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين والأنظمـة النافـذة في                

  .ا كان عليه حسب الترخيص الممنوحالجملة الإنشائية وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى م
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  :-٥المادة 
خالفة وفق أحكام هذا القانون في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجؤوا إلى المحـاكم               لا تأثير لتسوية الم    -١

 .لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو بإزالتها
في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقاً للفقرة السابقة واقترن الحكم بالتنفيذ تعـاد إلى                  -٢

  .خالف الرسوم المستوفاة منهالم
إذا وقعت المخالفة في القرى والمزارع التي ليس فيها جهات إدارية محلية يتولى المكتـب التنفيـذي                  -٦المادة  

  .لمجلس المحافظة صلاحيات الجهة الإدارية المحلية ورئيس الجهة الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون
لمحلية في الجهات الإدارية الصادرة وفق أحكام هذا القانون نهائية بتـصديقها            تصبح قرارات المجالس ا    -٧المادة  

  .بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة
  .للازمة لتنفيذ أحكام هذا القانونيصدر وزيرا الإدارية المحلية والإسكان والمرافق التعليمات ا -٨المادة 
 هذا القانون تبقى المخالفات القائمة والمرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا           مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من      -٩المادة  

  .م١٦/٢/١٩٦٠تاريخ / ٤٤/القانون خاضعة لأحكام القرار بالقانون رقم 
  .تلغى جميع النصوص والأنظمة المخالفة ، مع مراعاة المادة التاسعة من هذا القانون -١٠المادة 
  . الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدروهينشر هذا القانون في الجريدة -١١المادة 

  م٥/٤/٢٠٠٣ الموافق لـ   هـ١٤٢٤ /٣/٢دمشق في  
  رئيس الجمهورية
  بشار الأسد 

------------------------------------------------  
  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة 

   المتضمن معالجة مخالفات البناء٢٠٠٣لعام / ١/التعليمات التنفيذية العامة للقانون رقم 
 إضـافة لـبعض     ٢و١ ، صدرت التعليمات التنفيذية رقـم        ٢٠٠٣لعام  / ١/ على أحكام القانون رقم      بناءً   

ونتيجة دراسة ومناقشة المحافظين لإجراءات التطبيق والتنفيذ خلال الفترة الـسابقة            .التعاميم الموضحة لتنفيذه  
ءات ووضوحها للمواطنين والتزامهم بما نص عليه القانون والعقوبات الزجرية للمخالفين           وبهدف تبسيط الإجرا  

فقد تم إعداد التعليمات التنفيذية للقانون والتي اقتـصرت علـى           . والقائمين على العمل المسؤولين عن تطبيقه     
وإلغاء كافة القـرارات    . تطبيق العقوبات الرادعة بالسجن في ست حالات تصل فيها المخالفة إلى مرتبة الجرم            

  :تاريخ هذه التعليمات ووفق ما يليوالتعليمات الصادرة قبل 
مـن  ) أولاً(تقوم كل وحدة إدارية بإعداد سجل خاص لرصد وتتبع المخالفات الواردة في المـادة الثانيـة                 : أولاً

دة مـن قبـل      ضمن حدودها الإدارية من تاريخ صدوره، ويعتبر وثيقة معتم         ٢٠٠٣لعام  / ١/القانون رقم   
الوحدة الإدارية وفي حال إشراف الوحدة الإدارية وفي حال إشراف الوحدة الإدارية على أكثر من مخطـط                 
تنظيمي ينظم سجل خاص لكل مخطط تنظيمي وفي حال اتساع المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية يمكـن                
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حسب النمـوذج الموضـح في      تقسيم المخطط للوحدة الإدارية إلى مناطق وقطاعات وينظم جدولاً خاصاً           
لكل منطقة وقطاع، ويرفع بشكل شهري إلى رئيس الوحدة الإدارية وينظم بعدها جدول             / ١/الجدول رقم   

  .ويرفع دورياً كل ستة أشهر إلى المحافظة/ ٢/عام للوحدة الإدارية وفق النموذج الموضح في الجدول رقم 
  :المخالفاتقبة الإجراءات الواجب اتخاذها في ضبط ومرا: ثانياً

تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل شرطة الوحدة الإدارية أو البلدية أو شرطة المساندة والمرافقة للعاملين المختصين  -١
النموذج بمراقبة البناء والمخالفات ويتم بموجبه توصيف المخالفة بشكل دقيق وتحديد كامل المعلومات وفق              

 العاملين في الوحدة الإدارية أو البلدية المكلفين بمراقبـة          ، كما يمكن تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل       /١/رقم  
  .وضبط المخالفات بعد قسمهم اليمين القانونية أمام قاضي محكمة البداية في منطقة الوحدة الإدارية

إصدار قرار فوري بالهدم خلال الدوام الرسمي من يوم تاريخ ضبط المخالفة أو في اليوم التالي في حال                   -٢
 ويـصدر   ٢٠٠٣لعام  / ١/مساءً للمخالفات التي تستوجب الهدم وفق أحكام  القانون          ضبط المخالفة   

مدير الشؤون  (القرار من قبل رئيس الوحدة الإدارية أو من الجهة التي تنوب عنه أو الجهة التي يفوضها                 
 /.٢نموذج رقم /)  رئيس المكتب التنفيذي–الفنية

ول أو الفني المختص بتنفيذ الهدم، إضافة إلى شـرطة          محضر تنفيذ الهدم وينظم من قبل المهندس المسؤ        -٣
 /.٣نموذج رقم /الوحدة الإدارية أو شرطة المؤازرة 

في حال أن تنظيم الضبط من قبل الشرطة يجب أن يتضمن أسماء المخالفين من المـالكين والمتعهـد                   -٤
 ٢٠٠٣ لعـام / ١/والدارس والمشرف وكل من هو مسؤول عن المخالفة وفق أحكام القانون رقـم              

نمـوذج  / وتوصيف المخالفة وإرفاق كافة الوثائق وتقديم الضبط مع المخالفين المتواجدين إلى القضاء             
 /.٤رقم 

وفي حال تنظيم الضبط من العامل الفني المختص بالرقابة وضبط المخالفات وعدم وجود مرافقـة مـن                 
ة المؤازرة يبين أسماء المخـالفين      الشرطة ، يتم تنظيم ضبط منه قبل الشرطة في الوحدة الإدارية أو شرط            

وتوصيف المخالفة وإرفاق كافة الوثائق بالمخالفة وضبطها وقرار هدمها ومحضر الهدم وغيرها وتقديمـه              
 ٢٠٠٣لعام  / ١/إلى القضاء مع المخالفين المتواجدين والمسؤولين عن المخالفة وفق أحكام القانون رقم             

  /.٤نموذج رقم / 
خلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالة ضبط المخالفة إلى القـضاء مـع              على الوحدات الإدارية و    -٥

إعداد كتاب إلى إدارة قضايا الدولة      / ٥/وفق النموذج رقم    طلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين       
مرفقاً بصورة مصدقة عن كافة الوثائق بطلب متابعة الدعوى وتقديم الإدعاء الشخصي باسم الوحـدة               

  . المخالفين والمسؤولين عن المخالفة والمطالبة بالتعويض والغراماتالإدارية بحق
  :/١/من القانون رقم / ٢/ المادة التعليمات التنفيذية لآلية هدم المخالفات الواردة في: ثالثاً

المخالفات الخاضعة للهدم تهدم مباشرةً على مسؤولية رئيس الوحدة الإدارية بالآليات وبكافة الوسائل              -١
وترحل مخالفـات الهـدم إلى      /  القطاعين الخاص والعام   –الخدمات الفنية /ويمكن الاستعانة بـ    المتاحة  

 .المطامر المعتمدة من قبل الوحدة الإدارية
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تقوم الوحدة الإدارية بإصدار قرار تحدد بموجبه أجور الهدم والترحيل للمتر المربع الواحد من المخالفة                -٢
 ).بحاجة إلى تقرير فني أو بدونه(خالفة حسب نوع البناء وآلية الهدم ووضع الم

/ ٢/بعد هدم المخالفة تقوم الوحدة الإدارية بتكليف مرتكبي المخالفة بأجور الهدم المذكورة في البند                -٣
 .مع إضافة كافة النفقات الإدارية وتحصل وفق نظام الجباية في الوحدات الإدارية والبلديات

 .ت تشجيعية تحدد بموجب قرار من وزير الإدارية المحلية والبيئةيتقاضى العاملون في قطاع المراقبة مكافآ -٤
أولاً من القانون رقـم     / ٢/يحال المخالفون والمسؤولون عن ارتكاب المخالفات المشار إليها في المادة            -٥

 . الموقوفون لدى الشرطة مباشرة إلى القضاء٢٠٠٣لعام / ١/
لحساب نفسه مسؤولين عن المخالفة عنـها وتطبـق         يعتبر متعهد تنفيذ البناء والقائم بالتنفيذ ويعمل         -٦

 .من القانون/ ١/عليهم نفس العقوبات المحددة في المادة الثانية البند ثانياً 
الخ المـستخدمة في    ..تقوم الوحدة الإدارية بضبط كافة الأدوات والعدد ومواد البناء والجبالات والمقطورات           -٧

 .لتها إلى القضاء مع الضبط المخالفة المنظم وفق ما سبقتنفيذ المخالفة بعد إعداد الضبط اللازم وإحا
في حال تم ختم أية مخالفة يتم توصيفها بشكل دقيق وتعتبر إشادة أو إزالة أي أعمال بمثابـة نـزع                     -٨

 .للختم وتطبق عليه نفس العقوبات المتعلقة بترع الأختام ويحال المخالف إلى القضاء المختص أصولاً
لى سطح أخير مسجل ملكية مشتركة يعتبر كافة المالكين والمستفيدين من           في حال ارتكاب مخالفة ع     -٩

الملكية المشتركة مسؤولين عن المخالفة، ولا يعفى منهم إلا من يقوم بالإخبار خطياً عـن المخالفـة أو          
 .يقدم إثباتات مبررة بأن المخالفة تمت دون علمه

  .لذي يحدد مهامها وآلية عملهاللدعم من قبل المحافظ ا هدم مركزية لجنة تشكل: رابعاً
 هـدم   ح للمجالس المحلية بالاستعاضة عن     على السما  ٢٠٠٣لعام  / ١/من القانون رقم    / ٣/نصت المادة   : خامساً

  :المخالفة بغرامة مالية ولما كانت هذه المجالس هي إحدى الجهات المسؤولة عن الطابع العمراني فعليها
ذة بتاريخ صدور القانون هي المخالفات المرتكبة قبـل صـدور         اعتبار قرارات تسوية المخالفات الناف     -١

 جـرد   –تصريح عن مخالفة  ( ويتم تحديد الوثائق التي تثبت قدم المخالفة         ٢٠٠٣لعام  / ١/القانون رقم   
أية وثائق رسمية أخرى تحدد من قبل المكاتب        )  بيان مالي  – مخطط مساحي  – تصوير جوي  –المخالفات

  .وتتابع الوحدات الإدارية تسوية هذه المخالفات حسب هذه القراراتالتنفيذية للمجالس المحلية 
إصدار قرار تسوية لبعض المخالفات مع تضمين هذا القرار حالات أخرى لا تقبل التـسوية غـير                  -٢

الحالات الست الواردة في القانون وحسب نظام البناء النافذ لكل وحدة إدارية وفق النموذج المرفق مع                
ى أن تكون هذه المخالفات الخاضعة للتسوية بالحد الأدنى بحيث لا تؤثر على تطبيق              هذه التعليمات وعل  

نظام البناء النافذ بكل وحدة إدارية وللمخالفات التي تراها الوحدة الإدارية مناسبة ومتوافقة مع نظـام                
 مكـشوف إلى    تحويل بروز : مثال(البناء بحيث لا يؤدي ذلك إلى تشويه المناطق العمرانية وأنظمة البناء            

 ). إحداث ربط داخلي بين الطوابق– تعديل تقطيعات داخلية– تحويل من تجاري إلى سكني–مركوب
خصوص المخالفات التي ترى فيها المجالس المحلية الاستعاضة عن الهدم بفرض الغرامة تعادل ضعف المنفعة               ب -٣

 وهذه التعليمات وتقدير    ٢٠٠٣لعام  / ١ /على المجالس المحلية إعداد القرارات اللازمة تنفيذاً لأحكام القانون        
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قيمة المنفعة حسب كل ومنطقة وتاريخ ارتكاب المخالفة وتقدر المنفعة بما يعادل ما جناه المخالف أو يتوقع                 
وللمجالس تقدير هذه القيم من قبل لجان تـشكل لهـذه        )  ب -آ/ أولاً/٣(أن يجنيه وحسب أحكام المادة      

حدة الإدارية ومن الدائرة الفنية وممثل عن فرع نقابة المهندسين في مدن المراكز             ممثل عن الو  (الغاية ويمثل فيها    
ويـشترط تقـديم   ) والمدن التي يتوفر فيها مكاتب نقابة المهندسين وآخر من ذوي الخبرة في القطاع الخاص     

 .سينتقرير فني قبل تسوية المخالفة عندما ترى الوحدة الإدارية لزوم ذلك مصدقاً من نقابة المهند
تخضع قرارات التسوية التي ترى فيها المجالس المحلية الاستعاضة عن الهدم بغرامـة ضـعف المنفعـة                  -٤

للتصديق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفي حال عدم التصديق من المكتب التنفيـذي وإصـرار                
فاق نموذج لقرار معالجة    وقد تم إر  ( المجلس على قراره تعرض على وزير الإدارة المحلية والبيئة للبت فيها          

 ).٢٠٠٣لعام / ١/مخالفات البناء حسب أحكام القانون 
على الوحدة الإدارية في هذه الحالات وضع إشارة حجز على العقار أو المقسم المشاد عليه المخالفـة                  -٥

 .تفيد بعدم جواز نقل ملكيته أو وضعه موضع التأمين أو الرهن
 بعقوبات جزائية أو مادية لكل من يقوم بتقسيم ما يملكه           ٢٠٠٣لعام  / ١/ من القانون    ٣نصت المادة   : سادساً

من أراض ضمن الحدود الإدارية بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة ويتصرف بها كلاً و جزءاً بقـصد                 
على الوحدات الإدارية تنظـيم وتنفـذ       . تسهيل البيع بشكل حصص على الشيوع لإشادة أبنية مخالفة        

كما عليها إحالة هذه الحالات مع كامـل الثبوتيـات إلى           / ١/وفق أحكام القانون    ضبوط المخالفات   
القضاء المختص ومتابعتها ووضع إشارة منع التصرف اللازمة لحين البت فيها من قبل القضاء وتعتـبر                

  .الوحدة الإدارية مسؤولية عن عدم الإعلام في حال توفر المعلومات لديها عن مثل هذه الحالات
منح التراخيص خلال المدة المحددة في قراري       ) رئيساً ومكتباً ومجلساً ومكتباً فنياً    (على الوحدات الإدارية     :سابعاً

، وفي  ٢٠/٨/٢٠٠٥ق تاريخ   /١٦٦٩ ورقم   ١٦/٨/٢٠٠٥ق تاريخ   /١٦٣٨وزارة الإدارة المحلية رقم     
  .نح الترخيصحال عدم إمكانية الترخيص إعلام صاحب العلاقة خطياً على طلبه عن أسباب عدم م

لا يجوز تسوية مخالفة من المخالفات القابلة للتسوية إلا بعد تقديم مصورات ومخططات وتقـارير فنيـة                 : ثامناً
مصدقة من نقابة المهندسين تثبت السلامة الإنشائية للمخالفة المراد تسويتها في الحالات التي تـستوجب               

 في الوحـدات    ٢م/٥٠/تي لا تزيد مساحتها عـن       وتستثنى المخالفات ال  . ذلك وتقررها الوحدة الإدارية   
فيمكن تسويتها بتقديم تقرير سلامة إنشائية ودون الحاجة للمصادقة         ) عدا مدن مراكز المحافظات   (الإدارية  

  .من نقابة المهندسين ولمرة واحدة شريطة عدم تعارضها مع نظام ضبط البناء
هـي التجمعـات    ) مناطق المخالفات الجماعيـة    (مناطق السكن العشوائي   :مناطق السكن العشوائي  : تاسعاً

السكانية المبنية على أرض غير منظمة ولا يوجد لها مخطط تنظيمي أو نظام بناء أو مخالفـة للمخططـات              
التنظيمية المصدقة والملكية فيها على الشيوع سواء في السجلات العقارية أو بوثائق مختلفـة كالأحكـام                

  الكاتب بالعدل أو عقود بيع عادية أو أملاك الدولة والوحدات الإدارية           القضائية أو عقود بيع موثقة لدى     
  :من القانون وتنص على/ ٤/وتنفيذاً لأحكام المادة 
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تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمـة              "
  ".م المقررة في القوانين والأنظمة النافذةعليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسو

  :وعلى المخططات والوحدات الإدارية ما يلي
 –وتوصيفها من حيث المساحة   ) المخالفات الجماعية (إجراء عمليات حصر لمناطق السكن العشوائي        -١

 –اً إمكانات تخديمها فني   – الطبيعة الجغرافية  – عدد السكان  – عدد الأسر الشاغلة   –عدد المساكن القائمة  
  .وتعتمد النتائج بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة... صلاحيتها  للسكن

 :تستبعد التجمعات التي لا تصلح للسكن بسبب وجودها -٢
 .مجرى سيل أو واد -
 .في منطقة منخفضة -
 .تحت خط توتر عالي -
 .أماكن لا يجوز البناء فيها -
 .مصادر تلوث للبيئة -

ة والبيئة لانجاز الإجراءات اللازمة لانجاز أعمال المـسح الطبـوغرافي           التنسيق مع وزارة الإدارة المحلي     -٣
  .لتلك التجمعات

العمل على انجاز المخططات التنظيمية لهذه التجمعات في أسرع وقت ممكن ويراعى فيها واقع الأبنية                -٤
 .القائمة وصفتها العمرانية

 .رت شروط إحداثهاتضم هذه التجمعات إلى أقرب وحدة إدارية أو بلدية فيها إذا توف -٥
 على هذه المناطق التي تقع ضـمن منـاطق          ٢٠٠٠لعام  / ٢٦/من القانون   / ٧/تطبيق أحكام المادة     -٦

 ٣التوسع العمراني أو ضمن المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات خلال مدة لا تتجاوز               
 .سنوات من تاريخ تصديق المخططات التنظيمية

 وقراري وزير البلدية والقروية المشار إليهـا في         ١٩٦٠لعام  / ٤٤/قانون رقم   تطبيق أحكام القرار بال    -٧
من البند عاشراً من هذه التعليمات على أبنية مناطق السكن العشوائي المشادة قبـل نفـاذ                / ٢/الفقرة  

 . بعد تأهيلها٢٠٠٣لعام / ١/القانون 
 .دخلت المخطط التنظيمي أو النطـاق التنظيمـي       البناء في أراضي الدولة الموزعة على المنتفعين والتي         : عاشراً

  :يرخص بالبناء عليها وفق ما يلي
  .أن تكون أرض المنتفع المطلوب إشادة البناء عليها ذات صفة سكنية بموجب المخطط التنظيمي العام -١
أن يتقدم ببيان من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة يثبت حق طالب الترخيص بالانتفاع               -٢

 .ض المطلوب الترخيص عليهابالأر
أن يكون موقع الترخيص بالبناء متوافقاً مع المخطط التنظيمي العام ونظام ضابطة البناء أو المخطـط                 -٣

 .التوجيهي للوحدة الإدارية أو البلدية
  :تمنح رخصة البناء لكل من -٤
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 .المنتفع الأساسي  -أ 
 .أولاد المنتفع الأساسي المتزوجين بموافقة المنتفع الأساسي  -ب 
 .ثة المنتفع بحدود نصيب كل منهم من أرض انتفاع مورثهم ور  -ج 
 .المبحوثين مع المنتفع من غير أفراد أسرته بحدود حصة كل منهم بالانتفاع  -د 
السابق بشكل مشترك بين    / ٤/من البند   ) د -ج -ب( يجوز منح الترخيص للمذكورين بالفقرات        -ه 

  .ق شروط نظام ضابطة البناءاثنين أو أكثر في حال كفاية مساحة انتفاع كل منهم لتحقي
يعـالج  : ) الأراضي المستبعدة من التوزيـع     –أملاك الدولة الخاصة  (البناء في أراضي الدولة     : الحادي عشر 

  : ووفق ما يلي٢/٤/١٩٨٨اريخ  ت٢٢٨٥/١وضعها وفق كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 
  : أراضي أملاك الدولة الخاصة -١

من المادة  / أ/ية الوحدات الإدارية أو البلديات بموجب الفقرة        يتم نقل أملاك الدولة الخاصة إلى ملك        -أ 
 من قبل لجان محلية     ١٩٥٩لعام  / ١٢٢/ المعدل بالقانون رقم     ١٩٥٦لعام  / ٢٧٣/من القانون   / ١/

  :في المحافظة تمثل كلاً من
 . مديرية المصالح العقارية–مديرية أملاك الدولة -
  .الوحدة الإدارية أو البلدية المعنية -

  : يطة ما يليوشر  
أن تكون الأراضي غير مبنية ولا يدخل في حكم المبني أراضي الدولة التي يشيد عليها الأفـراد                  -١

بطريقة الغصب أو وضع اليد بدون عقد رسمي أو الاستيلاء أو الأشغال بدون ترخيص مـسبق                
 .أبنية من أي نوع كانت

 .التنظيمي أن تكون داخل حدود المخطط التنظيمي أو النطاق -٢
 . لا تكون مخصصة لأي جهة من الجهات العامة الأخرى قبل النقلأن -٣
 .غير مرفقة بحق من حقوق الارتفاق ويزال حق الارتفاق أصولاً -٤
 .أن تكون في منطقة لا يمنع فيها البناء -٥

للوحدة الإدارية أو البلدية أن تملك الأرض المبينة كلاً أو جزءاً لمن بنى عليها قبل انتقالها للمذكورين           -أ 
السابقة لقاء دفع قيمة رقبتها بسعر يحدد بالتراضي وتخضع أية إضافات           / آ/من الفقرة   / ١/البند  في  

 .على البناء للترخيص أصولاً
على الوحدة الإدارية أو البلدية التي نقلت إليها أراضي أملاك الدولة الخاصة ولا تشملها أحكام الفقرة                  -ب 

تكون مقاسم شعبية وتخصص وفق أحكام قـرار        السابقة وضع مخطط تنظيمي تفصيلي للأرض ل      / ب/
 . وتعديلاته للجمعيات التعاونية السكنية والمواطنين١٩٨٤لعام / ١٥٥٦/وزارة الإسكان والمرافق رقم 

لا تسري الأحكام المذكورة أعلاه على المخالفات الأبنية التي تقام على أراضي أمـلاك الدولـة                  -ج 
 . وتهدم فورا٢٠٠٣ًلعام / ١/الخاصة بعد صدور القانون رقم 
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  : أراضي الاستيلاء -٢
 بعـد   ١٩٥٦ لعام   ٢٧٣لا تخضع أراضي الاستيلاء التي تم توزيعها على المنتفعين لأحكام القانون              -أ 

 .دخولها المخطط التنظيمي إلا بالاستملاك أصولاً
يعالج وضع الأراضي المستبعدة من التوزيع والتي دخلت المخطط التنظيمي للوحدة الإداريـة أو                -ب 

  :لبلدية وفق ما يليا
 .تخصيص الأرض اللازمة للمشيدات العامة حصراً من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي  -١
  .شراء الوحدة الإدارية أو البلدية للأرض للتصرف بها وتخصيصها للسكن الشعبي أصولاً  -٢

 ـ  الترخيص بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل المخططـات ال          : الثاني عشر  الس تنظيميـة لمج
/ ١/من القانون رقـم     / ٣/مع مراعاة أحكام البند ثانياً من المادة        : الوحدات الإدارية والبلديات  

  .١٩٧٤لعام / ٩/من القانون رقم / ٨/ والمادة ٢٠٠٣لعام 
  : ضي المملوكة على الشيوع فيلا يجوز الترخيص بالبناء في الأرا -١

 .مجالس المدن عدا مدن مراكز المحافظات  -أ 
 .الس البلدان والقرى ذات الشخصية الاعتبارية والبلدياتمج  -ب 

  : الوثائق التالية لمنحه الترخيصعلى طالب الترخيص تقديم -٢
بيان قيد عقاري يثبت ملكيته لأسهم في العقار المطلوب الترخيص عليه أو نسخة مصدقة عن عقد                  -أ 

زء من العقار شريطة أن تكون      البيع الموثق لدى الكاتب بالعدل أو الحكم القضائي المبرم لتملكه ج          
 .هذه الملكية لا تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة

مخطط كروكي لموقع قطعة الأرض المطلوب الترخيص عليها معد من قبل وحدة إدارية معتمد من                 -ب 
نقابة المهندسين تبين حدودها والطرق والمشيدات العامة في محيطها وداخلها في حال وجود مخطط              

 .نظيمي أو المخطط التوجيهيت
 .شهادة من الهيئة الاختيارية تشهد بتصرفه لهذه المساحة من الأرض  -ج 
 .وثيقة موقعة من قبل المالكين الشركاء المجاورين لقطعة أرضه تشهد بحقه وتخصصه بقطعة الأرض -د 
لـرأي في   من قبل المكتب التنفيذي أو البلدي مع ا       ) د ج، ب،(تصديق الوثائق الواردة في الفقرات        -ه 

 .الاعتراضات إن وجدت
الإعلان عن طلب الترخيص بالنشر في أحدى الصحف المحلية في حال وجودها والإعلان في لوحة                -و 

 .يوماً وللمعترض تقديم اعتراضه خلالها/ ١٥/إعلانات الوحدة الإدارية والأماكن العامة لمدة 
 عدم مطالبته بأي عطل أو ضـرر        يقدم طالب الترخيص تعهداً موثقاً لدى الكاتب بالعدل ينص على           -ز 

 .أو تعويض نتيجة إلغاء أو وقف الترخيص بسبب المنازعات والدعاوي المتعلقة بالحقوق العينية
 والمعمـم   ١٦/٨/٢٠٠٥م تاريخ   /٦٩العمل وفق كتاب السيد المدير العام للمصالح العقارية رقم            -ح 

 المتضمن آلية وضع    ١٨/٨/٢٠٠٥د تاريخ   /٣/ص/٨١٠٠بكتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم       
  .إشارات التنازل لصالح الأملاك العامة
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تقدم جميع المخططات الهندسية المصدقة والوثائق اللازمة لمنح رخصة البناء وفق المخطط التنظيمـي               -٣
 /.حسب الحال/ونظام ضابطة البناء أو المخطط التوجيهي 

)  ز - و - هـ   - ج - ب -آ(ها بالفقرات   أن لا يكون قد مضى على الوثائق أو تصديقها المشار إلي           -٤
  .أكثر من ثلاثة أشهر

التقيد بنظام ضابطة البناء والمخطط التنظيمي المصدق أو المخطط التوجيهي حسب الحال للتـرخيص     -٥
 .بما ينسجم مع المساحة المقابلة لأسهمه في العقار المراد الترخيص عليه

كل هادئ وعلني يجوز له الترخيص بطـابق        من كان يقيم في بناء مبني على الشيوع ويستخدمه بش          -٦
  .ثاني ووفق نظام ضابطة البناء النافذ

  : في الأراضي في التجمعات السكنيةالتراخيص: الثالث عشر
 تـاريخ   ٢٥٤ والمرسـوم التـشريعي      ٢٦/٣/٢٠٠١تـاريخ   / ١٧/عملاً بأحكـام القـانون       -١

 ـ      / ٨٦/ والمادة   ٣١/١٠/١٩٦٩ تـاريخ  / ٨٤ /شريعي رقـم  من القانون المدني الصادر بالمرسـوم الت
  : وتعديلاته١٨/٥/١٩٤٩

يشكل المحافظ لجنة مهمتها وضع النطاق العمراني للقرى والبلديات والتجمعات الـسكانية غـير                -أ 
المرتبط بالبلدية التي ليس لها مخطط تنظيمي عام مصدق أصولاً ويصدق مخطط النطاق من المكتـب                

  .التنفيذي لمجلس المحافظة
ن أساساً للمخطط التنظيمي لهذه القرى والبلديات يلحظ فيه الطـرق           وضع مخطط توجيهي يكو    -ب 

الرئيسية والمرافق العامة يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وتوافى وزارة الإسكان والتعمير             
 .بصورة عن المخطط وقرار التصديق

يئة الاختيارية فيها من قبل البلدية      تمنح رخص البناء في هذه القرى والبلديات والتجمعات استناداً إلى شهادة اله            -٢
  .أو المحافظة حسب الحال وذلك عندما تكون العقارات غير محددة ومحررة أو الملكية فيها على الشيوع

منح رخص البناء لإقامة مساكن ريفية على أراضي أملاك الدولة في القرى والمزارع الـتي لا                : الرابع عشر 
وبناءً على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي       : إداريةا بلدية أو تتبع لأي وحدة       يوجد فيه 

د تـاريخ   /٣/ع/٤٠٤٣ المعطـوف مـع كتابنـا رقـم          ١/٩/٢٠٠٣و تاريخ   .م/٤٥١٣رقم  
  بمعالجة الموضوع من خلال تحديد إطار الأماكن المبنية في هـذه القـرى والمـزارع       ٤/٨/٢٠٠٣

  :والعمل وفق أحد الحلين التاليين
لواقعة داخل النطاق العمراني للمحافظة المختصة ومنح رخص البناء علـى           تخصيص أراضي الدولة ا    -١

هذه الأراضي من قبل الخدمات الفنية ولا تسجل الأبنية في السجلات العقارية إلى أن تحـدث بلديـة                  
  .وتنقل ملكية الأرض لها

 .ص لهم بالبناءبيع الأرض للمحافظة لتقوم بتقسيمها إلى مقاسم وبيعها للمستحقين من الأهالي والترخي -٢
  :ءً على ما تقدم نطلب إليكم ما يليوبنا
 .اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ الحل الأول الوارد في كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي -١
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) حسب الحال (أو الوحدة الإدارية أو البلدية      موافاتنا بالكتب اللازمة لتخصيص الأرض للمحافظة        -٢
 .١٩٥٩لعام / ٢٥٢/عملاً بأحكام القانون رقم 

 : لوضع٢٨/١٠/٢٠٠٣د تاريخ /١١/٦٣/١من تعميمنا رقم / ١/تشكيل اللجان المختصة وفق البند رقم  -٣
 .النطاق العمراني لهذه التجمعات  -أ 
 .المخطط التوجيهي  -ب 

العمل على إحداث بلديات تجمع عدداً من القرى والمزارع موضوع البحث ووضع النطاق التنظيمي               -٤
  .١٩٥٦لعام / ٢٧٣/ ومن ثم نقل أملاك الدولة إليها وفق أحكام القانون والمخطط التوجيهي لها

  :يص بالبناء على الأراضي الزراعيةالترخ: الخامس عشر
يمنع الترخيص بالبناء أو السماح به على الأراضي الزراعية التي تمنع القوانين والأنظمة النافذة بالبنـاء                 -١

 . الخاص بغوطتي دمشق١٩٧٧ لعام ٣١٣ عليها والتقيد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
 :يمنح الترخيص بالبناء في الأراضي الزراعية لبناء واحد لأغراض السكن وفق الشروط التالية -٢

 .أن لا تقل مساحة العقار عن أربعة آلاف متر مربع  -أ 
 .أن لا تقل وجائب الرجوع الأمامية والخلفية والجانبية عن عشرة أمتار -ب 
 .من مساحة الأرض لطابقين بسقف قرميدي % ٦ض بالبناء الواحد عن  لا تزيد نسبة إشغال الأر -ج 
 وتعديلاته  ١٩٥٧ لعام   ٤٩٥التقيد بالبعد عن محاور وحرمات الطرق بالمساحات المحددة بالقانون           -د 

  . الصادر عن السيد وزير النقل١٣/٩/٢٠٠٥تاريخ / ١٢٣٢/والقرار رقم 
مناطق التوسع والحماية للأغراض الصناعية وفـق       يمنح الترخيص بالبناء خارج المخططات التنظيمية و       -٣

 وبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقـم       ١٩٧٧ لعام   ٢٦٨٠من المرسوم التنظيمي رقم     / ١١/أحكام المادة   
 . وتعليماته التنفيذية٢٠٠٥ب لعام /١٦

  : وفق ما يلي...)  دواجن– أغنام–تربية أبقار( يمنح الترخيص ببناء حظائر لأغراض الاستثمار الزراعي الحيواني  -٤
 .٢م٤٠٠٠ للأبقار والأغنام والدواجن عن ٢م١٠٠٠أن لا تقل مساحة الأرض عن   -أ 
 .من مساحة الأرض % ٢٠ أن لا تزيد مساحة الحظيرة عن  -ب 
 .م٤ تامين وجائب من جميع الجهات لا تقل عن  -ج 
 . التقيد بالأبعاد المحددة عن محاور وحرم الطرقات العامة أصولاً -د 
  .لمخططات التنظيمية ومناطق الحماية للوحدات الإدارية أن تكون خارج حدود ا  -ه 

  :أحكام عامة: السادس عشر
/ ٨/إن اقتراح إدخال تعديلات على المخططات وأنظمة البناء إنما هو مقيد بالمواعيد المحددة في المادة                 -١

 .١٩٨٢لعام / ٥/من المرسوم التشريعي رقم 
س المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بموجب أحكام        إن الاستثناء من شرط المدة الممنوح للمحافظ رئي        -٢

 من المرسوم التشريعي المذكور مناطه أن يتعلق اقتراح التعديل بأراضي البلدية أو             ٨من المادة   / د/الفقرة  
 .أملاك الدولة أو تنفيذ مشروع حيوي ذو نفع عام
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ابطة البناء يعتبر تنفيذاً لمشروع      يعود للوحدة المعنية وبموافقة المحافظ تقدير ما إذا كان تعجيل نظام ض            -٣
 .المذكورة/ ٨/من المادة / د/حيوي ذو نفع عام حسبما ورد في نص الفقرة 

 تخضع قرارات المجالس المحلية المتخذة تنفيذاً لأحكام هذا القانون وهذه التعليمات للتصديق بقرار مـن                -٤
ذا التصديق وفي حال عدم التـصديق تعـرض         المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وتعتبر نهائية بعد اقترانها به        

 .القرارات المذكورة على وزير الإدارة المحلية للبت فيها وفق أحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
   وقراري وزير الـشؤون البلديـة والقرويـة         ١٩٦٠لعام  / ٤٤/ تطبق أحكام القرار بالقانون رقم       -٥

 وتعديلاتهما على جميع المخالفات المنفذة قبل تاريخ        ١٩٦٢ لعام/ ١٧٧٦/ و ١٩٦٠لعام  / ١٠٦/رقم  
٥/٤/٢٠٠٣.  

وعلى المخالف إثبات ذلك بالوثائق الرسمية كالأحكام القضائية أو الإيصالات المالية وتاريخ دفعها قبل التاريخ المذكور                
  . تصدر عن الجهات العامةأو بضبط مخالفة سابقة أو المخططات المساحية أو الطبوغرافية وغيرها من الوثائق التي

تحقق الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون وتجنى لصالح الوحدة الإدارية والبلدية وفق نظام                -٦
 .جباية أموال الوحدات الإدارية والبلديات

انين مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من القانون المتعلقة بالمخالفات المرتكبة قبل نفاذه تلغى جميع القو               -٧
 .والأنظمة المخالفة لأحكامه

يقسم العاملون الذين يكلفون بالمراقبة وتنظيم ضبط المخالفة اليمين القانوني أمام قاضي محكمة البداية               -٨
 .في منطقة الوحدة الإدارية أصولاً

 .يلزم بشأنهاتعرض الحالات التي لم يرد نص عليها في هذه التعليمات مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لإقرار ما  -٩
إرسال صورة عن الأوراق وضبط المخالفة والثبوتيات من قبل الوحدة الإدارية إلى إدارة قضايا الدولة                -١٠

 .لمتابعة محامي الدولة دعاوى مخالفات البناء
عدم تزويد الأبنية التي تشاد بشكل مخالف وبدون ترخيص بعدادات المياه والكهرباء اعتباراً من تاريخه وعلى                 -١١

ة العامة لمياه الشرب والشركة العامة للكهرباء في المحافظات عدم قبول أي طلب تركيـب عـداد إلا                  المؤسس
 .بموجب وثيقة من الوحدة الإدارية المعنية تبين بأن البناء مرخص أو تم تسويته على إجازة سكن أو استخدام

لعام / ١/ثالثاً من القانون رقم     / ٣/أولاً وثانياً والمادة    / ٢/ في غير الحالات المنصوص عليها في المادة         -١٢
ولمدة ستة أشهر وحجب ترفيع لكل مـن يثبـت           % ) ٥(  يعاقب عقوبة حسم من الراتب       ٢٠٠٣

تقصيره وإهماله في قمع المخالفات في مهدها ويسمح لمرتكبيها الاستمرار في أعمال البنـاء في حـال                 
 .كانت المخالفة قابلة للتسوية

 وكافة التعاميم والكتب وتعتبر     ٢٠٠٣لعام  / ١/للقانون رقم   / ٢و١/قم   تلغى التعليمات التنفيذية ر    -١٣
  .هذه التعليمات نافذة من تاريخ صدورها

  وزير الإدارة المحلية والبيئة                                                                             
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  -١-جدول 
  ...........................جدول الوحدة الإدارية في

  ........................................بالمنطقة رقم
  ........................................القطاع رقم

  
توصيف المخالفة وفق 

إحدى الحالات 
الست فقط والواردة 

 الثانية من في المادة
  /١/القانون 

  أ ب ج د هـ و

تاريخ إشادة 
  المخالفة

الإجراءات المتخذة 
 أحكام المادة وفق

 بالتفصيل/١/ثانياً /٢/

الإجراءات المتخذة وفق 
  ثانياً/٢/أحكام المادة 

  بالتفصيل)ب ،أ-٢(

  
 مـلاحـظات
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  -٢-جدول 
  ................الجدول العام للوحدة الإدارية
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  -١-نموذج 
  ..........دائرة خدمات

  ..................الرقم
  ................التاريخ

  ضبط مخالفة
  ..........الساعة.......... الواقع في.......... ليوم..........  في منطقةأثناء الجولة   

  :تم ضبط مخالفة بناء موضحة بناء موضحة في الجدول التالي
رقم   الجادة  الشارع  الحي

رقم  رقم البناء  العقار
  المقسم

تفاصيل 
  أخرى

                العنوان

 
  كروكي يوضح موقع المخالفة  اسم صاحب المخالفة

    الك في السجل العقاريالم
    الحائز

    الشاغل
    المتعهد

    الدارس
    معلومات أخرى

  

  :أوصاف المخالفة
 ..........ومواد البناء المستعملة.......... بمساحة.......... المخالفة عبارة عن طابق •
 ..........وضع الأرض الواقعة عليها المخالفة •
 وتعليماته التنفيذية والقوانين والأنظمة ٢٠٠٣ لعام /١/م القانون رقم استنادا إلى أحكا: معالجة المخالفة •

  :النافذة فإن المخالفة تعالج بـ
  ..........الهدم استنادا لأحكام : أولاً
  ..........التسوية استنادا لأحكام: ثانياً
  ..........اماستنادا لأحك) حتى إعادة الوضع إلى ما كان عليه أو تسوية المخالفة(الختم : ثالثاً
  .نتحمل مسؤولية إزالة المخالفة خلال أسبوع من تاريخه: رابعاً

  مهندس القطاع          مراقب القطاع
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  قرار هدم
  ...........الرقم 
  ..........التاريخ

  إن رئيس مجلس مدينة حمص 
عليماته التنفيذية  وت٢٠٠٣لعام / ١/ وتعديلاته بالقانون رقم ١٩٦٠لعام /٤٤/ على أحكام القانون رقم بناءً

  وعلى نظام ضابطة البناء 
  /     /          /تاريخ         /     /وعلى ضبط المخالفة رقم 

  :يقرر ما يلي 
مـن  .......... تهدم المخالفة الموصوفة بالضبط المذكور أعلاه سنداً لأحكام المادة الثانية الفقـرة            : )١(مادة  

   ٢٠٠٣لعام / ١/القانون رقم
  .القرار من يلزم لتنفيذهبلغ هذا ي : )٢(مادة 

  رئيس الوحدة الإدارية بالتفويض عن
  مهندس القطاع

------------------------------------------------ 
  -٣-نموذج 

  .....................الرقم
  ....................التاريخ

  محضر ضبط هدم
       وبالساعة          /         /          بتاريخ      

  :توجهت حملة الهدم المؤلفة من السادة 
  /      / تاريخ        /          /إلى موقع المخالفة الموصوفة بضبط المخالفة رقم 

  )) : توصيف عملية الهدم بالكامل (( وقامت بهدم المخالفة 
  /.١/انون رقم وعليه تقرر رفع هذا المحضر لمن يلزم لمتابعة الإجراءات حسب التعليمات التنفيذية للق

  
  مهندس القطاع      مراقب القطاع    رئيس مجموعة المؤازرة من القسم المختص
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  -٤-نموذج 
  الجمهورية العربية السورية 

  وزارة الداخلية 
  قوى الأمن الداخلي 
  ......................: قيادة شرطة محافظة

  ............................: قسم شرطة
  ..............الرقم

  ............التاريخ
  محضر ضبط شرطة

  .......................الساعة................الواقع في................... في هذا اليوم   
  )............................................الاسم مع مفصل الهوية(نحن الموقعون أدناه 

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................  
  ...............................التابع................................. من مرتب قسم

  /      /  وقرار الهدم رقم /      /         تاريخ      /      /   وبناءً على الضبط الفني رقم 
..........  بنـاء في حـي     الصادر عن الوحدة الإدارية والمتـضمنين ضـبط مخالفـة         /     /        تاريخ        

  /      /على العقار رقم .......... جادة.......... شارع
  /      /.والمقسم   رقم /      /  والبناء رقم 

  ):.................................الاسم مع مفصل الهوية ( تم مؤازرة حملة الهدم برفقة 
......................................................................................................

..................................................................  
وهـي  .......... ومبنية من المـواد  .......... بمساحة.......... إلى موقع المخالفة وتبين أنها عبارة عن طابق       

  ..........فة بواسطةوتم هدم المخال..........  مؤلفة من
ــم  ــالفين ه ــاً أن المخ ــصل   (علم ــه المف ــه وعنوان ــصل هويت ــع مف ــالف م ــم المخ ــذكر اس ي

)..............................................................................................وإفادته
...................................................................  

  ) :.....................................مع ذكر أسباب التوقيف ( وتم توقيف كلا من 
......................................................................................................  

  : حرر بتاريخ أعلاه وختم بمركز القسم المختص 
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  -٥-نموذج 
  ……عامة إلى النيابة ال

  . وتعليماته التنفيذية٢٠٠٣ لعام ١ على أحكام القانون رقم بناءً   
  :يرجى التفضل بالإطلاع وتحريك الدعوى العامة بمواجهة السادة الواردة أسماؤهم وعناوينهم أدناه وهم

.......... شـارع .......... وذلك لمحالفتهم أحكام القانون المـذكور بإشـادة بنـاء مخـالف في حـي              
وتم تنظيم الـضبط الفـني      .......... رقم المقسم .......... رقم البناء .......... رقم العقار .......... جادة

 ـ/      / تاريخ  /      /بالمخالفة رقم  .......... من هـدم المخالفـة اسـتنادا لأحكـام المـادة     ض والمت
  .من القانون.......... الفقرة

  . المتضمن إزالة المخالفة المذكورة أعلاه/      /خ  تاري/      /وتم تنظيم قرار الهدم رقم 
  :و ينطبق على هذه المخالفة أعلاه أحكام المادة

  
  .ليرة سورية........... س.ل..........  أن الغرامات المترتبة وكلفة الهدم تبلغعلماً

  :وفق أحكام
  .سرعة الممكنة وإعلامناراجين اتخاذ ما يلزم لتحريك الدعوى العامة بمواجهة المذكورين أعلاه بال

  .شاكرين تعاونكم
  رئيس الوحدة الإدارية

------------------------------------------------ 
  كيفية تسديد المخالفات في البلديات :  الموضوع                     ٢٠٤/٢٨/٥: الرقم

  .ونماذج القرارات المختلفة المتعلقة بها        م٣٠/٨/١٩٦٧: التاريخ
  تتعليما

م وكيفية ١٩٣٨لعام / ١٥١/رأينا من الضروري أن نبين فيما يلي كيفية تسوية مخالفات القانون المالي للبلديات رقم 
لعـام  / ٤٤/م وتعديلاته ومخالفات الأبنيـة في القـانون         ١٩٥٦لعام  / ١٧٢/تسوية مخالفات قانون البلديات رقم      

  .وما يليها من قانون البلديات/ ١١٣/الي للبلديات والمادة من القانون الم/ ٥٨/م وكيفية تطبيق أحكام المادة ١٩٦٠
  :إن مخالفات القانون المالي للبلديات تقسم إلى القسمين التاليين:  مخالفات أحكام القانون المالي للبلديات-أولاً

مخالفات حدد القانون على سبيل الحصر غراماتها ولا يجوز للمجلس البلدي إنقاصـها أو زيادتهـا                 -١
 ).لفات المحركات والإعلانات واللوحات والرفاريف والمظلاتكمخا(

وتـرك  / ٥٨/مخالفات لم يحدد القانون غراماتها على سبيل الحصر وإنما عين حدها الأقصى في المادة                -٢
كمخالفـات رسـوم    (للمجلس البلدي أن يجعل غرامة كل منها تتراوح بين ليرة ومائة ليرة سـورية               

م المسكرات، رسوم الملاهي، ومحلات الاجتمـاع، رسـم الأوزان          وسائط النقل، رسم الكلاب، رس    
ولا بـد مـن     ).والمكاييل والمقاييس، رسم الذبح والنفخ والنقل، رسم إجازات البناء، رسم الأشغال          

  .المرافق تحدد فيه غرامة كل من هذه المخالفات) ١(صدور قرار عن المجلس البلدي وفق نموذج رقم
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ينبغي التفريق بين نـوعين مـن هـذه         : م١٩٥٦لعام  / ١٧٢/ون البلديات رقم     مخالفات أحكام قان   -ثانياً
  :المخالفات هما

مخالفات الأنظمة التي يصدرها رئيس البلدية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية في البلدية والمتعلقة بالشؤون               -١
مة والصحة العامـة،    المحافظة على الراحة والسلا   ). "م١٩٥٦لعام  / ١٧٢/من القانون   / ٥٨/المادة  : (المالية

السير وتسهيل التجول، ضابطة الأماكن المضرة والمقلقة للراحة العامة كإعطاء الرخص بهـا ومراقبتـها               
وتحدد الغرامات أو الإجـراءات     ". الخ.. وسحب الرخص وإقفال المحال وتوقيف العمل ومعاقبة أصحابها       

ويصدر  .المرافق) ٢(دية وفق النموذج رقم     الواجب اتخاذها بحق المخالفين بقرارات صادرة عن رئيس البل        
المجلس البلدي قراراً بتحديد مبلغ الغرامات التي يمكن تسوية المخالفة على أساسها وفق النموذج رقـم                

من قانون البلديات المضافة بموجب المرسوم      / ١١٤/من المادة   ) ج(المرافق استناداً لأحكام الفقرة     ) ٣(
م والتي تجيز تسوية المخالفة خلال ثمانية أيام من تـاريخ           ٣١/١٠/١٩٦٣تاريخ  / ٢٤٥/التشريعي رقم   

 يقبل صاحب العلاقة بقرار المجلس البلدي المتعلق بهذه التسوية أو لم يتقدم لدفع              تبليغها لمرتكبها، فإذا لم   
  .المذكورة/ ١١٤/الغرامة المحددة فيه يحال ضبط المخالفة إلى القضاء حسب الأصول المبينة في المادة 

مخالفات قرارات المكاتب البلدية الصادرة بتنظيم ممارسة جميع الحرف والمهن وفتح المحـلات وسـير                -٢
من / ١١١/المادة  (العمل فيها وإخضاعها لشروط خاصة تتعلق بالنظام والأمن والصحة والراحة العامة            

بحق المخـالفين   وهذه القرارات تتضمن عادة العقوبات الممكن تطبيقها        ) م١٩٥٦لعام  / ١٧٢/القانون  
بالإضافة إلى إمكانيـة إيقـاف      / ١٧٢/وما يليها من قانون البلديات رقم       / ١١٣/وفق أحكام المادة    

المرافق، ويـصدر   ) ٤(استثمار أو إقفال محل مرتكب المخالفة وتنظم هذه القرارات وفق النموذج رقم             
) ٥( أساسها وفق النمـوذج رقـم   المجلس البلدي قراراً بتحديد مبلغ الغرامات التي يمكن المصالحة على  

 .من هذا القانون/ ١١٤/من المادة ) ج(المرافق استناداً لأحكام الفقرة 
  : مخالفات البناء-ثالثاً

 :البناء بدون رخصة بما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي ونظام البناء -١
  :هذه المخالفة تنطبق عليها النصوص التالية

م التي تنص على أنه لا يجوز لأي كان         ١٩٥٦لسنة  / ١٧٢/قم  من قانون البلديات ر   / ١١٩/المادة    -أ 
أن يشيد بناء أو أن يجري أي عمل من أعمال الترميم أو التغيير أو التمهيد أو الهدم في بناء قائم قبل                     
أن يحصل على رخصة مسبقة من رئيس البلدية وليس لمخالفة هذه المادة أي مؤيد سوى منع البناء                 

 .نونباعتباره مخالفاً للقا
من القانون المالي للبلديات التي قضت بأن تستوفي البلديات لقاء الـرخص الممنوحـة              / ٣٢/المادة    -ب 

من القانون المالي للبلديات    / ٥٨/ومؤيد هذا النص المادة      .لإنشاء الأبنية الرسوم المحددة في القانون     
ها الأقصى مائة ليرة    التي نصت على أن كل مخالف لأحكام مواد هذا القانون تطرح عليه غرامة حد             

وقـد  . من نظام محاسبة البلـديات    / ١٩/سورية وهذه الغرامة تستوفى مباشرة وفقاً لأحكام المادة         
 شـوال   ٥من قانون الأبنية العثمـاني الـصادر في         / ٩٢/المذكورة محل المادة    / ٥٨/حلت المادة   
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م من قبل الـوزارة     م المعم ١٩٦٣لسنة  / ٤٢/هـ وفقاً لما ورد في رأي مجلس الدولة رقم          ١٢٩٨
  .م٢٨/٢/١٩٦٣ تاريخ ١٦٢/٢٨/٥برقم 

نظام البناء في البلدية الذي يقضي بالاستحصال على رخصة قبل إشادة أي بناء وكذلك الأنظمـة                  -ج 
التي تصدر عن رئيس البلدية في مجال تطبيق هذا النظام حسب الأصول وكل مخالفة تقع تحت نص                 

التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأنظمة الـتي          / ١٧٢/من قانون البلديات رقم     / ١١٣/المادة  
إلا أن الـضبوط     .تصدرها البلدية ضمن صلاحياتها بغرامة تتراوح بين ليرة وخمسمائة ليرة سورية          

التي توضع بالاستناد إلى هذه المادة تحال إلى القضاء للنظر فيها إذا لم يتقدم المخالف بطلب تـسوية          
) ٥(ورقم  ) ٤(هذا وأن القرارين وفق النموذجين رقم        .ن تاريخ تبلغها  المخالفة خلال ثمانية أيام م    

ولا تدخل في ذلك مخالفات البناء التي تطبـق         . المرافقين يجب إصدارهما في مجال تطبيق هذه الفقرة       
  .م والقرارات المنفذة لهذا القانون١٩٦٠لسنة / ٤٤/عليها أحكام القانون 

فإن التدابير التي يمكن أن تتخذها البلدية إزاء هذه         )  د - ج - ب -أ(وبالاستناد إلى ما جاء في الفقرات       
  :المخالفات هي

 .وقف البناء المخالف لدى ضبط المخالفة  -١
فرض غرامة لا تتجاوز مائة ليرة سورية وتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة أو إحالـة                  -٢

قانون البلديات كما أوضـحنا     من  / ١١٤/و  / ١١٣/الضبط إلى القضاء وفقاً لأحكام المادتين       
 .آنفاً وذلك بالإضافة إلى تحصيل رسم الرخصة مباشرةً

ونلفت النظر في هذه المناسبة إلى الإجراءات المتخذة بهذا الشأن التي تقضي بالعمل على وقف البنـاء فـور           
لمهندسين، إلا أنه في    الإقدام على المخالفة وتبقى المخالفة قائمة إذا لم تقدم المخططات مصدقة من قبل نقابة ا              

حال امتناع المخالف عن تقديم المخططات يمكن للبلدية أن تكلف من تراه بتقديمها على حساب صـاحب                 
  .من القانون المالي/ ٤٩/من المخالفات وفقاً لأحكام المادة %/ ١٥/العلاقة وتحصل كلفها مع إضافة 

 :ي أو نظام البناءالبناء برخصة أو بدون رخصة بما يتعارض مع المخطط التنظيم -٢
من قانون البلديات التي تتيح لرئيس البلديـة        / ١١٨/إن هذه المخالفات تقع في الأصل تحت حكم المادة          

الأمر بإزالة المخالفة أو إزالتها فعلاً على نفقة المخالف عدا عن الجزاء النقدي الذي يرتبه عليـه المجلـس                   
الآنف الـذكر في صـدد مـن لا         / ١/قة المبينة في البند     البلدي وهذا الجزاء يرجع فيه إلى الأحكام الساب       
م أجاز في المادة الثانية منه الاستعاضـة        ١٩٦٠لسنة  / ٤٤/يحصلون على إجازة بناء على أن القانون رقم         

  :عن الهدم بالغرامة في غير الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون نفسه التي تزال بالهدم وهي
 .ى التخطيط المصدقالتجاوز عل  -١
 .إذا كان البناء ضمن الأملاك العامة أو متجاوزاً عليها  -٢
إذا كان البناء مشوهاً للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاثة أعضاء يكون أحـدهم                   -٣

 .ممثلاً للوزارة والعضوان الآخران ممثلين للبلدية المختصة
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كافية بحالة قد يتعرض معها للانهيار وقد صدر القراران رقـم  إذا كان البناء غير حائز على المتانة ال       -٤
م بالاستناد إلى المادة الثانية المذكورة مـن هـذا          ١٩٦٢لعام  / ١٧٧٦/م و ١٩٦٠لعام  / ١٠٦٠/

القانون لبيان الحالات التي يمكن فيها الاستعاضة عن الهدم بالغرامة ومقدار غرامة كل نـوع مـن                 
أصدرت بعض المجالس البلدية قرارات في هـذا الـصدد اقترنـت            كما  . أنواع المخالفات المرتكبة  

 :تكون القرارات الصادرة عن البلدية هي/ ٤٤/وفي مجال تنفيذ أحكام القانون . بتصديق الوزارة
 .المرافق) ٦(قرار المجلس البلدي بتحديد نوع المخالفات ومقدار المنفعة النموذج رقم  .١
 .المرافق) ٧(نموذج رقم قرار رئيس البلدية بتسوية المخالفة ال .٢
 .المرافق) ٨(قرار رئيس البلدية بهدم المخالفة النموذج رقم  .٣

  : الاعتراضات على الغرامات وتحصيلها-رابعاً
إن الاعتراض على الغرامات بكافة أنواعها جائز من الوجهة القانونية وعلى البلدية صاحبة العلاقـة                -١

 .لغرامة أو في حسابها أو في طرحها على غير مكلف بهاقبوله لتدارك السهو أو الخطأ المادي في طرح ا
  .   ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تقديم الاعتراض أو طلب إعادة النظر لا علاقة له بوقف التنفيذ

 :من القانون المالي للبلديات التي تنص على ما يلي/ ٧٢/لا بد من التذكير بحكم المادة  -٢
وم فوراً وبدون حاجة إلى حكم محكمة باسـتيفاء كافـة المبـالغ             تؤذن بلديات المدن السورية أن تق     "

المستحقة لها على الأشخاص عن جميع الرسوم المنصوص عليها في هـذا القـانون وعـن الجـزاءات                  
والغرامات الناتجة عن مخالفة الأنظمة ومقررات البلدية وعن إيجار عقاراتها ومحلاتها العامة وقيمة أملاكها              

من نظام محاسبة البلديات الصادر بالمرسـوم       / ١٩/وقد أوجبت المادة     ".عامة المبيعة وأقسام الأملاك ال  
ويتم اتخاذ القرارات    .م أن يتم التحصيل وفق قانون جباية الأموال العامة        ١١/٨/١٩٦٤تاريخ  / ٥٣٠/

 للأصول  بحجز وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص المتمنعين عن دفع ما بذمتهم وفقاً             
وهنا تجدر الإشـارة إلى أن مخالفـات        . من نظام محاسبة البلديات السالف الذكر     / ٢٢/المبينة في المادة    

مـن القـانون المـالي      / ٧٢/م غير مشمولة بحكم المادة      ١٩٥٦لعام  / ١٧٢/أحكام قانون البلديات    
  .المذكور/ ١٧٢/من القانون / ١١٥/و/ ١١٤/و/ ١١٣/للبلديات وإنما مشمولة بأحكام المواد 

على أن الغرامات التي يحكـم      / ١٧٢/من قانون البلديات رقم     / ١١٤/من المادة   ) ب(نصت الفقرة    -٣
مـن هـذا    / ١١٥/بها القضاء عن المخالفات البلدية تستوفى لصالح خزينة البلديات، كما نصت المادة             

رجوع لأحكـام المـادة     القانون على أنه في حال تمنع المخالف عن دفع الغرامة فتبدل بالحبس ومن ال             
م المتضمن أصول المحاكمات الجزائية يتضح أن       ١٩٥٠لسنة  / ١١٢/من المرسوم التشريعي رقم     / ٤٤٤/

الحكم الجزائي حينما يكتسب قوة القضية المبرمة يصبح واجب التنفيذ من قبل النائـب العـام لـدى                  
النيابة العامة قانوناً حيـث لا يوجـد        المحكمة التي أصدرته أو من قبل المراجع القضائية التي تقوم بمهام            

نيابات عامة فعلى كافة البلديات متابعة إجراءات هذا التنفيذ فيما يتعلق بالغرامات الـتي يحكـم بهـا       
وعملاً بأحكام المـادة    (من قانون العقوبات    / ٥٤/لصالحها من جراء مخالفة الأنظمة البلدية لأن المادة         

نصت على استبدال الغرامة بالحبس إذا لم تؤد في مهلـة           ) زائيةمن قانون أصول المحاكمات الج    / ٤٤٦/
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ويمكن تكليف عناصر من البلديـة لمتابعـة      .ثلاثين يوماً تبتدئ من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق         
  .تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر لصالح البلديات في هذا المجال بمعرفة النيابة العامة

 . م٢٧/٤/١٩٦٤ تاريخ ٢٨٥/٢٨/٥م وبلاغنا رقم ١١/٢/١٩٦٤ تاريخ ١١١/٢٨/٥تلغى تعليماتنا رقم  -٤
  .يرجى التقيد بهذه التعليمات وتنفيذها بدقة تامة

  عن وزير الشؤون البلدية والقروية
  الأمين العام

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية 

  البيئةوزارة الإدارة المحلية و
  د/١٣/٦٣/١:الرقم

  م٢/١١/٢٠٠٣: التاريخ
  إلى السادة المحافظين

  :أثارت بعض المحافظات ومجالس الوحدات الإدارية والبلديات الموضوعين التاليين   
ومن  . مخالفة لنظام ضابطة البناء النافذ     ٥/٤/٢٠٠٣تاريخ  / ١/قيام أبنية غير كاملة قبل صدور القانون رقم            

ا هو مرخص وانتهت مدة الترخيص ولم يكمل المالك البناء ولم يمدد رخصته ويطلب تجديـدها                هذه الأبنية م  
يمنح أصحاب العلاقة   .ومنها ما هو قائم دون ترخيص ويطلب المالك الترخيص له لإكمال بنائه        .لإكمال بنائه 

 أو القرارات التنظيمية لمجالس     الترخيص اللازم بعد ضبط المخالفة وتسويتها أصولاً في حال أن نظام البناء النافذ            
  .الوحدات الإدارية والبلديات كان يسمح بتسويتها

لعام / ١/تصديق بعض الجمعيات التعاونية والمواطنين مخططات من نقابة المهندسين قبل صدور القانون رقم                 
تسمح بتنفيذ مخالفات    وقد كانت الأنظمة والقرارات التنظيمية النافذة لدى الوحدة الإدارية أو البلدية             ٢٠٠٣

يمنح أصحاب العلاقة الترخيص اللازم بعد تقديم مخططات تنفيذية تتضمن المخالفـات القابلـة               .قابلة للتسوية 
  .للتسوية وفق الأنظمة والقرارات التنظيمية النافذة قبل صدور القانون
  يرجى الاطلاع والتعميم

  
  يئة والبوزير الإدارة المحلية      لتعميروزير الإسكان وا
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  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة 

  د/١٣/٦٣/١ : الرقم
  م٢/١١/٢٠٠٣ :التاريخ

  إلى السادة المحافظين
 موضوع منح رخص البنـاء لإقامـة        ٥/٧/٢٠٠٣ح تاريخ   /٤٧٧٥طرحت محافظة الحسكة بكتابها رقم         

 .المزارع التي لا يوجد فيها بلدية أو تتبع لأي وحدة إدارية          مساكن ريفية على أراضي أملاك الدولة في القرى و        
 عطفاً على كتابنا    ١/٩/٢٠٠٣و تاريخ   .م/٤٥١٣وقد أجابت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بكتابها رقم         

 بمعالجة الموضوع من خلال تحديد إطار الأماكن المبينة في هذه القرى            ٤/٨/٢٠٠٣د تاريخ   /٣/ع/٤٠٤٣رقم  
  :لعمل وفق أحد الحلين التاليينوالمزارع وا

تخصيص أراضي الدولة الواقعة داخل النطاق العمراني للمحافظة المختصة ومنح رخص البناء على هذه الأراضي                -
 .من قبل الخدمات الفنية ولا تسجل الأبنية في السجلات العقارية إلى أن تحدث بلدية وتنقل ملكية الأرض لها

  .يمها إلى مقاسم وبيعها للمستحقين من الأهالي والترخيص لهم بالبناءبيع الأرض للمحافظة لتقوم بتقس -
  : على ما تقدم نطلب إليكم ما يليوبناءً

  .اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ الحل الأول لوارد في كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي •
) حسب الحال ( أو البلدية    موافاتنا بالكتب اللازمة لتخصيص الأرض للمحافظة أو الوحدة الإدارية         •

 .١٩٥٩لعام / ٢٥٢/عملاً بأحكام القانون رقم 
 ٢٨/١٠/٢٠٠٣ د تـاريخ  /١١/٦٣/١من تعميمنا رقم    / ١/تشكيل اللجان المختصة وفق البند رقم        •

  :لوضع
  .النطاق العمراني لهذه التجمعات -
  .المخطط التوجيهي -
وع البحث ووضع النطـاق     العمل على إحداث بلديات تجمع عدداً من القرى والمزارع موض          -

/ ٢٧٣/التنظيمي والمخطط التوجيهي لها ومن ثم نقل أملاك الدولة إليها وفق أحكام القـانون               
  .١٩٥٦لعام 

  يرجى الإطلاع والإيعاز بالمقتضى بالسرعة الكلية
  

   والبيئةوزير الإدارة المحلية      لتعميروزير الإسكان وا
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  الجمهورية العربية السورية
  ارة المحلية و البيئةوزارة الإد

  غ.ت/٦٣/١/ص/٩٩٧: الرقم 
  م١/٢٠٠٧ /٣٠: التاريخ 

  السادة المحافظون 
الإجـراءات  الجة مناطق المخالفات الجماعية و     لما طرحته بعض مجالس الوحدات الإدارية بخصوص مع        إشارةً   

  : نبين الآتي لبنى التحتيةاها بالمشيدات والمرافق العامة وتخديملتنفيذ المخططات التنظيمية لها والمناسبة 
مناطق المخالفات الجماعية الواقعة داخل المخططات التنظيمية لمجالس مدن مراكز المحافظات أو في              -١

  :  الآتي٢٠٠٠لعام / ٢٦/من القانون ) ٧(نصت المادة  :مناطق توسعها
بنـاء جماعيـة    إذا وجدت في مناطق التوسع العمراني أو ضمن المخططات التنظيمية المصدقة مخالفات             "

  ":قائمة فيحق لمدن المحافظات
  . الثاني في بابيه الأول و١٩٧٤لعام / ٩ /تطبيق أحكام القانون رقم  -١
المشيدات العامة والمقاسـم الـسكنية أو       داث الطرق والساحات والحدائق و    استملاك ما يلزم لإح     -٢

القـانون  (ذا القانون    أو تطبيق أحكام ه    ١٩٨٣لعام  / ٢٠/توسيع القائم منها وفق أحكام القانون       
  ).  أ(عليها إذا ما اعتبرت منطقة توسع وفق أحكام المادة الأولى /) ٢٦/

 المذكور استناداً لدراسة فنية     وبناءً على ذلك لمجلس مدينة مراكز المحافظة اتخاذ القرار اللازم لتطبيق أحكام النص            
  . بإشراف المكتب التنفيذينة ودارات المعنية في مجلس المدياجتماعية يتم إعدادها من قبل الإو

البلـديات  مناطق المخالفات الجماعية داخل المخططات التنظيمية لمجالس الوحدات الإداريـة و           -٢
  : البلدياتلمجالس الوحدات الإدارية و :)عدا مدن مراكز المحافظات(سعها منطقة توو
العام ووضـع مخطـط     إدخال منطقة المخالفات الواقعة ضمن منطقة التوسع إلى المخطط التنظيمي             -أ 

 . إمكانيات تنفيذه بأقل ما يمكن من الضرريمي لها يتناسب وواقعها وتنظ
 . الثاني ببابيه الأول و١٩٧٤لعام / ٩/قم تطبيق أحكام القانون ر  -ب 
أو استملاك ما يلزم لتنفيذ المخطط التنظيمي العام للمنطقة وإحداث الطرق والساحات والحدائق               -ج 

/ ٢٠/سم السكنية أو توسع القائم منها وفق أحكام قانون الاستملاك رقم            والمشيدات العامة والمقا  
  . ١٩٨٣لعام 

  :واقعة خارج المخططات التنظيمية ومنطقة التوسع للوحدات الإداريةمناطق المخالفات ال -٣
قريبـة مـن    المخالفات ضمن حدودها الإدارية و    على مجالس الوحدات الإدارية في حال أن منطقة           -أ 

لتنظيمي لتكون حياً من    إدخال هذه المناطق إلى مخططها ا     ا التنظيمي و  سيع مخططه حدود التنظيم تو  
  .  السابق/ ٢/معالجتها وفق البند إحيائها و

السابق ) أ(على المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة في حال أن منطقة المخالفات لا تحقق شروط البند                -ب 
 :أن تعمل على
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 جماعية إلى أقرب بلدية، ووضع نطاق عمراني لها مـع          ضم المنطقة بعد اعتبارها منطقة مخالفات      -
 . مخطط توجيهي يكون أساساً لمخطط تنظيمي

المباشـرة  البلديات ووضع مخطط تنظيمي لها و     أو إحداث بلدية في حال تحقق شروط إحداث          -
  . السابق/ ٢/بتنفيذه وفق الإجراءات الواردة في البند 

  تمامكم الخاصيرجى الإطلاع والتعميم وإيلاء الموضوع اه
  وزير الإدارة المحلية والبيئة
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ٧/٦٣/١: الرقم
  م١٨/١٠/٢٠٠٦: التاريخ

  إلى السادة المحافظين: تعميم
د /١/٦٣/١م المعممة عليكم بكتابنـا رقـم        ٢٠٠٣لعام  / ١/بعد صدور التعليمات التنفيذية للقانون رقم          

م أثارت بعض المحافظات ومجالس الوحدات الإدارية والبلديات العديد من التـساؤلات            ٢٢/٨/٢٠٠٦تاريخ  
  :والاستفسارات على الشكل التالي

م وطلـب  ٢٠٠٣لعـام  / ١/مخالفة تجاوز على الوجائب في الطوابق المبنية والمشادة قبل صدور القانون          -أولاً
يجوز للمجالس المحليـة     :المالكين استكمال إنشاء الأبنية وفق الارتفاع المسموح به في نظام ضابطة البناء           

الموافقة على ترخيص استكمال إنشاء الأبنية وبما يتوافق مع تعميم السيد رئيس مجلـس الـوزراء رقـم                  
  :م وفق الآتي٢٠٠٥ لعام ٤٢٢/١٥

 .منظر العام وفقاً لتقرير من لجنة الواجهاتأن لا تكون المخالفة مشوهة لل -١
 .أن لا تكون المخالفة متجاوزة على الأملاك العامة -٢
م بإحدى الوثائق المحددة في التعليمـات التنفيذيـة         ٢٠٠٣لعام  / ١/إثبات قدم المخالفة قبل صدور القانون        -٣

 . التنفيذية للمجالس المحليةم أو أية وثائق رسمية أخرى تحدد من قبل المكاتب٢٠٠٣لعام / ١/للقانون رقم 
عن بقية الوجائب وبما لا يزيد      %) ٥٠(عن الوجيبة الأمامية و   %) ٣٠(أن لا يزيد عمق المخالفة عن        -٤

 .عن ثلاثة أمتار في جميع الأحوال
تسوية المخالفة في الطوابق المبنية قبل أن يصار إلى الموافقة على ترخيص استكمال إنشاء الأبنية وذلك                 -٥

 .م٢٠٠٣لعام / ١/المنفعة المنصوص عنها في القانون رقم بغرامة ضعف 
 .الالتزام بمنهاج الوجائب ونظام البناء للطوابق المطلوب استكمال بناؤها -٦
 .أن يكون السطح المراد البناء عليه مفرزاً -٧
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يجوز استكمال البناء على كامل المساحة المبنية في حال كان عمق التجاوز على الوجائب لا يزيد عن                  -٨
من عمق الوجيبة لكافة الاتجاهات وفي حال تجاوز العمق عن ذلك يُلزم طالـب التـرخيص                %) ١٠(

 .بتأمين الوجائب وفق نظام ضابطة البناء
 .المخالفات الواقعة على بيت الدرج/ ٤/تُستثنى من نسبة العمق المنصوص عنها في البند  -٩

 .خير ملكية مشتركةبعد استكمال البناء حسب نظام ضابطة البناء يُعتبر السطح الأ-١٠
م التي تقضي بهـدم     ٢٠٠٣لعام  / ١/من القانون رقم    / ٢/من المادة   / آ/في معرض تطبيق أحكام الفقرة      : ثانياً

ما هو المقصود بالتخطيط المصدق؟ هل هو        :تم طرح السؤال الآتي    :مخالفة التجاوز على التخطيط المصدق    
طيط المصدق هو المخطط التنظيمي ولا علاقة لنظـام         نظام ضابطة البناء، أم أن التخ     + المخطط التنظيمي   
هـو  " :م المخطط التنظيمي العام بما يلي     ١٩٨٢لعام  / ٥/عرّف المرسوم التشريعي رقم      ضابطة البناء به؟  

  :المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه ويتم ذلك عن طريق
 .ة واستعمالات كافة الأراضي الواقعة ضمنهتحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسي -١
 ".منهاج نظام ضابطة البناء كلٍ منهما بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي -٢

وبالتالي فالتعريف فرق بين مفهوم الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات كافة الأراضي من               
ء من جهة أخرى، فشبكة الطرق هي الحدود المرسومة للطـرق والتقاطعـات             جهة وبين منهاج ونظام البنا    

والساحات والمواقف وكل ما يتفرّع عنها سواءً كانت مستملكة أو ذات ملكية خاصة، أمـا اسـتعمالات                 
الأراضي فهو كل استعمال أو صفة ترد على المخطط التنظيمي سواءً كانت للاستخدام العام كالمـشيدات                

  .ستخدام الخاص كالسكن وسواءً كانت بملكية عامة أو ملكية خاصة لم تستملك بعدالعامة أو للا
  :ويتبين من خلال التعريف السابق أن المخطط التنظيمي يجمع حالتين

  .الشكل ويعني شبكة الطرق والحدود العمرانية واستعمالات كافة الأراضي ضمنه: الأولى
  .دا كيفية استعمال الأراضيالمضمون وهو منهاج ونظام بناء يحد: والثانية

بين التجاوز على التخطـيط     / أولاً-٢/م إذ فرقت المادة     ٢٠٠٣لعام  / ١/وقد تأيد ذلك في القانون رقم       
وحالت دون تسوية جميـع المخالفـات       )  و -الفقرة(وبين التعارض مع نظام البناء      )  آ -الفقرة(المصدق  

  .ز على نظام البناءالمتجاوزة على التخطيط المصدق ومخالفة وحيدة تتجاو
من القـانون   /  أولاً -٢/ولما لم يأت ذكر المخطط التنظيمي والذي يتضمن منهاج ونظام البناء في المادة              

أجـازت  / ١/من القانون   /  أولاً -٣/م واكتفي بذكر التخطيط المصدق، كما أن المادة         ٢٠٠٣لعام  / ١/
يعني أن التخطيط المصدق ونظام البناء هما       تسوية بعض المخالفات في غير حالات التخطيط المصدق فهذا          

على / ١/حالتان منفصلتان يجمعهما المخطط التنظيمي واقتصرت على عدم تسوية المخالفات في القانون             
  .التجاوز على التخطيط المصدق

وشبكة الطرق واستعمالات كافـة الأراضـي       من هنا يستدل أن التخطيط المصدق هو الحدود العمرانية          
ن المخطط التنظيمي المصدق بما فيها العرصات والأراضي الخاضعة للتقسيم وفق أحكام القانون       الواقعة ضم 

م وكذلك المشيدات العامة الخاضعة للتنازل أو الاستملاك حسب أحكام المرسـوم            ١٩٧٤لعام  / ٩/رقم  
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نـاء ولا   وبالتالي تقتصر التسوية على مخالفات تتجاوز على نظـام الب          م١٩٨٣لعام  / ٢٠/التشريعي رقم   
تتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي ويرى مجلس الوحدة الإدارية عدم التعارض مع              

  .المصلحة العامة وهناك ضرورة ومصلحة بتسويتها
الترخيص بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل المخططات التنظيمية لمجالس الوحدات الإدارية             : ثالثاً

  :والبلديات
يجوز للمجالس المحليـة تـسوية       :م٢٠٠٣لعام  / ١/مخالفة بناء قائم على الشيوع قبل صدور القانون رقم           -١

/ ١/المخالفة شريطة أن تكون الملكية خاصة ويكون البناء قائم ومشغول من قبله قبل صدور القانون رقـم                  
في البند الثاني عشر من     م أما بخصوص الترخيص على الشيوع فهو يخضع للمادة المنصوص عنها            ٢٠٠٣لعام  

  .مع التأكيد على عدم جواز هذا الترخيص في مدن مراكز المحافظات/ ١/التعليمات التنفيذية للقانون رقم 
الترخيص بالبناء على الشيوع للمنشآت الإدارية والصناعية الحاصلة على الموافقة المبدأية للتـرخيص              -٢

يجوز للمجالس المحليـة الموافقـة علـى         :م٠٠٣٢لعام  / ١/وكانت الملكية بعد صدور القانون رقم       
الترخيص بالبناء شريطة أن تتحقق شروط الترخيص على الشيوع المنصوص عليها في البند الثاني عشر               

د تاريخ  /١/٦٣/١م والمعمم عليكم بالكتاب رقم      ٢٠٠٣لعام  / ١/من التعليمات التنفيذية للقانون رقم      
صناعية والشروط المنصوص عليها في بلاغي السيد رئيس     م وعدم وجود مدينة أو منطقة       ٢٣/١/٢٠٠٦

  .م٢٠٠٥لعام / ١٦/م ورقم ٢٠٠٤لعام / ١٠/مجلس الوزراء رقم 
التنازل عن الأملاك العامة في حالة الترخيص على الشيوع هل يصيب الحصة المطلوب التـرخيص عليهـا أم                   -٣

ة التنازل عن الأملاك العامة بمقدار مـا         يتم الترخيص شريط   :يصيب كامل المساحة الملحوظة على كامل العقار      
  .هو ملحوظ للمشيدات والمرافق العامة على قطعة الأرض المطلوب ترخيصها دون النظر إلى النسبة المئوية

لا يجوز للمجالس المحلية تسوية هذه المخالفة لأنها ملكيـة           :استخدام الملاجئ لأغراض السكن التجاري    : رابعاً
اكنين في البناء وعلى الوحدة الإدارية التنـسيق مـع وزارة الـدفاع لمعالجـة               مشتركة ولصالح كافة الس   

  .المخالفات القائمة في الملاجئ
يجـوز للمجـالس    :م٢٠٠٣لعام /١/وجود مخالفات بناء لزيادة عدد الطوابق قبل صدور القانون رقم    : خامساً

تاريخ صدور القـانون شـريطة      المحلية تسوية هذه المخالفات في حال كانت قائمة ومشغولة فعلاً قبل            
التأكد من البنية الإنشائية للبناء بناءً على تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين، وبناءً على تقرير فـني                  
إنشائي مصدق من نقابة المهندسين ويتم استيفاء غرامة ضعف المنفعة المنـصوص عنـها في القـانون                 

لس المحلية تعديل نظام ضابطة البناء بزيـادة عـدد          كما يمكن للمجا  .م لقاء التسوية  ٢٠٠٣لعام  /١/رقم
م وتعمـيم   ٢٠٠٢لعام  /٤١/م والقانون رقم  ١٩٨٢لعام  /٥/الطوابق وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم     

  .م٢٠٠٥لعام /٥١٣٠/الوزارة رقم
ة وجود مخالفات بناء بدون ترخيص ضمن المخطط التنظيمي ومتوافقة مع المخطط التنظيمي ونظام ضـابط              : سادساً

يجوز للمجالس المحلية تسوية مثل هذه       :م٢٠٠٣لعام  / ١/البناء المصدقين ومشادة بعد صدور القانون رقم        
المخالفات بناءً على إضبارة ترخيص أصولية كاملة واستيفاء غرامة مخالفة بناء تعادل ضعف المنفعـة مـع                 
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ى تطبيق العقوبات الأشد على من م مع التأكيد عل ٢٠٠٣لعام  / ١/الغرامات المنصوص عنها في القانون رقم       
  .يثبت تقصيره وإهماله من العاملين في الوحدة الإدارية في قمع المخالفات في مهدها

يـتم   :للبناء في الأراضي الزراعية خارج المخطط التنظيمي وخارج منطقة التوسـع والحمايـة             بالنسبة: سابعاً
 ـ          م وكتابنـا رقـم     ٢٠٠٣لعـام   / ١/م  الترخيص استناداً إلى التعليمـات التنفيذيـة للقـانون رق

م المتضمن في الفقرة الثانية منه السماح بالبناء خارج المخطط          ٦/٤/٢٠٠٦د تاريخ   /٦٣/١/ص/٣٥١٠
التنظيمي ومنطقة التوسع والحماية في الأراضي غير الزراعية وغير المنتجة أو المشجرة أو المروية على أن                

من مساحة العقار لطابق أرضـي وطـابق أول         / %٦/ وبنسبة   ٢م/٤٠٠٠/لا تقل مساحة العقار عن      
قرميدي ووجائب عشرة أمتار من كافة الجهات على أن لا تزيد مساحة البناء في جميع الحالات عـن                  

  . للطابق الواحد ومهما كانت مساحة العقار المطلوب الترخيص عليه٢م/٢٤٠/
الموزعة علـى المنـتفعين     / إصلاح زراعي /ء  الترخيص بالبناء لغاية السكن الزراعي على أراضي الاستيلا       : ثامناً

  :يجوز للمجالس المحلية الترخيص بالبناء في هذه الحالة وفق ما يلي :خارج المخططات التنظيمية
 .أن تحقق أرض المنتفع المطلوب إشادة البناء عليها الشروط الواردة في البند سابعاً السابق -١
زراعي المختصة يثبت حق طالب الترخيص بالانتفاع       أن يتقدم ببيان من مديرية الزراعة والإصلاح ال        -٢

 .بالأرض المطلوب الترخيص لها
 :تمنح رخصة البناء لكلٍ من -٣

 .المنتفع الأساسي  -أ 
 .أولاد المنتفع الأساسي المتزوجين بموافقة من المنتفع الأساسي  -ب 
 .ورثة المنتفع بحدود نصيب كلٍ منهم من أرض انتفاع مورثهم  -ج 
 . غير أفراد أسرته بحدود حصته لكلٍ منهم بالانتفاعالمبحوثين مع المنتفع من -د 
السابق بشكل مشترك بين    / ٤/من البند   )  د - ج   -ب  (يجوز منح الترخيص للمذكورين بالفقرات       -٤

 .اثنين أو أكثر في حال عدم كفاية مساحة انتفاع كلٍ منهم لتحقيق شروط نظام ضابطة البناء
م في  ٢٠٠٣لعـام   / ١/إن التعليمات التنفيذية للقانون رقم       :نفعةتساءلت بعض المحافظات عن عامل الم     : تاسعاً

أوضحت أن تقدير قيمة المنفعة يكون حسب حالة ومنطقة وتـاريخ ارتكـاب   / ٥/من البند / ٣/الفقرة  
المخالفة وبما يعادل ما جناه المخالف أو يتوقع أن يجنيه من مخالفته ويعود تقدير ذلك إلى تطبيق المعادلـة                    

  :م التالية١٩٦٢لعام / ١٧٧٦/يها بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم المنصوص عل
 سعر المتر المربع من الأرض المحدد لاستيفاء رسم البناء×مساحة الأرض×المساحة المبنية المخالفة= عامل المنفعة

  مجموع المساحات المسموح ببنائها
  .ليف المتر المربع من البناء المخالفويضاف للناتج حاصل ضرب المساحة المبنية المخالفة بتكا

  . تخضع كافة قرارات التسوية التي تصدرها المجالس المحلية للتصديق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة:عاشراً
  .يرجى الإطلاع وإجراء المقتضى

  وزير الإدارة المحلية والبيئة
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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  ن/٦٦/ار رقم قر
  وزير الإدارة المحلية والبيئة

/ ٢٢٩٧/م وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم       ١٩٧١لعام  / ١٥/بناءً على قانون الإدارة المحلية رقم       
  م وتعديلاتها١٩٧١لعام 

  م وتعديلاته١٩٥٦لعام / ١٧٢/وقانون البلديات رقم 
  م٢٠٠٤لعام / ٦٤/والمرسوم التشريعي رقم 

  م ولاسيما المادة الثالثة منه٢٠٠٣لعام / ١/قانون رقم وال
  م٢٠٠٦لعام / ٥٠/والمرسوم رقم 

  م٣١/١/٢٠٠٨ تاريخ ٩٧٢/١ ورقم ٩٧١/١وكتابي السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 
  م٤/١٢/٢٠٠٧ومحضر اجتماع لجنة الخدمات في جلستها المنعقدة بتاريخ 

  :يقرر ما يلي
من قانون الإدارة المحلية الـصادر بالمرسـوم        / ٤٠/ بالهدم وفقاً لأحكام المادة      تزال مخالفات الأبنية   -١المادة  

م ١٩٥٦لعـام   / ١٧٢/من قانون البلديات رقم     / ١١٨/م والمادة   ١٩٧١لعام  / ١٥/التشريعي رقم   
  :وتعديلاتهما عندما يكون البناء المخالف

 .متجاوزاً على التخطيط المصدق  -أ 
 .ك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزاً عليهاواقعاً ضمن الأملاك العامة أو أملا  -ب 
مشوهاً للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاث أعضاء تشكل بقرار من المحافظ يكـون                   -ج 

أحدهم ممثلاً عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة ويسميه الوزير أو من يفوضه من المهندسين ذوي الخـبرة                 
 .افظة وآخر عن المحافظة المعنية وعضواً عن الجهة الإداريةوالاختصاص في المح

 .واقعاً ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو الممنوع عليها البناء -د 
 .غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقدير الدائرة الفنية -ه 
اً مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البنـاء                   متعارض -و 

النافذ أو تفريغ الأرض كلياً أو جزئياً أسفل الأبنية القائمة أو تعديل في الحملة الإنشائية وفي هذه الحالة                  
 .يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب التراخيص الممنوحة

  :-٢المادة 
السابقة أن تستعيض عـن هـدم       / ١/لمجالس المحلية في غير الحالات المنصوص عليها في المادة          يحق ل  -١

البناء وإزالته أو جزء البناء المخالف بفرض غرامة على مرتكب المخالفة على أن تعادل الغرامة المفروضة                
الزيادة التي طـرأت    ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو كان في استطاعته جنيها، وتحدد هذه المنفعة ب             

 .على قيمة العقار أرضاً وبناءاً بسبب المخالفة
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 :السابق وفق الآتي/ ١/يحسب عامل المنفعة المشار إليه في البند  -٢
المخالفات القابلة للتسوية الواقعة خارج التنظيم المصدق والمثبت قدمها قبل صدور القانون رقـم                -أ 

  :دلة الآتيةيحسب عامل المنفعة وفق المعا :م٢٠٠٣لعام / ١/
  ):ناتج المعادلة التالية×عامل الاستثمار+(من كامل كلفة المساحة الطابقية للبناء المخالف%١٠+رسوم الترخيص=ع

  :المعادلة
  
  

  عامل المنفعة= ع
  . هي الرسوم المتوجب استيفاؤها وفق أحكام القانون المالي للوحدات الإدارية:رسوم الترخيص
فقاً لطبيعة الاستثمار للبناء، ويحدد بقرار من المكتب التنفيذي لمجلـس            عامل يحدد و   :عامل الاستثمار 

  :المحافظة على أن لا يكون أقل من الحدود الدنيا الآتية
  الحد الأدنى لقيمة عامل الاستثمار   نوع استثمار البناء أو المنشأة

  %)١٠(        سكن زراعي    
  %)٤٠(        سكن فيلات    
  %)٢٠(      منشأة زراعية أو حيوانية    
  %)٣٥(      منشأة سياحية أو خدمية    
  %)٥٠(        منشأة صناعية    

م ١٩٨٥لعـام   / ٢٤٠٥/ وتحدد وفق الأسس المنصوص عليها بالمرسوم        :قيمة المتر المربع من الأرض    
  .م١٩٨٦ن لعام /٨٨ن و /٨٠والمعادلة المعتمدة بالقرارين رقم 

  :وهي ناتج الآتي: المساحة المسموح بها
  المساحة التي يحتاجها المشروع×وح بها وفق نظام ضابطة البناءنسبة البناء المسم

  .على أن لا تقل هذه المساحة عن الحدود الدنيا المنصوص عنها في نظام البناء النافذ
  . هي المساحة الطابقية المبنية والزائدة عن نسبة المساحة الطابقية المسموح بها أعلاه:المساحة الزائدة

  زائدة       المساحة ال        
  ـــــــــــــ+١= عامل التثقيل للمساحة

  المساحة الطابقية المسموح بها        
) المخالفة(مجموع المساحة الطابقية    ×كلفة بناء المتر المربع   : كلفة كامل المساحة الطابقية للبناء المخالف     

تب التنفيـذي لمجلـس     وتحدد كلفة بناء المتر المربع الواحد جاهزاً للاستعمال فيما أُعد له بقرار من المك             
  .المحافظة حسب نوعية البناء

 :م٢٠٠٣لعـام   / ١/المخالفات القابلة للتسوية المرتكبة خارج التنظيم وبعد صدور القانون رقم            -ب 
 :يحسب عامل المنفعة وفق المعادلة الآتية

  ):ة التاليةناتج المعادل×عامل الاستثمار+(من كلفة المساحة الطابقية للبناء المخالف%٢٥+رسوم الترخيص=ع

 ])عامل التثقيل للمساحة×المساحة الزائدة عن نظام البناء)+( النافذالمساحة المسموح ببنائها وفق نظام البناء([×قيمة المتر المربع من الأرض
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  :المعادلة
  

 :المخالفات القابلة للتسوية داخل التنظيم المصدق -ج 
  )عامل التثقيل × كلفة كامل البناء المخالف طابقياً( + رسوم الترخيص = عامل المنفعة

  مساحة البناء× كلفة بناء المتر المربع جاهزاً للسكن:كلفة البناء المخالف طابقياً
ع بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ويراعى في ذلك تـاريخ وقـوع              وتحدد كلفة بناء المتر المرب    

  .المخالفة بوثائق رسمية للمخالفات الواقعة قبل صدور القانون ونوعية ومواصفات البناء
  )د+ج+ب+أ( محصلة مجموع النسب المئوية التالية +١: عامل التثقيل

ويؤخذ بعـين الاعتبـار أهميـة    )  بلدية-ة قري - بلدة -مدينة(موقع الوحدة الإدارية وتصنيفها       -أ 
 )٤(إلى ) ٠,٠٥(من     ...الوحدة الإدارية الاقتصادية والسياحية والأثرية

 )٢(إلى ) ٠,٠٥(من       موقع المخالفة بالنسبة للمخطط التنظيمي  -ب 
 )٢(إلى ) ٠,٠٥(من     ...) مهن- تجارة-سكن(صفة استعمال المخالفة  -ج 
 )١(إلى ) ٠(من     ابطة البناءمدى مطابقة البناء المخالف لنظام ض -د 

من البند خامساً من التعليمات     ) ٣(تقدر هذه النسب من قبل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة            -
م والمعممة على المحافظات والوحدات الإداريـة رقـم         ٢٠٠٣لعام  / ١/التنفيذية للقانون رقم    

 .يذي لمجلس المحافظةم استناداً لأسس يعتمدها المكتب التنف٢٢/١/٢٠٠٦د تاريخ /١/٦٣/١
 .م٢٠٠٣لعام /١/ب المخالفة بعد صدور القانون رقمفي حال ارتكا /٢/يضاف إلى ناتج عامل التثقيل  -

 هي الرسوم المقرر استيفاؤها وفق أحكام القانون المالي للوحدات الإدارية رقـم             :رسوم ترخيص البناء  
 .م وتعديلاته١٩٩٤لعام / ١/

  :-٣المادة 
المحلية النظر بتسوية أية مخالفة بناء تنطوي تحت المخالفات المذكورة في المـادة الأولى              يمتنع على المجالس      -أ 

 .من هذا القرار
للمجلس المحلي النظر بتسوية مخالفات البناء الأخرى غير المنصوص عليها في المـادة الأولى اسـتناداً                  -ب 

 .لتقرير يتضمن توصيف المخالفة واستخداماتها
/ ٢/من المادة   ) ج-ب-أ(خالفة على أساس ضعف عامل المنفعة المحسوب وفق البنود          تحسب قيمة الم   -٤المادة  

  ...).رسوم إدارة محلية(السابقة مضافاً إليه كافة الإضافات التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة 
لمتر المربع جاهزاً للـسكن     يصدر المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة في بداية كل عام قراراً يحدد كلفة بناء ا              -٥المادة  

  .وسعر المتر المربع من الأرض وحسب شرائحها وموقعها وصفتها التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات
 إن تسوية المخالفة للمنشآت الصناعية لا يبدل من أن ترخيصها هو ترخيص مؤقت وعلى المالك أو                 -٦المادة  

  .واجب تحقيقها في المنشأةالمستثمر التقيد بالشروط الفنية والبيئية ال

 ])عامل التثقيل للمساحة×المساحة الزائدة عن نظام البناء)+(المساحة المسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ([×قيمة المتر المربع من الأرض
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السابق على المخالف بقرار يصدر عن المكتب التنفيذي        / ٢/ تفرض الغرامة المنصوص عنها في البند        -٧المادة  
في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية ويعفى منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مـدة               

  .لإشعار المتضمن فرضهالا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه ا
 لا تؤثر تسوية المخالفة على حقوق الغير، ويحق لهؤلاء أن يلجؤوا إلى المحـاكم لمطالبـة المخـالف                   -٨المادة  

  .بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جرّاء المخالفة أو بإزالتها
  .تب التنفيذي لمجلس المحافظة تخضع قرارات المجالس المحلية المتعلقة بالتسوية للتصديق من المك-٩المادة 
  . ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية-١٠المادة 

  م١٣/٤/٢٠٠٨الموافق لـ  هـ١٤٢٩/   /دمشق في   
  

  وزير الإدارة المحلية والبيئة
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
  /١٧/المرسوم التشريعي رقم 

  لجمهوريةرئيس ا
  بناءً على أحكام الدستور

  :يرسم ما يلي
لا تطبـق  : "الآتي نـصها ) مكرر/ ٣(م مادة برقم   ٥/٤/٢٠٠٣تاريخ  / ١/تضاف إلى القانون رقم      -١المادة  

الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون، كما لا تطبـق عليهـا                
  ".وما يليها من قانون العقوبات/ ١٦٨/ها في المادة أحكام وقف التنفيذ المنصوص علي

  . ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية-٢المادة 
  م٣/٤/٢٠٠٨الموافق لـ  هـ٢٦/٣/١٤٢٩دمشق في 

  
  رئيس الجمهورية

  بشار الأسد
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٥٩المرسوم التشريعي رقم   
  رئيس الجمهورية 

  :يلي  على أحكام الدستور يرسم مابناءً
  :يقصد بالتعابير التالية الواردة في المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها -١ المادة 

  . ذات الشخصية الاعتبارية أو البلديةالإداريةالوحدة : داريةالجهة الإ
  . أو المجلس البلديالإداريةمجلس الوحدة : المجلس
  .لس البلدي في البلدية أو المجالإداريةالمكتب التنفيذي في الوحدة : المكتب

  .البناء الذي يشاد بدون ترخيص: البناء المخالف
  .أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح: مخالفة البناء

 المخالفـة ومخالفـات     الأبنيةمن هذا المرسوم التشريعي تزال      / ١١-٧-٦/مع مراعاة أحكام المواد      -٢ المادة 
  . على نفقة من كانت المخالفة لمصلحتهالأنقاضوترحل البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم 

  : إلى إزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناءإضافةً -٣ المادة
 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية        ٢٠٠يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من          :أولاً 

 للبناء عندما    أو دارساً   أو مشرفاً   أو متعهداً  شاغلاً أو    أو حائزاً   أكان مالكاً  كل من تثبت مسؤوليته سواءً    
  :يكون البناء المخالف

 . على التخطيط المصدقمتجاوزاً  -أ 
 .ليها ع أو متجاوزاًالإدارية الدولة الخاصة ضمن الحدود أملاك العامة أو الأملاك ضمن واقعاً  -ب 
  .نوع البناء عليها ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممواقعاً  -ج 

 ألف ليرة سورية إلى مليـوني لـيرة         ٥٠٠ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من           :ثانياً
 للبناء   أو دارساً   أو مشرفاً   أو متعهداً   أو شاغلاً   أو حائزاً   أكان مالكاً  سورية كل من تثبت مسؤوليته سواءً     

  :عندما يكون البناء المخالف
نة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة              غير حائز على المتا     -أ 

 .العامة في المحافظة
 جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البنـاء  أو أكثر أو طابق   بإضافة مع نظام البناء     متعارضاً  -ب 

 ويعاد الوضـع    الإنشائية الجملة   في تعديل   أو  القائمة الأبنية أسفل  جزئياً أو  كلياً الأرضالنافذ أو تفريغ    
 الشاقة المؤقتة والغرامة المحـددة في       الأشغالوتكون العقوبة   . إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح      

 أو نجم الانهيار عن     /أ/الفقرة السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة               
ولا تقل العقوبة عن عشر سنوات أشـغال        . التعديل المنصوص عنه في الفقرة ب      أو التفريغ أو     الإضافة

  . الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثرأدى إذاشاقة وضعف الغرامة 
 مائتي إلى ألف يعاقب بالغرامة المالية من مئة        وثانياً أولاً البندين   فيفي غير المخالفات المنصوص عليها       :ثالثاً

  :ألف ليرة سورية كل من
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 تعديلات دون الحصول على رخصة      إجراء أو بإنشاءات شاغله الذي يقوم     أو حائزه   أوالك العقار   م -١
 . مخالفة للرخصة الممنوحةأونظامية 

 دون الحصول على رخصة بناء نظامية       بإنشاءاتالمتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام           -٢
 . مخالفة للترخيص الممنوحأو
 من هذا المرسـوم التـشريعي        وثانياً أولاًالعقوبة والغرامة المنصوص عليها في البندين       يعاقب بذات   : رابعاً

  . المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفةالإداريةالعاملون في الجهة 
  . السابقة في حال تكرار المخالفة٣ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة -٤ المادة

  : ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية٥٠٠يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من  -٥ لمادةا
 الإداريـة المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الأرض ضمن الحدود                 -١

 .وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة
 . أبنية مخالفةإشادة بهدف  أو جزءاًاسم المخالفة كلاًكل من يتصرف بهذه المق -٢
 في والجهات العامـة المعنيـة       الإدارية الوحدات   في التقسيم والعاملون    لإجراءاتالمهندس أو الدارس     -٣

  . والقوانين النافذةالأنظمة التقسيم بما يخالف إجراءاتاستكمال 
 المخالفـات   أنـواع  يتضمن تحديد    قة مجلس الوزراء قراراً    المحلية والبيئة بعد مواف    الإدارةيصدر وزير    -٦ المادة

القابلة للتسوية التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء                
  . المستثمرأوالمالك 

 أوضاع  النافذ في مدن مراكز المحافظات يجوز معالجة       ٢٠٠٠لعام/ ٢٦/ مع الاحتفاظ بأحكام القانون    -٧ المادة
 أو داخـل  ٢٠٠٣لعام/ ١/المخالفات في مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم  

 أحكـام  ودون المساس بحقوق المالكين بتطبيق       الإداريةخارج المخططات التنظيمية المصدقة للجهات      
  . المعدل١٩٧٤لعام/ ٩/ من القانون رقمالثانيالباب 

  :-٨ المادة
 حقـوق الغـير   في التشريعيمن هذا المرسوم / ١١-٧-٦/ الموادأحكامية المخالفة وفق   لا تأثير لتسو   -١

 مـن جـراء     أصابتهم التي الأضرار المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن       إلى يلجؤوا   أنويحق لهؤلاء   
 .إزالتها أوالمخالفة 

 إلىتران الحكم بالتنفيذ تعـاد   تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقالتي المخالفة  بإزالة حال الحكم    في -٢
  .المخالف الرسوم المستوفاة منه

 التفـصيلي  أو العـام    التنظيمي منحت الترخيص بالبناء خلافا للمخطط       التي الإداريةتتحمل الجهة    -٩ المادة
  .ونظام ضابطة البناء مسؤولية هدم البناء المخالف

 لمجلس  التنفيذي محلية يتولى المكتب     إداريةيس فيها جهات     ل التي القرى والمزارع    في وقعت المخالفة    إذا -١٠ المادة
  . هذا المرسوم التشريعيفي المنصوص عليها الإدارية المحلية ورئيس الجهة الإداريةالمحافظة صلاحيات الجهة 
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  :-١١المادة 
  كانت قابلة للتـسوية    إذا للمجلس تسوية المخالفات     التشريعيمن هذا المرسوم    / ٦/مع مراعاة المادة   -١

نه نظـم بهـا   أوقواعد التسوية الصادرة بموجبه على  ١٩٦٠لعام/ ٤٤/ القرار بالقانون رقمأحكاموفق  
 .٣١/١٢/٢٠٠٣ قبل تاريخأوصافها تم تصحيح أو صرح عنها أوضبط 

 ٢٠٠٣لعـام / ١/تعالج المخالفات القابلة للتسوية المنظم بها ضبط المرتكبة بين تاريخ صدور القانون            -٢
  . وتعليماته التنفيذية٢٠٠٣لعام/ ١/ القانون رقملأحكامقانون وفقا وتاريخ نفاذ هذا ال

 التـشريعي من هذا المرسوم    / ٣-٢/ المادتين   أحكام يتسر/ ١١-٧-٦/ المواد   أحكام مع مراعاة    -١٢المادة  
 ومناطق الحماية والتوسع ومنـاطق      التنظيمي تقع داخل وخارج المخطط      التيعلى جميع المخالفات    

  .عية والمناطق الممنوع البناء عليهاالمخالفات الجما
  :-١٣المادة 
 كما لا   التشريعي المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا المرسوم           الأسبابلا تطبق    -١

 .وما يليها من قانون العقوبات/ ١٦٨/ المادة في وقف التنفيذ المنصوص عليها أحكامتطبق عليها 
  . هذا المرسوم التشريعيلأحكام رات الهدم الصادرة تنفيذاًلا تقبل طلبات وقف تنفيذ قرا -٢
 لصالح الجهـة    إيراداً وتعتبر   التشريعي هذا المرسوم    فيتحقق وتحصل الغرامة المالية المنصوص عليها        -١٤ المادة

  . المعنيةالإدارية
  .ة المحلية والبيئالإدارة تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة بقرار من وزير -١٥المادة 
 هذا  لأحكام المخالفة   والأنظمة وجميع النصوص    ٥/٤/٢٠٠٣ تاريخ/ ١/ ينهى العمل بالقانون رقم    -١٦المادة  

  .المرسوم التشريعي
  . الجريدة الرسميةفي التشريعي ينشر هذا المرسوم -١٧ المادة

  .  م٢٤/٩/٢٠٠٨ ـ الموافق لـ ه٢٤/٩/١٤٢٩ فيدمشق 
  رئيس الجمهورية

  بشار الأسد
------------------------------------------------ 

  م٢٤/٩/٢٠٠٨الصادر في / ٥٩/التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 
م تزال الأبنية المخالفة ومخالفات البنـاء       ٢٠٠٨لعام  / ٥٩/من المرسوم التشريعي  / ٢/ عملاً بأحكام المادة     :أولاً

نفقة من كانت المخالفة لمصلحته وتنفيذاً لهذا النص        كافةً ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الأنقاض على         
على جميع الوحدات الإدارية والبلديات ومديرية الخدمات الفنية في المحافظة والجهات المعنية التقيد بالآتي              

  :تحت طائلة المسائلة الجزائية والغرامة المالية والعقوبات المسلكية
دارية أو البلدية أو شرطة المساندة والمرافقة للعـاملين         تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل شرطة الوحدة الإ        -١

المختصين بمراقبة البناء والمخالفات ويتم بموجبه توصيف المخالفة بشكل دقيق وتحديد كامل المعلومات             
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كما يمكن تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل العاملين في الوحدة الإدارية أو البلدية المكلفين بمراقبة وضبط                
 .عد قسمهم اليمين القانونية أمام قاضي محكمة البداية في منطقة الوحدة الإداريةالمخالفات ب

إصدار قرار فوري بالهدم خلال الدوام الرسمي من يوم تاريخ ضبط المخالفة أو في اليوم التالي في حال                   -٢
 أو الجهة   ضبط المخالفة مساءاً ويصدر القرار من قبل رئيس الوحدة الإدارية أو من الجهة التي تنوب عنه               

 .وتنفيذه بتاريخ صدوره.. المهندس ... رئيس المكتب الفني... التي يفوضها مدير الشؤون الفنية
محضر تنفيذ الهدم وينظم من قبل المهندس المسؤول أو الفني المختص بتنفيذ الهدم إضـافةً إلى شـرطة                -٣

 .الوحدة الإدارية أو شرطة المؤازرة
 لفةمتعهد تنفيذ البناء مسؤول عن المخا

في حال تنظيم الضبط من قبل الشرطة يجب أن يتضمن أسماء المخالفين من المالكين والمتعهد والدارس                 -٤
والمشرف وكل من هو مسؤول عن المخالفة وتوصيف المخالفة وإرفاق الوثائق وتقديم الـضبط مـع                

لرقابـة وضـبط    وفي حالة تنظيم الضبط من العامل الفني المختص با        . المخالفين الموجودين إلى القضاء   
المخالفات وعدم وجود مرافقة من الشرطة يتم تنظيم ضبط من قبل الشرطة في الوحـدة الإداريـة أو                  
شرطة المؤازرة يبين أسماء المخالفين وتوصيف المخالفة وإرفاق كافة الوثائق بالمخالفة وضبطها وقـرار              

 .دين والمسؤولين عن المخالفةهدمها ومحضر الهدم وغيرها وتقديمه إلى القضاء مع المخالفين الموجو
 تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين

على الوحدات الإدارية وخلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالة ضبط المخالفـة إلى القـضاء أن                  -٥
تطلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين وإعداد كتاب إلى إدارة قضايا الدولة مرفقاً بصورة مصدقة               

 بطلب متابعة الدعوى وتقديم الإدعاء الشخصي باسم الوحدة الإدارية بحق المخالفين            عن كافة الوثائق  
 .والمسؤولين عن المخالفة والمطالبة بالتعويض والغرامات

يتم الهدم مباشرةً على مسؤولية رئيس الوحدة الإدارية بكافة الوسائل المتاحـة ويمكـن الاسـتعانة                 -٦
م وترحل مخلفات الهدم إلى المطامر المعتمدة من قبل الوحـدة           بالخدمات الفنية والقطاعين الخاص والعا    

الإدارية وتستوفي نفقات الهدم والترحيل من الذي كانت المخالفة لمصلحته وفق نظام التحقق والجبايـة               
 .النافذ مضافاً إليها النفقات الإدارية

 .ير الإدارة المحلية والبيئةيتقاضى العاملون في قطاع المراقبة مكافآت تشجيعية تحدد بموجب قرار من وز -٧
/ ٣/ رابعاً من المادة     - ثانياً -يحال المخالفون والمسؤولون عن ارتكاب المخالفات المشار إليها في أولاً          -٨

 . الموقوفون لدى الشرطة مباشرةً إلى القضاء٢٠٠٨لعام / ٥٩/من المرسوم التشريعي رقم 
ساب نفسه مسؤولين عن المخالفة وتطبق عليهمـا        يعتبر متعهد تنفيذ البناء والقائم بالتنفيذ ويعمل لح        -٩

 .نفس العقوبات
الخ المستخدمة  ...تقوم الوحدة الإدارية بضبط كافة الأدوات والعدد ومواد البناء والجبلات والمقطورات             -١٠

 .في تنفيذ المخالفة وإعداد الضبط اللازم وإحالتها إلى القضاء مع ضبط المخالفة المنظم وفق ما سبق
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اب مخالفة على سطح أخير مسجل بملكية مشتركة يعتبر كافة المالكين والمستفيدين من             في حال ارتك  -١١
الملكية المشتركة مسؤولين عن المخالفة ولا يعفى منهم إلا من يقوم بالإخبار خطياً عن المخالفة أو يقدم                 

 .إثباتات مبررة بأن المخالفة تمت دون علمه
  لجنة هدم مركزية في كل محافظة

  :ثانياً
ل في كل محافظة لجنة هدم مركزية بقرار من المحافظين تحدد مهامها وآلية عملها لتقديم الـدعم                 تشك -١

 .والمؤازرة وتنفيذ الهدم أو الترحيل والاستعانة بإمكانيات القطاعين العام والخاص
على رؤساء الوحدات الإدارية والبلديات التي لا تتوفر لديها إمكانيات التنفيذ للهـدم أو الترحيـل                 -٢

موافاة لجنة الهدم المركزية وفي ذات اليوم الذي تضبط به المخالفة للمؤازرة في هدمها وتشديد الرقابـة                 
من عناصر الوحدة الإدارية أو شرطة المؤازرة في المنطقة أو الناحية أو المخفر ومنع المخالفين المسؤولين                

 .من المتابعة أو تغيير الوضع القائم
  :وهي/ ٣/لمنصوص عليها في أولاً وثانياً من المادة  في غير المخالفات ا:ثالثاً

 .المخالفات المتجاوزة على التخطيط المصدق -١
 .المخالفات الواقعة ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزة عليها -٢
 .ظيم أو ممنوع البناء عليهاالمخالفات الواقعة ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التن -٣
 .الأبنية غير الحائزة على المتانة الكافية -٤
الأبنية المتعارضة مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح ببنائه وفق نظام                   -٥

ة ويعـاد   البناء النافذ أو تفريغ الأرض كلياً أو جزئياً أسفل الأبنية القائمة أو تعديل في الأبنية الإنـشائي                
 .الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح

تهدم جميع المخالفات أياً كان موقعها أو صفتها ويتم ترحيل أنقاضها على حساب من كانـت المخالفـة                  
لمصلحته وتحقق وتحصل النفقة وفق نظام التحقق والجباية النافذ في الوحدات الإدارية إضافة إلى الغرامة المالية                

  : على كل من٢٠٠٨ لعام ٥٩ريعي رقم  من المرسوم التش٣يها في البند الثالث من المادة المنصوص عل
مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراء تعـديلات دون الحـصول علـى       -١

 .رخصة نظامية أو مخالفة للرخصة الممنوحة
ات دون الحصول على رخـصة بنـاء        المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاء          -٢

 .نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح
يعاقب بذات العقوبة والغرامة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابـة أو                 -٣

 .قمع المخالفة
  .خالفة السابقة في حال تكرار الم٣ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة :خامساً
 على فرض عقوبات جزائية وغرامات مالية       ٢٠٠٨ لعام   ٥٩ من المرسوم التشريعي رقم      ٥ نصت المادة    :سادساً

على كل من يقوم بتقسيم الأرض ضمن الحدود الإدارية وخارجها بما يخالف القـوانين والأنظمـة                
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ييد أبنية مخالفة   النافذة ويتصرف بها كلاً وجزءاً بقصد تسهيل البيع بشكل حصص على الشيوع لتش            
  :حيث تطبق هذه العقوبات على كل من

المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الأرض ضمن الحدود الإداريـة                  -١
 .وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة

 .ةكل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلاً أو جزءاً بهدف تشييد أبنية مخالف -٢
المهندس أو الدارس لإجراءات التقسيم والعاملين في الوحدة الإدارية والجهات المعنية في اسـتكمال               -٣

وعلى الوحدة الإدارية أو الجهة المعنيـة إحالـة         . إجراءات التقسيم بما يخالف الأنظمة والقوانين النافذة      
لدوائر العقارية عن طرق المحافظة     الضبط مرفقاً بكامل الثبوتيات إلى القضاء المختص ومتابعتها وإعلام ا         

 .لوضع إشارة منع تصرف على كامل العقارات المقسمة والمقاسم الناتجة عن التقسيم
  معالجة المخالفات القابلة للتسوية

 من المرسوم التشريعي المتعلق بإمكانية تسوية بعض المخالفات القابلة للتسوية التي            ٦عملاً بأحكام المادة    : سابعاً
في النظام العمراني وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سـواءً أكـان مالكـاً أم                 لا تغير   

مستثمراً ويصدر قرار بتحديدها بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة وإلى حين                
 عدم السماح بأية مخالفـة      صدور هذا القرار تعتبر جميع المخالفات غير قابلة للتسوية وعلى المجالس المحلية           

  .مهما كانت صفتها ونوعيتها
  : ثامناً

 ولاسيما المادة السابعة منه على مخالفـات منـاطق الـسكن            ٢٠٠٨ لعام   ٢٦تطبق أحكام القانون     -١
 سواءً أكانت داخل أم خـارج       ٢٠٠٣لعام  / ١/العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم       

 . لمدن مراكز المحافظاتالمخططات التنظيمية المصدقة
وتعديلاته على مناطق السكن العشوائي في      ١٩٧٤لعام  / ٩/تطبق أحكام الباب الثاني من القانون رقم       -٢

 وتعديلاته التنظـيم    ١٩٧٤لعام  / ١/غير مدن مراكز المحافظات القائمة قبل تاريخ صدور القانون رقم         
 .والتوزيع الإجباري وذلك مع عدم المساس بحقوق المالكين

 على معالجة المخالفات القابلة للتسوية قبـل        ٢٠٠٨لعام/ ٥٩/من المرسوم التشريعي  / ١١/قضت المادة : اسعاًت
  : وفق الآتي٢٤/٩/٢٠٠٨صدوره بتاريخ 

 ٣١/١٢/٢٠٠٣المخالفات التي نظم بها ضبط أو صرح عنها أو تم تصحيح أوصافها قبـل تـاريخ                  -١
 للمجلس المحلي الموافقة على تـسويتها       ١٩٦٠ لعام /٤٤/والقابلة للتسوية بموجب القرار بالقانون رقم     

 وقواعد  ١٩٦٠لعام  / ٤٤/بقرار يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفق أحكام القرار بالقانون          
 .التسوية الصادرة بموجبه

 ٢٠٠٣للعـام   / ١/المخالفات القابلة للتسوية المنظم بها ضبط والمرتكبة بين تاريخ صدور القانون رقـم             -٢
/ ١/ وتاريخ نفاذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام القانون رقـم             ٥/٤/٢٠٠٣ريخ  بتا

 .١٣/٤/٢٠٠٨ من تاريخ ٦٦ وتعليماته التنفيذية وأسس التسوية المنصوص عليها في القرار ٢٠٠٣لعام 
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  :عاشراً
شريعي في حقـوق الغـير   من هذا المرسوم الت/ ١١-٧-٦/لا تأثير لتسوية المخالفة وفق أحكام المواد     -١

ويحق لهؤلاء أن يلجؤوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم مـن جـراء                 
 .المخالفة أو إزالتها

في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقاً للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعـاد إلى       -٢
 .منهالمخالف الرسوم المستوفاة 

يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الوحدات الإدارية ورئـيس المجلـس المحلـي              : حادي عشر 
 وتعتبر مديرية الخدمات الفنية في المحافظة       ٢٠٠٨لعام  / ٥٩/المنصوص عليها في المرسوم التشريعي    

ى والمزارع التي ليس فيها     الجهة المنفذة بإشراف المكاتب التنفيذية لقمع المخالفات التي تقع في القر          
  .وحدات إدارية أو بلديات

التنظيمـي   تتحمل الجهة الإدارية والعاملون المسؤولون عن منح الترخيص بالبناء خلافاً للمخطـط            :ثاني عشر 
  .العام أو التفصيلي ونظام ضابطة البناء المسؤولية الكاملة نتيجة هدم البناء المخالف

 المتعلقـة بتـسوية     ٢٠٠٨لعام  / ٥٩/من المرسوم التشريعي  / ١١-٧-٦/واد مع مراعاة أحكام الم    :ثالث عشر 
بعض المخالفات التي يصدر قرار بتحديدها من وزير الإدارة المحلية والبيئة ومخالفات مناطق السكن              

منه على  / ٣-٢/العشوائي والمخالفات الواقعة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام المادتين          
ات التي تقع داخل وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسـع ومنـاطق             جميع المخالف 

  .المخالفات الجماعية والمناطق الممنوع البناء عليها أياً كانت صفة ونوعية واستعمال هذه المخالفات
  متابعة الوحدات الإدارية للضبوط المحالة إلى القضاء

يع ضبوط المخالفات المحالة إلى القضاء والدفع بأحكـام المـادة            على الوحدات الإدارية متابعة جم     :رابع عشر 
 بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية علـى الجـرائم          ٢٠٠٨ لعام   ٥٩من المرسوم التشريعي    ١٣

المعاقب عليها بموجبه أو تطبيق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في قانون العقوبات الـسوري               
فيذ لقرارات الهدم الصادرة عنها وفق أحكـام هـذا المرسـوم            وكذلك الطعن بأي قرار وقف تن     

  .التشريعي
تعتبر الغرامات المالية المحكوم بها أو التي تفرض بحق المخالفين إيراداً لصالح الوحدة الإداريـة أو                : خامس عشر 

  . البلدية المعنية وتحصل وفق الأنظمة المالية النافذة لديها
  . معدلة حكماً وفق هذه التعليمات٢٠٠٣ لعام ١فيذية العامة للقانون رقم تعتبر التعليمات التن: سادس عشر
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  الفصل الثامن
 الرخص الإدارية
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 م١٩٧٧ لعام )٢٦٨٠(المرسوم التنظيمي رقم 
 رئيس الجمهورية 

 .١٣/٣/١٩٥٨تاريخ  ١٢٤والقرار الجمهوري رقم .٢٦/٥/١٩٤٥ تاريخ ١٨١بناءً على أحكام القانون 
 .٢٤/٧/١٩٧٢ تاريخ ٢٩والقانون رقم .١٣/٤/١٩٧٢ تاريخ ٢٤والمرسوم التشريعي رقم 
  .٢٣/٩/١٩٧٤ تاريخ ٩٦والمرسوم التشريعي رقم 

 :يرسم ما يلي
لا يجوز ممارسة إحدى الصناعات الخطرة أو المضرة بالصحة العامة أو المقلقة للراحة إلا بتـرخيص                 -١المادة  

 .قاً لأحكام هذا المرسومعْطَى وفيُ
تقسم الصناعات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم إلى ثلاثة أصناف وفق الجدول المرافق ولوزير الإدارة المحلية                -٢المادة  

أن . وأن يعدل فيها بالإضافة أو الإلغاء أو النقل بين الأصـناف           أن يعيد تصنيف هذه الصناعات    : بقرار منه 
 : في محلات هذه الصناعات وعلى الأخص ما يتعلق بالأمور التاليةيحدد الشروط الواجب توافرها

 .شروط التهوية والنور والمياه النظيفة والمستعملة  -أ 
 .الشروط الرامية إلى تأمين النظافة في المحل وإدارته  -ب 
 .شروط منع أضرار الروائح والأبخرة  -ج 
 .شروط اتقاء أسباب الحريق والحادثات الأخرى -د 
 . والمستخدمين وصحتهم شروط حفظ حياة العمال  -ه 

يصدر القرار المشار إليه في المادة السابقة بناءً على اقتراح لجنة تشكل بقرار من وزير الإدارة المحلية تمثـل                    -٣المادة  
  . الإسكان والمرافق– الشؤون الاجتماعية والعمل– الصناعة– الصحة–الإدارة المحلية :الوزارات التالية

نفيذي لمجلس المحافظة منع ممارسة صناعة غير مشمولة بالتصنيف المنصوص عليه في            يجوز للمكتب الت   -٤المادة  
هذا المرسوم بقرار منه يرفع خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره إلى وزير الإدارة المحلية لاتخاذ القرار                 
 اللازم بتصنيف الصناعة المذكورة أو عدمه بشرط ألا يتأخر صدور هذا القرار عن أربعة أشهر مـن                

 . تاريخ المنع وإلا اعتبرت الصناعة غير خاضعة للترخيص
على من يرغب في ممارسة إحدى الصناعات المشمولة بأحكام هذا المرسوم أن يقـدم إلى المرجـع                  -٥المادة  

 :المختص بالترخيص طلباً يتضمن
 .اسمه ونسبته وجنسيته وعنوانه  -أ 
 .اسم الصناعة المراد ممارستها  -ب 
 .ناعة فيه وحدودهالمكان المراد إقامة الص  -ج 
 .عدد الآلات والمحركات ونوعها وطريقة استعمالها -د 

 :ويرفق بالطلب
موافقة البلدية أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها على أن الموقع المراد تشييد البناء عليه أو البناء المراد                   -

 .استعماله لا يتعارض مع أنظمتها وذلك فيما يتعلق بصناعات الصنفين الأول والثاني
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 .موافقة الجهات المختصة -
 .سند ملكية العقار إقامة الصناعة فيه أو الوثيقة التي تثبت الملكية وتسمح له بالانتفاع -
 .تعهد بمراعاة جميع الشروط المطلوب توافرها والمحددة بموجب هذا المرسوم -
 .دسين في المحافظةثلاث نسخ من مصور يوضح البناء المراد استعماله أو إنشاؤه معتمداً من نقابة المهن -
 .لالة على العقار المطلوب ترخيصهمخطط موقع للد -

يعلن الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة من قبل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو رئيس البلدية                  -٦المادة  
م وجودهـا في    أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها حسب الحال في صحيفة محلية واحدة على الأقل وعند عد               

يجب أن يشمل الإعلان اسم طالب الترخيص ونوع المشروع والدائرة التي توجد             .إحدى صحف العاصمة  
فيها إضبارة الترخيص واليوم والساعة اللتين يستطيع أصحاب العلاقة المراجعة خلالهما وجميـع مـا يهـم                 

 يعنيها الأمر في نطاق دائرة حـول        الجمهور معرفته من إيضاحات عن المشروع وتعيين الأحياء والمواقع التي         
تلصق نسخ الإعلان في لوحة إعلانات كل مـن المحافظـة            .المكان المقرر إقامة الصناعة فيه قطرها ألف متر       

والبلدية ذات العلاقة أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها وفي الأحياء التي يقع ضمنها المشروع مـدة خمـسة                   
تعفى من شرط الإعلان الصناعات التي تنشأ في المنـاطق الـصناعية            .فعهعشر يوماً وينظم محضر بلصقه ور     

والمناطق الواقعة خارج منطقة التوسع العمراني والمناطق المخصصة لهذه الصناعات بالمخطط التنظيمي للبلدية             
 .تقع جميع نفقات الإعلان على طالب الترخيص.أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها

شخص طبيعي أو معنوي يقيم في نطاق دائرة قطرها ألف متر من المكان المقـرر إقامـة                 يحق لكل    -٧المادة  
الصناعة فيه أن يقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان اعتراضه علـى المـشروع إلى                  

يحق للمجلس البلدي أو مجلـس       .المرجع المختص بالترخيص ويعطي إيصالاً يُشعر باستلام الاعتراض       
تحـال الاعتراضـات     .دارية ذات العلاقة أن يعترض على المشروع خلال المدة المذكورة         الوحدة الإ 

وإضبارة الترخيص إلى لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ومقرر تؤلف بقرار من رئيس المكتب التنفيـذي                
 :لمجلس المحافظة على الوجه التالي

 .يب البلدية حسب الحالممثلان عن المحافظة أحدهما مدير الصحة فيها أو من يمثله أو طب -
ممثل عن البلدية أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها يسميه رئيسها ويشترط أن يكون مهندساً مدنياً في حال                   -

 :وجوده ويكون الممثل خارج حدود البلديات مدير المنطقة أو مدير الناحية أو من يمثلها حـسب الحـال                 
 :تدرس اللجنة الاعتراضات وتحقق في الأمور التالية .الموظف المكلف بإعداد أضابير الترخيص مقرراً

 .ماهية الاعتراضات ورأي اللجنة فيها •
 .ملاءمة موقع البناء من الوجهة الصحية والأبنية التنظيمية •
استيفاء البناء المطلوب تشييده أو استعماله للشروط الواجب توافرها بموجب هذا المرسوم وتحديـد               •

 ع اللجنة إلى المرجع المختص بالترخيص تقريراً خلال خمسة عشر يوماً          ترف .النواقص الواجب تلافيها  
 .من تاريخ إحالة الاعتراض إليها

 :يصدر قرار بالترخيص أو الرفض من قبل -٨المادة 
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المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة من أجل الصناعات الداخلية في الصفين الأول والثاني ضـمن نطـاق                 -
 . التي تحل محلها وخارج هذا النطاق من أجل جميع الأصنافالبلديات والوحدات الإدارية

 .رئيس البلدية أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها من أجل الصناعات الداخلية في الصنف الثالث -
يجب أن يتضمن قرار الترخيص القرار الوزاري المحدد للشروط الواجب توافرها وموقع المحل الـصناعي                -

 .ه ونوعها واستطاعة محركاتهاة فيوعدد الآلات الموجود
يصدر قرار الترخيص بموافقة مؤقتة إذا لم يكن محل الصناعة قابلاً للاستثمار من حيث البناء والتجهيزات ولا                  -٩المادة  

يعني هذا الترخيص سوى الدلالة على أن الإدارة لا تمانع في أعمال الإنشاء والتجهيز وعلى صاحب المحل أن                  
تهاء المدة المحددة في هذا المرسوم إلى المرجع المختص بالترخيص بطلب يُشعره فيـه أن               قبل شهر من ان    يتقدم

من هذا المرسوم بالكشف الـلازم      / ٧/محله أصبح جاهزاً للاستثمار لتقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة           
أو رفـضه ليقـوم     وتقدم تقريرها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إما باقتراح الموافقة على الترخيص              

 .المرجع المختص بالترخيص بموجب المادة الثامنة السابقة بإصدار القرار اللازم
ترخص صناعات الصنفين الأول والثاني في المناطق الصناعية المخصصة لهذا الغـرض في بلـديات                -١٠المادة 

منطقة صناعية مخصصة   وعند عدم وجود    . الدرجتين الأولى والثانية والوحدات الإدارية التي تحل محلها       
يجوز  .لذلك ترخيص هذه الصناعات خارج منطقة التوسع العمراني وخارج الأراضي المشجرة فيها           

من هذا المرسـوم    / ٣/بقرار من وزير الإدارة المحلية بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة              
 .ض الصناعات من أحكام هذه المادةاستثناء بع

 الصناعات الخاضعة   وز منح ترخيص مؤقت لممارسة إحدى     الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة يج    مع   -١١المادة  
 :لأحكام هذا المرسوم في إحدى الحالات التالية

 .عدم وجود مخطط تنظيمي مصدق -
 .وجود مخطط تنظيمي مصدق مع عدم وجود منطقة صناعية لإقامة الصناعة المطلوب ترخيصها -
لصناعة المطلوب ترخيصها مع تعذر إقامتها فيها لعدم استكمال مرافقها          وجود منطقة مخصصة لإقامة ا     -

 .الأساسية أو لعدم استيعابها
يشترط لمنح الترخيص المؤقت بالاستناد إلى إحدى الفقرات السابقة موافقة مديرية الشؤون الفنية في بلديات               

ة مديرية الإسكان والمرافق فيمـا يتعلـق      الدرجتين الأولى والثانية والوحدات الإدارية التي تحل محلها وموافق        
يلغى  .ببلديات الدرجتين الثالثة والرابعة والوحدات الإدارية التي تحل محلها وبالأماكن التي ليس فيها بلديات             

  .الترخيص المؤقت حكماً في حال زوال سبب منحه دون أي تعويض
 :يد في إحدى الحالات التاليةيلغى الترخيص حكماً ويتوجب الحصول على طلب ترخيص ج -١٢المادة 

 .إذا لم يباشر بأعمال الإنشاء أو الاستثمار حسب الحال خلال سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص
إذا توقف الإنشاء أو الاستثمار مدة تزيد على سنة ما لم يكن التوقف بسبب قوة قـاهرة أو فعـل                    

أو بـالآلات   % ٢٥نسبة تزيد على    يجب الحصول على ترخيص جديد عند التوسع بالبناء ب         .السلطة
يجوز التنازل عن الترخيص من مرخص لآخر بناءً على طلـب            %.١٥والتجهيزات بنسبة تزيد على     
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لم المرخص السابق ويصدر بذلك قرار من المرجع المختص بالترخيص دون حاجة لشروط وإجراءات              
 .تكن مطلوبة من المرخص القديم

ترخيص إذا ارتكب صاحب الرخصة ما يخالف الشروط الواجب توافرها          يجوز للمرجع المختص بال    -١٣المادة  
في محله الصناعي بموجب أحكام هذا المرسوم رغم إنذاره بإزالة المخالفة توقيفه عن العمل حتى إزالة                

 . الترخيص إذا لم يزلها خلال سنةالمخالفة ويلغى
 الشروط الواجـب توافرهـا في بنائـه أو          إذا أصبح المحل الصناعي بحاجة إلى إصلاحات بمقتضى        -١٤المادة  

تجهيزاته بحيث يتعذر استمرار العمل قبل تحقيق تلك الإصلاحات يجوز للمرجع المختص بـالترخيص              
 .ر بتوقيف العمل إلى حين إتمامهاإنذار صاحب المحل خطياً بإجرائها والأم

هذا المرسـوم وتطبـق عليهـا       تعفى صناعات الصنف الثالث من إجراءات الترخيص المحددة في           -١٥المادة  
 . بقرار من وزير الإدارة المحليةالإجراءات التي تحدد

تقـع   .تحدد تعويضات اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من وزيـر الإدارة المحليـة               -١٦المادة  
 .السابقة على طالب الترخيص/ ٧/ة تعويضات اللجنة المنصوص عليها في الماد

ضبط مخالفات أحكام المرسوم والشروط الواجب توافرها بموجبه مراقبو الرخص والعاملون           يقوم ب  -١٧المادة  
يحق لعناصـر    .بالشؤون الصحية والفنية في المحافظات والبلديات والوحدات الإدارية التي تحل محلها          

سوم في  الضابطة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة دخول المحلات الصناعية المشمولة بأحكام هذا المر            
أي وقت للتحري عن المخالفات ويجب على أصحاب هذه المحلات تقديم كل التـسهيلات لقيـام                

تودع ضبوط المخالفات النيابة العامة بواسطة المحافظات أو البلديـة ذات            .هؤلاء العاملين بواجباتهم  
 .الوحدة الإدارية التي تحل محلهاالعلاقة أو 

ذا المرسوم والشروط المحددة بموجب بغرامة نقدية من مائة ليرة سورية           يعاقب كل مخالف لأحكام ه     -١٨المادة  
تـستوفى   .إلى خمسمائة ليرة سورية أو بالسجن من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما              

 .الغرامات التي يحكم بها لصالح المحافظة أو البلدية ذات العلاقة أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها
تخضع طلبات الترخيص المقدمة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم والتي لم يصدر بها قرارات ترخيص                -١٩المادة  

 .حتى تاريخ نفاذه إلى الإجراءات المحددة بموجبه
ى  وتعديلاته سارية المفعول إلى أن تلغ      ١٩٤٦ لعام   ٣٨٢تبقى القرارات الصادرة استناداً للمرسوم       -٢٠المادة  

 .لمرسومأو تدل وفق أحكام هذا ا
 .يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم -٢١المادة 
 . وتعديلاته والأحكام المخالفة٢/٤/١٩٤٦ تاريخ ٣٨٢يلغى المرسوم رقم  -٢٢المادة 
 .هعد انقضاء شهرين على تاريخ نشرينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً ب -٢٣المادة 

 م٢٢/١٢/١٩٧٧دمشق في 
 رئيس الجمهورية   

 حافظ الأسد
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  )٣١٣(قرار رقم 
  رئيس مجلس الوزراء 

  .م١٩٥٨لعام / ٢١/استناداً لأحكام القانون رقم 
  .م٩/٤/١٩٧٧تاريخ / ٢٢٦٥/وعلى محضر اجتماع اللجان المشكلة بموجب الكتاب رقم 

  :يقرر ما يلي
ا القرار، الترخيص بإنشاء الصناعات والحرف الخاضعة لأحكام الفصل          يمنع، اعتباراً من تاريخ صدور هذ      -١مادة  

م والمعددة في الجدول المرفق بقرار وزير الصناعة        ١٩٥٨لعام  / ٢١/الأول من الباب الأول من القانون رقم        
م وتعديلاته، في مدن وقرى الغوطتين، سواء ضمن الإطار المحدد على           ١٧/٨/١٩٧٦تاريخ  / ١١٥٥/رقم  

فوظ لدى كل من وزارة الإسكان والمرافق ومحافظة دمشق، ومحافظة مدينة دمشق، وخارجه،             المخطط المح 
  .أو ضمن المناطق الصناعية والحرفية المخصصة بموجب المخططات التنظيمية أو خارجها

 يسمح، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار بموجب إذن صادر عن الجهات المختصة بإنشاء الحرف                -٢مادة  
تـاريخ  / ١١٥٦/ الصناعة رقـم     رالصفة الزراعية والريفية المعددة في الجدول المرفق بقرار وزي        ذات  
م وتعديلاته باستثناء الحرف المبينة في الجدول المرفق بهذا القـرار، في مـدن وقـرى                ١٧/٨/١٩٦٦

ى ألا  الغوطتين وذلك في المناطق المحددة للحرف والصناعات بموجب المخططات التنظيمية المصدقة، عل           
  .، وعلى ألا تزيد قوتها المحركة على عشرين حصانا٢ًم١٥٠تزيد مساحة البناء على 

  :-٣دة ما
من هذا القرار ألا يصدر عنها وعن المحلات القائمة عليها أية           / ٢/يشترط لمزاولة الحرف المبينة في المادة         -أ 

اورة لها، وتراقب المطروحات من     ملوثات سائلة أو غازية سواء أضرت بالأجواء المحيطة بها أو بالتربة المج           
 .قبل مديرية مكافحة التلوث في وزارة الأشغال العامة والثروة المائية

 .تغلق هذه المحلات بمجرد صدور أية ملوثات عنها وذلك من قبل الجهة صاحبة الحق بالترخيص  -ب 
 خلافاً لأحكام قرار وزير      تغلق جميع المحلات الصناعية غير المرخصة والمنشأة في مدن وقرى الغوطتين           -٤مادة  

م وتعديلاته ويعطى شاغلوها ستة أشهر      ٣/١٩٧٠/ ٢٣تاريخ  / ٧٠٤/الشؤون البلدية والقروية رقم     
  .من تاريخ صدور هذا القرار لإخلائها

  . تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار-٥مادة 
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٦مادة 

  م١٠/١٢/١٩٧٧دمشق في 
  رئيس مجلس الوزراء 
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  ١٤/١١/ص/٣٥٤١: الرقم
  م٦/٦/١٩٧٨: التاريخ

  إلى الإدارة المحلية
م نبين فيما يلي المقصود لكـل مـن المخطـط           ٢٦/٢/١٩٧٨د وتاريخ   /٣/ل/٣٧٢ لكتابكم رقم       إشارةً

  .التنظيمي العام ومنطقة التوسع العمراني
 العام المصدق المخطط الذي يمثل الوضع الراهن لمدينة أو قريـة             يقصد بالمخطط التنظيمي   :المخطط التنظيمي العام  

والتطور العمراني المرسوم لأراضيها مستقبلاً وفي جميع المجالات ويكون هذا المخطط مصدقاً بقرار من وزير الإسكان       
رية والمدارس والحدائق   يحدد المخطط التنظيمي احتياجات البلدة من المناطق السكنية والمراكز الإدارية والتجا          . والمرافق

والمناطق الصناعية والحرفية وكافة الخدمات الضرورية واللازمة لتطور البلدة خلال الخمس والعشرين سنة القادمة مع           
. ما يرافق هذا التطور من ازدياد عدد السكان وبالتالي ازدياد حاجاتهم إلى المناطق السكنية وكافة الخدمات الأخرى                

 العام مقيداً بنظام ضابطة بناء حيث يحدد هذا النظام الوجائب العمرانية ونسبة المساحة المبنية             يكون المخطط التنظيمي  
ولا تدخل في شمول المخطط التنظيمي العام المصدق الأراضي المحيطة سواء كانت واقعة             . وعدد الطوابق وغير ذلك   

  .ى المخطط وفي نظام الضابطةفي منطقة الحماية أو في الأراضي الزراعية والمزارع الوارد ذكرها عل
 نلاحظ أحياناً على المخطط التنظيمي العام مناطق تحمل اسم منطقة التوسع وهـذه              :منطقة التوسع العمراني  

  :المناطق يمكن أن تنشأ عن عدة حالات وهي
قرب إكمال بناء كافة المناطق السكنية وفق المخطط التنظيمي وحاجة البلدة الملحة إلى لحظ منـاطق                 -١

 . عمراني ريثما تتم دراستها بشكل نهائي وريثما يتم وضع نظام ضابطة لهاتوسع
يمكن تقسيم المناطق ضمن المخطط التنظيمي العام إلى أقسام يتم تنفيذها على مراحل زمنية مختلفة على ضوء                  -٢

 .بعيدحاجة البلدة ويمكن عندئذ إطلاق تسمية مناطق التوسع على المناطق التي سيتم تنفيذها في المدى ال
يمكن لحظ مناطق توسع عمراني عند الضرورة وحسب حاجة البلدة أو المدينة في الفترة مـا بعـد                   -٣

 .الخمس وعشرين عاماً القادمة، إن ذلك ما يحدث بالنسبة للمدن الكبرى والهامة
  ...رجاء الاطلاع

  وزير الإسكان والمرافق 
------------------------------------------------ 

  ات بشأن الرسومات والخرائط المساحية اللازم تقديمها مع طلباتتعليم
  "الترخيص على المحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة والخطرة"

   الرسومات الهندسية التي تقدم مع طلبات الترخيص يجب أن تكون من أربع نسخ على أن تعمل بمعرفة أحد                  
  :هن الهندسية وتكون شاملة لما يأتيالمهندسين المقيدة أسماؤهم بسجلات نقابة الم

 شامل لجميع المحل وما يتبعه من أرض فضاء وما يكون به من             ١/١٠٠قطاع أفقي بمقياس لا يقل عن        -١
 :أسوار ومبنياً عليه كالآتي
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جميع الحوائط والشبابيك والأبواب والفتحات الأخرى وغير ذلك من وسائل الضوء والتهوية مـع                -أ 
 ومقاسات الغرف والصالات والطرقات وكافة أجزاء المحل وتوضـيح          ذكر نوع الحوائط وأسماكها   

 .الغرض المخصص له كل جزء منها
موقع المحركات وقوة كل منها وكافة أجهزة الصناعة محاور المحركات والسيور وما يكون بالمحل من                 -ب 

 .أفران وغلايات ومداخل وخلافه
يان جميع أعمال الصرف من أنابيب وغرف       دورات المياه وجميع الأدوات الصحية الموجودة بها مع ب          -ج 

تفتيش وخزانات تحليل تيارات وخلافه وأعمال التغذية بالمياه والغاز إن وجدت سواء كان للمحل              
 .مجاري خاصة أو كان موصلاً للمجاري العمومية

 تختار مواقعها في اتجاهات مناسبة بالمسقط ١/١٠٠قطاعات رأسية طولية وعرضية بمقياس لا يقل عن     -٢
 :لأفقي وتوضح عليه لتظهر بها كافة ما يلزم من التفاصيل ويكون مبيناً عليها ما يأتيا
جميع أجزاء السقف بالتفصيل وما يوجد به من جسور رئيسية وثانوية مع ذكر نوعها ومقاسـاتها                  -أ 

 .وأبعادها عن بعضها
مالون مـع   إذا كان السقف جمالوني فيجب عمل قطاع بمقياس مناسب يبين عليه جميع أجزاء الج               -ب 

 .ذكر نوع ومقاسات جميع هذه الأجزاء
 ).إذا كان السقف خشبياً(بيان مقاسات العروق ونوعها وأبعادها من بعضها   -ج 
إذا كان السقف من الإسمنت المسلح فيجب كتابة سمك بلاطة السقف وبيان التسليح بالبلاطة وما                 -د 

 .يكون متصلاً بها من جسور أو شدادات وخلافه
ختلفة لأرضيات المحل بالنسبة لمنسوب ثابت كالشارع أو الرصيف وإثبات كافة  توضيح المناسيب الم    -ه 

 .الارتفاعات المختلفة للمحل وفتحاته من أبواب وشبابيك وخلافه
لموقع المحل المطلوب الترخيص به وما يجاوره من المبـاني          ) من صورتين فقط  (تقديم خريطة مساحية     -٣

والمصاريف  إذا وجد شيء منها مع بيان البعد بين المحل وبينها            والأراضي والطرق وغيرها مبيناً المجاري      
وكذا الشوارع المحيطة به وأقرب الطرق الموصلة إليه من مكان نسبي معروف على أن تكون بمقيـاس                 

١/١٠٠٠. 
------------------------------------------------ 

  ن) ٢٣٦(قرار رقم 
  وزير الإدارة المحلية

  .م٢٢/١٢/١٩٧٧المؤرخ في ) ٢٦٨٠( المادة الخامسة عشرة من المرسوم التنظيمي رقم  على أحكامبناءً
  :يقرر ما يلي

 تحدد فيما يلي إجراءات ترخيص صناعات الصنف الثالث المبينة في الجدول المرافـق للمرسـوم                :المادة الأولى 
  :افةم وتعديل صناعات هذا الصنف بالإض٢٢/١٢/١٩٧٧المؤرخ في ) ٢٦٨٠(التنظيمي رقم 
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يقدم طلب الترخيص إلى المرجع المختص مرفقاً بالصكوك والوثائق المنصوص عليها في المادة الخامسة مـن                 -١
المذكور إلى البلدية ذات العلاقة أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها أو إلى المحافظة              ) ٢٦٨٠(المرسوم التنظيمي   

 .طاق البلدية أو الوحدة الإدارية التي تحل محلهاإذا كان مكان محل الصناعة المراد ممارستها يقع خارج ن
تلصق نسخ من الطلب في لوحة إعلانات كل من المحافظة والبلدية ذات العلاقة أو الوحدة الإداريـة                  -٢

 .التي تحل محلها وفي الحي الذي يقع ضمنه المشروع مدة خمسة عشر يوماً ينظم محضر بلصقه ورفعه
في الحي الذي يقع ضمنه المشروع  في نطاق دائرة قطرهـا            يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي يقيم         -٣

 .خمسمائة متر أن يقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ لصق الطلب اعتراضه عليه
تحال الاعتراضات وإضبارة طلب الترخيص إلى الدائرة الفنية في بلديات الدرجتين الأولى والثانية والوحـدات                -٤

س البلدية في حال وجوده في البلديات الأخرى والوحدات الإدارية التي تحل            الإدارية التي تحل محلها وإلى مهند     
 :محلها، وفي حال عدم وجوده تحال إلى المكتب الفني أو مديرية الإسكان والمرافق لبيان الرأي فيما يلي

 .ماهية الاعتراض وبيان الرأي فيه  -أ 
 .ملاءمة الموقع أو عدمها من الوجهة التنظيمية  -ب 
 .و عدمها من الوجهتين الصحية والأمنيةملاءمة الموقع أ  -ج 
استيفاء البناء المطلوب تشييده أو استثماره الشروط الواجب توافرها بموجـب الأنظمـة النافـذة                 -د 

 .وتحديد النواقص الواجب تلافيها
من البند السابق ويعد تقريراً مفصلاً بنتيجة       / ج/ الفني للرخص بالتحقق من مضمون الفقرة        بيكلف المراق  -٥

 .لى المحل يرسل مع الإضبارة إلى المحافظة أو البلدية أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها حسب الحالكشفه ع
المكتب التنفيذي لمجلس المحافظـة أو رئـيس        (يبت بالطلب بقرار من قبل المرجع المختص بالترخيص          -٦

 : وفق الآتي) البلدية حسب الحال
لدية أو الأنظمة الصادرة استناداً للمرسوم التنظيمي       يرد الطلب إذا كان الترخيص يخالف الأنظمة الب         -أ 

 .م١٩٧٧لعام / ٢٦٨٠/
يبلغ طالب الترخيص ضرورة استكمال النواقص الموجودة في المحل ضمن مدة تحدد لـذلك حـين                  -ب 

 .يكون المحل منشأ
ا يرخص بموافقة مؤقتة لإنشاء المحل، على أن يتضمن القرار مادة خاصة تفيد ببطلان هذه الموافقة إذ                 -ج 

لم يبدأ بالإنشاء خلال سنة من تاريخ صدور القرار وبضرورة حصوله على إجازة البناء اللازمـة                
 .وفق النظام الخاص بذلك

 .يرخص باستثمار المحل إذا كان قائماً ومستكملاً لكافة الشروط المطلوبة  -د 
 بعد انتـهاء    السابقتين/ ج/و/ب/يعاد الكشف على المحل من قبل المراقب الفني للرخص في الحالتين             -٧

 .بنائه أو استكمال الشروط المطلوبة للتأكد من توافر كامل الشروط
من المرسوم التنظيمي رقـم     ) ١١(تعطى الرخصة بصورة مؤقتة في الحالات المنصوص عنها في المادة            -٨

 .م١٩٧٧لعام / ٢٦٨٠/
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  .ا يخالف أحكام هذا القرارم وبم٢٤/١٠/١٩٦٥ المؤرخ في ٢٩٣/٢٨/٤/١٣ينهى العمل بالبلاغ رقم  :المادة الثانية
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه:المادة الثالثة

  م١٤/٣/١٩٧٨دمشق في 
 وزير الإدارة المحلية 

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية

  حول التراخيص الصناعية: ضوع المو         وزارة الإدارة المحلية                           
  د/٦/ط/١١٨٧: الرقم

  م١/٤/١٩٧٩: التاريخ
  إلى محافظة دمشق

م حول الاستفهام عن كيفية تنفيذ أحكام المادة العاشرة         ٢٤/٣/١٩٧٩د تاريخ   /٤١٠١ إلى كتابكم رقم     إشارةً
  :مكم بما يلينعل. من المادة السادسة منه/ ٤/م وكذلك الفقرة ١٩٧٧لعام ) ٢٦٨٠(من المرسوم التنظيمي

أن ما جاء في المادة العاشرة حول وجوب الترخيص خارج منطقة التوسع العمراني وخارج الأراضـي                 )١
المشجرة، عند عدم وجود منطقة صناعية، محصور في بلديات الدرجتين الأولى والثانية وفي صـناعات               

 .ة بذلكالصنفين الأول والثاني في هذه البلديات ولا علاقة لبلديات الدرجة الثالث
إن ضابطة البناء للمنطقة الزراعية لا يجوز أن تحول دون تطبيق أحكام المادة العاشرة المشار إليهـا، وقـد                    ) ٢

م إلى وزارة الإسكان والمرافق لإعـادة النظـر في          ٦/١/١٩٧٩د تاريخ   /٣/ص/٢٧وجهنا الكتاب رقم    
. يه خارج منطقة التوسع العمراني    تعليماتها السابقة وإصدار تعليمات جديدة تسمح بتطبيق النص المشار إل         

ولذا لا يجوز تقيد المحل الصناعي بنظام البناء الزراعي ولا بد من إعطائه المساحة اللازمة وفـق أحكـام                   
  .السابق وهذا المرسوم) ٣٨٢(المرسوم المشار إليه والقرارات التنظيمية الصادرة بالاستناد إلى المرسوم 

التوسع العمراني فـلا    خارج منطقة   يصه سيقام في منطقة صناعية أو       إذا كان المحل الصناعي المراد ترخ      )٣
 .حاجة للإعلان، ويقتصر الإعلان على المحلات الواقعة ضمن المناطق السكنية والتوسع العمراني

  .للاطلاع وإجراء المقتضى
  وزير الإدارة المحلية
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  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة الإدارة المحلية 

  د/٨٩/٦١: الرقم
  م١٢/٩/١٩٧٦: التاريخ

  بلاغ
   أثارت وزارة المواصلات ظاهرة إقامة منشآت مؤقتة، من غرف وأكواخ من قبل أصحاب محلات تـصليح                
السيارات والآليات الكائنة على جوانب الطرق العامة وخاصة المتاخمة لحدود مدن مراكز المحافظات ومداخلها              

سؤولة، مما يتيح التعدي على حرمات الطرق وإشـغال جوانبـها           الرئيسية دون أي ترخيص من السلطات الم      
  :ومنعاً لهذه الظاهرة فقد رأينا ضرورة إذاعة هذا البلاغ للتقيد بما يلي.بالآليات المعطلة وإلقاء الزيوت الشحوم

لات تصليح  قيام الجهات ذات العلاقة، بإزالة كل المخالفات القائمة خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة وبخاصة مح              -١
 .م وتعديلاته في حالة عدم ترخيصها حسب الأصول١٩٤٦لسنة / ٣٨٢/السيارات الخاضعة لأحكام المرسوم 

منع التعدي على حرم الطريق أو إشغاله بآليات معطلة أو توسيخها بالزيوت والـشحوم، وعلـى                 -٢
 .الجهات المشار إليها تأمين مراقبة فعالة ومستمرة لتنفيذ ذلك بدقة

ؤسسة العامة للكهرباء ومؤسسات ومصالح المياه، عن تزويد المحلات بالماء والكهرباء قبـل             امتناع الم  -٣
 .حصول أصحابها على موافقة محافظة مدينة دمشق أو البلدية المختصة حسب الحال

امتناع الجهات المختصة باستيراد وتوزيع المواد الأولية عن تزويد هذه المحلات بالمواد المـذكورة دون                -٤
 .صاحبها على هذه الموافقةحصول أ

التعجيل بتأمين المناطق الصناعية اللازمة في كل محافظة تشجيعاً للحركة الصناعية في القطر والحد من                -٥
 .مخالفات المواطنين بسبب انعدام وجود هذه المناطق أو عدم كفاية القائم منها

  وزير الإدارة المحلية                  
------------------------------------------------ 

  الجمهورية العربية السورية
  رئاسة مجلس الوزراء

  ٣٤٥٥/١٥/ ب/٩٩: الرقم
  بلاغ

ولمـا   .لاحظنا أنه ما زالت بعض الشركات والهيئات والمؤسسات العامة تقيم منشآتها في أرض الغوطة الزراعية              
ع أية شجرة فيها، لـذلك      كان الواجب يقضي بالحفاظ على غوطة دمشق وعدم المساس بها والحيلولة دون قط            

فإننا نطلب إلى جميع الوزارات والإدارات والهيئات العامة والشركات وسائر جهات القطاع العام والمـشترك               
عدم إقامة أية منشأة لها في أرض الغوطة وفي حالة وجود فكرة لإقامة مثل هذه المنشآت في المنطقة المـذكورة                    

  . منطقة الغوطة وذلك تحت طائلة المسؤوليةتغيير مواقع هذه المنشآت وإقامتها خارج
            م ١٦/٩/١٩٧٥دمشق في 

رئيس مجلس الوزراء
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 ٦١٧

  الفصل التاسع
 السكن الشعبي واستثماره
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 ٦١٨
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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإسكان والمرافق

  /١٥٧٠/القرار التنظيمي رقم 
  ةالمتضمن نظام تخصيص المساكن الشعبي

  .إن وزير الإسكان والمرافق
  .م١٩٨٣لعام / ٢٠/من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / ٣٤/من المادة / هـ/بناءً على أحكام الفقرة 

  .م١٩٨٠لعام / ٤٥/وعلى المرسوم التشريعي رقم  .م١٩٧٩لعام / ١٧/وعلى المرسوم التشريعي رقم 
  تعاريف: الفصل الأول :يقرر ما يلي

  :يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها -١ادةم
 . المؤسسة العامة للإسكان أو الوحدة الإدارية أو البلدية:الجهة الإدارية  -أ 
مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان، أو المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية، أو المجلس              :المجلس  -ب 

  .في البلديةالبلدي 
المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، أو رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة           :  رئيس الجهة الإدارية    -ج 

 .الإدارية، أو رئيس المجلس البلدي في البلدية
  .مجموعة المساكن التي يشكل بناؤها حساباً أو ذمة مالية واحدة :المشروع -د 

  تحديد قيمة المساكن: الفصل الثاني
  :-٢مادة
 :تحدد الجهة الإدارية قيمة المشروع على أساس المصاريف التالية  -أ 

 .نفقات البناء بما فيها الدراسات -١
 .قيمة المقاسم التي تشاد عليها المساكن أو بدلات ونفقات الاستملاك حسب الحال -٢
تي ما يعادل نصيب هذه المساكن من نفقات المرافق العامة، إلا إذا حدد سعر أساسي لبيع المقاسم ال                 -٣

 .أنشئت عليها هذه المساكن، وأدخل في الثمن ما يصيبها من هذه النفقات
 .فائدة رأس المال المستقرض المستعمل في تمويل المشروع -٤
 ).٣-٢-١(خمسة بالمائة من المبالغ الواردة في البنود %/ ٥/نفقات الإدارة بنسبة  -٥

رة أن تعتمد في إجراء حساب هذه       في حال تعذر معرفة مقدار أية نفقة من هذه النفقات، يمكن للإدا             -ب 
 .النفقة على تقديرات يقرها رئيس الجهة الإدارية

  :-٣مادة 
تؤلف الجهة الإدارية من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مهندساً تتولى تحديد القيمة الأساسـية                  -أ 

 مجموع قيمـة    لكل مسكن من المساكن تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مسكناً عن آخر على ألا يتجاوز              
 .السابقة/ ٢/المساكن في المشروع الواحد المقدار الناتج عن تطبيق المادة 
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تشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من ممثل عن كل مـن وزارة الإسـكان والمرافـق                    -ب 
 .والمؤسسة العامة للإسكان، والجهة الإدارية صاحبة المشروع

  :-٤مادة
عبية للرقابة اللاحقة للجهاز المركزي للرقابة المالية حـسب النـصوص           يخضع تحديد قيمة المساكن الش      -أ 

 .النافذة والأصول المقررة لديه
على الجهة الإدارية بعد تحديد كلفة أي مشروع وكلفة أي مسكن فيه، أن تنظم إضـبارة خاصـة                    -ب 

هزيتـه  بمحتويات حساب هذه الكلفة، وإعلام الجهاز المركزي للرقابة المالية بإنجـاز الحـساب وجا             
 .للمراجعة وبمكان وجوده، وتعلم وزارة الإسكان والمرافق بذلك

  المستفيدون من المساكن الشعبية: الفصل الثالث
  :تخصص المساكن تمليكاً إلى الفئات التالية -٥مادة

  : الفئة الأولى
 .أسر الشهداء  -أ 
 .مشوهي الحرب  -ب 
 .وريةالفئات والجهات التي يصدر بتحديدها توجيه من السيد رئيس الجمه  -ج 

تنفيذ المشاريع العامة عن طريق الاستملاك : الشاغلون الآخرون للدور المهدومة أو المنذرة بالهدم بسبب: الفئة الثانية
  .م١٩٧٤لعام / ٩/أو تطبيق التنظيم المنصوص عليه في قانون التقسيم والتنظيم وعمران المدن رقم 

فائضة عن حاجة الفئتين الأولى والثانية وتعطـى الأفـضلية          الراغبون في شراء المساكن الشعبية ال     : الفئة الثالثة 
من المادة  / د/لأصحاب العقارات المستملكة الذين لم يستفيدوا من مقاسم عملاً بأحكام الفقرة            

  .م٣/١٢/١٩٨٤تاريخ / ١٥٥٦/السابعة من القرار رقم 
  أسر الشهداء: الفصل الرابع

  :-٦مادة 
م، يعتبر شهيداً في معرض تطبيق أحكام هذا القـرار          ١٩٨٠عام  ل/ ٤٣/مع مراعاة أحكام القانون رقم        -أ 

كل من مات دفاعاً عن الوطن أو في سبيل الواجب، على أن يثبت ذلك بالوثائق الرسمية الصادرة عن                  
 .الجهات المختصة، وتعطي أسرة الشهيد صفة طالب تخصيص واحد

 :يقصد بأسرة الشهيد في مجال تنفيذ هذا القرار  -ب 
 .هأرملته وأولاد -١
 .أولاده إذا كانت الزوجة متوفاة -٢
 .أرملته ووالده إذا لم يكن لديه أولاد -٣
 .والداه أو من كان منهما على قيد الحياة إذا كان الشهيد عازباً -٤

  الشروط العامة الواجب توافرها في المستفيدين من المساكن الشعبية: الفصل الخامس
  :لشعبية وفق أحكام هذا القرار أن تتوفر فيه الشروط التاليةيشترط في من يود تخصيصه بمسكن من المساكن ا -٧مادة
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 .م١٥/٩/١٩٨٠وتاريخ / ٤٥/من المرسوم التشريعي رقم / ١/الشروط المنصوص عليها في المادة   -أ 
 .م٦/١١/١٩٨٠وتاريخ / ٤٣/ألا يكون قد استفاد من مسكن بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم   -ب 

  :-٨مادة 
تمارات خاصة ويذيل بشرح موقع من طالب التخصيص يثبـت فيـه            ينظم طلب التخصيص على اس      -أ 

اطلاعه على نظام تخصيص المساكن الشعبية وقبوله لأحكامه وأنه مسؤول عن صحة البيانات الـواردة               
 .م١٩٨٠لعام / ٤٥/من المرسوم التشريعي رقم / ٥و٢/فيه تحت طائلة تطبيق المادتين 

 : التاليةيقدم طالب التخصيص تأييداً لطلبه الوثائق  -ب 
أنه لم يحصل على مسكن مباشرةً من أية جهة إدارية أو من             :تصريحاً يوقعه على مسؤوليته يبين فيه      -

 .أية جمعية تعاونية سكنية بصفته عضواً فيها ولو باعه بعد أن حصل عليه
 .بيانات بالقيود المالية للعقارات التي يملكها طالب التخصيص على سبيل الاستقلال أو على الشيوع -
البيانات التي تثبت أنه من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسكن أو أنه مقيم في هذه المحافظة بـشكل                    -

  .مستمر منذ أكثر من سنتين
  أحكام خاصة بالمهدومة دورهم والمنذرين بالإخلاء: الفصل السادس

  :-٩مادة
 :ما يلي/ ٥/راد الفئة الثانية من المادة من هذا القرار يشترط في أف/ ٧/إضافةً إلى الشروط المبينة في المادة   -أ 

 .م١٩٧٤لعام / ٩/أن لا يكون الدار قد هدمت قبل صدور القانون رقم  -١
أن يكون الشاغل إما مالكاً أو مستأجراً مستحقاً لتعويض الإخلاء المنصوص عليه في القانون رقـم                 -٢

لدار التي هدمت أو المنذر     م وتعديلاته معيلاً لأسر تقيم معه فعلاً في ا        ١٨/١/١٩٥٦وتاريخ  / ٢٣٢/
يقصد بالعائلة في هذا المجال من يقيم مع شاغل من زوجة وفروع وأصول وأخوة ويعتـبر                . بهدمها

 .الشاغل الأرمل أو العازب الذي تجاوز الأربعين من عمره بحكم العائلة الواحدة
لإنذار بالإخلاء أو   أن يكون قد مضى على إشغاله الدار المنذرة بالهدم أكثر من سنتين حتى تاريخ ا               -٣

 .سنة على الأقل قبل صدور مرسوم الاستملاك أيهما أقل
للجهة الإدارية أن تتثبت من صفة الشاغل ومن إشغاله الفعلي للدار المهدومة أو المنذرة بالهدم بكـل                   -ب 

 وضبط الشرطة، والوثائق ذات التاريخ الثابـت        روسائل الإثبات الممكنة، كسند التمليك، وعقد الإيجا      
 .ادر عن جهات رسمية، وبالكشف المباشر بواسطة موظفيهاالص

تخصص العائلة الشاغلة للدار المهدومة أو المنذرة بالهدم بمسكن شعبي واحد، وإذا تعددت بعد التحقق                 -ج 
من ذلك وفق أحكام الفقرتين السابقتين العوائل المشغلة للدار الواحدة المهدومة أو المنـذرة بالهـدم،                

ا مسكن مستقل على ألا يتجاوز عدد المساكن المخصصة لشاغلي هذه الـدار             يخصص لكل عائلة منه   
 .عدد غرفها السكنية مهما بلغ عدد هؤلاء الشاغلين
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  :-١٠مادة 
يشترط من أجل تسليم المسكن الشعبي للمخصص به أن يقوم المنذر بالإخلاء بتسليم الدار المشغلة من                  -أ 

 . استلام أصولي يجري تنظيمه بهذا الشأنقبله إلى الجهة الإدارية مباشرةً بموجب ضبط
لا يعتد بأي إشغال أو إدعاء بالإشغال بعد تاريخ توجيه الإنذار بالإخلاء ويمتنع على الجهة الإداريـة                   -ب 

 .إدخال تعديلات على الأسماء الواردة في جدول المنذرين بالإخلاء المصدق أصولاً من المجلس
اء الذين هدمت دورهم أو المنذرين بالإخلاء المرشـحين         يصدر رئيس الجهة الإدارية قرار يتضمن أسم        -ج 

 .للإفادة من المساكن الشعبية في كل مرة يتقرر فيه إجراء عملية تخصيص
تتولى الجهة الإدارية استكمال إجراءات التخصيص وتنظيم العقود اللازمة مـع الأشـخاص الـواردة                -د 

 .لسابقتينأسماؤهم في الجدول والقرار المشار إليهما في الفقرتين ا
تتولى المؤسسة العامة للإسكان المهام المبينة في الفقرة السابقة من أجل توزيع المساكن الشعبية المتـوفرة                 -ه 

م وتقوم المؤسسة بتخصيص تلك المساكن للمنذرين   ١٩٧٨لسنة  / ٣٨/لديها غير الخاضعة للقانون رقم      
  .بل رؤساء الجهات الإدارية الأخرىبالهدم، أو المهدومة دورهم، أو المرشحين للتخصيص أصولاً من ق

  الفصل السابع
يجوز للجهات الإدارية أن تبيع المساكن الشعبية الفائضة عن حاجة الفئتين الأولى والثانية المنصوص               -١١مادة

  .من هذا القرار إلى الراغبين في شراء المساكن الشعبية/ ٥/عليهما في المادة 
  :يشترط في طالب الشراء ما يلي -١٢مادة
 .من هذا القرار/ ٧/أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة   -أ 
 .أن يكون مقيماً ضمن منطقة الجهة الإدارية المنفذة للمشروع  -ب 

ينظم طلب الشراء على استمارات خاصة تتضمن المعلومات والبيانات المطلوبة ويذيل بشرح موقع              -١٣مادة  
ت والأنظمة المتعلقة بالمشروع وقبولـه لأحكامهـا        من طالب الشراء يثبت فيه إطلاعه على المصورا       
  :ومسؤوليته عن البيانات الواردة في الطلب وهي

إخراج قيد صادر عن دائرة الأحوال المدنية يبين عدد أفراد الأسرة وتاريخ ولادة لكـل منـهم مـع                     -أ 
 .أوضاعهم العائلية

/ ٢٠,٠٠٠/يمتـه عـن     تصريح يوقعه صاحب الطلب على مسؤوليته بأنه غير مالك لمسكن تزيد ق             -ب 
ثلاثين ألـف لـيرة     / ٣٠,٠٠٠/عشرين ألف ليرة سورية أو لحصة شائعة من مسكن تزيد قيمتها عن             

 .سورية وفق التقدير الجاري لدى الدوائر المالية
الوثائق المصدقة التي تحدد صفة طالب الشراء ونوع عمله ومقدار راتبه أو أجره أو دخله الـشهري                   -ج 

 فيه عمله بوضوح مأخوذ من ذاتية الجهة صاحبة العلاقة ومـصدقاً أصـولاً              ولاسيما بيان خدمة يحدد   
 .ومرفقاً بصورة طبق الأصل عن قرار تعيينه إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام

 .ألفا ليرة سورية/ ٢٠٠٠/إيصال رسمي بتسديد مبلغ التأمين لصندوق الجهة الإدارية وقدره  -د 
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 ٦٢٣

  :-١٤مادة 
يوماً وذلـك  / ٣٠/ الإدارية عن بيع المساكن وعن قبول طلبات شرائها خلال مدة لا تقل عن     تعلن الجهة   -أ  

 .في بهو الجهة الإدارية وفي صحيفة محلية واحدة وفي غير ذلك من وسائل الإعلام التي تراها مناسبة
 الوقوعـات  تسجل طلبات الشراء المستكملة للوثائق المنصوص عنها في هذا القرار في سجل خاص ولا تقبل    -ب 

 .الطارئة على الطلبات المقبولة من جهة زيادة عدد النفوس إلا إذا قدمت ضمن المهلة المحددة لقبول الطلبات
  :ينظم لطالبي الشراء جدول أرجحيات ترتب فيها أسماؤهم كما يلي -١٥مادة 
ثة مـن المـادة     أصحاب العقارات المستملكة الذين لم يستفيدوا من مقاسم كما هو مبين في الفئة الثال               -أ 

 .الخامسة من هذا القرار
 :وترد أسماؤهم في جدول الأرجحيات على النحو التالي: العاملون في الدولة  -ب 

 . المتزوج الذي له أكبر عدد من الأولاد -١
 .إذا تساوى عدد الأولاد يفضل صاحب الدخل الأقل -٢
 .في حال تساوي الدخل وعدد الأولاد تجري القرعة فيما بينهم -٣
 .الأعزب -٤

 :العاملون في الدولة وترد أسماؤهم في جدول الأرجحيات كما يليغير   -ج 
المتزوج غير العامل في الدولة مع مراعاة عدد الأولاد ومقدار الدخل في تحديد درجة الأرجحية كما               -١

 .السابقة/ ب/هو مبين في الفقرة 
 .العازب الذي تجاوز الثامنة عشرة من عمره -٢

  :هذا القرار   يقصد بالدخل في معرض تطبيق أحكام 
 .راتب طالب الشراء إذا كان موظفاً، أو أجره الشهري إذا كان غير موظف -١
الدخل الشهري المصرح به من قبل طالب الشراء الذي لا يعمل لقاء راتب أو أجـر شـهري                   -٢

 .محدد، وعلى اللجنة المكلفة بتنظيم جدول الأرجحيات تدقيق الدخول المصرح بها
دارية لجنة من ثلاثة أعضاء ويكون أحدهم ممثلاً لوزارة الإسكان والمرافـق            يؤلف رئيس الجهة الإ    -١٦مادة  

  :تتولى ما يلي
 .تدقيق طلبات الشراء وقبوال الطلبات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها في هذا القرار  -أ 
 .السابقة/ ١٥/تنظيم جدول الأرجحيات المنصوص عليه في المادة   -ب 

  :-١٧مادة 
 جدول الأرجحيات في لوحة الإعلانات لديها وخلاصة عنه في صـحيفة يوميـة              تعلن الجهة الإدارية    -أ 

 .واحدة على الأقل
 .يحق لأصحاب العلاقة الاعتراض على جدول الأرجحيات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه  -ب 
 .يبت بالاعتراضات من قبل المجلس بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للجدول ويكون قراره قطعياً  -ج 
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 ٦٢٤

 طالبوا الشراء بحسب ترتيب ورود أسماؤهم في جدول الأرجحيات وفي حدود عـدد المـساكن                يعتبر -د 
 .المعلن عن بيعها مستحقين لهذه المساكن

  :-١٨مادة 
من هذا القرار كل مستحقي المساكن بحسب تسلـسل ورود          / ١٦/تدعو اللجنة المؤلفة بموجب المادة        -أ 

علنية بكتب مسجلة ترسل إلى عناوينهم المختارة       أسمائهم في جدول الأرجحيات إلى جلسة أو جلسات         
 .بوسائل الإعلام التي تراها مناسبة

تقوم اللجنة في الجلسات المذكورة بتوزيع المساكن على المستحقين على أساس مراعاة أن يختار كـل         -ب 
 .منهم المسكن الذي يناسبه ويعطى لهم حق الاختيار تباعاً حسب تسلسل أرجحياتهم في الجدول

للمستحق عند غيابه عن جلسة التوزيع أن يوكل شخص آخر لممارسة حق الاختيار المنصوص              يمكن    -ج 
عنه في الفقرة السابقة بوكالة موثقة على الوجه القانوني وتقوم اللجنة في الحالات الأخـرى باختيـار                 

 .المسكن نيابة عن المستحق
 .من هذا القرار/ ١٧/ المادة يصدق جدول التوزيع من المجلس ثم يعلن بنفس الطريقة المذكورة في -د 

  الدفع والتسليم والاستنكاف: الفصل الثامن
م أمـا   ١٩٧٩لعـام   / ١٧/تستوفى قيمة المساكن الشعبية وفق أحكام المرسوم التـشريعي رقـم             -١٩مادة  

المخصص بمساكن شعبية بديلة عن دورهم المستملكة فتستوفى قيمة المسكن المخصص لهـم ممـا               
إذا  .ستملاك وتعويض الإخلاء ويصرف لكل منهم الفائض عن ذلـك         يستحقونه من بدلات الا   

تبين أن استحقاقات المخصص أقل من قيمة المسكن فتستوفى كامل استحقاقاته علـى حـساب               
  .م١٩٧٩لعام / ١٧/القيمة ويسدد الباقي تقسيطاً في حدود المرسوم التشريعي رقم 

القيمة التقديرية للمسكن مع إغلاق الحساب الختـامي         تبرم الجهة الإدارية مع المخصص عقد بيع ب        -٢٠مادة  
للمسكن عند التسليم ويشار لذلك في العقد الذي يجب أن يتضمن أيـضاً حقـوق والتزامـات                 

  .الطرفين، ويصدر رئيس الجهة الإدارية قرار التخصيص النهائي
يـه كـل مـن       يسلم المسكن للمخصص به جاهزاً للسكن بموجب ضبط تسليم أصولي يوقع عل            -٢١مادة  

المخصص وممثل الجهة الإدارية، ويعتبر توقيع المخصص بمثابة معاينة شاملة كافية للجهالة بالنـسبة              
لنوعية أجزاء المسكن وقبوله له بوضعه الراهن حين الاستلام كما يلتزم المخصص بالمحافظـة عليـه                

  .وصيانته وسداد ما يترتب عليه من ضرائب ورسوم
سنوياً عـن   %/ ٦/بأحكام المادة السابقة يتحمل المخصص فائدة بسيطة قدرها         مع عدم الإخلال     -٢٢مادة  

  .الأقساط المستحقة المتأخر سدادها
يتم فراغ المسكن إلى المخصص في السجل العقاري فور تسديد كامل قيمته وقيامه بما يترتب عليه                 -٢٣مادة  

  .من التزامات تجاه الجهة الإدارية
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 ٦٢٥

  :-٢٤مادة 
خصص عن دفع أي قسط من الأقساط المستحقة في مواعيدها تنذره الجهة الإدارية بكتاب              في حال تأخر الم     -أ 

مسجل يوجه إلى عنوان المسكن المخصص به بوجوب الدفع خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الكتـاب                 
 في الدفع لما إذا استمر التأخير. ويعتبر التبليغ حاصلاً سواء استلم المخصص كتاب الإنذار بالدفع أولم يستلمه    

بعد المدة المحددة في كتاب الإنذار جاز اعتبار المخصص مستنكفاً عن الشراء ويخلى المسكن بقرار من رئيس                 
الجهة الإدارية خلال مدة حدها الأقصى ثلاثة أشهر من تاريخ توجيه كتاب الإنذار بوجوب دفع القـسط                 

لة لجنة تتولى تحديد قيمة جديدة للمسكن يراعـى         المتأخر السداد، ويؤلف رئيس الجهة الإدارية في هذه الحا        
فيها قيمته الأساسية وما طرأ عليه من إكمالات ونفقات حال وجودها دون اعتبـار لتقلبـات الأسـعار                  
والتحسينات وتترل من هذه القيمة التخريبات والنواقص التي لا تدخل بطبيعتها ضمن الاستعمال العـادي               

تنكفاً عن الشراء الفرق بين القيمة الأساسية للمسكن وقيمته المقدرة          كما يتحمل المخصص الذي اعتبر مس     
مجدداً مضافاً إليه بدل إيجار المسكن عن المدة الواقعة بين تاريخ عقد الشراء وتاريخ تسليم المسكن إلى الجهة                  

  .من القيمة الأساسية للمسكن%/ ٥/الإدارية خالياً من الشواغل بنسبة 
توفى من المخصص المستنكف عن الشراء كافٍ لتغطية فرق القيمة مـع بـدل              إذا لم يكن المبلغ المس      -ب 

  .الإيجار، يحصل الباقي منه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة
  أحكام عامة وختامية: الفصل التاسع

تخضع المساكن الشعبية المخصصة بموجب هذا القرار لأحكام منع التصرف بالمساكن المنـصوص              -٢٥مادة  
  .م١٩٨٠لعام / ٤٥/من المرسوم التشريعي رقم / ٣/المادة عليها في 

  . يخضع الورثة للالتزامات المفروضة على المورث باستثناء منع التصرف-٢٦مادة 
  . لا يحق للمخصص بمسكن أو بمقسم شعبي الحصول على مسكن أو مقسم شعبي آخر-٢٧مادة 
لية أو خارجية إلا بإذن مسبق من الجهـة   لا يجوز للمخصص بمسكن أن يدخل عليه تعديلات داخ         -٢٨مادة  

الإدارية صاحبة المشروع، وبعد سداد كامل قيمة المسكن يخضع إدخال التعديلات عليه لنظام البناء              
  .المعمول به لدى الجهة الإدارية المختصة

  . لا يجوز بقاء المسكن خالياً أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تسليمه إلى المخصص-٢٩مادة 
يلغى بقرار من الوزير تخصيص كل من يظهر أنه قد خصص بالمسكن استنادا إلى بيانـات مخالفـة                   -٣٠مادة

من هذا القرار   / ٢٤/للواقع، ويعامل في هذه الحالة معاملة المستنكف عن الشراء وفق أحكام المادة             
ويحرم من الحصول على مسكن أو مقسم شعبي آخر في أي مشروع إسكاني في القطر مع إحالتـه                  

  .إلى القضاء بتهمة البيان الكاذب
م ١٩٧٨لعـام   / ٥١٤/م وتعديلاته والقرار رقم     ١٩٦٦لعام  / ١٣٠٣/ يلغى القرار التنظيمي رقم      -٣١مادة

  .وجميع الأنظمة المخالفة لأحكام هذا القرار
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٣٢مادة

  وزير الإسكان والمرافق            م٤/١٢/١٩٨٤دمشق في 
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 ٦٢٦

  الجمهورية العربية السورية
  م١٩٨٤لعام / ١٥٧٠/المتضمن توفيق أحكام القرار  /٦٠/القرار التنظيمي رقم 

  م١٩٨٦لعام / ٣٩/مع أحكام القانون 
  .وزير الإسكان والمرافق

م المتضمن قـانون  ١٩٨٣لعام / ٢٠/من المرسوم التشريعي رقم   / ٣٤/من المادة   / هـ/ على أحكام الفقرة     بناءً
  .م١٩٨٦لعام / ٣٩/لاك وعلى أحكام القانون رقم الاستم

  :يقرر ما يلي
  .م١٩٨٤لعام / ١٥٧٠/حيث ما وردت في المواد التالية القرار التنظيمي رقم " القرار"يقصد بكلمة  -١مادة
 باستثناء أفراد الفئة الثانية المنـصوص عليهـا في        : من القرار العبارة التالية   / ٧/ تضاف إلى مطلع المادة      -٢مادة

  .من هذا القرار/ ٥/المادة 
/ ١/الشروط المنصوص عليها في المـادة       : "من القرار على النحو التالي    / ٧/من المادة   / أ/تعدل الفقرة    -٣مادة

  ".م١٩٨٦لعام / ٣٩/من القانون رقم 
ت ينظم طلب التخصيص على اسـتمارا  " :من القرار على النحو التالي    / ٨/من المادة   / أ/ تعدل الفقرة    -٤مادة

  ".خاصة، ويذيل بشرح موقع من طالب التخصيص يثبت فيه إطلاعه على أحكام هذا القرار وقبوله بها
يقدم طالب التخصيص تأييداً لطلبـه      " :من القرار على النحو التالي    / ٨/من المادة   / ب/ تعدل الفقرة    -٥مادة

م، ١٩٨٦لعـام   / ٣٩/للقانون  / ١/الوثائق المنصوص عليها في المادة الثانية من التعليمات التنفيذية رقم           
  . من هذا القرار/ ٥/وذلك باستثناء أفراد الفئة الثانية المنصوص عليها في المادة 

/ ٧/إضافة إلى الشروط المبينة في المادة       " :من القرار العبارة التالية   / ٩/من المادة   / أ/ تشطب من الفقرة     -٦مادة
  ".من هذا القرار

تبرم الجهة الإدارية مع المخصص عقد بيع بالقيمـة         " :القرار وتصبح كما يلي   من  / ٢٠/ تصحح المادة    -٧مادة
التقديرية للمسكن على أن تحدد القيمة النهائية عند إغلاق الحساب الختامي للمشروع، ويشار إلى ذلك        

  ".في العقد الذي يجب أن يتضمن أيضاً حقوق والتزامات الطرفين
تخضع المساكن الشعبية المخصصة بموجب هذا القرار       ( :ى النحو التالي  من القرار عل  / ٢٥/ تعدل المادة    -٨مادة

م وتعليماته التنفيذية، باستثناء    ١٩٨٦لعام  / ٣٩/لأحكام منع التصرف المنصوص عليها في القانون رقم         
من هذا القرار، والمساكن التي تقـدمها       / ٥/المساكن التي تخصص للفئة الثانية المنصوص عليها في المادة          

  ).لة لأسر الشهداء على نفقتها بموجب القوانين الخاصة بذلكالدو
  .من القرار/ ٢٧/ تلغى المادة -٩مادة
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-١٠مادة

  م٦/١/١٩٨٨دمشق في 
  وزير الإسكان والمرافق
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 ٦٢٧

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية 

  ن/٢٦١/قرار رقم 
  تثمار أراضي الوحدات الإدارية والبلدياتبشأن بناء اس

  .وزير الإدارة المحلية
  .من لائحته التنفيذية/ ٢/م والمادة ١٩٧١لعام ) ١٥(من قانون الإدارة المحلية رقم / ١١٢/بناءً على أحكام المادة 

 تـاريخ   ٢٥٣٨/١/٣١م ورقـم    ١٨/٢/١٩٨٤ تـاريخ    ٤٦٢/١/٣١ومحضري اجتماع لجنة الخدمات رقم      
  .م٢٤/٨/١٩٨٥

  .م٦/٦/١٩٨٥ تاريخ ١٩٦٧/١/٣٣/٢وكتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رقم 
  :يقرر ما يلي

  :يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها -١مادة
 .المدينة أو البلدة أو البلدية: الجهة الإدارية -
 .مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية: المجلس -
 . عقار تملكه الجهة الإدارية وتود وضعه موضع الاستثماركل: المقسم -
  .من تبرم معه الجهة الإدارية عقد الاستثمار مقسم جار بملكيتها: المستثمر -
  :-٢مادة
من قانون الإدارة المحلية يتم بقرار من المجلس إنشاء وتجهيز          / ٣٦/من المادة   / ٥/استناداً لأحكام الفقرة      -أ 

  :ساليب التاليةالمقسم للاستثمار بأحد الأ
أن تقوم الجهة الإدارية بإنشاء وتجهيز المقسم للاستثمار بمواردها الذاتية أو بقرض مـن صـندوق                 -١

 .البلديات أو صندوق الدين العام أو الجهة المتخصصة
 .أن تشارك الجهة الإدارية بجزء من هذه التكاليف -٢
 .أن يقع عبء جميع التكاليف عدا المقسم على الجهة المستثمرة -٣

 -تجـارة  - حسب حاجة المنطقة التي يقع فيها      دد المجلس بقرار منه نوع الاستثمار الملائم لكل مقسم        يح  -ب 
 . سياحة وغيرها بما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام المصدق-صناعة خفيفة

لمقسم للاستثمار  تضع الجهة الإدارية المخططات العمرانية ودفتر الشروط المالية والقانونية لإنشاء وتجهيز ا            -٣مادة
  .من المادة السابقة/ أ/من الفقرة / ٣-٢/مراعية في ذلك الأمور التالية في حال تطبيق البندين 

 .بقاء عين المقسم في ملكية الجهة الإدارية -
 .مدة التنفيذ ومراحله -
 .اده للاستثمارمدة الاستثمار بما يتناسب مع التكاليف والنفقات التي سيتحملها المستثمر في تجهيز المقسم وإعد -
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انتقال ملكية الأبنية والمنشآت المقامة على المقسم من الأشياء المنقولة والثابتة فيها التي يتطلبها الاستثمار                -
بعد انتهاء مدته للجهة الإدارية وذلك بوضع تكون معه هذه الأبنية والمنشآت والأشياء قابلة للاستثمار               

 .خاصةوبريئة الذمة من أي التزام لجهة عامة أو 
 .ضرورة التزام المستثمر بشروط العقد وتحديد ما يترتب عليه في حال عدم إبقائه بهذه الشروط أو إخلاله بها -
 .  يتم التعاقد على استثمار المقاسم بالتعاون مع الجمعيات التعاونية أو شركات القطاع المشترك-٤مادة
   :-٥مادة
 الصحف العامة وفي صحيفة محلية إن وجـدت عـن           تعلن الجهة الإدارية في لوحة إعلاناتها وفي أحد         -أ 

  :المقاسم التي تريد استثمارها وعن نوع الاستثمار المقرر ويجب أن يتضمن الإعلان
 .المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على المصورات ودفاتر الشروط -١
 .مدة تقديم الطلبات على أن لا تقل عن شهر -٢

 .قدمة إليها العروض الأفضل لمصلحتهاتختار الجهة الإدارية من عروض الاستثمار الم  -ب 
 تكون لشاغلي العقارات العائدة للجهات الإدارية المستثمرة وفق أحكام هذا النظام بعد انتهاء مـدة                -٦مادة

الاستثمار حق الأفضلية في إبرام عقود استثمار مع الجهة الإدارية وفي معدلات الأجـور والقـوانين                
  .م١٩٥٨لعام / ١٠٦/عاقد لأحكام القانون النافذة حين إبرامها ويخضع هذا الت

  .تصدق عقود الاستثمار المبرمة بموجب هذا النظام من قبل المراجع المختصة في القوانين والأنظمة النافذة -٧مادة
  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-٨مادة

 .م٢١/١٠/١٩٨٥دمشق في 
  وزير الإدارة المحلية

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية

  /٣٩/القانون رقم 
  رئيس الجمهورية

  بناءً على أحكام الدستور
  م١٨/١٢/١٩٨٦هـ الموافق لـ ١٦/٤/١٤٠٧وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  :يصدر ما يلي
ت الدولة أو القطاع العام أو يخصص بمسكن         يشترط فيمن يطلب شراء مسكن من أية جهة من جها          -١المادة  

  :من مساكنها، توافر الشروط التالية
أن لا يكون قد اشترى مسكناً من أي من هذه الجهات، أو خصص بمسكن من مساكنها أو من أيـة                      -أ 

 .جمعية تعاونية سكنية
لى عشرين  أن لا يكون مالكاً هو وأولاده القاصرين مجتمعين أو منفردين لمسكن كامل تزيد قيمته ع                -ب 

ألف ليرة سورية، أو لأسهم تزيد قيمتها على ثلاثين ألف ليرة سورية، في عقارات سكنية وفق التقدير                 
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الجاري لدى الدوائر المالية، ويعدل هذان المبلغان عند الاقتضاء، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على           
 .اقتراح وزير الإسكان والمرافق

 . التي يقع فيها المسكن أو مقيماً فيهاأن يكون من مواليد المحافظة  -ج 
 يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل بيع أو تخصيص لمسكن من مساكن الدولة أو القطاع العـام يجـري                   -٢المادة  

  .خلافاً لأحكام المادة السابقة، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني
  :-٣المادة 

و القطاع العام أو خـصص بمـسكن مـن          يمتنع على كل من اشترى مسكناً من إحدى جهات الدولة أ            -أ  
مساكنها قبل أو بعد نفاذ هذا القانون، أن يتصرف به بيعاً أو هبة أو عارية أو أن يعقد عليه عقد تأمين أو                      
رهن أو غير ذلك من التصرفات لغير الجهة التي باعته أو خصصته، قبل مضي خمسة عشر عاماً على تاريخ                   

مل قيمته، وتوضع إشارة بذلك على صحيفة المـسكن في الـسجل            الشراء أو التخصيص وقبل الوفاء بكا     
 .العقاري أو السجل المؤقت أو أي سجل يقوم مقامها ويعفى وضع الإشارة وترقينها من أي رسم

ينتهي منع التصرف المنصوص عليه في الفقرة السابقة بوفاة المشتري أو المخصص بالمسكن، وتـرقن                 -ب 
 .الإشارة من صحيفة المسكن حكماً

عتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يترتب عليه أثر قانوني، كل تصرف يجري خلافاً لأحكام هذه المادة،                ي  -ج 
 .وكذلك كل توكيل، مهما كان أسلوبه وأينما كان مكان إجرائه، يخفي هذا التصرف

زاد لا يجوز لغير الجهة التي باعت أو خصصت المسكن، طلب التنفيذ الجبري على هذا المسكن، وبيعه بالم                 -د 
 .العلني، لأي سبب كان ونتيجة أي التزام، قبل تحقق شروط التصرف المنصوص عليها في هذه المادة

  :-٤المادة 
يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات ويحكـم بـبطلان                   -أ 

مع سائر حقوقـه    التصرف وإلغاء البيع والتخصيص ومصادرة ملكية المتصرف للمسكن محل المخالفة،           
وتترع يد شاغل المسكن أو واضع اليـد  . فيه لصالح الجهة العامة التي باعته أو خصصته دون أي عوض      

 .عليه أياً كان الشاغل أو واضع اليد
تؤول ملكية المسكن المصادر خالياً من الإشارات والحقوق أياً كان نوعها إلى الجهة الـتي باعتـه أو                   -ب 

 .ل العقاري دون أية رسوم أو نفقاتخصصته ويسجل باسمها في السج
تنفذ المصادرة ونزع اليد بمواجهة البائع والمشتري والشاغل وواضع اليد، وترفع سـائر الإشـارات                 -ج 

 .الواردة على الصحيفة العقارية بواسطة دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية
على الجرائم المعاقب عليهـا     لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ              -د 

 .بموجب أحكام هذا القانون
  :-٥المادة 

لا ترتب المصادرة ونزع اليد وفق أحكام هذا القانون للمتصرف أو المتصرف إليه أو الشاغل أو الدائن                   -أ 
 .أو المرتهن أو الحاجز أي حق تجاه الجهة العامة التي آل إليها المسكن
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للمتصرف أو المتـصرف إليـه أو دائنيهمـا أو لأصـحاب            لا يحق لمن نزعت يده عن المسكن ولا           -ب 
الإشارات، الادعاء على الجهة العامة التي آل إليها المسكن أو المطالبة بأي حق أو بوضع إشارة الحجـز     
أو أية إشارة أخرى على المسكن، لأي سبب يتعلق أو يتصل ببطلان التصرف أو المـصادرة أو نـزع                   

 .قانوناليد، المقررة وفق أحكام هذا ال
لا يجوز إدخال الجهة العامة التي آل إليها المسكن المصادر طرفاً في الدعاوى التي تقام بين المتـصرف                    -ج 

والمتصرف إليه أو بينهما وبين دائنيهما أو أي شخص يدعي حقاً عينياً أو شخصياً على المسكن نتيجة                 
 .بطلان التصرف أو المصادرة أو لأي سبب كان

  :حكام هذا القانون تستثنى من أ-٦المادة 
 .م١٩٧٨لعام / ٣٨/مساكن الادخار من أجل السكن وتخضع لأحكام القانون رقم   -أ 
 .المساكن المخصصة للمنذرين بالهدم من قبل الجهات العامة  -ب 

  .م١٩٨٠لعام / ٤٥/تبقى التصرفات الجارية قبل نفاذ هذا القانون خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم  -٧المادة 
  .صدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ي-٨المادة 
  .م١٥/٩/١٩٨٠تاريخ / ٤٥/ يلغى المرسوم التشريعي رقم -٩المادة 
  . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية-١٠المادة 

  م٢٠/١٢/١٩٨٦الموافق لـ   هـ١٨/٤/١٤٠٧دمشق في 
  رئيس الجمهورية
 حافظ الأسد

------------------------------------------------ 
  الجمهورية العربية السورية

  وزارة الإسكان والمرافق
  /١١٥٤/القرار التنظيمي رقم 

  إن وزير الإسكان والمرافق
  .م المتضمن قانون الاستملاك١٩٨٤لعام / ٢٠/من المرسوم التشريعي رقم / ٣٤/من المادة / هـ/بناءً على أحكام الفقرة 

  م١٩٨٦لعام / ٣٩/ام القانون رقم وعلى أحك
  :يقرر ما يلي

تـاريخ  / ١٥٧٠/مـن القـرار التنظيمـي رقـم         / ٩/من المادة   / ٦/من البند   / ٢/ تعدل الفقرة    -١المادة  
  :م بحيث تصبح على الشكل التالي٦/١/١٩٨٨تاريخ / ٦٠/م المعدل بالقرار رقم ٣/١٢/١٩٨٤

هدومة أو المنذرة بالهدم بسبب تنفيذ المشاريع العامـة          يجب أن يتوفر بالشاغلين الأخيرين للدور الم       -٢
  :ما يلي) الفئة الثانية/ (٥/عن طريق الاستملاك والمشار إليها في المادة 

 أن يكون الشاغل إما مالكاً لدار مرخصة أو مسجلة في قيود السجل العقاري أو القيـود المماثلـة                   -
ية ومعيلاً لأسرة تقيم معه فعلاً في الدار التي هدمت أو           الأخرى أو مستأجراً لهذه الدار بعقود إيجار نظام       
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. يقصد بالعائلة في هذا المجال من يقيم مع شاغل من زوجة و فروع وأصـول وأخـوة                . المنذر بهدمها 
  .ويعتبر الشاغل الأرمل أو العازب الذي تجاوز الأربعين من عمره بحكم العائلة الواحدة

  . يلزم لتنفيذه ينشر هذا القرار ويبلغ من-٢المادة 
  م١٦/٥/١٩٩٥دمشق في   

  وزير الإسكان والمرافق
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  الفصل العاشر
 أنظمة شاغلي الأبنية الطابقية
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 ٥٥ رقم القانون
 تقل عن هذا العدد بناء التي والأبنية وأكثر شقق من ثماني بنية الطابقية المؤلفة الأيسس التعاون بين شاغلأ

 البناء شاغلي أكثريةعلى طلب 
  رئيس الجمهورية

 الدستور أحكام على بناءً
 م١٧/١٠/٢٠٠٢الموافق لـ   ـه١١/٨/١٤٢٣جلسته المنعقدة بتاريخ فيقره مجلس الشعب أوعلى ما 

 :ييل يصدر ما
: منها كلٍإزاء المبينة المعانيون  هذا القانفيالواردة  يقصد بالتعابير -١المادة

 المحلية الإدارةوزير  :الوزير
ما  أو القيود العقارية في مستقلة ضمن كتلة البناء وفق ما هو مسجل ةوحد  يكونالذي جزء البناء :الشقة

 .يماثلها سواء كان للسكن أو لغيره
/ الأنابيب/المصاعد/الأسطح/لأقبيةا/والأدراجالمداخل والممرات /الأساسات/الأرض /هي : المشتركةالأجزاء

 البناء ما لم شاغليللاستعمال المشترك لجميع   والتجهيزات المعدةالأجزاء وكذلك/ المناور المشتركة
 .تكن ملكية خاصة

 .الاستثمار أو نتفاعبالا صاحب حق أو  مستأجراًأو سواء كان مالكاً  هو من يشغل الشقة:الشاغل
 ٠ من يمثلهمأوالبناء الواحد   كتلةفيشاغلو الشقق  :الهيئة

 ٠المنتخبة من الهيئة الإدارية اللجنة :اللجنة
وتشغيلها والمحافظة   والتجهيزات المشتركةالأجزاء على والإشرافاللجنة بحراسة البناء  المكلف من قبل :لحارسا

 .عليها وغير ذلك مما يكلف به
  للهيئة واللجنةيالنظام الداخل

 :-٢المادة
  من يفوضه بذلكأو البلدية أو الإداريةللهيئة بدعوة من رئيس الوحدة  التأسيسيع يعقد الاجتما  -أ 

 .وبحضور مندوب عنه
 . المطلقة من الحاضرينبالأكثرية تنتخب الهيئة اللجنة  -ب 
 أعضاء بناء على طلب ربع أو بدعوة من اللجنة الطارئ أو السنويالاجتماع   تعقد هيئة الشاغلين  -ج 

 .الهيئة
  الشاغلين المطلقة وفى حال عدم اكتمال النصاب تدعىأكثريةقانونية بحضور  الهيئةتعتبر اجتماعات  -د 

 .أسبوع خلال آخر اجتماع إلىالهيئة 
  مهمتها تنفيذ الخطةإدارية تنتخب لجنة التي الهيئة فيالبناء ممثل واحد  في كل شقة لشاغلييكون  -٣المادة

 .الداخليالمقررة من قبل الهيئة وفق النظام 
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 :-٤دةالما
 .البناء في مكان بارز فيالسنوية والموازنة المقترحة من اللجنة وتعلن قراراتها  تقر الهيئة الخطة  -أ 
 .المختصة  البلديةأو الإداريةاجتماع الهيئة لدى اللجنة والوحدة   نسخة عن محضرإيداع يتم   -ب 
 :-٥المادة
 .دة سنتين لمأعضائهاأعضاء وتنتخبهم الهيئة من بين   اللجنة من ثلاثةتتألف  -أ 
  مهام كل من هؤلاءالداخلي للصندوق ويحدد النظام وأميناً للسر وأميناً  لها تنتخب اللجنة رئيساً  -ب 

 . القضاء والغيرأمامويمثل اللجنة رئيسها 
 .بالأكثرية  تتخذ قرارات اللجنة  -ج 
 .الداخلي  النظامأحكام احد المصارف الحكومية المعتمدة وفق فيالهيئة  أموال تودع اللجنة  -د 
 بالأكثرية  اللجنةأعضاء بعض أو الهيئة وللهيئة حجب الثقة عن كل أمامأعمالها   عنمسؤولةاللجنة  -ه 

 .الثقة  جلسة حجبفيالمطلقة للحاضرين ويتم انتخاب البديل 
 :-٦المادة
 . يقتضيها تنفيذ هذا القانونالتيالتكاليف  تترتب على الشاغلين  -أ 
 المدني  القانونفيمشمول بالتزامات المالك المنصوص عليها  بما هو إلاالمالك   لا يعود الشاغل على  -ب 

 .الإيجاروقانون 
 :-٧المادة
  به وفقإبلاغهم يوما من /٣٠/على الشاغلين وتفرض بقرار منها وينفذ خلال تحدد اللجنة التكاليف  -أ 

 .الداخليالنظام 
 لهيئة بعد دفع نصف اأمام يعترض على قرار اللجنة أن إبلاغهيوما من  /٣٠/ لصاحب العلاقة خلال  -ب 

 .قيمة التكاليف ويكون قرار الهيئة بهذا الشأن مبرماً
توقعه   الهيئة بالتسديد ينظم صك بتكليفهأوالشاغلين عن تنفيذ قرار اللجنة  حدأ حال امتناع في   -ج 

 .التنفيذ سناد القابلة للتنفيذ مباشرة لدى دوائراللجنة ويعتبر من الأ
 التي والقوانين للأنظمة غير المحقة المخالفة الإشغالات أوالتجاوزات  إزالةبتعتبر قرارات اللجنة  -٨المادة

القرارات الموجبة للتنفيذ مباشرة   المشتركة بعد نفاذ هذا القانون منالأجزاءحد الشاغلين على أيرتكبها 
 .لدى دوائر التنفيذ

:القانون على  هذاأحكامتطبق  -٩المادة
 .ثرشقق فأك ثمانيف من ؤلالبناء الم  -أ 
 . البناءشاغلي أكثريةهذا العدد بناء على طلب   تقل شققه عنالذي البناء   -ب 
: ويتضمن بصورة خاصةالداخلي المحلية النظام الإدارة يصدر وزير -١٠المادة
الهيئة   كما يتضمن مهاموإيداعهاالهيئة واللجنة وتنظيم محاضر جلساتها  أصول الدعوة لاجتماعات  -أ 

 . انتخابهاوإجراءاتاللجنة  المهام المناطة بها وشروط عضوية ممارستها وأسلوبواللجنة 
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 ٦٣٧

 .اللجنة  ذمةوإبراءوتصفيتها وصرفها والوثائق المثبتة للصرف   عقد النفقةأسلوبتحديد   -ب 
النفقات السنوية على الشاغلين وكيفية تحقيقها وتحصيلها وكذلك   فرض وتوزيعأسس تحديد   -ج 

 .والسنوي ريالشه للاشتراكين والأعلى الأدنى الحدين
 والأنظمة  تكون مخالفة للقوانينألا الاستثمار بشرط أوتجيز للهيئة التأخير  التي الحالات الضرورية  -د 

 .القانوني يخضع ذلك للتمديد أنالمرعية دون 
 .الصادرة عن اللجنة والهيئة  تبليغ القراراتأصول  -ه 
. مهامه وكيفية استخدامهيالداخلفئة خدم المنازل ويحدد النظام   يعد الحارس من-١١المادة
.المخالفة لهذا القانون الأحكامتلغى  -١٢المادة
صدوره  تاريخيلي الذي الشهر أول من  الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاًفيالقانون   ينشر هذا-١٣المادة

  م٢٩/١٠/٢٠٠٢هـ الموافق لـ ٢٣/٨/١٤٢٣ فيدمشق 
 رئيس الجمهورية

  سدلأبشار ا
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 ٦٣٩

  الفصل الحادي عشر
 قانون النظافة
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 ٦٤٠
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 ٦٤١

  الجمهورية العربية السورية
  وزارة الإدارة المحلية

  /٤٩/القانون رقم 
  ))قانون نظافة وجمالية الوحدات الإدارية((

  رئيس الجمهورية 
   على أحكام الدستوربناءً

  م١٧/١٠/٢٠٠٤عقدة بتاريخ  وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المن
  تعاريف: الفصل الأول :يصدر ما يلي

  :-١المادة 
  .هي الحالة الصحية التي يطمح إليها الفرد في حياته العامة والخاصة: النظافة العامة  -أ 
ّـة  -ب    بما لا  ، هي المظهر الجمالي العام الواجب تحقيقه في الوحدات الإدارية المنسجم مع المحيطة            :الجَمَالي

 .تشويه جمال الطبيعة  المساس بالذوق العام ويؤدي إلى
هي المواد أو الأجسام المتعلقة بمختلف أوجه النشاط الإنساني والتي يجب التخلص منـها              :  النفايات  -ج 

 . وتشمل النفايات البلدية والصناعية والنفايات الخطرة والطبية
رفية ونفايات الطرق والحدائق والأشجار     هي النفايات المترلية والتجارية والمهنية الح     :  النفايات البلدية  -د 

 .والأماكن العامة ومخلفات البناء والأنقاض وترسيبات المجاري والحفر الفنية
وهي النفايات غير الخطرة الناتجة عن المنشآت والمعامل الصناعية المتكونة من بقايا            :  النفايات الصناعية  -ه 

 . عمليات التصنيعالمواد الخام المستخدمة في الصناعة أو الناتجة عن
 – الزئبـق  –الرصـاص (على مواد سمية وخطرة مثل      هي أي نفاية تحتوي     :  النفايات السامة والخطرة   -و 

 .وغيرها من المواد التي تكون بطبيعتها وكميتها مهددة للصحة العامة والبيئة)  مذيبات عضوية–سيانيد
ة والعيادات والمخابر والمعالجات المترلية     هي التي تنتج عن عمل المشافي والمراكز الطبي       :  النفايات الطبية  -ز 

والأدوية المنتهية الصلاحية سواء المتعلقة بالإنسان أم بالحيوان ويحتمل أن تحمل عوامـل جرثوميـة أو                
  .كيميائية أو إشعاعية معدية بما في ذلك إجراءات التعليم والبحوث المتعلقة بها

  :-٢المادة 
  .يئةوالبوزارة الإدارة المحلية : الوزارة

  .والبيئةوزير الإدارة المحلية : رالوزي
  .البلديات - الوحدة الريفية- القرية– البلدة- المدينة–المحافظة: الوحدة الإدارية

   . المجلس البلدي–مجلس الوحدة الإدارية: المجلس
  .  الإداريةالمكتب التنفيذي في الوحدة: المكتب
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 ٦٤٢

  النفايات البلدية: الفصل الثاني
 ق فنيـة  ائد من مهام الوحدات الإدارية جمع وترحيل النفايات البلدية إلى المكان المحدد ومعالجتها بطر             عي -٣المادة  

  .وتأمين المستلزمات اللازمة لتنفيذ هذه المهاموالمظهر الحضاري  وسلامة البيئة العامةصحة الظاً على احف
  :يحدد بموجبه الآتييصدر المجلس قراراً تنظيمياً  -٤المادة 
 .تهاأمكنود رمي النفايات مواعي -١
 .مواعيد جمع النفايات وترحيلها -٢
 .تجميع النفاياتلراكز الوسيطة المؤقتة الم -٣
 .ه وزمانهأسلوب رمي كل نوع من أنواع النفايات ومكان -٤
  . والتخلص منها واستثمارهاق معالجة النفاياتائطر -٥
  :-٥المادة 

 لبناء والأنقاض والحفريات وترسبات المجـارير     تلتزم الجهات العامة والجهات الخاصة المولدة لمخلفات ا         -أ 
  .الوحدة الإداريةقبل وهياكل السيارات وكل ما يماثلها بترحيلها إلى الأماكن المخصصة لها من 

كيلو   خمسينعلىتلتزم الجهات العامة و الجهات الخاصة المولدة للنفايات بنقل نفاياتها التي يزيد وزنها             -ب 
 .ما لم تكن تلك النفايات مترلية الوحدة الإدارية غراماً إلى الموقع الذي تحدده

الزراعية   في القطاع الزراعي النباتي والحيواني بالتخلص من المخلفات        هايلتزم مالكو المزارع ومستثمرو     -ج 
  .طريقة الفنية التي يحددها المجلسالنباتية و الحيوانية بال

  : يلياص عليها في الفصل السابع من هذا القانون ميحظر تحت طائلة المسـؤولية وفرض العقوبة المنصو -٦المادة 
 .رمي النفايات بجميع أنواعها في غير الأماكن المخصصة والأوقات المحددة لها -١
 .رمي القمامة دون استخدام الأكياس المحكمة الإغلاق -٢
 .نقل الحاويات من موقعها المحدد -٣
ي العامة والخاصة سـواء كانـت       الأراضوإلقاء مخلفات الأشجار والحدائق في الطرقات والساحات         -٤

 .مسورة أو سائبة، ويتوجب نقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس
والساحات والحـدائق   ق والشـوارع والأرصفة    إلقاء الأوراق والفضلات وأعقاب السجائر في الطر       -٥

 .والأماكن العامة و الخاصة
 وعلـى   ،لطرقات والأماكن العامة  رمي مخلفات المشروبات والمرطبات والمأكولات وما شابهها على ا         -٦

 .أصحاب المحلات وشاغلي الأماكن تأمين السلال اللازمة لاستخدامها من قبل الزبائن
 .نفض السجاد والبسط والأغطية وغيرها من الشرفات المطلة على الطرق والوجائب ومناور الأبنية -٧
 .لوجائب ومناور الأبنية ومداخلهاإلقاء النفايات بجميع أنواعها من النوافذ والشرفات وعلى الطرق و ا -٨
إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأنهار ومجاري المياه والينابيع وحرمها من قبل المـارة وأصـحاب                 -٩

 .المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وشاغلي الأماكن وغيرهم
 .إلقاء النفايات بجميع أنواعها في البحار والبحيرات وشواطئها-١٠
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 ٦٤٣

 . المارةللاستخدام من قبلالمخصصة المعلقة وسلال ال فيازل والمحلات التجارية والمواد المشتعلة رمي مخلفات المن -١١
 .إسالة المياه الناتجة عن حفر الآبار وإلقاء مخلفات حفر وتعزيل الآبار في الطرق والأماكن العامة-١٢
في الحاويات والطـرق    إلقاء الأنقاض ومخلفات جلي البلاط والرخام وترسبات المجارير والحفر الفنية           -١٣

 . والأماكن العامة
يل ومكيفات الهواء وسقاية أحواض الورود من الشرفات والنوافذ         اه الناجمة عن نشر الغس    تساقط المي -١٤

 . على الأرصفة ومداخل الأبنية والمارة والجوار
 .إسالة المياه الناتجة عن تنظيف الأبنية السكنية والمحلات التجارية على الأرصفة والطرقات-١٥
غسل السيارات والمركبات ووسائط النقل في الطرق والساحات العامة ووجائب الأبنية والحـدائق             -١٦

 . العامة والمشتركة
 .  أو الطرق والأماكن العامةالنفاياتإلقاء مخلفات المواد المشتعلة في حاويات ومراكز تجميع -١٧
اعها في الحاويات والمسطحات المائية     إلقاء مخلفات الزيوت والشحوم والمواد السائلة المشابهة بجميع أنو        -١٨

وعلى مولّدها جمعها في عبـوات مناسـبة        . والمجاري العامة والأنهار ومجاري المياه وحرمها وفي العراء       
 . ونقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس

 أو الطرقـات والـساحات والحـدائق        النفايـات رمي أو حرق الإطارات المستعملة في حاويات        -١٩
 .وعلى مولدها نقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس. والمنتزهات

 .نبش النفايات في الحاويات وسلال المهملات و أماكن تجمعها-٢٠
نقل مواد البناء والأنقاض والمجبول البيتوني ومستلزماتها بآليات لا تتوفر فيها الاحتياطات المناسبة لمنع              -٢١

 .تساقط هذه المواد على الطرقات
رصفة والساحات والأملاك العامة بمواد البناء والأتربـة والأنقـاض، وتجـاوز            شغال الطرقات والأ  إ-٢٢

 . شغالالمساحة المرخصة للإ
 .ق أعمال النظافةوشغال الأرصفة والطرقات والأملاك العامة بما يعإ-٢٣
هلة بالسكان في مدن مراكز     تربية الحيوانات والمواشي والطيور والدواجن ضمن الأبنية وبين الدور الآ         -٢٤

 . ةافظات والمواقع الأثرية والسياحيالمح
 . مرور الحيوانات والمواشي في غير الشوارع والممرات المخصصة لها من الوحدة الإدارية-٢٥
 .  خارج الأماكن المخصصة لذلكالتلويث العضوي والبشري-٢٦
  . تحويل المياه المالحة إلى مجاري الأنهار والبحيرات والبحار-٢٧

  ةالنفايات الصناعي: الفصل الثالث
  :معالجة النفايات الصناعية التخلص منها -٧المادة 
  :معالجة النفايات الصناعية وفق ما يلي -١
  .ات الضارة بالبيئة والصحة العامةتخليصها من الملوث  -أ 
  .إعادة الاستخدام ضمن المنشأة  -ب 
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 ٦٤٤

  .التدوير  -ج 
  .استثمارها في صناعات أخرى  -د 
  : لجة وفق ما يلي لا تستوجب المعاالتخلص من النفايات بعد المعالجة أو التي -٢
 .الجمع في موقع خاص بالمنشأة بترخيص من الوحدة الإدارية  -أ 
  . وقع الذي تحدده الوحدة الإدارية النقل إلى الم  -ب 
  .يعتبر منتج النفايات الصناعية مسؤولاً عن أي ضرر للبيئة ناجم عن نفاياته -٨المادة 
  : على الوحدة الإدارية -٩المادة 

يـات  آت والمعامل المنتجة للنفايات الصناعية وتحديد كميـة هـذه النفا          تنظيم السجلات لجميع المنش     -أ 
 . ونوعيتها وطريقة التخلص منها

م المرخص له معالجة النفايـات الـصناعية        لزي بنداً تضمين قرار الترخيص للمنشآت الصناعية والمعامل       -ب 
 .لصناعية قبل التخلص النهائي منهاالناتجة عن العمليات ا

لوب المناسب للتخلص النهائي من النفايات الصلبة الصناعية في مطمـر النفايـات             تأمين الموقع والأس    -ج 
  . الخطرة أو مطمر النفايات البلدية لقاء كلفة تحدد بقرار من المجلس

   في القطاع العام والقطاع الخاصها ومستثمروهايلتزم مالكو المنشآت والمعامل الصناعية ومديرو -٠١المادة
  : ليوالقطاع المشترك بما ي

  .  المعملمسك سجل يتضمن كمية ونوعية النفايات الناتجة عن العمليات الصناعية في المنشأة أو -١
  .)النفايات البلدية(فصل النفايات الصناعية عن النفايات الصلبة المذكورة في الفصل الثاني من هذا القانون  -٢
  . ق الوقاية منهاائمة والبيئة وطرتحديد التركيب الكيميائي للنفايات الصناعية وأثرها على الصحة العا -٣
  .قبل التخلص النهائي منها) الملوثة والضارة بالبيئة(معالجة النفايات الصناعية  -٤
  . ة إلى الموقع المحدد للتخلص منهانقل النفايات الصناعية بعد المعالج -٥
 بكة العامـة  إنشاء وحدة معالجة للمخلفات السائلة الناتجة عن العملية الصناعية قبل صرفها إلى الـش              -٦

  .بحدود النسب المسموح بها بيئياً
  .رة الناجمة عن العملية الصناعيةنبعاثات الغازية الضامعالجة الا -٧
 :التقيد بالإجراءات المعتمدة لدى الجهات العامة المختصة لمعالجة النفايات الخاصة الناتجة عن صناعات             -٨

 ). المنظفات بأنواعها-تون والعرجوم معاصر الزي-النفط - الفوسفات-الإسفلت - الإسمنت-الدباغة(
  النفايات السامة والخطرة: الفصل الرابع

  :  تستثنى من أحكام هذا الفصل-١١المادة
 .النفايات المشعة  -أ 
 .المتفجرات  -ب 
 .النفايات الطبية  -ج 
 .العوادم المطلقة في الجو -د 
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 ٦٤٥

 .نفايات التعدين -ه 
  . أي مواد مشمولة بقواعد خاصة بها  -و 
 عنية المختصة التدابير المناسبة للوقاية من المواد السامة والخطرة عند معالجتها أو إعـادة             تتخذ الجهات الم    -١٢المادة

   .معالجة أخرى بغرض الإفادة من هذه النفايات ها أو استخلاص مواد أو توليد طاقة منها وعند أيفتصني
  : مل ما يليشص من النفايات السامة والخطرة على أن تتحدد الجهات المعنية خطط التخل -١٣المادة
 .نوعية وكمية النفايات الواجب التخلص منها  -أ 
 . منهاق التخلصائطر  -ب 
 .مراكز المعالجة الخاصة كلما كان ذلك ضرورياً  -ج 
  .مواقع التخلص المناسبة -د 
 تلتزم المؤسسات والمنشآت التي تقوم بنقل أو تخزين أو معالجة أو طمر المواد الـسامة أو الخطـرة                  -١٤المادة

ويجب أن تتضمن التراخيص جميع المعلومـات       . خيص اللازمة من الجهات المعنية    بالحصول على الترا  
  . من هذا القانون/ ١٧ -١٦/اللازمة وخاصة المادتين 

  : لص من النفايات السامة أو الخطرةيتحمل كلفة التخ -١٥المادة
  . أو مولدهاتج النفاياتنم  -أ 
  . متعهد جمع النفايات ونقلها  -ب 
 ـ    تلتزم المؤسسات    -١٦المادة م يوالمنشآت التي تنتج أو تحتفظ أو تتخلص من نفايات سـامة أو خطـرة بتنظ

سجلات تتضمن كمية وطبيعة هذه النفايات وخواصها الطبيعية والكيميائية وطريقة ومكان التخلص            
  . وتقديمها للسلطات المختصة عند الطلب. منها بما في ذلك بيان تاريخ استلامها والتخلص منها

   :ناقلو النفايات السامة أو الخطرة بوضع شهادة تعريف ملصقة على كل عبوة تتضمن البيانات التاليةيلتزم  -١٧المادة
  .طبيعة النفايات  -أ 
  .تركيبها  -ب 
 .حجم أو كتلة النفايات  -ج 
 .هاسم المنتج أو المالك السابق وعنوان -د 
  .ه اسم المالك التالي وعنوان -ه 
ظ أو تتخلص من النفايات السامة أو الخطرة لرقابـة          تخضع المؤسسات والمنشآت التي تنتج أو تحتف       -١٨المادة

  . للتأكد من تطبيق مواد هذا الفصلوتفتيش الجهات المختصة
  . ةعلى النفايات الخطرة غير المعالجة أثناء نقلها إلى خارج سوري) لزبا(تُطَبَق اتفاقية  -١٩المادة

  النفايات الطبية: الفصل الخامس
الأطبـاء البـشريين وأطبـاء الأسـنان        وعيادات  الصحية   المشافي والمراكز    :ة هي النفايات الطبي مصادر   -٢٠المادة

التحاليل الطبية والتـشريح    ومخابر  والصيدليات وبنوك الدم والنسج ووحدات الطبابة الشرعية وفتح الجثث،          
صانع المرضي والرقابة الدوائية، ومؤسسات التعليم والبحوث ومراكز التجميل، ودور التصوير الشعاعي، وم           
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الأدوية، ومراكز تقليل الإعاقة، وعيادات الطب البيطري ومراكز الرعاية الصحية البيطرية ومخـابر الطـب               
  .البيطري ومراكز تعليمه وأبحاثه ومصانع الأدوية البيطرية

  : النفايات الطبيةأنواع -٢١المادة
يائي أو إشعاعي وهي    وهي التي يمكن أن تحمل احتمال خطر خمجي أو كيم          :النفايات الطبية الخطرة   -١

  :تحتاج لإجراءات خاصة أثناء تداولها ومعالجتها والتخلص منها بشكل نهائي، وهي سبعة أنواع
 –جـراثيم (عوامـل ممرضـة     علـى   وي  تتحالنفايات التي من الممكن أن      وهي  : النفايات الخامجة   -أ 

ع وكمثال عليها ضمادات الجروح والحـروق ومـزار       )  الخ ٠٠٠٠فطور - طفيليات -فيروسات
 .الجراثيم في المخابر، والأجهزة التي هي على تماس مع الدم وغيرها

وجثـث الحيوانـات    والأجنة الميتـة    الأعضاء البشرية وأنسجة الجسم     مثل  :  النفايات الباثالوجية   -ب 
 .وما شابهها التي تتطلب إجراءات خاصةوسوائل الجسم والدم 

 في الجلد   لتي يمكن أن تسبب وخزاً أو جرحاً      وهي الأشياء والأدوات ا   : )الجارحة( النفايات الحادة     -ج 
 . المكسور وغيرهازجاجومجموعة التسريب الوريدي والاقن المحبر إذا لامسته مثل المشارط وإ

واللقاحات والمصول التي انتهت صلاحيتها     المنتجات الصيدلانية   والأدوية  وهي  :   النفايات الدوائية   -د 
 . حاوياتها وعبواتها الفارغةأو ملوثة أو غير مرغوب باستعمالها، وكذلك

أم سائلة  أم  صلبة  سواء أكانت   مواد كيميائية    وهي النفايات التي تحتوي على       : النفايات الكيميائية   -ه 
 .مثل مواد التصوير الشعاعي والمطهرات والمواد الكيميائية المخبرية وغيرهاغازية 

إيـثلين أو   (والتعقـيم   ...) .أكاسيد الآزوت (مثل غازات التخدير    : ة المضغوط اتالغازحاويات     -و 
 .والأوكسجين وغيرها) كاسيد

وهي النفايات التي تحتوي على مواد مشعة مثـل النيوكليـدات المـستعملة في              :  النفايات المشعة   -ز 
  .تشخيص الأورام وعلاجها وفي الأبحاث الطبية وغيرها

وهي :  كيميائي أو إشعاعي   وهي التي لا يمكن أن تحمل احتمال خطر خمجي أو          :النفايات الطبية غير الخطرة    -٢
مترليـة أو  (التي تنتج عن مطابخ المؤسسات الصحية والأقسام الإدارية فيها، وينظر إليها على أنها نفايات عادية        

  .حيث تتم معالجتها والتخلص منها بنفس الطرائق الخاصة بالنفايات المترلية والبلدية) نفايات البلدية
  . بإشرافهملون عن أي ضرر للبيئة والصحة العامة ناجم عن نفاياتهم ما دامت وة مسؤ للنفايات الطبيالمولدون -٢٢المادة
و القطـاع     في القطاع العام والقطاع الخـاص      هاومستثمروها  يلتزم مالكو المنشآت الطبية ومدير     -٢٣المادة

  : بما يليوجميع الجهات الأخرى المشترك 
 .طة المنشألنفايات البلدية عند نقفصل النفايات الطبية عن ا  -أ 
في حاويـات   توضع  الطبية غير الخطرة في أكياس محكمة، أما النفايات الطبية الخطرة ف          وضع النفايات     -ب 

وأن تكون الأكيـاس    ) خامجة جداً (ويجب أن تعلم أكياس النفايات الخامجة بعبارة        . بلاسستيكية صفراء 
وأن ) جارحـة (بعبارة حـادة    فيجب أن تعلم    ) الجارحة(مانعة للتسرب، أما حاويات النفايات الحادة       

   .تكون مقاومة للانثقاب والوخز والتسرب
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تتضمن البيانات  ، ووضع بطاقة تعريف على العبوة        لطبيعتها ودرجة خطورتها   وفقاً النفايات   توصيف  -ج 
اسم المؤسسة، اسم القسم الذي جمعت منه، نوع النفايات، اسم وتوقيع المسؤول عـن تلـك                 :الآتية

  .معها، تاريخ إغلاق الحاوية، ووزن الحاويةالحاويات الذي قام بج
  . ينحظر مواقع جمع النفايات الطبية المرحلية والنهائية على غير المختص -د 
 .ساعة في المنشأة/ ٤٨/تأمين وحدات تبريد خاصة للنفايات القابلة للتحلل في حالة لزوم تخزينها أكثر من  -ه 
 وسهولة الوصول إليه مـن    ط السلامة والأمان    تخصيص موقع في المنشأة للجمع النهائي تتوفر فيه شرو         -و 

  .قبل الأفراد المسؤولين عن جمع النفايات الطبية وآليات النقل
م إلى  أة مهمته متابعة إجراءات الجمع المرحلي والنهائي والتـسلي         منسق لشؤون النفايات في المنش     تعيين -ز 

  . الجهة المسؤولة عن الترحيل
  .حها إلى شبكة الصرف الصحي العامةطرمعالجة النفايات الطبية السائلة قبل   -ح 
  : حيل النفايات الطبية بما يلي على ترونلتزم القائمي -٢٤المادة
 .  خاصة تحقق شروط السلامة والأماناستخدام آليات نقل  -أ 
 مسك سجل يتضمن نوعية وكمية النفايات المستلمة من المنشأة الطبية والمسلمة إلى محطـة المعالجـة                 -ب 

  . م والتسليموساعة وتاريخ الاستلا
  :  معالجة النفايات الطبية بما يلييلتزم القائمون على محطات -٢٥المادة
  .نفايات الطبية مع أي نفايات أخرىعدم خلط ال  -أ 
  .ناظمة لذلكتعليمات الالمعالجة النفايات الطبية بطريقة صحية وآمنة وسليمة بيئياً ووفق ما تنص عليه   -ب 
  .ساعة/ ٤٨ /ية في حالة الاحتفاظ بها لأكثر منتأمين وحدات تبريد لخزن النفايات الطب  -ج 
  . إعادة تدوير النفايات الطبيةعدم -د 
  . عالجة الصلبة والسائلة والغازيةالتخلص الآمن صحياً وبيئياً من نواتج الم -ه 
    .مسك سجل خاص لتسجيل نوعية وكمية النفايات المسلمة إلى المحطة وساعة وتاريخ الاستلام والمعالجة -و 
بخـصوص النفايـات    من هذا القانون    من الفصل الرابع    / ٤١/زم المنشآت الصحية بتطبيق المادة    تلت -٢٦المادة

  . الخطرة مثل النفايات المشعة و نفايات التداوي في مراكز ومستشفيات الأمراض السرطانية
  الجمالية العامة في الوحدات الإدارية: الفصل السادس

   :تي بالآنية والمحلات التجـارية والمكاتب المهنية وغيرها أو من يمثلهم قانوناًيلتزم مالكو وشاغلو الأبنية السك -٢٧المادة
الاعتناء بالواجهات التي تطل على الشوارع والساحات والوجائب من حيث تنظيفها وإجراء الإصلاحات               -أ 

 .التعريفاللازمة عليها وصيانة وتنظيف الأجزاء والتجهيزات المشتركة والواقيات ولوحات 
 .  الإداريةاتمليات الدهان والتبييض بصفة دورية ووفق توجيهات الوحدإجراء ع  -ب 
الالتزام بالطابع المعماري وألوان الدهان والتبييض وكذلك المواصفات المتعلقة بالواقيات واللوحـات              -ج 

 .اء وقرارات مجلس الوحدة الإداريةالمنصوص عليها في نظام البن
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باني والعقارات المطلة على الطرق الدوليـة والرئيـسية في          عدم نشر الغسيل بشكل ظاهر في واجهات الم         -د 
 .وفي الوحدات الإدارية التي تتخذ مجالسها قرارات بذلك والسياحي الأثريذات الطابع الوحدات الإدارية 

  . إيصال مزاريب مياه الأسطح والشرفات إلى شبكة المجاري العامة بالطريقة المناسبة -ه 
/ ٢٧/مـن المـادة     / ب/ و /آ/ المباني المشار إليها في الفقرة       مالكي وشاغلي ام  للوحدة الإدارية إلز   -٢٨المادة

لا يقل عـن خمـس      ترميم واجهات مبانيهم خلال المدة التي تحددها الوحدة الإدارية بما           السابقة  
   .  عشر سنوات على الأكثرعلىلا يزيد سنوات و

 على  ها وتعليق تها والمطبوعات والأوراق وكتاب   يمنع لصق المنشورات والإعلانات والصور والبيانات      -٢٩المادة
الأسوار وجدران الأبنية وجذوع الأشجار وجوانب الطرق العامة والساحات وعلـى النـصب             

 وأعمدة الكهربـاء و الإنـارة        والمواقع الأثرية والتراثية ومراكز توزيع الطاقة الكهربائية       وقواعدها
لضوئية وإشارات السير ولوحات و شاخـصات       العامة والهاتف وعلب توزيعها وعلى الإشارات ا      

  .الدلالة على أسماء الوحدات و الساحات و الشوارع أينما وجدت
توضع وتلصق المنشورات والإعلانات    ١٩٦٩لعام  / ١٧/مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم        -٣٠المادة

 .دارية لهذه الغايـة   صها الوحدة الإ  والصور والبيانات والمطبوعات على اللوحات العامة التي تخص       
  . ول على ترخيص من الوحدة الإداريةويمكن لمن يرغب الاستفادة من غير اللوحات العامة الحص

يمنع تجاوز  المساحة المرخصة للأكشاك و الإشغالات على الوحدات الإدارية تحديد نموذج معتمـد            -٣١المادة
  . ذه الأكشاكمن قبلها له

 المطلة على الطرق ضمن المخططـات التنظيميـة         الخالية والأراضي   لعرصاتمالكو وشاغلو ا  يلتزم   -٣٢المادة
  .   ارتفاعها متر ونصفلهاوالنطاق العمراني  ببناء تصاوين 

السكن   يمنع اخراج تمديدات المداخن المختلفة على الساحات والشوارع والأرصفة والوجائب في دور              -٣٣المادة
 على صاحب   يتعينوفي حال تعذر إخراجها من المناور        .لمكاتبوالأماكن العامة والمحلات التجارية وا    

  .  أو بالماء الملوث والروائحالعلاقة إيجاد الطريقة المناسبة التي تؤمن عدم إيذاء الجوار والمارة بالدخان
  .يمنع  إتلاف المصابيح والفوانيس المعدة للإنارة العامة أو العبث بها -٣٤المادة
  :-٣٥المادة
  .الحدائق والطرقات والساحات العامةفي زروعات الملأشجار و اقطعيمنع    -أ 
  .إتلافها في الحدائق العامةقطف الأزهار والورود أو يمنع   -ب 
يمنع مرور عربات الجر بالدواب في مدن مراكز المحافظات والمناطق الأثرية والسياحية إلا للأغراض               -٣٦المادة

  . المخصصة للسياحة
رية تنفيذ بناء التصاوين والترميم والغسل والدهان والتبييض المـشار إليهـا في             يحق للوحدات الإدا   -٣٧المادة

العقارات عن ذلك بعد إنذارهم بمدة      وشاغلو   من هذا القانون إذا تخلف مالكو        ٣٢ و   ٢٨المادتين  
ويتم التنفيـذ بـالطرق القانونيـة        .بقرار منه على أن لاتقل عن ستة أشهر       يحددها المجلس المحلي    
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 ـ    النفقات منهم   ، وتحصل   والشاغلين على نفقة المالكين     والإدارية ة وفق القوانين والأنظمـة الخاص
  .بجباية أموال الوحدات الإدارية

  وباتالعق: عالفصل الساب
  :مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب -٣٨المادة
-١١-٨-٧-٦-٥-٤-٢-١/ من يخالف أحكام كل من الفقرات   بالغرامة من ثلاثمائة إلى ألف ليرة سورية       -١

  .من هذا القانون/ ٣٦ب و/٣٥-٢٩-٢٧/وكل من المواد / ٦/من المادة / ٢٦-٢٤-٢٣-١٥-١٤
-١٠-٩-٣/وكل من الفقرات    / ٥/بالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام المادة              -٢

 .من هذا القانون) أ/٣٥و٣٤-٣٣(لمواد وكل من ا/ ٦/من المادة / ٢٥-٢٢-٢١-٢٠-١٩-١٦
-١٧-١٣-١٢/بالغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة سورية من يخالف كل من الفقـرات     -٣

 .من هذا القانون/ ٦/من المادة / ٢٧-١٨
 ما لم في حال تكرار المخالفة     من هذا القانون    / ٣٨/تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة         -٣٩المادة

  . نص أشدةتقع تحت طائل
يقع على عاتق صاحب الإعـلان أو       من هذا القانون    / ٣٨/إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة        -٤٠المادة

  . التهاالمنشور أو اللصاقات أو من يضبط بوضعها نفقات إز
رئيس المجلس المحلـي    تغلق بقرار من    من هذا القانون    / ٣٨/إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة        -٤١المادة

  .ال تكرار المخالفة للمرة الثالثةفي حالعامة لمدة أسبوع المنشآت والمحلات 
تحجز السيارة أو الآلية الـتي تقـوم        من هذا القانون    / ٣٨/إضافة للغرامة المنصوص عليها في المادة        -٤٢المادة

 ـ            وتـزال   دة أسـبوع  برمي أو تفريغ الأنقاض على جوانب الطرق والساحات والحدائق العامة لم
   .الأنقاض على نفقة المخالف

من شهر إلى ثلاثة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس            -٤٣المادة
خمسين ألف ليرة سـورية مـن       / ٥٠٠٠٠/خمسة آلاف ليرة سورية إلى      / ٥٠٠٠/وبالغرامة من   أشهر  

  .من هذا القانون/ ٢٦-٢٥-٢٤-٢٣-٢٢-١٧-١٦-١٤-١٠-٨/يخالف أحكام كل من المواد 
  :-٤٤المادة
 تغلق بقرار من رئيس المجلس المحلي المنشآت والمحلات       إضافة للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة          -أ 

ولا يعاد فتح المنشأة أو المحـل إلا        من هذا القانون    / ٤٣/المخالفة لأحكام المواد المعاقب عليها في المادة        
  .وذلك بالتنسيق مع الجهة العامة المعنيةعد إثبات معالجة مسببات الضرر ب

  .يتحمل مالك أو مستثمر المنشأة أو المحل تعويضات الأضرار ونفقات معالجتها  -ب 
إن تنظيم ضبط المخالفة  بحق المخالفين ، لا يمنع الوحدة الإدارية من اتخاذ الإجـراءات القانونيـة                   -٤٥المادة

  .ها في القوانين والأنظمة النافذةوص عليوالإدارية المنص
يحدد المجلس بقرارات تصدر عنه وتصدق من مجلس المحافظة مقدار الغرامات المنصوص عليها بالمادة               -٤٦المادة

  . من هذا القانون/ ٣٨/
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ة  إلى خزينة الوحـد    إيراداً لقاء إيصال رسمي      المنصوص عليها في هذا الفصل     تحصل مبالغ الغرامات   -٤٧المادة
  .ة وفق القوانين والأنظمة النافذةالإداري

من هذا القانون إلى النصف إذا قام المخالف بتسديدها         / ٣٨/تخفض الغرامة المنصوص عليها في المادة        -٤٨المادة
   . من تاريخ تنظيم ضبط المخالفة عشر يوماًةخمس/ ١٥ /صندوق الوحدة الإدارية خلال إلى

تمت بقصد الكيـد والـضرر      من هذا القانون    / ٤٣/المنصوص عليها في المادة     إذا تحقق أن المخالفة      -٤٩المادة
إلى ثلاثة أشهر   عشرة أيام    من   المحرضون على الفعل بالحبس   بالغير عوقب مسبب الضرر وشركاؤه      

بـالتعويض عـن    للمتضرر  يحكم  كما  غرامة من ألف ليرة سورية إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية           الوب
  . حال إدعائه بذلكالتي لحقت به فيالأضرار 

 بتنظيمها منطوية على سوء النية،  عوقب محرر     ين المكلف العاملينن الضبوط المحررة من قبل      أإذا ثبت    -٥٠المادة
الشديدة المنصوص عليها في القانون الأساسـي للعـاملين في          المسلكية  الضبط بإحدى العقوبات    

  .ه جزائياًقاضات بحق المتضرر في مالنافذ وذلك دون المساسالدولة 
  ةأحكام عام: امنالفصل الث

الـواردة  خالفات  الم الإدارية المكلفين بضبط     اتالوحدللعاملين من الفئتين الأولى والثانية في       تكون   -٥١المادة
 بعد أن يؤدوا القسم القانوني أمام قاضي الصلح في المنطقة الـتي             هذا القانون صفة الضابطة العدلية    

  "أقسم باالله العظيم أن أقوم بعملي الوظيفي بشرف وأمانة" :يغة الآتيةيباشرون فيها أعمالهم بالص
  . مع نفاذ هذا القانونتأمين الشروط الصحية والبيئية لمواقع معالجة النفاياتب الوحدات الإدارية تلزم -٥٢المادة
 المرتكب و يحال    سويةالجمهورية العربية ال   النفايات الخطرة والسامة بمختلف أنواعها إلى        إدخاليمنع   -٥٣المادة

  . وفق القوانين و الأنظمة النافذةإلى القضاء المختص
يمنع استعمال المواد القابلة للتدوير في صناعة مغلفات أو معلبات حفظ المواد الغذائية أو الصيدلانية                -٥٤المادة

 تطبـق  أو الاستخدامات الضارة بالصحة العامة و تصادر هذه المواد و تتلف على نفقة المخالف و            
  . من هذا القانون/ ٤١/بحقه أحكام المادة 

على أي منشأة تقوم بواحد أو أكثر من أنشطة جمع النفايات وفرزها ونقلها وخزنهـا ومعالجتـها                  -٥٥المادة
  . ارية التي تقع المنشأة في نطاقهاوزارة والوحدة الإدالوتدويرها، أن تحصل على ترخيص مسبق من 

  .الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أياً كانواالقانون على أحكام هذا ي تسر -٥٦المادة
مع أحكامه مـع    تعتبر جميع الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون معدلة حكماً بما يتفق              -٥٧المادة

  . ٢٠٠٢لعام / ٥٠/أحكام القانون عدم الإخلال ب
  . ذا القانونلتطبيق أحكام هوزير التعليمات التنفيذية اليصدر  -٥٨المادة
  . هصدورمن تاريخ  بعد ثلاثة أشهر  ويعتبر نافذ في الجريدة الرسميةينشر هذا القانون -٥٩المادة

   م ٥/١٢/٢٠٠٤  الموافق لـ هـ١٤٢٥/ ٢٢/١٠دمشق في 
  رئيس الجمهورية

بشار الأسد
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  الفصل الثاني عشر
 قانون البيئة
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   / ٥٠/ القانون رقم 
  يس الجمهورية رئ

   على أحكام الدستور بناءً
   .م٢٦/٦/٢٠٠٢  المـوافـق لـهـ١٤٢٣/ ١٦/٤وعلى ما أقـره مجلس الشعب بجلسته المنعقـدة بتاريخ 

  :يصدر ما يلي
  تعاريف: الباب الأول

  :ة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانبهايقصد بالتعابير التالي -١ المادة
  .مجلس حماية البيئة :المجلس
  .وزير الدولة لشؤون البيئة :الوزير
  .الهيئة العامة لشؤون البيئة :الهيئة
المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما يؤثر علـى                  :البيئة

  .ذلك المحيط
فات الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية لعنـصر أو  كل تغيير كمي أو كيفي بفعل الملوثات في الص  :تلوث البيئة 

 وسلامة أكثر من عناصر البيئة وينتج عنها أضرار تهدد صحة الإنسان أو حياته والأحياء أو صحة              
  .الموارد الطبيعية

يئة هي مجموعة النظم والإجراءات التي تكفل استمرار توازن البيئة وتكاملها الإنمائي وتحافظ على ب              :حماية البيئة 
  .سليمة صالحة للاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات على خير وجه

   مهامها-أهدافها: الهيئة العامة لشؤون البيئة: الباب الثاني
إلى الأحكـام   /١٩٩١/لعام  / ١١/تخضع الهيئة العامة لشؤون البيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم           -٢المادة  

  .انونالمبينة في هذا الق
  . المالي والإداري وترتبط بالوزيرتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال -٣المادة 
تهدف الهيئة إلى إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث وتتولى في سبيل ذلـك                 -٤المادة  

  :المهام التالية بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة المختصة
المشكلات البيئية القائمة والمشاركة في البحوث والدراسات العلمية اللازمة لمعالجتها والـسعي      حصر   -١

 .للحد من ظهور مشكلات بيئية أخرى في المستقبل
وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الإستراتيجية الوطنية اللازمة لـذلك وتطويرهـا ووضـع              -٢

 .سياسة العامة للدولةالخطط والبرامج لتنفيذها  ضمن إطار ال
 .  تنمية الوعي العام البيئي بمختلف الوسائل للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة وسلامة وصحة مواردها البيئية -٣
قياس عناصر البيئة ومتابعته من خلال المختبرات التي يعتمدها المجلس ويحدد فيهـا أسـلوب تقـويم                  -٤

 .المختبرات واعتمادها
 .يير القياسية لعناصر البيئة ووضع الأسس والإجراءات اللازمة لتقويم الأثر البيئيإعداد المواصفات والمعا -٥
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إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة ودعمها وتقويم الأخطار الناتجة عن استعمال مختلف              -٦
 .المواد التي تهدد سلامة البيئة

لخاصة للتحقـق مـن مـدى تقيـدها         مراقبة النشاطات ذات التأثير البيئي لدى الجهات العامة وا         -٧
 .بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير المعتمدة

ة اللازمة للمشاريع الزراعيـة والتجاريـة والـصناعية         يوضع التعليمات والشروط والمواصفات البيئ     -٨
 والإسكانية والتنموية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها كجزء من الشروط المسبقة    

 .لترخيص أي منها أو تجديد ترخيصها
وضع أسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وتصنيفها وتخزينها ونقلها وإتلافها والتخلص منها               -٩

 .وتحديد ما يمنع إدخاله منها إلى الجمهورية العربية السورية وفقاً لنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون
 .يعية والمتترهات الوطنية وشروطها ومراقبتها وفقاً لمعطياتها وخصائصهاوضع أسس إنشاء المحميات الطب  -١٠
 . العمل على إنشاء شبكات الرصد البيئي وتشغيلها-١١
 .إعداد بنك المعلومات البيئي وتنظيمه ومتابعة تطويره -١٢
 .إعداد خطط الطوارئ البيئية -١٣
 .إصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة -١٤
 .الدراسات الكفيلة بالحفاظ على البيئة بمختلف عناصرها وأسلوب تنميتهاإعداد التشريعات والأنظمة و  -١٥
 . دراسة أسباب انجراف التربة والتصحر واقتراح الحلول المناسبة لها-١٦
 . اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال أي نفايات إلى الجمهورية العربية السورية أو طمرها فيها-١٧
  .ديد درجة خطورتها وآلية معالجتها وضع التعليمات لتصنيف النفايات وتح-١٨

تعمل الهيئة على تدعيم العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والدول والهيئات والمنظمات الدولية              -٥المادة  
  .والإقليمية في الأمـور والشؤون والاتفاقيات المتعلقة بالمحافظة على البيئة

  تشكيل الهيئة وإدارتها: الباب الثالث
  .يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة ومدير عام -٦المادة 
  :يتألف مجلس الإدارة من -٧المادة 
  رئيساً           الوزير -
  عضواً ونائباً للرئيس         المدير العام للهيئة -
  أعضاء     المديرين في الإدارة المركزية للهيئة -
  عضواً       رئيس اللجنة النقابية في الهيئة -
 الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق أهداف الهيئة في حدود القوانين والأنظمـة             يمارس مجلس الإدارة جميع    -٨المادة  

  :النافذة وعلى وجه الخصوص
 .اقتراح الأنظمة المتعلقة بالهيئة واقتراح تعديل ما هو قائم منها -١
 .اقتراح مشروع موازنة الهيئة -٢
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 . اقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للهيئة وفروعها -٣
 .براء العرب والأجانب والتعاقد معهم وفق الأنظمة النافذةالموافقة على استقدام الخ -٤
 . تنفيذ السياسة العامة والأنظمة والقرارات التي يصدرها أو يقرها المجلس -٥
  .وإصدار الصكوك اللازمة لتنفيذها) ٤(متابعة تنفيذ المهام الموكلة إلى الهيئة المنصوص عنها في المادة  -٦
وم بناء على اقتراح الوزير من حملة الإجازة في العلوم البيئيـة أو الهندسـية أو                يعين المدير العام بمرس    -٩المادة  

  .الطبية أو الكيميائية أو الاقتصادية أو القانونية
  :صلاحيات ومهام المدير العام -١٠المادة 
يشرف المدير العام بصورة مباشرة على سير العمل في الهيئة ويصدر التعليمات والأوامـر الإداريـة                 -١

 .بع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل الهيئة العامة أمام الغير والقضاءويتا
يعقد النفقات ويمارس صلاحيات آمر الصرف والتصفية وفق أحكام وقوانين الأنظمة المالية النافـذة               -٢

 .للهيئات العامة ذات الطابع الإداري
 .بيئي في الجمهورية العربية السوريةيقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريراً عاماً عن الوضع ال -٣
  .اقتراح تسمية مديري المديريات والفروع في الهيئة ويصدر الوزير قراراً بتسمية كل منهم -٤
  :تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي -١١ المادة
  .الاعتمادات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة -١
  .أموال صندوق دعم وحماية البيئة -٢
  .دات أخرى يوافق عليها رئيس مجلس الوزراءأي وار -٣

   مهامه-الوزير: الباب الرابع
يتولى الوزير بالإضافة إلى الاختصاصات الممنوحة له بموجب هذا القانون والقـوانين والأنظمـة               -١٢المادة  

  :النافذة الاختصاصات التالية
  .لسعرض مشاريع السياسات العامة والخطط المتعلقة بحماية البيئة على المج -١
  .مراقبة تنفيذ أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون البيئة -٢
  .تشكيل لجنة استشارية فنية بالاتفاق مع الجهات المعنية وتحديد مهامها -٣
  .تشكيل لجان بيئية فرعية بالاتفاق مع الجهات المعنية وتحديد مهامها -٤
 في سـبيل ذلـك إصـدار القـرارات          الإشراف على أوجه نشاط الهيئة الفنية والإدارية والمالية وله         -٥

  .والبلاغات والتعليمات ضمن حدود القوانين المرعية
  :يعاون الوزير في عمله -١٣المادة 
  .جهاز إداري وفني -١
 .لجنة استشارية فنية غير متفرغة من ذوي الخبرة تمثل الجهات العامة والخاصة المهتمة بشؤون البيئة -٢
المرفق بالموازنة العامة للدولة فرع خاص وعنوانـه وزارة الدولـة           يحدث في جدول بيان النفقات       -١٤المادة  

  .لشؤون البيئة
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   مهامه-تشكيله: مجلس حماية البيئة: الباب الخامس
  :-١٥المادة 
 :ة البيئة ويشكل على النحو التالييحدث مجلس حماي -١

  رئيساً       نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات -
   نائباً للرئيس           وزير الدولة لشؤون البيئة -
  عضواً             وزير الداخلية -
  عضواً             وزير الصحة -
  عضواً             وزير المالية -
  عضواً         وزير الزراعة والإصلاح الزراعي -
  عضواً           وزير الإسكان والمرافق -
  عضواً             وزير الكهرباء -
  عضواً           وزير النفط والثروة المعدنية -
  ضواًع            وزير الإدارة المحلية -
   عضواً             وزير الإعلام -
  عضواً             وزير السياحة -
  عضواً             وزير التربية -
  عضواً             وزير النقل -
  عضواً         وزير الشؤون الاجتماعية والعمل -
  عضواً     )المكلف بشؤون نقل وتطوير التقانة(وزير الدولة  -
  عضواً             وزير الصناعة -
  عضواً             وزير الري -
 عضواً           طيط الدولةرئيس هيئة تخ -
  عضواً         رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال -
  عضواً           رئيسة الاتحاد العام النسائي -
  عضواً             نقيب المهندسين -
  عضواً           رئيس اتحاد الحرفيين -
  عضواً         رئيسا غرفتي صناعة دمشق وحلب -
  عضواً ومقرراً             المدير العام للهيئة -

 محل المجلس الأعلى لسلامة البيئة المنصوص على تشكيله في المرسوم التشريعي رقـم              يحل هذا المجلس   -٢
  .م١٩٩١لعام / ١١/
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  :-١٦المادة 
يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال                   -١

  .يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهمغيابه، ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائه على أن 
يصدر المجلس قراراته بالإجماع، أو أكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصـوات يـرجح            -٢

  .الجانب الذي أيده الرئيس
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته خبراء أو مستشارين أو أي شخص للاسـتئناس بـآرائهم في                 -٣

  .م الحق في التصويتالأمور المعروضة عليه دون أن يكون له
  :يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية -١٧المادة 
 الوطنية لها والخطط والبرامج الخاصة بهـا في إطـار           والإستراتيجيةإقرار السياسة العامة لحماية البيئة       -١

  .السياسة العامة للدولة
  .إقرار واعتماد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة والتلوث -٢
إقرار الأنظمة والشروط التي يجب توفرها في المنشآت الصناعية والنشاطات الأخرى التي لها تأثير ضار            -٣

  .على البيئة أو يؤدي إلى الإخلال بتوازنها
اتخاذ قرارات بمنع أو توقيف أو فرض قيود على تشغيل أية منشأة أو نشاط يرى أنها تسبب ضـررا                    -٤

  . للبيئة أو خللاً في توازنها
واعتماد التعليمات والقرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمـة            إقرار   -٥

  .الصادرة بموجبه
  .الموافقة على خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية -٦
  . النظر في الأمور المتعلقة بالبيئة التي يعرضها الوزير على المجلس -٧
  . رئاسة مجلس الوزراءرفع تقرير عن الوضع البيئي سنوياً إلى -٨

  صندوق دعم وحماية البيئة: الباب السادس
  :-١٨المادة 
تودع فيه جميع   " صندوق دعم وحماية البيئة   "يفتح لدى مصرف سورية المركزي حساب خاص باسم          -١

التبرعات والهبات والأموال التي تقدمها المنظمات والهيئات والصناديق الدولية والعربية بالإضافة إلى ما             
ه الدولة من أموال لصندوق دعم وحماية البيئة ومعالجة الأضرار البيئية وإزالة آثارها وذلـك في                تخصص

  .الموازنة السنوية للهيئة
 .يحرك هذا الحساب من قبل الوزير ومحاسب الإدارة المختص مجتمعين -٢
  :-١٩المادة 
  : للأغراض التالية/١٨/تخصص موارد الحساب المذكور في المادة  -١

 .ارث البيئيةمواجهة الكو -
 .المشروعات التجريبية والرائدة في مجال حماية الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث -
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 .نقل التقنيات الحديثة لأغراض حماية البيئة -
 .تمويل تصنيع النماذج الأولى للمعدات والأجهزة والمحطات التي تعالج ملوثات البيئة -
 .إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي -
 .ة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة على الثروات والموارد الطبيعيةإقام -
تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية وتقييم التأثير البيئي ووضـع المعـدلات والمعـايير                -

 .المطلوب الالتزام بها للمحافظة على البيئة
 . الإدارية والبلدياتالمشاركة في تمويل المشروعات البيئية التي تقوم بها الوحدات -
 .إزالة التلوث -
  .الأغراض الأخرى التي تهدف إلى حماية وتنمية البيئة -

  .تدور المبالغ غير المصروفة في نهاية العام إلى العام التالي -٢
  :-٢٠المادة 
تصفى وتصرف النفقات المعقودة من الحساب الخاص والمشار إليه بموجب أوامر تصفية وصرف توقع               -١

المحاسب المختص، وتخضع هذه الصرفيات إلى رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية وفق            من قبل الوزير و   
  .القوانين والأنظمة النافذة

تؤدى قيمة أوامر التصفية والصرف ويتم تحريك أموال الحساب الخاص بموجب شيكات أو حوالات               -٢
  .مصرفية توقع من قبل الوزير والمحاسب المختص مجتمعين

  :-٢١المادة 
 منح وزارة الدولة لشؤون البيئة تفاويض مالية بقرارات تصدر عن وزير المالية وذلك بالمبالغ التي                يتم -١

من النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات      ) ٢٠(تورد إلى الحساب الخاص المشار إليه وفقاً لأحكام المادة          
بلـغ الـذي يتـضمنه       ويعتبر الم  ٢٦/٨/١٩٦٩تاريخ  / ١٨١١/الطابع الإداري الصادر بالمرسوم رقم      

التفويض المالي اعتماداً إضافياً للهيئة العامة لشؤون البيئة يتم الصرف في حدوده على الأغراض المبينة في                
  .من هذا القانون وتدور المبالغ غير المصروفة في نهاية العام إلى العام التالي) ١٩(المادة 

خـلال الـسنة الماليـة      ) ١٨(ليه في المادة    يتم تسديد النفقات المدفوعة من الحساب الخاص المشار إ         -٢
بموجب أمر تصفية وصرف إجمالي يصدره الوزير والمحاسب بالاستناد إلى قائمة إجمالية محـسوباً علـى       

  ).إيراد ونفقة(الاعتمادات المحددة في الحساب الخاص وتؤخذ قيمة أمر التصفية والصرف 
  المسؤولية والتعويض عن الأضرار: الباب السابع

مع مراعاة القوانين الخاصة بتلوث المياه الإقليمية والدولية والأحكام القانونية المتعلقة بالموارد المائية              -٢٢دة  الما
تقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق والمساهمة مع الجهات المختصة بالمحافظة على البيئة من التلوث وذلـك               

  . والأحياء النباتية والحيوانية والبيئة البحريةفيما يتعلق بالقطاعات المتعلقة بالماء والهواء والتربة
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  :-٢٣المادة 
تضع الهيئة بالاتفاق مع وزير العدل جدولا بأسماء خبراء متخصصين في شؤون البيئة من العـاملين في       -١

ويمكن الاستعانة بالخبراء المتخصصين في شؤون البيئة من العاملين في الدولة ممن تتوفر             . الوزارة أو الهيئة  
م الشروط التي يصدرها الوزير ليتم الاستعانة بهم لدخول الأماكن التي تحددها الهيئة لهم بموجب أمر                فيه

مهمة صادر عن الوزير يخولهم حق تفتيشها وطلب مؤازرة رجال الشرطة عند الاقتضاء وذلك لـضبط      
 الأخرى المعتمدة من قبل     المخالفات المتعلقة بهذا القانون والمعايير والمواصفات والشروط والأنظمة البيئية        

ولا . ويكون لتقاريرهم صفة الضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية بعد اعتمادها من الوزير            . المجلس
  .يجوز دخول دور السكن المأهولة إلا بإذن من النيابة العامة

 الاستعانة   مع وزير العدل جدولاً بأسماء خبراء متخصصين في شؤون البيئة ليتم           بالاتفاقيضع الوزير    -٢
  .بهم حصراً في الخبرات القضائية المتعلقة بالقضايا البيئية

يؤدي الخبراء قبل وضع أسمائهم في الجدول اليمين التالية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في مركـز                  -٣
  :المحافظة التي يقيمون فيها

   " سرية المعلوماتأقسم باالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بالمحافظة على" 
  .وفق الأنظمة النافذة) ١(تحدد أجور وتعويضات الخبراء في الفقرة  -٤
يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية صاحب المنـشأة ذات النـشاط                  -٢٤المادة  

 ـ                ص في  الصناعي أو الاقتصادي أو التنموي أو السياحي أو الخدمي أو المسؤول عن إدارتهـا إذا تخل
الجمهورية العربية السورية من أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية خلافاً لأحكام هذا                
القانون، وتستحق العقوبة سواء تم التخلص من هذه المخلفات بتصريفها أو إلقائهـا أو إغراقهـا أو      

ى الأقل، بالإضـافة إلى     حرقها أو بأية صورة أخرى وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس شهراً عل            
  .الغرامة المحددة في هذه المادة

  :-٢٥المادة 
بغرامة من  ) ٢٣(من المادة   ) ١(يعاقب مرتكب أي من المخالفات التي يتم ضبطها وفق أحكام الفقرة             -١

عشرة آلاف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار للمرة الثانية وفي حال    
  . للمرة الثالثة وما بعدها يقضي بعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين إضافة إلى الغرامة المضاعفةالتكرار 

مـن المـادة    ) ١(للمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل أو المنشأة أو المؤسسة المخالفة للأحكام المشمولة بالفقرة               -٢
يمه مبلغاً لا يقل عن خمسة آلاف ليرة        وإلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له، وتغر         ) ٢٣(

  .سورية ولا يزيد عن عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالتها بعد المدة المحددة لذلك
  :-٢٦المادة 
ل منها إلى   تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الأعلى لتلك المصادر وبيان كيفية تجنبها أو التقلي             -١

  .بيئياً بمقتضى تعليمات يصدرها المجلسبه الحد الأدنى المسموح 
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من هذه المادة والتعليمات الصادرة بموجبها يعاقب بالغرامة من عـشرة           ) ١(كل من يخالف أحكام الفقرة       -٢
  .آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية و بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين

  :-٢٧المادة 
 والمنشآت والورش والنشاطات التي تطلق انبعاثات ملوثة للبيئة تركيب أجهزة           على أصحاب المصانع   -١

عليها لمنع انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الجزيئات الصلبة قبل انبعاثها من المصنع أو المنشأة أو                 
  .الورشة في الجو إلى الحد المسموح به بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية

من هذه المادة ولم يقم بإزالتها      ) ١( من ارتكب أية مخالفة من المخالفات المشمولة بأحكام الفقرة           كل -٢
خلال المدة التي حددها له الوزير أو من يفوضه بذلك فللوزير أن يحيل المخالفة إلى القضاء وللمحكمة                 

 تزيد عن شهر وبغرامـة      إصدار القرار بإغلاق الأماكن المذكورة والحكم على المخالف بالحبس لمدة لا          
وإلزامه بإزالة المخالفة خـلال المـدة الـتي          سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية،     من عشرة آلاف ليرة     

تحددها له وتغريمه مبلغاً من خمسة آلاف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف                  
  .فيه عن إزالته المخالفة بعد المدة المحدودة لإزالتها

من هذه المادة في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانيـة          ) ٢(عف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة       تضا -٣
  .وفي حال تكرارها للمرة الثالثة وما بعد يقضى بثلاثة أمثال العقوبة

  .تنظر المحكمة المختصة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال -٢٨المادة 
  :-٢٩دة الما

كل من سبب ضرراً للبيئة أو للأحياء بفعله أو بفعل الغير التابع له أو بفعل الأشياء التي في حراسـته                     -١
سواء عن قصد أو إهمال أو قلة احتراز أو تبصر أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة، مسؤول تجاه الهيئـة                   

ر الذي تقدر الهيئة كفايته لإعـادة       عن التعويض لها مباشرة إلى حساب الخزينة العامة للدولة عن الضر          
  .الحال لما كان عليه ويجري تحصيل التعويض المذكور جبراً وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة

  .من هذه المادة مفترضة) ١(تعد المسؤولية المنصوص عنها في الفقرة  -٢
العربية السورية   ة إلى الجمهورية  يعاقب كل من ساهم أو ساعد في عبور النفايات النووية أو المشع            -٣٠المادة  

بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل وبالغرامة من ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى عشرة ملايـين                
ويقضى بعقوبة الإعدام إذا أدخل هذه النفايات بقصد إلقائها أو دفنها أو إغراقهـا أو               . ليرة سورية 

  .وريةإحراقها أو تخزينها في الجمهورية العربية الس
في حال ثبوت أن المواد الكيميائية المستوردة ضارة بالبيئة يلزم مستوردها بإخراجها بقـرار مـن                 -٣١المادة  

وتعد إعادة المواد المخالفة إلى بلد المصدر من قبيل إعادة الحال إلى ما كان عليه المنـصوص                 . الوزير
  .من هذا القانون) ٢٩(عليها في المادة 

  .لعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق العقوبة الأشد في أي قانون آخرلا تحول ا -٣٢المادة 
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  أحكام انتقالية: الباب الثامن
  . المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذةللوزير أن يفوض المحافظ بعضاً من صلاحياته -٣٣المادة 
ون مهلة سنة واحدة بدءاً مـن تـاريخ          هذا القان  ة القائمة بتاريخ صدور   ت والأنشط آتعطى المنش  -٤٣المادة  

ون، ويجوز للمجلس تمديد هذه المهلـة لمـدة سـنتين            القان إنذارها لتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا     
  .ت والأنشطة وذلك بناء على طلبها ولأسباب معللةآإضافيتين كحد أقصى لأي من هذه المنش

) ٣٢(نون، تطبق أحكام قانون المؤسسات العامة ذي الرقم         لم يرد عليه نص في هذا القا       في كل ما   -٣٥المادة  
  . وتعديلاته١٩٥٧لعام 

  .تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت -٣٦المادة 
  .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية -٣٧المادة 

  م٨/٧/٢٠٠٢ هـ الموافق لـ ٢٨/٤/١٤٢٣دمشق في 
  يةرئيس الجمهور
 بشار الأسد
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  الفصل الثالث عشر
  التطوير والاستثمار العقاري

  
  

  .م الاستثمار العقاري٢٠٠٨ لعام ١٥ القانون رقم :الباب الأول
 .م المجتمعات العمرانيـــة٢٠٠٧ لعام ١٦القرار : الباب الثاني
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  /١٥/القانون رقم 
  ةرئيس الجمهوري

هـ الموافـق   ١٤٢٩/ ٦/ ٢٥بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ              
  .م٢٩/٦/٢٠٠٨في 

  :يصدر ما يلي
  تعاريف: الفصل الأول -الباب الأول

  :هايقصد بالتعابير والكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الواردة إلى جانب كل من -١المادة 
  . قانون التطوير والاستثمار العقاري:القانون
  . وزارة الإسكان والتعمير:الوزارة
  . وزير الإسكان والتعمير:الوزير
  . الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري:الهيئة

  . مجلس إدارة الهيئة:المجلس
  . رئيس مجلس إدارة الهيئة:رئيس المجلس

  . مدير عام الهيئة:المدير العام
  . لجنة مختصة ترتبط بالمجلس لتقديم الرأي الفني له:اللجنة الفنية

 هي العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون سواءً كانت مبنية            :منطقة التطوير العقاري  
  .أو غير مبنية

  . المؤسسة العامة للإسكان أو الوحدة الإدارية:الجهة الإدارية
البرنامج التخطيطي والمخطط التوجيهي لاستخدامات الأراضي في منطقة التطوير          :برنامج التطوير العقاري  

  .العقاري
  . كل مشروع تطوير عقاري يتم ترخيصه وفقاً لأحكام هذا القانون:المشروع

 الشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري ومن في حكمه أو العربي أو الأجنبي الذي تتوافر               :المطور العقاري 
  .نصوص عليها في هذا القانون وتعليماته التنفيذيةفيه الشروط الم

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تتمتـع بالشخـصية الاعتباريـة                 -٢المادة  
وترتبط بوزير الإسكان / الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري   /والاستقلال المالي والإداري وتسمى   

  .ها دمشق ويجوز إحداث فروع لها في المحافظاتوالتعمير ويكون مقر
  الأهداف: الفصل الثاني

 تهدف الهيئة إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مـساهمته في                 -٣المادة  
بية عملية البناء والإعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الإطار وجذب الاستثمارات العر             

  :والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري بما يحقق المساهمة في
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 ٦٦٦

 .إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها  -أ 
 /.مجتمعات عمرانية جديدة/إقامة مدن وضواحٍ سكنية متكاملة   -ب 
 .معالجة مناطق السكن العشوائي  -ج 
 . الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرةتأمين  -د 

  إدارة الهيئة: الفصل الثالث
  .مدير عام/ مجلس إدارة: / يتولى إدارة الهيئة-٤المادة 
  :-٥المادة 

 :يتألف المجلس من  -أ 
  .رئيساً                 الوزير

  .نائباً للرئيس                المدير العام
  .عضواً          المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان

  .عضواً            المدير العام للمصالح العقارية
  .عضواً              معاون المدير العام

  .عضواً        مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية والبيئة
  .عضواً          /بمرتبة مدير على الأقل/ممثل عن وزارة المالية 

  .عضواً         /بمرتبة مدير على الأقل/لاقتصاد ممثل عن وزارة ا
  .عضواً     /بمرتبة مدير على الأقل/الزراعي ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح 

  .عضواً         /ر على الأقلبمرتبة مدي/ممثل عن وزارة السياحة 
  . عضواً        /بمرتبة مدير على الأقل/ الدولة ممثل عن هيئة تخطيط

  .عضواً       /بمرتبة مدير على الأقل/السورية ممثل عن هيئة الاستثمار 
  .عضوين  ممثلين عن القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري يسميهما رئيس مجلس الوزراء 

 .يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد تعويضات أعضاء المجلس والمقرر  -ب 
 لذلك وتعتبر الجلـسة     يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل شهرين مرة على الأقل وكلما دعت الحاجة              -ج 

 .قانونية بحضور الأكثرية من الأعضاء بمن فيهم الرئيس
 .تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأكثرية المطلقة في جلسة قانونية وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس  -د 
 .يسمى الوزير مقرراً للمجلس  -ه 
ياسات والخطـط العامـة للتطـوير        يمارس المجلس جميع المهام والصلاحيات اللازمة لإعداد الـس         -٦المادة   

  :والاستثمار العقاري ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهداف الهيئة وله على وجه الخصوص القيام بما يلي
 .اعتماد الموازنة التقديرية والميزانية والحسابات الختامية السنوية للهيئة  -أ 
 .اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهام الهيئة ونشاطاتها  -ب 
 .اقتراح نظام مزاولة مهنة التطوير العقاري ويصدر بقرار من الوزير  -ج 
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 ٦٦٧

 .اقتراح إحداث مناطق التطوير العقاري التي تخضع لأحكام هذا القانون -د 
الموافقة على منح التراخيص لمزاولة مهنة التطوير العقاري وإلغاء التراخيص الممنوحة في حـال مخالفـة                 -ه 

 .شروط منحها
 .شاريع وفقاً لأحكام هذا القانون وإلغاء التشميل في حال مخالفة شروطهالموافقة على تشميل الم -و 
 .إقرار لائحة التسهيلات والمزايا للمشاريع المشملة وكذلك إلغاؤها كلياً أو جزئياً للمشاريع المخالفة -ز 
 .إقرار تصنيف المشاريع وتحديد أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة  -ح 
 .اقتراح استملاك العقارات وأجزاء العقارات لإحداث مناطق التطوير العقاري  -ط 
إقرار شراء عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة خارج المخططات التنظيمية اللازمة               -ي 

 .لإحداث مناطق التطوير العقاري
جراء بعض البحوث والدراسـات     الموافقة على التعاقد مع الخبراء وتكليف باحثين من خارج الهيئة لإ            -ك 

 .ضمن خطة الهيئة
 .اقتراح التعليمات التنفيذية لهذا القانون -ل 
الموافقة على إقامة وتنظيم مؤتمرات ولقاءات وندوات متخصصة في مجال عمل الهيئة في الداخل والخارج         -م 

 .والمشاركة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية
  :-٧المادة 

 .رسوم يحدد فيه أجره وتعويضاتهيعين المدير العام للهيئة بم   -أ 
 .يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام  -ب 

  :يتولى المدير العام إدارة وتصريف شؤون الهيئة ويمارس بشكل خاص ما يلي -٨المادة 
 .له أن يفوض غيره بذلكتمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء و  -أ 
 :تنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات وموافقات ولاسيما ما يتعلق بما يلي  -ب 

 .ترخيص مزاولة المهنة وإلغاؤه للمخالفين -
 .تشميل المشاريع بأحكام هذا القانون وإلغاؤه للمخالفين -
 .إصدار أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية -
 .تصنيف المشاريع -
 .هيلات والمزايا الخاصة بكل مشروعإصدار لائحة التس -

 .عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها وفق القوانين والأنظمة النافذة  -ج 
 .إعداد التقارير السنوية عن نشاطات الهيئة -د 
 .اقتراح تسمية المديرين في الهيئة وتصدر قرارات التسمية عن الوزير -ه 
 .إصدار الصكوك المتعلقة بأوضاع العاملين -و 
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 ٦٦٨

  :-٩المادة 
 :تشكل لجنة فنية من  -أ 

  .رئيساً                  المدير العام
  . عضواً          مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية والبيئة

  .عضواً      /في مجال مياه الشرب والصرف الصحي/ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير 
  .عضواً        معاون المدير العام للشؤون الفنية في المؤسسة العامة للإسكان

  .عضواً            مدير التنظيم في المؤسسة العامة للإسكان
  .عضواً                ممثل عن وزارة الكهرباء
  .عضواً                ممثل عن وزارة السياحة

  .عضواً  ممثل الوحدة الإدارية التي تقع منطقة التطوير العقاري ضمن حدودها الإدارية يسميه المحافظ 
 .اءً على اقتراح الجهات التي يعملون لديهايسمى أعضاء اللجنة بقرار من الوزير بن  -ب 
 .تتولى اللجنة دراسة المواضيع التي تحال لها من مجلس الإدارة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها  -ج 
يحق للجنة الاستعانة بمن يلزم من خبرات العاملين في الجهات العامة أو اقتراح التعاقد مع خبرات مـن                   -د 

 . المدة والغاية يوافق عليها مجلس الإدارةالقطاع الخاص بموجب عقود محددة
 .تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة -ه 

  مناطق التطوير العقاري: الفصل الأول -الباب الثاني
  :-١٠المادة 

خلافاً لأي نص نافذ تحدث منطقة التطوير العقاري داخل أو خارج التنظيم وتعين حدودها وتـسمى                  -أ 
ة عنها بقرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس بعد استطلاع رأي              الجهة الإدارية المسؤول  

 :الوحدة الإدارية المعنية بهدف
توفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مناطق سكنية وتأمين خدماتها ومرافقهـا وإنـشاء المـساكن                -١

 .والأبنية عليها
 .هدم وإعادة بناء أو تأهيل وتجديد مناطق سكنية قائمة -٢
 .إقامة مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية -٣

 :يراعى عند تحديد مناطق التطوير العقاري والموافقة على إحداثها ما يلي  -ب 
أراضٍ - غابـات  - ينابيع - موانئ - مطارات -مناطق عسكرية /أن تكون خارج مناطق المنع والحرمات        -١

 /.خطوط التوتر العالي - آبار النفط- المقالع- المناجم- مجاري سيل- طرقات- آثار-مشجرة
 .أن تكون خارج المناطق ذات الصفة السياحية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للسياحة -٢
 .ألا تقل مساحتها عن المساحة المحددة بالتعليمات التنفيذية لهذا القانون -٣

ويوافق يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وطلب تتقدم به الوزارة المختصة                  -ج 
عليه المجلس، اعتبار مناطق محددة للنشاط الصناعي أو السياحي أو أي نشاط تنموي آخـر داخـل أو                  
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 ٦٦٩

خارج مناطق التنظيم، مناطق تطوير عقاري بما في ذلك تحديد تصنيفها وتخضع لأحكام هذا القـانون                
 . وتستفيد من ميزاته

  :-١١المادة 
  :ناطق التطوير العقاري من خلاليتم تأمين العقارات اللازمة لإحداث م: أولاً

أملاك الدولة الخاصة غير المخصصة لإحدى الجهات العامة وتنقل ملكيتها إلى الوحدة الإدارية مجاناً إذا                 -أ 
كانت واقعة داخل المخطط التنظيمي وبالأسعار التي يتم الاتفاق عليها بين الجهـة الإداريـة ووزارة                

 . التنظيمالزراعة والإصلاح الزراعي إذا كانت خارج
 .العقارات وأجزاء العقارات العائدة للجهة الإدارية داخل أو خارج التنظيم  -ب 
 .العقارات وأجزاء العقارات المملوكة من الأفراد التي يتم استملاكها لغايات إحداث مناطق التطوير العقاري  -ج 
ا لأحكـام هـذا     العقارات التي تقع بملكية المطور العقاري أو يرغب مالكوها بالاتفاق معه بإخضاعه             -د 

 :القانون مع التزام المطور العقاري بما يلي
تأمين السكن البديل داخل المنطقة أو خارجها أو دفع البدل النقدي للشاغلين وفق ما يتم الاتفاق                 -١

 .عليه بين المطور العقاري والشاغلين
 مـع البرنـامج     تنفيذ أو إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة للمنطقة إن وجدت بما ينـسجم              -٢

 .التخطيطي للمشروع ووفق ما يتم الاتفاق عليه مع الجهة الإدارية
 .التنازل عن ملكية المشيدات العامة والطرق والساحات والحدائق العامة والبنى التحتية للجهة الإدارية مجاناً -٣

  :ثانياًً
ين بتوحيـد عقـارات     يسمح للمطور العقاري في حال تملكه لهذه العقارات أو توكيله من قبل المالك              -أ 

المنطقة ومن ثم تقسيمها إلى مقاسم وفق نظام ضابطة البناء والمخطط التنظيمـي المـصدق أو تعـديل           
البرنامج التخطيطي للمنطقة إن وجد ووضع مخطط تنظيمي عام وتفصيلي ونظام ضابطة بناء جديـد               

 .وتصديقها أصولاً من الوزير المختص
ة المختصة داخل المخططات التنظيمية وداخل حدودها الإداريـة         تصدر رخص البناء من الوحدة الإداري       -ب 

 .أو المكتب التنفيذي للمحافظة المختصة خارج الحدود الإدارية للوحدات الإدارية
  :الاستملاك-ثالثاًً  

تستملك العقارات الواقعة ضمن مناطق التطوير العقاري والعائدة للأفراد لمصلحة الجهـة الإداريـة               -١
 السجل العقاري بقرار من رئيس مجلس الوزراء سواء كانت ملكاً صرفاً أو ملكـاً               وتسجل باسمها في  

 .للوقف أو مثقلة بحق وقفي وذلك وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ وتعديلاته
٢- :  
تلتزم الجهة الإدارية وبموجب البرنامج التخطيطي المصدق والعقد المبرم مع المطور العقاري لهذه المنطقـة                -أ 

 من المساحات الطابقية السكنية الناتجة كمقاسم سكنية وذلك لبيعها لأصحاب           ةبالمائ/ ٤٠/بتخصيص  
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 ٦٧٠

العقارات المستملكة في منطقة التطوير العقاري، كل بنسبة مساحة عقاراته التي تم استملاكها من إجمالي             
 .ذا القانونالمساحة المستملكة وتطبق هذه الفقرة حصراً على الاستملاكات الواقعة بعد تاريخ نفاذ ه

لعام / ٢٠/من المرسوم التشريعي رقم     / ٤/من المادة   / ج/تلتزم الجهة الإدارية بتطبيق أحكام الفقرة         -ب 
م لتحديد النفقات التي سيتم بناءً عليها تحديد قيمة المقاسم الـسكنية المبيعـة لأصـحاب                ١٩٨٣

 .الأراضي المستملكة
العقاري المخصصون بمقاسم سكنية وفق الفقرة      يلتزم أصحاب الأراضي المستملكة في منطقة التطوير         -٣

أعلاه بإعمار مقاسمهم وفق البرنامج التخطيطي والمخططات التنظيمية التفصيلية وضوابط البنـاء            / ٢/
 .م١٩٧٤لعام / ١٤/المصدقة للمنطقة وتطبق على هذه المقاسم أحكام القانون 

ر الإدارة المحلية والبيئة يوافق عليه المجلس،       يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزي           -٤
 .إحداث مناطق للتطوير العقاري ضمن مناطق التوسع العمراني في مدن مراكز المحافظات

مع مراعاة الغايات الاستملاكية وقانون العقود النافذ يسمح للجهة الإداريـة في منـاطق التطـوير                 -٥
 :العقاري الجارية بملكيتها ما يلي

ا أو عن طريق الغير بتنفيذ البرنامج التخطيطي والمخططات التنظيمية التفصيلية والبرنامج            القيام بنفسه  -أ 
 .الإسكاني المقررة لهذه المناطق

تنفيذ مشاريعها بأسلوب التحاصص مع المطورين العقاريين المرخص لهم وفق أحكام هذا القـانون                -ب 
 :كما يلي/ تراضيالعقد بال -استدراج العروض -المناقصة:/بإحدى الطرق التالية

  .تقدم الجهة الإدارية الأراضي اللازمة مع الإضبارة الخاصة بكل مشروع -
  .يلتزم المطور العقاري بالتمويل اللازم لتنفيذ المشروع -
يخصص المطور العقاري بحصة من مقاسم الفئتين الثانية أو الثالثة أو المساكن في المشروع المنفذ                -

  .الإداريةأو في أي مشروع آخر تملكه الجهة 
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة تطبق الأحكام الواردة في قانون الاسـتملاك                -١٢المادة  

  .النافذ وتعديلاته
  مشاريع التطوير العقاري وشروط الترخيص: الفصل الثاني

  :-١٣المادة 
 :ى النحو الآتيتصنف مناطق التطوير العقاري بحسب موقعها الجغرافي إلى ثلاث مناطق عل  -أ 

  .حلب -ريف دمشق -دمشق: المنطقة الأولى
  .طرطوس -اللاذقية -حماة -حمص: المنطقة الثانية
  /.القنيطرة -درعا -السويداء -الرقة -الحسكة -دير الزور -إدلب/باقي المحافظات: المنطقة الثالثة

 :تصنف المشاريع بحسب غاياتها إلى  -ب 
 .مشاريع ذات أولوية -١
 .اجتماعيةمشاريع ذات أبعاد  -٢
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 .مشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية -٣
 .مشاريع التطوير العقاري الأخرى -٤

  :١٤المادة 
 :تعتبر المشاريع ذات أولوية في الحالات التالية  -أ 

المشاريع الإستراتيجية التي تتضمن إقامة مجتمعات عمرانية جديدة بهدف تنمية منـاطق محـددة في                -١
 .ط الإقليمي الشامل لدى الجهات المختصة ومعطيات الجهة الإداريةضوء المعطيات المتوافرة للتخطي

 .مشاريع معالجة مناطق السكن العشوائي -٢
 .المشاريع التي تهدف لتأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم -٣
 .مشاريع إيواء المتضررين من الكوارث الطبيعية -٤

سكان شرائح محددة مـن المجتمـع       تعتبر المشاريع ذات أبعاد اجتماعية إذا كانت تهدف إلى تأمين إ            -ب 
بشروط ميسرة عن طريق تملك مقاسم معدة للبناء أو تملك وحدات سكنية تقسيطاً أو إيجـار هـذه                  

 .الوحدات وذلك بمساحات اقتصادية وبأسعار وأقساط تتناسب مع متوسطي الدخل لهذه الشرائح
: ور العقاري أو الجهة الإداريـة مشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية والعائدة ملكيتها للمط      -ج 

رياضية، ويتم ترخيصها    -تجارية -تعليمية -طبية–المشاريع التي تتضمن إقامة مناطق خدمات متطورة        
 .إدارياً من الجهات العامة المختصة وفق الأصول النافذة

تـه  وهي أي مشاريع يرخص لها وفق أحكام هذا القـانون وتعليما      : مشاريع التطوير العقاري الأخرى    -د 
 .من هذه المادة/ ج-ب-أ/التنفيذية ولا تحقق الاشتراطات الواردة في الفقرة 

  :-١٥المادة 
تتولى الجهة الإدارية إعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية لمنطقة التطـوير               -أ 

المنطقة بإعداد الـبرامج    العقاري ويجوز لها تكليف المطورين العقاريين الذين يتقدمون بعروضهم لتنفيذ           
 .التخطيطية والمخططات وتقديمها مع العرض

 :خلافاً لأي نص نافذ تتولى اللجنة الفنية ما يلي  -ب 
النظر بالبرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء            -١

 .ر العقاريوتعديلاتها المعروضة عليها من المجلس في مناطق التطوي
النظر بالاعتراضات الواردة على المخططات وأنظمة البناء الواردة بالفقرة السابقة بعد إعلانها مـن               -٢

 .قبل المجلس وتحدد مدة الإعلان بثلاثين يوماً
ترفع اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها في كل حالة عن طريق المجلس إلى الوزير المختص ليـصدر قـرار                  -٣

 .التصديق اللازم بشأنها
  :-١٦المادة 

 :تصنف المقاسم الناتجة عن تنظيم منطقة التطوير العقاري إلى الفئات التالية  -أ 
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 المشيدات العامة وتشمل مراكز الجهة الإدارية والوحدات الشرطية ومراكز الإطفـاء والمعابـد              :الفئة الأولى 
نشآت التعليميـة   والأماكن المعدة للآثار العامة وكذلك المستشفيات والمستوصفات والمدارس والم        

  .والمكتبات والمراكز الثقافية والملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية المخصصة للنفع العام
المحلات التجارية والمنشآت التعليمية الخاصة والمشافي والمراكز الطبيـة         /المقاسم الخدمية بما فيها     : الفئة الثانية 

الرعاية الاجتماعية الخاصة ومراكز التسوق والمباني      الخاصة والمنشآت الرياضية الخاصة ومراكز      
  /.السياحية الخاصة

  .المقاسم السكنية: الفئة الثالثة
 .تنقل ملكية الفئة الأولى من المقاسم المحدثة إلى الجهات المعنية مجاناً  -ب 
 الإداريـة   تنقل ملكية الفئتين الثانية والثالثة إلى المطور العقاري كلاً أو جزءاً بموجب عقد مع الجهة                -ج 

 .وذلك بعد تنفيذ المطور العقاري لالتزاماته العقدية
تعتبر الطرق والساحات والحدائق والإنارة العامة المنفذة من قبل المطور العقاري من الأمـلاك العامـة                 -د 

 .للوحدة الإدارية
العقاري وفقاً  يمارس الأشخاص السوريون الطبيعيون أو الاعتباريون ومن في حكمهم مهنة التطوير            : ١٧المادة  

  :لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتحدد التعليمات التنفيذية على الأخص ما يلي
 .الشروط المالية والفنية والشروط الأخرى الواجب توافرها في المطور العقاري -
 .شروط تشميل المشاريع وإلغاء هذا التشميل -
 .شروط الترخيص لمزاولة المهنة وإلغاء هذا الترخيص -
 .أحكام التنازل عن المشروع -
 .تحديد بدلات الترخيص -

  إحداث شركات التطوير العقاري: الفصل الثالث
  :-١٨المادة 

يسمح للشركات العربية والأجنبية المتخصصة في التطوير العقاري بإحداث فروع لهـا في الجمهوريـة                 -أ 
م وتعديلاتـه   ١٩٥٢لعـام   / ١٥١/العربية السورية لممارسة نشاطاتها وفق أحكام المرسوم التشريعي         

 .والأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية
يسمح بإنشاء شركات محدودة المسؤولية ومساهمة سورية، وشركات مشتركة للتطـوير العقـاري               -ب 

تساهم فيها الجهة الإدارية وغيرها من الجهات العامة المختصة وتحدد نسبة مساهمة القطاع العام بقـرار             
 .من رئيس مجلس الوزراء

 .تخضع طلبات الحصول على الترخيص بإنشاء الشركات إلى موافقة المجلس  -ج 
  :يتم إنشاء الشركات المساهمة وفق الشروط الآتية: ١٩المادة 

أن تكون أسهمها اسمية قابلة للتداول وفق أحكام قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية على أن يخـضع                   -أ 
 .قتصاد والتجارةتداول أسهم الجهات العامة لموافقة وزير الا
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أن تكون جميع أسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين                -ب 
أم اعتباريين ويسمح لرعايا الدول العربية أو الأجنبية سواءً كانوا أشخاصـاً طبيعـيين أم اعتبـاريين                 

مجموع مساهماتهم في رأسمال الـشركة      المشاركة أو المساهمة في تأسيس الشركات شريطة ألا يتجاوز          
بالمائـة مـن    / ٥/وبجميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمتلك أكثر من            . بالمائة/ ٤٩/نسبة  

 .بالمائة من رأسمال الشركة/ ٤٠/رأسمال الشركة كما لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من 
بالعملة السورية أما مساهمات غير المقـيمين وغـير         تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين         -ج 

السوريين فتسدد بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي حسب نشرة أسعار الصرف الـتي يـصدرها               
 .مصرف سوريا المركزي

  العلاقة بين المطور العقاري والجهة الإدارية: الفصل الرابع
لعقاري لأي نوع من المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون بعقد          تحدد العلاقة بين الجهة الإدارية والمطور ا       :٢٠المادة  

يذكر فيه على وجه الخصوص صلاحيات الجهة الإدارية في الإشراف على التنفيذ وواجبـات وحقـوق                
الطرفين والالتزامات المترتبة عليهما أثناء التنفيذ بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تضمن تنفيذ المـشروع               

  :خص له ضمن المدة الزمنية المحددة مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية ضمن صيغة العقدوفق ما هو مر
 .يلتزم المطور العقاري بتسجيل المقاسم والمساكن الناتجة عن المشروع في دائرة المصالح العقارية المختصة  -أ 
كات التوزيع للطاقـة    يتم تأمين ما يلزم للمشروع من شبكات المياه ومحطات توليد ومراكز تحويل وشب              -ب 

الكهربائية وشبكات الهاتف وخدمات الاتصال وشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجـة اللازمـة             
والطرق والأرصفة والإنارة العامة والحدائق العامة وذلك إما عن طريق الجهة المختصة بكل مرفق أو عـن                 

كما يجوز للمطور العقاري    . وبين تلك الجهات  طريق المطور العقاري مباشرةً تبعاً لما يتم الاتفاق عليه بينه           
 .تنفيذ المدارس والمشافي العامة وأبنية الخدمات كافةً على حساب الجهات المختصة وبالاتفاق معها

يتم التصرف بالعقارات الناتجة عن تنفيذ منطقة التطوير العقاري وفق القـوانين والأنظمـة النافـذة            -ج 
وريا ويلتزم المطور العقاري بإنجاز عمليات التصرف بالمقاسم أو         المتعلقة بتملك العرب والأجانب في س     

من هذه المادة ويتعين    / ح/المساكن أو الأبنية وفق الأصول القانونية النافذة وبما لا يخالف أحكام الفقرة             
 .عليه توثيق أي شكل من أشكال التصرف وفق نماذج تحدد بقرار من الوزير

ضمن المشروع من قبل المطور العقاري الأصلي المرخص له         / بناء-ضأر/يجوز الوعد بالبيع لأي مقسم       -د 
بالمشروع قبل إنجاز كافة الأعمال الخاصة به والمرخص بموجبها وعن طريق دائرة المـصالح العقاريـة                

 .المختصة ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف خلافاً لذلك
ع أو من تـاريخ تـسليم الأرض للمطـور          تحديد مدة زمنية قصوى من تاريخ منح الترخيص بالمشرو         -ه 

تجب بعدها المباشرة الفعليـة بالتنفيـذ       . العقاري أيهما أبعد لاستكمال أعمال التأسيس والتحضير له       
وإنجاز المشروع ضمن المدة المحددة بالعقد وإضافةً للشروط الخاصة المتعلقة بأحكام التـأخير في كـل                

ة الإدارية المعنية إلغاء التـسهيلات والمزايـا الممنوحـة          مشروع، يحق للمجلس وبناءً على اقتراح الجه      
 .للمشاريع جزئياً أو كلياً في حال تأخر إنجازها عن مواعيدها المحددة لأسباب غير مبررة
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يحق للجهة الإدارية في حال لم يقم المطور العقاري خلال المدة المحددة بموجب الفقرة السابقة باتخـاذ                  -و 
مل الفعلي دون وجود أسباب تبرر ذلك وتقبلها الجهة الإدارية، أن تلغـي             إجراءات جديدة لمباشرة الع   

ترخيص المشروع وتلغي العلاقة التعاقدية القائمة بينها وبين المطور العقاري مع تطبيق الأحكام الجزائية              
قـاري  المترتبة عليه والمنصوص عليها في العقد المبرم بينهما مع احتفاظها بحق تنفيذ برنامج التطوير الع              

المصدق للمنطقة من قبلها مباشرةً أو من قبل مطور عقاري آخر وتحدد التعليمات التنفيذية الإجراءات               
 .اللازمة لتطبيق هذه الفقرة

إضافةً لما سبق وفي مشاريع التطوير العقاري الواقعة ضمن مناطق السكن العشوائي والمخالفات، يلتزم               -ز 
ناسب لشاغلي منطقة المشروع وتسليمه للجهة الإدارية وفـق         المطور العقاري بتأمين السكن البديل والم     

المسح الاجتماعي الذي تعده الجهة الإدارية والجاري للمنطقة بتاريخ اعتمادها منطقة تطوير عقاري أو              
التعويض للراغبين منهم ببدل نقدي كما تلتزم الجهة الإدارية بإخلاء الشاغلين بعد تسليمهم الـسكن               

ع المشروع خالياً من الإشغالات للمطور العقاري وذلك وفق الأنظمة النافذة ومـا             البديل وتسليم موق  
 .ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين

لا يحق للمطور العقاري الخاص أن يتصرف بالمقاسم السكنية الناتجة عن التنظيم والتي تؤول ملكيتها                 -ح 
إلا بعد بنائها ويراعى في العقد المبرم بين المطـور          إليه جزئياً أو كلياً نتيجة عقد يبرمه مع الجهة الإدارية           

العقاري والجهة الإدارية النسبة المطلوبة من المساكن المعدة للإيجار أو المساكن لذوي الدخل المحـدود               
 .وتوضع إشارة بمنع التصرف على المقاسم لحين إنجاز البناء
  الفصل الخامس

  : ضمانات حسن التنفيذ:٢١المادة 
 من الكلفة التقديريـة للمـشروع في أحـد          ة بالمائ ٥العقاري بإيداع نسبة لا تقل عن       يقوم المطور    -١

المصارف السورية المعتمدة كضمانة للتنفيذ وقبل البدء به وتحدد هذه النسبة من قبل الجهـة الإداريـة                 
 .المختصة حسب كلفة المشروع

أن تتأكد الجهة الإداريـة مـن       يسمح باستجرار نسبة من المبلغ المودع مع تقدم أعمال التنفيذ على             -٢
 .تزامن تطور التنفيذ مع عمليات الاستجرار من الحساب وصولاً إلى التنفيذ الكامل للمشروع

لا يسمح بالإعلان عن الوعد بالبيع لكافة المقاسم إلا بعد إيداع ضمانة التنفيذ المشار إليها في البنـد                   -٣
  .في المصرف/ ١/

  لات والمزاياالتسهي: الفصل الأول -الباب الثالث
  :-٢٢المادة 

 :تستفيد المشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون من التسهيلات الآتية  -أ 
الإدخال المؤقت طوال فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاتها مـن الآلات والآليـات والأجهـزة                -١

راً والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع شريطة اسـتخدامها حـص            
 .لأغراض المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة
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 .استيراد جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال اللازمة لتنفيذ المشاريع المرخصة -٢
تتم عمليات الاستيراد المشار إليها في الفقرة السابقة دون التقيد بأحكام وقـف ومنـع وحـصر                  -٣

 .أالاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنش
يحق للمطورين العقاريين المرخص لهم بمزاولة مهنة التطوير العقاري ولغاية تنفيذ مـشاريع خـارج                 -ب 

سورية، الإخراج المؤقت للآليات والمعدات والتجهيزات التي سبق لهم إدخالها بشكل مؤقت في إطـار               
 .تنفيذ مشروع تطوير عقاري وفقاً لأحكام هذا القانون وبموافقة المجلس

ر العقاري أثناء فترة تنفيذ المشروع إجراء عمليات الاستبدال للبنود الـتي تم إدخالهـا               يمكن للمطو   -ج 
 . بشكل مؤقت وإدخال بدائل أحدث تكنولوجياً

  :-٢٣المادة 
من هـذا القـانون أو      / ٢٢/من المادة   / ٢/أ/لا يجوز التخلي عن مستوردات المشروع المحدد في البند            -أ 

 .لا بموافقة المجلساستخدامها في غير أغراض المشروع إ
من / ٢/أ/يلتزم المطور العقاري باستيراد احتياجات المشروع حصراً من المستوردات المحددة في البند               -ب 

أو جـرى    وتخضع أي كميات أو بنود يتم استيرادها زيادة على ذلـك           من هذا القانون  / ٢٢/المادة  
 .قوانين والأنظمة النافذةلغير أغراض المشروع أو التخلي عنها للغير لأحكام ال استخدامها

وفي حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق للمجلس أن يقرر وقـف اسـتفادة                   -ج 
 .المشروع من الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المحددة في هذا القانون

  :-٢٤المادة  
يبية والمزايا المنصوص عليها    تخضع أرباح المشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون إلى المعدلات الضر            -أ 

 .م٢٠٠٦لعام / ٥١/من المرسوم التشريعي رقم / ٥/من المادة / هـ/والفقرة / ٣/في المادة 
 .تصدر معايير الحسم والمزايا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والمجلس  -ب 
لس، منح المزايا والتسهيلات المنصوص عليها      يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المج           -ج 

في هذا القانون وذلك لأي من المشاريع القائمة قبل نفاذه ولم ترخص وفق أحكامه وتسري عليها سائر                 
 .الالتزامات المنصوص عليها فيه

  :-٢٥المادة 
 حـال   يحق للمجلس أن يوقف سريان المزايا والتسهيلات الممنوحة للمشروع كلاً أو جزءاً وذلك في               -أ 

 .مخالفة المطور العقاري لأي من أحكام هذا القانون إلى حين قيامه بتنفيذ هذه الأحكام
فيما لم ينص عليه هذا القانون تطبق على مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكامه والعائـدة                  -ب 

 في القـوانين    للجهات العامة والوحدات الإدارية، الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى المنصوص عليها         
 .والأنظمة النافذة والمطبقة على المشاريع المماثلة غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون
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  :-٢٦المادة 
يحق للمطور العقاري أن يفتح لمصلحة مشروعه المرخص وفق أحكام هذا القانون حساباً بالنقد الأجنبي                 -أ 

 .يتفق مع قوانين وأنظمة القطع المرعيةلدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وبما 
 .يلتزم المطور العقاري بتوفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية كافة احتياجات المشروع المرخص له  -ب 
من هذا القانون، يحق للمطور العقاري استخدام أمواله من النقد الأجنبي           / ١٩/و/١٨/مع مراعاة المادتين      -ج 

 .وفق أحكام هذا القانون أو المساهمة برأسمالها أو شراء أسهمهافي تمويل المشاريع المرخص بتأسيسها 
يجوز للمطور العقاري أن يقترض لمصلحة مشروعه من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية               -د 

 .بضمانة أمواله الخاصة وفق الأنظمة المرعية لهذه المصارف
  :يشمل المال الخارجي ما يلي -٢٧المادة 

 المحول من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب عن طريق أحد المصارف                النقد الأجنبي   -أ 
 .العاملة في الجمهورية العربية السورية أو بإحدى الطرق التي يوافق عليها مكتب القطع

الآلات والآليات والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات والمواد اللازمـة             -ب 
اريع التطوير العقاري وفق أحكام هذا القانون أو توسيعها أو تجديدها أو تطويرها وكـذلك          لإقامة مش 

المواد اللازمة لتشغيلها والمستوردة من الخارج عدا الذي يتم إدخاله بشكل مؤقت والذي ستتم إعـادة                
 .إخراجه وفق القوانين والأنظمة النافذة

مار الأموال الخارجية في المشاريع الاستثمارية إذا زيد        الأرباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استث       -ج 
 . استثمرت في مشاريع أخرى موافق عليها وفق أحكام هذا القانون بها رأسمال هذه المشاريع أو إذا

الحقوق المعنوية بما فيها حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والعلامات الفارقة                -د 
 .ذج الصناعية وحقوق المؤلفوالرسوم والنما

  :-٢٨المادة 
يسمح للمطورين العقاريين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بعد إنجاز المـشروع                 -أ 

بصورته النهائية ووضعه بالاستثمار الفعلي وفق الغايات المحددة له، بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من               
روع بعملة قابلة للتحويل إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمـشروع ووفـق              النقد الأجنبي من المش   

 .التعليمات التنفيذية الناظمة لعمليات القطع الأجنبي والتي يصدرها مصرف سورية المركزي بهذا الشأن
 دون   الشكل الذي ورد به إذا حالت      سيجوز بقرار من المجلس إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج وبنف            -ب 

استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المطور العقاري يعود تقديرها إلى المجلس وشريطة أن يكون                
 .قد أوفى بما ترتب للغير من التزامات على المشروع أو أي التزامات ترتبت عليه بمقتضى التشريعات النافذة

مر وفق أحكام هذا القانون إلى الخارج       يسمح سنوياً بتحويل الأرباح التي يحققها المال الخارجي المستث          -ج 
كما يسمح بتحويل أقساط القروض المحولة من الخارج لمصلحة المشروع وفق التعليمـات التنفيذيـة               

 .الناظمة لعمليات القطع الأجنبي التي يصدرها مصرف سورية المركزي
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م بالعمل في الجمهوريـة     يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية المرخص له           -د 
 مـن صـافي أجـورهم       ةبالمائ/ ٥٠/العربية السورية والعاملين في مشاريع التطوير العقاري، بتحويل         

 .بالمائة من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بالقطع الأجنبي/ ١٠٠/ومرتباتهم ومكافآتهم و
من هذا القانون مع أرباحه وفوائـده، إلى        / ٢٧ /يتم تحويل المال الخارجي المستثمر وفق أحكام المادة        -٢٩المادة  

  .الخارج بالعملات التي ورد بها أو بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل عن طريق المصارف المرخصة أصولاً
  الرسوم: الفصل الثاني

  :في معرض تطبيق أحكام هذا القانون -٣٠المادة 
ة وشاملة لرسوم رخص البناء مـع الإضـافات         تحدد بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة تعرفة موحد          -أ 

 .المقررة لمشاريع التطوير العقاري
يصدر الوزير قراراً بتحديد الرسوم الواجبة لنقابة المهندسين والأتعاب الواجبة للمهندسين بناءً علـى                -ب 

 .اقتراح مجلس النقابة
  تسوية التراعات: الفصل الثالث

  :يلتزم المطور العقاري بما يلي -٣١المادة 
 .مسك دفاتر التجارة الأصولية المنصوص عليها في قانون التجارة ووفقاً للمعايير المحاسبية الدولية  -أ 
تقديم ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني ووفق أحكـام قـانون                  -ب 

 .ضريبة الدخل
تع بموجب أحكام هـذا  حفظ سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتم      -ج 

 .القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات وحركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها
 .تزويد المجلس بالمعلومات والبيانات التي تطلب عن المشروع ووفق النماذج المعتمدة من قبله -د 

  :-٣٢المادة 
لتي تنشأ بين المطور العقاري والأفراد في       تختص محكمة البداية المدنية في كل منطقة بالنظر في التراعات ا            -أ 

 :معرض تطبيق أحكام هذا القانون
 .تطبق المحكمة عند النظر في التراعات الأصول المطبقة في القضايا المستعجلة -١
 .تصدر قرارات المحكمة قابلة للاستئناف وتعتبر قرارات محكمة الاستئناف مبرمة وغير قابلة للطعن -٢

لقضاء الإداري للنظر بالخلافات التي تنشأ بين الجهـة الإداريـة والمطـور          يختص مجلس الدولة بهيئة ا      -ب 
 .العقاري ويجوز اللجوء إلى التحكيم طبقاً للإجراءات المتبعة لدى مجلس الدولة إذا نص العقد على ذلك

  أحكام ختامية -الباب الرابع
 اقتراح مجلس الإدارة بالاتفاق مـع       يكون للهيئة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناءً على          -٣٣المادة  

وزير المالية تدخل فيها كامل إيراداتها ونفقاتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقـات               
  :وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيرادات الهيئة من المصادر التالية

 .المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة  -أ 
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 .مار أموالهاعائدات استث  -ب 
 .البدلات التي تتقاضاها نتيجة ممارسة نشاطها وفق ما يحدده نظامها المالي  -ج 
 .المنح والهبات والتبرعات التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء -د 
 .الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة -ه 
 .أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة -و 

 الهيئة فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام النافذة لدى الهيئـات ذات                 تطبق -٣٤المادة  
/ ٥٠/الطابع الإداري ويسري على العاملين فيها أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقـم               

  .م وتعديلاته٢٠٠٤لعام 
  .ئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من ر-٣٥المادة 
  . يحدد ملاك الهيئة بمرسوم-٣٦المادة 
 فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق أحكام التشريعات النافذة ولاسيما قـانوني التجـارة                  -٣٧المادة  

  .والشركات التجارية وتعديلاتهما
  . ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية-٣٨المادة 

  م٩/٧/٢٠٠٨هـ الموافق في ٦/٧/١٤٢٩ق في دمش
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  الجمهورية العربية السورية
  رئاسة مجلس الوزراء

  و.م/١٦/قرار رقم 
  مجلس الوزراءرئيس 

  م٢٠٠٥لعام / ٤٠/بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 
  م٢٠٠٢ لعام/ ٤١/ المعدّل بالقانون رقم م١٩٨٢لعام / ٥/المرسوم التشريعي رقم و

  م٢٠٠٦لعام / ٥٠/والمرسوم رقم 
  م٢٤/٩/٢٠٠٦تاريخ / ٤٣٥٠/وعلى اقتراح اللجنة الوزاريّة المشكلة بالقرار رقم 

  م٢٠/٢/٢٠٠٧-١٣وعلى ما تقرر في جلستي مجلس الوزراء المنعقدتين بتاريخ 
  وعلى مقتضيات المصلحة العامّة،

  :يلي يقرر ما
  :ابير المعاني الآتية في معرض تطبيق هذا القراريقصد بالكلمات والتع :تعاريف -١المادة 

 الأراضي التي تستهدف الخطط الخمسية و ما يتفرع عنها من خطط محلية وقطاعية              :مناطق ومحاور التنمية العمرانية   
مناطق جذب   مجتمعات عمرانية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي عن طريق إعداد           تحويلها إلى 

  .التنظيمية ومناطق حمايتها ة خارج الحدود الإدارية لمدن مراكز المحافظات وخارج المخططاتمستحدث
 والمعتمدة من قبل المجلس     ياً مناطق ومحاور التنمية العمرانية المستهدفة سياح      :مناطق ومحاور التنمية السياحية   

  .الأعلى للسياحة
 لعـام / ٥/اني المحدث في المرسوم التشريعي رقم        مشروع المجتمع العمراني المسمى بالتجمع السك      :المشروع
ترخيـصه   والذي يقام على مجموع العقارات وأجزاء العقارات المبنية أو غير المبنيّة، و الذي يـتم              م  ١٩٨٢

  .وتشييده ضمن مناطق ومحاور التنمية العمرانية بموجب أحكام هذا القرار
 الصادر عـن المجلـس      م١٩٨٧ لعام   /١٩٨/قم   المشروع الذي يخضع لأحكام القرار ر      :المشروع السياحي 

 للسياحة وتعديلاته، والذي تغلب عليه صفة الاستثمار والاستعمال السياحي بما فيه تـأمين المبيـت               الأعلى
  .والإطعام والاستجمام والرياضة والتسلية والترفيه والاصطياف

  . للمادة الثامنة من هذا القراروفقاً اللجنة المشكلة :اللجنة العليا
  . وزارة الإدارة المحليّة والبيئة:الوزارة
  . وزير الإدارة المحليّة والبيئة:الوزير

  . للمادة التاسعة من هذا القراروفقاً اللجنة المشكلة :اللجنة الفنيّة
  . مديرية التنمية العمرانية المحدثة بموجب المادة العاشرة من هذا القرار:المديرية

  .تي يقع المشروع ضمن حدودها الإدارية المحافظة ال:المحافظة المختصة
  . الوحدة الإدارية التي يقع المشروع ضمن حدودها الإدارية:الوحدة الإداريّة المختصة
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  . إحدى الجهات المعددة في المادّة الثالثة من هذا القرار:صاحب المشروع
ديدة، أو تطوير وإعـادة      يهدف هذا القرار إلى وضع الأسس الناظمة لإحداث مجتمعات عمرانية ج           -٢ المادة

العمرانية القائمة، خارج المخططات التنظيمية وتوسعاتها ومناطق الحماية، وخـارج           تأهيل المجتمعات 
  .لخطط التنمية المعتمدةاً الحدود الإدارية لمدن مراكز المحافظات، تنفيذ

  :-٣ المادة
وترخيصها لأحكام هذا القـرار،     مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية النافذة، تخضع إقامة المشاريع           -١

 :الآتية من قبل أي من الجهات
 .الوحدات الإداريّة  -أ 
 .الجهات العامة  -ب 
 .جمعيات قطاع التعاون السكني المشتركة -ج 
 اعتباريين أو طبيعـيين مـن العـرب         الأشخاص المتمتعين بالأهلية القانونية، سواء أكانوا أشخاصاً       -د 

  . والأجنبيةحكمهم أو من الدول العربية السوريين ومن في
تبقى مشاريع المؤسسة العامة للإسكان خاضعة للأنظمة والتشريعات الخاصة بها، علـى أن تؤخـذ                -٢

  . هكتار٥٠٠للمشاريع الكبيرة التي تتجاوز مساحتها  موافقة اللجنة العليا
جنـة   تحدث وتسمّى المجتمعات العمرانية وتعين حدودها بقرار من مجلس الوزراء بعد مـصادقة الل              -٤المادة  

  :اقتراح مشترك من العليا، بناءً على
 . هكتارا٢٥ًوزير الإدارة المحلية والبيئة ووزير السياحة، للمشاريع السياحية التي تتجاوز مساحتها   -أ 
  .وزير الإدارة المحلية والبيئة ووزير الإسكان والتعمير، لبقية المشاريع -ب 

  :المشاريع السياحية -٥المادة 
طيط العمراني يمكن لحظ مواقع ومنشآت سياحية في كافة المشاريع الـتي            يتعارض مع أسس التخ    بما لا   -أ 

 . لما هو معمول به لدى وزارة السياحةرخص الإشادة لها وفقاً تخضع لهذا القرار وتصدر
 لقرارات المجلس الأعلى للسياحة ذات الصلة       تقام المشاريع السياحية وتصدر رخص الإشادة لها وفقاً         -ب 

 . وتعديلاتهم١٩٨٧ لعام /١٩٨ /وخاصة القرار رقم
  : ضمن مناطق ومحاور التنمية السياحية المعتمدةتتولى وزارة السياحة، وخاصةً  -ج 

الموافقة على المشاريع السياحية والإشراف عليها وإجازة استثمارها وإدارتها والتنازل عنـها بعـد               -١
 .قرارات المجلس الأعلى للسياحة إنجازها، وفق

  .مالات أراضي المشاريع السياحية واستكمال أسباب اعتمادهاإعداد المعايير الخاصة باستع -٢
يشترط لإقامة المشروع السياحي ألا تقل مساحته عن الحدود المنصوص عليها في قرارات المجلس الأعلى                -د 

  .للسياحة
 على مقترح مـشترك مـن       اءًتخضع الموافقة الأولية على المشروع السياحي إلى مصادقة اللجنة العليا بن           -ه 

  .اً هكتار٢٥الرابعة من هذا القرار، في حال تجاوزت مساحة المشروع السياحي   وفق المادةالوزيرين
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 للتشريعات والأنظمة الخاصة بها، ولقرارات المجلس       تبقى مشاريع وزارة السياحة على أراضيها، خاضعةً       -و 
  .الأعلى للسياحة

  :-٦المادة 
  : تؤمن مساحات الأراضي اللازمة للمشروع وفق الآتيمع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالتملك، -١
 .الأراضي الجارية بملكية صاحب المشروع  -أ 
 .الأراضي التي يقبل مالكوها مشاركة صاحب المشروع فيها  -ب 
من أراضي أملاك الدولة الخاصة غير المخصصة وغير الحراجية من خلال المؤسسة العامة للإسكان                -ج 

 .والإصلاح الزراعيوزارة الزراعة   وبالاتفاق معحصراً
من الأراضي الخاصة التي تقضي الضرورة والمصلحة العامة استملاكها إذا كان صاحب المـشروع                -د 

الجهات المشرفة على الإسكان، ويتم الاستملاك في هذا الحال وفق أحكام           من الوحدات الإدارية أو   
  .قوانين الاستملاك النافذة

  :يشترط لإقامة المشروع -٢
 . هكتار٢٥تقل مساحته عن ألا   -أ 
أن تكون عقاراته وأجزاء عقاراته متجاورة ومتلاصقة، وأن تكون صحائفها العقارية خاليـة مـن                 -ب 

 .الإشارات المانعة للتصرف
 للتخطيط الإقليمي إن وجد، وأن يكون في جميع الأحوال خارج منـاطق             أن يكون موقعه موافقاً      -ج 

موانئ، شواطئ، طرق عامـة، سـكك       الآثار، العسكريّة، مطارات،    ( المنع والمحميات والحرمات  
 ...).شبكات كهرباء وهاتف حديدية، غابات، أراضي مشجّرة، ينابيع، أنهار، درء سيول،

  .ألا يكون فيه تعد على حقوق الغير العامة والخاصة  -د 
 بتحديد أسس شراء الأراضي للجمعيات التعاونية السكنية وفق         يصدر وزير الإسكان والتعمير قراراً     -٧المادة  

ون محضر اللجنة المصدق من وزيري الإدارة المحلية والبيئة والإسكان والتعمير المرفق بكتابه رقم              مضم
  .يخالف أحكام هذا القرار وبما لام ٢٩/١٠/٢٠٠٦ تاريخ ٥٨٣/٢٥/٩

  : يصدر عنه تضم في عضويتها كل منرٍ اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبقراتشكل -٨المادة 
 .المحليّة والبيئةوزير الإدارة  -
 .وزير المالية -
 .وزير السياحة -
 .وزير الزراعة والإصلاح الزراعي -
 .وزير الإسكان والتعمير -
 .وزير الري -
 ).أضيف بقرار لاحق(وزير النقل  -
 .وزير الكهرباء -
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 .رئيس هيئة تخطيط الدولة -
  .المحافظ المختص -

  :مهمتها
 .اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القرار  -أ 
 على تقرير اللجنة الفنية واقتراح الوزيرين وفـق المـادة           ظر في الموافقة الأولية على المشاريع بناءً      الن -ب 

 .الرابعة من هذا القرار
تنظر اللجنة في اعتماد مناطق ومحاور التنمية العمرانية الأولية إلى حين إنجاز واعتمـاد دراسـات                 -ج 

ة المشاريع خارج تلك المناطق والمحاور لأسباب       المتوازن، ولها أن توافق على إقام      التخطيط الإقليمي 
  .مبررة وبما يتوافق مع أحكام هذا القرار

 بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة فنيّة استشارية برئاسة معاون الوزير لشؤون التخطـيط               تشكل -٩المادة  
  :وعضوية والتنمية العمرانية

 .ممثل عن وزارة السياحّة -
 .عميرممثل عن وزارة الإسكان والت -
 .ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي -
 .ممثل عن وزارة الري -
 .ممثل عن وزارة الدفاع -
 .ممثل عن وزارة المالية -
 .ممثل عن وزارة الكهرباء -
 .ممثل عن هيئة تخطيط الدولة -
 .ممثل عن المديرية العامة للآثار والمتاحف -
 .ممثل عن المؤسسة العامّة للإسكان -
 ).أضيف بقرار لاحق(مة للمواصلات الطرقية ممثل عن المؤسسة العا -
 .مدير التخطيط العمراني في الوزارة -
 .مدير التعاون السكني في وزارة الإسكان والتعمير -
 .ممثل عن المحافظة المختصة -
 .ممثل عن المؤسسة العامة للمياه في المحافظة المختصة -
 .ممثل عن الاتحاد العام للتعاون السكني -
  .ية في الوزارة، مقررًامدير التنمية العمران -

  :مهمتها، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من المختصين     
  :إبداء الرأي في  -أ 

 .المواقع المقترحة لمناطق ومحاور التنمية العمرانية -١
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  .الموافقة الأولية على المشاريع -٢
  .رفع التوصيات بالمواضيع المعروضة عليها إلى اللجنة العليا عن طريق الوزير  -ب 

تحدث في وزارة الإدارة المحلية والبيئة مديرية مركزية تسمى مديرية التنمية العمرانية، تحدد مهامها وهيكلها                -١٠ة  الماد
  :الجهات العامة والأجهزة المحلية بقرار من الوزير، وتتولى على وجه الخصوص التنظيمي وعلاقتها مع

ة لتحديد مناطق ومحاور التنميـة العمرانيـة        إعداد الدراسات التوجيهية وخرائط التنمية المكانية الأولي        -أ 
 .لإشادة المجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع وزارة السياحة والجهات المعنية اللازمة

التحقق من توفر شروط الموافقة الأولية على المشروع ومن عدم وجود ما يمنع من إقامته وفق هـذا                    -ب 
 .ورفعها إلى اللجنة الفنية القرار،

  .الأضابير المتعلقة بالبرامج التخطيطية والدراسات التخطيطية العامة، ورفعها إلى الوزيرإبداء الرأي في   -ج 
  :إجراءات وشروط الموافقة على المشروع وترخيصه -١١المادة 

  :الموافقة الأوليةعلى  إجراءات الحصول – أولاً
 ةًن الأوليـة متـضم     بالإضبارة يقدم صاحب المشروع طلب الموافقة على المشروع إلى المديرية مرفقاً          -١

  :الثبوتيات الآتية
 . فيها موقع المشروع ومساحته واستيعابه والغاية من إحداثهمبيناًمذكرة تبريرية   -أ 
 .مذكرة تبريرية أولية حول الربط الإقليمي للمشروع وعلاقته بالجوار -ب 
اصـة  يلزم من المشيدات والمرافق والنـشاطات العامـة والخ          ما المقترح التخطيطي الأولي متضمناً    -ج 

ما ينفذ منها على حساب المشروع، أو من خلال خطط الجهات العامـة              و والفعاليات السياحية، 
يخضع منها لأنظمة المساكن التعاونية، أو لنظام المـساكن          صاحبة الاختصاص وبالاتفاق معها، وما    

  :من هذا القرار الأكثر شعبية منخفضة التكلفة المذكور في المادة الرابعة عشر
 رقـم    المعدل بالقـانون   م١٩٧٤لعام  / ٩/شيدات العامّة بأنواعها المعرفة بالقانون رقم       أبنية الم  -

 .م٢٠٠٤ لعام /٤٦/
العامّـة   الطرق والمرافق العامّة والبنى التحتية وربطها مع الطرق والمرافق وشبكات البنى التحتية            -

 .قرار من هذا الة في المادة الرابعة عشرعنهوفق دفتر الشروط الفنية المنصوص 
 لحظ ما يلزم من مقاسم سكنية لإسكان العاملين في المشروع المقـيمين خارجـه مـن غـير                  -

ويـتم   .المستفيدين والذين يتطلب استثمار وتخديم المجتمع العمراني انتقالهم إليه والإقامـة فيـه            
 .الاتفاق مع الوحدة الإدارية على تنفيذها واستثمارها

 .ات صيانة وخدمات المجتمع العمراني العامةأسلوب تمويل ذاتي مستدام لتغطية نفق -
 .التكلفة التقديرية والطريقة المقترحة لاستثمار وإدارة المجتمع العمراني -د 
  :بيانات صاحب المشروع  -ه 

 .الشخصية وثائق التأسيس أو الإحداث وصك التفويض بالتوقيع وإثبات: لفعاليات القطاع الخاص -
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بقرارات   من قبل الاتحاد العام للتعاون السكني مرفقاً       اقتراح: لجمعيات التعاون السكني المشتركة    -
  .مسكن تعاوني تأسيسها، وبيان بعدد الأعضاء المنتسبين غير المستفيدين أو المخصصين بأي

بيان اعتماد مالي موثق يثبت الملاءة الماليّة لصاحب المشروع وأسلوب ومـصادر تمويـل تنفيـذه                 -و 
 .وبرنامجه الزمني

هو مبين في المادة السادسة أعلاه أو ما يقوم مقامهـا   و المشاركة فيها وفق ما    وثائق ملكيّة الأرض أ    -ز 
مع تعهد من صاحب المشروع بتبرئة ذمة العقارات        ). على الموافقة على المشروع    عقد شراء معلق  (

 .التخطيطية العامة  قبل تقديم إضبارة الدراسةمالياً
 الثبوتيات المرفقة به، خلال مهلة أقصاها شـهر         تدرس المديرية الطلب والإضبارة الأولية وتطلع على       -٢

 .الطلب، ولها أن تطلب من صاحب المشروع استكمالها أو توضيحها خلال هذه المدة من تاريخ تقديم
 .تحيل المديرية توصياتها حول المشروع إلى اللجنة الفنية -٣
 .ليهاترفع اللجنة الفنية تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ ورود إضبارة المشروع إ -٤
 الـوزيرين   منعلى اقتراح مشترك     تخضع الموافقة الأولية على المشروع إلى مصادقة اللجنة العليا بناءً          -٥

  .من هذا القرار وتقرير اللجنة الفنية وفق المادة الرابعة
يصدق البرنامج التخطيطي و إضبارة      :المصادقة على البرنامج التخطيطي والمخطط التنظيمي العام       -ثانياً

  .م١٩٨٢  لعام/٥/ة التخطيطية العامة وفق أحكام المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم الدراس
بعد المصادقة على البرنامج التخطيطي والدراسة التخطيطيـة         : الدراسات التفصيلية والتنفيذية   -ثالثاً

  وفقـاً  ةًالهندسية التنفيذية كامل   العامة، يقوم صاحب المشروع بإعداد وتقديم إضبارة الدراسات       
 من هذا القرار، ويقـدمها إلى المحافظـة         ةللشروط الفنية المنصوص عليها في المادّة الرابعة عشر       

أجل الحصول على التراخيص اللازمة للتنفيذ، وتوقيع عقد يلتزم فيه بأحكام هـذا              المختصة من 
  .القرار وتحدد فيه شروط التنفيذ والاستثمار

  :-١٢المادة 
  :اسم المشروع إلى الفئات التالية تصنف أراضي ومق-أولاً

مراكز الجهات  :  الأراضي والمقاسم المخصصة لمشيدات النفع العام والأملاك العامة بما فيها          :الفئة الأولى 
 المقـرات   – الأماكن المعـدة للآثـار العامـة       – المراكز الثقافية  – المكتبات العامة  – المدارس –الإداريّة
 مراكـز   – الملاعب – دوائر مالية  – أماكن العبادة  –كز الإطفاء  مرا –المشافي والمستوصفات  –الشرطية
  ... الحدائق – الساحات– المرافق– الطرق–الاجتماعيّة الرعاية

المنـشآت  :  المقاسم المخصصة لمشيدات الفعاليّات الخاصّة والأهلية بأنواعهـا بمـا فيهـا   :الفئة الثانية 
حيّة والمحلات التجاريّة ومراكز التسوق والمناطق الحرفيّة       والخدميّة والسياحيّة والتعليميّة والص    الاقتصاديّة
  .... مكاتب الصيرفة – شركات التأمين– المصارف–ومحطات الوقود والسياحيّة

  . المقاسم المخصصة لأبنية السكن:الفئة الثالثة
  : القرار على يتضمن العقد المبرم مع الوحدة الإدارية المشار إليه في المادة الرابعة عشر من هذا-ثانياً
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 .تؤول ملكية الفئة الأولى إلى الجهات العامة المعنية بدون مقابل  -أ 
 . للجهة صاحبة المشروع أو جزءاًكلاًتبقى ملكية الفئتين الثانية والثالثة   -ب 
تعتبر الطرق والساحات والحدائق والإنارة العامة المنفذة من قبل صاحب المشروع من الأملاك العامة                -ج 

  .للوحدة الإدارية
  :-١٣لمادة ا

 .توحد وتدمج عقارات المشروع وتفرز لدى المصالح العقارية وفق إضبارة الدراسات الهندسية التنفيذية المصدقة  -أ 
مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالتملك، يلتزم صاحب المشروع بعد إنجـاز المنـشآت                 -ب 

  .م بينهمالدى السجل العقاري وفق العقد المبر بتوثيق حقوق المستفيد
  :-١٤المادة 
  :م١٩٨٢ لعام /٥ / إلى المهام الموكلة إليها في المرسوم التشريعي رقم تتولى الوزارة، إضافةً-أولاً
إعداد مشروع نظام دعم المشاريع الأكثر شعبية منخفضة التكلفة وتحديد معاييرها التخطيطية لتـصدر               -

  .رئيس مجلس الوزراء بقرار من
نموذجي بين الوحدات الإدارية وأصحاب المشاريع لتتم المصادقة عليه من قبـل  اقتراح مشروع العقد ال    -

 .اللجنة العليا
 .تسوية الأوضاع الإدارية للمشاريع التي تقع على أراضي أكثر من وحدة إدارية -
  .تسوية الأوضاع العقارية للمشاريع التي تقع على أراضي أكثر من منطقة عقارية -

  : يصدر الوزير-ثانياً
 .م١٩٧٤ لعام /١٤/إخضاع المشروع لأحكام القانون قرار  -
 .الشروط الفنية ومعايير التخطيط العمراني للمشاريع -
 .إصدار المعايير الخاصة باستعمالات أراضي المشاريع غير السياحية -
 .دفتر الشروط الفنية لإعداد وتدقيق دراسات التخطيط العمراني العامة والتفصيلية التنفيذية للمشاريع -
س الناظمة للاستعانة بالخبرات الاستشارية المتخصصة من أجل تقديم الدعم الفني في مجـال مـنح          الأس -

 .إحداث وإشادة المشاريع الموافقات على
 .قواعد الإشراف على المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القرار خلال تنفيذها -
عقد نمـوذجي يوضـح      (أسس التعاقد مابين صاحب المشروع والمستفيدين بالتنسيق مع وزارة العدل          -

 ).صاحب المشروع والمستفيدين حقوق وواجبات
  .النظام الداخلي والمالي للإدارة الذاتية للمجتمعات العمرانية واستثمارها بعد إنجازها، ويصدق من اللجنة العليا -
وإدارتهـا  يخضع الإشراف على تنفيذ المشاريع       :الإشراف على تنفيذ المشاريع وإدارتها واستثمارها      -١٥المادة  

يتعارض مع الأنظمة    لا واستثمارها للنظام المنصوص عليه في المادة الرابعة عشر من هذا القرار، بما           
  .الخاصة بالجهات المشمولة بأحكامه
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  :-١٦المادة 
 عنه بالكامل ابتداءً من المصادقة على المخطط التنظيمي العـام وحـتى              صاحب المشروع مسؤولاً   يبقى  -أ 

يحق له بيعه أو التنازل عنه لجهة أخرى قبل إنجازه إلا بموافقـة اللجنـة                 ولا كاملاً إنجاز تنفيذ المشروع  
/ ٣ /الرابعة من هذا القرار، مع التقيد بأحكام القانون رقـم           على اقتراح الوزيرين وفق المادة     العليا بناءً 

 . على أرض ومقاسم المجتمع العمرانيم١٩٧٦لعام 
من المادة  / د/اص الطبيعيين والاعتباريين المذكورين في الفقرة       يقدم صاحب المشروع المحدد من الأشخ       -ب 

القرار، عند توقيع العقد مع الوحدة الإدارية كفالة مصرفية قابلة للتجزئة لصالحها قيمتها              الثالثة من هذا  
 على مراحل بنسبة تقدم العمل في المـشروع         التقديرية للمشروع، تحرر جزئياً    عشرة بالمائة من الكلفة   

 . البرنامج الزمني المعتمدوحسب
تعمل الجهة الإدارية وفق الأنظمة والقوانين النافذة على تسهيل الإجراءات الكفيلة بضمان استثمارات               -ج 

 .وتحويلاته المصرفية وإجراءات توريد مستلزماته الداخلية والمستوردة صاحب المشروع
  :-١٧المادة 

واردة في محضر اجتماع المجلس الأعلى للـسياحة        م العمل بالتعليمات ال   ١/١/٢٠٠٧يوقف اعتباراً من      -أ 
 .م ذات الصلة بالجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف١٩٩٦لعام / ١٣٢/رقم 

تدرس المحافظة المختصة مع الاتحاد العام للتعاون السكني منح تراخيص البناء على الأراضي المـشتراة                 -ب 
 .، وتعرض تقريرها على اللجنة العلياخارج حدود المخططات التنظيمية المصدقة قبل هذا التاريخ

  . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه-١٨المادة 
  م٢٢/٢/٢٠٠٧هـ الموافق لـ ٥/٢/١٤٢٨دمشق في   

  رئيس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




